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كتاب القدر باب ١‏ / ح 10۹4 ٥‏ 


بسي الله اليَحمن ليحي : 


حنا ب القدس 21 
-١‏ باب في القدّر 

64- حدَّثنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد الك حدننا شمف 1 نبأني سليان الأعمَش 
قال: سمعث زيدٌ بنَ وَهْب» عن عبد الله» قال: لاسر متاق لمعو 
قال: (إنَّ أحدّكم مُجِمَعٌ في بَطْنِ أمّه أربعينَ يوم ثمّ عَلَقَةَ مِثلَ ذلك ثمّ يكونُ مُضْغةً مِثلّ 
ذلك ثم يَبْعَتُ يَيْعَتْ الله ملكا فيُؤْمَرُ بأربعة: برِرُقِه وأجَلِه وشَّقيٌّ أو سعيدٌ فوالله إنَّ أحدّكم. »أو 
الرجل لعل بعَمَلٍ أهلٍ النار حتی ما يكونٌ بيته وبيتها غير راع أو باع » فيسينُ عليه الكتابُ» 
فيَعمَلٌ بعَمَلٍ أهل الجنةِ فيَدخُلُهاء ون الرجلّ لَيَعمَلُ بعَمَلٍ أهل الجن حتّى ما يكونٌ بيته 
وبيتها غير ذراع أو ذراعين, فيسب عليه الكتابُ فيعكَل بعَمَلٍ أهل النار فيَدخُلّها. 

قال آدمٌ: «إلا ذراعٌ». 


0 


قوله: ابسم الله الرّحمن الرّحيم. كتاب القَدّر) زاد أبو دَرّ عن المَستَّمّلي: «بابٌ في القدّراء 
وكذا للأكثر دون قوله : «كتاب القَدَر) . والقدّر بفتح القاف والمهمّلة» قال الله تعالى j}:‏ 
1 ل شىء حلفت بقَدَرٍ6 [القمر:9 5]. 

قال الرّاغِب: القَدّر بوضعه يدل على القَدْرة وعلى المقدور الكائن بالعِلّم, ويَتضَمّن 
الإرادة عقلاً والقولٌ تقلا وحاصله وجودُ شيءٍ في وقتٍ وعلى حال بِوَفْقٍ العلم والإرادة 
والقول» وقَدَرَ الله السّىءَ - بالتَّشْدِيدٍ -: قَضَاء ويجوز بالتٌخفيف. 

وقال ابن القَطّاع: قَدَرَ الله النَّىءَ : جعله بِقَدَرِ والرّزَقٌ: ضَيَّقَه": وعلى الشَّىء: مَلَكّه. 


٤ ني الأصلين و(س): صنعه. وهو تحريف» وما أثبتناه من كتاب «الأفعال» لابن القطاع 4/۳ وهو كذلك‎ )١( 
معاجم اللغة.‎ 


۱ 


5 باب ١‏ /ح 1044 فتح الباري بشرح البخاري 


ومضى في باب التَّحَوّدْ من جَهْد البلاء» في كتاب الدَّعَوات )1۳٤۷(‏ ما قال ابن بَطّال في 
التفرقة بين القضاء والقَدّر. 

وقال الكِرْمانٌ: المراد بالقدر: حكم الله وقالوا- أي: العلماء -: القضاء: هو الحكم الكل 
الإحماليٌ في الأرّلء والمَدَر: جُزئيّاتُ ذلك الحكم ا 

وقال أبو المظَمّر ابن السّمعانٌ: سبيل مَعرفة هذا الباب التَّوقيفٌ من الكتاب والسَّنَة 
دون تحض القياس والعقل» فمّن عَدَّلَ عن التّوقيف فيه ضَلّ وتاه في بحار الحَيرة» ول يبلغ 
شفاء النّفْس”" ولا ما يَطمَئْن به القلب. لأن القَدَر ير من أسرار الله تعالى اخثّص العليم 
ا بير به» وضرب دونه الأستار» وحَجَبّه عن عقول الخلق ومَعارفهم لما علِمّه من الحكمة» 
فلم يَعلّمه نبي مُرِسَلٌ ولا مَل مُرَّبٌ» وقيل: إن سر القَدَر يَنكشف همم إذا دخلوا الجنّة 
ولا يَكَشِف الهم قبل دخوهاء انتهى. 

وقد أخرج الطبراننٌ )3١444(‏ بسني حسن من حديثِ ابن مسعودٍ رَقَعَه: «إذا ذُكرَ 
القَدر فأميكوا», وأخرج مسلم (51606) من طريق طاووس: أدرّكت ناساً م 
أصحاب رسول الله يك يقولون: كل شيء بِقَدَرِهِ وسمعتٌ عبد الله بن عمّر يقول:/ قال 
رسول الله کي ١كل‏ شيء بِقَدَرِ حتّى العَجُز والكَيُس». قلت: والكيْس بفتح الكاف ضِدَ 
العَجْرْء ومعناه: اذى ف الارن اول أموو الذنياوالأخرة وسا أن كل قو 
يقع في الوجود إِلّا وقد سبق به عم الله ومشيئته» وإنَّ) جعلهم| في الحديث غاية لذلك؛ 
للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومٌُرادةً منَا فلا تقع مع ذلك هنا إلا بمشيئة الله 
وهذا الذي ذكره طاووسٌ مرفوعاً وموقوفاً مُطابقٌ لقوله تعالى: « اک ئ حَلقَتَسَدرٍ» 
فن هذه الآية نص في أنَّ الله خالق كل شيء ومُقَدّرُه؛ وهو أَنصٌّ من قوله تعالى: ق 
)١(‏ تحرفت في الأصلين و(س) إلى: العين» والتصويب من «شرح النووي» على مسلم 145/١15‏ واشرح 


الأربعين النووية» لابن دقيق العيد ص۳۹» وغيرهما من الكتب التي نقلت كلام ابن السمعاني. 
(۲) وهو عند الطبراني أيضاً )١571(‏ من حديث ثوبان مرفوعاً. 


كتاب القدر باب ١‏ / ح 1۹44 ۷ 


ڪل مو [الأنعام:7١1]»‏ وقوله تعالى: $ وا حلفي وَمَا تَكْمَلونَ 4 [الصافات:917]» 
واشتْهرَ على ألينة السك وال لف أنَّ هذه الآية نزلت في القَدَريّة. وأخرج مسلم (703؟) 
من حديث أبي هريرة: جاء مُش ركو قُرَيش يُخَاصِمونَ النبيّ يل في القَدَرء فنزلت. وقد تقدّم 
في الكلام على سؤال جِبْرِيلَ في كتاب الإيهان (00) شيءٌ من هذاء وأنَّ الإيوان بالقَدَرِ من 
أركان الإيمان» وذكر هناك بيان مقالة القَدَربَّة با أغنى عن إعادته. ومذهب السَّلّف قاطِية: أنَّ 
الأمور كلّها بتقدير الله تعالى» کا قال تعالی: ‏ ونين م إل عدا ریه وَمَامكر ل 
بقَدَرٍ مَعَلْومٍ # [الحجر:١7].‏ 

وقد ذَكّر في هذا الباب حديثين: 

الأول: قوله: «أبو الوليد» هو الطّيالسي. 

قوله: «أنبَأني سليمان الأَعْمّش» سيأتي ارح (07404) من رواية آدم عن شكية 
بلفظ: اجدكنا الأعقواء وي و كل منه: أن التحدية والآناة عد نة بعس وال 
ويظهرٌ به غَلَطُ من تَقَلَ عن شُعْبة أنه يستعمل الإنباء في الإجازة؛ لگونه صَرّحَ بالنٌحديث» 
ولثبوتِ التّقل عنه أنه لا عبر الإجازةً ولا يروي بها. 

قوله: «عن عبد الله هو ابن مسعود» ووَقَعَ في رواية آدم: سمعتٌ عبد الله بن مسعود. 

قوله: ١حدَّئنا‏ رسولٌ الله بيه وهو الصَّادِق المصدوق» قال الطَّيبيُ: يحتمل أن تكون 
الجملة حاليّة ويحتمل أن تكون اعتراضيّة» وهو أولى لبَحُمٌ الأحوال كلّهاء وأنَّ ذلك من 
دأبه وعادته» والصَّادِق معناه: المخير بالقولٍ الحق» ويُطلّق على الفعلء يقال: صَدَّقٌ القتال 
وهو صادقٌ فيه. والمصدوق معناه: الذي يُصِدَّقٌ له في القول» يقال: صَدَّقته الحديث: إذا 
أخبّرته به إخباراً جازماًء أو معناه: الذي صَدَقَهِ الله تعالى وعدّه. 

وقال الكزْمانٌ: لما كان مضمون الخبر أمراً مخالفاً لما عليه الأطِبّاء أشار بذلك إلى 


٠. 0‏ وك ع 95 2 ر 0 ع 3 م 
بطلان ما ادَعوه» ويحتمل أنه قال ذلك تَلذذا به وتبَرّكاً وافتخاراً. 


20/١ 


۸ باب ١‏ / ح 560914 فتح الباري بشرح البخاري 


ويُؤيّده وقوع هذا اللَفظ بعَينه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بُطلان شيء يُخالف ما 
35 وهو ها کر او اود ع ت افر بى تة سيقت الصادق 
الصدوق يقول: «لا رع الرّحةٌ إا من شَّقِيٌّ)» ومضى في علامات النبرّة )۳٠١٠(‏ من حديث 
أي هريزة: سمعتٌ الضاوق اللضدوق يقول: فغلاك آي عل بتي أغيلمة من فريس 

وهذا الحديث اشْتَهَرَ عن الأعمّش بالسَّنَّدِ المذكور هناء قال علِنٌ بن المَدِينيٌ في كتاب 
«العِلّل»: كنا تَر أن الأعمّش تفرد به» حبَّى وجَذناه من رواية سَلّمة بن كيل عن زيد بن 
وَهب. قلت : وروايته عند أحمد (475) والنّسائيّ (۱۱۱۸۲۵)» ورواه حبيب بن حسّان 
روكاين :كتنبا رق رق GES‏ ترون a le‏ 
بل رواه عنه أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد (007)» وعَلّقمة عند أبي يَعْل؛ 
وأبو وائل في «فوائد ام» (١۹٠١)ء‏ وحارق بن سليم وأبو عبد الرّحمن السُّلَمِيّ» كلاهما 
عند الفِزيايَ في كتاب «القَدَّر»(۱۲۸ و11" وأخرجه أيضاً من رواية طارق )٠۲۹(‏ 
ومن رواية أبي الأحوص الْشَّمِيَ )٠١١(‏ كلاهما عن عبد الله مختصرأًء وكذا لأبي الطَّميل 
عن سام 015101 وناجية بن كات في لزاه المسوي ا وحن ب عيذ E‏ 
الخطًا بي وابن أبي حاتم» ولم يَرفَعه بعض هؤلاءِ عن ابن مسعود. 

ورواه عن النبيّ بل مع ابن مسعود جماعةٌ من الصحابة مُطوَّلاً وختصراًء منهم أنس 
وقد ذَُكِرَ عَقِبَ هذاء وحُدّيفة بن أسيدٍ عند مسلم (2744)» وعبد الله بن عمر في «القَدَر» 
لابن/ وهب (۳۰)» وني «أفراد الدَارَقطنيّ»» وفي «مُسئّد البرّار» (7015) من وجه آخرٌ 
ضعيفيء والفِرْياي (۱۳۷) بسنل قويّ» وسهل بن سعد وسيأتي في هذا الكتاب (57017)) 
وأبو هريرة عند مسلم »)27559١(‏ وعائشة عند أحمد (141757) بسندٍ صحيح» وأبو در عند 
)١(‏ ليس هو من حديث المغيرة بن شعبة» بل من حديث أبي هريرة» رواه عنه أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة» 

فلحل سدق نظ من شافط ره اله 


(۲) وأخرج حديث المخارق بن سليم: الطبراني .)4١55(‏ 
(۳) في «غريب الحدیث» (۱/ 587). 


كتاب القدر باب ١‏ /ح 10۹4 4 


ارياي (۳١٠)ء‏ ومالك بن الحويرث عند أبي تُعَيم في «الطّبّ» (۷۹) والطبرانٌ 
«(1٤ /19(‏ ورباح اللّخمِيّ عند ابن مَردويه في «التفسس»» وابن عباس في «فوائد 
الا من وجه ضعيف. وعل في «الأوسط) )07١19(‏ للطبران من وجه ضعيف» 
وعبد الله بن عَمْرو في «الكبير» بسنل حسن”» والعُرس بن عميرة عند البزّارا" بسند 
جي وأكثم بن أبي اجون عند الطبرانٌ (۸۷۲) وابن مَنَدَهُ بسند حسن. وجابر عند الفِرْيابيَ 
OE‏ 

وقد أشارَ الذي في التّرحمة إلى أبي هريرة وأنس فقطء وقد أخرجه أبو عَرَانة في 
«(صحيحه» عن بضع وعشرينَ نفساً من أصحاب الأعمَش” منهم من أقرانه: سلبان 
اتيم وجرير بن حازم وخالد الحذّاء» ومن طبقة شعبة: التُوْريٌ وزائدة وعّار بن زرَيق 
وأبو حيْثمة. وما لم يقع لأبي عَوَانة: رواية شيك عن الأعمّشء وقد أخرجها اسائ في 
التفسير (ك »)11١187‏ ورواية وزقاء بن عمر ويزيد ين عطاء وداود بن عيسى أخرجها 
مام" وكنت حَحرّجته في جُزْء من طرق نحو الأربعينَ نفساً عن الأعمّش فغابَ عني 
الآنّه ولو أمعَنثٌ التتبّمَ لَرَادُوا على ذلك. 

قوله: (إنَّ أحدّكم) قال أبو البَقَاء في «إعراب المسّد»: لا يجوز في أن إا الفتح؛ لاله 


.)557 5( وأخرجه أيضاً الطبري في «التفسير» ۰ لالىمء والطبراني في «الكبير)‎ )١( 

(؟) وأخرجه ابن وهب في «القدر» (55)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)١575(‏ والفريابي في 
. «القدر» .)١55(‏ 
وأخرج الطبراني في «الكبير» »)١41/47(‏ وني «الأوسط» )۸۸٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: 
«إن العبد ليُكتب مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباًء ثم يموت والله عليه ساخطء وإن الكافر ليكتب كافراً أحقاباً 
ثم أحقابا» ثم يموت والله عنه راض». 

(۳) كما في «کشف الأستار» ,)7١109(‏ وأخرجه الطبراني في «الصغير» (017)» و«الكبير» (140"). 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» ,)١6559(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (55764) و(57577). 

.۲۰۸-۲۰۷ /۱۰ انظر: «إتحاف المهرة»‎ )٥( 

(5) رواية يزيد بن عطاء أخرجها تمام في «فوائده» برقم (19)» ورواية داود بن عيسى برقم (۳۲۰)» أما 
رواية ورقاء فلم نقع عليها فيها. 


۱۰ باب ١‏ /رح 5094 فتح الباري بشرح البخاري 


مفعول حدَّثناء فلو كُيِرَ لكان منقَطِعاً عن قوله: حدّثنا. وجَرّمَ النّوويٌ في «شرح مسلم» 
TT‏ 
بر و واوجاز من ا جه لز ول عل را مان 
١‏ ید ا امج 4 [المؤمنون :۳ وقد انه ار 0 ار بان 
الرواية جاءت بالفتح وبالكسرء > فلا معنى للرّدّ. ة قلت: وقد جَرَمَ ابن جوزي بأنه في 
الرّواية بالكسر فقطء قال الخُوَيّيّ: ولو لم هى به الرّواية لما امَتَمَ جوازاً على طريق الرٌواية 
بالمعنى» وأجاب عن الآية بأنّ الوعد مضمون الجملة وليس بخُصوصي لفظهاء فلذلك 
تفقوا على الفتح» فأمّا هنا فالتّحديث يجوز أن يكون بلفظه وبمعناه. 

قوله: «نجمّع في بَطن أمّه؛ كذا لان عن شيك وله عن الک هي ان جلى 
أحدكم تُجِمَع في بطن أمّه؛ وهي رواية آدم في التوحيد )۷٤١ ٤(‏ وكذا للأكثر عن الأعمّش» 
وفي رواية بي الأحوص عنه (7704): (إِنَّ أحدكم تُجمَع خلقه في بطن أمّهه وكذا لأبي 
معاوية ووكيع وابن ثُمَير”» وفي رواية ابن فصل ومحمّد بن عُبيد عند ابن ماج (0/5: 
«أنه جم خلق أحدكم في بطن أمّه» وفي رواية ريك مشل آدم لکن قال: «ابن آدم» بَدَل 
الأحدكم». وار بالجمع: صم بعضه إلى بعض بعد الانتشار. وفي قوله: «حَلّق) تعبير 
بالمصدر عن |- ئة وحمل على أنه بمعنى المفعول» كقوهم: هذا وهم هرب الآميه آي: 
قوت أو عل حَذف مضاف» اكاك حار ركم أو أطلق ال كقوله: 
وَإِنَّا هي إقبال وإدبارء جعلها نفس الإقبال والإدبار 5 ة وقوع ذلك منها. قال القرطْبيّ 
في «المفهم): المراد أن المنيّ يقع في الرّحِم حين انزعاجه بالقوة الشّهوانبّة الدّافعة ة مَبثو 8 
مُتَفرّقا فيجمعْه الله في حل الولادة من الرّحِم. 

قوله: «أربعينَ يوماً» زاد في رواية آدم: «أو أربعينَ ليلة»» وكذا لأكثر الدّواة عن شعبة 
)١(‏ تصحفت في (أ) إلى: الحربيء وني (ع) إلى: الجوني وفي (س) إلى: الخوبي» والصواب ما أثبتناء وقد سلف 

تعليقنا على هذه النسبة ج١/‏ ۲۲. 
(۲) أخرجه مسلم (75757) من طريقهم» عن الأعمش. 


كتاب القدر باب ١‏ / ح 50914 1۱ 


بالشك» وني رواية يحبى القطان ووكيع وجرير وعيسى بن يونس: «أربعينَ يوماً» بغير 
0 وفي روا اة يق کا «أربعينَ ليلة» يفن شك ويجمّع أن المراد: يوم بليلته 
أو ليلة بيومها. 

ووَقَعَ عند أي عوّانة من رواية وهب بن جَرير عن شُعْبة مثل رواية آدم» لکن زاد: 
«نطفة» بين قوله: «أحدكم» وين قولةة (أرين فييك أن الذي تجْمَع هو النطفةء والمراد 
بالنطفة: المنيّ» وأصله الماء الضّافي القليل» والأصل في ذلك أنَّ ماء الرجل إذا لاقّى ماء 
ss‏ أن ني رجم الراة قتين: 
قوّة انبساط عند ورود مَنيّ الرجل حتى يتشر في جسد المرأة» وقوّة انقباض بحيتٌ لا يسيل من 
فرجها فع تكوته كوس ومع كوت ال فقيل بيده وف نين الرجل قرّة الفعل وف منت 
المرأة قرّة الانفعال» فعند الامتزاج يصير مَنِيّ الرجل كالانفحة للَّبّن. وقيل: في كل منها 
وه فعلٍ وانفِعاله لكنَّ الأول في الرجل أكثر وبالعكس في المرأة» ورّعَمَ كثير من أهل التّشْريح 
أن مَنيّ الرجل لا أثر له في الولد إلا في عَقده وأنّهِ نا بكرن من دم الحيض» وأحاديث 
الباب بطل ذلك. وما دكاولا أرب إلى مواقّقة الحديث» والله أعلم. 

قال ابن الأثير في «التّهاية»: يجوز أن مح لادان اراي عَكْثْ 
النطفة أربعينَ يوم حمر فيه حى تهنا النصوير د لق تخلق بعد ذلك» وقيل: إن الو ت 
ا ا ا 
تحت كل ظفر وشّعَر : ا ا ل قلت: 
هذا التّسير ذكره اخطَبيه وأخرجه ابن أبي حاتم في «التسير» من رواية الأعمش أيضاً 
عن حََيْشمةَ بن عبد الرّحمن عن ابن مسعود, وقوله: «فذلك جمعُها» كلام الخطَّابيّ» أو تفسير 
وروا ا الأعمّشء فظن ابن الأثير أنه تَيَمَةَ كلام ابن مسعود 


فأدرَجَّه فيه» ول يَتقدّم عن ابن مسعود في رواية حَيْثِمَةَ ذكر الجمع حتى يفْسّرّه. وقد رَجَحَ 


.)57577( طريق يحبى القطان عند الترمذي (711517)» والبقية عند مسلم‎ )١( 
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١‏ باب ١‏ / ح 5044 فتح الباري بشرح البخاري 


لطبي هذا التفسير فقال: الما الله جر ابی واخ ر يله» وأولَّ بقَبُول ما 
يَتَحدِّث به» وأكثرٌ احتياطاً في ذلك من غيره» فليس لمن بعده أن عقب كلامّه. قلت: وقد 
وَقَمَ في حديث مالك بن ا حويرث رَقََه ما ظاهره يُخالف التّفسير المذكور ولفظه: «إذا أراد الله 
خلق عبد فجام مَعّ الرجل المرأة» طارٌ ماؤه في كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع 
جمعه الله ثم أحضّرّه ه کل عرق له دون آدم» في أيّ صورة ما شاء رکټ وني لفظ ثم لا: 
لك ای صو سه رک € [الإنفطار :۸ وله شاهد من حديث رَباح اللخ لکن لين 
فيه كر يوم السابع” ". وحاصله: أن في هذا زيادة تَدُلٌ على أنَّ الشَّبهَيحصّل في اليوم السابع» 
وأنَّ فيه ابتداءَ جمع المنيّ» وظاهر اك رابات الأخرئ أن ابتداء جمعه من ابتداء الأربعين. 

وقد وَقَعَّ في رواية عبد الله بن رَبيعَة عن ابن مسعود: : أنَّ النطفة التي مُه ي قى منها النّمس 
إذا وَفَعَت في الرَّحِم كانت في الجسد أربعينَ یوما ثمَّ تحادَرَّت دمأ فكانت عَلََة“. 

وفي حديث جابر: أن النطفة ذل ستقرّت في الرّحِم أربعينَ يوماً أو ليلد أذِنَ | لله في 
حَلّقها. ونحوه في حديث عبد الله بن عَمْرو. 

Ene EEE 

تقع في الرَجم أربعينَ ليلة ثم د يسور عليها الملّك”. وكذا في رواية يوسف المكىّ عن أي 
الطْمّيل عند الفِرياي. 

وعنده وعند مسلم ( )مق وواية ازو بن القارت عن أن ایر عن أ 
الطقّيل: «إذا مرّ بالنطفة ثلاث وأربعون»» وفي نسخة: «ثنتان وأربعونٌ ليلة». 

وفي رواية ابن جُرَيج عن أب الزبير عند أبي عَوَانة: «ثنتان وأربعون»» وهي عند مسلم 


(۱) أخرجه ابن منده في «التوحيد» (85) و(۲۱۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» »)١٠١(‏ و«الأوسط» ».)١1511(‏ و«الکبیر» .)٦٤٤( /٠۹‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه الفريابي في «القدر» (171)» وقد تقدمت إشارة الحافظ إليه في أول شرح هذا الحديث. 
)٥(‏ أخرجه مسلم (75146) .)٤(‏ 


كتاب القدر باب ١‏ / ح ٦٥۹٤‏ ۳ 


لکن لم يَسّق لفظهاء قال: مثل عَمْرو بن الحارث. 

وفي رواية رَبِيعَة بن كُلثوم [عن أبيه]”"' عن أبي الطّمّيل عند مسلم أيضاً (5754): «إذا 
أراد الله أن يلق شيئاًء أذ له لبضع وأربعينَ ليلة». 

وني رواية عَمْرو بن دينار عن أبي الطّقّيل: هيدحُل الملّك على الثطفة بعدّما تَستَقِر في 
الرَّحِم بأربعينَ أو حمس وأربعينَ» وهكذا رواه ابن عيّبنة عن عَمْرو عند مسلم (7415؟/ 1 

ورواه الفِزِيبيَ”” من طريق محمّد بن مسلم الطائفيٌ عن عَمْرو فقال: «خمساً وأربعينَ 
ليلة» فجَرّمَ بذلك. 

فحاصل الاختلاف أنَّ حديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر الأربعينَ» وكذا في كثير 
من الأحاديث» وغالبها كحديثٍ أنس ثاني حديئي الباب لا تحديد فيه» وحديث حذيفة 
ابن أسيدٍ اختَلّقَت ألفاظ تَمَلَتِههِ فبعضهم/ جَرَّمَ بالأربعينَ ىا في حديث ابن مسعود. 
وبعضهم زاد يُنتَينٍ أو ثلاثاً أو حمساً أو بضعاًء ثم منهم مَن جَرَّمَ ومنهم مَن تَرَدَدَ. وقد 
جَنَمَ بينها القاضي عِيّاض بأنَّه ليس في رواية ابن مسعود بأنَّ ذلك يقع عند انتهاء 
الأريعن الارن و ناء الأريعين الثانية) يل اطلق الأريعين» فاحل أن يزيد أن ذلك 
يقع في أوائل الأربعينَ الثانية» ويحتمل أن تُجِمَع الاختلاف في العَدَّد الزائد على أنه 
بحس اختلاف الأجِنّة؛ وهو جيّد لو كانت مخارج الحديث خُتَلِفَةَ لكنّها مُتََحِدةٌ 
وراجعة إلى أبي الطُمّيل عن حُدّيفة بن أسيدء فدَلّ على أنه لم يَضبط القَدْرَ الزَائَدَ على 
الأربعينَ» والخطّب فيه سهل. وكل ذلك لا يدقع اليادة التي في حديث مالك بن 
ا لخويرثِ في إحضار الشَّبَّهِ في اليوم السابع» وأنَّ فيه يبتدئ الجمع بعد الانتشار» وقد قال 
ابن مَندَهُ: إِلّه حديث مُتصل على شرط التَرْمِذيّ والنّسائيّ» واختلاف الألفاظ بکونه في 
البطن وبِكونِه في الرّحِم لا تأثير له لأنّهِ في الرَّحِم حقيقة والرّحِم في البطن» وقد قسّروا 
قوله تعالى: إن ظُلُمَتٍ تكن 4 [الزمر:1] بأنَّ المراد ظُّلمةٌ المشيمة وظّلمَةٌ الرّحِم وظلمة 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س»» وأثبتناه من «صحيح مسلم». 
(۲) في «القدر» .)١0(‏ 
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٤‏ باب ١‏ رح 10۹4 فتح الباري بشرح البخاري 


البطن» فالمشيمة في الرّحِمٍ والرّحِمُ في البطن. 

قوله: ثم عَلَقَةَ مثل ذلك» في رواية آدم: ثم تكون عَلَقَةَ مثل ذلك”"». وني رواية 
مسلم: ثم تكون في ذلك عَلّقة مثل ذلك» و«تكون» هنا بمعنى «تصبر»» ومعناه: أنََّا 
GE SSS‏ 
ا فا ديفا تتخالط الدّم النطفة في الأربعينَ الأولى بعد انعقادها وامتدادهاء 
ويجري ني أجزائها شيئاً فشيئاً حنَّى تتَكامل عَلَقَةَ في أثناء الأربعينَ» ثم يحالطُها اللّحم شيئاً 
فشيعاً إلى أن تَسْتَدٌ فتصير مُضْغةء ولا تُسمّى عَلّقة قبل ذلك ما دامّت تُطَفةٌ وكذا ما بعد 
ذلك من زمان العلّقة والمضغة. 


م 


وأمّا ما أخرجه أحمد (70507) من طريق أبي عبيدّة!" قال: قال عبد الله رَفَعَه: «إن 


اللطفة فكوق ف الر ع أزيعين يرما عل بعالا لا عبر ففي سنده ضعف وانقطاع» فإن 
كان ثابتاً حمل نه نفَيٌّ التغير على تمامه» أي: لا تَسَقِل إلى وصف العلّقة إلا بعد تام الأربعينَ» ولا 
كني اللي ل قدا ل أن لق 
وقد مَل الفاضل عل بن المهذب الحَمَوِيّ الطّبيب اتّفاق الأطِبّاء على أن خلق اجنين 
2 ِ يد صواء 22 24 
في الرَّحِمِ يكون في نحو الأربعينَ» وفيها تَتَمِيّرْ أعضاء الذكر دون الأنثى لخرارة مزاجه 
وقواهء واعتدال“ قِوام المنيّ الذي بكرن أعضاوؤًه منه ونُضجهء فيكون أقبَل للتشكيل*“ 
والتّصوير ثم يكون عَلّقة مثل ذلكء والعَلّقة قطعة دم جامد قالوا: وتكون حركة الجنين 
في ضِعْف المدّة التي ملق فيهاء ثم يكون مُضغة مثل ذلك أي: لحمة صغيرةء وهي الأربعون 
)١(‏ رواية آدم ستأتي عند البخاري برقم )۷٤٥٤(‏ ولكن لفظها: «ثم يكون علقةً مثله». 
() أبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. ثقة» لكنه لم يسمع من أبيه. انظر «جامع التحصيل» للعلائي (5 577) 
و«تبذيب الكمال» للمزي "١ /١5‏ ترجمة (0*:051. 
(۳) زاد هنا في (س) وهامش (أ) لفظة: «انتهى»ء ولم ترد هذه اللفظة في (ع)» وهو الصواب. إذ لم يسبق له 
التصريح بأنه نقل هذا الكلام عن أحد. والله أعلم. 
(5) كذا في (ع)» وفي (أ): وأعيد» وني (س): وأعبد. 


كتاب القدر باب ١‏ / ح 1694 1١6‏ 


الثالثة فتتَحرّكء قال: واتَمَقَ العلماء على أن َف الرّوح لا يكون إلا بعد أربعة أشهُر. 
وذكر الشّيخ سمس الدّين ابن القَيّم أنَّ داخل الرّحِم حَحَشِنٌ كالسفنج» وجول فيه 
قَبُولاً للمَنيّ كطلب الأرض العَطمَّى للماءء فجعله طالباً مُشتاقاً إليه بالطّبع» فلذلك 
يُمسكه ويشتول عليه ولا يزلِقه» بل يَنضَمٌ عليه لئلا يفده الهواء» فيأدّن الله لَك الرّحِم 
في عَقِدِه وطبخه أربعينَ يوماًء وني تلك الأربعينَ مجم خلقه. قالوا: إِنَّ النيّ إذا اشتَملٌ 
عليه الرّحِم ولم يَقذِفه استّدارٌ على نفسه واشتَدٌ إلى تمام سنّة أيام» فيُقَطُ فيه ثلاث تُقَطٍ في 
مزاع القت رالا الكت 2 بطر قبا ون كلك اط رط ب إل ام اة 
أيام» ثمَّ تنفذ الدَمَويّة فيه إلى تمام خمسة عش فتَتّميّر الأعضاء الثلاثة» ثم َد رُطُوبة 
الشخاع إلى تمام اثتي عشرٌ يوماء ثم ينمَصل الرّأس عن المنكبين» والأطراف عن اللو 
والبطن عن الجنبين في تسعة أيام» ثم يَتِمّ هذا التَّميِيرُ بحيثُ يظهرٌ للحِسٌ في أربعة أيام 
فيَكمُل أربعينَ يومآء فهذا معنى قوله ڳلا: ١تجْمَع‏ خلقه في أربعينَ يوما» وفيه تفصيل ما 
أجل فيه ولا يناف ذلك قوله: «ثمٌ تكون عَكّقة مثل ذلك» فان العَلّقة وإن كانت قطعة دم 
لكنّها في هذه/ الأربعينَ الثانية تقل عن صورة المنيّ ويظهر التّخطيط فيها ظُهوراً حَفياً على 


3 


التدريج» ثم يَتَصَلّبٍ في الأربعينَ يوماً بتَرايْدِ ذلك التّخليق شيئاً فشيئاً حى يصير مُضْغة 
٤ 5 2 00 ١ 7‏ ير انل 3 ١‏ 4 ِ_ 
حَلّقةء ويظهر للحِسٌ ظهوراً لا حفاء به. وعند تمام الأربعينَ الثالئة والطّعن في الأربعينَ 
الرّاِعة يفخ فيه الرّوح كا وَقَمَ في هذا الحديث الصحيح» وهو ما لا سبيل إلى معرقته إلا 
ت .2 2 اس Ek‏ 3 85 ب ٠.‏ مه 
بالوحي» حتى قال كثير من فضلاء الاطباء وحذاق الفلاسفة: إنا يعرف ذلك بالتوهم 
والظّنّ البعيد. واختَلّفوا في النقطة الأولى أيّها أسبّق؟ والأكثر قط القلبء وقال قوم: أوّل 
ما ملق منه السَّدَة؛ لأن حاجته من الغذاء أشدّ من حاجته إلى آلات قواه فإن من السّرّة 
ا : 5 وو e‏ و 5 
بث الغذاء» وانشجب الى عل ا لحن فى الس ة كأئها مربوط بعضها بض والشرةق 
2 02 ار ا ابر ا ر 9 
وسَطهاء ومنها یتتفس الین ويَتَرَبّى ويَنجَذِبٌ غذاؤٌه منها. 


قوله: «ثمّ يكون مُضْغة مِثْل ذلك» في رواية آدم: «مثله»» وفي رواية مسلم كما قال في 
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۱٦‏ باب ١‏ /ح 5094 فتح الباري بشرح البخاري 


العلّقة» والمراد مثل مُّدّة الرّمان المذكور في الاستحالة» والعَلّقة: الدَّم الجامد الخَليظ» سُمَيَّ 
بذلك للرطوية التي فيه وتَعلّقه بها مرّ به» والمضخة: قطعة الحم ميت بذلك لاا قد 
ما يَمضْعْ الماضغ. ۰ 

قوله: «ثمَّيَبْعَث الله مَلَكاً» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: ثم يُبعَث إليه مَلَكُ2 وني رواية آدم 
كالكشويهتي لكن قال: «الملّك»» ومثله لمسلم بلفظ: «ثمّ يرسل الله) واللام فيه للعهد. 
والمراد به عهدٌ خحصوصٌء وهو جنس الملائكة الموكّلينَ بالأرحام» كا تبت في رواية حُدّيفة 
ابن أَسِيدٍ من رواية رَبيعَة بن كُلُوم: «أنَّ مَلَكاً موكّلاً بالرّحِم)» ومن رواية عِكْرمة بن 
خالد: ثم يد يسور عليها الملّك الذي مهاه وهو بتشديد اللام» وفي رواية أبي الزبّير عند 
الفزيابي: «أتى مَلَّك الأرحام» وأصله عند مسلم لکن بلفظ: ١بَعَتٌ‏ الله مَلَكاً»» وني حديث 
ابن عمر: «إذا أراد الله أن يلق النطفة قال مَل الأرحام»"» وفي ثاني حديئّي الباب عن 
أنس: « وکل الله بالرّحِمٍ مَلَكاً). 

وقال الكِرْمايٌ: إذا تَبَتَ أ أن مراد امل من عل إليه أمر تلك الرّحِمء فكيف يبعت 
أو يُرسَل؟ وأجاب بأنَّ المراد أنّ الذي يُبِعَثْ بالكلمات غيد الملّك الموكل بالرّحِم الذي 
يقول: يا رَبٌ» تُطفة... إلى آخره. ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالبَعث: أَنَّهِ يمر بذلك. قلت: 
ل ا E‏ وقد وَقَمَ في رواية يحبى بن 
زكريا د ا ا 3 : إذا استقرّتٍ التطفة في الرّحِم أحَدّها امك بِكَمّه فقال: 
أي رت أَذكد أو اش ؟».. الحديث. وفيه: «فيقال: انطّلق إلى م الكتاب» فنك مد قصّة هذه 

لنطفةء فينطَلِقٌ فيجد ذلك». فينبغي أن يمسر الإرسال المذكور بذلك. 

واخمّلف في أوَّل ما يَتشَكّل من أعضاء الجتين» فقيلٌ: قلبه لأنّهِ الأساس وهو مَعدِن 
الحركة الغريزيّة» وقيل: الدّماغ لاله تجمَع اواس ومنه تنبعث» وقيل: الكبد أن فيه 
(۱) أخرجه ابن أبي عاصم (۱۸۳)» والبزار »)70١5(‏ وابن حبان (5117). وقد خرّجه الحافظ من قبل من 


ابن وهب في «القدر»» والدارقطني في «الأفراد»» والبزار» والفريابي. 
() عند أبي عوانة كا في «إتحاف المهرة» 707/١٠١‏ 
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الثم والاغتذاء الذي هو قِوامٌ البَدَنء ورَجُحه بعضّهم بأنّه م مُقتََى النظام الطَِّيعيَ» لأ 
رفوا لطر ازا رلا جات لمسحعر إن اجر Ra ES‏ 
تبات وإنَّا يكون له قوَةٌ ا جس والإرادة عند تعلق الس به فيْقدَمٌ الكَبدُ ثم | القلبٌ ثم 
الدماغ. 

قوله: «فيَؤْمَر بأربعة» في رواية الكشميهتن: ابأريع)» والمعدود إذا 2 جار تذكيره وتأنيثه» 
والمعنى أنه يُؤْمَر بكتب أربعة أشياء ا اجن وني رواية آدم: «فيُوْمَر بأربع كلماتٍ) 
وكذا للأكثرء والمراد بالكلمات: القضايا المقدّرة. وكل قضِيَّةٍ تُسمّى كلمة. 

قوله: «برزقه» وأجَلِه وسَّقيٌّ أو سعيدٌ» كذا وَقَعَ في هذه الرّواية» ونَقَص منها ذكر 
0 نيم الأربع» وتَبَتَ: قوله «وعَمّله) في رواية آدم» وفي رواية أبي الأحوص عن 
الأعممش”": «فَيُوْمَّر بأربع كلمات» ويقال له: اکتب. .. فذكر الأربع» وكذا لمسلم والأكثر» 
وفي رواية لمسلم أيضاً (TE)‏ «فيَؤْمَر بأربع كلمات. بکتب رزقه...) إلى آخره. وضبط 
البكتب) بوجين اا بموحّدة مكسورة وكافٍ مفتوحة/ ومثناةٍ ساكنةٍ ثم موحٌدقٍ 
على البَدَلء والآخر: بتحتانيّة ةٍ مفتوحة بصيغة الفعل المضارع» وهو أوجّه لاله تق 5 
رواية آدمَ: «فيودّن بأربع كلماتٍء فيكتب»» وكذا في رواية أبي داود (470) وغيره“ 

وقوله: اشَّقَيَ أو سعيد» بالرّفع تبر مُبَدَْمحذوفء وتّكلّف ا مربي في قوله: إنه ومر 
بأربع كلمات فيكثّب منها ثلاث والحق أنَّ ذلك من تصرف الرُواةء والمراد: أنه يكب لكل 
لحد إا الّعادة وما الشقاء ولا يكتيهها لواحد معا وإن امكن وتجودهها منهء لأن الک 
إذا اجتمَعا للأغلّبء وإذا تَرَتّبا فللخاتمة» فلذلك اق صر على أربع» وإلا لّقال: خس. 

والزاد من كتابة الدزق: تقديرٌه قليلاً أو كثيراً وصفته حراماً أو حلالة وبالأجلٍ: هل هو 
طويل أو قصير؟ وبالعمل: هل هو صالخ أو فاسدٌ؟ 
(1) السالفة عند البخاري برقم .)۳۲٠۸(‏ 
(۲) سلف برقم (۳۳۳۲)» وسيأتي في رواية آدم: ٤(‏ 0/ا5). 
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ووَقَعَ لأبي داود )٤۷٠۸(‏ من رواية شّعْبة والتَّوْرِيٌ جميعاً عن الأعمّش: «ثمّ يكنب 
شَقيَاً أو سعیداً"“» ومعنى قوله: 'شَقَيٌّ أو سعيدٌ»: أن الملّك کنب إحدّى الكَلمَبَْنِ كأن 
TS‏ 
وسعيد باعتبار ما نَم له» کا دَلّ عليه بقيّة الخبر» وكان ظاهرٌ السياق أن يقول: ويكتّب 
شقاوته وسَعادتّه» لكن عَدَلَ عن ذلك لأن الكلام مَسوقٌ إليهما والتّمصيل وارد عليهاء 

أشارٌ إلى ذلك الطَيبىّ. 
ك 


ور لخديف اسن لان ي ا «إنَ لله وکل بارحم مَلكاً فيقول: أي ی رب» 


وفي حديث عبد الله بن عَمْرو: «إذا مَكَنّتِ النطفة في الرّحم أربعينَ ليلةَ جاءها مَلَكء 
فقال: اخلّقُ يا أحسنَ الخالقينَ» فيقضي الله ما شاء» ثمَّ تدقع إلى الملّك» فيقول: يا ر 
شفط ام ا فی لماك يقول: ا فيي له فيقول: أَدْكَرٌ آم أَنَى؟ فين له 

ثمّ يقول: أناقصٌ الأْجَل أم تام الأجل؟ فيِبيْنُ له ثم يقول: أسَقي أم سعيد؟ فيبيّنُ له. ثم 
يقطّع له رزقّه مع عله فيهبط ب 

ووَقَعَ في غير هذه الع كن مر دن وبااي 
مسعود: «فيقول: اکتب رزقّه A‏ وسقي ات 

وفي رواية خصّيف عن أ و الريين قرع جار ” من الريادة: «أ ې رب مُصيبته» فيقول: 
كذا وكذا». 


وفي حديث أب الدّرداء عند أحمد (۲۱۷۲۲) والفِريايَ :)٠١۲(‏ «فرَّعَ الله إلى كل عبد من 


)١(‏ في النسخ التي بين أيدينا في «سنن أبي داود»: «شقي أو سعيد» بالرفع» ومنها نسخة بخط الحافظ ابن حجر نفسه 
ووقع في هامش إحدى النسخ ما نصه: «شقياً أو سعيداً هو الصواب». 

(۲) لفظة: «وأجله» سقطت من (س). 

(۳) عند الفريابي في «القدر» .)١٤۳(‏ 
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خس: من عمله» وأجَلهء ورزقه» وأثره» ومَضجعه». 
وأمّا صِفَة الكتابة فظاهرٌ الحديث أنََّا الكتابة ا لمعهودة في صحيفيه» ووَقَمَ ذلك صريحا 
ê 1‏ 0 +22 4 ا 5 
في رواية لمسلم في حديث حذيفة بن أسيدٍ (5745/ 7): «ثمَّ تطوى الصّحيفة فلا يزاد فيها 
ولا يُنقص». وفي رواية الفِريايَ (؟17): «ثمّ تطوى تلك | لصحيفة إلى يوم القيامة»» ووَقَعَ 
في حديث أب ذرٌ: «فيقضى الله ما هو قاض» فيکتب ما هو لاق بين عيتيه»» وتلا أبو در هس 
آيات من فاتحة سورة التغابن. ونحوه في حديث ابن عمر في «صحيح ابن حجبّان» )٦۱۷۸(‏ 
دون تلاوة الآية» وزاد: «حتى التكبة يُنَكَبّها». وأخرجه أبو داود في كتاب «القَدَّر) المفرّد. 
قال ابن أبي جَمّرة في الحديث في رواية أبي الأحوص: يحتمل أن يكون المأمور بكتابته 
f 1k ١ f 5‏ سك م اك 
الأربع المأمور بها ويحتمل غيرهاء والأول آظهر لما بينته بقية الرُوايات. 
e 0000000‏ ا * > اوه 2 3 0 32 س ل م 
ثلاثة أطوار» كل طور منها في أربعين» ثم بعد تكيلتِها ينفخ فيه الروح» وقد ذكر الله تعالل 
هذه الأطوار الثلاثة من غير تقيِيدٍ بِمّدَّةِ في عِدَّةَ سور منها في احج [5] وقد تقدمَتِ 
الإشارة إلى ذلك في كتاب الحيض في «باب 9 تلق وير تحَلَقَةٍ 2 (214), ودَلْتٍ الآية 
IC: 1 1 0 3 . 50 :‏ 
المذكورة على أن التخليق يكون للمضغة. وبيّن الحديث أن ذلك يكون فيها إذا تكامَلتِ 
e 5 ٠ 3‏ سر سے 8 و 8 بل 0 Er a me‏ 031 2 
الأربعون» وهي المدة التي إذا انتهّت سَمَيّت مَضغة» وذكر الله النطفة ثم العلقة ثم المضغة 
۰ ت 1 0 a e‏ 5 ا oS‏ 2 1 کد 
في سور أخرىء وزاد في سورة قد أفلحَ بعد المضغة: لفكلقكا الْمضعَة عظما فكسوتا 
ألم لْتَمَا € الآيةَ [المؤمنون:4١]»‏ ويُوْحَذْ منها ومن حديث الباب أن تَصِييرَ المضغة 
عظاماً بعد تفخ الرّوح» ووَقَعَ في آخر رواية أبي عبيدة المتقدّم ذكرُها قريباً بعد/ ذكر المضغة: 
r‏ 2 چ ع 2 م و ۰ 9 .4 ةم 6 4 3 
انم تكون عظاما أربعين ليلة» ثم يكسو الله العظام لی . وقد رنب الأطوار في الاية 
)١(‏ ذكر الحافظ رواية أبي عبيدة عن أبيه قبل صفحات» وعزاها إلى أحمد (701)» ولفظها: «إن النطفة تكون في 
الرحم أربعين يوماً على حاها لا تع فإذا مضت الأربعون» صارت علقة» ثم مضغة كذلك» ثم عظاماً 
كذلك». أما اللفظ الذي أورده الحافظ هنا فهو عند الخلال في «السنة» (8947)» وابن الأعرابي في «المعجم» 
»)٤۹۳(‏ والطبراني في «الصغير» (57 4) من طريق أبي وائل» عن ابن مسعود. وإسنادها ضعيف. 
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بالفاء لأن المراد أنه لا يتلل بين الطَّورَين طُورٌ آحر ورَّبّها في الحديث بهم إشارة إلى المدّة 

05 5 2 2 8 ا 0 3 5 2 2 ن 30 +2 2 2 
التي تَتَخلّل بين الطّورَينِ ليتكامَل فيها الطّورء وإنَّا أتى بهم بين النطفة والعَلّقة لأنَّ النطفة 
قد لا تَتَكَوَّنُ إنساناء وأتى بع في آخر الآية عند قوله: فر أفسأتة َلْمنَاءاخَرَ © [المؤمنون:4١]‏ 


3 


ليدلٌ على ما يَتَجَدَّد له بعد الخروج من بطن أمّه وأمًا الإتيان بع في أل القضّة بين السّلالة 
والنطفةء فللإشارة إلى ما تخل بين لق آدم وتلق وليه. 

ووَقَعَ في حديث حُدّيفة بن أَسِيدِ عند مسلم ما ظاهرٌه بالف حديتٌ ابن مسعود 
ولفظه: «إذا مرّ بالنطفة ثلاث وأربعونٌ ‏ وفي نسخة: ثنتان وأربعونٌ ‏ ليلةء بَعَثَّ الله إليها 
ملكا فصَوّرَهاء وحَلَّقّ سَمعَها وبَصَرّها وجلدّها ولحمّها وعَظمّهاء ثم قال: أي رَبٌ أَذَكَرٌ 
أم أنتّى؟ فيقضي رَبك ما شاء» يكب الك ثم يقول: يا رَبٌّ أجَلّه؛ الحديث» هذه رواية 
عَمْرو بن الحارث عن أب الرُِير عن أي الطْمّيل عن حُدّيفة بن ايد في مسل وتَسَبَها 
عياض في ثلاثة مواضعَ من شرح هذا الحديث إلى رواية ابن مسعود. وهو وهم» وإنَّا 
لابن مسعود في أرّل الرّواية ذِكْر في قوله: «الشَّقيٌ مَن شَّقِيَ في بطن أمه» والسّعيد مَن 
وُعِظَ بغيره» فقط» وبقيّة الحديث إن هو لُدّيفة بن أسيد وقد أخرجه جعفر الفْرِيايَ من 
ارق بوس اك a‏ سين لقف تارذ SEEN‏ 
أربعينَ ليلة» قال: فيّجىء مَلَكُ الرّحِمِ فيدخل فيْصور له عظمه ولحمّه وشعره وره وسَمعّه 
وبر قم قول ]رت در أو أ اديت 

قال القاضي عِيَاض: وحمل هذا على ظاهره لا يَصِحَء لأنَّ التّصوير بأثر النطفة وأوّل 
العَلّقة في أوّل الأربعينَ الثانية غير موجود ولا معهود. وإنَّا يقع التصوير في آخر الأربعينَ 


ژر روت دا رع م کر م چ ھر عر ر 0-4 
le‏ 2 .ىا مم © ml»‏ . 


الثالثة كا قال تعالى: # ف خلقتا النطفة علقة فحلقتا العلقة مضفة مَكَلَقَمَا الْمضْعَة 
عِظَلمَا فکسونا الْعِظلمَ َتَمَا 4 الآية قال: فيكون معنى قوله: «فصَوَّرَها...» إلى آخره» أي: 
و ابي ٠‏ بت هم . 4 و عردو ع 0 

كَنَبَ ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعدٌ: «أذَكَرٌ أو أَنَى؟» قال: وخلقه جميمَ الأعضاء 


و ۶ 
كن a RI E‏ لوقه ك رع مڪ 
والذكورية والأنوثية يقع في وقتٍ متفق» وهو مُشاهَد فيا يوجّد من أجنة الحيوان» وهو 
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لوي داك زانحرا السرروات كرد E‏ تَصَوّر آخرٌ وهو وقت نفخ 
لّوح فيه حين یکل له أربعة أشهر کا انی ى عليه العلماء أنَّتَفُحْ الرّوح لا يكون إلا بعد 
أريعة أشن انى مخضا 

وقد بَسَطّه ابن الصلاح في «فتاويه» فقال ما مُلخّصٌّه: أعرَّص البخاريٌ عن حديث 
حُدّيفةِ بن ايد إا لگونه من رواية أبي الطّمّيل عنه» وما لگونه م يره مُلتهاً مع حديث 
ابن مسعودء وحديتٌ ابن مسعودٍ لا شك في صِحَّتهء وأمّا مسلجٌ فأخرجهم معاًء فاحتّجنا 
إلى وجه الجمع بينها بأن نحمل إرسالٌ الك على التعدّدء فمرَّةٌ في ابتداءِ الأربعينَ الثّانية, 
وأخرى في انتهاء الأربعينَ الغالئة لتمخ الرّوح» وأمًا قوله في حديث حُدّيفة في ابتداء الأربعينَ 
الثّابية: «فصَوّرَها» فإنَّ ظاهرٌ حديث ابن مسعود أنَّ النّصوير إلا يقع بعد أن تَصيرَ مُضْغْةء 
فيُحمّل الأرّل على أن المراد أنه يُصَوّدُها لفظاً وكتباً لا فعلاًء أي: يذكّر كيفيّة تصويرها 
ويكتبهاء بدليل أنَّ جَعْلّها كرا أو ّى إنَّا يكوثٌ عند المضغة. 

قلت: وقد ُوزِعَ في أن اللَصوير حقيقةً إِنَّا يقع في الأربعينَ الثالثة بأنّه شوهد في كثير 
من الأجنّة التتصويرٌ في الأربعينَ الثالئة"2» وقييز الذّكَر على الأ فعلى هذا فيحتمل أن 
يقال: أو ما یئ به الك تصويرٌ ذلك لفظاً وتبا ثم شرع فيه فعلاً عند استكمال 
العَلّقة ففي بعض الأجنة جنة يتقد ينقد ذلك وفي بعضها يَتَأَحَرء ولكن بَقِيّ في حديث حُدّيفة بن 


ا أله ذكر العَظم واللّحمء وذلك لا يكونٌ إلا بعد أربعين العلّقة» فيقوى ما قال عياض 
ومن تَبِعَه. 


قلت: وقال بعضهم: يحتمل أن يكونّ الملّك عند انتهاء الأربعينَ الأولى يقم النطفة 
إذا صارت عَلّقة إلى/ أجزاء بحسب الأعضاء» أو يَقسم بعضها إلى جل وبعضها إلى لحم 415/1١‏ 
وبعضها إلى عظم» فيُقدّر ذلك كله قبل وجوده» ثم يها ذلك في آخر الأربعينَ الثانيةء ويتكامّل 
في الأربعينَ الثالثة. 


)١(‏ في (س): الثانية. 
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وقال بعضهم: معنى حديث ابن مسعود: أنَّ النطفة يَعْلِبِ عليها وصف المي في 
الأربعينَ الأولى» ووصفف العَلّقة في الأربعينَ الثّانية» ووصفف المضغة في الأربعينَ الثالثة» 
ولا يناي ذلك أن يَتَقدَّم تصويره. 

والرّاجح أنَّ النّصوير إلا يقع في الأربعينَ الثالثة. وقد أخرج الطَبَريٌ )1١9/(‏ من 
طريق السَّدّيّ في قوله تعالى: $ هو لدی سو ف ارا كنس م 4 [آل عمران:1] قال: 
عن مر الحَمْدانٌ عن ابن مسعودٍ ‏ وذكر أسانيدَ أخرى" ‏ قالوا: إذا وَفَعَتِ النطفة في 
الرّحِمٍ طارّت في الجسد أربعينَ يوماء ثم تکون عَلَقَةَ أربعينَ وما ثم تون مُضْعْةً أربعينَ 
وما فإذا أراد الله أن لها بَحَتَ مَلّكاً فصَرَّرَها کا يُوْمَر. ويُؤيّده حديث انس ثاني حديڻي 
لباب حيتُ قال بعد ذِكْر النطفة ثم العلََة ثي المضغة: «فإذا أراد الله أن يقضي خلّقَها قال: أي 


e و‎ 


ع 2م 
رب أَذَكَرٌ أم أنتى؟» الحديث. 


الع 


ومال بعص الشّرَاح المتأحرونَ”" إلى الأخذ بها دَلّ عليه حديث حُدّيفة بن أَسِيدٍ من أنَّ 
التصوير والتخليق يقع في أوائل”” الأربعينَ الثّانية حقيقة قال: وليس في حديث ابن 
مسعود ما يَدفَعُه. واستَنّدَ إلى قول بعض الأطِبّاء أن المنيَّ إذا دخل في الرَّحِم حَصّلَ له 
م 6 ر f f‏ : . 3 و اه 2 
زبدية ورعوة ف ايام أو سبعة» من غير استمدادٍ من الرجم» ثم يُستمد من الرجم 
وتبتدىء فيه الخُطوط بعد ثلاثة أيام أو نحوهاء ثم في الخامس عشر ينف الدّمُّ إلى الجميع» 
فيصررٌُ عَلَقدّ ثم مير الأعضاءٌ ومَنَدٌ رُطوبةٌ النخاع» ويَنفَصِلٌ الرَأس عن المكبينِ» 
1 نا كلم ذأ عط يلظ فيط cae HSS a‏ 
والأطراف عن الأصابع» تمييزا يظهر في بعض ويَحْمّى في بعضء وهي ذلك إلى ثلاثينَ 
00 ع - SA‏ ر ء 5 0 سے 7 ۾ 
يوماً في الأقل» وحمسة وأربعينَ في الأكثر» لکن لا يُوجَد سقط كر قبل ثلاثينَ» ولا أنتى 
قبل خمسة وأربعينَ» قال: فيكون قوله: «فیکتب» معطوفاً على قوله: «يجِمَع». وأمًا قوله: 
نم يكون عَلّقة مثل ذلك» فهو من تام الكلام الأوّل» وليس المراد أنَّ الكتابة لا تقع إلا 
)١(‏ في الطبري بدل قوله: وذكر أسانيد أخرى: وعن ناس من أصحاب النبي با 


(۳) في (س): أواخر. وهو خطأء والمثبت من الأصلين. 


كتاب القدر باب ۱ / ح 5494 ۲۳ 


عند انتهاء الأطوار الثلاثة» فيحمَل على أنه من ترتيب الأخبار لا من ترتيب المخبر به» ويحتمل 
أن يكونَ ذلك من تَصَرٌِّ ف الرّواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهموتّه. 

كذا قال» وَالحَمُْل على ظاهر الأخبار أؤلى» وغالبٌُ ما نْقِلَ عن هؤلاءٍ دَعاوّى لا دلالة 
عليها. 

قال ابنٌ العريّ: الحكمة في كُونِ الك يكت ذلك كونه قابلاً للخ والمحو والإثبات» 


4 


بخلاف ما کتبه الله تعالى فإنَّه لا يتغيّر 


ا Coe o‏ 
في هذه الرّوايةء ووَقَعَ في رواية مسلم (1147) من طريق أبي معاوية وغيره: «ثم يُرسَّل 
إليه المكّك» فيتفخ فيه الرّوحء ويُوْمّر بأربع كلمات» وظاهره قبل الكتابة» ونجمَع ا 
آدم صريحة في تأخير التفخ؛ للتعبير بقوله: «ثمٌ» والرّواية الأخرى مُتَمِلة رَد إلى 
الصّريحة» لأنّ الواو لا تُرَتّب فيجوز أن تكون مَعطوفة على الجٌملة التي تليها وأن تكون 
معطوفة على جملة الكلام المتقدّم» أي: ُجِمَع حَلّقه في هذه الأطوار ويُؤمّر الملّك بالكتب» 
وتوسّط قل نفخ فيه الرّوح» بين الجمّل» فيكون من ترتيب الخبر على الخبر لا من ترتيب 
الأفعال المخبّر عنها. 

تقل ابن الزّملكانَ عن ابن الحاجب في الجواب عن ذلك: أن العرب إذا عبرت عن أمر 
بعد ار ولا تعلق الأول حَسّنَ تقديمه لفظ أ عل البقيّة وإن كان بعضها مُبَقَدُماً 
عليه وجوداًء وحَسُنَ هنا لأنَّ القَضْد ترتيب الق الذي سِيقٌ الكلامٌ لأجله. 

وقال عِيّاض: اخْتَلَّت ألفاظ هذا الحديث في مَواضعء ول مَل أن تفي الوح فيه 
بعد مِئَةِ وعشرينَ يوماً» وذلك تام أربعة أشهّر ودُّخْولّه في الخامس» وهذا موجود بالمشامّدة» 
وعليه يُعوّل فيها مُحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التَنارُع وغير ذلك بحركة 
الحتين في اللتوف» وقد قيل: إن الحكمة في عِدة المرأة من/ الوفاة بأربعة أشهرٍ وخر وهر 4۱ 
الذخول اق اخافي وراد دين بن اسك تشهزة اد ال لا با لاسن ي الأربعينَ بل 
بعدّهاء فيكون مجموع ذلك أربعةً أشهر وعشراً. 


۲٤‏ باب ١‏ / ح 5094 فتح الباري بشرح البخاري 


وترضسع رصنت الاير : إذا وَفَعَتِ النطفة في الرّحِم مَكَدّت أربعة أشهّر 
وعشراء ثم يفخ فيها الوح“ . وما أشارٌ إليه من عِدَّة الوفاة جاء صريحاً عن سعيد بن 
المسيّب» فأخرج الطَبَرِيٌ عنه: أنّه سل عن عِدّة الوفاة» فقيلٌ له: ما بال العَشْرة بعد الأربعة 
أشهّر؟ فقال: يخ فيها الرّوح. وقد تسَّكَ به من قال - كالأوزاعيٌ وإسحاق -: إن عِذَة 
أ الؤلد مثل عِدّة اشر ةوهو قري لآن الغرضن استبراء الرّحِم فلا فرق فيه بين ا رَه 
والأمة» فيكون معنى قوله: انم يرل إليه املّك» أي: لتَضويره وتخليقه» وكتابة ما يعلق 
به» فیتفخ فيه الرّوح إثر ذلك كا دلت عليه رواية البخاريّ وغيره. 

وود تنيت عل بن عبد اله علد ان ا حالم «إذا د تك لطن ارم 
يَحَتٌ الله إليها مَلَكاّء فيفخ فيها الرّوح؛ فذلك قوله: ر أَنمََنَهُ حَلََْا ءاخر 14. وسنده 
مُنْقَطِعٌ وهذا لا يُناني التقييد بالعشرة الزائدة. ومعنى إسناد الخ للمَلَّكِ: أنه يفعله بأمر ال 
والتّمخ في الأصل: إخراج ريح من جوف النافخ ليدخل في المتفوخ فيه والمراد بإسناده إلى الله 
تعالى: أن يقول له: کن فيكون. 

وجمَمَ بعضهم بأنَّ الكتابة تقع مرَّئّين: فالكتابة الأولى في السماء والثّانية في بطن المرأة 
ويحتمل أن تكون إحداهما في صحيفة والأخرى على جين المولود» وقيل: يختلف باختلاف 
الأجئة» فبعضها كذا وبعضها كذاء والأوّل أؤلى. 

قوله: «فوالله إنَّ أحدكم» في رواية آدم: «فإِنَ أ أحدکم» ومثله لأبي 5 )٤۷۰۸(‏ عن 
شُعْبة وسفيان جميعاً وفي رواية أبي الأحوص: «فإنَ الرجل منكم لَيعمّل)”". ومثله في 
رواية حفص دون قوله: «منكم»؛ وفي رواية ابن ماجَه (77): «فوالذي نفمي بيّده)» وفي 
رواية مسلم (5147) والَرْمِذيَ )۲٠۳۷(‏ وغيرهما: «فوالله الذي لا إلهَ غيره إن أحدكم 
ليعمل»» لكن وَقَعَ عند أبي عَوَانة وأبي نُعَيم في «مُستّخْرّجَيهما من طريق يحيى القَطَان عن 
)١(‏ عزاه الحافظ قبل صفحات ل«فوائد المخلص»» قلنا: وقد أخرجه أيضاً اللالكائي في «شرح أصول 


الاعتقاد) .)٠١١٠١(‏ 
(۲) سلفت برقم (۳۲۰۸). 


كتاب القدر باب ١‏ / ح 1٥٩4٤‏ ۲0 


لأعمّش قال: «فوالذي لا إله غيره». وهذه مُحتملة لأن يكون القائل النبيّ بل فيكون 
الخبر كله مرفوعاً ويجتَمل أن يكون بعض رواته» ووَقَعَ في رواية وَهُْب بن جُرير عن 
شُعْبة بلفظ: «حتى إن أحدكم ليعمل»» ووَكَمَ في روا ينين اا يتفي أله دقع 
في الخبر من كلام ابن مسعود» لك الإدراج لا يَثبّت بالاحتمال» وأكثر الرّوايات يقتضي 
الرّفع ِل رواية وهب بن جَرير فبعيدة من الإدراج» فأخرج أحجد )۳۹۳٤(‏ واا 
(ك ۱۱۱۸۲) من طريق سَلَّمة بن كُهَيل عن زيد بن وَهْب عن ابن مسعود نحو حديث الباب» 
وقال بعد قوله: «واكثبه شّقِياً أو سعيدا»: «ثمَّ قال: والذى نفس عبد اله دة إن الرتبجل 
ليعمل»: كذا وَقَمَ مُمَضَّلاً في رواية جماعة عن الأعمّش» » منهم: : المسعوديٌ وزائدة وزهير 
ابن معاوية وعبد الله بن إدريس وآخرون فيم| ذكره الخطيب. 

وقد روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أصل الحديث بدون هذه الزيادة 
وكذا أبو وائل وعَلّقمة وغيرهما عن ابن مسعود» وكذا اقِتَصَرَ حبيب بن حسّان عن زيد بن 
وهب» وكذا وَقَمَ في مُعظّم الأحاديث الواردة عن الصحابة» كأنس في ثاني حديثي الباب» 
ركسي اران رك E‏ و ركد كن الاير 0 
على هذا القدر. نعم» وَفَعَت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد الآتي بعد أبواب 
0>» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (27701)) وفي حديث عائشة عند أحمد (417/77 1)؛ 
وني حديث ابن عمر والعُرس بن عَميرة في البرار» وفي حديث عَمْرو بن العاص وأكنّم بن 
أبي اجون في الطبرانٌ””» لكن وَقَعَت في حديث أنس من وجه آخر قوي مُفرّدة من رواية 
حُميدِ عن الحسن البصريٌ عنه» ومن الرّواة من حَدََّفَ الحسن بين ميد وأنس©») فكأنّه كان 


١ل‏ نقع على رواية الرؤاسي عن الأعمش فيا بين أيدينا من مصادر. 

(۲) حديث ابن عمر غند البزار (1.15)» وحديث العرس في «کشف الأستار» .)5١1099(‏ 

(*) رواية عمرو بن العاصء لعله يعني رواية ابنه عبد الله ىا سلف تخريجها في بداية الشرح» وقد أوردها 
الهيثمي في «المجمع» ۳/۷ أما رواية أكثم فهي عند الطبراني (۸۷۲). وقد سلف تخريج كل هذه 
الروايات في بداية الشرح. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۲۲۱۲) من طريق حميدء عن أنس. وانظر تمام تخريجه فيه. 


4/1۱ 


۲٦‏ باب ١‏ / ح 1۹٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


cS 
هذا أن الجميع مرفوعء وبذلك جَرَم الحبَ الطَبّري» وحينئلٍ نحمل رواية سَلّمة بن كُهِيل‎ 
غ زین وب غل ان غد ا ون مرد ی ارق هآ غل ووكون ادرا‎ 
في القَسَمِ لا في المقسم عليه» وهذا غاية التّحقيق في هذا الموضع. ويُؤيّد الرّفع أيضاً أنه ما‎ 
لاجَالَ للرّأي فيه» فيكون له كم الرّفع.‎ 

وقد اشتّمَلّت هذه الجملة على أنواع من التّأكيد بالقَسَمه ووصف المقسّم به وين 
يالك :لأسن فى ا ا يكرك یکاک ای ارال ا أواقن ترق فی 
من ذلك وهنا لما كان الحُكم مُسَتَبعَداً وهو دخول مَن عَيِلَ الطاعة طول عَمُره النارّ 
وبالعكس» حَسُنَ المبالّغة في تأكيد الخبر بذلك. والله أعلم. 

قوله: «أحدكم - أو الرجل ‏ لَيَعَمَل) وَقَمَ في رواية آدم: «فإِن أحدكم» بغير سك وقَدَمَ 
ذِكْر الجنّة على النار» وكذا وَقَعَ للأكثرء وهو كذا عند مسلم وأبي داود والرمِذيّ وابن ماج 
وفي رواية حفص: «فإنَ الرجل» وأََرَ ؤِكْر النار كآدم؛ وعَكْسَ أبو الأحوص ولفظه: 
«فإنٌ الرجل منکم»'. 

قوله: «بعَمَلٍ أهل النار» الباء زائدة» والأصل: يعمل عمَلَ أهل النار» لأنَّ قوله: «عمل» 
ال وما مفعول به» وكلاهما مُستغنِ عن الحرف» فكان زيادةٌ الباء للتأكيد أو 
ضمَنَ ايعمل» معنى: يبس في عمله بعَمَّل أهل النار. وظاهرٌه أنه يعمل بذلك حقيقة وححْتَم 
له بعكسه؛ وسيأتي في حديث سهل بلفظ: اليعمل بعل آهل الجنّة فيا يبدو للئّاس»”": وهو 
محمول عل اناق والمرائي» بخآاف حديث الباب» فإنّه يعلق بسوء اخاقة. 

قوله: «غير ذراع» أو باع» في رارواية الكلييهي؛ غير 0 أو ذراع»» وفي رواية أبي 
الأحوص: «إلا ذراع» ولم يَشّكَ وقد عَلَمّها المصنّف لآدم في آخر هذا الحديث» ووصّلّ 
الحديث كله في التّوحيد عنه» ومثلّه في رواية أبي الأحوص. والتَّبير بالذّراع تمثيل بقٌرب 


.)۳۲٠۸( سلفت رواية حفص برقم (۳۳۳۲)ء ورواية أبي الأحوص برقم‎ )١( 
.)۲۸۹۸( سيأتي برقم (5101) دون قوله: «فيها يبدو للناس». وقد سلف بها برقم‎ )1( 


كتاب القدر باب ١‏ / ح 10٩٤‏ ۲۷ 


حال من الوت کال من نيله وین المكان ا بوقدار ذراع أو باع من المسافة 
وضابط ذلك الي العَرعرة التي جلت علامة لعَدَم د فول اة 

وقد ر في هذا الحديث أهل الخير عرفا وأهل اشر صقا إلى اموت» ولا كر لّذينَ 
خحلطوا وماتوا على الإسلام؛ أنه يتقصد في الحديث تعوي أحوال المكلّفينَ» ونا سيق لبيان 
أن الاعتبار بالخاتمة. 

ا لفعليّة 0 
أن ا لحفَظة تَكتّب ذلك ويُقيّل بعضُها ويرد بعضّهاء ويحتمل أن تقع الكتابة ثم مُحَى» وأمًا 
القبول فيَتَوقَففُ على الخائمة . 

قوله: «حتّى ما يكون» قال الطيبيٌ: «(حتّی» هنا الناصبة» و«ما) نافية» ول 2 (#يكون») 
عن العمل» فهي منصوبةٌ بحبّى» وأجارٌ غيره أن تكون «حتی» ابتدائيّة فتكون على هذا 
بالرّفع» وهو مُسَتَّقِيمٌ أيضاً. 

قوله: «فِيَسبِقٌ عليه الكتابٌ» في رواية أي الأحوص: «كتابه» والفاء في قوله: «فيسبق) 
إشارة إلى تعقيب ذلك بلا مُهل وصّمّنَ «يَسيقٌ» معنى: يَعْلِبٌُ» قاله الطَّبِيّ. وقوله: 
SEs‏ وفي رواية سَلّمة بن 
كهيل: ثم يد رکه الشقاء»» وقال: :ثم تدر كه السّعادة». 

والمراد سبق الكتاب: سبق ما تَصَمَِنَهه على حذف مُضافيء أو المراد بالكتاب المكتوبٌ» 
والمعنى: أنه عارص" عملّه في اقتضاء السّعادة والمكتوبٌ في اقتضاء السَقاوة فيَتَحِقَقٌ 
مُقتََى المكتوب. فعبَّرَ عن ذلك بالسّقٍ؛ لأنَّ السابق بحص مُرادُه دون ا مسبوق» ولاه لو 
مَل العمل والكتابُ شَخْصَينِ ساعينِ لَظفِرَ حص الكتاب وَغُلِبَ شخص العمل. 

ووَقَحَ في حديث أبي هريرة عند مسلم: «وإنَّ الرجل يعمل الزَّمانَ الطُويل بعَمَلِ أهل النارء 


کو 


ثمَ نتم له بعَمَّل أهل الجنَّة». زاد أحمد )۷۷٤(‏ من وجو آخرٌ عن أبي هريرة: اسبعينَ سنة». 


(۱) في (ع): يتغاير. 


A1۱ 


۲۸ باب ١‏ / ح 6944" فتح الباري بشرح البخاري 


وني حديث أنس عند أحمد (۱۲۲۱۲)» وصَحُحَه ابن حِبّان :)۳٤۱(‏ «لا عليكم أن لا 
Ras‏ 
لو مات عليه دَحَلّ الجنّة» ثي تھ حول فبغمل عملا سا اديت ۰ 

وني حديث عائشة عند أحمد )۲٤۷۹۲(‏ مرفوعاً: إن الرحل لعل يعمل أهل اة 
وهو مكتوبٌ في الكتاب الأوّل من أهل النار» فإذا كان قبل موته تحوّل» فعَمِلَ عملّ أهل 
النارء فمات فدَحَلّها» الحديث. 

ولأحمد (197) والنّسائيٌ (ل04١١)‏ والتَّرمِذِيَ )75١141(‏ من حديث عبد الله بن 
عَمْرو: خرّجَ علينا رسول الله ب وني يده كتابان... الحديث» وفيه: «هذا كتابٌ من رَبّ 
مالي نه سء آمل امن وأسماء آبائهم وتبائلهم» ثم أجل على آخرهم فلا يا نيهم 
ولا ينقص منهم أبداً»» فقال أصحابه: ففيمَ العمل؟ فقال: «سَدَّدُوا وقاربواء فال صاحبٌ 
ا لجنة يتم له بعَمَلٍ أهل الجنّة وإن عَوِلَ أيّ عمل» الحديث ي 

وفي حديث عل عند الطبرانَ'" نحوه وزاد: «صاحبٌ الجنّة توم م له بعَمَلِ أهل الجنّة» 
وإن عَمِلَ أيّ عمل» وقد يُسلّكُ بأهلٍ السّعادة طريقٌ أهل الشّقاوة حتّى يقال: ما أشبَهَهم 
بهم بل هم مِنْهمء وتُدرِكُهم السّعادهُ فتَستَنْقِذُهم) الحديث. ونحوه للبزّار )٥۷۹۲(‏ من 
حديث ابن عمر. 

وسيأتي حديث سهل بن سعد بعد أبواب 75707)» وفي آخره: (إنَّ) الأعمال بالكواتيم». 


ومثله في حديث عائشة عند ابن جِبّان (750). ومن حديث معاوية (۳۳۹) نحوه. وفي 


آخر حديث عل المشار إليه قبل: «الأعمال بحّواتيوها». 


وني الحديث أن خلق السّمع والبَصّر يقع وال جين داخلّ بطن أ وقد رَعَمّ بعضهم 


)١(‏ رواية ابن حبان مختصرة. 
(۲) إسناده ضعيف. 
(۳) في «الأوسط) .)٥۲۱۹(‏ 


كتاب القدر باب ١‏ / ح 10٩٤‏ ۲۹ 


أنه عطی ذلك بعد خروجه من بطن أمّه لقوله تعالى: ١ل‏ وال رکم من بط ایک 
لتقمو سیا وجل كم لسم وَالْبصَدرٌ وَالْأَفِْدَةَ 4 [النحل:۷۸] وتُعقبَ بأن الواو 
لانُرَنّبء والتحقيق أن خلق السّمع والبَصّر وهو في بطن أمّه محمولٌ جَزماً على الأعضاء 
ثم على القوّة الباصرّة والسامعة لأتا مودعةٌ فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موضع التراع» 
والذي يتر جح أنه يتوقّف على رَوّال ال ججَاب المانع. 

ونان الأ O E‏ رمك RE‏ شمو الامو ف 
العاقبة إلى ما سَبَّقّ به القضاء وجَرّى به القَدّر في الابتداء قاله الخِطَّابيّ. 

وفيه القَسَم على الخبر الصّدْق تأكيداً في نفس السامع. 

وفيه إشارة إلى علم المبدّأ والمعاد» وما يَتَعلّق بِبَدَنِ الإنسان وحاله في الشّقاء والسّعادة. 

وفيه عِدَة أحكام ا بالأضول والفروع والحكمة وغير ذلك. 

وفيه أنَّ السّعيد قد يَشقَىء وأنَّ السَّقىّ قد يَسعَدُ لكن بالنّسبة إلى الأعمال الظاهرة» وأمًا 
ما في عِلم الله تعالى فلا يَتغيّر. 

وفيه أنَّ الاعتبار بالخاتقة» قال ابنٌ أي جَمْرةً: هذه التي قَطَعَت أعناقٌ الرّجال مع ما 
هم فيه من حُسْن الحال» لاتم لا یدرون باذا تم لهم. 

وفيه أنَّعُمُوم يثل قوله تعالى: «( من عي مَِلِسامن د ڪر او دق وهو مون ييه 
ا E EST EES‏ هم € الآية [النحل:۹۷] » خصوص بمّن مات على ذلك» ون 
کن ول َل الشعادة ویم له بلقا فهو طول شر عند له خر وبالمكس» وم 
وَرَدَ ما يخالفه يُوَوّلُ إلى أن يَؤولَ إلى هذاء وقد اشْتْهِرٌ ا ل 
ولح وات تعره وريه اسوك رينم عَسَّكَ الحنفيّة بقوله تعالى: #يمحوا الله 
ماششاء وت يت 4 [الرعد:14» وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله» والح أن الع 
لفظيٌ» وأنَّ الذي سَبَى في عِلم الله لا يتغبّر ولا يتبدّل» وأنَّ الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما 
يبدو للنّاس من عَمَلٍ العاملء ولا يبد أن يعلق ذلك بم في علم ال حفظة والموكلينَ بالآدميٌ» 


4/1۱ 


و باب ١‏ /ح 5614 فتح الباري بشرح البخاري 


فيقع فيه المحو والإثبات» كالزيادة في العُمُر والتقص» وأمّا ما في عِلم الله فلا حو فيه ولا 
إثبات» والعلم عند الله. 

وفيه ال عل امدق الك يعن الموت» لان من كدر غل خلن الشخصن من ما 
مَهِينِء ثم قله إلى العَلّقَة ثم إلى المضغة, ثم يخ الرّوح فيه قادرٌ على تفخ الرّوح بعد أن 
يصيرَ تراباًء ويجمع أجزاءه بعد أن يُفْرّقَها ولقد كان قادراً على أن كمه دفعة واحدة 
ولكن اقتَضَتٍ الحكمة بتقله في الأطوار رفقاً بالا لأا لم تكن معتادة فكانت المشقة 
تعظّم عليهاء فياه في بطنها بالتدریج إلى أن تكاملٌ» ومن تمل أصل َه من نة 
وله في/ تلك الأطوار إلى أن صارٌ إنساناً جيل الصّورة» مُقَضّلاً بالعقل والقّهم والنطق» 
كان حَقَاً عليه أن يشكر من أنسّأه وهَيّآه ویعبده حى عبادته» ويطيعّه ولا يَعصيه. 

وفيه أنَّ في تقدير الأعمال ما هو سابقٌ ولاحقٌ» فالسابق ما في عِلم الله تعالى» واللاحق 
ما يُقدّر على اجنين في بطن أمّه كا وَكَمَ في الحديث» وهذا هو الذي يقبل التسخ» وأما ما 
وَقَعَ في اصحيح مسلم» (1157) من حديث عبد الله بن عَمْرو(" مرفوعاً: «كَتَبَ الله مقادير 
الخلائق قبل أن يلق السّماوات والأرض بِحَّمسينَ ألف سنة» فهو محمول على كتابة ذلك 
في اللّوح المحفوظ على وفق ما في عِلم الله سبحائّه وتعالى. 

واسيّدِلٌ به على أنَّ السّقط بعد الأربعة أشهّر يُصَلّ عليهء لأنّه وقثٌ فخ الرّوح فيه 
وهو متقولٌ عن القديم للشّافعيٌ» والمشهورٌ عن أحمد وإسحاق» وعن أحمد: إذا بَكَمّ أربعة 
أشهر وعشراً ففي تلك العَشْر ينفح فيه الوح ويْصَل عليه والرّاجح عند الشافعيّة: آنه لا بذ 
من وجود الرّوح» وهو الجديدء وقد قالوا: فاا یگی أو اعتلج أو ته »ثم بطل ذلك» صل 

عليه وإلا فلاء والأصل في ذلك ما أخرجه الائ (ك7774) وصَحّحَه ابن حِبّانَ (105) 
والحاكم /٤(‏ 58 44-1 ) عن جابر رَفَعَه: إذا لتحيل افر قلت و 
النّوويّ في "شرح المهذّب»» والصَّواب أله صحيح الإسنادء لكنّ المرجّح عند الحُفَاظ وقفه 


كتاب القدر باب ١‏ / ح ۳١ 1٥۹٤‏ 


وعلى طريق الفقهاء لا أثر للعليلي بذلك» لان الخكم للرّفع لزياة دته" قالوا: : وإذا بَلَّعَ مئة 
وعشرين يوما عسل وكُفْنَ ودفِنَ بغير صلاة» وما قبل ذلك لا يش رع له عسل ولا غیره. 

واستَدلًّ به على أن التّخليق لا يكونٌ إلا في الأربعينَ الثّالئة» فأقل ما ين فيه حَلّق 
ل ل ل ا 
على ذلك أنه لا نمضي العِدّة بالوضع إلا ببلوغهاء وفيه خلاف ولا يعبت للأمَة أَمَيّة 
الولد إلا بعد دخول الأربعينَ الثالثة» وهذا قول الشافعيّة فة واختابلة» وتَوسعَ امالكيّة في 
ذلك فأداروا الحُكم في ذلك على كل سقط ومنهم من يده بالنَخطيطٍِ ولو كان حفياًء وني 
ا ل ا 
صي عَلَقَة وإذا قُدّرَ أا يَتَخلّقُ تصي عَلَقَةَ ثم مُضغة... إلى آخره» فمَتّى وَضعَت عَلَقةَ 
عرف أن النطفة حر > جحت عن كونها نُطفة» واستّحالّت إلى أوّل أخوال الولد. 

وفيه أنَّ كلا من السّعادة والشَّقاء قد يقع بلا عمل ولا عَمُرِ وعليه تعر قوله يك: «الله 
أعلم بها كانوا عامِلِينَ»”"» وسيأتي الإلمام بشىءٍ من ذلك بعد أبواب. 

وه الكت القرى عل اناع رال ج الشدية هن لضي لان لزز :ذا كان قد 
تج نهدي [لر للحي ا ا لو الأسساب الي انحا 
الحكمة في دار الذّنيا. 

وفيه أن الأعمال سببُ دخول الجنَّة أو النار ولا يعارش ذلك حديث: لن يدخلَ أحداً 
منكم الجنَّةَ عملّه» لا تقدّم من الجمع بينها في شرحه في «باب القصد والمداو مة على العمل) 
من كتاب الرقاق (5177). 

وفيه أن مَن كُِبَ شَّقياً لا يُعلّمُ حاله في الدّنيا وكذا عكسه» واحتّجٌ مَن أثبَتَ ذلك با 
سيأتي قريباً من حديث عل : «أمّا مَنَ كان من أهل السّعادة» فإته بي حب للد 


(۱) أنظر شواهده والكلام عليه في ابن حبان. 
(؟) سلف برقم (۱۳۸۳). 


۱ 


۳۲ باب ١‏ / ح 56094 فتح الباري بشرح البخاري 


e م‎ 


الد © واتحقيق ان تقال "إن أ أنه لا يلم أصلاً ورأساً فمردودٌ» وإن 5 أنه 
يُعلَمُ بطريق العلامة المثبتة للظّنٌ الغالب فتَحَمء ويقوى ذلك في حى مَن اشتْهر له لسان 
صِدقٍ بالخير والصّلاح ومات على ذلك» لقوله في الحديث الصَّحيح الماضي في الجنائز 
(179): «أنتم شهَداء الله في الأرض»» وإن أَرِيدَ أنه ُعلَمُ قطعاً لمن شاء الله أن يُطلِعَه على 
ذلك» فهو من مُملة اليب الذي استأثر الله بولوه» وأطلّمَ مَّن شاءَ من ارتََى من رُسّله عليه. 

وفة ا حت غل الاليشاذة اه ساق من سوء القاقة وقد غيل باهم جد مق للف 
وأئمّة ا للف وأمّا ما قال عبد الح في كتاب «العاقبة»: إن سوء ا خاتمة لا يقع لمن اسكقام باطِنُه 
وصَلّحَ ظاهرٌه؛ وإنَّ)ا يقع لمن في طوبه فسادٌ أو ارتيابٌ» ويكثْرٌ وقوعُه للمُصِرٌ على الكبائر 
والمجتَرِئ على العظائم, فيَهجُم عليه الوت بَختةء فِيَصطَلِمُه/ الشيطان عند تلكَ الصَّدمة فقد 
يكونٌ ذلك سبباً لسوءٍ الخاتمة» نسأل الله السّلامة» فهو محمولٌ على الأكثر الأغلّب. 

وفيه أنَّ قُدرةً الله تعالى لا يوجِبّها شيء من الأسباب إلا بمَشيئته» فإنّهِ م يجعل الجاع 
عِلَةَ للولد» لأنّ الجماع قد يحصّلء ولا يكونٌُ الولد حنَّى يّشاء الله ذلك. 

وفيه أن النَّىء الكثيف يحتاج إلى طول الزّمان بخِلاف اللّطيف» ولذلك طالَتِ المدّة في 
أطوار اجنين حى حَصَل تخليقه» بخلاف تفخ الرّوح» ولذلك لما حَلَقَ الله الأرض أوَّلاً 
عَمَدَ إلى السماء فسوّاهاء وتَرَكَ الأرض لكثاقتها بخير نق ثم يتا معاء ولم حل آدم 
فصَوَّرَه من الماء والطين ركه مُدَة ثم َمَحَ فيه الرّوح. 

واستَدلٌ الدَّاوُودِيّ بقوله: «فيدخل النار» على أنَّ الخبر حاص بالكقّاره واحتّجٌ بان 
الإيمان لا بِطه إلا الكفر» وتُعقّبَ بألّه ليس في الحديث تَعرّضٌ للإحباطء وحمل على المعنى 
الأعَمٌ أولى» فيتناول المؤمن حنَّى يجنم له بعَمَلٍ الكافر مثلاه فيَرتَدٌ فيموت على ذلك» فنستعيدٌ 
بالله من ذلك» ويَتَناولُ المطيعَ حبَّى حنم له بعَمَلٍ العاصي» فيموت على ذلك» ولا يلرم من 


درو 


ET 5‏ .ا بي 0 ر 
إطلاق دخول النار أنه خد فيها أبداًء بل ُرّدُ الدّخول صادقٌ على الطائفتين. 


(۱) سيأتي برقم (25705» واللفظ الذي أورده الحافظ سلف برقم (۱۳۹۲) و(۸٤۹٤)‏ و(۹٤۹٤).‏ 


كتاب القدر باب ١‏ / ح 50944 ۳۳ 


واسيْدِلٌ به على أنه لا بمب على الله رعايةٌ الأصلّحء خلافاً لمن قال به من المعتّزلة» لأنَّ 
فيه أن بعص الناس يذهب جميعٌ عَمُره في طاعة الله. ثم يتم له بالكفر والعياذ بالله» فيموت 
على ذلك فيّدخل النارء فلو كان يِِبُ عليه رعاية الأصلّح, لم يبط جميع عمله الصالح 
بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولا سيا إن طالَ عَمُرٌه وقَربَ موته من كفره. 

وَاستَدلٌ به بعض ال عتّزلة على أنَّ من عَمِلَ عمل آهل النار وجب أن يَدحُلّهاء كرتب 
دخوها في الخبر على الحَمَل» ورتب الُكم على الكّيء يشر بعلييِهه وأجيبَ بِأنَّه علامةٌ لا 
عل والعلامة فد تخل سلما أنه عل لكه ىعن الكنان :راا القضاة فر جرا 
بدليل: : 3# إن أله لا يعفر أن دشر بد ون يعفر مادو ذلك لِمَن يكام [النساء:8:] فمن لم شرك 
فهو داخلٌ في المشيئة. 

واستَدَلٌ به الأشعريٌ في تجويزه تكليف ما لا يُطاقٌء لألّه دل على أنَّ الله كلف العباد 
كلهم بالإبيان» مع آنه قَدّرَ على بعضهم أله يموت على الكفر» وقد قيلّ: إِنَّ هذه المسألة ل 
يبت وقوعها إلا في الإيمان خاصّة» وما عداه لا توجّد دلالة قطعيّة على وقوعه» وأمًا 
مُطلّق الجواز فحاصل. 

وفيه أن الله يعلم الجُرئيّات كا يعلم الكليّات؛ لتصريح الخبر اساي 
الشخصن مفصاة. وفيه أنه سبحائّه مُرِيدٌ لجميع الكائنات» بمعنى أنه خالقها ومُقدٌ مُقَدُّرُها 
أله يها وَيَرضاهًا: 

وفيه أنَّ جميع الخير والشرٌ بتقدير الله تعالى وإيجاده» وخالّف في ذلك القَدَريّةٌ والمُجيرة» 
فذهبَتٍ القَدَريّة إلى أن فعل العبد من قبل نفسه» ومنهم من فرق بين الخير والشرّء فتَسَبَ 
إلى الله الخيرَ وى عنه خلق الشرّ» وقيل: الك يُعرّف قائله وإن كان قد اشتهرٌ ذلك وإنَّا 
هذا رأي المجوس. وذهبّتِ المُجيرة إلى أن الكل فِعلُ الله» وليس للمخلوقٍ فيه تأثير 
أصلاً. وتوسَّطً أهل السَّنّة» فمنهم مَن قال: أصل الفعل حَلَقَه الله» وللعبد قُدرةٌ غيد 
قو اق اواو شه آذ ا تسكن قي و ا و و 
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أخرج أحدٌ )۲۲۷۰٠(‏ وأبو يَعْلى من طريق أيوبَ بن زياد عن عبادةً بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت حدَّئني أبي قال: دَكَلت على عُبادةً وهو مريض» فقلت: أوصني؟ فقال: إِنّك لن 
نَطعَمَ طّعمَ الإهان ولن تلع حقيقة العلم بالله حتى تُوْمِنَ بالقَدَرٍ خيره وشَّرّه وهو أن 
تَعلَمَ أنَّ ما أخطاكَ لم يكن ليُصيبّكء وما أصابك لم يكن ليُخطِتّك... الحديث» وفيه: وإن 
مت ولت على ذلك دلت النار. وأخرجه الطبرازيٌ”" من وجه آخرٌ بسند حسن عن أبي 
إدريس الولاقٌ عن أب الدّرداء مرفوعاً مُقتَصِراً على قوله: (إِنَّ العبد لا ييلع حقيقةً 
الإيهان حٌى يَعلَمَ أنَّ ما أصابه لم يكن ليُخطته» وما أخطأه ل يكن ليْصيبه»» وسيأتي الإلمامٌ 
بشيءٍ منه في كتاب التوحيد في الكلام على خلق أفعال العباد (7555) إن شاء الله تعالى. 
وني الحديث أنّ/ الأقدار غالبةء والعاقبة غائبةٌ فلا ينبغي لأحدٍ أن يتر بظاهر الحال» 
ومن نَمَّ شرِعَ الدّعاء بالات على الدّين وبحُسن الخاتمة» وسيأتي في حديث علمٌ الآني بعد 
بابي سؤالٌ الصحابة عن فائدة العمل مع تَقَدّم الو وا بهد اغف 
ميس لما لق له»» وظاهرٌه قد يعار حديتٌ ابن مسعود المذكور في هذا الباب» والجمع 
بينهما: حمل حديث علٌِ على الأكثر الأغلبء وحمل حديث الباب على الأقل؛ ولكنّه لما 
كان جات ا ت طلات الثباك: 
وحكى ابن الین أنَّ عمر بن عبد العزيز لما سمح هذا الحديتٌ أنكَرّه وقال: كيف يصح أن 
يعمل العبد عُمُرّه الطاعة ثم لا يدل الجنّة؟! انتهى. وتَوقفَ شيخنا ابن القن في صِحّة ذلك 
عن عمر» وظَهَرَ لي أنه إن تبت عنه يل على أنَّ راويّه حَدَّفَ منه قوله في آخره: افَيَسبقٌ عليه 
الكتاب فيعمل بعَمَّل أهل النار» فيَدخلّها» أو أكمَلٌ الراوي» لكن استَبِعَدَ عمر وقوعه وإن كان 
خا ويكون إبزائ عل نسيل الكخو رقن موو اا 
(۱) في «مسند الشاميين» (7715). وأخرجه أيضاً أحمد (١۹٤۲۷)»ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (755)» 
والبزار »)57٠١1(‏ والفريابي في «القدر» (١٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲/ »١7‏ والقضاعي في امسند 
الشهاب» (840) و(441). والبيهقى في «شعب الإييان» »)35١0(‏ وفي «القضاء والقدر» (؟5١5)),‏ 
ومدار إسناده على أبي الربيع سليمان 3-7 ختلف فيه وقد تفرد به» وهو تمن لا يحتمل تفرده. 


كتاب القدر باب ۲ / ح ٦0۹٦-10٩4٩‏ ۲0 


6- حدّنا سليهانٌ بِنُ حب حدّئنا حاف عن عُبيدِ الله بن 0 بي بكر » عن أنس 4# 
عن النبيّ يكل قال: وکل الله بالرّحِمِ ملكا فيقول: أئ رَبّ نُطفةٌ؟ اي 
مش فإذا أراد الله أن يَقَضِيَ خلْقها قال: أي رب ذَكَرٌ أم نتى؟ أشَّقَيٌ أم سعيدٌ؟ فا 


الوَرْقٌ؟ فا الأجل؟ فيُكتبُ كذلك في طن أمّو). 


8.4 ا 


ب ؟ أيْ رب 


0 


الحديث الثاني: حديث أنس : 

قوله: «حمّادا هو ابن زيد» وعبيد الله بن أي بكرء أي: ابن أنس بن مالكِ. 

قوله: «وكَلَ الله بالرّحِم مَلَكاً فيقول: أي َب تُطفة» أي َب عَلّقة...» إلى آخره» أي: 
يفول كل كلمة من ذلك في الوقت الذي تير فيه كذلك» كا تقد بيانه في الحديث الذي 
قبله» وقد مضى شرحه مُسنَوقٌ فيه» وتقدّم شيء منه في كتاب الحيض .)7١18(‏ 

ا التصب على إضار فعل؛ والرّفع على أنه حبر مُبتََأْ محذوف. 
وقائدة ذلك أله یستفهم هل يَتَكَوَّنْ منها أو لا؟ 

وقوله: «أن يقضي خلقها» أي: يأذن فيه. 

۲- بابٌ جف القلم على عِلْم الله 

واضله َه َه عل عار 4 [الجائية: 77]. 

وقال أبو هريرة: قال لي النبى يكللة: اي لاق». 

وقال ابن عبّاسٍ: ها سمو € [المؤمنون:١5]:‏ سَبَقَت لهم السّعادة. 


5- حدَّئنا آدم حدّثنا شُعْبه حدّئنا يزيد الرَشْكُء قال: سمعث مُطرّفَ بنَ عبد الله 


2 


م ا - 2 9 0 
ابن الشّخيرِ يحدّتُ عن عِمْرانَ بن حُصَينِ قال: قال رجلٌّ: يا رسو الله يعرف أهل ا جنه من 
آهل الثّار؟ قال: «نعم» قال: فلم عمل العاملونَ؟ قال: «كل يعمل لما حل لهء أو ايسر له). 
[طرفه في: ]۷٥٥١‏ 


قوله: «بابٌ» بالتنوين جف القَلَمُ) أي: فرَعَتٍ الكتابة» إشارة إلى أن الذي كب في الوح 
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الحفوظ لا يتغبّر حكمّه» فهو كناية عن الفراغ من الكتابةء لأنَّ الصحيفة حال كتابتها تكون 
رَطبةٌ أو بعضُهاء وكذلك القلم فإذا انتَهَتِ الكتابة جَفّتِ الكتابة والقّلّم. 

وقال الطَّيبيُ: هو من إطلاق اللازم على الملزوم, لأنَّ الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف 
القلم عند مداده. قلت: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضّت من أمَلِ بعيد. وقال عِيّاض: 
معنى ١جَفف‏ القلم» أي: لم يكثّب بعد ذلك شيئاًء وکاب الله ولو حه وقَلّمه من غيبهه ومن 
عليه الذي يَلرَّمُنا الإيهانَ به» ولا يَلرَمُنا مَعرِفةٌ صِمَتِهه وإلَّا خوطبنا با عَهدنا فيه| فرّغنا من 
كتابته أن القّلم يصير جاقَاً للاستغناء عنه. 

قوله: اعلى عم الله؛ أي: على حُكيه لأنَّ معلومه لا بد أن يقع» فولمُه بمعلوم يَستَلزِمُ 
الحُكم بوقوعه. وهذا لفظ حديثٍ أخرجه أحمد (75515).: وصَخَّحَه ابن جِبّان )5117١(‏ 
من طريق عبد الله بن الدَّيلّمِيَ عن عبد الله بن عَمْرو قال: سمعتٌ رسول الله اة يقول: 
إن لله عر وجل لی خلقّه في ظُلمةء ثمَ ألَّى عليهم من توه فمن أصابه من تُوره ومنل 
اهتّدّى, ومّن أخطأه صَلَّ» فلذلك/ أقول: جف القلم على عِلْم الله». 

وأخرجه أحمد (5805م) وابن حِبّانَ (1179) من طريق أخرئ عن ا" الدَيلَميّ 
تحوم وق آخرهة أن الائ #فلذلك اقول هو عبد ال ىبري ولفظه: قلت لبد الله 
ابن عَمْرو: بَلَهَي أنّك تقول: إن القّلم قد جَففَّ... فذكر الحديث» وقال في آخره: فلذلك 
أقول: جف القَلم بها هو كائن. 

وا إن عن اله بو طاق ا راان المادون مال و ل عن قولة 
تعالى: # كليو هو في سان [الرحمن:15] مع هذا الحديث» فأجابَ: هي شؤون يُبدِيها لا 
شؤون يَبتَديهاء فقامَ إليه وبل رأسَه. 

قوله: «وقال أبو هريرة: قال لي التب يكلِ: جَفتَ القلم بم أنتَ لاق» هو طَرّف من حديث 
ذكر أصلّه لصتف من طريق ابن شهاب عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: أبي. 


كتاب القدر باب ۲ / ح 104٩‏ ۳۷ 


إل وجل شاب وإني أخاف على نفسي العَنّتَء ولا أجد ما أترّوّحُ به التساء فسَكَتَ 

عني... الحديث» وفيه: «يا أبا هريرة» جف القلم بها أنتَ لاق» فاختّص على ذلك أو ذَّر) 

أخرجه ني أوائل التكاح (2077) فقال: قال أُصبّغْ - يعني ابن المَرّحَ ‏ أخبرني ابن وَهْبِ 

عن يُونْس عن ابن شهاب» ووَصّلَّه الإساعيلٌ والجورّقيّ» والفزيايّ في كتاب «القَدَر» 

كلهم من طريق أصبّغ به» وقالوا كلهم بعد قوله: العَنّت: فَأَذِنَ لي أن أختصي. 
ووَقَعَ م لفظ: جف القلية أيضاً في حديث جابر عند مسلم (23554): قال سَرّاقة: يا 

رسول الله فيم العمل: في جَفّت به الأقلام وجرت به المقادير؟ الحديث. وفي آخر حديث 

ابن عبّامن الذي فيه: «احمّظ الله يحفظك». ففي بعض طرقه: ت الأقلام وطُويتِ 
الصّحُف)”". وني حديث عبد الله بن جَعفَّر عند الطبراقٌ :)١4778(‏ «واعلم أن القّلم قد جَففّ 

ا 1 وفي حدیث الحسن بن عل عند ازيان ۳ : رفع الكتاب وجَففّ القَلّم). 
قوله: «وقال ابن عبّاس: :7 ها سَبِفُونَ ©: سبة ST‏ أبي حاتم من 

طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول تعالى: وليك سرون في ليرت وم ا 

سقو € قال: سَبَقَت لهم السعادة“. والمعنى: أب تم سارّعوا إلى الخيرات با سَبَّقَّ هم من 

السّعادة بتقدير الله. ا أن ا ا معناه سابقون 

ها. قال الطبري: وتأوَّهًا بعضهم دای اللام - بِأنَا بمعنى (إلى»» وبعضهم أن المعنى: 

وهم من أجلها. وتَقَلَ عن عبد الرّحمن بن زيد: أن الضّمير للخيرات» وأجارٌ غيره: أنَّه 

للسّعادة. 

)١(‏ اللفظ الذي أورده الحافظء أخرجه الطبراني »)١7944(‏ والحديث عند أحمد (25779» والترمذي وغيرهما 
بلفظ: «رفعت الأقلام وجفت الصحف». ۰ 

(۲) وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في «السنة» )۳۱١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» 
۳ ۷ والطبراني في «الکبیر» ,))١١955(‏ روني ا 011007 وفي «الآداب» )۷٥۸(‏ من 
حديث عبد الله بن عباس. 

(۳) في «القدر» »)٠١7(‏ وأخرجه الطبراني أيضاً .)۲۸۸٤(‏ 

(4) وأخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» 1/ 1.4 والبيهقي في «القضاء والقدر» .)٤۹۳(‏ 


۱ 
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والذي يجمع بين تفسير ابن عباس وظاهر الآية أن أن السّعادة سايقة» وأن أهلها سَبَقو 
إليهاء لا ّم سَبَقوها. 

قوله: e‏ ون ا ها كاف كله أبو لاز 
وحكى الگلاباذيّ أن اسم والده: سنان بكسر المهمّلة ونوئّين» وهو بطري تابعيٌ ثقدّ 
قيل: كان كبير اللّحية فلْقّبَ الرّشك» وهو بالفارسيّة كا رَعَمَ أبو علي العَسَانٌ وجَرّمَ به 
ابن ا جوزي -: الكبير اللّحية» وقال أبو حاتم الرَّازِيٌ: كان يورا فقيل له: أرشك بالفارسيّة 
فمضى عليه الرّشك» وقال الكِرْمانٌ: بل الررشك بالفارسيّة: القَمْل ارا بصو 
عر اللّحية» وذكر الكلاباذي: أنَّ الرَشّك: القسَام. قلت: بل كان يزيد يَتَعانَى مَساحة الأرض 
فقيل له: القَسام» وكان يُلقّب الرّشكء لا أن مَدلول الرّشك القَسَام بل هما لَقَبِ ونسبة 
إلى صَنْعة» والمعتمّد في أمره ما قال أبو حاتم» وما ليزيدَ في البخاريّ إلا هذا الحديث. أورّدّه هنا 
وفي كتاب الاعتصام”". 

قوله: «قال رجل» هو عمران بن خْصّين راوي الخبره بِيّنه عبد الوارث بن سعيد عن 
يزيد الرشك عن عمران بن ححصّين قال: قلتٌ: يا رسول الله... فذکره» وسيأتي موصولاً 
في أواخر كتاب التوحيد» وسألٌ عن ذلك آخرونٌ» وسيأت مزيدٌ بَسطٍ فيه في شرح حديث 
عل قريباً (5104). 

قوله: أ يُعرَفُ أهل انه من آهل النار؟» في رواية حمّاد بن زيد عن يزيد عند مسلم (745؟) 
بلفظ : «أعلم» بِضِمٌ م العين» والمراد بالسّؤال مَعرفةٌ الملائكة أو مَن أطلّعه الله على ذلك وأمًا 
مَعرفة العام / أو مَن شاهَدَه فنا يُعرَفٌ بالعمل. 

قوله: «فلمَ يَعمَلُ العاِلونَ؟» في روايات حمّاد: «ففيم؟» وهو استفهام, والمعنى: إذا سَبَقَّ 
القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العَمَلء لأنّه َيصيرٌ إلى ما قَدّرَ له 


.)۷٥٥۱( بل في التوحيد‎ )١( 
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قوله: «قال: کل عل ما حل له أو ما بكر له» وفي رواية الكشوبهتيّ: «يسر بض 
أرّله وكسر المهمّلة الثقيلةء وني رواية حمّاد المشار إليها: قال: ف رغال لفن وقد 
جا هذا الك الا عن عماطة هى الصا دا اللمظيريدوة عل الك جا 
إليها في آخر الباب الذي يلي الذي يليه» منها حديثٌ أب الدّرداء عند أحمد )۲۷٤۸۷(‏ بسنل 
حسن بلفظ : «کل امرئ مهيا ما حل له». 

وقي الحديث إشارة إلى أن ا مال تحجوبٌ عن المكلّف» فعليه أن يهد في عَمَل ما أَمرٌ 
به» فان عمله أمارةٌ إلى ما يَؤولٌ إليه أمرٌه غالبا وإن كان بعضهم قد َنَم له بغير ذلك کا 
نَبَتَ في حديث ابن مسعود”" وغيره» لکن لا اطَّلاع له على ذلك» فعليه أن يذل جَهْده 
وُجاهِد نفسه في عمل الطاعةء ولا يرك ؤُكولاً إلى ما يَؤولُ إليه أمره فيلام على زك 
المأمور, ويَسِتَحِقٌ العقوبة» وقد تَرَجَمَ ابن حِبّان بحديثٍ الباب (7177): «ما يجب على المرء 
من التشمير في الطاعات» وإن جَرّى قبلّها ما يكرّه الله من المحظورات». 

ولمسلم (1760) من طريق أب الأسْوّد عن عِمْران أنه قال له: أرأيك ها يعمل الا 
اليوم» أشيءٌ فضي عليهم ومضى فيهم من قَدَرٍ قد سَبَقّ» أو فيا يَستَقبلونَ ما أتاهم به نيهم 
ونَبَبَتِ الحْجّة عليهم؟ فقال: لا بل شيءٌ فضي عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في 
كتاب الله عر وجل: ویس وما سرا ل اهمها شْوُرَهَا وَتَفُوَهًا € [الشمس: 8-1]» وفيه 
قصّة لأبي الأسود الذَوَّيّ مع عِمْرانء وفيه قوله له: أيكونٌ ذلك ظَل؟ فقال: لاء كل شيء 
تلق الله وملك يده» فلا يُسأل عا يفعل. قال عِيّاض: أورّدَ عِمْران على أبي الأسْوّد شبِهة 
القَدَربّة من وهم على الله» ودخويهم بآرائهم في حکوهء فلمًا أجابّه بها دل على ََاتَهِ في 
الذينء قَوَاه بذِكر الآيةء وهي حَدٌ لأهل السّنَة» وقوله: كل شيءٍ حمل الله ومُلكه. يشير إلى 
أن المالك الأعلى الخالق الآمر لا يُعتَرَض عليه إذا تَصَكَفَ في مُلكِه بما يُشاءء ونا يُعتَرَضِ 
على المخلوق المأمور. 


() في الباب السابق. 
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30 باب ۳ / ح 11۰۰-٩0٩۹۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۳- باب الله أعلم با كانوا عاملين 

۷ - - حدّئنا محمد بن بشَّاِ حدّثنا عدر حدَّثنا شب عن أبي ڀشر» عن سعيدٍ ل بن 
جُبرِ» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: سيل النبي يك عن أولادِ المشركينَ. فقال: «الله 
أعلمٌ بها كانوا عامِلينَ)». 

- حدّثنا بحبى بن يكير حدّئنا الث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني 
عطاءً بن يزيت أنه سمعَ أبا هريرة يقول: سُعِلَ رسولٌ الله ي عن داري المشركينَ» فقال: «الله 
أعلمُ با كانوا عامِلِينَ». 

48- أخبرنا إسحاقٌ , بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن همّام عن أي 
هريرة قال: قال رسولٌ الله يكله: «ما من مَولودٍ إلا يُولدٌ على الفطرة, فأبّواه 2 يبودانِه ويُتصّرانِه 
كا نیون البَهِيمةَ هل تََدونَ فيها من جَدْعاء؟ حنَّى تكونوا أنتم تجْدَّعوتها». 

- قالوا: يا رسول الله. أَقَرأْيتَ مَن يموثُ وهو صَغيدٌ؟ قال: «الله أعلمٌ بها كانوا 
عاملينٌ». 

قوله: «بابٌ الله غلم بها كانوا عامِلِينَ؛ الصَّمير لأولادٍ المشركينَ كا صَرَّحَّ به في 
السّؤال وذكره من حديث/ ابن عبّاس مختصراًء ومن حديث أبي هريرة كذلك» وتقدّم في 
أواخر الجنائز «باب ما قيل في أولاد المسلمينَ» وبعده «باب ما قيل في أولاد المشركينَ»» 
وذكر في الثاني الحديئّينٍ المذكورَينٍ هنا من خرَجَيهماء وذكر الثالث أيضاً من وجه آخر عن 
أبي هريرة (17580-1587)» وقد تقدّم شرح ذلك مُستّوقٌ في الباب المذكور. 

قوله في الرٌواية الثانية: «عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاءً بن يزيد الواو عاطفة على شيء 
حذوف» کاله حدّث قبل ذلك بشيء ثم دف بحديث عطاء» ووَقَعَ في رواية مسلم 
(۹/) من طريق ابن GETS‏ وعند أي 


عوّانة في (صحيحه)”'"' من طريق * عيب عن الزُهْريٌ : حدّئني عطاء بن يزيد الليئيّ. 


.۳۹۷ /١6 كا في «إتحاف المهرة»‎ )١( 


كتاب القدر باب٤‏ / ح ٤۹١ ٦1۰٥-٩1۰۱‏ 


قوله في أول الحديث الثالث: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه. کا بينته في 
المقدّمة. 

]98 باب :3 وان مر اله قدرا مَقَدُويًا # [الأحزاب:‎ - ٤ 

ES 0‏ ا ل ل 
هريرة قال: قال رسو ل الله لله لا : «لاتسأل المرأةٌ طلاقٌ ايها لتشتفر غ صحفتهاء ولتدكِخ: غ فإن 
ها ما قَدّرَ لها». 

"ع حدَّئنا نالك : بن إسماعيل» حدَّئنا إسرائيل» عن 00 عن أبي عثيانَ» عن 
أسامةٌ قال: كنت عند النبيّ يكل إذ جاءه رسولٌ إحدى بناته - وعنده سعد ويب كطْبٍ ومعلاً.. 
أ انها ك ف ت إذهاء وها لخن وها اعمط كر باعل فار وة 


Cn 


۴- حدَّئنا جبّانٌ بن موسی» آخبرنا عبد الله أخبرنا ونش عن الرُهْرِيٌ» قال: أخبرني 
عبد الله بنُ مُحَرِيز الجُمَجي: أنَّ با سعيدٍ الُذري أخبره: آنه بيت هو جالسٌ عند النبيّ كيف جاء 
رجلٌ منّ الأنصارء فقال: يا رسول الله إا نصِيبُ سيا وْحِبٌ الالء كيف تَرَى في العَرْلٍِ؟ 
فقال رسول الله يل: «أَإِنُكم تَفْعَلونَ ذلك؟ لا علَيكُم أن لا تَفْعَلوا فإنّه ليست تسمه كب الله أن 
حرج إلا هي كائنة». 

- حدّئنا موسى 3 مَسعود) حدّئنا فيان عن الأعمّش» عن أبي وائل» عن 
ليها ويد ذال" E E‏ نيهااضيا إلى يام الساعة الاذكره علخ 
مَن عَلِمّهِ وجَهِلّه من جَهِلّه إن كنت لأر الئيء قد تيثُ» فأعره كما عرف الرجل الرّجلّ 
إذا غاب عنه. فرآه فعرقه. 

- حدَّئنا عَبْدانُ عن أي مر عن الأعمّش» عن سَعْدٍ بن عُبيدة عن أب عبد الرَّحَنٍ 
السُلّمِيّ عن عل ظ4 قال: كنا جُلوساً مع النبيّ يك ومعه عو يكت به في الأرض» فنكّسء 
فقال: «ما ونم من أحدٍ إلا قد مب مَفعدُه من الّار» أو من انه فقال رجل من القوم: ألا 


تل يا رسولٌ الله؟ قال: «لاء اعْمَلوا فكل يكذ م قرأ ممن طن و الآية [الليل:ه]./ ۰ 430/1١‏ 


۲ باب ؛ /رح ٩1۰٥-٦٦1۰۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومني ددس ر 


قوله: «بابٌ وان أمْرأََه قدا مَقَدُويَا 4 أي: حُكاً مَقطُوعاً بؤُقوعه. والمراد بالأمر: 
ياحة الأنرر القت رة ورد ان كوم واعة الأرامي أن الكل e‏ 

ذكر فيه خحمسة أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة: «لا تسألٍ المرأةٌ طلاق أختها» لقوله في آخره: «فإنَ ها ما قُدُرَ 
ها وقد مضى شر حه في اباب الشّروط التي لا تي في التُكاح» من كتاب التُكاح (0157). 

قال ابن العريّ: في هذا الحديث من أصول الدّين: السّلوكٌ في يجاري القَدَ وذلك لا 
يُناقِضُ العمل في الطاعات» ولا يَمِنّع النَّحَرّف في الاكتساب. والنّظَرٌ لقوتٍ غَدِ وإن كان 

وقال ابن عبد البَرّ: هذا الحديث من أحسّنٍ أحاديث القَدّر عند أهل العلم» لا دل 
عليه من ان اروج لو أجابهاء وطُلَّقّ مَن تَظْنَّ ئها تزا حُها في رزقهاء فاه لا يحصلُ ها من 


لهم 


ذلك إلا ما كَتَبَ الله هاء سواءٌ أجاتها أو ل تُجبهاء وهو كقول الله تعالى في الآية الأخرى: 
« قل لَّن يسم إِلَّا ا كب لَه ا © [التوبة:٠0].‏ 

الحديث الثاني: ا اا وهو ابن زيد. 

قوله: «عاصم» هو الأحول» وأبو عثمان: هو النَهْديَ. 

قوله: «اوعنڌه سَعْد) هو ابن عبادّة» ومعاذ: هو ابن جَبل» وقد تقدّم شرحه مُستوقَ في 
كتاب الجنائز (23785)» وما قيل في تسمية الابن المذكورء وبيان الجمْع بين هذه الرّواية 
والرّواية التي فيها: «أنّ ابتتها». 

الحديث الثالث: حديث أبي سعيد. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك» ويونّس: هو ابن يزيد 

قوله: «جاء رجلٌ من الأنصار» تقدَّم في غزوة المرَيْسِيع (4178)» وني عشرة التساء من كتاب 
التکاح )٥۲۱۰(‏ عن أبي سعيد قال: سألنا. وأخرجه التسائیٌ (ك2077) من طريق ابن ريز 


كتاب القدر باب ؛ 7ح 5540-55" و 


3 


هم أصابوا سَباياء قال: فتَرَاجَعْنا في العَزل» فذّكّرنا ذلك 
لرسول الله يكل فلعلٌ أبا سعيد بار السُالَء وإن كان الذينَ تَراجَعوا في ذلك جماعة. 
وقد وَقَعَ عند البخاريّ في «تاريخه) وابن السكن وغيره"" في الصحابة من حديث مجدي 
الضّمريٌ قال: غَرّونا مع النبيّ باه غزوة المرَيْسِيع فأْصَبّنا سَبِيا فسألنا النبيّ كَل عن 
العَزلء الحديث» وأبو صزمة مُتَلّف في صُحيتِه. وقد وَقَمَ في (صحيح مسلم) )۱٤۳۸(‏ من 
روناي NE SLC‏ معد عل سبيت 
رسول الله يكل في العزل... الحديث. فالّابت أنَّ أبا صِرْمةٌ وهو بكسر المهمّلة وسكون الرّاء - 
إن سال أبا سعيد» وقد تقدَّم شرح الحديث مُستَوقٌ في النكاح. 


أن أبا سعيد وأبا صِرّْمة أخبراه: أ 


والغرض منه هنا: قولّه في آخره: «وليست تَسَمةٌ كنب الله أن تَخْرّج إلا هي كائنة». 

الحديث الرابع: قوله: «حدَّئنا موسى بن مسعود» هو أبو حُدّيفة النّهْديّ» وسفيان: هو 
التَوْريٌ. 

قوله: «لقد حَطَبّنا؛ في رواية جرير عن الأعمّش عند مسلم (۲۳/۲۸۹۱): قا فينا 
رسول الله ا مقاماً. 

قوله: «إلاذكره» في رواية جرير الا دت 

قوله: «علمه من عله وجهل کن جهله» في رواية جریر: حَفِظه من حَفِظه ونه من یه 
وزاد: قد علمّه أصحابي هؤلاءء أي: علموا وقوع ذلك المقام» وما وَقَعَ فيه من الكلام» وقد 
سيت في اول بء الخلق (۳۱۹۲) من روى نحو حديث حدَيفة هذا من الصحابة؛ كعمرَ وأبي 
زيد بن أخطبّ وأبي سعيد وغيرهم» فلعلّ خدّيفة أشارٌ إليهم أو إلى بعضهم 

وقد أخرج مسلم (۲۸۹۱/ ۲۲) من طريق أبي إدريس اولان عن حُدّيفة قال: والله إني 
لأعلمُ كل فتنة كائنة فيه| بيني وبين الساعة» وما بي أن يكون رسول الله ككل أسَرّ ر إل شيئاً ‏ يكن 


(1) وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1۲۸۷)» ولم نقع على هذا الحديث في ترجمة مجدي الضمري من 
«تاريخ» البخاري ۸/ 50 والله أعلم. 
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٤‏ باب ؛ / ح 1۰0-٦۰٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


خد به غيري. وقال في آخره: فذهب أولئك الرّهط غيري» وهذا لا يُناقض الأول بل 
تجْمَع بيتهه| بأن حمل على جلِسَينء أو المراد بالأوّل أَعَمّ من المراد بالثاني. 

قوله: إن كنت لَأرَى الشَّىءَ قد نّسِيتُ» كذا للأكثر بحذف المفعول» وفي رواية الكُشْحِيهنيٌ 
ياثباته» ولفظه: نسيئُه. 

قوله: افأعْرِفُه ىا يعرف الرجلٌ الرجلّ إذا غاب عنه فرآه فعرَقَه) في رواية محمّد بن يوسشف 
عن سُفيان عند الإسماعيلٌ: كما يعرف الرجل» بحذف المفعول» وني رواية الكُشْمِيهنيٌ:/ 
الرجل وجة الرجل غاب عنه ثمَّ رآه فعرّقّه. 

قال عِيَّاض: في هذا الكلام تَلفيقٌ» وكذا في رواية جَرير: ونه لّيكونٌ منه ايء قد 


ننه فأراه فأذكره كا يذكر الرجلٌ وجة الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عَرَقَه. قال: 


والصّواب: كما سی الرجلُ وجة الرجل - أو كما لا يذكُّر الرجلٌ وجة الرجل ‏ إذا غاب 
عنه ثم إذا رآه عَرَقَه. قلت: والذي يظهر لي أنَّ الرّواية في الأصلين مُستّقيمة» وتقديرٌ ما في 
حديث سفيان: أنه يرى النَّىء الذي كان يِه فإذا رآه عَرفه. 

وقوله «كما عرف الرجل الرجلّ غات عنه» أي: الذي كان غاب عنه فشي صورته ثم 
إذا راه عَرَقّه» وأخرجه الإسماعيلَ من رواية ابن المبارّك عن سفيان بلفظ: إن لأرَى السَّىءَ 
سيه فأعرفه كما يعرف الرجل... إلى آخره. 

تنبيه: أخرج هذا الحديث القاضي عِيّاضُ في «الشفا» )*3/١(‏ من طريق أبي داود 
بسنده إلى قوله: ثم إذا رآه عَرَقَهء ثم قال حُذّيفة: ما أدري نسي أصحابي أم تَناسَوه؟ والله 
ما تَرَكَ رسولٌ الله اة من قائ فتنة إلى أن تَنقَضيَ الذنيا ييلع مَن معه ثلاث مئة إلا قد سَنَاه 
لنا. قلت: ول أرَ هذه الزّيادة في كتاب أبي داود, وإِنَّا أخرجه أبو داود )٤۲٤١(‏ بسنل آخر 
مسقل" من وجو آخرٌ عن حُدّيفة. 


الحديث الخامس: حديث عل 


(1) في (ع): متصل. 


كتاب القدر باب ٤‏ / ح ٦٦۰٩‏ 0 


قوله: «عن أبي حمزةً» بِمُهمَلةٍ وزاي: هو محمّد بن مَيمُون السکريّ. 

قوله: عن سعد بن عبيدة) رد بضم العين: هو السَلَمِيُ الكوفٌ» يكنى ابا حمزةء وكان 
صهْرَ اي عبد الرّحمن شيخه في هذا الحديث. ووَقَعَ في تفسير وال دا يَتّى 5 (۹۹) من 

فق ية عن الأعمكن#سمعت سعد بن عة 

وأبو عبد الرّحمن السّلَمِيٌّ: اسمّه عبد الله بن حَبيب» وهو من كبار التابعين» ووَقَعَ مُسَمَّى في 


a 


رواية مُعتور بن سُلِيانَ عن منصور عن سعد بن عبيدة عند الفرياي 
قوله: «عن عليه في رواية مسلم البَطين عن أبي عبد الرحمن السلمي: خد يدي عل 
فانطّلقنا مشي ّى جَلّسنا على شاط الفرات» فقال علِيٌ: قال رسول كَلك... فذكر 


الحديث ختصر ا" . 
قوله: «كنا جُلوسا» في رواية عبد الواحد عن الأعمّش: ل "» وزاد في رواية 
سفيان الثؤريٌ عن الأعمّش: كتا مع النبيّ بي في بقيع العَرقّد ‏ بفتح العّين المعجمة 


والقا فم فيا وا اكه - في جنازة"» فظاهره أقهم كانوا جیما تهدوا الجنازة؛ لکن 
أخرجه في الجنائز )۱۳١١(‏ من طريق منصور عن سَعْد بن عبيدة» فين نّم سبوا بالجنازة 
وأتاهم النبيٌ يكل بعد ذلك» ولفظه: كتا في جنازة في بقيع العَرقّده فأتانا رسول الله كَل 
فقَعَدَ وقعدنا حولّه. 

قوله: «ومعه عو دٌيَنُكُتٌ به في الأرض» في رواية شّْبة (4417): وبيلِه عودٌ فجَعَل يَنكت به 
في الأرض”*» وفي رواية منصور :)٤۹٤۸(‏ ومعه مخصّرة» بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح 


.)٤١( في «القدر»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(1759). 

(۳) سلف بإثر الحديث (5455) في باب قوله: $ وَصَدَّقَ الم © [الليل:7]. 

.)5955( سلف برقم‎ )٤( 

(0) رواية شعبة وردت عند البخاري برقم (5459) بلفظ: فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض» وبرقم (/57117) 
بلفظ: فجعل ينكت الأرض بعود وبرقم (70817) بلفظ: فأخذ عوداً فجعل ينكت في الأرض. أما هذا اللفظ 
الذي ذكره الحافظ فلم نقع عليه في رواية شعبة ولا في غيرهاء والله أعلم. 


۱ 


a‏ باب ٤‏ / ح ٦٦۰٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الصّاد المهمّلة: هي عَصاً أو قَضِيبٌ يُمسکه الرّئيس ليَتَوكَأ عليه ويدقّع به عنه» ويُشيرَ به 
لا يريد» وسُمَيّت بذلك لأتّها حمل تحت اضر غالباً للاتكاء عليهاء وني اللّغة: اخمَصَرَ 
الرجل: إذا أمسَكٌ المخصرة. 

قوله: «فتّكّسَ) بتشديد الكاف» أي: 0 

قوله: «فقال: ما منكم من أحد زاد في رواية منصور: «ما من نفس مَنفُوسةِ) أي: مَصنوعة 
خلوقق» واقتَصرَ في رواية أي حمزة والقَرريَ على الأرّل. 

قوله: «إلا قد كُيِبَ مَفْعَدُه من النار أو من الجنّة» أو للتّنويع» ووَكَمَ في رواية سفيان ما قد 


يشغريأئها بمعتئ الواؤ» ولفظة: إلا وقد كب مقعده من المنة ومقعدة من التارةة كانه 


يشير إلى ما تقدّم من حديث ابن عمر الال على أن لكل أحد مَقَعَدَين 1 

وفي رواية منصور: «إلا كُتِبَ مكائها من الجنَّة والنار»» وزاد فيها: «وإِلّا وقد كُيِبَت 
1 أو سعيدةً)» وإعادة (إِلّا) يحتمل أن يكون «ما من نفس» بَدَل «ما منكم)» «وإلا» 
الثانية بَدَلاً من الأولى» وأن يكون من باب اللَّف والنّشْر فيكون فيه تعميم بعد تخصيص» 
أو النَانٍ في كل منها أعَمٌ من الأرّل» أشار إليه الكرْمان. 

قوله: «فقال رجل من القوم» في رواية سفيان و فقالوا:/ يا رسول الله. وهذا 
الرجل وَقعَ في حديث جابر عند مسلم (1154) أنه سَرَاقة بن مالك بن جُعْشُم» ولفظه: 
جاء سَرّاقة فقال: يا رسول اله أتعمل اليوم فيا جَمّت به الأقلام وجرت به المقاديرء أو فيا 
يُستَقبّل؟ قال: ابل فيا جَمّت به الأقلام وجَرّت به المقادير» فقال: ففيمَ العمل؟ قال: «اعمّلواء 
فکل مسر ا لق له». 

وأخرجه الطبراننٌ (19764) وابن مَرُْدويه نحوه وزاد: «وقراً: ‏ ممن عط * إلى قوله: 
سی [الليل: ه-١١1]).‏ 


وأخرجه ابن ماجَهُ )4١(‏ من حديث سُرَاقةَ نفسه؛ لكن دون تلاوة | ّية. 


.)1919( انظر شرحه فيها سلف برقم‎ )١( 


ووَقَمَ هذا السؤال وجوايّه سوى تلاوة الآية لشُرَيح بن عامر الكِلايّ» أخرجه أحمد 
(:117) والطبرائتٌ »)٤١۳١(‏ ولفظه: قال: ففيعَ العمل إذاً؟ قال: «اعملواء فكل مسر لا 
خلت له». 

وأخرج الذي (۲۱۳۰) من حديث ابن عمر قال: قال عمرٌ: يا رسول الله أرأيتَ 
ما تعمل فيه» أمر مُبتَدَع أو أمر قد فرع منه؟ قال: «فيه| قد قرع منه) فذكر نحوه. 

وأخرج البزّار(3707/7) والفِزيابيَ (1) من حديث أبي هريرة: أنَّ عمرٌ قال: يا رسول الله 
ف 

وأخرجه أحمد (۱۹) والبرّار (۲۸) والطبراننٌ )٤۷(‏ من حديث أبي بكر الصّدَّيق: قلت 
يا رسول الله تَعمّل على ما فرځٌ منه» الحديتٌ نحوه. 

ووَقَعَ في حديث سعد بن أبي وقاص: فقال رجل من الأنصار”". 

والجمع بينها: تعدّد السائلينَ عن ذلك» فقد وَقَمَ في حديث عبد الله بن عَمْرو: أن 
السائل عن ذلك جاعةء ولفظه: «فقال أصحابه: ففيمَ العمل إن كان قد فُرِعغَّ منه؟ فقال: 
«سَدّدوا وقاربواء فإنَّ صاحبٌ الجن يخم له بعَمَلٍ أهل الجنّة وإن عل أيَّ عمل» الحديتٌ» 
أخرجه الفِرْيايّ .)٤٥(‏ 

قوله: «ألا نكل يا رسول الله؟» في رواية سفيان: أقَلاء والفاء مُعَقبة لشىء محذوفٍ 
تقديره: أقَإذا كان كذلك ألا تَتّكل؟ وزاد في رواية منصور وكذا في رواية شُعْبة: أفلا تتكل 
على كتابنا ونّدَعٌ العمل؟ أي: تَعتّمد على ما قَدَّرَ عليناء وزاد في رواية منصور: فمّن كان متا 
مخ اهل الخاد فيض إل عمل الشعادة ومن كان هنا من أهل الشقاوة»فغله: 

قوله: «اغمّلواء فكل ميد زاد شُعْبة: «لِما لي له» أمّا مَن كان من أهل السّعادة فييسّر 
لِعَمّل السّعادة» الحديث» وفي رواية منصور: قال: «أَمَّا أهل السّعادة فييسّرونَ لعَمَل آهل 
السّعادة») الحديث. 


)١(‏ أخرجه خليفة بن خياط في «مسنده» (٤۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (1171): والبيهقي في «القضاء 
والقدر» .)٥٤(‏ 


٤۸‏ باب ٤‏ /رح 00.06" فتح الباري بشرح البخاري 


وخاصل السؤال: ألا ترك مَسَقة العمل؛ فإنا نص إلى ما در علينا؟ وحاصل الخوات: 
لاعتت لذن كل اد NT N‏ 

قال الطيبيٌ: الجواب من الأسلوب الحكيم؛ متهم عن ترك العمل وآقرهم بالتزام ما يجب 
على العبد من البوديّة» ورَججرَهم عن الصف في الأمور الغَيّ فلا يجعلوا العبادة وتزكها 
سبباً مسا لدخول النَّة والنار» بل هي علاماتٌ فقط. 

قوله: «ثمّ قرأ: اما من أعَطَكن ون الآية» وساقٌ في رواية سُفيان ووكيع الآيات إلى 
قوله: #للمترى». 

ووَقَعَ 5 جنيك اتن ا عند الطبرانٌ )٠١849(‏ نحو حديث عم وفي آخره: 
قال: «اعمّل فك زا وفي آخره عند البزّار 20 :): فقال القوم بعضهم لبعض: 
فَالجدٌ إذاً. 

وأخرجه الطبرانيٌ (1597) في آخر حديث شُرَاقة ولفظه: فقال: يا رسول الله» ففيمَ 
العمل؟ قال: كل مسر لعَمَلِه» قال: الآن الجذ. الآن الجد. 

وفي آخر حديث عمر عند الفرياي (59): فقال عمر: ففيمَ العمل إذاً؟ قال: كل لا 
ينال إلا بالعمل» قال عمر: إذاً تجتّهد. 

وأخرج الفِرْيايّ )٠١ ١(‏ بسن صحيح إلى سیر بن ْب أحد كبار التابعين قال: سأل 
غلامان رسول الله كل فيم العمل: فيا جَمّت به الأقلام وجرت به المقادير أم شيء 
تستأنفه؟ قال: «بل فيا ا به الأقلام» قالا: ففيمَ العمل؟ قال: «اعمّلوا 0 ميس ا 
هو عامل» قالا: فَالجدٌ الآن. 

وفي الحديث جواز القُعُود عند القّبور» والتحدِّثِ عندها بالعلم والموعظة. 

وقال المهلّب: كته الأرضّ بالمخصّرة أصلٌ في تحريك الأصيّع في التّشَهُد. تقل ابن 
بَطال» وهو بعيد٬‏ وإنَّا هي عادةٌ لمن يَتَمَكّر في شيءٍ يُستّحضر معانيه» فيحتمل أن يكون 

١‏ ذلك تفكراًمنه لاني أمر الآخرة. بقرينة حضور الجنازة» ويحتمل أن يكون في|/ أبداه بعد ذلك 


كتاب القدر باب ؛ /رح ٦۰٥‏ 4: 


لأصحابه من الجكم المذكورة ومُناسَبتُه للقصّة أن فيه إشارةً إلى التّسلية عن الميّت بأنّه 
مات بفراغ أجَلِه. 

وهذا الحديث أصلّ لهل السّنّة في أن السّعادة والشَّقاء بتقدير الله القديم» وفيه رَد 
على الجبرّة» لأن التيسير د الجن لأنَّ الجبر لا يكون إلا عن كُروِء ولا يأتي الإنسان الكّيءَ 
بطريق التيسير إلا وهو غير كارو له. 

واستُدِلٌ به على إمكان معرفة الشَّقىٌّ من السّعيد في الدُنياء كمَن اشمُهرٌ له لسان صِدْقَ 
وعكسه» لأنّ العمل أمارةٌ على الجزاء على ظاهر هذا الخبر» ورد بها تقدّم في حديث ابن 
مرد 6۹ وآ هذا الحا الطاعر قد تكلب لعكيية حل وقي ها فر ولق أن 
العمل علامة وأمارّة» فيحكم بظاهر الأمرء وأمرٌ الباطن إلى الله تعالى. 

قال الطاب لما أخبر کل عن سَبْق الكِتّاب”": رام من قَسَّكَ بِالقَدَرِ أن يتَحِدّه حُجَة 
في رك العمل» فأعلمَهم أن هنا أمرَين لا يَبِطْل أحدّهما بالآخر: باطِنٌ وهو العلّة الموجبة 
في حكم الرْبوببّةء وظاهرٌ وهو العلامة اللّازمة في حَقٌّ العُبوديّة» وإنَّا هي أمارةٌ َيل في 
مُطالّعة علم العواقب غير مُفيدة حقيقةء فبيّن لهم أنَّ كلا مُيَسّد لما حِقَ له» وأنَّ عمَلّه في 
العاجل دليلٌ على مَصِيره في الآجل» ولذلك مَل بالآيات. ونَظيدُ ذلك: الرّزْقٌ مع الأمر 
بالكشب» والأجَلُ مع الإذنٍ في المعاة. 

وقال في موضع آخر”": هذا الحديث إذا أله وجدت فيه الشّفاء مما يتَخالّح في الصمير 
من أمر ادر وذلك أن القائل: أقلا تل ونَدَعٌّ العمل؟ ل يدع شيئاً ما يَدحُل في أبواب 
المطالّبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسألّ عنه» فأعلمّه رسولٌ الله يكل أن القياس في هذا 
الباب متروك والمطالبة ساقطة؛ وألّه لايُشيه الأمور التي عُقَلّت معانيها وجَرّت مُعاملة ابر 
)١(‏ تحرفت هذه الكلمة في الأصلين و(س) إلى: الكائنات» وهو خطأء والصواب ما أثبتناء ى) في «أعلام الحديث» 


للخطابي .۷۲١ /١‏ 
(؟) في «معالم السنن» .۳٠۱۸/٤‏ 


4/۱ 


م باب ۵ / ح 1۰۷-11۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيها بيهم عليهاء بل طوى الله عِلم الغّب عن حَلْقه وحَجَبّهم عن ركه كما أخقّى عنهم 
أمرٌّ الساعة» فلا يعلم أحدٌّ متى حي قيامهاء انتهى. وقد تقدَّم كلام ابن السّمعانٌ في نحو 
ذلك في أوّل كتاب القَدَّر. 

وقال غيره: وجه الانفصال عن شبهة القَدَريّة: أنَّ الله أم مَرَنا بالعمل فوجّبٌ علينا 
الامتثال» وها فاه كام ا لحجّةء وتَصَّبَ الأعمال علامة على ما سَبَقَ في مَشيئته 
ا ل 
أهل الجنّة الجنّة» كَشَفَ هم عنه حينئلٍ. 

وني أحاديث هذا الباب أنَّ أفعال العباد وإن صَدَرّت عنهم» لكنّها قد سَبَىّ عِلمُ الله 
بوقوعها بتقديره» ففيها بُطْلانْ قول المَدَريِّة صريحاًء والله أعلم. 

-٥‏ باب العمل بالخواتيم 

5- حدّئنا حِبّانُ بن موسى, أخبرنا عبد الله. أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرْهْري» عن سعيدٍ 
ابن المسيّبء عن أي هريرةً ه. قال: شَهِدْنا مع رسول الله يك حبر فقال رسول الله يكل 
لرجل من معه يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار» فلم حَصَرٌ القتالُ قائَلَ الرجلُ من أشَدٌ 
القتال» وكرت به الجراح فانبتنه» فجاء رجلٌ من أصحاب النبيّ یاف فقال: يا رسول الل 
أرأيت الَّذِيّ تَدَنْتَ آنه من آهل النارء قد قال في سبِيلٍ الله من أشَدٌ القتال فكثْرت به 
الجراح» فقال النبي كلك: «أما إته من أهل النار» فكاد بعص المسلمينَ یرتاب فبينَا هو على 
ذلك ادوج الرجل ا اجر فاھوی بده إل وای فانترع منها سیا فار حر مهاء فاشتدٌ 
رجالٌ من المسلمينٌ إلى رسول الله يكل فقالوا: يا رسول الله صَدَّقّ الله حديتكٌ» قد/ انتَحَرَ 
فلانٌ فقتل نفسّه. فقال رسول الله ككه: ايا بلا قم فأذّن: لا دحل الجن إلا ممن وإِنَّ الله 
َيوْيّدُ هذا الدِّينَ بالرَّجُلِ الفاجر». 

۷- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم. حدّئنا أبو عَسَانَ حدّئني أبو حازم عن سَهْلٍ: أنَّ رجلاً 
من أعظم المسلمينَ غَناءَ عن المسلمينَ في غَروةٍ غَرَاها معَ النبيّ كلك فر اليك ا فقال: «مَن 


كتاب القدر باب ه / ح 0١ 11۰۷-٩٦1۰٦‏ 


أحبٌ أن يَنظرٌ إلى الرَجُلٍ من أهل النار» فليَنظر إلى هذا»» فاتبَعَه رجلّ منّ القوم وهو على تلك 
الحال من أشَدّ الناس على المشركينّ» حى جرح فَاستَعْجَلَ الوت فجَعَلَ ذبابة سيه بينَ 
يي حتی خَرَجَ من بين كيقيه» فأقبَلَ الرجل إلى النبيّ بي مُسْرِعا فقال: أشهَدٌ أنْكَ 
رسولٌ الل فقال: «وما ذاكَ»؟ قال: قلتَ لفلان: امن أحبٌّ أن يَنظُرٌ إلى رجل من أهل التارء 
فلْيَنظر إليه» وكان من أعظّمنا غَناءٌ عن المسلمينّ؛ فعَرَفْتُ أنه لايموثٌ على ذلك» فلم جُرِحَ 
استعْجَلَ الوت فقتل نفسّهء فقال النبيٌ لا عند ذلك: «إنَّ العبد ليَعَمَلُ عمل أهل الثّار وإنّه من 
أهل ان ويَعمَلُ عمل أهلٍ ا َة ونه من أهل الثاره ونا الأعمال بالكواتيم». 

قوله: «بابٌ العمل بالكواتيم» لما كان ظاهرٌ حديث علي يقتضي اعتبارٌ العمل الظاهرء 
ردقه هذه النَّرّجمة الدَالّة على أنَّ الاعتبار بالخاتمة» ودّكّر فيه قصّة الذي نَحَرٌ نفسه في القتال 
من حديث ابي هريرة» ومن حديث سَهُل بن سَعْده وقد تقدَّم شرحُه) في غزوة حير من 
كتاب المغازي »)57١5-4707(‏ وذكرثٌ هناك الاختلاف في اسم المذكور» وهل القِصّتان 
مُتَعْايرٌتان في مَوطِنَنٍ لر جِلَينِء أو هما قصّة واحدة؟ 

وقوله في آخر حديث أبي هريرة: «وإنَّا الأغمال بالكّواتيم» وَقَعّ في حديث أنس عند 
المّمِذْيّ )۲۱٤۲(‏ وصَحَّحَه: (إذا آراد الله بعد خيراً استعملّه» قبلّ: كيف يستعملّه؟ قال: 
اتوق مَل صالح ثم يقبضه عليه». 

وأخرجه أحمد (۱۲۲۱۲) من هذا الوجه مُطوّلاً وأَولّه: «لا تَعجَبوا لعَمَلٍ عامل حتى 
تَنظَّروا بم ّم له»» فذكر نحو حديث ابن مسعود. 

وأخرجة الطرا (8576) من حديت أن أمامة ختصراً. 

وأخرج البزّار (01/47) من حديث ابن عمر حديثاً فيه ذِكْر الكِتابَينِء وني آخره: «العمل 
58 اتيمه» العمل ت اتيمه). 


)١(‏ كذا في (س) وهو الموافق لما في «سنن الترمذي»» ووقع في الأصلين: «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله فوفقه لعمل 
صالح...» وهذه رواية حديث أنس عند ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۹۳). 


۰/۱ و6 


o۲‏ باب ٦‏ / ح 11۰4-11۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


-٦‏ باب إلقاء العبدِ التَذرٌ إلى القَدّر 

5:6 تبعلتا ابي نعم اسيك نيان عن بتصون عن عبر فين ا عدر 
رضي الله عنهماء قال: تى النبي ية عن التَذْرِ قال: «إِنّه لا يرد شیاه و إَِّا يُسْتَخْرَحُ به منّ 
البخيل». 
[طرفاه في: 205756915 71797]/ 

4- حدّئنا بشِرٌ بن حمّدء أخبرنا عبد الله أخبرنا م مَعْمَرٌ عن هام بن من عن أبي 
هريرةً» عن النبيّ يك قال: «لا أت ابنَ آدمَ الدَذْرُ بشيءٍ لم يكن قد كَدَرْنُه ولكن يُلْقِيه القدَرُ 
وقد كَدَوْنّه له» أستخْرجٌ به منّ البَخِيلٍ). 
[طرفه في: 5795] 

قوله: «باب إلْقاء العبدٍ النَذْرُ إلى القَدّرِه في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «إلقاء التّذرِ العَبدَ إلى 
القدَر»» وني الأولى: التّذر بالرّفع وهو الفاعلء والإلقاء مُضافٌ إلى المفعول» وهو العّبد» 
وفي الثانية العّبد بالتصب» وهو المفعولء والإلقاء مُضافٌ إلى الفاعل وهو الّذر» وسيأتي 
في اباب الوفاء بالتذر» من وجه آخر عن أبي هريرة على وفق رواية الكشمييي: 

وذكر فيه حديتٌ ابن عمّر وأبي هريرة في ذلك» وسيأتيان في «باب الوفاء بالتذر» من 
كتاب الأيمان والتُذور مع شرحههم| (5197 و5144). فأمًا حديث أبي هريرة فهو صريح في 
الترّجمة لكر لفظه: اولكن يُلقيه القَدَر» كذا للأكثر» وللكُسْمِيهنيٌ: ايُلقيه التّذر» بنونٍ ثم 
ذال مُعجّمة 

وقد a‏ فقال: ليس في واحد من اللَفظينِ المرويّنٍ 
عنه في التَرجمة مُطابقة للحديث» والمطابقٌ أن يقول: إلقاء القَدَرِ العَبدَ إلى التّذْر بتقديم 
«القَدَر» بالقاف على «الّذر» بالتّونء لأنَّ لفظ الخبر: «يُلقيه القَدَرا بالقاف. كذا قال» وكأنّه 
م يشعْر برواية الكُشْمِيهنيٌ في متن الحديث. ثم اذَعَى أنَّ الّجمة مع عَدَم مطابقتها للخَير 
ليس المعنى فيها صحيحاًء انتهى. وما فاه مردود, بل المعنى بين لمن له أدنّى تأمّلء وكأنّه 
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استَبِعَدَ سبةً الإلقاء إلى اندر وجوابه أن التسبة يحازيّة» وسوّعٌ ذلك كُونّه سبباً إلى الإلقاء 
فقسب الإلقاء إليه» وأيضاً فهما مُتَلازِمان. 

قال الكِرْمانٌ: الظاهر أنَّ التّجحمة مقلوبة؛ إذ القَدّر هو الذي يُلقي إلى التذرء لقوله في 
الخبر: «يلقيه القَدّرا والجواب أنَّا صادقان؛ إذ الذي يلقي في الحقيقة هو القَدَّره وهو 
الموصلء وبالظاهر هو النّذرء قال: وكان الأولى أن يقول: يُلقيه القَدّر إلى التَذر ليُطايق الحديث» 
إلا أن يقال: إا مُتّلازمان. وكأئه أيضاً ما نظرٌ إلى رواية الكشويهنيء وأيضاً فقد جَرّت عادة 
البخاري آله يرجم بها وَرَد في بعض طرق الحديث» وإن )َس ق ذلك اللفظ بكو لتكت 
ذلك الناظِر في كتابه على تيم الطرقء وليقدّح الفكر في التطبيق» ولغير ذلك من المقاصد 
التي فاق بها غيرّه من المصتْفِينَ كا تَقرّرَ غير مرّةٍ. 

وأمّا حديث ابن عمر فهو بلفظ: (إنَّه ا النذْر - لا يرد شيئاًا وهو يُعطي معنى الرٌواية 
الأخرى. 

وقوله هنا: منصور» هو ابن المعتمر» «عن عبد الله بن مُرّة) يأتي في الباب المذكور بلفظ 
أخبرنا عبد الله بن مُرّة وهو اَْمْدانٌ بسكون الميم ‏ الخارفّ بمعجمةٍ بمُعجّمةٍ ورا مكسورة ثم 
فاء: تابعيٌ كبر كوفقٌ» وهم شيخ آخرٌ في طَبَقَتَهِ يقال له: TT‏ - بزاي 
وواو ساكنةٍ ثم فاء ‏ ممصريٌ» ويقال له: عبد الله بن أب مُرَة وهو بها أشهّر 

۷- بات لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله 

- حدَّئنيَ محمد محمد بن مُقاتلٍ أبو الحسن» أخبرنا عبد الله أخيرنا خالدٌ الحَذَّاكُ عن 
بي عثمانَ التَّهْدِيَّ عن آي موسی» قال: كنا مع رسول الله يفي غَرَاقِ فجَعَلْنا لا نَضْعَدٌ شرف 
ولا تعلو رفا ولا تبط في وان إلا رقنا آصواتنا بالتكبير قال: فدّنا متا رسولٌ الله کف 
فقال: «يا أا الناسٌ» اربعوا على نفيك فإنّكم لا تَدْعونَ أصَمَّ ولاغاتباً إن عون سَوِيعاً 
بصِيراً» ثم قال: «يا عبد الله بن قيس» ألا أَعَلَمُكَ كلم هي من کنو الجِ: لا حول ولا قو 
إلا بالله). 


°۱ 
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قوله: ابابٌ» بِالتَنُوينِ «لا حول ولا قوةٌ | إلا بالله» برجم في أواخر الدَّعَوات (1509): 
«بابٌ قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» بالإضافة» واقتَصَرَ هنا على لفظ الخبر» واستغنى به 
لظّهوره في أبواب القَدَر لأنّ معنى لا حول: لا تحويلٌ للعَبدٍ عن مَعصِية الله/ إلا بعضمة الله 
ولا وة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله وقيل: معنى لا حول: لا جيلة. وقال التُوويّ: هي كلمة 
استسلام وتّفويضء وأنَّ التبد لا يَملك من أمره شيا ولیس له حِيلةٌ في دفع َر ولا قو في 
جلت ر إلا راد الله تعالى. 

وذكر فيه حديث أبي موسىء وقد تقدّم في الدَّعَوات بهذا الإسناد بعينه» لكن فيه سّلَيان 
النَيْمٌّ بَدَل خالل الحَذَّاء المذكور هناء وهو محمول على أن لعب الله وهو ابن المبارّك - 
فيه شيحَّينء وقد أخرجه النّسائُ من رواية سويد بن نَضْر عن ابن المبارّك عن خالد 
الحَذّاء. 

قوله: «كنًا مع رسول الله يل في عُزاة» تقدَّم في «غزوة حيرا من كتاب المغازي )57١0(‏ 
بیان ہا غزوةٌ حَيير. 

قوله: «إلَا رَفَعْنا أصواتنا بالتكبير» في رواية سليان النَّيْمٌّ المذكورة: فلمًا عَلا عليها 
رجلٌ نادى فَرَقَعَ صوته: لا إلة إا الله والله أكبر. أف على اسم هذا الرجلء ومُجِمَع بأنَّ 
الكل كبّرواء وزاد هذا عليهم بالتّهليلء وتقدَّم في رواية عبد الواحد”" ما يدل على أنَّالمراد 
بالتكبير: قول: لا إلة إِلَّا الله والله أكر. 

قوله: «اريعوا» به بفتح الموحدة» أي: ارفقواء وقد تقدّم بيانه في أوائل الدّعاء (۸))» قال 
يعقوب بن السّكّيت: رَبَعَ الرجل يربع : إذا وَقَفَ وكَففّ وكذا بقيّة ألفاظه. 

قال ابن بَطال: كان عليه السلام معلا اميه فلا يَرَاهُم على حالةٍ من الخير إلا أحبٌّ هم 
الزياقة فا للدين رفوا اشوا تم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يُضِيفوا إليها التَبَرّي 

من الحول والقوة» فيَجمّعوا د بين التّوحيد والإيهان بالقَدَر وقد جاء في الحديث: «إذا قال 


)١(‏ التي في المغازي. 
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العَبد: لا حول ولا قوّة إلا بالله» قال الله: أسلَّمَ عبدي واستَسلّم». قلت: أخرجه الحاكم 
207/1 من حديث أبي هريرة بسند قويٌ» وفي رواية له :)۲١/١(‏ قال لي: «يا أبا هريرة» 
ألا أذلّك على كَثْر من كنوز الجنَّة؟» قلت: بلى يا رسول الله» قال: «تقول: لا حول ولا قوّةٌ 
إلا بالله. فيقول الله: أسلَّمَ عبدي واستَّسلّم»» وزاد في رواية له (0117/1): «ولا مَنِجَى ولا 
مَلجَأْ من الله إلا إليه». 


5 


قوله: «من كُنوز الجنّة) تقدّم القول فيه خا أن المراد نّا من ذخائر الجنّة أو 
حُصّلات تفائس الجنَّة» قال النّوويّ: المعنى: أنَّ قولها يححصّل ثواباً نفيساً يدر لصاحبه 
في الجنّة. وأخرج أحمد (7007) والتَّرمِذيَ”" وصَحّحَه ابن حِبّان (۸۲۱) عن آي أيوب: 
أن النبيّ لي ليلة أسرِيّ به مر على إبراهيم ‏ على نينا وعليه الصلاةٌ والسّلام - فقال: يا 
كد مر آمك أن يكيروا من غدّاسن اة قال # وما غراسن الحتة؟» قال: لا ول ولا 
قو إلا بالله. 

قوله: «لا تَدْعونَ» كذا أطلقٌّ على التكبير ونحوه دعاءً من جهة أنه بمعنى الثداء» لكونٍ 
الذّاكر يريد إسماعَ مَن ذَكّره والشّهادة له. 

۸- باب المعصومٌ من عَصَمَ الله 

عاصِم: مانع. 

قال مجاهدٌ: «سّدًا 4 [يس:94]: عن الح يَترَدّدونَ في الصلالة. «دَسَّنْهَا 4 [الشمس:١٠]:‏ 
أغواها. 

-١‏ حدَّئْنا عَيْدانُ أخيرنا عبد الله أخبرنا يوئش» عن الرُهْرِيٌ» قال: حدّثني أبو سَلَمَةَ 
عن أبي سعيدٍ الخُذْري» عن النبييّ يك قال: «ما اسلف حَلِيفةٌ إلا له بطاتتان: بطانة مره 
بالخير وه عليه وبطانة مره بالشرٌ وتحُضّه عليه والمخْصومٌ ن عَصَمَ الله). 


[طرفه في: ۷۱۹۸] 


)١(‏ ليس في الترمذي. 


00١ 


605 باب ۸ / ج ٦٦۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باتٌ» بالتّوين «المعصومٌ مَن عَصَمَ الله» أي: مَن عَصَمه الله؛ بن ماه من الوقوع في 
اللاك أو مايَجْرٌ إليه» يقال: عَصَمّه الله من المكروه: وقاه وحَظه» واعتّصَّمتُ بالله: أت إليه» 
وعِصّمة الأنبياء - على نبيّنا وعليهم/ الصلاة والسّلام -: حِفظهم من التّقائص وتخصيصهم 
بالكمالات النفسية» والنصرة والئَّات في الأمورء وإنزال السّكينة. والفرق بينهم وبين غيرهم أنَّ 
العضمة في حَقَهم بطريق الوجوب. وني حَقٌ غيرهم بطريق الجواز. 

قوله: «عاصم: مانع» يريد تفسير قوله تعالى في قصّة نوح وابنه: قال سساوۍ إل جبَلٍِ 
يعم وس اماه قال لا عام ايوم من أمَرِ أله إلا مَن رح © [هود:٠٤]‏ وبذلك سره 
عکرمة فيه| أخرجه الطَبَرِيُ من طريق الحم بن أبان عنه. 

وقال الرَّاغِب: المعنى بقوله: « دَالَ لا عَاصِمَ الوم 4 أي: لا شيء يَعصم منه» وفَسَّرَه 
بعضّهم بمَعصوم» ول يرد أن العاصمَ بمعتى العصوم وإنا به على أتَبها متلازمان فأ 
حَصَلٌ حَصّلَ الآخر. 

قوله: «قال مجاهد: «سَكدًا»: عن الح يَتَرَدّدونَ في الصَّلالة؛ كذا للأكثر #سكدًا» 
بتشديد الال بعدّها أف وَصَلَّه ابن أبي حاتم من طريق وَرُقاء عن ابن أبي جي عنه في 
قوله تعالى: «( وَجَعَلنا من بن يدوم سسا 4 [يس:4] قال: عن الحق. 

ووّصّلّه عبد بن ميد من طريق شِبْل عن ابن أبي نَجبح عن مجاهد في قوله: «سكدًا 4 
قال: عن الح وقد يَتَرَدّدونَ. 

ورأيته في بعض نُسَخ البخاريّ «سُدى» بتخفيف الدّال مقصوره وعليها شرح الكرمان 
فرعم أله وم هنا: « اسا لاضن نير سى € [القيامة:83] أي: مهملا مُتَرَدداً في الصلالة 
ولم أرَ في شيء من تُسَخ البخاريّ إلا اللّفظ الذي أورّدتّه: قال مجاهد: سَدَأ... إلى آخره» ول 
أرَ في شيء من التفاسير التي تُساقٌ بالأسانيد لمجاهد في قوله: لأسب آلاشن أن يبك سى ) 
كلاماء وم أرَ قوله: في الضّلالة في شيء من التقول بالسّدِ عن مجاهد, ووَقمَ في رواية النسَفيّ: 
«لضلالة» بَدَل قوله: «في الصّلالة». 
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قوله: «إدسّتها 4: أغواها» قال الفِرِيايَّ: حدّثنا ورقاءٌ عن ابن أبي تجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: :9 وَقَدَحَابَ س دسا # قال: مَن أغواها". 

وأخرج الطَبريّ بسنل صحيح عن حَبيبٍ بن أب ثابت”” عن اهل وسعيد بن جُبَير في 
قوله: #دَسَّنْهَا € قال: قال أحدهما: أغواهاء وقال الآخر: 5 

وقال أبو عبيدة # دَسَّهَا 4: أصله دَسَستء لكر العرب تقلب الحرف المضاعف إلى 
الباء» مثل لظت من الظّنّء فتقول: تَظبَيتٌء بالتّحتائة بعد التُون. 

وَمُناضية هذا التفسين للترعة وذ من المراد بفاعل « دَسَّلْهَا 4 فقال قومٌ: هو الله 
أي: قد أفلّحَ صاحب التّفس التي رَكّاها الله» وخات صاحب التفس التي أغواها الله 
وقال آخرونَ: هو صاحبٌ التفس إذا فَحَل الطاعات فقد رَكّاهاء وإذا فَعَل ا معاصي فقد 
أغواهاء والأوّل هو المناسب للتّرّجمة. وقال الكِرْمانقٌ: مُناسَبة التمُسيرَينِ للّرّجمة أن من لم 
يَعصِمّه الله كان سُدَى وكان مُغْوّى. 

ثم ذَكّر المصئف حديث أبي سعيد الْخُذْريٌ: «ما استخلف من تحليفةٍ إلا وله بطائّتان...» 
الحديث» وفيه: «والمعصوم مَن عصم الله وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام (۷۱۹۸) إن 
شاا عالق 

والبطانة ‏ بكسر الموحدة - اسم جنس يَسْمّل الواحد والجماعة» والمراد: من يَطَلِع على 
باطن حال الكبير من أتباعه. 

9- باب «# وحِرّمٌ على قرية أهلكناها © [الأنبياء:10] 
نيومت من قَوكَ لام قد ام [هود:» ۲!» لادا لاجا مار 4 [نوع:۲۷]. 


و 


وقال منصورٌ بن النغمان: عن عكر مة عن ابن عيّاس: «( وحم بِالحبَشيّة: وَجَب. 


(۱) وأخرجه الحاکم ۲/ 0075 وعنه البيهقي في «القدر» (707) من طريق ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن جاهد٬‏ عن 
ابن عباس. 

(۲) كذا قال الحافظ «حبيب بن أبي ثابت»» وتبعه على ذلك العيني» والذي في المطبوع من «تفسير الطبري» T/7‏ 
وكذا في الطبعة المحققة في دار هجر 5 7/ 40 4: خصيف عن مجاهد وسعيدء وليس حبيباًء والله أعلم. 
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ر © سقو 


5- حدّثني محمودٌُ بن غَيْلانَ حدّثنا عبدٌ الرَرّاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاووس» 
عن أبيه» عن ابن عبَّاسٍ قال: ما رأيثُ شيئاً أشبة باللّمَم مم قال أبو هريرةً عن النبيّ لا: «إنَّ الله 
كب على ابن آدم ا الرّنى أَدْرَكَ ذلك لا تحالةً؛ فزنى العينٍ النظ وزنى اللسان المَنْطِقٌ» 
والتفس تى وتشتهي: والمَرح يُصِدٌّقٌ ذلك أو يُكذَّيُه). 

وقال سَبابة: حدّئنا وَرْقَاه عن ابنِ طاووس» عن آبيه» عن أبي هرير عن النبي ل 

قوله: ١بابٌ‏ «وحِرْمٌ عل قَرةَ هلها )» كذا لأبي ذز وني رواية غيره: « ورم 4 
بفتح أوّله وزيادة الألف. وزادوا بقيّة الآية. والقراءتان مشهورّتان؛ قرأ أهل الكوفة بكسر 
أوّله وسكون ثانيه» وقرأ أهل الججاز والبصرة والشام”" بِفتحَتَنٍ وألف. وهما بمعنى» 
كالحلال والجلّ» وجاء في الوا عن ابن عبّاس قراءاتٌ أخرى بفتح أوّله وتثليث الرّاء 
وبالضَمٌ أشهّر. وبضمٌ أله وتشديد الرّاء المكسورة. 

قال الرَّاغِبٍ في قوله تعالى: وَحَرَمَمَاعَلَيِِالْمرَاضِعَ € [القصص:١١]:‏ هو تحريم تشخير» 
وحمل بعضُهم عليه قوله: ¥ وكرام عل فَرْيَةِ 4. 

قوله: «« أن يوم ون فَوک للا من قد َامَنَ 4 طإ و لايلدوأ لاا كار 14 كذا َع 
نين بع كل من الآرتين وهنا من سوركين؛ إشازة إل ما وره ف تسر ذلك وقد أخرج 
الطَبرِيٌّ 29١ ١/19(‏ من طريق يزيد بن رُرَيع عن سعيد بن أي عَرُوبة عن قَتّادة قال: ما 
قال نوح: ر لا در لالض ِنَالكفونَ ديار4 إلى قوله: ضما 4 إلا بعد أن نزلٌ 
عليه: وأو إل ذو أن ن ومرس ين فَروكَ ِلَامَن قد امح . قلت: ودخول ذلك في 
أبواب القَدَر ظاهرٌء فإنّهِ يقتضي سَبْق عِلم الله بها يقع من عَبيدِه. 

قوله: «وقال منصور بن التممان» هو اليَشْكُّرِيّ ‏ بفتح التحتانيّة وسكون المعجّمة وضمٌ 
الكاف ‏ بصريٌ سَكَنَ مَرْو ثم بُخارّى» وما له في البخاريّ سوى هذا الموضعء وقد رَعَمَ 
بعص المتأخرينَ أن الصّواب: منصور بن المعتور» والعلمٌ عند الله. 

)١(‏ كسر الحاء وسكون الراء قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أي بكر من السبعة» وبفتح الحاء والراء بعدها 

آلف قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. انظر «السبعة» ص١‏ 57 . 


كتاب القدر باب ٩‏ / ح "5١١‏ ۵۹ 


قوله: اعن عكرمة» عن ابن عبّاس: لوجر بالحَبَشيّ: وَجَبَ) لم أقِفْ على هذا التعليق 
موصولاً وقرأت بِحَط مُكَلُطاي و َه ته شتا ابن الملقن وغيرء فقالوا: أخرجه أبو جعفر عن 


زلف 


ابن قهُزاد E‏ ول أتِفْ على ذلك في «تفسير» أبي جعفر الطبّرِيّ وإلّا 
فيه وفي اتفسير عبد بن حمِيلٍ) وابن ابي حاتم جميعاً من طريق داود بن أي هند عن عكُرمة عن 
ابن عباس في قوله تعالى: ¥ وكرام عل قر هک ها قال: وَجَبَ. ومن طريق سعيد بن 
جَبَير عن ابن عباس قال: وحِرْمٌ: عَزم. ومن طريق عطاء عن عكرمة: وحِرمٌ»: وَجَبَ 


0 


ع ت 
بالحتشية. 
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وبالستد الأوّل قال: وقوله: $ نهم لا جوت 4 أي: لا يتوب منهم تائ . قال 
الطبريٌ: ا م أميكوا بالطّع عل قلو م فهم لا عون عن الكفرء وقيل: معناه: 
يمتنع على الكفرة الحالكينَ نّم لا يَرجعون إلى عذاب الله. وقيل فيه أقوان أخز ليس هذا 
موضع استيعابهاء والأوّل أقوى وهو مُرادٌ المصدّف بالتّرجمة والمطابق لما ذكر معه من 
الآثار والحديث. 


قوله: «مَعْمَر» عن ابن طاووس» هو عبد الله. 

قوله: «عن ابن عبّاس: ما رأيتٌ شيئاً أشبة باللَمَم ما قال أبو هريرة.. .» قذكر الحديث» 
ثم قال: «وقال شّبابة: حدَّئنا”» وَرْقاء») هو ابن عمر «عن ابن طاووس» عن بيه عن أبي هريرة» 
عن النبيّ يِه فكأنَ طاووساً سمح القصّة من ابن عبّاس عن أبي هريرة» وكان سمعَ الحديث 
المرفوع من أبي هريرة» أو سوه من أبي هريرة بعد أن سوه من ابن عبّاس» وقد شرت إلى 
ذلك في أوائل كتاب الاستئذان (۳٤1۲)ء‏ وت الاختلافٌ في رفع الحديث ووقفه. 


(1) قُهُزاد بضم القاف وسكون اهاء وزاي وآخره ذال معجمة» قال القاضي عياض في «المشارق» ۲/ ۱۹۹: كذا 
قيدناه عن حفاظ شي وخنا ومتقنيهم. وقال النووي في شرح مسلم» اام هذا هو الصحيح المشهور 
المعروف في ضبطه. 

(۲) «تفسير الطبري» /١1/‏ 857. 

٤ .۸٦ /١۷١ «تفسير الطبري»‎ (۳) 

)٤(‏ في الأصلين: «عن»» والمثبت من (س»» وهي كذلك في نسخ اليونينية بلا خلاف بينها. 
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٠‏ باب ٩‏ / ح 501١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وم قف على رواية شَّبَابةَ هذه موصولةً» وكنت قرأت بحَطٌ مُعَلْطاي وتبعه شيخنا ابن 
الملقن أن الطبراني وَصَلَّها في «المعجّم الأوسط» عن عَمْرو بن عثهان عن ابن المنادي عنه» 
لدا في ذلك في للق الل ثم راجّعتٌ «المعجّم الأوسط» 0 أجدها”". 

قوله: :بلعم با بفتح اللام والميم: هو ما يلم به الشخص من شهوات الس وقيل: هو 
مُقارَفة الذّنوب الصّغاره وقال الرًاغب:/ اللّمَم: مُقَارّفة المعصية ويُعبّر به عن الصَّغِيرة. 

وحُصَّل كلام ابن عبّاس تخصِيصّه ببعضهاء ويحتمل أن يكون أراد أنَّ ذلك من جُملة 
اللّمَم» أو ني حُكْم اللَّمَم. 

قوله: «إنَّ الله كَتَبَ على ابن آدم» أي: قَدَّرَ ذلك عليه وأْمَرَ الملّك بكتابته» کا تقدّم بيان 
في شرح حديث ابن مسعود الماضي قريباً (1991). 

قوله: اراد انايو فلك رح المي اونااا ا العصي E‏ 
وذ لهو قات اديت لل هة قال ابن بَطّال©: كل ما كَتَبّه الله على الآدَمِيَّ فهو قد 
سَبَقّ في عِلْم الله» ولا بد أن يُدركه المكتوبٌ عليه» وأنَّ الإنسان لا يَستطيع أن يَدقَمَ ذلك 
عن نفسه. إلا أنه يُلامُ إذا واقَعَ ما نمي عنه بحجب ذلك عنه» وتمكينه من التَّمَسّك بالطاعة» 
فبذلك يَندَفِع قول القَدَريِّة والمجيرة» ويُؤيّدُه قوله: «والتّمس كَنَى وتشتّهي» لأنَّ المشتّهي 


بخلاف المُلجَا. 
قوله: ١حظه‏ من الّنى؛ إطلاق الرّنى على اللُّمس والنّظّر وغيرهما بطريق المجازء لأن كل 
ذلك من مقدمات 


قوله: ان العين النَظَرٌ؛ أي: إلى ما لا يحل للناظر. «وزى اللّْسان المنطق» في رواية 
الكشزيهنة: «التُطق) رذ بضمٌ النون بغير ميم في أوله. 
قوله: «والتّفْس ك » بفتح أوَلِهِ على حذف إحدّى التاءتين والأصل: تَتَمنَى 


.)5١15( قلنا: وعلى أية حال فقد وصله البيهقي في «القدر»‎ )١( 


(؟) بل القائل هو المهلب بن أبي صفرة» كا في «شرح ابن بطال» 9/ 77. 


كتاب القدر باب ٠١‏ / ح ١ ٦٦۱۳‏ 


قوله: «والفرج يُصدّقٌ ذلك أو ؛ُكذَيه) رڈ يشير إلى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر 
للواقع» والتكذيبّ عكسّه فكأن القَرْج هو الموقع أو الواقع فيكون تشبيهاًء ويحتمل أن 
يريد أن الإيقاع يَستَّلزِم ا كم بها عادةً فيكون كِنايةٌ. 

قال الخطًاب: المراد باللّمَم: ما ذكره الله في قوله تعالى: ا بون كير الإ 
الموج إلا لمم [النجم: ]١١‏ وهو العفو عنه. وقال في الآية الأخرى: « إن ا 
حكبَرَ ما نهو عَنْهُ گور عَدَكُمْ مسَيَعَايَكُج 4 [النساء:1] فيو تحذ من الاين أن ال 
من الصّغائر» وأنّه يُكمّر باجتناب الكبائر» وقد تقدّم بيان ذلك في الكلام على حديث: «مَن 
هم بحسنة» ومّن هَمَّ بِسَيئَة في وسّط كتاب الرّقاق .)٦٤۹١(‏ 

وقال ابن بَطّال: تَقَضَّلَ الله على عباده بعْفرانِ اللَمَم إذا م يكن للقَرْجٍ تصديقٌ بهاء فإذا 
صَدَّقَها المَرْحُ كان ذلك كبيرة. ۰ 

تقل القراء : أن بعضهم رَّعَمَ أنَّ «إلا» في قو له: إلا لمم بمعنى الواوء وأنگره وقال: إلا 
صَغائر الذّنوب فَإئها قر باجتناب كبارهاء ونا أطلقٌ عليها زنيّ لأتّهَا من دَوَاءِيهء فهو من 
إطلاق د 

وفي قوله: «والتفّس د هي والَرْج يُصدّق أو يُكذّب» ما يُستَدَلٌ به على أن العبد لا يلق 
فعلّ نفسه. لاله قد يريد الزّنى مثلاً ويشتهيه فلا يُطاوعه العْضوٌ الذي يريد أن يز به» ويعجزه 
الحيلة فيه ولا يدري لذلك سب ولو كان خالقاً لفِعله لما عَجَرٌ عن فِعلٍ ما يريه مع وجود 
لحك رح e a‏ 

]٠٠:ءارسإلا[‎ 4 باب ب وَمَا جملا ليا أل رك إِلَاَِمََ ناس‎ -٠١ 

*1- حدّثنا الحُمَيدي» حدّئنا سفيانُ حدّئنا عَمْرّو عن مِكْرمةٌ عن ابنٍ عباس 

رضي الله عنهما: ووا جما آرت أل ارک إل َه َس 4 قال: هي رُؤْيا عينٍ أَريها 


رص لي رم لح ردو سر ا لتر ل 


رَسُول الله يه ابل ريب إل بيت المقلدسء قال: ##والسّجرة الملعونة في الْقَرَءَانٍ € [الإسراء:٠٠]‏ 


.مه 


۲“ باب 1١‏ / ح 1514-5314م فتح الباري بشرح البخاري 


ر کر لي يا ود مس 


قوله: "باب وما جنا ليميا ألو ارک ااانا 14 ذكَرٌ فيه حديتٌ ابن عبّاس» 
وقد تقدّم في تفسير سورة سبحان مُستوقٌ. 

ووجهُ دخوله في أبواب القَدَر من ذِكْر الفتنة» وأنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي جَعَلّها وقد 
قال موسى عليه السلام: إن ھی إلا تدك مضل ها س اء وی من كاه [الأعراف:ه6١]»‏ 
وأصل الفتنة: الاختبارء/ ثم استعولّت فيما أخرّبجه الاختبارٌ إلى المكروه؛ ثم استُعوآت في 
المكروه؟ فتارةً في الكفر كقوله: وَالْفِدمهُ أَسَدٌ مِنَ ْمل © [البقرة:١19]»‏ وتارة في الإثم كقوله: 
«آلاف الْفِنَمَةَ سَقَطُوأ 4 [التوبة:4]» وتارة في الإحراق كقوله: إت اَن هوأ اومن 4 
[البروج:٠٠]ء‏ وتارةً في الإزالة عن السّىء كقوله: $ ون كاد لفْتِنُوتَكَ € [الإسراء:٣۷]»‏ 
وتارة في غير ذلك والمرادُ بها في هذا الموضع الاخيبارٌ على بابها الأصلّ» والله أعلم. 

قال ابن التين: وجه دخول هذا الحديث في كتاب القَدّر: الإشارةٌ إلى أن الله قَدّرَ على 
المشركينَ التكذيب لرُؤيا نبيّه الصَادق» فكان ذلك زيادةً في طُغيانهم حيث قالوا: كيف 
سير إلى بيت المقيس في ليلةٍ واحدة ثمَّ يرجع فيها؟ وكذلك جَعَلَ الشّجَرةَ الملعونة زيادةً 
في طُّغيانهم حيثٌ قالوا: كيف يكون في النار شَجَرةٌ والنار تحرق الشّجَر؟ 

وفيه خلقٌ الله الكفرٌ ودواعي الكُفْر من الفتنة» وسيأتي زيادةٌ في تقرير ذلك في الكلام 
على ححلّق أفعال العباد في كتاب التَّوحيد (72005) إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن شّبِهَتِهم: أن الله حَلَىّ الشّجّرة المذكورة من جوهر لا تأكُلّه النارء ومنها 
سَلاسِلُ أهل النار وأغلاهُم» وحَرَّنةٌ النار من الملائكة» وحَيّاتها وعَقارِيهاء وليس ذلك من 
جنس ما في الدّنياء وأكثر ما وَقَعَ الغَلّط لمن قاس أحوال الآخرة عل أخوال الدنياء وال 
الا 

-١‏ باب تحاج آدم وموسى عند الله 
٤‏ - حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا سفيانُ قال: حَفظناه من عَمرو» عن طاووس» سمعثٌ 


أبا هريرةه عن النبيّ ی قال: «احمّجّ آدمٌ وموسی» فقال له موسى: يا آدمٌ انت أبونا خیبتناء 


كتاب القدر باب 1١‏ / ح 14-5514ككم ۳ 


وأخرَجُتنا م الجن قال له آدمٌ: يا موسى اضما الله بگلایه» وحَطّ لكَ بيه أنلومني على أمر 
در الله عل قبلّ أن يلقي بأربعينَ سَنة؟ فح آدمُ موسی» فحَحجٌ آدمُ موسى» ثلاثاً. 

5 مم -_وقال سفيانٌ: حدّئنا أبو الزن عن الأعرّجء عن أبي هريرة عن النبيّ كيف مثلّه. 

قوله: «باتٌ تحاج آدم وموسى عند الله أمّا «تحاج) فهو بفتح أوَّله وتشديد آخره 
وأصله: تحاجَج بجيمّين. وأما قوله'": «عند الله» فرَّعَمَ بعض شيوخنا أنه أزاة: أن ذلك 
ِقَعٌ منهما يوم القيامة» ثم رده بها وَقَعَ في بعض طرقهء وذلك في) أخرجه أبو داود )٤۷٠۲(‏ 
من حديث عمر قال: «قال موسى: يارب آرنا آدم الذي أخريجنا ونفسَه من ابجحنةء فآراه اله 
آدم» فقال: أن أبونا...» الحديث؛ قال: وهذا ظاهره أله وَقَّ في الدّنيا انتهى. وفيه نظرٌ؛ 
فليس قول البخاري: ا ا ني أذ ا بوم اا ی ندر 
اختصاصي وتشريفف لا عنديّةُ مكان يحمل وقوع ذلك في کل من الدَارَين» وقد ورَوتٍ 
العنديّة في القيامة بقوله sS‏ 6 وفي الدّنيا 
بقوله وَكلِلِ: ات ور بلي و وقد بيّنت في كتاب الصيام (1518) أنه 
مهذا اللّفظ ف (مستد أجد) ٠ ٠ ٤۳۳(‏ ) بسنل في ااصحيح مسلم' )۱۱°۳/ «(oN‏ لکن لم 
يَسّق لفظ المتن. والذي ظَهَرَ لي أن البخاريّ لَمَّحَ في التَرجمة با وَقَمّ في بعض طرق 
ed‏ ' من طريق يزيد بن هرمّز عن أبي هريرة بلفظ: «احتّح آدم 
وموسى عند رَّ|...» الحديث. 

قوله: «سمیان» هو ابن عيينةً. 

قوله: ١حَفِظناه‏ من عَمْرو) يعني: ابن دینار ووَقَعَ في مسد / ا لځمیدي» )1١115(‏ عن 
ونان ساق خترن روناي اعوط أب تكن و« E‏ 

قوله: عن طاووس» في رواية أحمد (۷۳۸۷) عن سفيان عن عَمْرو: سمح طاووساًء وعند 
)١(‏ في (أ) و(س): ولفظ قوله؛ والمثبت من (ع). 


.)١9571( عند الترمذي (۷۷۸)ء وأصله عند البخاري دون لفظة: «عند ربي» سلف في الصيام برقم‎ )١( 
.)١15( )۲٦٥۲( بل مسلم‎ )9( 
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الإساعيلّ من طريق محمّد بن منصور الجَوّازا'' عن سفيان عن عَمْرو بن دينار: سَمِعتٌ 
انوا 

قوله في آخره: «وقال سُفْيان: حدّثنا أبو الزّناد؛ هو موصول عطفاً على قوله: حَفظناه من 
عَمْرو» ووَّقَمَ في رواية الحُميديٌ: قال: وحدّثنا أبو الزنادء بإثبات الواوء وهي أظِهّرٌ في 
المراده وأخطأ من رَعَمَّ أن هذه الطَرِيقٌ مُعلّقَة وقد أخرجها الإساعيل مُنمَرِدةَ بعد أن 
ساق طريقٌ طاووس عن جماعةٍ عن سفيان» فقال: أخبرنيه القاسمٌ - يعني: ابنَ زكريًا - 
حدّئنا إسحاق بن حاتم العَلّاف حدَّئنا سفيان عن عَمْرِوء مله سواء» وزاد: قال: وحدّثني 
سفيان عن أبي الزناد 58 

قال ابن عبد البّرّ: هذا الحديث ثابتٌ بالاتّفاق» رواه عن أبي هريرة جماعةٌ من التابعين» 
وروي عن النبّ يل من وجوه أخرى من رواية الأئمّة الات الأثبات. 

فلع رن ا كرو و 

منهم: طاووس 5 «الصحيحين»)”". 

والأعرّج كما ذكرتُه» وهو عند مسلم )٠١ /۲٠١۲(‏ من رواية الحارث بن أبي ذُباب» 
وعند النّسائيَ (۱۰۹۱۸۵ و444١1)‏ عن عَمْرو بن أبي عَمْروء كلاهما عن الأعرّج. 

وأبو صالح اسان عند التَرمِذيّ (514)» والنّسائيّ (ك8١1١)‏ وابن خرَیمة”» كلهم 
من طريق الأعمّش عنه والنّسائيٌ (ك419١٠)‏ أيضاً من طريق القَعْقاع بن حَكيم عنه. 

ومنهم: أبو سَلّمة بن عبد الرّحمن عند أحمد (0770) وأبي عَوانة““ من رواية الزهْرِيٌ عنه» 
وقيل: عن الزّهْرِيٌ عن سعيد بن المسيّب» وقيل: عنه عن حي بن عبد الرّحمن”” ومن رواية 
)١(‏ الجوّازء ضبطه الحافظ في «التقريب» بالجيم وتشديد الواو ثم زاي» وتحرف في (س) إلى: الخراز. 
(؟) أما رواية البخاري فهي هذه التي بين أيديناء ورواية مسلم برقم (؟51805) (۱۳). 
() في «التوحيد» ٠٠١ /١‏ . 


(6) في القدر ى) في «إتحاف المهرة» .١51//١5‏ 
(6) عند أحجد (89ه/). 
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أيوب بن النجّار [عن يحبى بن أبي كثير]"" عن أبي سَلَّمة في «الصحيحين» أيضاء وقد تقدم 
o AE (WT « 2‏ جان الى ا ہے 
في تفسير سورة طه”''» ومن رواية محمّد بن عمرو بن علقمة عن أبي سَلمة عند ابن خرّيمة 
وأبي عَوَانة”" وجعفر الفِرْيايّ في «القَدّرا »)١١(‏ ومن رواية يحيى بن أبي كثير عنه عند أبي 


ومنهم: حي بن عبد الرّحن عن أبي هريرة كا تقدّم في قصّة موسى من أحاديث الأنيناء 
(404") ويأتي في التوحید (۷۵۱۵)» وأخرجه مسلم (۲۹۵۲/ .)١9‏ 

ومنهم: محمّد بن سيرين کا مضى في تفسير طه (41/17)» وأخرجه مسلم (1707/ .)1١9‏ 

ومنهم: الشّعبيَ أخرجه أبو عَوَانة والنّسائيٌ (ك11177١).‏ 

ومنهم: همام بن منبّه أخرجه مسل . 

ومنهم: عار بن أبي عار أخرجه أحمد .)۹۹۸٩(‏ 

وتمن رواه عن النبيّ كله عمر عند أبي داود )٤۷٠۲(‏ وأبي عوَانة ."7)311٠(‏ 


وجندّب بن عبد الله عند النسائيٌ (ك1767١).‏ 

(A) ¢ EG O ۴ م‎ 5 . 5 

وأبو سعيد عند البزار”"'» وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرّرْاق والحارث” من وجه 
آخر عنه. 


)١(‏ مابين معقوفين سقط من الأصلين و(س). 

(1) تقدم برقم )٤۷۳۸(‏ وهو عند مسلم (51617) .)۱١(‏ 

(۳) عند أبي خزيمة في «التوحيد» ٠١١ /١‏ وأبي عوانة في «القدر» كا في «إتحاف المهرة» 1717//5. 

(6) في «القدر» كا سلف قريباً. 

(6) أخرجه مسلم (7107) )٠١(‏ ولم يسق لفظه» وأخرجه عبد الرزاق ».)3٠١548(‏ وأحمد (81548) وساقا 
لفظه. وقد ذكرنا ذلك لأن الحافظ سيبين فيا بعد فرق رواية همام عن غيره دون التنبيه على مظانها. 

(1) وأخرجه أيضاً البزار (17/1)» وابن منده في «الإيهان» )١1(‏ و(۱۲)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
فقث ١‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» .)۱۸١(‏ 

(۷) كا في «کشف الأستار» 51 .)71١‏ 

(8) أما الحارث فكا في «بغية الباحث» للهيثمي (۷۳۹)» وأما المصنفان فلم نقع عليه في المطبوع منهما. 
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وقد أشارٌ إلى هذه الثلاثة الرمذي. 

قوله: «احتّحّ آدم وموسى» في رواية همام ومالك :)۸٩۸/۲(‏ «تحاح) کا الرحة 
وهي أوضّحء وفي رواية أيوب بن النّجَار [عن] يحيى بن أب كثير”" «حَج آدم وموسى). 
وعليها شَرَحَ اليب فقال: معنى قوله: ١ح‏ آدم موسى): عَلَبَه بالْحجّة. وقوله بَعْد ذلك: 
قال ونين" انك ادم إل اعرف توش لذلك وس ا حل وقولة: ف اهر 
«فحَجّ آدم موسى» تقريرٌ لما سَبَقّ وتأكيد له. 

وفي رواية يزيد بن هُرمُّز كا تقدَّمَتِ الإشارة إليه: «عند رَمّها2» وفي رواية محمّد بن 
سِيرين: «التََى آدمُ وموسى». وني رواية عار والشّعبىّ: لقي آدم موسى»» وني حديث 
عمر: لقي موسى آدما كذا عند أبي عوَانة”" وأمًا أبو داود فلفظه ىا تقدّم «قال موسى: 
يا رَبَ أرني آدم». وقد اختَلف العلماء في وقت هذا اللّقاء"» فقيل: يحتمل أله في زمان 
موسى فأحيا الله له آدم مُعجِزةٌ له فَكَلَّمّه أو كَشَفَ له عن قبره فتَحدّثاء أو أراه الله رُوحَه 
كا أرَى النبيّ َة ليلة المعراج أرواح الأنبياء» أو أراه الله له في المنام» ورٌؤيا الأنبياء وحي 
ولو كان يقع في بعضها ما يبل التّبِيرَ كا في قصّة الذِّيح» أو كان ذلك بعد وفاة موسى» 
فالتقيا في البَرَرّخ أوَّلَ ما مات موسى فالتقت أرواحٌهما في السماء» وبذلك جَرّمَ ابن 
عبد البَر والقابسي. 


وقد وَقَعَ في حديث ع كال قال موسى: «أنتَ آدم؟... قال: له مَن أنتَ؟ قال: آنا 


.)715( بإثر الحديث‎ )١( 

(۲) في الأصلين و(س): أيوب بن النجار ويحيى بن أبي كثيرء وهو خطأء والصواب ما أثبتنا كا في «الصحيحين» 
وقد سلف تخريجهما قبل قليل. وسقطت لفظة «أبي» من (س). 

(۳) الرواية التي خرجناها من مطبوع أبي عوانة »)1٤۷١(‏ لفظها: أنَّآدم وموسى عليهم| السلام اختصم إلى الله عر 
وجل في ذلك» ورواية عمر عند البزار )17١(‏ باللفظ الذي أورده» وعند أبي يعلى (5 5 7) بلفظ: «التقى آدم 
وموسى». 

() تحرفت في (س) إلى: اللفظ. 

.)517١؟( في رواية أبي داود‎ )٥( 
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موسى»» ون ذلك لم يقع بعد وإنَّا يقع في الآخرة والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي 
وذكر ابن ا جوزي احتمال التقائها في البَررّخْء واحتمال أن يكون ذلك صَرْبَ مَثل» 
E o‏ 2 ت . IN, f‏ . 

والمعنى: لو اجتمَعا لقالا ذلك» وخص موسى بالذكر لكونه أول نبي بعث بالتكاليي 

2 8 5 1 74 كه ۴£ 5 70 ا 
الشديدة» قال: وهذا وإن احتَمِلَ لكل الأوّل أولى» قال: وهذا ما يحب الإيهان به لشبوته عن 

حبر الصَادِقَ وإن لم يُطْلَع على كيفيّة الحال» وليس هو بأوّل ما يجب علينا الإيمان به وإن ل 

قف حقيقة معناه» كعذاب القبر ونّعيوه ومَتّى ضاقَتٍ الجيّل في كشف المشكلات لم 

يق إلا اسيم 
» ما و ۰ 3 8 03 3 
وقال ابن عبد البّرّ: مثل هذا عندي يجب فيه التسليم ولا يوقّفٌ فيه على التّحقيق» لأنّا 

لم توت من جنس هذا العلم إلا قليلاً. 
قوله: «أنت أبونا» في رواية يحبى بن أبي كثير: «أنت أبو الناس؟)7"» وكذا في حديث عمر”", 

وفي رواية الشعبِيَ: «أنتَ آدمٌ أبو البشر». 
قوله: اتنا وأخرجتنا من ا جنه في رواية ميد بن عبد الرّحمن: «أنت آدم الذي أخرجَنّك 

خطيئتك من الجنة؟» هكذا في أحاديث الأنبياء )۳٤٠۹(‏ عنه» وني التَوحيد :)۷٥٠١(‏ 

ام ص سر 

«أخررجت ذريتك). 
وني رواية مالك: «أنتَ الذي أغويتَ الناس وأخرَجُتهم من الجنة؟)» ومثله في رواية 

هئام» وكذا في رواية أي صالح. 

)١(‏ كذا العبارة في (آ) و(س)ء وسقطت لفظة «أبو» من (س)ء وفي (ع): «أنت أبو البشر)ء والمشهور في رواية يحبى 
ابن أبي كثير في «الصحيحين» وغيرهما: «أنت الذي أخرجت الناس» إلا ما ورد في «فوائد تمام» (1701) من 
رواية يحبى بن أبي كثير والزهري كلاهما عن أبي سلمة» وفيها: «أنت أبو الناس». 

(۲) حديث عمر عند أبي داود )٤۷٠۲(‏ بلفظ: «أنت أبونا آدم»» وعند البزار :)11١1(‏ «أنت الذي خلقك الله 
بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة». وعند الفريابي في «القدر» »)١١194(‏ وأبي يعلى (5 4 7): «أنت 


أبو الناس». 


0/۱ 
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وفي رواية محمّد بن سيرين: «أشقَيتَ» بدلّ «أغويت»» ومعنى أغويض: اسا 
لغواية من عُوى منهم» وهو سببٌ بعينٌ إذ لولم يقع الأكل من السجَرة لم يقع الإخراجُ من 
الجنّة» ولو لم يقع الإخراح ما تَسَلّطَ عليهم الشَّهُواتٌ والشيطان المسبّب عنهما الإغواء. 
لعن ضِدَّ الْشْدِء وهو: الاباك في غير الطاعة» ويُطلّق أيضاً على جرد الخطأء يقال: 
غرف أ لخطا صواتما ا به 

وق تفسين طه 3م 41) من رزواة أي سَلّمة؛ «أنت الذي أخرجت التامن :من اة 
بذَنْبِك؟), وعند أحمد (7775) من طريقه: «أنت الذي أدحلت ذَرَيتَكَ النارٌ؟» والقول فيه 
کالقول في «"أغويت». وزاد همّام: «إلى الأرض»» وكذا في رواية يزيد بن هرمّر”": «فأهبطت 
الناس بخَطيئتِك إلى الأرض»». وأُوَّلّهِ عنده: «أنتَ الذي حَلَمَك الله بيده وأسجَدَ لك 
ملائكته؟». ومثله في رواية أبي صالح لكن قال: «وتَمّحَ فيك من رُوجه» ول يَقل: «وأسجَدَ لك 
ملائکته». ومثله في رواية محمد بن عَمْروء وزاد: «وأسكتك جَنَنّه). 

ومثله في رواية محمّد بن سيرين» وزاد: «ثمّ صَبَعتَ ما صَبّعت»0". 

وني رواية عَمْرو بن أبي عَمْرو عن الأعرّج: «يا آدمٌ حَلّقَك الله بيَدِه ثم تَمَحَ فيك من 
و کن» ذ e‏ ثم قال لك: اشن أَنتَ 
ورك اة وك ينها دحت فشا رل را عدو الح 14[ الفر :1۴6 فاك عن 
شَجَرَةٍ واحدة فعَصيت)» وزاد الفرياي": «وأكلت منها». 

وفي رواية عكرمة بن عبار عن أبي سَلّمة: «أنتَ آدمُ الذي حخلقك الله ييّده؟» فأعاد الصمبر 
في قوله: «حَلَقَكَ) إلى قوله: «أنت» والأكثر عَودُه إلى الموصولء فكأنّه يقول: «حَلَقّه الله» ونحو 
ذلك ماوَقَمَ في رواية الأكثر: «أنت الذي أخرجَتّك خطيئتك؟). 
)١(‏ عند مسلم (؟90()55605١).‏ 


(۲) في روايته التي عند أحمد .)۹۰۹٥(‏ 
(۳) في «القدر» .)١١7(‏ 


كتاب القدر باب ١١‏ / ح 4١51ك-‏ أككم 54 


وني حديث عمر بعد قوله: «أنتَ آدم»: «قال: نعم» قال: انت الذي تفخ الله فيك من 
رُوجه وعَلّمَّك الأساءَ كلّهاء وأمَرَ ا ملائكةً فسَجّدوا لك؟ قال: نعم قال: فلم أخرّجتّنا 
ونفسّك من الجنّة؟» وفي لفظ لأبي عَوَانة: «فوالله لولا ما فعَلتٌ ما دَحَلَ أحد من ذرَيّتك 
النار». 

ووَقَعَ في حديث أبي سعيد عند ابن أب شَّيْبة: «فأهلَكْتنا وأغويْتّنا وذكر ما شاءَ الله أن 
يذكّر من هذا» وهذا يُشعر بأنَّ جميع ما ذُكِرَ في هذه الرّوايات محفوظٌ» وأنَّ بعض الرّواة 
حَفِظً مالم يحفظ الآخر. 


أي: لق فيك الرّوح. 

ومعنى قوله: «أخرَجُتنا): كنت سبباً لإخراجناء کا تقدّم تقريره. 

وقوله: «أغويتنا وأهكتنا» من إطلاق الكل على البعض» بخلاف «أخرَجتنا» فهو على 
5 

ومعنى قوله: «أخطأتَ» و«عصَّيت» ونحوها:/ نكل كاذف ها د 

وأمًا قوله: «حَيّبَنا بالخاء المعجّمة ثم الموحّدة: من القيبة» فالمراد به: الجزمان» وقيل: 
هي كأغويتنا من إطلاق الكل على البعضء والمراد: من يجوز منه وُقوعٌ المعصية» ولا مانع 
من مله على عُمُومه. والمعنى: أنَّه لو استّمرٌ على رك الأكل من الشّجّرة لم يحرج منهاء ولو 
استّمرٌ فيها لود له فيها وكان ولدّه کان الجنّة على الدّوام» فلمًا وََمّ الإخراج فات أهل 
الطاعة من وليه استمرارٌ الذّوام في الجنّة وإن كانوا إليها يَسَقِلونَ وفات أهلّ المعصية 
تأر الكَون في الجنّة مده الدنيا وما شاء الله من مُدّة العذاب في الآخرة إِمَا موقا في حى 
ال حلي وما ماق عى الان فيو سر مان ي 


قوله: «فقال له آدم: يا موسى» اضطَفاك الله بكلامه. وط لك بيّدِه؛ في رواية الأعرّج: 


0۸/۱ 
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«أنت موسى الذي أعطاك الله علم کل شيء. واضطقاك على الناس برسالته؟). وفي رواية هام 

نحوه لكن بلفظ : «اصطفاه» و«أعطاه)". 
وزاد في رواية يزيد بن هُرمُز”": «وقَرّيك نجي وأعطاك الألواح فيها بيان كل شيء؟». 
وفي رواية ابن سيرين: «اصطفاك الله برسالَتِه واصطفاك لنفيمه» وأنرّلَ عليك التّوراة؟». 
وفي رواية أبي سَلّمة: «اصطفاك الله برسالته وكلامه». 
ووَقَمَ في رواية | 3 لشعبيّ: «فقال: نعم». 
وفي حديث عمر: «قال: أنا موسىء قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: أنتَ الذي 

كَلْمَك الله من ورَاء ججاب ول يجعل بيتك وبيته رسولاً من حَلْقِه؟ قال: نعم». 
قوله: «أتلومُني على أمر قَدّرَ الله علَِ؟» كذا للسَّرَحْسِيٌ والمَستَملي بحذف المفعول» 

وللباقينٌ: «قَدَّرَه الله علً). 
ah Û (8 lS‏ > 5 0 ل ا ع ر 
قوله: «قبل أن تخلقني بأربعينَ سَنة» في رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلّمة: «فكيف تلومني 

على أمر تبه الله أو قَدَرَّه الله عليَ؟» ولم يذكر المدّة» وتَبَتَ ذِكْرّها في رواية طاووسء وفي رواية 

محمد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمة» ولفظه: «فكم عد في التّوراة أنه كَنَبَ علي العمل الذي عولته قبل 

ع ع لني ع 

أن أخلق؟ قال: بأربعينَ سئة. قال: فكيف تَلومُنى عليه؟). 
وني رواية يزيد بن هرمز نحوه وزاد: «فهّل وَجدت فيها: وعَصَى آم به فكّوى؟ قال: 

نعم». وكلام ابن عبد البَرٌ قد يُوهِم تَفرّد ابن عيبن عن أبي الزّناد بزيادتهاء لكنّه بالسبة لأبي 

الزّنادء وإِلّا فقد ذكر التَقَيدَ بالأربعينَ غير ابن عيبن كا تَرَى. 

»)٠٠١( كذا وقع التفصيل عند الحافظ رحمه الله» ولكن رواية الأعرج أخرجها الفريابي في «القدر»‎ )١( 
والآجري في «الشريعة» (700) بلفظ المخاطب كما ذكر الحافظ. وأخرجها مالك ”/848: ومسلم‎ 
وغيرهما بلفظ الغائب «اصطفاه» و«أعطاه»» ورواية همام أخرجها بلفظ المخاطب أحمد‎ )١5()556؟(‎ 
.)19( وبلفظ الغائب البغوي في «شرح السنة»‎ »)25٠١54( وعبد الرزاق‎ »)8154( 


(۲) عند أبي وهب في «القدر» (١)ء‏ ومسلم (20 ووقرن في مسلم برواية يزيد بن هرمز رواية 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 
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وني رواية الَزْهْرِيٌ عن أبي سَلّمة عند أحمد: «فهّل وَجدتَ فيها -يعني: الألواح أو 
التَوَوَاة - أي أهبط؟). 

وني رواية الشّعبيّ: «أقليس تمد فيا أَنرّلَ الله عليك: أنه سَيّخْرجنِي منها قبل أن 
يُدَخلنيها؟ قال: يَل). 

وفي رواية عار بن أبي عَّار: ١‏ «أنا أقدَ قم أم الذكر؟ قال : بل الذّكُر). 

وفي رواية عَمْرو بن أبي عَمْرو عن الأعرّج: «ألم تَعَلّم أن آله ىر هذا عل قبل أن 


وفي رواية ابن سيرين: «فوجدئّه كُتِبَ عل قبل أن يحلقَي؟ قال: نعم». 

وفي رواية أبي صالح: «فتلومُني في شيء کتبه الله عل قبل حَلْقِي؟0". 

وفي حديث عمر قال: «فلِم تَلومّني على شيء سَبَّقَ من الله تعالى فيه القضاء؟». 

ووَّقَعَ في حديث أبي سعيد الحُذْريٌ: «أتلومني على أمر قَدَّرَه عي قبل أن يلق السّماوات 
والأرض؟»". 

والجمع بينه وبين الرّواية المقيّدة بأربعينَ سنة: مها على ما تعلق بالكتابة» وحمل 
الأخرى عل الى بالعلم:وقال :ابن القن : عمل :أن يكوة المراد بالأ ريغن هة مان 
قوله تعالى: إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيكَةٌ 4 [البقرة إلى تفخ الرّوح في آدم. وأجابَ غيره: 
أن ابتداء المدّة وقت الكتابة في الألواح» وار ها ادا لق آدم. 

وقال ابن الْجَوْزِيٌ: المعلومات كلها قد أحاطً بها عِلمٌ الله القديم قبل وجود المخلوقات 
كلّهاء ولكنّ كتابتها وَقَعّت في أوقاتٍ مُتَفاوِتق» وقد تَبَتَ في الصحيح - يعني «صحيح 
مسلم) (۲۳)-: «أنَّ الله در المقاديرٌ قبل نعلي الساواف والأرمن شين الف 
سنة» فيجوز أن تكون قصّة آدم بخُصوصها كُتبت قبل حَلْقِه بأربعينَ سنة» ويجوز أن يكون 
)١(‏ كما في رواية النسائي (ك919١1١).‏ 
)١(‏ وهي رواية أبي صالح عن أب هريرة أيضاً ک) في الترمذي (۲۱۳۲) والنسائي )١١١70(‏ و(۱۱۳۷۹). 


00 
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ذلك القَدْر مُدَة لْيئِه طيناً إلى أن نَت فيه الرّوح» فقد تَبَتَ في اصحيح مسلم)0"©: أن تن 
تَصُويره طيناً وتخ الرّوح فيه كان مد أربعينَ سنةء ولا حالف ذلك كتابة المقادي ر/ عموماً 
قبل خلق السَّماوات والأرض بخمسين ألفَ سنة. 

وقال المارّرِيٌ: الأظهّر أن المراد أنه كته قبل خلق آدم بأربعينَ عاماً» ويحتمل أن يكون 
المراد: أظهّرٌه للملائكة أو فعل فعلاً ما ضاف إليه هذا التاريخ» وإلا فمَشيئة الله وتقديره 
قديم» والأشبّه أنه أراد بقوله: «قَدَرَه الله عل قبل أن أُخلقٌ» أي: کته في التّوراة؛ لقوله في 
الرواية المشار إليها قبل : «فكم وجدته كَتَبَ في التّوراة قبل أن أخلقٌ؟). 

وقال التُوويّ: اراد بتقديرها: كته في الوح المحفوظ أو في التّوراة أو في الألواح» ولا يجوز 
أن يراد أصل القَدَر لاله َر ول يزل الله سبحانه تعالى مُريداً ا يقع من حَحلّقهه وكان بعض 
شيوخنا يَرْعُم أنَّ المراد: إظهارٌ ذلك عند تَضوير آدم طيناًء فإنَّ آدم أقامَ في طيتته أربعينَ سنة» 
والمرادٌ على هذا بحَلْقِه: فخ الوح فيه. قلت: وقد يُعكّر على هذا رواية الأعمّش عن أبي صالح: 
تبه الله عل قبل أن يلق السّماوات والأرض» لكنّه حمل قوله فيه: ١كُتَبَهِ‏ الله عليٌ): قَدَّرَه أو 
على تعدّد الكتابة لتعدّدِ المكتوب, والعلم عند الله تعالى. 

قوله: فْحَجٌّ آدم موسى؛ فح آدم موسىء ثلاث كذا في هذه الطّرقء ول يُكَرّر في أكثر 
الطرق عن أبي هريرة. 

ففي رواية أيوب بن النّجّار كالذي هناء لكن بدون قوله: ثلاثاء وكذا لمسلم من رواية 
ابن سيرِين"'"'» وكذا في حديث جندّب عند أب عوَانة. ْ 

نبت في حديث عمر بلفظ: «فاحتّجًا إلى الله. فح آدم موسى» قالها ثلاث مرّات”" 
() 1 نقع على شيء من ذلك في صحيح مسلم» وإنم| أخرجه الطبري في «تفسيره» ۲١ 5-1٠01“ /١‏ وفي «تاريخه» 

.۳۷۸-۳۷۷ /۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۷۷۳)ء وابن عساكر في «تاریخه»‎ 47/١ 
مسلم لم يسق لفظها (5707) (١٠)ء وقد سلفت عند البخاري برقم (5777) ولم يذكرها هناك إلا مرة‎ )۲( 

واحدة دون تكرار. 
(۳) عند اللالكائي »)2٠١707(‏ والبيهقي في «القدر» (2187). أما في رواية ابن منده (۱۱) فكررها مرتين» وفي (۱۲)ء 

والبزار (171) فلم يذكرها إلا مرة واحدة» وأما أبو داود وأبو عوانة فلم يذكرا هذه اللفظة أصلاً. 
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وفي رواية عمُرو بن أبي عَمْرو عن الأعرّج: «لقد حَج آدم موسی» لقد َج آدم موسی» 
لقد حح آدم موسى). 
وفي حديث أي سعيد عند الحارث: «فحَج آدم موسى) ثلاثاً. 


¢ 


وني رواية الشعبي عند التسائي (ك0: «فخَصَم آدم موسی» فحصم آدم موسى 

واتَمَقَ الرّواة والتقلة والشّرَاح على أن «آدم» بالرّفع وهو الفاعل» وشَّدَّ بعض الناس 
فقرأه بالتصب على أنه المفعول» و«موسى» في حل الرّفع على أنه الفاعل» تَمَلَهِ الحافظ أبو 
بكر بن الخاضبّة!" عن مسعود بن ناصر السَّجْرِيّ الحافظ قال: سمعته يقرأ: «فحَج آدم» 
بالنّصبء قال: وكان قَدَريًاً. قلت: هو ححجُوج بالاتّفاق قبله على أن «آدم» بالرّفع على أنه 
الفاعل» وقد أخرجه أحمد )۷٠۳٠(‏ من رواية الزّهْريٌ عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ: 
«فحَجّه آدمً) وهذا يرفع الال فإن رواتة ا اظ وَالزْهْريٌ من كبار الفقهاء الحَُمَاظ 
فروايته هي المعتمّدة في ذلك. ومعنى ١حَجَّه):‏ عَلَبّه بالمحجّة يقال: حاجَجُت فلاناً فحَجَجْته 

قال ابن عبد البَر: هذا الحديث صل > م ا م ا 
أعزال اة انحل رسو لا قد لدي سَبَقّ في عِلم الله» قال: وليس فيه حُجّة للجَبْريّة 
وإن كان في بادئ الرّأي يساعدهم. 


و 


وقال الخطا لخطابى فى يتسا اس يحب كثير من الناس أن معنى القضاء والقَدَر يَستلزم 


م 


ا لجبر وقَهْر العبدء ويتومّم أن غَلَبَة آدم كانت من هذا الوجةء وليس كذلك» وإنا معتاه: 
8 عِِ 30 
الإخبار عن إثبات عِلم الله بها يكون من أفعال العبادء وصّدُورها عن تقدير سابق منه فن 


)١(‏ في المطبوع منه قالها مرة واحدةء وكذا أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (14)» واللالكائي في #اشرح 
أصول الاعتقاد» )٠١70(‏ دون تكرار. 

(؟) تصحفت في (س) إلى: الخاصية» والصواب ما أثبتناء OS‏ 
المعروف بابن الخاضبة» توفي سنة 584ه. له ترجمة في «تاريخ دمشق» »594/01١‏ وامعجم الأدباء» لياقوت 
الحموي ۲۳۰۹/۰ و«سیر أعلام النبلاء» ٠4/14‏ 06 
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ل a‏ 
افا واا وار تلك الامو عن قود تَعَْدِ واختيار» فالحُجّة إِنَّا تلزمهم 
بها واللائمة إِنَّا تَتَوجّه عليهاء وجماع القول في ذلك: أنَهها أمران لا يبدل أحدهما عن 
الآخرء أحدهما بمنزلة الأساسء والآخر بمنزلة البناء وتّقضه. وإنَّا جهة حُجَة آدم أن الله 
علم منه أنه يتتاول من الشّجّرةء فكيف يُمِكِنْه أن يَرُدَ عِلمَ الله فيه» وإنَّ)ا حل للأرض 
وأنّه لا ترك في الجنّة» بل يقل منها إلى الأرض» فكان تناوله من الشّجَرة سبباً لإهباطه 
واستخلافه في الأرض» كما قال تعالى قبل تَحلقه: إن جَاعِلُ فى أ رض خَلِيكَةٌ 4 
[البقرة:٠۳]...‏ قال: فلما لاه موسق عن نفسة قال ليه أتلومني على أمر 5 قَدَرّه الله علَّ؟ 
فاللُومُ عليه من فلك ساقطٌ عنّي إذ ليس لأحدٍ أن يُعيّرَ أحداً بدَنْبِ كان منه» لأنّ الخلق 
ارده كليم خا هرر ب ا من يل اقا راق ن ا 
عاذ عه ا وقول موسى وة کان ن ای مله شه وف ظا اا ات 
بالسَبَبٍء لكنّ تعلق آدم بالقَدَرِ أرجَح» فلهذا عَلَبَ والعَلَبة تقع مع المعارّضة كما تقع مع 
الرهان: انتهن تلخضاً. 
وقال في «أعلام الحديث» نحوه مُلخّصاً وزاد: ومعنى قوله: «فحَجٌ آدمُ موسى): دفع 
جه التي رمه اللّوم هباء قال: ولم يقع من آدم إنكارٌ ما صَدَرٌ منه» بل عارّضّه بأمر دَقَمَ به عنه 
وم قلت: ول يلص من كلامه مع تٌطويله في الموضعين دف للشّبهة» إِلّا في دعواة أله يس 
للآدميّ أن يلوم َر مله على فعل ما قَدَّرّه الله عليه» وألا يكون ذلك لله تعالى» لأنَّه هو الذي 
مره وتهاه. ولِلمُعبَرِضٍ أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك لله أن بُباشره من تَلْقَى عن الله يمن 
ُسُله ومن تَلّْى عن رُسُله من ور بلي عنهم؟ 
وقال القُرطْيّ: إلا عَلبَه بالحُجَة» لأنّهِ عَم من التّوراة أن الله تاب عليه فكان لّومُه له 
على ذلك نوع جَفاءِء كا يقال: ذِكْرُ الجفاء بعد حصول الصّفاء جفاءء ولأنَ أثر المخالفة 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: نفى عنهم. 
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بعد الصّفح يَدمّحي حتى کاله لم يكن فلا يُصادف اللوم من اللائم حينئذٍ حا انتهى» وهو 
صل ما أجاب به المازّرِيٌ وغيره من المحَفَقِينَه وهو المعتمّد. 

وقد أنكرٌ القَدَريّة هذا الحديث لاله صريح في إثبات القَدّر السابق» وتقرير النبيّ َل 
لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنَّه عَلَبَ موسی» فقالوا: لايَصِحٌ» لأنّ موسى لا یوم على 
آمر قد تاب منه صاحبه» وقد قتل هو نفساً لم يُْمّر بقتلهاء ثم قال: رَبٌّ اغفر لي» فعَفَرَ له فكيف 
يلوم آدم على أمر قد عفر له؟ ثانيها: لو ساح اللوم على الذَّنب بِالقَدَرِ الذي فرع من كتابته على 
اعتبده [و] لا يصِحَ هذاء لكان ن عوتب على معصية قد ارتَكبّها فيَحتجَ"" بِالقدَرِ السابق» 
ولو ساعّ ذلك لانسَدٌ باب القصاص والحدود. ولاحتّجٌ به كل اح على ما رتیه من 
الفواحش» وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة”"» فدَلّ ذلك على أنَّ هذا الحديث لا أصل له. 

والجؤات من وجه 

أحدها: :انم أا ست بلق عل العصية االات صل لوم موس إلا هو 
E‏ ثا م أخرجكم وإنّا أخرجكم الذي رَنّبَ الإخراج على الأكل 

من الشّجّرةه والذي رَنَّبَ ذلك قَدَّرَه قبل أن أُخلّقّ» فكيفت تَلومُني على أمر ليس لي فيه 

كو لل رم اموا يوون قلت: وهذا الجواتث 
لايَدقَعُ شبهة الجَبريّة. 

ثانيها: إن حَكمَ النبيّ اة لآدم با جّة في معني خاصٌء وذلك لألّه لو كانت في المعنى 
العام لما تقدّم من الله تعالى لوم بقوله: « ار انگ ماعن يَلْكْما الجر 4 [الأعراف:۲۲]» ولا 
واحدّه بذلك حتى أخرجه من الجنّة وأهبَطَّه إلى الأرض» ولكن لما أحَدٌ موسى في لّومِه 
ّم قوله له: أت الذي حََلَقَك الله بيده وأنتَ وأنت لِم فلت كذا؟ عارّضّه آدم بقوله: 
أنتَ الذي اصطفاك الله وأنت وأنتَ. وحاصل جوابه: إذا كنت ذه المنزلة» كيف يخفى 
عليك أنه لا حَيدَ من القَدَر؟ 
(1) في (ع): يحنجٌ» والمثبت من (أ) و(س)» وكلاهما صحيح. 
(؟) تحرفت في (س) إلى: قطعية. 


°۱ 
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وإنَّا وَقَحَتِ العَلَبهُ لآدم من وجهين: أحدهما: أنه ليس لمخلوقٍ أن يلوم خلوقاني وقوع 
ما قَدّرَ عليه إلا بإذنٍ من الله تعالى» فيكون الشارع هو اللائم» فلم أحَذّ موسى في لّومِه من 
غير أن بوذن له في ذلك عارَضّه بِالقَدَرِ فأسكته. والّني: أنَّ الذي فعلّه آدم اجتّمَعَ فيه القَدّر 
والكَسُبء والتَّوبةٌ مَحو أثرٌ الكَسْبِء وقد كان الله تاب عليه فلم يَبِقّ إلا القَدَّر» والقدّر لا 
وجه عليه لّومٌ لأنّه فِعْل الله ولا يُسأل عا يفعل. 

ثالثها: قال ابن عبد البَرّ: هذا عندي مخحصوصٌ بآدم لأنَّ المناظرة بينهما وَفَّعَت بعد أن 
تاب الله على آدم قطعاء ى) قال تعالى: ممح ءَادَمُ من ی کلمت كاب عَلَيَدِ [البقرة:۳۷]» 
فْحَسُنَ منه أن يُنكِر على موسى لُومّه على الأكل من لجرت لاله كان قد تيب عليه من 
ذلك وإِلّا فلا يجوز لأحدٍ أن يقول لمن لامّه على ارتكاب معصيةٍ کا لو قتّل أو زَنَى أو 
َرَى: هذا سبق في ْم اله ود عل قبل أن يخأي فليس لك أن ومني عليه فإذً/ 
الأمة مّة أَجمَعَت على جواز لوم مَن وَقَعَّ منه ذلك بل على استحباب ذلك» كا أجمّعوا على 
استحباب حَمّدة من واظَبَ على الطاعة. قال: وقد حكى ابن وهب في كتاب «القَدّرا عن 
مالك عن يحيى بن سعيد: أنَّ ذلك كان من آدم بعدّ أن تيب عليه. 

رابعها: إن تَوجَّهّتٍ المجَة لآدم لأنَّ موسى لامّه بعد أن مات واللّوم إلا وجه على 
المكلّف ما دامَ في دار التكليف. فإِنَّ الأحكام حينئذٍ جاريةٌ عليهم» فيّلام العاصي ويُقام 
عليه الحدّ والقصاص وغير ذلك» وأمًا بعد أن يموت ققد تبت النّهي عن سب الأموات"» 
«ولا تَدكُروا موتاكم إلا بخير»”" لان مرجع أمرهم إلى اله وقد تبت آله لا نى العُقوبة 
على مَن أقيم عليه الحدٌ””» بل وَرَدَ التي عن ا ب :عل اة إذا رتت وأفيو عليه 


.)۱۳۹۳( سلف ذلك برقم‎ )١( 
وابن أبي شيبة 7537/7 من حديث عائشة أم المؤمنين‎ »)5١057( وعبد الرزاق‎ »)۱٥۹۷( أخرجه الطيالسي‎ )۲( 
رضي الله عنها.‎ 


[فرة ثبت ذلك ف الامسئد أحمد» )¥¥0(« و2 سنن ابن ماجه» )1۰€( والترمذي (TID‏ وغيرهم من حديث 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككيل: من أذنب في الدنيا ذنباً فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته 
على عبده). 


كتاب القدر باب ١١‏ / ج لكك ةلككم VY‏ 


ا لحد وإذا كان كذلك فلَومٌ موسى لآدم إِنَّاوَكَمَ بعد اتتقاله عن دار التكليفء وتَبّتَ أن الله 
تاب عليه فسَقَّطً عنه اللّوم فلذلك عَدَلَ إلى الاحتجاج بالقَدَرٍ السابق» وأخبر النبيُ ككل 
أنه عَلَبَ موسى بالحجّة. 

قال المارَّرِيٌ: لما تاب الله على آدم صارَّ ؤِكْر ما صَدَرَ منه إا هو كالبحثٍ عن السَبّب الذي 
دعاه إلى ذلك» فأخبر هو أن الأصل في ذلك القضاءٌ السابقٌ» فلذلك غَلَبَ بِالحجّة. 

قال الدَاوُودِيُ فيا قله ابن اليّيْن: إِنَّا قات حُجَةٌ آدم لأنَ الله حَلَقَهِ ليجعلّه في الأرض 
خليفةَ فلم يتح آدم في أكله من الشّجّرة بسابقٍ العلم, لأنّه كان عن اخقيارٍ منه» و إلا احتّح 
بِالقَدَرٍ لخروجه. أنه م يكن بد من ذلك. 

وقيل: إنَّ آدم أب وموسى ابن ولیس للابن أن يلوم أباه» حكاه ارط وغيره» ومنهم مَن 
عَبَّرَ عنه بان آدم أكبرٌ منه» وتَعقَبه بألّه بعيد من معنى الحديثء ثم هو ليس على عَمُومِه 
بل يجوز للابنٍ أن يَلومَ أباه في عِذَة مَواطِنَ. 

وقيل: إنَّا عَلْبَهِ لأئہا في شريعيِّنِ متاپ رین وتُعقّب بأءّها دعوى لا دليل عليهاء ومن 
أين يُعلَمُ أله كان في شّريعّة آدم أنَّ المخالف يِحتَحُ بسابق القَدَر وفي شّريعة موسى أنه لا 
بحت أو أنه يتوه له اللوم على المخالف. 

وفي الجملة فأصح الأجوبة: الثاني والثالث» ولا تناف بينهماء فيّمكِن أن يَمتَرِجَ منها 
جوابٌ واحدٌء وهو أن التائب لا يُلامٌ على ما تِيبَ عليه منه» ولا سيّا إذا انتَقَلَ عن دار 
التكليف. وقد سَلَكَ النّوويٌّ هذا المسلّك فقال: معنى كلام آدم: أنّك يا موسى تعلم أن 
هذا كُتِبَ علي قبل أن أُخلّقَّ» فلا بذ من وقوعه» ولو حَرَصتٌ أنا والخلنٌ أجمَعونَ على رَد 
مثقال ذَرَةٍ منه لم تقدِرء فلا تَلُمنِيء فإنَّ اللوم على المخالفة شرع لا عقي وإذا تاب الله 
علّ وعَمَرَ لي زال اللوم فمّن لامّني كان تحجوجاً بالشّرع. فإن قيل: فالعاصي اليوم لو 
قال: هذه المعصية فُدّرَّت على فينبغي أن يسقُّط عن اللّوم. قلنا: المّرق أنَّ هذا العاصي باق 


.)5١90؟( سلف برقم‎ )١( 


ه١‎ 


۷۸ باب 1١١‏ / ح 5514-5514م فتح الباري بشرح البخاري 
في دار التكليف جاريةٌ عليه الأحكام من العُقوبة واللّوم» وفي ذلك له ولغيره رجز وعِظَةء 
فأمّا آدم فميّت خارجٌ عن دار التكليف مُسبَعْنٍ عن الزَّجْره فلم يكن للّومِه فائدة بل فيه 
إيذاء وتخجيل» فلذلك كان العلّبة له. 

وقال التوريشتيٌ: ليس معنى قوله: «كتبه الله علً): ألرَّمَني به» وإنّها معناه: أثبتّه في آَم 
الكتاب قبل أن يَلّقَ آدم وحَكَمَ أن ذلك كائن» ثمَّ إن هذه المحاجججة إِنَّ) وَقَعَت في العالم 
العُلويّ عند مُلتَقَى الأرواح ولم تقع في عالم الأسبابء والقرق بينهها أن عالم الأسباب لا يجوز 
قط التظّر فيه عن الوسائط والاكتسابء بخلاف العالم العُلويٌ بعد انقطاع موجب الكشب”"© 
وارتفاع الأحكام التكليفيّة» فلذلك احتّجٌ آدمٌ بالقَدَرٍ السابق. قلت: وهو صل بعض 
الأجوبة المتقدّم ذكرها. 

وفيه استعمال التعريض بصيغة المدح» يوذ ذلك من قول آدم لموسى: «أنت الذي 
اصطفاك الله برسالَته» إلى آخر ما خاطّبّه به» وذلك أنَّه أشارٌ بذلك إلى أنه اطَلَعَ على عُذّره 
وعَرّقَه بالوحيء فلو | 9 ستحصة ذلك ما لامّه مع ضوح عذره. 

وأيضاً ففيه إشارة إلى شيء آخرٌ أَعَمّ من ذلك» وإن كان لموسى فيه اختصاصٌء فكأنّه 
ال لي ره فس عي 
e CME‏ 
الفضائل لك» فكيف ‏ شع لك أن تلومني؟ 

قال الطَيبيٌ: مذهب احترر جبريّة إثبات القذرة لله ونفيُّها عن العبد أصلا ومذهب المعتزلة 
اانه وكلام من افرط والقرط عل غا راسي الح لقعت 
وصَرَّحَ باسم آدم» ووَصَمَّه بالصّفات التي كل واحدة منها مُسبَقِلّة في عِلَيّة عَدَم ارتكابه 


كتاب القدر باب ١١‏ / ح 5514-5514م ۷۹ 


المخالّفة» ثمّ أسنَدَ الإهباطً إليه» ونفسُ الإهباط مَنزلة دون» فكأنّه قال: ما أبِعَدَ هذا 
الانحطاطً من تلك المناصب العاليّة! فأجاب آدمُ بها يُقابلُهاء بل بلح فصَدَّرٌ الجملة بهمزة 
الإنكار أيضاًء وصَرَّحَ باسم موسى ووصفه مه بصفاتٍ كل واحدة مُسيِقلّة في علي عَدَم 
الإنكار عليه ثم و العِلمَ الأرّيّ على ذلك ثم أتى مزة الإنكار بدلّ كلمة الاستبعاد 
فكأ قال: جد في التوراة هذ ثم تلومني؟! قال: وفي هذا التقرير تبيه على تحزي قصد الأمور. 
قال: وتم النبنٌ اة الحديث بقوله: «فحَجٌ آدمٌ موسى» تنبيهاً على أن بعض أمَه كالمعتّزلة 
ينكرون القَدَرء فاهتّمٌ لذلك وبالَعَ في الإرشاد. 

قلت: ويّقرّبٍ من هذا ما تقدَّم في كتاب الإيمان (58) في الردّ على المرجئة بحديثٍ ابن 
مسعود رَقَعَه: اسبابُ المسلم فسوقٌ وقتاله كُفْراء فلمًا كان المقام مقامَ الردٌ على المرجئة 
اكتَقّى به» مُعرضاً عا يقتضيه ظاهره من تَقُوية مذهب الخوارج المكَفّرِينَ بالذَّنتِ اعتاداً 
على ما رر من دفعه في مكانه» فكذلك هنا لما كان المراد به الردّ على القَدَريِّة الذينَ 
اراح التتروركي ا تقوية مذهب الجبريّة لما هرر 
من دفعه في مکانه» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث عِدَّةٌ من الفوائدٍ غير ما تقدَّمَ: 

قال القاضي عِيَاضٌ: ففيه حُجَةٌ لأهل السّنّة في أن الجنّة التي احرج منها آدم هي جَنّة 
ا للد التي وعد المتّقونَ ويّدخلوتها في الآخرة» خلافاً لمن قال من المعتّزلة وغيرهم: إنََّا 
جَنَةٌ أخرى؛ ومنهم من زاد على ذلك فرَّعَمَ أا كانت في الأرض» وقد سَبَّقّ الكلام على 
ذلك في أواخر كتاب الرّقاق (1575). 

وفيه إطلاق الوم وإرادة ا لخصوص في قوله: «أعطاكٌ عِلم كل شيء» والمراد به 
كتابه النرَل عليه وكل شيء يعلق به» ولیس ال مراد عُمومه» لاله قد أقَرٌ ر ا لحضر على قوله: 
«وإتي على عِلم من علم الله عَلَمنيه الله لا تَعلّمُه أنتّ»» وقد مضى واضحاً في تفسير سورة 
الكهف. ۰ 


۱ه 


م باب ۱۲ / ح ٦٦۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه مشروعيّة الحجَج في المناظرة لإظهار طلب الح وإباحة التوبيخ والتعريض في 
أثناء الججاج ليُتوصّل إلى ظُّهور الحّجّة وأنَّ اللّوم على من أيقّنَ وعَلِمَ أشدٌ من اللوم على 
عن يل له ذلك 

وفيه مُناظرةٌ العالم من هو أكيرٌ منه؛ والابن أباه» ول مشروعيّة ذلك: إذا كان لإظهار 
الحقء أو الازدباد من الجلم والوقوفٍ عل حقائق الأمور. 

وفيه حَجّة لأهل السَّنّة في إثبات القَدَّر ولق أفعال العباد. 

وفيه أله ير للشخص في بعض الأحوال ما لا تقر في بعضء كحالة العَضَّب 
والأسّف. وخصّوصاً من طُبِعَ على حِدّة الق وشِدّة العَصَب» فإنَّ موسى عليه السلام لما 
غَلَبَت عليه حالةٌ الإنكار في المناظرة» خاطب آدم مع گوڼه والدّه باسوه جردا وخاطبه 
بأشياءَ لم يكن ليُحَاطِبَ بها في غير تلك الحالة» ومع ذلك فَأقَرَّه على ذلك وعَدَلٌ إلى مُعارَضَيِه 
فيا أبداه من الحّجّة في دفع شبهته 

١١‏ - باب لا مانع لما أعطى الله 

6- حدّئنا محمد بن سنان» حدّثنا فيح حدّئنا عَبْدة بن بي لباب عن ورا مولى المفيرة بن 
شق قان: كب مُعاوِيةٌ إلى المغيرة: اكْتّب إل ما سمعتٌ النبيّ اة يقول حَأّفَ الصلاة. فأمل عللّ 
يرك قال:/ سمعتٌ لني بك يقول عل الصلاة: الا إل إا له وس لا َرِيكَ له الله لا 
مانع ما أعطيت» ولا مُعْطِيَ لما متَعْتَه ولايَنْمَعُ ذا الجَدَّ منك الجَد. 

وقال ابن جريج: أخيرني عبدةٌ: أن ورادا أخبّره بهذاء ثم وقَدْتٌ بعد إلى مُعاوية» فسمعته 
يأمرٌ الناس بذلك القول. 

قوله: «بابٌ لا مانِعَ ما أعْطَى الله» هذا اللّفظ مُتَرّعٌ من معنى الحديث الذي أورّده. 

وأما لفظه فهو طَرّف من حديث معاوية أخرجه مالك (۲/ 401-4٠00‏ ولمح المصئف 
لحاس جرد سو ار 
معاوية اسِتَبَتَ المغيرة في ذلك» وقد تقدَّم شرح الحديث مُستّوقٌ هناك. 


كتاب القدر باب ۱۳ / ح 5535 KX‏ 


وقوله: «ولا مُعْطيَّ لما مََعْتَ) زاد فيه مسعرٌ عن عبد الملك بن عمّير عن ورّاد: «ولا راد لما 
كَصَيْت؛ أخرجه الطبرازٌ” بسند صحيح عنه وذكرت هذه الزيادة طريقاً أخرى هناك" وكذا 
رُوٌيناها في «فوائد أبي سعدٍ الكُنجرو ؤي ) 
قوله: «وقال ابن جُرّيج» وَصَّلّه أمد (۱۸۱۳۹) ومسلم (091/ ۱۳۷) من طريق ابن جَريج» 
والغرض التّصريحُ بأنّ ورّاداً أخبر به عَبدَة أنه وَقَمَ في الرّواية الأولى بالعنعنة. 
*1- باب من تعوّذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء 


< )ير بير م اسل l2‏ 


وقوله تعالى: فل آعو د برب الْمَلَقِ ا من سر مَاحَلّقَ © [الفلق:١‏ -۲] 
5- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا سفيان» عن سمي عن أبي صالح» عن أي هريرة» عن 
النبي کف قال: «تَعوّذوا بالله من جهُدِ البلاءء ودَرَكِ الشّقاء ووه القضاءء وشَّماتَةٍ 
الأعداء». 
قوله: اباب من نعود بالله من دَرَكِ الشَّقَاءِ وسُوءٍ القضاء» تقدّم شرح ذلك في أوائلٍ 


الدَّعَوات (58417). 


< بعري رر ص ساد ع عرص اضر 


قوله: «وقوله تعالى: قل أعودٌ يرب الْمَلَقٍ ا مِن سَرَ مَاحَلَقَ » يشير بذكر الآية إلى 
ال رة على من رّعَمَ أن العبد يلق فِغْل نفسه لألّه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة بالله منه 
رعا لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه معنّى» لأنّه لا يصح التَعَوّذ إلا بن قَدَرَ على 
إزالة ما استُعيدٌ به منه. والحديث يَتَصَمِّن أن الله تعالى فاعلٌ جميع ما ذُكِرٌ. 


والمراد بِسُوءِ القضاء: سوءٌ المقضيّ» كا تقدّم تقريرٌه مع شرح الحديث مُستوف في أوائل 
الدّعوات. 


.)585( في «الدعاء»‎ )١( 

1 ٠ .)۸٤ ٤( يعني في «الصلاة»‎ )۲( 

(۳) الكنجروذيء بفتح الكاف وسكون النون وفتح الجيم وضم الراء بعدها الواو» وفي آخرها الذال المعجمة» نسبة 
إلى كنجروذ» وهي قرية على باب نيسابور في ريضها. قاله السمعاني في «الأنساب» ٤۷۹ /٠١‏ . 


4/۱ 


A۲‏ باب ١4‏ / ح 11۱1۸ فتح الباري بشرح البخاري 


ا ا 


١:‏ - باب ا يحول بیت المع و 
-١‏ حدّئنا محمد بن قال أبو الحسنء أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بِنُ عُفْةَ عن 
سالمء عن عبد الله قال: كثيراً ما كان النيت يكل يخلفُ: «لا ومُقَلب القلوب». 


َل # [الأنفال:4 ۲] 


[طرفاه في: 2557574 ۷۳۹۱] 


ر © ستو 


- حدّئنا عل بن حَفْص وِش بنُ محم قالا: أخبرنا عبد الله» أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزَغْري عن سال عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال النبيّ ا لابن صَيّادِ: «حَبأت لك 
ححبيئاً) قال: الدج قال: «اخسأء/ فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ). قال عمرٌ: ر: ادن لي فأضْر ب ب عَْقَه قال: 
١دَعْه‏ إن يَكُنْهُ فلا تُطِيقه, وإن لم يَكُنْهُ فلا خير لك في فَنّله». 

ر باب اول بت الْمَرْء وَقَلِوِء 14 كأنَّه أشارٌ إلى تفسير الحَيلُولة التي في الآية 
بالل الذي في ابر أشارٌ إلى ذلك الرَّاغِبٍ وقال: المراد: أنه يلقي في قلب الإنسان ما 


و 
يصرفه عن مُراده» لحكمة تقتضى ذلك. 


عن 6 ده E‏ 01 رة 5 0 ع ے3 

وورّد في تفسير الاية ما أخرجه ابن مَردويه بسن ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: ١يحول‏ بين 

المؤمنٍ وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الهُدَّى)”". والحديث الأول سيأتي شرحه في كتاب 
2 9 

الأيهان والنذور قريباً (/577). 

وقوله في السك اعن سال هو المحفوظء وكذا قال سفيان التَوْريٌ عن موسى بن عَقبق 
وس اليل فقال :عن أبن المبارّك عن موسی عن نافع بَدَل سال أخرجه أبو داود (۳۲۹۲) من 
رواية ابن داسة. 

واد الثاني مضى في أواخر الجنائز )٠١١ ١(‏ ويأتي مُستَوعَباً في الفتن”". 

وقوله: «عبد الله» في حديّى الباب: هو ابن المبارّك وقد ذكرت ترجمة عل بن حفص 
في أوائل كتاب الجهاد .)۲۸٥۳(‏ 
)١(‏ وأخرجه بنحوه الطبري في «تفسيره» ۲10/4 و٣١۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )0/ 11۸°(« والحاكم 


۲/ ۹ والبيهقي في «القدر» (5؟75) و(۳۲۷). 
() انظر كلامه على الحديث رقم .(VI۷()‏ 


كتاب القدر باب ١6‏ / ح AY "551١9‏ 


وقوله: «وإن يکنه“ بہاء ضمير للأكّرء وكذا في: «إن ل يَكُنْهاء ووَقَعَ فيه| للكُشویهنیٌ بلفظ: 
«إن لم يكن هو» بالقصل» وهو المختار عند أهل العربيّة» وبالَعَ بعضهم فَمَنَعَ الأوّل. 

قال ابن تطال ماحتاضلة: ماسب نخدي ابن مر لل هة أن الآية ت فق أن الله كى 
الكفر والإيمان وألّه يحول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أَمَرَه به؛ فلا يَكيبّه إن 
يقدّره عليه» بل أقدَرّه على ضِدَّه وهو الكفرء وكذا في المؤمن بعكسه» فتَصَكَتَتِ الآية أنه 
خالق جميع أفعال العباد خيرها وشَّرّ هاء وهو معنى قوله: «مَُلْب القلوب»» أن 
تقليبُ قلب عبده عن إيثار الإيهان إلى إيثار الكفرء وعكسّه. قال: وكل فِعْل الله عَدُلٌ فين 
أضَلَّه وحَدَله لاله 1 يَمبّعهم حََاً وجب لهم عليه. قال: ومُناسَبةٌ الثاني للرّجمة قولّه: «إن 
يكن هو فلا تُطيقه) يريد أنه إن كان سبق في عِلم الله أله رُح ویفعل» فإنّه لا برك على 
قتل مَن سَبَقّ في عليه أنه سَيّجِىءٌ إلى أن يفعل ما يفعل» إذ لو أقدَّرّك على ذلك لكان فيه 


انقلا علمه» والله سبحائّه مره عن ذلك. 


موص 


ر 


1٥‏ - باب $ قل لن يسما با لا ما َكب أله آنَا © [التوبة:١١]:‏ قضى 

قال مجاهدٌ: لبت € [الصافات:177]: بمُضِلّين إلا من كَتَبَ الله آنه صل الجَحِيم. 

در هى 4 [الأعلى: "]: قَدَرَ السقاء والسعادةء وكَدَّى الأنعام لمراتعها. 

۹-حدّثني إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَنٌ أخبرنا اضر حدّثنا داود بن أبي القُرات» عن 
عبد لل بن برد عن بجی بن يعم أن عائشة رضي الله عنها أخبرث: أنها سألت رسول الله كه 
عن الطّاعون» فقال: «كان عذابا عه الله على من يَشاءٌ فجعله الله رحمةً للمؤمنينَ» ما من عبد 
یکون في بكَدِ يكونٌ فيه ويَمْكُتُ فيه لا يرح من البلَدٍ صابراً متب يَعْلَمُ أنه لا يبه إلا ما 
كب الله له إلا كان له مثل آجر شّهِيد). 

قوله: «بابٌ :ل قل اَن بصب کا | ل ڪب آل نا &: قَصَى) سر كَنَبَ بقَصّی» وهو أحد 
ا دب جرم الطري: ف رها وقال الر اغب وع بالقنا عن الها ال 
كقوله: «( لولا کلب من اله سی 4 [الأنفال:18] أي: فی قَدَّرَه ومنه: گت رکم عل 


A٤‏ باب ۱١‏ / ح 5519 فتح الباري بشرح البخاري 


E‏ و کر 


تَقَسِهٍ أَليَحَمَةَ 4 [الأنعام:104]» وقوله: $ قل لن صب کا إل م َب أله لا يعني: ما 
1 فده وقضاف قال عبَّرَ بقوله: 8 لنَا 4 ول ۳ بقوله: «علينا» تنبيهاً على أن الذي 

ل قلت: ويُؤيّد هذا الآيةٌ التي تليها حيث قال: $ ف لسوت ا 
إل دى الْحُسَيَينِ 4 [التوبة:01] وقد تقدَّم في تفسيره أنَّ المراد: الفتح أو الشّهادة: وكل 
منهم| نعمة. 

قال ابن بَطّال: وقد قيل: إِنَّ هذه الآية ورّدّت فيها أصاب العبادَ من أفعال الله التي 
اخمّصّ بها دون حَلْقهه ول يُقِرهم على كَسْبها دون ما أصابوه مُكتّسِبين له محتارينَ. قلت: 
والصّواب التعميم» وأنّ ما يُصيبهم باكتسابهم واختيارهم هو مَقدُورٌ لله تعالى» وعن إرادته 
وَقَعَ» والله أعلم. 

قوله: «قال مجاهد ظ بِمَنِتيِينَ 4: بمْضِلَينَ » إلا من كب الله أنه يَصل الججحيم» وَصَلَّهِ عبد 
ابن ميد بمعناه من طريق إسرائيل عن منصور في قوله تعالى: ما سر عليه بِمَِتِينَ ل 
من هو صَالٍ ألم € [الصافات -17] قال: لا ينون إلا مَن كُتِبَ عليه الصّلالة. 
ووَصَّلّه أيضاً من طريق شِبّْل عن ابن أبي تيح عن مجاهد بلفظه. 

وأخرجه الطَّري 4/77 ۰ من تفسير ابن عباس من رواية عل بن أبي طُلْحة عنه بلفظ: 
لالد عدولا أي م لاعن عت علا مال الح وطن بی ن سالك 
ا لحسن» فقال: ما أنتم عليه بِمُضِلَينَ إلا مَن كان في عِلم الله أنه سَيَصِلَ ا لججیم. و(۲۳/ )١١١‏ 
من طريق عُمّر بن عبد العزيز قال في تفسير هذه الآية: إأكم والآلهة التي تَعبّدوها لسثّم بالذي 
نون عليهاء إلا مَن قَضَيتٌ عليه آنه سَيَصِل المتحيم. 

قوله: «[ هدر فَهََى 4: قَدَّرَ الشّقاء والسّعادة وهَدّى الأنعامَ لمراتيها» وَصَّلَّه الفِرْياي“ 
عن وَزقاء عن ابن أي تيح عن مجاهد في قوله تعالى: وای مدر مهد 4 [الأعلى:”]: قَدَّرَ 
للإنسان الشَّقوةً والسّعادة» وهَدَّى الأنعام لمراتعها. 


. ١97 /٥ في «تفسيره». ذكر ذلك الحافظ في «التغليق»‎ )١( 


كتاب القدر باب ۱١‏ /ح Ao AY‏ 


ر ر 


وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا للَّمْظِء وهو كقوله تعالی: ‏ قال را 
دى [طه: ٠‏ 0]. 

قال الرّاغِب: هداية الله للحَلْقٍ على أربعة أَضوّب: الأوّل: العامّة لكل أحد بحسب 
احتاله» وإليها شار بقوله: 9 الْدِىَأَعَط کل َء حَلقَهُ 0 والثّاني: الدُعاء 
عل أليننة الأنبياء» وإليها أشار بقوله: يلتمم ية هدوت يمرا © [الأنبياء:*/] 
والثّالث: التوفيق الذي حص به مَن اهتَدَى» وإليها شار بقوله: #ومن ومن اله هد 
قب & [التغابن:١١]»‏ وقوله: وأ أهْتَدَوَأ رَادَهْرٌ شُدَى * [محمد:17]» والرّابع: الهداية في 
الآغترة إل اوا اناو تقول وماق لدی ول أَنْ هَدَنَا َه 4 [الأعراف:"4 ]» قال: 
وهذه الهدايات الأربع مره فان قن لا صل له الأول لا شل له الثانيةء ومن 
تحصّل له الثّانية لا تَحصّل له الثالثة والرّابعة» ولا تَحصّل الرّابعة إلا لمن حَصَّكّت له الثلاثة 
ولا تَحصّل الثالثة إلا لمن حَصّلّت له اللَّتان قبلهاء وقد تَحصّل الأولى دود الثانية» والثانية 
ذو الال والإنسان لا نيدي أحدا إلا بالدّعاء وتعريف الطرق» ذون بقيّة الأنؤاح اعرد رت 
وإلى ذلك أشارَ بقوله تعالى: ونك لتَدِى إل رط مسقم فيم # [الشورى:٠٠]»‏ وإلى بقيّة 
المدايات أشارٌ بقوله: $ إِنّكَ لا تجرى مَنْ لبت € [القصص:57]. 

ثم ذكر حديث عائشة في الطاعون. وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في کتاب الطُّبّ »)٥۷۳٤(‏ 
والعَرّض منه قوله فيه: «يعلم أنه لا يُصِيبه إلا ما كَنَبَ الله له». 

تبیه سند حدیث عانشة هذا من ابتداته إل یحی بن تعکر راوه وقد سكن يحي الذكور 
مرو مد فلم يبق من رجال السّنَد من ليس مُروزيا إلا طرّفاه: البخاري وعائشة. 


١5‏ - باب وماك ری کوک أن هدس َه 4 [الأعراف:41] 
چاو ات أنه هدن حكنت ين نَّيب 4 [الزمر:۷٠].‏ 
- حدّئنا أبو التْمْمان» أخبرنا جَرِيرٌ - هو بن حازم - عن أبي سحا عن البراء بن 
عازب» قال: رأيثُ النبىّ يل يوم الحخندّق نفل معنا الراب وهو يقول: ١ه‏ 


A٦‏ باب 1١‏ / ح ٦٦۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«والله لولاالله مااهتتينا ولام مَنولاسَ اليا 
نزن سَسكينةً علييا وت الأقدام إن لاتينا 
والمشركونَ قديَمَوًاعلينا إذاأرادوافش ايسا 


قوله: «بابٌ $ وما كا یی لول أنْ هدنا اس لو أرج ا َه هَدَسْنى حكنت مِنّ 
لْمُنَقَِ 4) كذا ذكر بعص كل من الآيتين» والمداية المذكورة أ ولا هي الرّابعة على ما ذكر 
الراغِبِء والمذكورةٌ ثانياً هي الثالثة. 

ثم ذَكّر حديث البراء في قوله: «والله لولا الله ما اهتّدّينا» الأبيات» وقد تقدّم شرحُها في 
غزوة الخندق .)57١5(‏ 

وقوله هنا: «ولا صّمْنا ولا صَلَينا» كذا وَقَمَ مَزحوفا وتقدّم هناك من طريق شُعْبَةَ عن 
أبي إسحاق بلفظ: «ولا تَصَدَّقنا بدلّ «ولا صّمْناه وبه يحصّل الوزن وهو المحفوظ والله 
أعلم. 

خاتمة: اشتَمَل كتاب القَدّر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرينَ حديثاء المعلّق منها 
ثلاثة» والبقيّة موصولة. المكرّر منها فيه وفيما مضى اثنان وعِشرونَ» والخالص سبعة. 

وافقه مسلمٌ على تخريجها سوى حديث أبي سعيد: «ما استّخلِفَ من خليفة»» وحديث 
ابن عمر: «لا ومُقَلبِ القلوب». 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار» والله أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور 4 AV ITTY!‏ 


ڪتاب الايمان والتُدوس 
قوله: «كتاب الأيان والنذور» الأييان, به ياشع ر ة: جمع يَمين» وأصل اليمين في اللّغة: اليد 
وأطلقّت على الخلف؛ لأ ته كور ذا ا لحكل ممن اویل لأنَّ اليد اليُمنَى من 
شأنها حفظٌ النَّىء ؛ فسْمَيَ ا حلب بذلك لحفظ المحلوف عليه» وسّمّيَ المحلوف عليه يمينا 
لله مها . ومع اليمين أيضاً على أيمّن كَرَغْيفٍ وأزغف. 
وعرّقَت شرعا: بأنَا وكيد الئيءَ بكر اسم أو صفة لله. وهذا أ التعاريف 
وأقرها. 


الور a‏ رم ادي وعَدَّقّه الّاغِب: بأنَّهِ إيجابٌ ما ليس 


بواجب لِحدوث أمر. 


-١‏ قول الله تعالى: 
$ اياده أله بالل لعو ف يسيك 4 الآية [المائدة: ۸4[ 


10000 4 


- 


“١‏ - حدّئنا عبد 


o 


أبيه» عن عائشة: أن أبا بكر الصّديق رضي الله عنه لم يكن يتت في يون قط حبَّى أنرَل الله 
كقارة لوين وقال: لا أحلْفُ على بون فرأيثٌ غيرها خيراً منها إلَا تيت الذي هو خب 
وكَفَرْتُ عن يعني ټمینی 

۲ - ان حك بن الفَضْلِء حدّئنا جَرِيرٌ بنُ حازم حدَّئنا امس حلفا 
عبد د الرّحِنٍ/ بن سَمْرَة قال: قال النبيّ يك ديا عبد لرن بِنَ سَمْرَة لا تسأل الإمارة فنك إن 
أوتيتها عن مسْألةٍ وكِلْتَ إلبهاء وإن أوتيتها من غير مسْاةٍ أعِنْتَ عليهاء وإذا حَلَفْتَ على بهن 
فرأیتَ غيرها خيراً منهاء E‏ 


[أطرافه في: 1۷۷۷ 55 (الاء ]۷۱٤۷‏ 


۱ه 


AA‏ ح YI‏ فتح الباري بشرح البخاري 

۳- حدّئنا أبو التممان» حدَّثنا ا زيدء عن عَيْلانَ» عن أب برد عن أبيه» قال: 
أنبثُ النبيّ ككل في رَهْطٍ منّ الأشعريّنَ أستّحولّه. فقال: «والله لا اکم وما عِندِي ما 
أحلّكم عليه» فال ف خا ما اه له او أن لات کر ری لتقلا ها 
لا وروم والله لا بار لناء أتينا النبيّ يه تَستَحمِلُه فحَلّفَ أن لا 

يخْواناء ثم عمَلناء فارجعوا بنا إلى النبيّ يك فدَكَرٌه فأتيناه فقال: «ما آنا عمَلتكم, بل الله 

جاک ون والله ‏ إن شاء الله لا أحلِفُ على يمين فأرَى غيرّها خيراً منهاء إلا كَفَرْتُ عن 
يَمينيء وأتيثُ الذي هو خيرٌ أو أنيثُ الذي هو خي وكَفَّرْتُ عن يَميني). 

5- حدّثنا إسحاقٌ بن إبراهيم» أخبرنا عبدٌ الرّرّاقَ أخبرنا مَعْمَرٌ عن همام بن مُنبّه 
قال: هذا ما حدّثنا به أبو هريرةً» عن النبيّ يكل قال: «نحنٌ الآخرونٌ السَّابقونَ يوم القيامة). 

- وقال رسولٌ الله : «والله لأن َل أحدٌكم وينه في أهله انم له عند الله من 
أن يُعْطِيَ كقارته التي افرص الله عليه». 
[طرفه في: 1775] 

5- حدّئنا اسحا حدّئنا يحيى بن صالح. حدّئنا مُعاوِيةٌ عن بجی» عن عِكْرمةٌ 
عن أب هريرة» قال: قال رسولٌ الله يك: «مَن استَلجٌ في أهله بيمِينِ فهو أعظْمٌ إل ليبرا 
يعني: الكقّارةً. 


e 1 21 041 00 030‏ ےك چر2 
قوله: «قول الله تعالى» كذا للجميع بغير لفظ «باب»» وهو مقدرء وثبّت لبعضهم 


قوله: لا بواجا ا نُسْخة بل الآية: إلى قوله: كرون وساقٌ 
3 : 5 3 1 > 5 ادع شع 
في رواية كريمة الآيةَ كلّهاء والأوّل أولى» فإِنَ المذكور من الاية هنا إلى قوله: «أيمَا عقدتم 
لْقَيْمنَ4”'وأمًا بقيّة الآية فقد تَرَجَمَ به في أوّل كّارات الأيمان فقال: «لقوله: «فَكفَدرئهٍ 


)١(‏ كذا قال» ولكن المذكور هنا ع الآية فقط إلى 3 له: e)‏ »كاذ رحمه الله وكذا قال القسطلانی 
من إل فو 2 كر هو 3 
۳/۹ 


كتاب الأيمان والنذور 4 TITTY‏ 1 ۸۹ 


إطعام عدر عكر مسین 4 فكفَارَته إطعامٌ عشرة مَساكينَ» نعم يحتمل أن يكون ساق الآية 
كلّها أوَلأَه ثم ساق بعضها حيث احتاجٌ إليه. 

قوله: ِاللمْوا قال الرَّاغْبٌ: هو في الأصل: ما لا يُعمَدٌ به من الكلام» والمرادٌ به في الأيهان: 
ما يُورّد عن غير روي فيَجري جرَى اللّغا وهو صوتٌ العصافير, وقد سَبَقّ الكلامٌ عليه في 
باب مُفْرّدٍ في تفسير المائدة. 

قوله: «مإعَقَدتُمُ )»قرىئ بتشديد القاف وتخفيفهاء وأصله العَقدٌء وهو الجمع بين أطراف 
ايء ويُستَعمّل في الأجسام ويستعا تعار للمعاني» نحو: عَقَدِ البيع والمعامّدة» قال عطاء:/ معنى 
قوله: «عَنّدمُ اليم 4: أكدتّم. 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «أن أبا بكر الصدّيق» في رواية عبد الله بن تُمَير عن هشام بسنده: عن أبي بكر 
الصّدّيق أله كان» أخرجه أبو تُعِيم» وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة عن أبيهاء وقد تقدّم 
في تفسير المائدة )47١15(‏ ذكر مَن رواه مرفوعاً» وقد دَكره التَرْمِذَيٌّ في «العِلّل المفرّدا 
وقال: سألتٌ محمّداً ‏ يعني: البخاريّ ‏ عنه تقال ها خا والصَّحِيحٌ: كان أبو بكر» 
وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة. 

قوله: «م يكن بحت في یمین قط حٌى انر الله كفّارةَ اليمين...» إلى آخره» قبلّ: إن قول 


عم 


ل وَقَعَ منه عند حلِفه أن لا ينق“ مسطّحاً بشيء» فنزلت: 8 ولا يأتلٍ ولوأ 


و والسَعَةٍ 4 الآية [النور :۲ فعا إلى مسطّح ما كان يَنفعه به وقد تقدّم بيان 
ل وم قف على التقل المذكور مستدا"» ثم 
)١(‏ في (س): يصلء والمثبت من الأصلين. 


(۲) لم نتبين ماذا يقصد ال حافظ رحمه الله بالنقل المذكور الذي لم يقف عليه؛ فالنقل الذي أورده من «تفسير الثعلبي» عن 
ابن جريج إنها هو مسند في حديث الإفك من غير ما طريق عن عائشة! 


۱د 


۹۰ ح الكو فتح الباري بشرح البخاري 


وجدنّه في «تفسير التُعلَبيّ) (۲/ *177) تقلا عن ابن جُرَيج قال: حُدّئت أتَهَا نزلت في أبي 
بكر الصَّدّيق حين حَلَففَ أن لا يُنفِقَ على مسطّح لخوضه في الإفك. 

قوله: «إلا اتيت الذي هو حَيْرٌ وكَدّزت» وافقه وكيع» وقال ابن ثُمَير في روايته: إلا 
فرت عن يَميني» وأتيت» ووافقّه سفيان. وسيأتي البحث في ذلك في «باب الكقّارة قبل 
الجدث» من كتاب كقّارات الأيهان .)٦۷۲١(‏ 

الحديث الثاني: قوله: «الحسن» هو ابن أبي الحسن البَضْريٌء وعبد الرّحمن بن سَمرة 
يعني: ابن خيب بن عبد شّمْس بن عبد مَنافِء وقيل: بين حَبيب وعبد شّمْس رَبيعة» 
وكُنيةٌ عبد الرّحن: أبو سعيد وهو من مُسْلِمة الفتح» وقيل: كان اسمه قبل الإسلام 
عبد كلا بضمٌ أوّله والتّخفيف, وقد شََهِدَ فتوحَ العراق» وكان فح يجستانَ على 
يدّيه» أرسَلَّه عبد الله بنْ عامر أميرٌ البصرة لعثمان على السَّريّة فمَتَحَها وقَتَحَ غيرها. 
وقال ابن سعد: مات سنة خمسين» وقيل: بعدها بسنة» وليس له في البخاريّ سوى هذا 
الحديث. 

قوله: «يا عبد الرّحنٍ بنَ سَمُرةَ لا تَسألٍ الإمارة» بكسر الهمزة» أي: الولاية» وسيأتي 
شرح ذلك مُستَوقُ في كتاب الأحكام (145/ و4107 071). 

قوله: «وإذا حَلَفْت على يمين يأتي شر حه أيضاً في "باب الكمّارة قبل الَنْثِ» (517/75). 

الحديث الثالث: قوله: «عَيّلان» بِعَينٍ مُعجَمةٍ ثم تحتانيّةٍ ساكنة: هو ابن جَرير الأزدي 
الكو من صِغار التابعينَ» وأبو برُدة: هو ابن أبي موسى الأشعريٌ» وسيأقي شرحٌه أيضاً 


في «باب الكمارة قبل الحنث) (57/71). 


4ہ 


5 6 0 1 3 2 ع 
الحديث الرابع: قوله: «حدثنا إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهویه» کا جزم به ابو نعيم 
5 00 - 08 2 5 جه له سے 
في «المستخرّج» وقد روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم بن صر عن عبد الرزاق عِدة 


أحاديث. 


كتاب الأيمان والنذور ح ITTY‏ ۹۱ 


قولّه: «هذا ما حدّئنا به أبو هريرة» عن النبيّ كل قال: نحن الآخِرونَ السابقونٌ يوم القيامة 
وقال رسول الله يا: والله أن يَلِيّ) هكذا في رواية الكْسوِيهنيّء ولغيره: فقالء بالفاءِ والأوّل 
أوجه. 

وقوله: «نحنٌ الآخرون السابقونَ يوم القيامة» طَرّف من حديث تقدَّم بتهامه في أوّل 
كتاب الجمعة (١۸۷)ء‏ لكن من وَجْهِ آخر عن أبي هريرة» وقد كَرَّرَ البخاريٌّ منه هذا القَدْر 
في بعض الأحاديث التي أخرجها من صحيفة همام من رواية مَعمّر عنه» والسّبّب فيه: أنَّ 
حديث «نحنْ الآخرون» هو أوّل حديث في ال ران همام يَعطِفٌ عليه بقيّة 
الأحاديث بقوله: وقال رسول الله يِه فسَلّكَ في ذلك البخاريٰ ومسلمٌ مَسلگين: 
لاقام رار ا و امور ا وا مااع كاج ER‏ 
النبي ياف يقول: فذكر عِدَة أحاديث» منها: وكا وسول ا ثم استمرٌ على ذلك في 
جنيع ما أخرجه من هذه النُسخة وهو مَسَلّكُ واضحٌ» وأمًا البخاريّ فلم يرد له في ذلك 
عَمَلّه فإنَّه أخرج من هذه النسخة في الطّهارة» وني البيُوع» وفي النّمّقَاتء وفي الشّهادات» 
را مريت و ر و ولي ا ر 
وفي الط واللٔباس/ وغيرهماء فلم يُصدّر ڈ شيئاً من الأحاديث المذكورة بقوله: «نحن 
الآخرونَ السابقونً» وإنّ)ا ذكر ذلك في بعض دون بعضء وکاله أراد أن يی جوارٌ كل من 
الأمرّين» ويحتمل أن يكون ذلك من صَنيع شيخ البخاريّ. 

وقال ابن بطال: يُحتمل أن يكون أبو هريرة سوح ذلك من الب يك في تسن واحلده 
فحدّث بها جميعاً ا سَمِعَها سَوِعَههاء ْمَل أن يكون الراوي فَعَل ذلك لاله سمح من أبي هريرة 
أحاديتٌ في أوائلها ذكرها على الترتيب الذي سَيِعَه. قلت: ويُعكّر عليه ما تقدَّم في أواخر 
الوضوء (۲۳۸)ء وفي أوائل الجمعة )۸۷١(‏ وغيرها. 

قوله: «والله أن يَلِجّ) به ف ی الام ا رتك عت للها ووذ 
فتحهاء بعدها جيم: من اللّجاجء وهو أن تهادی في الأمر ولو تین له عو وأصل الاج 


°۱ 


۹۲ ح 11 فتح الباري بشرح البخاري 


في اللّغة: هو الإضرارٌ على الكّيء مُطلقاًء يقال: بجت ألَج» بكسر الجيم في الماضي» وفتجها 
في المضارع"» ويجوز العكس. 

قوله: «أحدّكم بيوينه في أهله» سَقَطٌ قوله: «في أهله» من رواية محمّد بن حميدٍ المَعمَريّ عن 
مَعمّر عند ابن ماجّهُ .)5١1١5(‏ 


2 
م« 


قوله: «آنّم) بالمد أي: أشد إن). 

قوله: «من أن بُمْطيّ كفَارَتَه التي افتَرَضٌ الله عليه؛ في رواية أحمد (۸۲۰۸) عن عبد الرّزّاق: 
من أن عط كفاركة القن فرعن ال 

8 0 ¢ ا ع 3 ع و مرخ ضر" عر اا ا 

قال النووي: معنى الحديث: أن مَن حَلف يمينا تتعلق باهله» بحيث يَتضرّرون بعدم 

0 ع ا 7 0 - ع لبي 

جنثه فيه» فينبغى له أن يِحَنَتُْ فيفعل ذلك النَّىء ويكفرٌ عن يمينه» فإن قال: لا أحنث» بل 
أتورّعٌ عن ارتكاب الحنث حَشْيَةَ الإثم» فهو حط بهذا القول» بل استمراره على عَدَّم 
الحنث. وإقامة الضَّرّر لأهله أكثرٌ إثياً من الجنثء ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا 
مَعصية فيه. . وأمّا قوله: «آنم) بصيغة أفعل التّفضيلء فهو لِقَصِدٍ مُقابلة اللفظ على رّعم 
الحالف أو توهيه. فإنَّهِ بوهم أن عليه إث) في الجنْث مع أنه لا إثم عليه» فيقال له: الإثم في 
اللجاج أكثرٌ من الإثم في الحنث. 

وقال البَيُضاويّ: المراد أنَّ الرّجل إذا حَلَفَ على شىء يعلق بأهله وأَصَرَّ عليه كان 
أل في الوزر» وأفصًى إلى الإثم من الجنث. لأنّه جَعَلَ الله عرضة ليّمينه» وقد ي عن 
٠.‏ ت 5 عِِ ع 2 و 3 ت ر 
ذلك قال: و«آثم» اسم تفضيل» وأصله أن يطلق لِلاح في الإثم» فأطلق لمن يلج في موجب 
(1) الأولى أن يقول: بكسر الجيم في الماضي وفتح اللام في المضارع. وكأن الحافظ قد أخذ قول القاضي عياض فيا 

نقله عنه علي القاري في «مرقاة المفاتيح» o00۸/Y‏ حيث قال: لَحِجْتٌ لج بكسر الماضي وفتح المضارع 

وبالعكس. وهذه عبارة لا إشكال فيهاء فهو يقصد كسر الجيم في الماضي وفتح اللام في المضارع وبالعكس» 

ولكن الحافظ سبق قلمه فقال: بكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع. والأوضح من ذلك قول الزين 

العراقي في «طرح التثريب» ۷/ 174: يقال لَحِجْتٌ في الأمر بكسر الجيم الأولى, ألَجّ بفتح اللام» ولَّجَجْتُ 

بفتح الجيم» الج بكسر اللام. 


كتاب الأيمان والنذور WITTE‏ ۳ 


الإثم اتساعاًء قال: وقيل: معناه أنه إن كان يَتَحرّج من الجنث حَشية الإثم ويَرّى ذلك 
فاللّجاجٍ أيضاً إثم على رعوه وحُسبانه. 

وقال الطَّيبيٌ: لا يَبعْدُ أن ترج أفعل عن بامهاء كقوهم: الصيف أحَرٌّ من الشتاء» ويصير 
المعنى: أنَّ الإثم في اللّجاجٍ في بابه أَبلَعُ من ثواب إعطاء الكمّارة في بابه» قال: وفائدة ذِكْر 
الأهل في هذا المقام لِلمُبالّغة» وهي مزيد الشناعة"“ لاستهجان اللّجاجٍ فيا يعلق بالأهلء 
لأنّهِ إذا كان في غيرهم مُستَهجَناء ففي حَقهم أشدّ. 

وقال القاضي عِيّاض: في الحديث أنَّ الكمّارةَ على الحانث فرضٌء قال: ومعنى يَلِجّ: أن 
يقيم على ترك الكقارة. 

كذا قال» والصّواب: على رك الجنث؛ لأنّه بذلك يقع التادي على حُكم اليمين» ويه يقع 
الصَّرّر على المحلوف عليه. 

قوله في الطريق الأخرى: «حدثنا إسحاق» جزم أبوعلي العَسّاني: بأنه ابن منصور» وصنيع 
أي تُعيم في «المستخرج» يقتضي أنه إسحق بن إبراهيم المذكور قبله» ويحيى بن صالح: هو 
الوحاظي» بتخفيف الحاء المهملة» بعد الألف ظاءٌ مشالة معجمة» وقد ترت ت البخاري 
بلا واسطة في كتاب الصلاة 0771 وبواسطة في الحج (۹٠۱۸)ء‏ وشيخه معاوية: هو ابن 
سلام بتشديذ اللام» ويحبى: هو ابن أبي كثير» وعكرمة: هو مولى ابن عباس. 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة» كذا أسئده معاوية بن سلا وخالفه مَعمّر فرواه عن يحيى بن 
بي كثير» فأرسله» ولم يَذكر فيه أبا هريرة» أخرجه الإسماعيلَ من طريق ابن المبارك عن 
مَعمَرء لكنّه ساقه بلفظ رواية تام عن أبي هريرة» وهو خطأ من مَعمّره وإذا كان لم يَضْبط 
المتنَ» فلا يُتعجّبٌ من كونه لم يَضبطٍ الإسناد. 

قوله: «مَن استلّجٌ» استَفعلٌ من اللّجاجء وذّكر ابن الأثير أنه وقع في رواية: «استَلجَجَ» 
بإظهار الإدغام» وهي لغة قريش./ 


(1) تحرفت في (س) إلى: الشفاعة. 


0000 


۹٤‏ اح 557-575 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فهو أعظمٌ إثء لير يعني: الكقّارة وكذا وقع في رواية ابن السّكن» وكذا لأبي 
ذرّ عن الكُشمِيهّني: بلام مكسورةء بعدها تحتانية مفتوحة» ثم موحدة"”» ثم راء مشددة» 
واللام لامٌ الأمر بلفظ أمر الغائب» من البرّ أو الإبرار. و«يعني» بفتح التحتانية» وسكون 
المهملة» وكسر النون: تفسير الب والتقدير: لرك اللّجاجٍ يبَر ثم قَسّرَ الب بالكفارة 
والمراد أنه يترك اللّجاج فيا حَلّفء ويفعلٌ المحلوفّ عليه» ويحصل له الب بأداء الكمّارة 
عن اليمين الذي حلفه إذا حَنّثْ. 

ومعنى قوله: «ني أهله): ما تقدَّم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن يِف أن يَضُرّ 
أهلّه مثلاًء فيَلجٌ في ذلك اليمين» ويقصد إيقاعَ الإضرار بهم لتَنحلٌ يمينه» فكأنه قيل له: 
دع اللّجاج في ذلك» واحّثُ في هذا اليمين» واترك إضرارهم» ويحصلٌ لك الب فإنك إن 
أصرّرتَ على الإضرار بهم كان ذلك أعظم إثماً من جنثك في اليمين. 

ووقع في رواية النسَفي والأصِيلي: «ليس تُعْنِي الكَمَارةُ» بفتح اللام وسكون التحتانية 
بعدها سين مهملةء واتّعْنِي) بضم المثناة الفوقانية» وسكون العَين المعجَمَة» وكسر النون» 
و«الكمارة» بالرفع» والمعنى: أن الكمّارة لا تُعْنِي عن ذلك وهو ا الا واوا 
الأول أوضّح. ومنهم من وج الثانية: بأن ا فصل عليه محذوف؛ والمعنى: أن الاسْتِلْجاج”" 
أعظمٌ إث من الِنْث. وال جحملة استئناف. والمراد: أن ذلك الإثم لا غي عنه كمّارةٌ. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: وفيه: «إذا استَلّجّ أحذكم بيّميِه» فإنه آنّمُ له عند الله من 
الكمّارة»» وهو استفعل من اللّجاجء ومعناه: أنَّ من حَلّف على شيءٍ ويرى أن غيره خي 
منه فيّقِيمُ على يَمينه» ولا حتت فيُكفَر فذلك اتم له» وقيل: هو أن یری أنه صادقٌ فيها 
مُصيبٌء فيَلَجٌّ ولا يُكمّرها. انتهى» وانترّعَ ذلك كلَّه من كلام الخَطَابي. 

وقد فَيّد في رواية «الصحيح» بالأهل؛ ولذلك قال النَوَوي في معناه ما تقدّمَ في الطريق 
الأول وهو مُنترَّعٌ أيضاً من كلام عِيَّاض. 
)١(‏ عبارة «ثم موحدة» سقطت من (س). 
(۲) في (س): الاستيلاج» والمثبت من الأصلين. 


كتاب الأيمان والنذور 2 ح تلت ۹0 


وذكر القُرطّي في «ختصر البخاري» أنه ضبط في بعض الأمهات العْنِي) بالتاء الضمومة» 
والغين المعجمة. وليس بشيء» وفي الأصل المعتمّد عليه: بالتاء الفوقانية المفتوحة والعين 
المهملة» وعليه علامة الأَصِيلٍ» وفيه بعدّء ووجَذْناه بالياء المثناة من تحت» وهو أقرّب» 
وعند ابن السکن: «يعني لبن الكنارة» وهو عندي آشبههاء إذا كانت «اليس» استثناءً بمعنى 
إلاء أي: إذا لَجّ في يمينه» كان أعظمَ إث) إا أن يُكمْر. قلت: وهذا أحسن لو ساعَدته الرّواية 
إنا الذي في النسخ كلّها بتقديم «ليس» على «يعني»» وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوكري» عن يحبى بن صالح بحذف الجملة الأخيرة» وآخرٌ الحديث 
عنده: «فهو أعظم إث». 

وقال ابن حزم: لا جاتر أن حمل على اليمين العَّمُوسء لأن الحالف بها لا يُسمّى مُستلِجَاً 
في أهله» بل صورته: أن يِف أن بحسن إلى أهله. ولا يَضُرّهمء ثم يريد أن حتت ويّلجّ في 
ذلك يضرم ولا يسن إليهم. ويكفْرٌ عن يمينه يمينه» فهذا مُستلحٌ بيمينه في أهله. يم ومعنى 
قوله: « لا تُغني الكمّارة» كاز لاتخط عنة إن إساءته إلى أهله» ولو كانت واجبة عليه 
وإنما هي مُتعلّقة باليمين التي حَلّفها. 

وقال ابن الْجَؤْزي: قوله: «ليس تُعْنِي الكمّارة» كأنه أشار إلى أن إِنْمّه في قَصده أن لا 
بر ولا يفعل الخيرء فلو فر م رقع الكفارةٌ سب ذلك القَضْد وبعضهم ضبّطه بفتح نون 
«تغتی)» وهو بمعنى يترك» إي: إن الكفارة لا ينبغي أن تارك 

وقال ابن التّين: قوله: «ليس تُعْنِي الكمّارة» بالمعجمة؛ يعني: مع تعمد الكذب في 
الأييان» قال: وهذا على رواية أبي ذرٌّ ‏ كذا قال وفي رواية الشيخ أبي الحسن ‏ يعني: 
القابسي -: «ليس يعني الكفارة بالعين المهملة» قال: وهذا موافقٌ لتأويل الخطًابي أنه يستديمٌ 
على لجاجه» ويمتنعٌ من الكقّارة» إذا كانت خيراً من النّادي. 

وني الحديث أن الحنتٌ في اليمين أفضلٌ من النّاديء إذا كان في الحنث مصلحةٌ ولف 
باختلاف حُكُم المحلوف عليه فإن حَلّف على فعلٍ واجب أو ترك حرام فيميثه/ طاعة» ٥۲۱/۱١‏ 
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والتمادي واجب» والجنث معصيةٌ» وعكسّه بالعكس» وإن حلف على فعل تقل فيمينه أيضاً 
طاعةء والتمادي مستحَبٌ والحنثُ مكروةٌ وإن حلف على ترك مندوب» فبعكس الذي قبله» 
وإن حلف على فعل مُباح» فإن كان يتجاذبُه رُجُحان الفعل أو الترك» کا لو حَلَفَ لا يأكل 
قا E N‏ لوك ركالع انو القند رق ناعرو دن 
ذلك يختلِفٌ باختلاف الأحوال؛ وإن كان مستويّ الطَّرفِينء فالأصحٌ أنَّ التماديّ أولى» 
والله أعلم. 

ويُستنبطٌ من معنى الحديث: أن ذِكْرٌ الأهل خرج رج الغالب» وإلا فالحكمٌ يتناول غير 
الأهل إذا وُحِدّت العِلَّ والله أعلم. 

وإذا تقرّرَ هذاء وعرف معنى الحديث» فمطابقته بعد تمهيد تقسيم أحوال الحالف: أنه 
إن لم يقصد به اليمينَ» كأن لا يقصِدهاء أو يَقصِدها لكن ينسى» أو غير ذلك. كا تقدم 
بيائه في لَغُو اليمين» فلا كفَّارةَ عليه ولا إثم» وإن قَصدهاء وانعَقدت» ثم رأى أن المحلوفٌ 
عليه أولى من الاستمرار على اليمين» فلَِيحنّث» وتجبُ عليه الكقارة فإن أن الكمّارةً 
لا رفع عنه إثم اده فهو تيبل مردودء سَلّمناء لكن ا جنث أقلٌ”" إثياً من اللّجاج في ترك 
فعل ذلك الخير كا تقدم» فللآية المذكورة التفات إلى التي قبلها؛ فإنها تضمّمّت المراد من هذا 
الحديث» حيث جاء فيها: # ولا ملوأ أله عة َنَڪ ات تبروا [البقرة:4 17]» 
والمراد: لا تجعّل اليمينَ الذي حلفت أن لا تفعل خيراًء سواءً كان ذلك من عمل أو ترك 
سبباً يُعتدّرُ به عن الرّجوع عما حلفت عليه» خشية من الإثم المرب على ال جنث» لأنه لو 
كان إثاً حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعاً له بالكقارة المشروعة» ثم يبقى ثوابُ البرٌ 
زائداً على ذلك. وحديث عبد الرحمن بن سَمُّرة الذي قبله يُؤكّدٌ ذلك» لورود الأمر فيه بفعل 
ا 


سے 
ا 
2 


)١(‏ في (أ) و(س): «أكثر» بدل «أقل»» وسقطت الفقرة كلها من (ع)» وهو خطأ لعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله 
إذ السياق يقتضي ما أثبتناء والله أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲ / ح ٩1۲۷‏ ۹۷ 


"- باب قول النبي يَكِِ: « وايم الله» 

۷- حلا في بن سعبڍ عن إساعيل بن جعفر» عن عبد الله بن ناه عن ابن عر 
رضي الله عنهماء قال: بَحَتَ رسولٌ الله اة بنا وء ر عليهم أسامة ب زد طمن بعص اناس في 
ره فقام رسول انه لا فقال: ١ن‏ كنم تَطْعَنونَ في مر ريه ققد کشم تود في إثرة ايه من قل 
وام الله إن كان َلِيقاً للإمارة وإن كان ين أحبٌ الناس إي» وإِنَّ هذا يّن أحبٌ الناس إل بعدّه). 

قوله: «باب قول النبي كَلةِ: واد يم الله» بكسر ا همزة وبفتجها والميم مضمومة» وحكى 
الأخمّش كسرّها مع كسر ال همزة» وهو اسم عند الجمهور وحرفٌ عند الرَجاج» وهمرّثه 
همزة وَضْلٍ عند الأكثرء وهمزة قَطْع عند الكوفيّينَ ومن واقَقّهم لأنّه عندهم جع يمين 
يارت انال اند رواحي اوور RE‏ اوت مي ميمه. قال ابن 
مالكِ: فلو كان جمعاً م ترف همرن واحتّحّ بقولٍ عروة بن ال ا 
ورجله: لَيْمُنك لین ابتَلَيْت لقد عاقيّت. قال: فلو كان جمعاً م صرف فيه بحذفٍ بعضه. 
قال: وفيه اثتنا عشْرةً لُه جمعيّها في بين وهما: 


_ 


و 


همر ايم وائمُنُ فافخ واكبيرَ أَوْإِمُ قل أوقل: مأو من بالشليثِ قد شكِلا 


وايمنٌ اَم به» والله كلا أف الوق نعم ق ما تقلا 


قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته «أَم) بفتح ا همزة وههَيْمُ) بالهاءِ بدلّ ال همزة» وقد 
u f7. 1 ٤‏ 2 ةورع 2 
حكاها القاسم بن أحمد المعلم/ الأندَلسيٌ في «شرح المفصّل»» وقد قذمت في أوائل هذا الشرح 
في آخر التيُم لات في هذا فبَلَقَت عشرينّ”" وإذا حمر ما ذُكِرَ هنا زادت على ذلك. 
وقال غيرّه: أصله: يمين الله» وحْجِمَع أيمُناًء فيقال: وأيمن * الله . حکاه أبو عبيد» وأنشد 


اھان أ ل 
و 


تجمحع ان اوك فة قوري الا 


)١(‏ قال في أواخر التيمم في شرحه على الحديث (5 4 7): وفيها لغات جمع منها النووي في تبذيبه» سبع عشرة» وبلغ 
بها غيره عشرين» وسيكون لنا إليها عودة لبيانها في كتاب الأييان إن شاء الله تعالى. 


00 
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وقالوا عند القسَم: ويم الله ثم كَْرَ فحَدَّفوا النون» كما حَذَّفوها من: «) يكن»» فقالوا: 
«لم يَكُ» ثم حَذَّفُوا الياء فقالوا: أمُ الله» ثم حَذَّفوا الألف فاقتّصّروا على الميم مفتوحة 
فرق ومكسورة: وقالوا أيضا: من الله بكسر اليم وضمّهاء وأجازوا في أيمُنْ ذ فتحَ الميم 
وضمّهاء وكذا في أيُمُ ومنهم مَن وصّل الألف وجَعَّل ال همزة زائدة أو مُسَهَلةَ» وعلى هذا 
تبلغ لّغائُا عشرين. 

وقال الْجَؤْهريٌ: قالوا: أَيِمُ الله وريا حَدَّفوا الياء» فقالوا: أمُّ الله. وربا أبقَوا الميم 
وحدّها مضمومة فقالوا: م الله» وربا كَسَّروها لأا صارت حرفاً واحداً فشَّبّهوها بالباء» 
قالوا: وألفها أف وصل عند أكثر النّحويِنَ» ولم يجئ ألِففُ وصل مفتوحة غيرهاء وقد 
تدخل اللام لِتّأكِيدٍ فيقال: لَيْمُنُ الله» قال الشّاعر: 

فقالفريق ی القوم لما تَشَّدمهم: َعم وقَريقٌ: يعن الما دزي 
وذهب ابن كَيْسان وابن درستویه إلى أن ألِمّها لف قطع» وإنَّا حُمَفّت همرّمها وطْرحَت 
في الوصل لكثرة الاستعمال. ۰ 
وحكى ابن الین عن الدَّاوُوديٌ قال: ايم الله معناه: اسم اللهء 
علط فاخ + لان الشين ل دل با 
وذهب المبرّدُ إلى أئََّا ءوض من واو القَسَمء وأنَّ معنى قوله: وَائِمُ الله: والله لَأفعَكّن. 
يِل عن ابن عبّاس أنَّ يمين الله من أسماء الله. ومنه قول امرئ القَيْسِ: 
فقلتٌ يمين الله أبرَحٌ قاعداً ولو قطّعوارأسي لَدَيكِ وأوصالي 


¢ 
| 


بدل السّين يا وهو 


ت 
لكّة 


ومن نَمَّ قال المالكيّة : اده اله يمن :وعد ا إن توى اليمين انعَقَدَت» 
وإن وی غير اليمين لم د تقد يمنا وان أطلق فو جهان: أضَحينا: لا ينْعَقِدٌ إلا إن توى» 
وعن أحمد روايتان: أصكيا الانعقادء وحكى العَزاللّ 2 معناه وجهين: أحدهما: أنه كقوله: 


تالله. والثاني: كقوله: أحلفٌ بالله وهو الرّاجِح ومنهم مَّن سوَّى بينه وبين لَحَمرٌ الله وفَرَّقٌ 
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الماوَرْديٌ بأنَّ لمر الله» شا في استع الهم عرفاًء بخلاف «أُيْمُ الله وا يق تن قال 


منهم بالانيقاد طلقا بأنّ معناه: يميق اف وَيمَين الله من ضفاتة» وصضفاته قديمة. ٠‏ وجَرْمَ 
التُوويٌ في «النّهذيب»: أنَّ قول: وائْمُ الله كقوله: وحَقٌّ الله» وقال: إِلّه تَعَقِدُ به اليمينٌ عند 
الإطلاق» وقد استغرّبوه. 

ووَقَمَ في الباب الذي بعده ما يُقوّيه وهو قولّه في حديث أبي هريرة(174) في قصّة 
سليمان بن داود عليه السَّلام: «وَائِمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله َامَدوا». 
والله أعلم. 

َاستَدَلٌ مَن قال بالانعقادٍ مُطلّقاً بهذا الحديث؛ ولا حُحجَةَ فيه إلا على التّقدير المتقدّم 
ا ا 

لم ذكرٌ حديتٌ ابن عمر في بَعْث أسامةء وقد تقدّم شر حه مُسَتَوقٌ في آخر المغازي 
(5514 و4519)» وفي المناقب (۳۷۳۰)» وضبطٌ قوله فيه: «وايْمٌ الله» با همز وتركه. والله 


أعلم. 
۳- باب كيف كانت یمین النبي كَة؟ 

وقال سَعْدٌ: قال النبيّ ِل «والذي نفسي بيَدو). 

وقال أبو قَتَادةَ: قال أبو بكر عند النبيّ بلا لا ها الله إذاً. 

يقال: والله» وبالله. وتالله./ 

قوله: «بابٌ كيف كانت يَمِينُ النبنّ كَكِِ؟» أي: التي كان يُواظب على القَسَّم بها أو يكثر» 
وحملة ما 2 في الباب ا ألفاظ: أحدها: «والذي نفسي بیده)» وكذا (نفس محمد بیده)» 
فبعضها مصد 0 ر بلفظ «لا)» وبعضها بلفظ «أما»» وبعضها بلفظ (أيم). ثانيها: (لا ومُقَلْبِ 
القلوب»: ثالثها: «والله»» رابعها: «ورَبٌ الكعبة». وأمًا قوله: «لاها الله إذاً) فِيَوْحَذ منه 


مشروعيّته من تقريره لا من لفظه. والأوّل أكثرها ورُوداَء وني سياق الثاني إشعار بكثرته أيضاً 


وقد وَقعَ في حديث رفاعة بن عَرَابة عند ابن ماج »)۲٠۹۰(‏ والطبرانٌ (5007): كان النبيّ كيا 


0١ 
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إذا حَلّفَ قال: «والذي نفسي بيَدِه). ولابن أبي شَيْبة'" من طريق عاصم بن شُمَيحَ عن أبي 
سعيد: كان النبيّ ب إذا اجِتَهّدَ في اليمين قال: « لا والذي نفس أب القاسم بِيَدِه». ولابن 
ماج (۲۰۹۱) من وجه آخر في هذا الحديث: كانت يمين رسول الله اة التي يحلف بها : 
ع ر ل 8 7 ۳ 
«أشهد عند الله والذي نفسى بيده). 

ودل ما سوى الثّالث من الأربعة على أن النّهَى عن ال لف بغير الله لا يراد به اختصاص 
لفظ الجلالة بذلك. بل يتناول كل اسم أو صفة تنص به سبحاته وتعالى» وقد جُرّمٌ ابن 
حَزْمِ ‏ وهو ظاهرٌ كلام المالكيّة والحنفيّة ‏ بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسّنة 
الصحيحةء وكذا الصّفات» صريحٌ في اليمين تَنعَقِد به» وتجب لمخالمَتهِ الكفارة» وهو وجه 
غريبٌ عند الشافعيّة» وعندهم وجةٌ أغرّبُ منه: أنه ليس في شيءٍ من ذلك صريح إلا لفظ 
اللخلالة وأحاديث الباب ا 

والمشهور عندهم وعند النابلة ها ثلاثة أقسام: أحدها: ما ينص به» كالرَّحَنٍ ورّبّ 
العالينَ وخالق الحَلْقَء فهو صريح تَنعَقِد به اليمين» سواء قَصَّدَ الله أو أطلق. ثانيها: ما 
يُطلّق عليه وقد يقال لغيره لکن بِقَيده كالرّبٌ والحقٌ فتَنعَقِد به اليمين إلا إن قَصَدَ به غير الله. 
ثالثها: ما يُطلّق على السّواءء كالح والموجود والمؤمن» فإن وى غير الله أو أطلقٌ فليس 
بيمينٍ» وإن نوی به الله انعقَدَ على الصّحيح. 

وإذا تقرّرَ هذا فوثل: «والذي نفسى بيّده» يَنصَرف عند الإطلاق لله جَرْماًء فإن وى 
به غيره كمَلّكِ الموت مثلاً» ل يرج عن الصّراحة على الصحيح» وفيه وجه عن بعض 
الشافعيّة وغيرهم» ويلتّحق به: «والذي فلق ابه ومُمَلّب القلوب»» وأمًا مثل: «والذي 
ء و ع اع و ع م س - 
أعبدّه» أو أسجدٌ له. أو أَصلي له» فصريحٌ جزماً. 

وحملة الأحاديث المذكورة في هذا الباب عشرون حديثاً: 


الحديث الأول: قوله: «وقال سَعد) هو ابن آي وقاص» وقد مضى الحديث المشار إليه 


(۱) برقم )١11707(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح ٦1۲۸‏ ۱۰۱ 


موصولاً في مناقب عمر (۳۹۸۳) في حديث أولّه: استأدّنَ عمر على النبيّ اة وعنده سوةٌ... 
ال الطاب والذي نفسي نهنا فتك الان مالعا فقا فل 
إِلَاسَلَكَ فج غر فجّك» وقد مضى شر حه مستوق هناك. 

الحديث الثاني: قو له: «وقال أبو قََادة: قال أبو بكر عند النبيّ بكلِ: لاها الله إذا» وهو طَرّف من 
ل و 

قوله: «يقال: والله» وبالله» وتالله» يعني: : أن لدهالا روف القَسَم فة ففى القرآن 
القَسَمُ بالواو وبالموحّدة في عِدّة أشياء وبالمثنّاة في قوله: وا قد اترک آلا ) 
[يوسف:41] « وتام لأنكيدنَ أَصْتَمَوٌ 4 [الأنبياء:07] وغير ذلك وهذا قول الجمهور, 
وهو المشهور عن الشافعيّ» وبُقِلَ عن الشافعيّ قول: إنَّ القَسم بالمثناة ليس صريحاء لأنَّ 
أكثرٌ الناس لا يَعرفونَ معناهاء والأيان مختصّة فق ا وتارل :ذللت ات واا 
بأجوبة. نعم مرق الثلاثةٌ بان الأوََّين يَدحَلان على اسم الله وغيره من أسمائه» ولا تدخل 
المختاة إلا على الله وحده. 

وكأنَ المصيّف أشارَ بإيرادٍ هذا الكلام هنا عقب حديث أبي قَنَادة إلى أنَّ أصل «لاها الله»: 
لا وال فاهاء عرض عن الواوء وقد صَرَحَ بذلك جمعٌ من أهل اللّخة. وقيل: الهاء نفسها 
أيضاً حرف سم بالأصالة. وَل الماوردي: أنَ أصل أحرّف القَسَم الواو E‏ 
المشنّاة . وَل ابن الصّبَاعْ عن أهل اللّغة: أن الموحدة هي الأصلء وأنَ الؤاو يدل ا ران اة 
يدل من الواقة وراه ابن الر فة واستدل يان الام تقل فى الصمين حلاف الواو: 

الحديث الثالث: 

- حدَّئنا محمّدُ بن يوسُْف» عن سفيانَه عن موسى بن عقب عن سال» عن ابن عمر 
قال: كانت يَعِينٌ النبيّ وكلة: دلا ومُقَلْبِ القلوب». َ 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن يوسُّف» هو الفِزِيايَ» وسفيان: هو الثوريّء وقد أخرج البخاريّ 


عن محمد بن يوسف وهو البيْكَنْديّ» عن سفيان وهو ابن عيَبنةء وليس هو المرادَ هنا. وقد 
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أخرج أبو نُعَِيم في «المستخرّج» هذا الحديث من طريق محمّد بن يوسف الفِرْيايَ» قال: 
حدّثنا سفيان وهو التُورق 

وأخرجه الإسماعيانٌ وابن ماجّة”" من رواية وكيع» والنّسائيٌ )7177١(‏ من رواية محمد 
ابن بشر كلاهما عن سفيان التُوريٌ أيضاً. 

قوله: كانت يَمِيِنٌ النبيّ كلا زاد الإسماعيلَ من رواية وكيع: التي حف عليهاء وني 
أخوى له ا 

قوله: «لاء ومُقَلّبِ القلوب» تقدَّم في أواخر كتاب القَدّر (5717) من رواية ابن المبارك عن 
موسى بن عقبة بلفظ: كثيراً ما كان ويأتي في التّوحيد (۷۳۹۱) من طريقه بلفظ: أكثر ما كان 
النبي ية تحلف. فذكره. 

واخرحه ابن ماخ 0۹ فى وة ارعن الر هری يلظ كانت اکر أييات 
رسول الله 4: «لاء ومُصرّفٍ القلوب». 

وقوله: «لا» نفيّ للكلام السابق» وامُقَلّبٍ القلوب» هو المقسَم به» والمراد بتقليب القلوب: 
تقليبٌ أعراضها وأحواهاء لا تقليبٌ ذات القلب. 

وفي الحديث دلالة على أنَّ أعمال القلب من الإرادات والدّواعي وسائر الأعراض بلق الله 
عا 

وفيه جواز تّسوية الله تعالى با تبت من صفاته على الوجه الذي ليق به. 

وفي هذا الحديث حُجّة لمن وجب الكقارة على مَن حَلّفَ بصِفَة من صفات الله فَحَيْتٌ» 
ولا نزاع في أصل ذلك وإنَّا الخلاف في أي صِمَة تقد بها اليمين» والتحقيق أا مقصَةُ 
بالتي لا يُشاركُه فيها غيره كَمُمَلَبٍِ القلوب. 

قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: في الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وْصِفَ بهاء وم يذكر 
)١(‏ في الكفارات كا في «تحفة الأشراف» 3/0 ؛. ولم يرد هذا الإسناد في شيء من نسخنا الخطية» وقال المزي: لم 

يذكره أبو القاسم - يعني ابن عساكر ‏ وهو في عدة نسخ من عدة طرق. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح ١). ٦1۳۲-۹٦۹۲۹‏ 


اسمّه قال: وقرّقٌ الحتفيّة بين القَذّرة والعلم فقالوا: إن حَلَّف بقَدْرة الله انعمَدَّت يمينه» وإن 
حَلَفَ بعلم الله م تَنعقِد لأنَّ العلم بع به عن المعلوم» كقوله تعای: لهل هَل عِنْدَكُم 
ار ر کا ا ردواب قد عار ان آن اراد اماز والكلام 
إلا هو في الحقيقة. 

قال الرّاغِب: قيب الله القلوبٌ والأيصار: صَرُها عن رأي إلى رأيء والتَقلّب: 
قال تعالى: 8 أو يَأَحْدَهُمٌ هم في َه 4 [النحل:47]» قال: وسُمَّيّ قلب الإنسان لكثرة 5ه 
ويعبّر بالقلب عن المعاني التي يَخْتّض بها؛ من الرّوح والعلم والشّجاعة؛ ومنه قوله ت 
الل لْحَكاجِرٌ 4 [الأحزاب:١٠]‏ أي: الأرواح» وقوله: لمن كان لَه فلب )[ق:۳۷]» أي 
عِلمٌ وهم وقوله: وَلِتَطمَينٌَ بو ويم 4 [الأنفال: »]٠١‏ أي: شر تثبت به شجاعتکم. 

وقال القاضي أبو بكر بن العريّ: القلب جُءٌ من البَدَنْء حَلَمَه الله وجعله للإنسان تل 
العلم والكلام» وغير ذلك من الصّفات الباطنة» وجَعَلٌ ظاهر البَدَن حل الصِّفات الفعليّة 
والقوليّة» ووكلٌ بها ملكا يأمر بالخير وشيطاناً يأمر بالشرٌء فالعقل بنوره يديه واطوى بظلمته 
يُغويهء والقضاء والقَدَر مُسَيِطِرٌ على الكل» والقلبٌ يَنْقَِبُ بين الخواطر الحسنة والسيحةء واللّمَة 
مق التلك فار قود الكيطلاة ا 

۹-- - حدّئنا موسی» حدّئنا أبو عَوَانكَ عن عبدٍ المِكِ. عن جابر بن سَمُرَة عن النبيّ ككل 
قال: «إذا مَلَكَ قِيصَرٌ فلا قَيِصَرَ بعد وإذا مَلَكَ كِسْرّى فلا كِسْرَى بعده» والذي نسي 
بيده فقن گنو رهما في سَبِيلٍ الله). 

-٠‏ حدّئنا أبو اليمَّان» أخبرنا شُعَيبٌ عن الزُهْري» أخبرني سعيدٌ بن المسيّب: أنَّ 
أبا هريرةً قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا هَلّكَ كِسْرَى, فلا كِسْرَى بعدّه وإذا هَلَكَ قَيصَرٌ فلا 


و 


قَيصَرَ بعدّه» والذي نفس محمد بيه لَتنْمَقَنّ كُنورّهما في سبيل الله». 


5ك سدق حمل أخيرنا عبد عن هشام بن عزو عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 


و کے د 


عن النبيّ ا أله قال: «يا أمةَ حم والله لو تعلمونَ ما أعلم لبَكَيتّم كثيراً ولَضَحِكْتُم قَليلا. 
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7- حدّئنا بجی بن سليهانَ» قال: حذّئني ابن وَهْب» قال: أخبرني حيو قال: حدّئني أبو 
عقِيلٍ ره بن َب آنه سمح جَنَّه عبد لله بنَ هشام قال: کتا مع النبيّ يا وهو اخ بيد عمرٌ بن 
ا لخطاب» فقال له عمث: يا رسول الله لَأنتَ أحبٌ إل من كلّ شيءء إلا من تَفْسِيء فقال التي يكلله: 
الا والذي تفي بيده حتى أكونَ أحبٌّ إلِيكَ من تَفْسِكَ) فقال له عمرٌ: فاه الآنّ والله لأنت أحبٌ 
إل من تسبي فقال النبييكِْ: «الآنَ يا عمر». 

الحديث الرابع والخامس: حديث جابر بن سَمُّرة وأبي هريرة: «إذا هَلَّكَ كِسرَّى)» وقد 
تقدّم شرحها في أواخر علامات النبرّة (۳۹۱۸ و۹١١۳)ء‏ والغرض منها: قوله: «والذي 
نفسي بِيّدِه). 

الحديث السادس: حديث عائشة» وهو طَرّف من حديث طويل» تقدَّم في صلاة الكسوف 
»)۰٤0(‏ واقتَصَرَ هنا على آخره لقوله: «والله لو تعلّمون». 

ومحمّد في أوّل هذا الستد: هو ابن سَلَام» وعبّدة: هو ابن سليهان. 

وني قوله ككلِ: «لو 0 ما أعلم, لَصَحِكتّم قليلاً ولَبَكَيتَم كثيراً» دلالة على 
اختصاصه بمَعارف بَصَريَّةِ وة لب وقد يلع الله عليها غيره من المخلصينَ من آمو لكن 
بطريق الإ حمال» وأمًا تفاصيلها فاخ خض بها النبی لِك فقد جَمَعَ الله له بين عِلم اليقين وعين 
اليقين» مع الْحَشية القلبيّة واستحضار العَظّمة الإلهيِّة على وجه لم يجتمع لغيره» ويشير إلى 
ذلك قوله في الحديث الماضي في/ كتاب الإيان ( )٠١‏ من حديث عائشة ئشة: (إِنَّ أتقاكم وأعلمكم 
بالله لأنا». 


الحديث السابع: حديث عبد الله بن هشامء أي: ابن زُّمْرة بن عثمان النَيْمٌّ» من رَهْط 


قوله: كنا مع النبيّ َا وهو آخِدٌ َل عمر بن الخطّاب» تقدّم هذا القَدْر من هذا الحديث 
بهذا السَّنّد في آخر مناقب عمر (7745): فذكرت هناك نَسَبَ عبد الله بن هشام وبعض 
حاله» وتقدَّم له ؤِكْر في الشّركة )55١1(‏ والدَّعَوات .)٠۳١۳(‏ 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح ٩1۳۸-11۳۳‏ ۱۰۵ 


قوله: «فقال له عمر: يا رسول الله لنت أ حب إل من کل شيءٍ إلا نفسي» اللام لتأكيدٍ 
القَسَم المقدّرء كأَنّه قال: والله نكم إل ا 

قوله: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبّ إليك من نفسك» أي: لا يكفي ذلك 
لبلوغ الزتبة العُلِيا حبّى يُضاف إليه ما ذُكِر. وعن بعض الزّهّاد: تقدير الكلام: لا تَصدُقٌ 
في حُبّي حتى تير رضايّ على هواك وإن كان فيه الهملاك. وقد قَدَّمتُ تقرير هذا في أوائل 
كتاب الإيهان .)١5(‏ 

قوله: «فقال له عمر: فإلّه الآن يا رسول الله لَأنتَ أحبٌ إن من نفسي, فقال النبي لا 
الآن يا عمر» قال الدَّاوُوديٌ: ay‏ د ل م 
ذلك منه» فيَحلف بالله كاذباً» فلمًا قال له ما قال» تَعَرّرَ في نفسه أنه أحبٌّ إليه من نفسه 
فَلّفَ. كذا قال. وقال الحطَبي: حب الإنسان نفسَه طَبِعٌ وحُبٌ غيره اختيار بوط 
الأسباب. وإنَّا أراد عليه الصلاة والسّلام حب الاختيارء إذ لا سبيل إلى قلب الطّباع وتغييرها 
عا جلت عليه. قلت: فعلى هذاء فجواب عمر أوّلاً كان بِحَسَبٍ الطّبع» ثمٌ تأمّلّ» فعَرّفٌ 
بالاستدلال أن النبيّ يكل أحبٌ إليه من نفسه» لِكَونِه الصبّبَ في تجاتها من المهلكات في 
الفا وا لخي تأخري افا لسار ولذلك خم اراتا رل الان باع 
أي: الآن عرّفت فتطّقت بيا تجب. 

وأمًا تقرير بعض الشُّرّاح: الآن صارٌ لبماك مُعيَدَاً به» إذ المرءٌ لا يعد بإيهانه خبّى 
يقتضي عقلّه ترجيح جانب الرّسول» ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثرٌ ما يقع مل هذا 
في كلام الكبار عند عَدَم التَأمّلٍ والتَّحَرّزِ لاستغراق الفكر في المعنى الأصلّ» فلا ينبغي 
نديد في الإنكار على من وَكَمَ ذلك منه» بل يُكتّمّى بالإشارة إلى الرد والتحذير من 
الاغترار به» للا يقع المنگر في نحو مما أنكره. 

۳٤ ۳‏ - حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب, عن عُبِيدٍ الله بن 


عبد الله بن عُنْبَة بن مسعود. عن أب هريرةً وزيدٍ بن خالدء أنَّهما أخبّراه: أنَّ رجكّينٍ اختّصًما إلى 
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رسول الله تك فقال أحذهما: اقض بيتنا بكتاب الله وقال الآخَرٌ وهو أفقهه): أجل يا 
سول الله فاقض بِيدنا بكتاب الله» وأذّنْ لي أن أتكلّم. قال: اتكلّما. قال: إِنَّ ابي كان عَسسيفاً 
على هذا قال مالكٌ: وَالعَسِيفٌ: الأجيدُ ‏ رى بامرأته فأخبروني أنَّ على ابي الرَّجْمَ فافتدّيتٌ 
منه بمو شاق وجارية لي ثم ي سألتٌ آمل الع فاخټروي ان ما على ابن جلد مث غريب 
عا وإنَّا الرّجْمُ على امرأتهء فقال رسولٌ الله ا «أما والذي تَفْسي بيده لأقضِينٌ بيتى) 
بكتاب الله أنَا عََمُّكَ وجاريتكَ فَرَدٌّ عليك». وجَلَدَ ابته مع وعَرَبه عام وأمِرَ انيس الأسلَمُِ 
أن يأي امرأةً الآخَرِء فإن اعْتَرَفْت رَكمهاء فاعَْرَفّت فَرَعمَها. / 

- حدّئني عبد الله بنُ محمد حدّئنا وَهْبٌ» حدّئنا شب عن محمد بن أبي يعقوبّ» 
عن عبدٍ الرَّحمن ب بن أبي بَكْرةٌ عن أبيه عن النبيّ يك قال: «أرأيتّم إن كان أسلّمُ وغِفَارٌ ومُرينة 
ر کرای وار ف رفا زان عر رکرو ران نوق 
«والذي نفسي بِيَدِه اہ خير منهم». 

5- حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزُهْريٌ» قال: أخبرني عُرُوةٌ عن آي يد 
الساعدِي أنه أخبّره: أنَّ رسولٌ لله يك استَعملٌ عامل فجاءه العاولُ حي ترح من عمل 
فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أَمْدِيَ لي» فقال له: ل قلا فَعَدْتَ في بيت أببكَ وأَمَكَ 


- 
هه 


ت دی لك أم لا؟» ثم قام رسولٌ الله يكل عَدِبَة عَشِبَةَ بعد الصلاةٍ ٠‏ فتَشَهدَ وأثتى على الله با 
هو أهله. ثم قال: «أمَا بَعْدُ فا بال العامِلٍ يله فيأتينا فيقول: هذا من عَمَلِكُمء وهذا 
اهدي لي » أقلا فَعَدَ في بيتٍ أبيه وُه فر هل می له آم لا؟ فوالذي تفس محمد بيده لا َغُلٌ 
أحدٌكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يله على ُنّه؛ إن كان بویرا جاء به له غا وان 


نظت 


كانت بقرةًٌ جاء ہا ھا خوارٌء وإن كانت شاةً جاء ہا ت نَع قفد ملفت»: 
فقال أبو حمید: ڈ لمَ رقع رسول الله بك يدّهه حتى إِنَا ننظرٌ إلى عُفْرةٍ ة إنطيه. 
قال أبو حُميدِ: وقد سمعَ ذلك معي زيدٌ بِنُ ثابتٍ من النبيٌ كل فسَلُوه. 


۷- حدّئني إبراهيمٌ بن موسى؛ أخبرنا هشامٌ هو ابن يوسُف» عن مَعْمَرِِ عن هما عن 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح 11۳۸-٦٦1۳۳‏ 1۰%۷ 


أبي هريرةً» قال: قال أبو القاسم ككة: «والذي نفس محمد بيده لو تعلمونَ ما أعلمُ لبكيتم 
كثيراً ولَضصَحِكْئم قِيلا». 

- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا أي» حدّثنا الأعمّشء عن المعرُورِه عن أي ذرٌ 
قال: انتََّيثُ إليه وهو يقول في ظِلٌ الكعية: «همٌ الأخسرونَ ورب الكغبق هم الأخسَرونَ 
ورب الكَعْبةِ) قلتُ: ما شأنيٍ أيْرَى فيّ شي ما شأني؟ فجَلَّسْتٌ إليه وهو يقول» فا استَطَعْتٌ 
أن أسكتٌ» وتَعَشَانِ ما شاء الله فقلتُ: من هم باي نت وأني يا رسول الله؟ قال: «الأكثرونَ 
أموالا إلا مَن قال هكذا وهكذا وهكذا». 

الحديث الثامن» والتاسع: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصّة العسيف» وسيأتي 
شرحه مُستَوقَ في الحدود (7877)» والغرض منه قوله كك: «أما والذي نفسي بيده لأقضين». 
وسَقَطت «أما» وهي بتخفيفي اليم للافتتاح من بعض الرُوايات. 

الحديث العاشر: قوله: «عبد الله بن محمّد) هو الجعفيء وني شيوخ البخاري عبد الله ابن 
حمّده وهو أبو بكر بن أي شبد لكت م يُسمٌ أباه في شيءٍ من الأحاديث التي أخرجهاء إِمَا يكتيه 
ویکتي أباه أو يُسَمَيه وتي أباهء بخلاف الُخْفيّ فإلّه يبه تارة وأخرى لا يسه كهذا 
الموضعء ووَهُب: هو ابن جُرِير بن حازم» ومحمّد بن أبي يعقوب تَسَبّهِ إلى جَده» وهو محمّد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب الصّبّي» وأبوبكرة: هو التَقفيّ» والإسناد من وَهْب فصاعدا بَصْرِيُونَ. 

قوله: أرأيتم إن كان أسلّمٌ» أي: أخيروني» والمراد بأسلم ومّن معهاة قبائل مشهورة: 
وقد تقدّم شرح الحديث المذكور في أوائل المبعَث النبويّ (١٠١٠٠)ء‏ والمراد منه قولّه فيه: 
فقال: « والذي نفسي بيده إتهم”" خير منهم). والمراد: خيريّةٌ المجموع على المجموع» وإن 
جار أن يكون في المفضولينَ فردٌ أفضل من فردٍ من الأفضَلينَ. 

الحديث الحادي عشر: قوله: «استعمَلَ عايملاً» هو ابن | ل ة بضمٌ اللام وسكون المثنّاة وکسر 


5 


الموحد ة ثم يا ء النََبِء واسمه عبد الله كما تقدَّمَتِ الإشارة إليه في كتاب الزكاة ))16٠١(‏ 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: أنتم. 


000 


00١ 


م١٠١‏ باب ٣‏ / ح ۹ ~140 فتح الباري بشرح البخاري 
وشيء من شرحه في المبة (750910)» ويأتي شرحه مُستّوقٌ في كتاب الأحكام )۷۱۷٤(‏ إن 
شناء الله تفال 

قوله في آخره: «قال أبو حمير: وقد سمعٌ ذلك معي زيدٌ بن ثابت من النبيّ ياف فسَلوه) قد 
فش مُسَنَدَ زيد بن ثابت» فلم أجد ليذه القصّة فيه ذِكراً. 

الحديث الثاني عشر: حديث أب هريرة: «لو تَعلَمونَ ما أعلم» الحديتٌ ختصراء/ وقد 
تقدَّمَتِ الإشارةٌ إليه في الحديث السادس. 

الحديث الثالث عشر: حديث أب ذرٌَ أورَدّه مختصراً. وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في الرّقاق 
(55445): وساق بهذا السَّنّد في كتاب الزكاة المتنّ بتهامه”". 

> - حدقا أبو الان أخرنا سَعَيَكَء خدثنا أبو الزناف عن عبدٍ الرَّحَنٍ الأعرجء 
عن أبي هريرة» قال رسولٌ الله : «قال سليمانُ: لَأطوفَنَ اليل على تسعينَ امرأة كله تأي 
بفارس يجاهدٌ في سبيل الله» فقال له صاحيّه: إن شاء لله فلم يَقل: إن شاء الله فطافَ عليهنٌ 
جميعاء فلم بول منهنَ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءت بِشِقّ رجل, وايمٌ الذي نفس محمد بيده لو قال: 
إن شاء الله َامَدوا في سبيل الله فُرْساناً أججعونَ». 

- حدّئنا محمد حدّئنا أبو الأحوّصء عن أبي إسحاق» عن البراء بنِ عاب قال: 
اهي إلى/ النبيّ يكل رقا من حَرِيرء فجَعَل الناس بَتَداوَلوتها بيتهم؛ ويَعْجَبونَ من حُسْنها 
ولينهاء فقال رسولٌ الله يكلِْ: «أنمْجَبونَ مِنْها؟» قالوا: نعم يا رسولٌ الله قال: «والذي تفي 
يِه ناويل سعدٍ في الجن خيرٌ منها». 

ل يقل شُعْبةٌ وإسرائيلٌء عن أبي إسحاقٌ: «والذي نسي بيده). 

-١‏ حدّئنا يحبى بن يُكَبر» حدَّئنا الث عن يونْسء عن ابن شهاب. حدّئني غُرْوةٌ 
ابن الي أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ ِنْدَ بنت عُْبَة بن رَبيعةٌ قالت: يا رسولّ الله ما 


)١(‏ ساق المتن بتمامه في الرقائق من وجه آخرء أما الذي في الزكاة بهذا الإسناد» فهو قطعة أخرى من غير هذه 
(24) كا أشار إلى ذلك المزي في« التحفة )9/ .٠۸١‏ 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح ٦146-7۳۹‏ ۱۰۹ 


کان ما على غر الأرض أل أخباء ‏ أو خباء ‏ أحبٌ اي أن بوا من أعلي أبائك - أو خبائكَ 
سك بحبى ی اب أمل اع او ار اح إن دن أن كيروامن آمل أخبائلت» آر 
خبائك. قال رسولٌ الله بكلِِ: «و ايضار الذي نفس محمد بيّدِه؛. قالت: يا رسول الله إِنَّ أبا سفيانَ 
نجل مكف مسّيك. فهل عل حر ر أن أَطْعِمَ ِنَ الذي له؟ قال: «لاء بالمعروفي). 

017 - حدّئنا أحمد بن عُذْانَ حدّئنا شرح بن مَسْلَمَةَ حدّئنا إبراهيمُ بن يوسف. عن 
أبيه» عن أي إسحاقَ» سمعث عَمْرَو بنَّ مَيمُونِء قال: حدّئني عبد الله بن مسعودٍ ظا قال: 
نينا رسول الله كله ضيف طهر إلى فة من آم يهان إذ قال لأصحابه: «ألا تَرْضَوْنَ أن 
تكونوا ربع أهل الجنّةِ؟». قالوا: بل قال: «أفلم تَرْضَّوا أن تكونوا ثُلْتَ أهل الجَّة؟» قالوا: 
بى» قال: «فوالذي نفس محمد بيه إني لأرجو أن تكونوا صف أهلٍ الجتة. 

۳- حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمةَ عن مالك عن عبدٍ الرّحمن بن عبد الله بن عبد الرَّحمنٍء 
عن يه عن أي سعيد: لجلا سمع رجل ير( شرآ ) لاعس ٠ار‏ ؛ 

فلمًا أصبَحَ جاء إلى رسول الله يكل فذكر ذلك لهء وكأنَّ الرجلّ يَتَقااء فقال رسولٌ الله كلة: 
«والذي نفسي بيده تا لَتَمْدِلُ َل القرآن». 

٤‏ - حدّئنا إسحاقء أخبرنا بان حدّئنا هام حدّثنا قََادش حدّئنا انس بن مالك خف 
أله سمح النبي بل يقول: «أَيَمُوا الرُكوع والسّجودَء فوالذي نضي بيده إتي لأراكم من بَعْدٍ 
ظَهري؛ إذا ما رَكَعْتُم وإذا ما سَجَدْتُم). 

6- حدَّئنا إسحاق» حدّئنا وَهْبٌ بن جَريرء أخبرنا شب عن هشام بن زيدِء عن 
أنس بن مالكِ: أن امرأةً من الأنصار أنتٍ النبيّ كي معها أوْلادُهاء فقال النبي كلِ: «والذي 
نفسي بيده إكم لحب الناس إل قالها ثلاث يرار./ 


الحديث الرابع عشر: قوله: «قال سليمان» أي: ابن داود نبي الله يا وقد تقدّم منسوباً 


في أوائل الجهاد (۲۸۱۹)ء وتقدّم شرحه مُستوفی في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء (5 7غ ”7)) 
ويأتي ما يَتَعلّق بقوله: «إِنَّ شاء الله تعالى» في باب الاستثناء في الأيان من كتاب كمّارة الأيهان 


”5ه 


١٠‏ باب ۳ / ح 11٤0-٩٦1۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


»)۷۲٠(‏ وأورّدّه هنا لقوله فيه: «وَايْمُ الذي نفس محمد بيّده» لو قال: إن شاء الله...» الحديث» 
هكد وك ف هه الأوائة وی سار الط عدم ف جا سبل ]ند رن 

واستدلّ بها وَقَمَ في هذا الموضع على جواز إضافة «ايم» إلى غير لفظ الجلالة» وأجيب باه 
نادِر» ومنه قول عروة بن الزْبِير في قِصّته المتقدّمة: لَيْمْْكَ لَئِن ابتَلَيتَ فقد عاقَيتَ. فأضاقها إلى 
العم 

الحديث الخامس عشر: حديث البراء بن عازب في ذِكْر مَنادِيل سعد تقدَّم شرحه في 
المناقب (۳۸۰۲) وفي اللّباس (0875). 

وقوله في آخره: الم يقل شعبة وإسرائيل عن ن أبي إسحاق: والذي نفسي بيده يعني كر 
انفد أن ميت فا عع الاداة نوراه ارال مزهو وات جره انقرف فلي بانة 
الزيادة» وقد تقدّم حديث شُعْبة في المناقب» وحديث إسرائيل في اللّباس موصولاً. 

قال الإسماعييَ: وكذا رواه الحسين بن واقد عن أبي إسحاق» وكذا قال أبو عاصم أحمد بن 
جَوَاسٍ - بفتح الجيم وتشديد الواو ثم المهمّلة ‏ عن أبي الأحوص. أخرجه الإساعيلٌ من 
طريقه» وقال: هو من المتخَصّصينَ بأبي الأحوص 

قلت: وشيخ البخاريّ الذي زادّها عن أبي الأحوص: هو محمّد بن سَلَام وقد واققّه 
هناد بن السّرِىَ عن أبي الأحوص» أخرجه ابن ماجَهُ .)٠١۷(‏ 

الحديث السادس عشر: قوله: «يونس» هو ابن يزيد. 

قوله: «ما كان م على ظَهْر الأرض أهل أخباءء أو خباءِ» كذا فيه بالشكٌ هل هو بصيغة 
الجمع أو الإفراد؟ وبيّن أن الشلكّ من يحبى ‏ وهو ابن عبد الله بن بكر - شيخ البخاريّ 
فيه» وقد تقدّم في النّمَّقات”" من رواية ابن المبارّك عن يونس بن يزيد بلفظ: «أهل خباء» 
بالإفرادِ وم يَشُكٌء وكذا للإسماعيلٌ من طريق عَنْبَسَةَ عن يونس» وتقدَّم شرح الحديث في 
أواخر المناقب. 


)١(‏ بل في المناقب »)۳۸٠١(‏ أما التي في النفقات (0109) فهي مختصرة ليس فيها ما ذكره. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳ / ح 5140-4 ١1١‏ 

وقوله: «إنَّ أبا سفيان » هو ابن حَرْب والد معاوية. 

وقوله: ارجل مسيك» بكسر الميم» وتشديد السّين وبفتح الميم وتخفيف السين» وتقدّم 
ذلك واضحاً في كتاب النّمّقات. 

وقوله: «لاء بالمعروفي» الباء مُتعلّقة بالإنفاق لا بالّى» وقد مضى في المناقب بلفظ: فقال: 
دلا إلا با معروف» وهي أوضّح. والله أعلم. 

الحديث السابع عشر: قوله: «حدّثنا أحمد بن عُثْمان» هو الأؤدئٌ» وشُرَّيح بالشين 
المعجّمة وال حاء المهمّلة» وإبراهيم بن يوسف» أي: ابن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعيٌ؛ 
فأبو إسحاق جد يوسف. والستّد كله كوفيُونَ» ومضى شرح الحديث مُستَوقٌ في كتاب 
الرّقاق .)٠٥۲۸(‏ 


آنه ًد تَعدِل ثلث القرآنء تقدّم 


۷ 
e 


الحديث الثامن عشر: حديث أبي سعيد في # 
مشروحاً في فضائل القرآن (5017). 

الحديث التاسع عشر: قوله: «حدّئنا إسحاق» هو ابن راهويه» وحَبّان بفتح أوّله ثم الموحّدة 
وتقدَّم شرح الحديث المذكور فيه في صِفَة الصلاة (415). : 

الحديث العشرون: قوله: «حدّثنا إسحاقٌ» هوابنٌ راهويه أيضاً. 

قوله: «أنَّ امرأة من الأنصار» لم أقف على اسيها ولا على أساء أولادها. 

قوله: «معها أوْلادُها» في رواية الكَشْمِيهنيٌ: أولادٌ لها. 

قوله: «إنّكم لَأَحَبٌ الناس إَِّ) تقدَّم الكلام عليه في مناقب الأنصار (078/85). 

وني هذه الأحاديث جواز الحلف بالله تعالى» وقال قوم: يُكرّه؛ لقوله تعالى: ولا 
لوا َه عُرْصصةٌ لَأَبْمَنْحَكُمَ 4 [البقرة: 71]» ولأنّه ربا عَجَرٌ عن الوفاء بهاء ومُحْمّل ما 
وَرَدَ من ذلك على ما إذا كان في طاعةٍ أو دَعَت إليها حاجة؛ كُتأكيدٍ أمر أو تعظيم مَن يَستجق 
التعظيم» أو كان في دّعوى عند الحاكم» و كان صادقاً. / 1۱ 
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1۲ باب ٤‏ / ح 55145" فتح الباري بشرح البخاري 


؛ - باب لا تحلفوا بآبائكم 

5- حدّئنا عبد الله بِنُ مَسْلَمة عن مالكِ. عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهه|: أن رسول الله يك أذْرَكَ عمرٌ بنَ الخطاب وهو يَسِيُ في رك خف بأبيه, فقال: «ألا إن الله 
يَنهاكم أن كَلِفوا بآبائكم, مَن كان حالفاً فلْيَحْلِف بالله. أو لِيَضْمُت). 

قوله: «بابٌ) بالتَنُوينِ «لا فوا بآبائكم» هذه الثَّرجمة لفظ رواية ابن دينار عن ابن عمر 
ل الات ياه ةغل ما سارت وقد أخرج اتسائ (ك24797» وأبو داود في رواية 
ابن داسة عنه )۳۲٤۲۸(‏ من حديث أبي هريرة مثله بزيادة» ولفظه: «لا تحلفوا بآبائككم ولا 
بأهاتكم ولا بالأنداده ولا فوا إلا بالله» الحديت. 

قوله: «أنَّ رسول الله يك/, أدْرَكَ عمر بن الخطَّاب وهو يسير» هذا السياق يقتضي أن الخبر 
من مُستد ابن عمرء وكذا وَقَمَ في رواية عبد الله بن دينار: عن ابن عمرء ولم أرَ عن نافع في 
ذلك اختلافاً إلا ما حَكَى يعقوت بن سَيْبة: أن عبد الله بن عمر العُمَريّ الضّعيف المكَبر 
رواه عن نافع» فقال: عن ابن عمر عن عمرء قال: ورواه عُبيد الله بن عمر العُمَريٌّ المصعّر الثقة 
عن نافع فلم يقل فيه: عن عمر» وهكذا رواه الثّقات عن نافع» لكن وَقَمّ في رواية أيوب عن 
نافع: أن عمر؛ ل يقل فيه: عن ابن عمر. 

قلت: قد أخرجه مسلمٌ من طريق أيوب فذَّكّره وأخرجه أيضاً عن جماعةٍ من أصحاب 
نافع بموافقة مالك”". ووَقَعَ للوي في «الأطراف» أنه وَقَعّ في رواية عبد الكريم: عن نافع 
عن ابن عمر» في مُستد عمرء وهو مُعَرّضء فإنَّ مسلا ساقٌ أسانيده فيه إلى سبعة أنفسٍ 
من أصحاب نافع منهم عبد الكريم» ثم قال: سَبعَتهم عن نافع عن ابن عمرء بوشل هذه القصّة» 
وقد أورَد الِزّيّ طرق الست الآحَرِينَ في مُستد ابن عمر على الصواب. 

ووَقَمَ الاختلاف في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه كا أشارٌ المصنّف إليه كا 
سأذكره. 


كتاب الأيمان والنذور باب ٤‏ / ح 5545 ١1‏ 


قوله: اني رَكْبٍ) في «مُستد يعقوب بن شَيبة من طريق ابن عباس عن عمر: بَيْنا آنا ني 
رکب سير في غَاةٍ مع رسول الله يكة. 

قوله: ١يِخْلِف‏ بأبيه» في رواية سفيان بن عيّينةَ عن ابن شهاب: أن رسول الله اة سمع 
عمر وهو يحلف بأبيه وهو يقول: وأبي وأبي'"". وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر من الزّيادة: وكانت فريس تحلفُ بآبائها"". 

قوله: «فقال: ألا إنَّ الله يَنْهاكم أن تَْلِفوا بآبائكم» في رواية اللّيث عن نافع: فناداهم 
رسول الله لار" . 

ووَقَمَ في «مُصتف ابن أبي سَيبة“ من طريق عِكْرمة قال: قال عمر: حَدّثت قوماً حديثاً 
فقلت: لا وأبي» فقال رجلٌ من حلفي :لا توا بآباتکم» فالتمَت فإذا رسول الله يكل يقول: االو 
أن أحدكم حَلَّفَ بالمسيح» هَلَّكَ» والمسيح خيرٌ من آبائكم» واا یل وی راس 

وقد أخرج التَْمِذِيَ (1910) من وجو آخر عن ابن عمر: آله سمعَ رجلاً يقول: لا 
والكعبة» فقال: لا تحلف بغير الله» فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَن حَلَفَ بغير الله فقد 
فر أو أشرَك). قال التَرْمِذيّ: حسنٌ» وصَحَّحَه الحاكم (4/ ۲۹۷)» والتعبیر بقوله: «فقد كفر 
أو أشرَك) لِلمُبالّغة في الجر والتّغليظ في ذلك» وقد قَّسّكٌ به مَن قال بتحريم ذلك. 

قوله: امن كان حالفاً فلْيَحْلِف بال أو ليَضْمُت» قال العلماء: السّرّ في التّهي عن اليف 
بغير الله: أن ا لحف بالنَّىءِ يقتضي تعظيمه» والعَظّمةٌ في الحقيقة إلا هي لله وحدّه. 

ظا هر ادرت ضفن الف باك عاص لك فة فى افوا عل أن اين تقد اة 
وذاته وصفاته العَليّة واختآفوا في انعقادها ببعض الصّفات کا سَبَقّ» وكأنَ ا مراد بقوله: «بالله»: 
الذات» لا خصوص لفظ الله وأمًا اليمين بغير ذلك فقد كَبّتَ المنع فيها. 
)١(‏ أخرجها مسلم (3(0)1747)» والترمذي »)٠٥۳۳(‏ والنسائي (071/77. 
(۲) سلفت برقم (578175). 


(۴) سلفت برقم (8 6١ ٠‏ ). 
(5) برقم  )١71244(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 


11٤‏ باب ؛ / ح 5548-5514 فتح الباري بشرح البخاري 


وهل المنع لِلنّحرِيم؟ قولان عند المالكيّة» كذا قال ابن دقيق العيدء والمشهور عندهم 
الكراهةء والخلاف أيضاً عند ال نابلة» لكن المشهور عندهم التّحريمء ويه جَرّمَ الظاهريّة. 

وقال ابن عبد البّرّ: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. ومُرادُه بنفي الجواز الكراهة أَعَمّ من 
التحريم والتنزيه» فإنَّه قال في موضع آخرٌ: أجمَمّ العلماء على أن اليمين بغير الله ممكروهة مَنهِيٌّ 
عنهاء لا يجوز لأحدٍ الحَلفٌ ہا. ۰ 

والخلاف موجود عند الشافعيّة من أجل قول الشافعيّ: أخشّى أن يكون الحلف بغير الله 
معصية: فأشعَرَ بالتردّده وجمهورٌ أصحابه على أنه ِلتّزيه. 

وقال إمام الحرمَينٍ: المذهب القَطْع بالكراهة» وجَرّمَ غيرُه بالتفصيل» فإن اعتَمَدَ في 
المحلوف به من التَعظيم ما يَعتقِده في الله حرم املف به» وكان بذلك الاعتقاد كافرً» وعليه 
يتترّلُ الحديتٌ المذكورء وأمّا إذا حَلَفَ بغير الله لاعتقاده تعظيمَ المحلوف به على ما يَلِيقُ به 

0١‏ من التّعظيم» » فلا يمر بذلك ولا تَنعَقَدُ er‏ ف 

قال الماورديٌ: لا يجوز لأحدٍ أن ملف أحداً بغير الله لا بطلات ولا عَتاقٍ ولا نَذْرِء وإذا 
حَلَّفَ الحاكمٌ أحداً بشيءٍ من ذلك وجب عَرْلّهِ يجهله. 

1- حدّثنا سعيدٌ بن عُمَيِ حدّئنا ابن وَهُبء عن يونْسَ» عن ابن شهاب» قال: قال سالمٌ: 
قال ابن عمرّ: سمعتٌ عمرٌ يقول: قال لي رسولٌ الله ل «إنَّ لله يَنهاكم أن تَحْلُِوا بآبائكم» قال 
عمرٌ: فوالله ما حَلّفْتٌ بها منذّ سمعثُ انی يك ذاكراً ولا آيرا. 

قال مجاهدٌ: أو اترو من عل 4 [الأحقاف:4]: يأر علا 

انمه فقيل و 9 وإستحاق الكَلْبِىُ» عن الزّهْر 2 

وقال ابن عُيَنةَ ومَعْمَرٌ عن الزهْريً» عن سال عن ابن عمرّ: سمح النبيّ ي عمرٌ. 

- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبد العزيز بن مسلم, حدّثنا عبد الله بن دينارء قال: 


سمعتٌ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهها يقول: قال ر سول الله يَك: ١لا‏ فوا بآباتكم». 


كتاب الأيمان والنذور باب ٤‏ / ح 110٥ 11٤4۸-11٤۷‏ 


قوله: «عن يونس» هو ابن يزيد الأيلٌ» في رواية مسلم )١/1747(‏ عن حَرمّلة عن ابن 
وَهب: أخبرني يونس. 

قوله: «قال لي رسولٌ الله كل إنَّ اله يَنهاكم» في رواية مَعمّر عن ابن شهاب بهذا الستد: 
عن عمر: سَوِعَنِي رسول الله ية وأنا أحلف بأبي فقال: «إِنَّ لله...» فذكر الحديث» أخرجه 
أحمد (50577) عنه هكذا. 

قوله: «فوالله ما حَلَفْتُ بها من سَحِعتُ النبىّ كَل زاد مسلمٌ في رواييّه: يهى عنها». 

قولّه: «ذاكراً» أي: عامداً. 

قوله: «ولا آيراً» بالمدٌّ وكسر المثلغة» أي: حاكياً عن الغير» أي: ما حَلّفْتٌ بها ولا حَكَيتٌ 
لقاع غ ری يويد کیا رقم ف رواب قل ن ان قات سس )نا 
حلفت یا ند ممعت وسول الل لديو عنهاء ولا تكلمت ما! 

وقد استشکل هذا التفسير لتصدير الكلام ب«حَلَفت)» والحاكي عن غيره لا يْسَمَّى حالفاً. 
وأجيبَ باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفاًء أي: ولا ذكرتها آيُراً عن غيري» أو يكون صَمَّنَ 
حلفت معنى تَكلّمت ويُقوّيه رواية عقيل. 

دنا في اشرح التَرْمِذيّ» لقوله: «آيْراً» معّى آخرء أي: تار يقال: تَر السَّىء: 
إذا اختارّه» فكأنّه قال: ولا حلفت بها مُؤيْراً ها على غيرهاء قال شيخنا: ويحتمل أن يَرجع 
قوله: «آثْراً» إلى معنى التفاځر بالآباء في الإكرام هم» ومنه قوهم: مأثّرة ومَآيْر وهو ما يُروى 
من المفاخر, فكأنّه قال: ما حلفت بآبائي ذاكراً لَمَآيْرهم. وجَوّرَ في قوله: «ذاكراً» أن يكون 
من الذكر رض العجمة كانه حكر عن أن يكون ينطق بهااناسياً: وهو تات ی ا 
بالاختیار» كأنّه قال: لا عامداً ولا مختاراً. 

وجَرَم ابن الین في «شرحه» بِأنَّه من الذّكر بالكسر لا بالضَّمْ قال: ونا هو: لم قله من 
قبل نفسي ولا حَدَّثْتُ به عن غيري انه حَلّفَ به» قال: وقال الدَّاوُودِيٌ: يريد ما حَلَفتٌ بها 
ولا ذکرت حَلِفَ غبري بهاء كقوله: إن فلاناً قال: وحن أبي مثلاً. واستّشكِلٌ أيضاً أنَّ كلام عمر 


۱1٩‏ باب ٤‏ / ح 11٤۸-٦1٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2 


المذكور يقتضي أله تَورّعَ عن الط بذلك مُطلقا فكيف تَطَىٌ به في هذه القصّة؟ وأجيبَ 
عفر ذلك لِصَرُورة التبليغ. 

قوله: «قال مجاهد: ملأو تر عار 4: بأثر عله كذا في جميع الشسخ: أت بضمٌ امشلّلة, 
وهذا الأثر وَصَلّهِ الفِريابيَ في «تفسيره» عن وَرْقاء عن ابن أبي تَجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 
۾ آقونی يكنب من َل هددًآ أوَأَكْرَوَ ين عِلَ € [الأحقاف:٤]‏ قال: أحد يأثر علا فكأنّه سَقَطَ 
لفظ «أحد» من أصل البخاريّ» وقد تقدَّم في تفسير الأحقاف”" التقل عن أبي عبيدة وغيره في 
بيان هذه اللّفظة والاختلاف في قراءتها ومعناها. 


e 
تَ بأنه‎ 


وذكر الصَّعَانٌّ وغيره أنه رئ ) أيضاً: فئار بكر اوك وار بِفتحَبَينِ» وسكون 
انيه مع فتح أوَّلهِ ومع كسره. 

وحديث ابن عباس المذكور هناك أخرجه أحمد (۱۹۹۲) وشَّك في رفعه» وأخرجه الحاكم 
(404/9) موقوفاً وهو الرّاجحء وفي رواية: جودة الخط. 

وقال الرّاغب في قوله سبحانه وتعالى: أو ارو م عل 4: وقرئ «أو أثرة» يعني: 
بِفْتحَيّينه وهو ما يُروى, أي: يُكتّبُ فيَِقَى له أثرء تقول: أثرت العلم: رَوَيته وُه أثراً وأثارةً 
وأثرة والأصل في أثر التّىء: حصول ما يدل على وجوده. 

وحُصَّل ما دكروه ثلاثة أقوال: أحدها: البقيّه وأصله: ثرت النَّىء آثرُه'" أثارة كأمها بقيّة 
تُستَخْرَج فتثارء الثاني: من الأثر وهو الرّواية» الثّالث: من الأثر وهي العلامة. 

قوله: «تابعه عقيل والزْبيديَ وإسحاق الكَلْىَ عن الزّهْريٌ» أمًا متابعة عُقَيل فوضّلّها مسلم 
7 من طريق اللَّيث بن سعد عنه» وقد بيت ما فيهاء ولِلَيثِ فيه سند آخر رواه عن نافع 
عن ابن عمر» فجعله من مُسِنَدِه وقد مضى في الأدب .)51١8(‏ 

وأمًا مُتابّعة الزْبَيديٌ فو صله النّسائِيُ (0714) مختصرة من طريق محمّد بن حَرْبٍ عن 


(۱) بعد الحديث رقم (4477). 
(1) في (س): أثيره» والمثبت من الأصلين و«شرح القسطلاني». 


كتاب الأيمان والنذور باب ؛ / ح ١١ 11٤۸-11٤۷‏ 


حكّد بن الوليد الزبيديّ عن الرَهْريّ عن سالم عن أبيه أله أخبره: عن عمر: أن رسول الله َك 
قال: "إنللهينهاكم آن/ كفو بآبانکم» قال عمر: فول ماحلَفْتُ بها ذاكرا ولا ایر 

وأمّا مُتائعة إسحاق الكَلْبِيَ وهو ابن يحيى الجمصي» فَوَقَحَت لنا موصولة في نسخته 
المرويّة من طريق أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن عبد القُدّوس بن موسى 
مروحك بعد سيد فو سيب ين ملح لظا دن NS‏ 
أخبري سال بن عبد الله بن غمر عن آبيه آله أخيرم أن عمر بن الطاب قال: سمحت 
رسول الله 5ة يقول... فذكر مثل رواية يونس عند مسلمء لكن قال بعد قوله: «ينهى 
عنها»: ولا کلمت بها ذاكراً ولا آثْرا فجَمَعَ بين لفظ يونس ولفظ عُقَيل. وقد صَرَّحَ 
مسلم بان عُمَيلاً يقل في روايته : ذاكراً ولا آيْراً. 

قوله: "وقال ابن ينه ومعْمَره عن الزهُريٰ» عن سالم. عن ابن عمر: سمع النبيٌ يكل عمرا 
أمّا رواية ابن عَيينة فوصّلّها الحُميديٌ في «مُسبّده؛ )1۲٤(‏ عنه بهذا السّياق» وكذا قال 


ع 0 


أبو بكر بن أبي سَيّبة"“ وجمهور أصحاب ابن عيّينةَ عنه» منهم الإمام أحمد (554)» وقال 
محمّد بن يحبى بن أبي عمر العَدَيّ ومحمّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وسعيد بن عبد الرّحمن 
المخزوميٌ بهذا السّنّد: عن ابن عمر عن عمر: سَمِعَنِي رسول الله كك وقد بين ذلك الإساعيي 
فقال: اختلِف فيه على سفيان بن عبّينةَ وعلى مَعمَرء ثم ساقه من طريق ابن أبي عمر عن 
سفيان» فقال في روايته: عن عمر: أنَّ النبّ بل سمعه حف بأبيه» قال: وقال عَمْرو الناقد 
وغيدُ واحد عن سفيان بسنده إلى ابن عمر: أن النبيّ ية سمعٌ عمر. 

وأمّا رواية مَعمّر فوصّلّها الإمام أحمد )۲٤۱(‏ عن عبد الزَّزّاق )٠١۹۲۲(‏ عنه. وأخرجها 
أبو داود (7700) عن أحمد. قلت: وصنيع مسلم (1147) يقتضي أن رواية مَعمّر كذلك» 
فاه صد ر برو اة يونس ثم ساقه إلى عقيل ثم قال بعدها: وحدَّئنا إسحاق بن إبراهيم 
وعدي مريت الاراعةا ار E‏ : كلاهما عن الزُّهْرَيٌ بهذا الإسناد 


)١(‏ برقم  )۱۲۳۹٠١(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 


1۱ 


11۸ باب ٤‏ / ح 114۸-11٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-أي: الإسناد الذي ساقّه ليونس مثله. أي: مثل المتن الذي ساقّه له. قال: غير أنَّ في حد 

عقيل: و 

لكن حكى الإسماعيلَ أن إسحاق بن إبراهيم رواه عن عبد الرَرّاق كرواية أحمد عن 
وأخرجه الإساعيليّ من طريق ابن أي عمر عن عبد الرَراق» فقال في روايته: عن عمر: 
سَوعَني النبيّ ية أحلف» وهكذا قال محمد بن أبي السّرِيّ عن عبد الرَرّاق» وذكر الإسماعيلي 
أن عبد الأعلى رواه عن مَعمّر فلم يقل في السّتّد: عن عمرء كرواية أحمد. قلت: وكذا أخرجه 
أحمد في «مُستّده» (1577) من رواية عبد الأعلى. 

قال يعقوب بن شَيْبة: رواه إسحاق بن يحبى [عن الزهري]” عن سالم عن أبيه ولم يقل: 
عن عمر. قلت: فكان الاختلافٌ فيه على الزهْريٌ”"» وهو مُتقّن صاحب حديث؛ ويُشبه أن 
يكون ابن عمر سمح المتن من النبيّ ية والقصّة التي وَقَعَت لعمرٌ منه» فحدَّث به على 
الوجهين. 

وني هذا الحديث من الفوائد: الجر عن الحلف بغير الله وا خصّ في حديث عمر بالآباء 
لوُرودِه على سببه المذكورء أو ص لِگونه كان غالباً عليهء لقوله في الرّواية الأخرى: وكانت 
ريش تحلف بآبائها. ويدلّ على التُعميم قوله: مَن كان حالفاً فلا يلف إلا بالله». 

وأمّا ما وَرَدَ في القرآن من القَسَمِ بغير الله ففيه جوابان» أحدهما: أن فيه حذفاًء والتقدير: 
ورب الشمس ونحوه. والَاني: أن ذلك يختصٌ بالله» فإذا أراد تعظيم شيءٍ من خلوقاته أقسَمَ 
به» وليس لغيره ذلك. 

وأمّا ما وَقَعَ ما تالف ذلك» كقوله بي للأعرابيّ: «أفلَحَ وأبيه إن صَدَقّ) فقد تقدَّم في 
أوائل هذا الشَّرح في «باب الزكاة من الإسلام» في كتاب الإيمان (57) الجوابٌ عن ذلك 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)ء وهي زيادة لا بد منهاء فإن إسحاق بن يحبى لم يرو عن سالم وإنما عن 


الزهريء ثم إن سياق الكلام عن رواية الزهري. 
(1) زاد بعد هذا في (س): «رواه إسحاق بن يحيى»؛ ولم ترد هذه العبارة في الأصلين» ولا معنى لما هنا. 


كتاب الأيمان والنذور باب ٤‏ / ح ٩1٤4۸-11٤۷‏ ۱۱۹ 


وأنَّ فيهم مَن طَعَنَّ في صِحَّة هذه اللَظةء قال ابن عبد البَرّ: هذه اللّفظة غير محفوظة» وقد 
جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ: «أفلَحَ والله إن صَدَقّ»» قال: وهذا أولى 
من رواية من روى عنه بلفظ: «أفلَح وأبيه) لأتهَا لفظة مُنكرةٌ تَرُدها الآثارٌ الصّحاح. ول 
تقع في رواية مالك أصلاً» ورّعَمَ بعضهم أنَّ بعض الرُواة عنه صحف قوله:/ «وأبيه» 
قوله: «والله» وهو مُْتَمَلء ولكنّ مثل ذلك لا يعبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي 
بكرالصّدّيقَ في قصّة السارق الذي سَرَقٌ حل ابه فقال في حَقه: وأبيك ما ليك بليل سارق» 
أخرجه في «الموطَاً) (۲/ ۸۳۹-۸۳۰) وغيئه0". 

قال السّهَيلٌ: وقد َر نحوه في حديثٍ آخرٌ مرفوع قاله لذي سأل : أي الصّدَّقة أفضل؟ 
فقال: «وأبيك لَمحَأن) أخرجه مسلم (۳۲ ۹/۱۰۹ .(/YoAg‏ 

فإذا ثبت ذلك فيُجاب بأجوبة: 

الأوّل: أن هذا اللّفظ كان يجري على أَلسِتَيهم من غير أن يَقصدوا به القَسَمِ والنّهي 
إلا ورد في حَقّ من قَصَدَ حقيقة الحلف» وإلى هذا جَنّحَ البيهقيّ» وقال النّوويّ: إِلّه الجواب 
المرضئ: 

التاني: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما لِلتَظِيم» والآخر لِلتّأكيد والنّهي إِنَّا 
وق 7 لاحي اس مار تقو اناا مستي ترك باقر 


وقول الآخر: 
فإن كنك ليل استودعتني اما فلاواً بي أعدائها لا ا 


! ا 
وشّى به» فدَلّ على أنَّ القصد بذلك تأكيدٌ الكلام لا التعظيم. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» ۲/ 80» والدارقطني »)075٠1(‏ والبيهقي 8/ ۲۷۳ من طريق مالك. 


۰۳٤/۱۱ من‎ 


١‏ باب £ / ح 11٤۸-711٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال البَيْضاويٌ: هذا اللّفظ من جملة ما يراد في الكلام لمُجِرَّدِ التّقرير والتأكيده ولا 
يراد به القَسَمء كا تّزاد صيغة التداء لمُجِرَّدٍ الاختصاص دون القصد إلى التداء. 

وقد تعب الجواب بأنّ ظاهر سياق حديث عمر یدل على أنه كان يلِفُ؛ لأنَّ في بعضن 
طرقه أنه كان يقول: لا وأبي لا وأبي» فقيل له: «لا تحلفوا»» فلولا أله أتى بصيغة الحلف ما 
صادّفَ النّهىّ علا ومن نَم قال بعضهم ‏ وهو الجواب الثّالث -: إِنَّ هذا كان جائزاً ثم 
َء قاله مودي وحكاه البيهقيّ. وقال السَّهِيكُ": أكثر الشّرَاح عليه» حبَّى قال ابن 
العربيّ: وروي أله ييا كان يحلف بأبيه حنَّى مهي عن ذلك. قال: وترجمة أبي داود تذل على 
ذلك» يعني قوله: «باب الحَلِف بالآباء» ثم أورّدَ الحديث المرفوع الذي فيه: «أفلَحَ وأبيه إن 
صَدَقّ) (۳۲۰۲). قال السَّهَين: ولا يصح لاله لا يْظن بالنبيّ بل أنه كان يتحلف بغير الله 
ولا يُقِسِمُ بكافرء تالله إن ذلك لبعيدٌ من شِيمَتِه. وقال المنذِريٌ: دعوى التسخ ضعيفة؛ لإمكان 
الجمع ولِعَدَم تحققٍ التاريخ. 

والجواب الرابع: اف الجوات دنا د أفلّحَ ورّبٌ أبيه» قاله البيهقيّ» وقد 
تَقدّم. 

الخامس: أنه لعجت قاله السّهَييّ قال: ويدل عليه أنه لم رد بلفظ: «وأبي» وإنَّا وَرَدَ 
بلفظ: «وأبيه» أو «وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطّب حاضراً أو غائباً. 

السادس: أن ذلك خاصٌ بالشارع دون غيره من أمّتهء وتُعقَبَ بأنَّ الخصائص لا تبت 
بالاحتمال. 

وفيه أن مَن حَلَفَ بغير الله مُطلّقاً 1 تَنعقِد يميه سواء كان المحلوف به يس يَستَحِقٌ التَعظيم 
7 غير العبادة» كالأنبياء والملائكة والعلماء والصّلّحاء والملوك والآباء والكعبة» أو كان لا 

يسنَحِقٌ التَعظيم كالآحاد, أو يسح التحقبر و الإذلال كالشياطين والأصنام وسائر مَن عبد 


من دون الله. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: السبكي» والمثبت من الأصلين. 


كتاب الأيمان والنذور باب ؛ / ح 5548-5541 ۲١‏ 


واستثتى بعض الحتابلة من ذلك الحلف بنبيّنا محمد بيا فقال: تَنعَقد به اليمين وتجب 
الكمّارة بالجنثء فاعبّلٌ بگونه أحدّ رُكتّي الشّهادة التي لا تَيِمٌ إلا به. وأطلقٌ ابن العريّ 
نسبَته لمذهب أحمد, وتعقبه بأنَّ الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاةء فيَلرّمه أن مَن 
حل بالصلاة أن تَنعقد يميه ويَلرّمه الكمّارة إذا حَنِتٌ. ويُمكن الجواب عن إيراده والانففصال 
عا ألرَمَهِم به. 

وفيه الردّ على مَّن قال: إن فعَلتٌ كذا فهو بودي 
فعل تجب عليه الكقّارة» وقد تقل ذلك عن الحنفيّة والمتتابلة» ووجه الدّلالة من الخبر أله 
تحلف بالله ولا بها يقوم مقام ذلك» وسيأتي مزيدٌ لذلك بعد. 


ع 


أو تصرانيٌ أو كافرء أنه ينقد يميناء ومتى 


و ماع رس 


وقة أن ی قال ای اھ كذاه ل كران ب كرون با ركذا قال 
مالك وأحمد. لكن بشرط أن ينوي بذلك الحلف بالله. وهو مجه وقد قال الشافعيّة: من قال: 
عكَّ/ أمانة الله لعن كذاء وأراد اليمينء أنه يمين» وإلّا فلا. 

وقال ابن المنذر: اختَلّفَ أهل العلم في معنى التّهي عن ال لف بغير الله فقالت طائفة: 
هو خاصٌ بالأيهان التي كان أهل الجاهليّة يَِفونَ بها تعظياً لغير الله تعالى» كاللات 
وَالعُرّى والآباء فهذه یتم الحالفٌ بها ولا كمّارة فيهاء وأا ما كان يَؤولُ إلى تعظيم الله 
قول وق النبيّ والإسلام والح والعمرة والهدي والصَّدّقة والعتق» ونحوها ما يُراد 
ينتقي اق والترية ليه قدين :داعلة ف ی قال ك 
لَقيناه» واحتّجّوا بها جاء عن الصّحابة من إيجايهم على الحالف بالعتقٍ والهدي والصّدّقة ما 
أوجَبوه» مع كُونهم رأوا النّي المذكور» فدَلّ على أن ذلك عندهم ليس على عُمُومه» إذ لو 
كان عاماً لَنْهُوا عن ذلك ولم يُوجبوا فيه شيئاًء انتهى. وتَعفَبَه ابن عبد البَرٌ بأَنَّ ذِكْر هذه 
الأشياء» وإن كانت بصورة الحلف فليست يميئاً في الحقيقة» وإنَّا حرج على الانّساعء ولا 
يمين في الحقيقة إلا بالله. 


E ا‎ 


0 


۲۲ باب ٤‏ / ح 5348-3341 فتح الباري بشرح البخاري 


ذكر كل شيءٍ سواه ويَبقّى ذكره. لأنّه الحق المعبود» فلا يكون اليمين إلا به» والحَلف 
بالمخلوقات في حُكم الحلف بالاباء. 

وقال الطَبريٌ: في حديث عمر - يعني: حديتٌ الباب -: أن اليمين لا تَنعَقد إلا باش 
وأنّ مَن حَلَفَ بالكعبة أو آدم أو جِريل ونحو ذلك ل تَتعقِد يميه ولَزِمَه الاستغفار 
لإقدامه على ما هي عنه» ولا كمّارة في ذلك وأمّا ما وَقَعَ في القرآن من القَسَم بشيءِ من 
المخلوقات فقال الشّعبيّ: الخالق يُقسِم با شاءَ من حَلْقِهه والمخلوقٌ لا يُّقسِم إلا بالخالق» 
قال: ولَأنْ اقيم بالله فأحنتٌ أحبٌ إل من أن قي بغيره فأبَرٌ. وجاء مثله عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر. ثم أسنَدَ عن مُطرّف بن" عبد الله أنَّه قال: إِنَّا أقسَمّ الله بهذه 
الأشياء لعجب بها المخلوقينَ ويُعرّقَهم قُدرئه لِعِظّم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقهاء 
را لاعلا موتك لم وي عن تعر و عذال وفلف له قرا 
فلو حَلَففَ له بغيره وقال: تَويتٌ رب المحلوفي به» لم يكن ذلك يميناً. 

وقال ابن هُبّيرة في كتاب «الإجماع»: واف أن اليمين مُنعقِدة بالله» وبجميع أسمائه 
الحُستّى؛ ويجميع صفات ذاته؛ كَعِزَّتَه وجلاله وعِلوه وقوه وقدرته» واستّثتى أبو حنيفة 
عِلمَ الله فلم يره يمينا وكذا حت الله واتَمّقواعلى أنه لا يلف بِمُعَظّم غير الله كالنبيّ» وانفَرَدَ 
أحمد في رواية فقال: تَنعَقِد. ' 

وقال عِيّاض: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأساء الله وصفاته لازم إلا ما جاء 
عن الشافعّ من اشتّراط نيّة اليمين في الحلف بالصّفات. وإلَّا فلا كقارة. 

وتُعقّبَ إطلاقه ذلك عن الشافعيّ» وإِنَّا يحتاج إلى اليه عنده ما يصح إطلاقه عليه 
سبحائه وتعالى وعلى غيره» وأمّا ما لا يُطلّق في مَعرض التعظيم شّرعاً إلا عليه فتنعقد اليمينٌ به 
وتجب الكمّارة إذا حَيِتٌ» كَمْمَلّب القلوب وخالق الحلق ورازق كل حَيّ» ورب العالمينَ 
وفالق الْحَبَ وبارئ النّسَمة وهذا في حُكْم الصّريح كقوله: والله. وفي وجه لبعض الشافعيّة: 
ُن الصّريح: «الله) فقط. 


(۱) تحرّفت في (س) إلى: عن. 


كتاب الأيمان والنذور ٠٠‏ باب ٤‏ / ح 5549 ۳ 


ويظهر أثر الخلّاف فيا لو قال: قَصدت غير الله» هل يَنمّعهِ في عَدَم الجنث؟ وسيأتي زيادةٌ 
تفصيلٍ فیا علق بالصفات في «باب الحلف بعزة الله وصفاته» (5771)» والمشهور عن 
المالكيّة: التعميم» وعن أشهّب: التفصيل في مثل: وعِرّة الله» إن أراد التي جعلها بين عباده 
فليست بيمين» وقياسٌه أن يرد في كل ما يصح إطلاقه عليه وعلى غیره» وقال به ابن سَحْنونٍ 
منهم في عة اله. وني «الُيّة»: أن من حل باللصحَف لا نقد واستدكرها بعضهم» ثم 
اغ أن المراد: إذا أراد جسم الصحف والتعميمْ عند الحنابلة حتى لوا اراد بالعلم 
والقدرة: المعلوم والمقدورء انعَقَدّت» والله أعلم. 

تنبيه: وَقَعّ في رواية محمّد بن عَجُلان عن نافع عن ابن عمر في آخر هذا الحديث زيادة 
أخرجها ابن ماجَهُ )١5١١١(‏ من طريقه بلفظ: سمح النبئّ ئة رجلا يتحلف بأبيهء فقال:/ «لا 
تحلفوا بابانکم» مَن حَلَفتَ بالله فليصدّق» ومن حُلِفَ له بالله فرص ومن لم يض بالله فليس 
من الله) وسنده حسر”. 

64- حدّثنا يبه حدّئنا عبدٌ الومّاب» عن أيوبَ» عن أي لاب والقاسم لبوي 
عن رَْدَم بن الحارث؛ قال: كان بينَ هذا الحيّ من جزم وبينَ الأعَريّنَ وذ وإخاءً» فكتا عند 
اي موسى الأشعرِي» فرب إليه طعام فيه حم تجاج؛ وعنڌه وجل من بني تيم اله ار كانه 

منّ المَوالي» فدّعاه إلى الطعا» فقال: إِنِ رأيته يأكل شيئاً فقَذِر ته فحَلّفتٌ أن لا آکلّه» فقال: 
َم تَلأحدَئكَ عن ذاك إن أتيتُ رسول اله في قر من الأشعريينَ ا فقال: «والله 
لا کې وما عندي ما اکم فأِيَّ رسو اله كل به إبء فسا ء عَنَا فقال: «أينَ التَمَرُ 
الأسعَرِيَونَ؟» فأمر لنا بخمس ذو عر الذّرَى» فلم انطَلفنا قُلنا: ل 
لا ونا وما عندّه ما يحْلنا ثم كا ناء تَعََلنا رسو الله يكل ویته» والله لا ُفْلِحُ أبداً! فرَجَعْنا 
ل سي ا 3 
أنا تكم ولكنَّ الله ملّكم, والله لا أحلِفٌ على يَمِينِ فأرّى غيرّها خيراً منهاء إلا أتيثُ الذي 
هو خيٌء وتَللتُها. 


0١ 


١7‏ باب ه /رح 556٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ص 
مه ا مي 


ثم ذكر حديث أبي موسى في قصّة الذي حَلَّفَ أن لا يأكلّ الدّجِاجَء وفيه قصّة أبي 
موسى مع النبي كل لما استّحمّل النبي بل ِلأشعَريّينَ؛ وفيه: «لا أحلف على يمين فأرَى 
غيرّها خيراً منها إلا كَفَّرت» الحديث, وقد تقدّم شرح ما يعلق بالدّجاجء وبا وَكَمَّ في 
صَدر الحديث من قصّة الرجل الجرميّ وتسميته في كتاب الذّبائح (0017 و0014)» ويأتي 
شرح قِصّته في كقّارات الأيهان (3714). 

وقوله في السّنّد: «عبد الوقاب» هو ابن عبد المجيد لتقي وأيوب: هو السَّحْتِيانَ 
والقاسم النَّيْمِيُّ: هو ابن عاصم» بصريّ تابعيٌ» وهو من صغار شيوخ أيوب. 

قال ابن المثيّر: أحاديث الباب مُطابقةٌ لل جة إلا حديث أبي موسى» لكن يُمكِن أن يقال: 
إن النبيّ يا أخبر عن أييانه أتََا تقتضي الكقّارة» والذي يُشْرّع تكفيره ما كان الف فيه بالله 
تعالى» فد على أنه م يكن محف إلا بالله تعالى. 

-٥‏ بابٌ لا جلف باللات والعری» ولا بالطواغیت 

۰- حدثتي عبد الله بن حم حدّئنا هشامٌ بن وف أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْريٌ عن 
ميد بن عبد الرّحمن» عن أي هريرةً ب عن النبيّ يك قال: «مَن حَلّفَ فقال في حَلفِه: بالات 
والعُرّى, فليتقل: لا إل إلا الله ومن قال لصاحبه: عا قار د فلِيتصَدّق». 

قوله: «باتٌ لا يلف باللّات والعُرّىء ولا بالطّواغيتِ» أن املف باللات والعْرَّى فَذُكِرَ 
في حديث الباب» وقد تقدّم شرحه في تفسير سورة التجم (4870). 

وأما الطّوَاغيت فَوّقَمَ في حديثٍ أخرجه مسلم (1148) والنَّسائِنٌ (۳۷۷۶) وابن ماجَة 
(۲۰۹۰) من طريق هشام بن حسّان عن الحسن البصريّ عن عبد الرّحمن بن سَمُّرة مرفوعا: 
الا تَحلفوا بالطَّواغِيتِ ولا بآبائكم»» وني رواية مسلم وابن ماجَة: «بالطواغي» وهو جع 
طاغية» والمراد: الصَّنَّمِء ومنه الحديث الآخر: «طاغية دَؤْس)”"» أي: صَتمهم» سمي باسم 


(۱) سيأتي برقم (07117. 


كتاب الأيمان والنذور باب ه / ح ١” 556٠‏ 
امد اياك ل لسر نهم» وکل مَن جاور الحدٌ في تعظيم أو 
غيره فقد طَعَى» ومنه قوله تعالى: تَا لَمَاطَعًا أَلْمآهُ 6 [ا حاقة:١١].‏ 

وأما الطّواغيت فهو جمع طاغوت» وقد تقدَّم بيانه في تفسير سورة النُساء'"» ويجوز أن يكون 
الطّواغي مرها من الطّواغيت بدون حرف التَّداء على أحد الآراء» ويدل عليه َيء أحد 
0 الآخر في حديثٍ واحد, ولذلك اقتصر قَتَصَمَ المصتّف على لفظ الطَّواغيت لکونه 
الأصلء وعَطَمّه على اللات والعُرّى لاشتراك الكلّ في المعنى وإنَّا أمِرَ احالف بذلك بقول: لا 
إله إلا الله لگونه تَعاطَى صُورةً تعظيم الصَّنّم حيث حَلَّفَ به. 

قال جمهور العلاء: من حَلّفَ باللات والعُرّى أو غيرهما من الأصنام» أو قال: إن فعَلتُ 
كذا فأنا يودي أو تصرانيٌ أو بَريءٌ من الإسلام أو من النبيّ يي لم تَنعقِد يمينه» وعليه أن 
تفر الل ولا كفارة عله وبتكت أن ول إله إل الله 

وعن الحنفيّة: تجب الكمّارة إلا في مثل قوله: أنا مُبَدِعٌ أو بَريءٌ من النبيّ ل واحتّجٌ 
بإيجاب الكمّارة على المُظاهرء مع أنَّ الظّهار مُنكَرٌ من القول وزودٌ كما قال الله تعالى» وا ليف 
E‏ 


2 


تَعقَبّ بهذا الخبر» لاه م ینکر فيه إلا الأمز یلا إله إلا اله وم گر فيه كقارة: والاصل 
ا لأئّهم لم يوجبوا فيه كقّارة الظّهار 
واستنتوا أشياء لم يُوجبوا فيها كمَارةَ أصلاً مع أله مُنكر من القول. 
وقال التّوويّ في «الأذكار»: الحَلف با ذُكِرَ حرام تجب التّوبة منه. وسََمَه إلى ذلك 
مودي وغيره» ولم يُتعرّضوا لوجوب قول: لا إله إلا الله» وهو ظاهر الخبر»/ ويه جَرّمَ ابن 
وباس في «شرح المهذّب». 


وقال البَعّوي في «شرح السّنّة» تَبَعاً ِلخَطَابي: في هذا الحديث دليلٌ على أن لا كقارة 


على مَن حَلَفَ بغير الإسلام وإن أَئِمَ م به» لكن تَلرّمه التوبةء لاه و أَمَرَ زو تكلية الو 


.)٤٥۸۳( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


له 


A‏ باب 5 /ح 761١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فأشار إلى أنَّ عُقوبته حص بدّنبه» ولم يوجب عليه في ماله شيئاء ونا مره بالتّوحيدِ؛لأنَ 
ا لحلف بالات والعْرَّى يُضاهِي الكمّارء فأمَرَه أن يَتَدارَك بالتّوحيد. 

وقال الطّبٌ: الحكمة في ذكر القهار بعد الحلف باللات: أن مَن حَلّفَ باللات واف 
الكمّار في حَلِفْهم فار بالنّوحيد ومن دَعَا إلى المقامّرة واقَقّهم في لعبهم فأَورٌ بكمّارة ذلك 
بالتَصَدّقِ. قال: وني الحديث أنَّ مَن دَعَا إلى اللّعِب فكفَاريهِ أن يَتَصَدَّقء ويتأكد ذلك في حى 
مَن لَعِبَ بطريق الأؤلى. 

وقال النّوويّ: فيه أنَّ مَن عَرّمَ على المعصية حتَّى استّقرٌ ذلك في قلبه أو تَكلّمْ بلسانه أنه 
تكتبه عليه الحَمَظة. 

كذا قال» وفي أخذ هذا الُكم من هذا الدّليل وَقفَةً. 

"- باب من حَلّف على الشّيء وإن لم جلف 

-١‏ حدَّئنا ييه حدّئنا الث عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ رسولٌ الله كله 
اصْطَنعَ خاقاً من ذهب وكان يلبش فتَجعلٌ قَصَّهُ في بان كمه فص الناش» ثم إن لس 
على اير فترَعَهه فقال: «إن كنت ألبَسُ هذا احاتم وأجْعَلٌ قَصَّهِ من داخل» فرَمَى به ثم قال: 
«والله لا ألبَسّه أبداً» فتبد الناس خَواتِيِمَهم. 

قوله: «بابُ من حَلّفَ على الشَّيء وإن م يُحَلّف) بضمٌ أوّلهِ وتشديد الام تقدَّم قريباً في 
«باب كيف كانت يمين النبّ يَكِ؟1 أمثلةٌ كثيرة لذلك وهي ظاهرةٌ في ذلك. 

وأورد هنا حديث ابن عمر في لبس النبيّ يك خاتّم الذَّهَبِء وفيه: فرَمَى به ثم قال: «والله لا 
لبه أبدً» وقد تقدّم شر حه مُستَوقٌ في أواخر كتاب اللّباس (0870). 

وقد أطلقٌ بعض الشافعيّة أن اليمين بغير استحلاف ثكرّه فيا لم يكن طاعة, ونوزع» 
والأوق أن عارك ەا 


(1) لفظة «ونوزع» سقطت من (س»» وأثبتناها من (أ). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۷ / ح ٦٦٥۲‏ ۲۷ 


قال ابن الميّر: مقصود الرجة أن رج مثل هذا من قوله تعالى: لإ ولا ملوأ الله رة 
ََْمَيْحَكُمْ € [البقرة:174] يعني: على أحد التأويلات فيهاء لعلا يُتَخَيّل أنَّ الحالف قبل أن 
يُستَحلّفَ يَتَكِبُ التهيّء فأشار إلى أن التهي بعص با ليس فيه قصدٌ صحبح» كتأكيد الحكم؛ 
كالذي وَرَدَ في حديث الباب من مَنْع َس خاتم الذَّمَبِ. 

- باب من حَلّف بملَةٍ سوى الإسلام 

وقال النبيّ يل من حَلّفَ باللات والعُرَّى فليقل: لا إل إلا الله»» ولم يَنْسُبْهِ إلى الكفر. 

- حدَّئنامُعلى بن اسه حدّئنا وُهَيبٌ» عن أيوبَ» عن أب لابه عن ثابت بن الضَّحَاكِ 
قال: قال النبى يكللة: «مَن حَلَفَ بغير مِلَةِ الإسلام فهو كا قال» قال: اومن ل نفس بشيءِ عُذَّبَ به 
في نار جهن ولَعْنُ المؤمن كَمَْلِهه ومن رَمى مُؤْمنا بکفر فهو گقتلد». 

قوله: ابابٌ من حَلَف بِِلَةٍ سوى الإسلام» الِلّة بكسر الميم وتشديد اللام: الدّين والشّريعة 
وهي نكرة في سياق الشَّرط؛ فتَحُمّ جميع امكل من أهل الكتاب» كاليهوديّة والنصرائيّة وسن 
لَحِقٌّ بهم من المجوسيّة والصّابئة وأهل الأوكان»/ والدهربة والمعطلة وَعَبَّدة الشياطين 2۸/٠١‏ 
والملائكة وغيرهم. 

وم تجزم الصف بالمكم هل كر الحالفُ بذلك أو لا؟ لك تَصٌَِقَه يقتضي أن لا 
يكف ذلك لاله علق [عل ]° حديث: «مَن حَلّفَ باللات والعرَّى فليقل: لا إل إلا الله»): 
ولم يَنسُبه إلى الكفر. وتمام الاحتجاج أن يقول: لِكونه اقتَصَرّ على الأمر بقول: لا إله إلا 
الله ولو كان ذلك يقتضي الكفر لَأمَرّه بتمام السهادتين» والتّحقيق في المسألة التفصيل 
الآتي. 

وقد وصّل الحديتٌ المذكور في الباب الذي قبله» وأورّدّه في كتاب الأدب في باب مَن 
م ير إكفار من قال ذلك مُتأوٌلاً أو جاهلاً» (75107). وقَدَّمتٌ الكلام عليه هناك. 


(1) لفظة «على» لم ترد في الأصلين و(س)ء وهي زيادة لا بد منهاء لأن الحافظ لم يُرد تعليق المصتّف للحديث» وإنا 
تعليقه على الحديث بقوله إِْرّه: ولم ينسبه إلى الكفر. 


۲۸ باب ۷ / ح 5501 فتح الباري بشرح البخاري 

قال ابن المنذر: الف فيمّن قال: أكفْرٌ بالله ونحو ذلك إن فعَلتُ ثم فعل» فقال ابن 
عباس وأبو هريرة وعطاء وقَنَادةٌ ومهورٌ فقهاء الأمصار: لا كقّارة عليه ولا يكون كافراً 
إلا إن أَضمَرٌ ذلك بقلبه. 

وقال الأوزاعييٌ والنّوريٌ والحنفيّة وأحمد وإسحاق: هو يمين» وعليه الكمّارة» قال 
ابن المنذر: والأوّل آصح؛ لقوله: «مَن حَلَفَ باللات الى فليقل: لا إله إلا الله» ولم 
يذْكُر كقارة. زاد غيه: ولذا قال: «مَن حَلفَ بولّة غير الإسلام فهو كما قال" فأراد التَعلِيظ 
في ذلك حى لا بّترى أحد عليه. 


¢ 


وَل أبو الحسن بن القَضَّار من المالكيّة عن الحنفيّة: أّهم احتَجّوا لإيجاب الكمارة بأنَّ في 
اليمين الامتناعَ من الفعل» وتَضَمّنَ كلامه با ذَكَرَ تعظياً للإسلام وتُعفّبَ ذلك بأئَّم قالوا 
فيمّن قال: وح الإسلام إذا حَنْتٌ: لا تجب عليه كمّارة» فأسقّطوا الكمّارة إذا صرح بتعظيم 
الإسلام وأثبتوها إذا لم يصرّح. 

قوله: ا ن أسَدء حدّئنا ؤهَيب» تقدّم في باب من أكَرٌ آخاه» )51١(‏ عن 
موسى بن إسماعيل عن وُهَيبٍ كالذي هناء وقبل ذلك في اباب ما يُنهّى من السّباب واللّعن» 
من كتاب الأدب أيضاً )٠٠٤۷(‏ من طريق علٌِ بن المبارّك عن يحبى بن أبي كثير بسنده 
بزيادة: «ولیس على ابن آدم تر فيا لا يَملِك» وسياقه َنم من سياق غیره فان مَدارَه في 
الكتب السّنّة وغيرها على أبي قلابة عن ثابت بن الضَّحَاكء ورواه عن أبي قِلابَةَ خالد 
الحذاء ويحبى بن أبي كثير وأيوب» فأخرجه المصنف في الجنائز (1777) من رواية يزيد بن 
ُديع عن خالد الحَذّاء فاقتَصَ على حَصلَتِينِء الأولى: مَن قتل نفسّه بحديدة» وأخرجه 
مسلم )175/1١١(‏ من طريق التُوريٌ عن خالد ومن طريق شّعْبة عن أيوب كذلك» وأشرتُ 
إلى رواية علي بن المبارك عن يحيى وأنَّه ذكر فيه حمس خخصالء الأربع المذكورات في الباب 
والخامسة التي أشرت إليهاء وأخرجه مسلم )17/1١١١(‏ من طريق هشام الدَّستُوائيٌ عن 


)١(‏ زاد هنا في (ع): «قال مغلطاي»»؛ ولم ترد هذه العبارة في (أ) و(س). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۷ / ح 5567 1۹ 


يحبى» فذكر حَضّلة التذر ولَعْن المؤمن كقتله» ومن قتل نفسه بشيءٍ عُذّبَ به يوم القيامة» ول 
يدك الحَصلتِينٍ الباقيتينِ» وزاد بدلّما: ومن حَلَْفَ على يوين صَيْرِ فاجرة» ومن اذَعَى دعوى 
كاذبةً لتر مها لم يده الله إلا قِلّة. 

فإذا صم بع هذه الخصال إلى بعض اجَتَمَعَ منها تسعة» وتقدّم الكلام على قوله: اولَعْنُ 
المؤمن كقتله» هناك والكلام على قوله: «ومّن رَمَى مُؤمناً بكفر فهو کقتله» في اباب من أكمرٌ 
أخاه»» ووَقَعَ في رواية عليّ بن المبارك: «ومّن قَدََفَ) بَدَل ار می وهو بمعناه. 

وأمّا قوله: ومن حل بغير مل الإسلام» فوَقَمَ في رواية عل بن المبارك: « من حَلَفتَ على 
عة غير الإسلام»» وني رواية مسلم: ١مَن‏ حَلَفَ على يمين بلّة غير الإسلام كاذبا مُتَعَمُداً فهو 
كا قال». 

قال ابن دقيق العيد؛ احلف بال حقيقة هو القَسَم به» وإدخالٌ بعض حروف القّسّم 
عليه كقوله ارال والزجو :وقد تطلن عل التعلين a‏ ا لدی 
فالمراد تعليق الطّلاق, وأطلق عليه الف لمُشَايبَته وجب راك لك E‏ 
تَقَرّرَ ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني» و «كاذباً مُتَعَمّداً»» والكذزب دخ 
القضيّة الإخباريّة التي يقع مقتَضاها تارة» ولا يقع اه وهذا بخلاف قولنا: والل 
وما آشبهه» فليس الإخبار بها عن أم ر/ خارجيّ» بل هي لإنشاء القَسَم فتكون صورة التلف 
هنا على وجهّين: أحدهما: أن يَتَعلّق بالمستقبّل» كقوله: إن فعل كذا فهو بهوديٌ» والّاني: يَتَعلّق 
بالماضي» كقوله: إن كان فعل كذا فهو بهوديٌ» وقد تعلق بهذا من لم يَرَ فيه الكمّارة لِكونه 
م يذكٌر فيه كمّارة بل جَعَلٌ المرنّبٍ على كذبه قوله: «فهو كما قال». قال ابن دقيق العيد: ولا 
يكر في صورة الماضي إلا إن قَصَدَ التَعظيم» وفيه خلافٌ عند الحنفيّة» لِگوڼه يتَخَيّر معتی» 
فصارٌ کا لو قال: هو يبوديٌ» ومنهم مَن قال: إن كان يعله'" أنه یمین لم يَكفْر» وإن كان يعلم 
أنه يكفر بالجنثٍ به كفرٌ كوه رَضيَ بالكفر حين أقدَمَ على الفعل» وقال بعض الشافعيّة: ظاهرٌ 


.751 /۲ في (س): ١لا يعلم»» وهو خطأء والمثبت من الأصلين و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 
ني لس هو من إحكام م لابن‎ 


o4/11 


1۰ باب ۷ / ح ٩٦٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث أنه كم عليه بالكفر إذا كان كاذباًء والتحقيق التّفصيل: فإن اعِتَقَدَ تعظيم ما كر 
كفرٌ وإن قَصَدَ حقيقة التّعليق فيُنظَرٌء فإن كان أراد أن يكون مُتّصِفاً بذلك كفرٌء لأنَّ إرادة 
الكفر كفرٌ وإن أراد البُعدَ عن ذلك ل يكفر, لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاً؟ الثاني هو 
الكتهون: 

وقوله: «كاذباً مُيَعَمّد معدا قال عِيّاض: تفرّد بزيادتها سفيان الثوریء وهي زيادة 0 
يُستّفاد منها أن الحالف المتحَمّدَ إن كان مُطْمَيِنَ القلب بالإيهان» وهو كاؤِبٌ في تعظيم ما لا 
يَعتّقد تعظيمّه: م یمر وإن قاله م مُعيّقداً لليمين بتلكٌ الملّة لكونها حَقَاً: كف وإن قالها لمُجرَّدٍ 
. التَعظيم لها: احتَمَل. 

قلت: ويَنقَدِح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل التسخ لم يكفر أيضاً. 
ومعواة أن فيان دا إن أراد بالشبة إرواية مسلم فعَسى؛ فإنَّه أخرجه من طريق 
شُعْبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذاء جميعاً عن أبي قلابة وين أنَّ لفظ: ١مُتَحَمّداً)‏ 
يسفيان» ولم يَنمَرِد بها سفيان؛ فقد تقدّم في كتاب الجنائز من طريق يزيد بن زُرَيع عن 
خالد. وكذا أخرجها النّسائيٌ )۳۷۷١(‏ من طريق محمّد بن أبي عَديَ عن خالد. ولهذه 
ا لحصلة في حديث ثابت بن الضَّحَاك شاهدٌ من حديث بُرّيدة» أخرجه التّسائين (۳۷۷۲) 
وضَحّحَّه”'' من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن برّيدة عن أبيه رَفَعَه: «مَن قال: إني 
بَرِيءٌ من الإسلام» فإن كان كاذباً فهو كا قال» وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالاً» 
يعني: إذا حَلَففَ بذلك» وهو يُؤيّد التفصيل الماضيء ويُخصّص بهذا عُمومٌ الحديث الماضي» 
ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام: التَّهدِيدَ والمبالّغةَ في الوعيد لا الحكم» وكأنّه قال: فهو 
َج مغل عذاب من اعد ما قال وتظيره: «مَن ترك الصلاة فقد كف أي: سبو جب 
عقوبة من كفرٌ. 
)١(‏ قوله: (وصحّحه لعله يعني الحاكم» فقد صحّحه في «المستدرك» /٤‏ ۲۹۸ من الطريق المذكورة» فيحتمل أن 


يكون قد ذهل الحافظ عن ذكره لسبق قلمه» ويحتمل أن يكون سقط من نسخنا وثبت في غيرهاء والله أعلم, أما 
النسائي فلم يذكر له تصحيحاً ولا تضعیفاًء وقد أخرجه أيضاً في «الكبرى» (5595). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۸ / ح 550407 ۳١‏ 


وقال ابن المنذر: قوله: «فهو كا قال» ليس على إطلاقه في يسيّنِه إلى الكفرء بل المراد: 
أنه كاذب ككذِب المعَظَّم لِتلكَ الجهة. 

قوله: اومن قل تفه بديء ُب به في نار جم في رواية عل بن الباكك: «ومن قتل 
نفسه بشيء في ادنيا عدب به يوم القيامة». وقوله: «بشيءِ) َعَم ما وَقَعَ في رواية مسلم: 


ابحديدةا» ولمسلم ٩(‏ ال «ومّن سی سَّ). قال ابن دقيق العيد: 
هذاه باب حانسة الكقوبات الأعروئة للجنايات التنتوئة وتيود ينه أن جناية الانسنان 


على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لان نفسه ليست مُلكاً له مُطلَقاً بل هي لله تعالى» فلا 
يتصرف فيها إلا ب أَذْنَ له فيه. 


قيلّ: وفيه حُجَة من أوجَبَ المائّلة في القصاص» خلافاً لمن تخصّصّه بالمحدّد. ورّدّه ابن 


دَقيق العيد أن أحكام الله لا قاس بأفعاله» فليس كل ما كر أله يفعله في الآخرة شرع 
لعباده في الدُنياء كالتّحريق بالنار مثا وسَفّي اميم الذي بقلم به الأمعاء» وحاصله أنه 


يُسِتَدَلٌ لِلمُماثلة في القصاص بغير هذا الحديث, وقد استَدَلُوا بقوله تعالل: $ رۇ سَيَْوِ 
سه لْهَا 4 [الشورى:٠٤]ء‏ ويأتي بيان ذلك في كتاب القصاص والدَّيات (1۸۷۸ و5894) 
إن شاء الله تعالى. 
8- باب لا يقول: ما شاء الله وشئت 
وهل يقول: أنا بالله ثم بك؟/. 

“0 - وقال عَمْرو بن عاصم: حدّئنا هام حدّئنا إسحاق بن عبد الله حدّئنا عبد لرن 
بن أبي عَمْرَةَ لبا هريرة حه أله سمح الي 9 يقول: «إنَّ ثلاثة في بني إسرائيلَ راد الله 
e‏ قطنت بن المباك فلا بلاغ بې إلا بال ث 

۰ فذّكر الحديث. 
قوله: «باب لا يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول: أنا بالله ثم بك؟» هكذا بت الحكم 


فق الضووة الأول وتر فق الضورة الثانية» وسببه أنََّا وإن كانت وَقَعَتَ في حديث الباب 


0/۱ 


۳۲ باب ۸ / ح ٦٦٥۴۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الذي أورَدّه ختصراً وساقّه مُطوّلاً فيا مضى (2574)» لكن إِنَّا وَقَمَ ذلك من كلام الملّك 
على سبيل الامتحان لِلمَقُولٍ له» فتَطرَّقٌ إليه الاحتمال. 

قوله: «وقال عَمْرو بن عاصم...» إلى آخره» وَصَّلَّه في ذِكْر بني إسرائيل فقال: حدّثنا 
أحمد بن إسحاق حدَّئنا عَمْرو بن عاصم» وساقّه بطوله. وقد يَتَمسَّك به مَن يقول: إِنّه قد 
يُطلِقٌ «قال» لبعض شيوخه فيا لم يسمعه منه» ويكون بينهما واسطة. 

وكأنه شار بالضورة الأول إل ما اخرجه السا (۴۷۷۳) في كاب الأييان والنذور 
وصّحّحَه' من طريق عبد الله بن يسار - بتحتانيّةٍ ومُهِمَلةٍ ‏ عن قُتَيلة ‏ بقافٍ ومُثْنَة 
فوقانيّةٍ والتّصغير ‏ امرأةٌ من جهينة: أن مهودياً تی النبىّ اة فقال: إنّكم تشر كود تقولون: 
ما شاءَ الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمَرَهم النبيٌّ ية إذا أرادوا أن يفوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاءَ الله ثمّ شئت. 

وأخرج التسائیٌ أيضاً (ك۱۰۷۰۹)» وابن ماجَّهُ (۲۱۱۷)» وأَحمّد (۱۸۳۹) من رواية 
يزيد بن الأصّمّ عن ابن عبّاس رَقَعَه: «إذا حَلَفَ أحدكم فلا يَقّل: ما شاءَ الله وشئت» 
ولكن ليَقّل: ما شاء الله ثم شعت»» وني أوّل حديث التَّسائيٌ قصّةٌ وهي عند أحمد ولفظه: أنَّ 
رجلاً قال للنبيّ يَكِ: ما شاء الله وشئت» فقال له: « أَجَعَلّتني والله عَذْلاً؟! لاء بل ما شاءً الله 
وحده). 

وأخرج أحمد (۲۳۳۳۹) والنّسائيٌ )٠١764(‏ وابن ماجَدْ أيضاً )۲٠٠۸(‏ عن حُدّيفة: أن 
رجلاً من المسلمينَ رأى رجلاً من أهل الكتاب في النام» فقال: نِعْمَ القومُ أنتم لولا تكم 
تشر کون تقولون: ما شاء الله وشاءَ حمّده فذكر ذلك لِلنبيٌ ل فقال: «قولوا: ما شاء الله ثم شاءَ 
محمّداء وفي رواية اا أن الراك لذلك هو حدَيفة الراوي. هذه رواية ابن عَيّينةَ عن 
عبد الملك بن عْمَير عن ربعي عن حُذَّيفة وقال أبو عَوَانة عن عبد الملك عن ربعي عن 
)١(‏ لعله أراد بقوله: «وصححة»: الحاكم» فقد صححه في «المستدرك) /٤‏ ۷ كما أشرنا إلى ذلك في الباب 

السابق. 
(1) تحرفت في (س) إلى: الراوي. 


كتاب الأيمان والنذور باب م / ح ٦19۳‏ ۳۴۳ 


ر 9 ا ع 5 ع ع2 سم 4 1 
الطفيل بن سَخْيرةَ أخى عائشة بنحوه» أخرجه ابن ماجَه أيضا"» وهكذا قال حماد بن سَلمة 


04 
ر سه له 


عند أحمد )3١795(‏ وشغبة وعبد الله بن إدريس عن عبد الملك. وهو الذي رَجََحَه الحفاظ 


0 


۳ 


وقالوا: إنَّ ابن عُيينةَ وهم في قوله: عن حُدّيفة» والله أعلم 

وحكى ابن الّن عن أبي جعفر الدَّاوُودِيٌ قال: ليس في الحديث الذي ذكره تبي عن القول 
المذكور في التَّرّحمة» وقد قال الله تعالى: وما تَقَمَوا إل أن أَغْتَهم آنه ورسُولة. من مَضْلِوء 4 
[التوبة:5/]» وقال تعالى: 92 ولذ تقول لى أَنْعُم أنه مكو تمت ميه 4 [الأحزاب:۳۷]» وغير 
ذلك وتَعقبه بن الذي قاله أبو جعفر ليس بظاهرء لأنَّ قوله: ما شاء الله وشئت» تشريكٌ في 
مَشِيئة الله تعالى» وأمًا الآية فإنّ) أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأنَّ رسوله أغناهم» وهو من الله 
حقيقةء لأنه الذي قَدَّرَ ذلك» ومن الرّسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل» وكذا الإنعام؛ أَنعَمَ الله 
على زيد بالإسلام وأنعَم عليه النبيّ بي بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة» فما 
منفردة“ لله تعالى بالحقيقة» وإذا نبت لغيره فبطريق المجاز. 


2 
ع 


وقال المهلّب: إِنَّا أراد البخاري أن قوله: «ما شاء الله ثم شئت» جائزٌ مُستَدِلَا بقوله: أنا بالله 
ثم بك» وقد جاء هذا العنى عن النبيّ لاف وا جار بدخول: «ثبّه لأن مَشيئة الله سابقةٌ على 
مَشيئة تَلّقهه ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه استَبعاً من الحديث الصّحيح الذي على 
شرطه ما يوافقه. 

وأخرج عبد الرَّزَاقَ عن إبراهيم/ النّحَعيّ: أله كان لا يرى بأساً أن يقول: ما شاءً الله ثم 
شِنْتء وكان يَكرّه: أعوذ بالله وبك ومُجيز: أعوذ بالله ثمّ بك وهو مُطابقٌ لحديث ابن عباس 


وغيره مما أشرت إليه. 


(۱) أخرجه ابن ماجه برقم (14١7م)‏ من طريق أبي عوانةء بهذا الإسنادء لكنه ليس في المطبوع من (مستخرج» أبي 
عوانة» ولاعزاه له الحافظ في «إتحاف المهرة» 59/57 "7. 

(۲) رواية شعبة أخرجها أحمد (۲۳۳۸۲)» والدارمي (75799). 

(۳) وانظر تخريجه والكلام عليه في تعليقنا عليه في «المسند». 

(5) في (س): منصرفة» والمثبت من الأصلين. 


ه١‎ 


ه١‎ 


١7‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تنبيه: مُناسّبة إدخال هذه التّرجمة في كتاب الأييان من جهة ذكر الحلف في بعض طرق 
ل ا ا 
وزان ما وَقّمَ في قوله: أنا بالله ثم بك» فأشارٌ إلى أن التي تَبَتَ 3 كك غ ال وو د و 
الترتيب على لسان الملّك وذلك فيهما عدا الأييان؛ ما اليمين بغير ذلك فَتبَتَ الي عنها 
صريحاًء فلا يُلحَق بها ما وَرَدَ في غيرهاء والله أعلم. 
4 - باب قول الله تعالى: 


وأقسموا بأل جم e‏ 1۰[ 


قوله: «باب قول الله تعالى: ‏ وأقسمو بأل جَهَدَ نمم 24 قال الرٌاغب وغيره: القَسَم 
ِفتحَتَينِ: الخلف. وأصله من القَسَامة» وهي الأيان التي على أولياء المقتول» ثم استعمل 
في كل خلف. قال الرّاغِب: ومعنى 99 جَهد َم 4: أئّهم اجتّهّدوا في حَلفهم فأتوا به على 
أبلّغْ ما في وُسعِهم. انتهى» وهذا يدع ما فهمّه المهلّب فيا حکاه ابن بَطال عنه/ من هذه 

الآية: أ٤‏ ل لن الجهد أكبر المسقة هم من قوله: 
#جهد أن عي 4 أن النفيق بات غاية التهده والدى قال الراغب أظهن وقد قال أعل اة 
فاه دحو قا لأنَّ الأييان : ق تَقِسَمُ على أولياء القتيل» وسيأتي مزيد لذلك في 
موضعه (/584) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: قال أبو بَكْر: فوالله يا رسول الله لَتَحَدّئَّني بالذي أخطأث في 
لزيا قال: لا تقيسم» هذا طَرَفٌ مختصدٌ من الحديث الطَّويل الآتي في كتاب التعبير (45 07١‏ 
من طريق الزَهْرِيٌ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن ابن عبّاس: أنَّ رجلا أتى النبيّ يكل 
فقال: إن رأيت اللّيلة في المنام ظلَة تَنطّفُ من السّمن والعَسّل... الحديث» وفيه تعبير آي 
بكر ها وقول لِلنبيّ كَلله: فأخيرني يا رسول الله؛ أَصَبتٌ أم أخطأت؟ قال: «أصَبِتَ بعضاً 


كتاب الأيمان والنذور باب ٩‏ ۳0 


00 بعضاً) قال: فوالله... إلى آخره. فقوله هنا: «في اليا من كلام المصنّف إشارة إلى ما 
ختصّرّه من الحديث» وتقديره: في قصّة الرّؤيا التي رآها الرجل وقَصّها على النبي يك ل فعبّرّها 
أبو بكر... إلى آخره» وسيأي شر حه هناك. 


0 ١لا‏ نُقيم» موضع قوله: لا تحلِف. فأشارٌ إلى الردّ على من قال: 


دمن قال تصنت 23 عفدت وما لذنه لو قال دل ات قسّمت: حلفت ل تَنعقِد تنعقد اتّفاقاًء إلا 
إن وى اليمين أو د DO LT‏ 
فلو كان أقسّمت ت يمينا لَأَبَرَ أبا بكر حين قالهاء ومن ثم أورَدَ حديث البراء عَقبه» ولهذا أورَدَ 


حديتٌ حارثة آخرٌ الباب: «لو أقِسَمَّ على الله لَأبَرّه) إشارة إلى أا لو كانت يميناً لكان أبو 


5 


کو اجر أن كيه و بي ]ان اننوك هن لأكت وز لكا ديف A‏ 
بنت النبيّ اى فالظاهر أنَّا أقِسَمَت حقيقةء فقد تقدَّم في الجنائز )١185(‏ بلفظ: تقيسم 
عليه لَيأتِيَتهاء والله أعلم. 

قال ابن المنذر: اختلف فيمّن قال: أقِسَمتٌ بالله» أو أقسَّمتٌ كود عرد رارم “هي 
يمين وإن لم يتقصد. ومن روي ذلك عنه ابن عمر وار بن عبّاس» ويه قال النّحَعِيّ والتُوري 
والكوفيونَء وقال الأكثرون: لا تكون يمينا إلا أن يَنويّ. وقال مالك: أقسّمت بالله يمينا 
وأقشوي جرد لا كرون تنا إلا إن تو وقال الإمام الشافعيّ: المجرّدة ل كرون وا 
اض ولو توق و فت نالل إن تو كؤن ينيدا وقال إفتحاق: لأكوة نا اض 
e‏ وعنه كالثاني» وغ إ6 قال فا بالل مين رما لان الي 
أقِسَمتٌ بالله قَسَأَء وكذا لو قال: أليَّةَ بالله. 


قال ابن المنيّر في«الحاشية»: مقصود البخاريّ: الردٌ على من لم يجعل القَسَم بصيغة 
أقسَمتٌ: يمينآء قال: فذكر الآية وقد كَرّنَ فيها القَسَّم بالله» ثم بن أن هذا الاقتران ليس 
شرطاً بالأحاديثء فإنَّ فيها أنَّ هذه الصَّيغْة بمُجِرّدِها تكون يميناً /تصف باليرٌ وبالتّدب 


إلى إبرارها من غير الحالف. ثم ذكر من فروع هذه المسألة: لو قال: أقيم بالله عليك لَتَفْعَآنَ 


١5‏ باب ٩‏ / ح ٦19۷-1194‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: نعم هل يَلزّمه يمن بقوله: نعم» وتجب الكمّارة إن لم يفعل؟ انتهى. وفيا قاله نظ 
رالا يقير أن راد لبقاو أن يم قد ما أطلق في الأحاديث با فيد به في | لآية» » والعلم 
عند الله تعالى. 

ثم ذكر بعد هذا الحديث المعلّق أربعة أحاديث: 

4- حدّئنا َيصةٌ حدّئنا سفيان» عن أشعَتٌ. عن مُعا وِيةَ بن سويد بن مقرنِ» عن 
البراءء عن النبي وياد 

ا EG‏ 
مُقَرّنِه عن البراء هه قال: 3 مَرَنا النبي يك بإبرار | م 

6 حدّثنا حفص ير عم حدكنا شق د عاصمٌ الأحوّل» سمعتُ أبا عُْانَ 
ده عن أسامة: أن ب إرسول لهك رصت إليد ومع رسول اف بك أسامة وعد وأ 
أو أ: أنَّ ابني قد احتضِرٌ فاشهَدْناء فأرسَلَ ب يَقْراً اللا ويقول: «إنَّ لله ما أحَذّ وما أعطى» 
وکل شيءِ عنده مُسَمّى» فأتَضبر وتحتیب». 

َأرسَلّت إليه تُقسِمُ عليه فقام وقُمْنا معه» فلم قَعَدَ رُفِعَ إليه فأقعده في حَجره ونفش س الصييّ 
تَقَعْمَع» ففاضّت عينا رسول الله ی فقال سَعْدٌ: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا رحمةٌ يَضَعُها الله 
في قلوب من يَشاءٌ من عباده» وإنّا يرحمٌ الله من عباده الرْكماء). 

- حدّّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن ابن شهاب» عن ابن المسيّبٍ عن أبي 
هريرة؛ أنَّ رسول الله َة قال: «لا يموثٌ لأحدٍ منّ المسلمينّ ثلاثةٌ منَّ الولدٍ تسه النان إلا 
َل الف ( 

۷- حدّئنا محمد ب امتّی» حدّئني عند حدّثنا سب عن مَعْبَدِ بن خالب سمعثُ حارثة 
ابن وَهْبِ» قال: سمعتٌ النبيّ يكل يقول: «ألا أدلُكم على آهل ان؟ كل ضيفي مضع لو 
اقم على لله لار وأهل لنار؟ كل جوَاط ر فشتخر». 


كتاب الأيمان والنذور باب ٩‏ / ح ٦10۷-٩104‏ ۳¥ 


أحدها: حديث البراء. 

قوله: «بإبرار المُقسِم» أي: بفعل ما أرادّه الحالفٌ ليصير بذلك باراًء وهذا أيضاً طَرَف 
من حديث أورّدّه المصتف مُطوّلاً ومختصراً في مواضع بيّنّهاء وذكرت كيفيّة ما أخرجها في 
كتاب اللّباس (۵۸۳۸ و5844 و:0875)» وني أوَّل كتاب الاستئذان (77"0). 

واختّلف في ضبط السين» فالمشهور أا بالكسر وض أوَّلهِ على أنه اسم فاعل» وقيل: 
بفتجهاء أي: الإقسام» والمصدّر قد يأتي للمفعول. مثل أدخلته مُدحَلاً بمعنى الإدخال» 
وكذا أخرّجته. 

وأشعَتٌ المذكور في السّتَد: هو ابن أبي الشعثاء» وسفيان في الطّريق الأولى: هو التُوريّ. 

ثانيها: حديث أسامة؛ وهو ابن زيد بن حارثة الصحابيٌ ابن الضحاي مول النبي جيف 
وأبو عثهان/ الراوي عنه: هو عبد الرّحمن بن مل النَّهْديّ. 

قوله: «أنَّ ابنة» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: أن بنتآه وقد تقدَّم اسمُها في كتاب الجنائز. 


لك 


5 0 5 ¢ ت 3 ع 3 
قوله: «ومع رسول الله بيا أسامة» فيه تجريدء لأن الظاهر أن يقول: وأنا معه» وقد تقدّم . 


ف الط 57اه فط أرضلك اله ره م 

قوله: «ود؛ هو معطوفٌ على سام ومغى في الجنائز بلفظ ظ: ومعه سعد بر“ عبادّة. 

قوله: «وأبي أو أبن قال الكِرْمانيٌ: أحدهما: بلفظ المضاف إلى المتكلّم والآخر: بضم 
أوّله وفتح الموحّدة وتشديد الياء» يريد: ابنَ كعب» قال: ويحتمل أن يكون بلفظ المضاف 
مُكرَّرأ كأنّه قال: ومعه سعدٌ وأبي أو أبي فقط..قلت: والأوّل هو المعتمّد» والثّاني وإن 
ایل كله لان الواء قع؛ فقد تقدَّم في الجنائز بلفظ: ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل 
وأ ف کو والذي كحورل أن الشلكّ في هذا من شُعْبة» فإنَّهِ م يقع في 
رواية عات وام عام 

قوله: اتقَمْقَّعُ؛ أي: ضعب وتَتَحرّك وقيل: معناه: كلما صارَ إلى حال ل يلب أن يصير إلى 
غيرهاء وتلك حالة المحتضّر. 


۳۸ باب ٩‏ / ح ٩٦٦0۷-٦٩٦0٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ما هذا؟» قيلّ: هو استفهامٌ عن ا لحك لا للإنکارء وقد تقدَّمَت سائر مباحث هذا 
الحديث في كتاب الجنائز. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة: «إلا تح القَسم بفتح المثناة وكسر المهمّلة وتشديد 
اللّام أي: ٤‏ تحليلّهاء والمعنى: أن النار لا َس مَن مات له ثلاثةٌ من الولد فصَبَرَ إلا بقَدْرِ الؤرود. 
قال ابن الت وغيره: والإشارةٌ بذلك إلى قوله تعالى: $ ون نکر إلا وَارِدُهَا © [مریم:۷۱] وقد 
قيلٌ: إن القَسَم فيه مدر وقيل: بل هو مذكور عَطفاً على ما بعد قوله تعالى: إهَورَيلَكَ #» وقد 
تقدّم شرح الحديث أيضاً مُستَوقٌ في كتاب الجنائز ١(‏ 118). 

الحديث الرابع: حديث حارثة بن وَهْبِء وهو بالحاء المهمّلة وبالمئلئة. 

قوله: «ألا كم على أهل الجحنة...» إلى آخره؛ قال الدَّاوُودِيٌ: المراد أنَّ كلا من لصتن 
في له اللذكورء لا أن كلا من الدَارَينٍ ايده إلا من كان من الصَمَينِ؛ » فكأنّه قال :کل 
ضعيف في ابم وکل را في انار ولا اَم أن لا يَدَخْلها غيثهما. 

قوله: كل فف قال أبو البَقَاء: كل بالرّفع لا غيرء اقفر كل ياب 
إلى آخره. 

والمراد بالضٌعيفي: الفقير» والمتضعّف”": بف بفتح العين المهملة» وعلط من كسَرَهاء لذن الراد 
أن الاش كته شرن وريه ووه ور فاق غار الحديث»: أن ابن خريمةً 
سُكلّ: من المراد بالضّعيفِ هُنا؟ فقال: هو الذي يُبْرِئٌ نفسّه من الحول والقوّة في اليوم عشرينَ 
مرّة إلى خمسين مرّة. وقال الكِرْمازنٌ: يجوز الكسرء ويّراد به المتواضع احَذّلّل. وقد تقدَّم شرح هذا 
الحديث مُستَوقٌ في تفسير سورة ن .)٤۹۱۸(‏ 

وَل ابن اين عن الدَّاوُودِيٌ: أن ا لجرّاظ : هو الكثير اللّحم العَليظ الرّقبة 

م CE‏ 
لَأبرّه وأوقعه لأجلهء وقيل: هو كناية عن إجابة دعائه. 1 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: المستضعف. 


كتاب الأيمان والنذور باب ٠١‏ / ج 19۸ ۱۳۹ 


-٠‏ باب إذا قال: أشهد بالله. أو شهدت بالله 

- حدّئنا سَعْدٌ بن حفص حدّثنا شان عن منصورء عن إبراهيم» عن عَبِيدة عن 
عبد الله قال: سنل النبيٌ يكل أي الناس خيد؟ قال: « ري ثم الَّذِينَ يلوتم ثم الّذِينَ وتم 
ثم تيء قوم تَسْبِقٌ شهادة أحدهم يوه ويَمِيئه شهادتّه). 

قال إبراهيمٌ: وكان أصحابنا يَنّْمَوْننا ونحنٌ غِلْانٌ أن تَحْلِفَ بالشهادة والعَهْدِ. 

قوله: «باب إذا قال: أشهّد بالله. أو سهدت بالله» أي: هل يكون حالفاً؟ وقد اختّلف في 
ذلك» فقال الحنفيّة والختابلة: نعم» وهو قول النَّحَعِيٌّ والتُوريّ» والرّاجح عند الخنابلة 
ولو ل يقل بلله: أله يمين وهو قول ربيعة/ والأوزاعيّ» وعند الشافعيّة: لايكون يمينا إلا إن 
أضاف إليه بالله. ومع ذلك فالرّاجح أله كناية فيحتاج إلى القَضْدء وهو لَص الشافعيّ في 
«المختصر» لها تحتول: أشهد بأمر الله أو بوحدانيّة الله وهذا قول الجمهورء وعن مالك 
كال وايات الثلاث. 

واحبّحٌ مَن أطلقٌ بأنّه نبت في العْرْف والشّرع في الأييان قال الله تعالى: دا جاك 
الْمتَفِقُونَ مَالُوأ هد إِنَكَ لرَسولٌ أله 4 ثم قال: ادوا امتهم جه 4 [المنافقون:١-7])‏ فَدَّلٌ 
على نهم استعملوا ذلك في اليمين» وكذا تبت في اللّعان. والجواب أنَّ هذا خاصٌ باللّعان 
فلا يقاس عليه والأوّل ليس صريحاً لاحتمال أن يكونوا حَلّفُوا مع ذلك. 

واحتّجّ بعضهم با أخرجه ابن ماج (۲۰۹۱) من حديث رفاعة بن عرابة"": كانت يمين 
رسول الله يل التي يلف بها: «أشهّد عند الله» والذي نفسي بيَدِه». وأجيب بأنَّ في سنده 
ضعيفاًء وهو عبد الملِك بن حمّد الصَّنعانٌ» وعلى تقدير بوه فسياقه يقتضي أن مجموع ذلك 
يمين لايمينان» والله أعلم. 

وقال أبو عبيد: الشّاهد يمين الحالف. فمّن قال: أشْهَدٌ فليس بيمينء ومن قال: أشهَدٌ بالله 
فهو يمين» وقد قرأ الضَّحَاك: «اتَحدُوا إيماتهم» بكسر الهمزة» وهي تَدقّع قول مَن حم السّهادة 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عوانة. 


ه١‎ 


6 باب ١١‏ / ح ٩11۰-٩19٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


على اليمين» وإلى ذلك شار البخاريّ حيث أورَّدَ حديث الباب: «تسبق شَّهادةٌ أحيهم 
يميئه» ويمينه شهادتّه» فإِلّه ظاهرٌ في المغايرة بين الشّهادة والحلفي. وقد تقدَّم شرح هذا 
الخدت مستوق ق کاب الشّهادات .)۲٠٠۲(‏ 

وشَببان في السّنّد: هو ابن عبد الرّحمن» ومنصور: هو ابن المعتور» وإبراهيم: هو النَخَعيٌُ 
وعبيدة بفتح أوّله: هو ابن عمرو» وعبدٌ الله: هو ابن مسعودٍ. 

قوله: سبق شهادةٌ أحدهم يميته» قال الطّحاويٌ: ل يُكثْرون الأيهان في کل شيءِ حتّی 
يصير هم عادةٌ فيَحلِف أحدهم حيث لا يُراديمنه اليمين ومن قبل أن يُستّحلّف. 

وقال غيره: المراد: يتحلف على تصديق شهادته قبل أدائها أو بعده» وهذا إذا صَدَرَ من الشاهد 
قبل الحكم سَقَطَت شهادته. 

وقيل: المراد: التّسَيّعٌ إلى الشّهادة واليمين والحرصٌ على ذلك حتى لا يدري بايا يبدأ 
لِقلّة مُبالاته. 

قوله: «قال إبراهيم» هو النَحَعيّ» وهو موصولٌ بالسّئَدِ المتقدّم. 

قوله: «وکان أصحابنا يعني: مشايخه ومن يصح مِنه باع قوله» وتقدَّم في الشّهادات بلفظ: 
يَض رونا بَدَل ينهُوننا. 

قوله: «أن تَحُلِف بالشَّهادةٍ والعَهد» أي: أن يقول أحدنا: أشهد بال أو علي عهد الله قاله 
ابن عبد البَرٌّ وتقدّم البحث فيه في كتاب الشّهادات. 

-١‏ باب عَهَدِ الله عر وجل 

484 حدّئني محمد بن بشار حدَّثنا ابن أبي عَدِيَ عن شُعْبَةَ عن سليانَ ومنصورء 
عن أبي وائل» عن عبدٍ الله اء عن النبيّ يك قال: «من حَلْفَ على يوين كاذبة لِيَقْمَطِعَ بها مال 
رجل مام أو قال: أخيه - لَتِيّ الله وهو عليه عَضْبان» فأَنرَلَ الله تَضدِيقه: $ إَالَدنَ ¿ مشترون 


بعهد الله 34 [آل عمران:۷۷]. 


كتاب الأيمان والنذور باب 1١‏ / ج ١١ 11۰-110٩‏ 


- قال سلييانٌ في حديثه: قمر الأشعَتُ بن قيس» فقال: ما حدم عبدٌ الله؟ قالوا 
لهء فقال الأشعَتُ: نزلت فيّ وني صاحب لي في بر كانت بَيّا. 

قوله: «باب عَهد الله عزَّ وجل أي: قول القائل: عل عه الله لَفعَآنَّ كذا. 

قال الرّاغب: العهد: حفظ”" السَّىء ومّراعاته» ومن ثَّمّ قيل للوثيقة: عهُدة. ويُطلّق عهد الله 
e E‏ عات 
والسنة موكدا وما التَرّمه المرع من قبل نفسه کالتذر. ة قلت: وللعهد مَعانٍ/ ار 
هذه» كالأمان والوفاء والوصيّة واليمين ورعاية الخزمة والمعرفة واللّقاء عن قرب والزّمان 
وَالذَّمّة وبعضها قد يَتَداحَلء والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: مَن حَلَفَ بالعهدٍ فحَيْتَ لَِمتْهُ الكمّارة» سواء وى أم لا عند مالك 
والأوزاعيٌ والكوفيّنَ» ويه قال الحسن والشَّعبيَ وطاووسٌ وغيرهم. قلت: ويه قال أحمد. 
وقال عطاء والشافعيّ وإسحاق وأبو عبيد: لا تكون يمينا إلا إن توى. 

وقد تقدّم في أوائل كتاب الأيمان (1147) التقل عن الشافعيّ كن 6 OL‏ 
وأغرَبَ إمام الحرمَينٍ فادَّعَى اتّفاق العلماء على ذلك» ولعلّه أراد: من الشافعيّة» ومع ذلك 
فالخلاف ثابت عندهم كما حكاه الملورديٌّ وغيره عن أبي إسحاق المروّزيٌ» واحتّجٌ للمذهب 
بأل عهد الله يُستَعمَل في وصيّه لعباده باتّباع أوامره وغير ذلك کا ذُكِرء فلا جُمّل على اليمين إلا 
بالقصدٍ. 

وقال الشافعيّ: إذا قال: عل عهدٌ الله احتَمَلٌ أن يريد معهوده وهو وصيّته» فيصير كقوله: 
عل فرض الله أي: اتروقع ناك كرون يا لان E Ve‏ بمُحدّثء فإن وی بقوله: 
عهد الله اليمين» انعقَدّت. 

وقال ابن المنذر: قد قال الله تعالى: أل مهد لك بب ءام أن لَاتَعَبُدُوا القَعِطنَ 4 
[يس: ]1١‏ فمّن قال: عل عهد الله دى لأن الله أخبر أنه َل علينا العهد. فلا يكون ذلك 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: حظ. 


١ 


€۲ باب ۱۲ /رح "55١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ميا إلا إن توا وات اولوت بان الثرت قداصاوجارياً به فيل عل البين. 

وقال ابن التين: هذا لفظ يُستَعمَل على خسة أوجّه: الأوّل: عل عهد الله. والثاني: 
وعهدٍ الله الثّالث: عهدٌ اللهء الرّابِع: أعاهد الله» الخامس: عل العهد. وقد طَرّدَ بعضهم 
ذلك في الجميع» وفَصَّلَ بعضهم فقال: لا شيء في ذلك إلا إن قال: عل عهد الله ونحوهاء 
وإلا فليست بيمينٍ توی أو لم يَنو. 

: ب يا ند 
« الذي يترون بهد آله منم تَمكلِلٌا 4 [آل عمران:۷۷]. 

ار ا ومنصور: هو ابن المعتمر» وسيأتي شر حه مُستوی بعد 
خسة أبواب (1515)» والله أعلم. 

- باب املف بعرّة الله وصفاته وكلامه 

وقال ابنُ عبّاسٍ: كان النبيٌ كل يقول: «أعوذ بِعِرّتِكَ». 

وقال أبو هريرة عن النبي يَكل: يمى رجلّ بنَ الجنّةِ والنار» فيقول: يا رب اضرف وَجْهِي 
عن النار» لا وعِرَتِكَ لا أسألْكَ غيرها». 

وقال أبو سعيد: قال النبيّ يكل : «قال الله: لك ذلك وَعَسَرَةٌ أمثاله». 

وقال أيوب: «وعِرَتِكَ لاغِتّى بي عن بَرَكَتِكَ'. 

-6١‏ حدَّئنا آد حدّئنا بان حدّثنا تاد عن أنس بن مالك قال الي لا «لا تَزالُ 
جهنم تقول: هَلْ من مَزِيدِ؟ حت يَضَعَ رَبُ العرّةِ فيها قَدَمَه فتقولٌ: قط قط وعِرّتِكَه ويُرْوَى 
بعضّها إلى بعض». 

رواه شُعْبَةٌ عن قَتَادة. 

قوله: «باب الحَلِف بِعِرْةٍ الله وصفاته وكلامه» كذا لأبي ذرٌ» ولغيره: «وكلاته»» وني هذه 
الترجة عَطف العام على الخاصٌء والخاصٌ على العا لأن الصّفات أَعَمّ من الهزّة والكلام» 


كتاب الأيمان والنذور باب 1١‏ / ح ٩٦٦11‏ م١‏ 


وقد تقدَّمَتِ الإشارة إليه في آخر «باب لا تحلفوا بآباتكم؛ (5749) إلى أنَّ الأيهان تَنقَسِمُ 
إلى صريح وكناية ومُتَرَدّد بينهها وهو الصّفاتء وأنّه احتف هل يَلتَحِق بالصّريح فلا 
يحتاج إلى قَضْدِء أو لا فيحتاج؟ والرّاجح أنَّ صفات الذّات منها يلتق بالصّريح فلا نمع 
معها التّورية/ إذا تعلق به حى آدمئٌّ» وصفات الفعل تَلتَحِقَ بالكناية» فهر الله من صفات 


.مرق 


الات وكذا جَلالّه وعظّمته. 

قال الشافعيّ في| أخرجه البيهقيٌ في« المعرفة»: مَن قال: حى الله وعَظّمة الله» وجلا الله 
وقدرة الله» يريد اليمين أو لا يريده فهي يمينء انتهى. 

وقال غيره: والقدرة تحتمل صفات الذَّات فتكون اليمين بها صريحة» وتحتول إرادة المقدور 
فتكون كناية» كقولٍ من يَتَحَجَّبٍ من التَّىء: انظر إلى قُذّرة الله» وكذا العلم كقوله: الهم اغفر لنا 
علمَك فيناء أي: معلومّك. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: كان النبيّ يكل يقول: أعوذ بِعِرَّتك)» هذا طَرّف من حديثٍ 
وَصَلّه لمؤلّف في التّوحيد (۷۳۸۳) من طريق يحبى بن يَعمّر عن ابن عبّاس» وسيأتي شر حه 
هناك؛ ووَجْهُ الاستدلال به على الحلف بِعِرّة الله: أله وإن كان بلفظ الدّعاء؛ لكنّه لا يُستَعاذ 
إلا بالله أو بِصِفَةٍ من صفات ذاته» وحفيَ هذا على ابن التين فقال: ليس فيه جواز الحلف 
بالصّفة ىا يَوّبَ عليه. 

ثم وجدتٌ في «حاشية ابن المنيّر) ما نَصَّه: قوله: «أعوذ بِعِزَّتِك» دعاء وليس سم 
ولكلّه لما كان المقرّر أنه لا يُستّعاذ إلا بالقديم» َبَتَ بهذا أنَّ العرّة من الصّفات القديمة لا 
من صِفَة الفعل» فتَنحَقِدٌ اليمينُ بها. 1 

قوله: «وقال أبو هريرة...2 إلى آخره» وفيه: وقال أبو سعيد: قال النبيّ ية «قال الله: 
لك ذلك و عكَرّة أمثاله» وهو مختصر من الحديث الطّويل في صِفَّة ا حشر وقد تقدَّم شر حه 
مُستّوقٌ في أواخر الرٌّقاق (07)» والغرض منه قول الرجل: لا وعِرَّك لا أسألّك غيرهاء 
فإِنَّ النبيّ ي ذكر ذلك مُقَرّراً له فيكون حُجَةَ في ذلك. 


00 


١:‏ باب ۱۲ / ح "655١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال أيوب» عليه السلام «وعِرَتِك لا غِنَى بي عن بَرَكَيِك» كذا للأكثر, ووَقَمَ 
لأي در عن غير الكُشوِيفيٌ: «لا غناء» بفتح ووا ولرل رن فاد معت العناء 
با لمد: الكفاية» يقال: ما عند فلان غناءء ا لا یغتنی به» وهو أيضاً طَرّف من خا 
تقدَّم في كتاب الطّهارة (۲۷۹) من رواية أي هریرة» وأوّلّه: «أنَّ أيوب كان غدل عُزيانة”" 
فحَرّ عليه جراد من ذهب» الحديث» ووجه الدّلالة منه: أنَّ أيوب عليه السلام لا ييف 
إلا بالله» وقد ذكر النبيٌ ية ذلك عنه وأقَرّه. 

قوله: «شَيّبانَ» هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: «فتقول: قط قَطْ وعِرَيِك) تقدّم شر ځه مُستّوقٌ في تفسير سورة ق (4854) والقول فيه 
ما تقد وحكى الدَّاوُودِيٌ عن بعض المفسَّرِينَ أنه قال في قول جهنم : هَل من مزير € [ق:0] 
معناه: ليس ف مَزِيدٌه قال ابن التين: وحديث الباب يرد عليه. 

قوله: «رواه شُعْبة عن قَنَادةً) وصَّلٌ روايته في تفسير سورة ق» وأشارٌ بذلك إلى ن الرواية 
الموصولة عن أنس بالعَنعَنة» لكنّ شُعْبَةَ ما كان يأخذ عن شيوخه الذينَ ذكر عنهم التَّدلِيس إلا 
ما صَرّحوا فيه بالتحديثِ. 

تيه الك ا يده ا عة ال ماعا غو او مود الجر هر اذاف 
بعرّة الله» ففي ترجمة عَوّن بن عبد الله بن عتبة من «الجلية» لأبي تُعَيم (6/ ۲۵۱) من طريق 
عبد الله بن رَجاء عن المسعوديّ عن عَوْنْ قال: قال عبد الله: لا تحلفوا بحَلف الشّيطان؛ أن 
يقول أحدكم: وعِرّة الله» ولكن قولوا كما قال الله تعالى: $ رَتِ الْعِرَّوَ 4 [الصافات: »]18٠١‏ 
انتهى. 


وني المسعوديّ ضعف. وعَوْن عن عبد الله مُنقَطِع» وسيأتي الكلام على الورّة في باب مُفرَدٍ 
من كتاب التو حید (۷۳۸۳) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ لفظة «عرياناً؛ من (ع) فقطء ولم ترد في (أ) و(س). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۳ / ج 5567 م١‏ 


۳- باب قول الرّجل: لعمر الله 

قال ابن عباس  :‏ لرك 4 [الحجر:1۷۲]: لَعَيشك. 

5- حدّئنا الا حدّثنا إبراهيم» عن ا عن ابن شهاب (ح) وحدننا 
جاج حدئنا عبد لله بن عمر ميري حدّثنا يونش» قال: سمعتٌ الزّهْريٌ» قال: ممعت 
عروة ب بن الريرِ وسعيد بنَ السب وحَلْقمة بنَّ وَقاصٍ وعبيد الله بنّ عبد الله عن حديث 
عاش ْج اليك حون قال ها أل اذك ما الوا فياه له. ../ وکل حدَّئني طائفةٌ منّ 
الحديث: لاسر ا 

د لذ اله تكش 

قوله: «بابُ قولٍ الرجل: لَعَمْرٌ لله» أي: هل يكون يميناً؟ وهو مَبنيَّ على تفسير الَحَمرٌا 
ولذلك ذَكّر أثر ابن عبّاس» وقد تقدَّم في تفسير سورة ا حجر وأنَّ ابن أبي حاتم وصّلّه(". 

وأخرج أيضاً عن أبي ا لجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى: $ لَمَمْرْكَ 4 [الحجر:۷۲]» أي: 
حياتك. 

قال الرّاغِب: العمر بالضَّمٌ وبالفتح واحدٌّء ولكن حص الحلف بالثاني» قال الشّاعر: 

عَم رك الله كي ف يلتقيان 

أي: سألت الله أن يُطيل عمُرك. 

وقال أبو القاسم الرّجَاج: العَمْر: الحياة» فمن قال: لَعَمْرٌ الله» كأنّه حَلَفَ ببَقاءٍ الله» واللام 
لوت وار عدوف) آىذقا ات به 

ومن ثَمَّ قال الما نككة اة تعفد .يا لفن لآن بقاء الله من صفة 5ا رفن 
مالك: لا يعجبني الحَلفٌ بذلك. وقد أخرج إسحاق بن راهويه ف «(مُصتفه» عن عبد الرّحمن 
ابن أبي بكرة قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لَعَمُري. وقال الشافعيٌ وإسحاق: لا 
تكون يمينا إلا بالنية» لأنّه يُطلّق على العِلْم وعلى الحقٌ» وقد يراد بالولم: المعلوم» وبالحق: 


(۱) بين يدي الحديث رقم (4701). 


0ه 


١5‏ باب ١4‏ / ح 17٦۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


« ار روي مادا a‏ واوا فد الي بان لدان 
حي حاف كات وام الله رهم بوت التهي عن الحلف بغير الله وقد عَدَّ الأئمّة 
ذلك في فضائل النبي يَكلة. وأيضاً فإنَ الام ليست من أوات القَسَمِ لأ لأئّا تحصورة في الواو 
والباء والتاء ىا تقدّم بيانه في اباب كيف كانت يمن النبيّ يكل؟) (5774). 

ثم ذكر طرفاً من حديث الإفك» والغرض ينه قول أُسَيد بن حُضَير سعد بن عُبادة: 
لَعَمِرٌ الله تنه وقد مضى شرح الحديث سوق في تفسير الور »)٤۷٥١(‏ وتقدَّم في أواخر 
الرّقاق'" في الحديث الطّويل من رواية لبط بن عامر أنَّ النبيّ ية قال: «لَحَمِرٌ إلهك» وكرّرَهاء 


ل 


]۲٠٠:ةرقبلا[ بات: لان ودم أله الَو ف يسيك 4 الآية‎ -٤ 

۳ - - حدّثني محمد بن الشتّی» حدّئنا يحبى» a‏ أخبرني أبي» عن عائشة 
رضي الله عنها: لا ادگ اله نو ف يمي 4 قال: قالت: لت في قوله: لا والله. وبل 
وا 

قوله: «بابٌ « لا يراگ م أله لعو ف يمي الآية» كذا لأبي ذرّء ولغيره بَدَل قوله: 

الآية: $ ولک بوخد يَاكسَبَت فُلُوبْكح » ويُستفاد منه أن المراد في هذه التّرجمة آية البقرة» 

فإنَ آية المائدة ذكرها في أوّل كتاب الأيهان”" كا تقد ومضى هناك تفسير اللّخوه وتّسَّكَ 

الشافعيّ فيه بحديثِ عائشة المذكور في الباب لِگونها شَهِدَتِ التتزيل: ذ فهي أعلم من غيرها 
بالمراده وقد جَرّمَت بها نزلت في قوله: لا والله» ويل والله. ويُوْيّلُه ما أخرجه الطبرئ 
(417/5) من طريق الحسن البصريٌّ مرفوعاً في قصّة الرّماةه وكان أحدهم إذا رَمَى حَلفَ 
لَه أصاب» فيظهر أنه أخطأء فقال النبيّ بك: «أيمان الرّماة لعو لا كار لها ولا عقوبةً؛» وهذا لا 
يبت لاهم كانوا لايَعتّمِدونَ مَراسِيلَ الحسن. لأنّه كان يأخذٌ عن كل أحل. 


)١(‏ في أوائل شرحه على «باب في الحوض» قبل الحديث (501/0): وسلف تخريجه هناك. 
(۲) قبل الحديث رقم (1371). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱٤‏ / ح ٩11۳‏ ۱۷ 


وعن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة: لَعْو اليمين: أن يلف على الشَّىء ينه ثم يَظهّر 
خلافه» فيص بالماضيء وقيل: يدل أيضاً في المستقبل بأن يتحلف على شيءِ ظا منه» ثم 
يَظهّر بخِلّاف ما حَلَفَ» ويه قال/ رَبِيعةٌ ومالك ومكحول والأوزاعيٌ واللّيث» وعن أحمد 
اتان 

وتَقَلَ ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة» وعن القاسم 
وعطاء والشَّعبِيَ وطاووس والحسن نحو ما َل عليه حديتُ عائشة» وعن أبي قِلابة: لا واف 
وبل والله» لُه من لُغات العرب لا يُراد بها اليمين» وهي من صلة الكلام. 


وَقَلَ إسماعيل القاضى» عن طاووس: لَعْوٌ اليمين: أن تحلف وهو عَضبانء وذكر أقوالاً 


أخرى عن بعض التابعينٌ. 

وغلاها معط اذلف يناب الرالامق علنهاذ نول راطم الخدت إلد حلت 
على التَّىء لا يفعله ثم يَنسَى فيفعله أخرجه الطَّريّ (41/5). وأخرجه عبد الرَرّاق 
)١16965(‏ عن الحسن مثله. وعنه: : هو كقول الرجل: والله إِنَّهِ لكذاء وهو يَظّنَ أنه صادق» 
ولا يكون كذلك. 

وأخرج (404/1) الطَبَري من طريق طاووس عن ابن عبّاس: أن يلف وهو َضبان. 

ومن طريق سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس: أن حرم ما حل الله له. وهذا يعارضّه الخ 
لثابتُ عن ابن عبّاس» كما تقدَّم في موضعه: أله تجبُ فيه كمّارةٌ يمينٍ. 

وقيل: هو أن يَدعُو على نفسه إن فعل كذاء ثمَّ يفعلّه» وهذا هو يمينُ المعصية» وسيأز 
البحث فيه بعد ثلاثة أبواب. 

فال ابن لرن الول أن تر اليمين هو اللعصية باطل؛ لأنَّ الحالف على برك المعصية 
تقد يميه عتادق وا حالف غل فعل الخصية عفد يمينه» ويقال له: لا تفعل وكفر عن يمينك 
ل o‏ 
أصلاًء فلذلك قال: َا لعو . 


o1۱ 


١‏ باب ١6‏ /رح 5519" فتح الباري بشرح البخاري 
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قال ابن العربي: ومن قال: إِنَّا يمين المعصية”'"» يَرَدْه ما ثبت في الأحاديث» يعني نما ذكِرٌ في 
الباب وغيرهاء ومّن قال: دعاء الإنسان على نفسه إن قعل كذا أو لم يفعل» فالغو إا هو في 
طريق الكفارة» وهی تَنعَقِدء وقد يُوَانحَذَ مها لِشوتٍ النَّهَى عن دعاء الإنسان على نفسه”"» ومن 
قال: إِنّا اليمين التي تُكَمْرء فلا متعلّق له؛ فإن الله رَهَمَ المؤاحذة عن اللو مُطْلّقَ فلا إثم فيه ولا 
كفارة» فكيف يمسر الغو با فيه الكفارة؟ ووت الكفارة يقتضى وجود المؤاحذة» حى إن من 
وجب عليه الكفارة فخالّفَ عوقب. 

قوله: «يحبى» هو القَطّان» قال ابن عبد البَرّ: تفرّد يحيى القَطّان عن هشام بِذِكْر السَّبّب 
في نزول الآية. 

قلت: قد صَرَّحَ بعضهم برفعه عن عائشة» أخرجه أبو داود (155) من رواية إبراهيم 
الصائغ عن عطاء عنها: أن رسول الله بلا قال: «لَغْو اليمين» هو كلام الرجل في بيته: كلا والله» 
وبل والله»» وأشارٌ أبو داود إلى أنه اختّلِفَ على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه. 

وقد أخرج ابن أي عاصم من طريق الزْبَيديٌ» وابن وَهْبٍ في «جامعه» عن يونس» 
وعبدٌ الرَزّاق في«مُصتّفه (10401) عن مَعمَرء كلهم عن الرَهْريّ عن غرُوة عن عائشة: لو 
اليمين: ما كان في المراء والهزل والمراجعة”” في الحديث الذي لا“ يَعْقِدٌ عليه القلب. وهذا 
موقوف» ورواية يونس تُقارب الزْبيديٌ» ولفظ مَعمّر: أنه القوم يتدارؤون يقول أحدهم: لا 
والله. وبل والله. وكلا والله» ولا يقصد الحلف. وليس خالفاً للأوّل وهو المعتمّد. 
(۲) ثبت عند مسلم من حديث أم سلمة »))47١(‏ ومن حديث جابر (0705. 
(۳) كذا وقعت هذه الكلمة في (أ) و(س): «والمراجعة»» وكذا في «نيل الأوطار»» ويبدو أن الشوكاني نقل 

هذه الفقرة عن الفتح» وقد سقطت الفقرة كلها من (ع). وقد أخرج هذا الحديث البيهقي 258/٠١‏ 


وأبو الشيخ ىا في «الدر المنثور» ۳/ ٠١١‏ وأورده ابن عبد البر في «التمهيد» 1 و«الاستذكار» 
)٠48(‏ ونسبه إلى جامع ابن وهب»» ووقعت الكلمة عند جميعهم: «الرَاحَّة»» وهو الصواب» 


والله أعلم. 


)٤(‏ تحرّفت في (س) إلى: كان. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱١‏ / ح ١4 ٦1۷٤-٦1٦1٤‏ 


وأخرج ابن وَهْب عن الثقة عن الزُهْرِيّ بهذا السّنّد: هو الذي يِف على الشَّيء لا يريد به 
إلا الصّدقّ فيكون على غير ما حَلّفَ عليه. وهذا يوافق القول الثاني» لكنّه ضعيف من أجل 
هذا البهم» شاد لمخالفة من هو أوكنٌ منه وأكثرُ عَدَداً. 

-٥‏ بابٌ إذا حَْث ناسياً في الأيمان 

وقول الله تعالى: « ليس عم جاح فیما أَحْطَأسْ بد 4 [الأحزاب:0]» وقال: لا 
راذن يما نیٹ 4 [الكهف:۷۳]. 

-٤‏ حدّئنا خلا بن جی» حدّئنا مسعرٌ حدّثنا تاد حدّثنا رُرارة بن أو عن أي 
هريرةً يرفمٌه./ قال: «إنَّ اله جاو لأمّتي عا وسْوّسَت - أو حدّئت -به أَنفْسَهاء مالم تَعمَل به أو 
تكلم). 

6- حدَّئنا عُنْانُ بن الهيئم - أو محمّدٌ عنه ‏ عن ابن جُرَیج» قال: سمعت ابنَ شهاب 
يقول: حدّئني عيسى بن طَلْحَةٌ» أن عبد الله بنَ عَمْرِو بن العاص حدّئه: أن النبيّ ل بيتا هو 
يْطْبُ يوم الّرِء إذ قم إليه جل فقال: كنت أحيبٌ يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذاء 
ثم قام آخَرٌّ فقال: يا رسولً الله. كنتٌ أحيتُ كذا وكذا لِهَؤٌلاءِ الثَلاثِء فقال النبيّ يكلة: 
«افعل ولاحَرَّجَ» هن كلّهنَّ يوئ فما سل يومَذٍ عن شيء إلا قال: «افعل ولا حَرَحَ). 

57- حدّئنا أحمد بن يونْسَء حدّثنا أبو بكر عن عبدٍ العزيز بن رفع عن عطاءء عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رجلّ لنب يكلله: زرْتٌ قبل أن أرمِيَّ ج؟ قال: «لا حَرَّحَ) 
قال آكَرٌ: حَلَّقَتُ قبل أن أَدْبَحَ؟ قال: «لا حَرَجَ). قال آخَرٌ: بحت قبل أن أرميَ؟ قال: «لا 
حَرَح). 

۷- حدّثني إسحاقٌ بن منصور, حدّئنا أبو أسامقٌ حدّثنا بيد الله بن عمرّء عن 
سعيد بن آي سعي عن آي هريرة: أنَّ رجلا كَل امسج بُصَل ورسول اله كي في ناحية 
المسجد. فجاء فسَلّمَ عليه فقال له: «ارجع فصل فإك | صل فر فرج فصل مك 
فقال: «وعليك» ارجع فصل» فنك ل ُصَل) قال في الثالثة: فأعلِمْني» قال: «إذا قَمْتَ إلى 


ه١‎ 


00/۱۱ 


١‏ باب ٠١‏ /ح IVETE‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الصلاةٍ فأسبغ الوضوء. ثمّ استقبلٍ القبْلةَ فكب واقرّأ بم تيسّر مَعَكَ من القرآنء ثم اركع حتّى 
يام دقع قصلت می مغل قا م جد حثى تين ساجدا رقع حنى 
توي ونَطْمَئْنّ جالساً ثم اسجد حتی تَطْمَيْنَ ساجداًء ثم ارقع حتی د سوي قائء ثم افعل 
ذلك ني صلاتكٌ كلّها». 
4- حدّئنا فڙوة بن أبي المَغْراءِء حدّئنا عل بن مُسْهِرِ عن هشام بن عُرُوة عن أبيهء 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: زم اش كود بوم د زمه مرف فبهم» فصرَح بلي : أي 


عبادَ اللّه! أخْراكمً! فر زجعت جعت أولاهم فاجمَكدَت هي وأُخراهم. فنظر حُذَيفةٌ بُ اليمان فإذا هو بأبيهه 


فقال: أبي! أبي! الک قازرا کی ال ا و 

قال عُرُوةٌ: فوالله ما زالّت في حُدَّيفةَ منها بقيّةٌ حير حى لَقَىَ الله. 

2 و 2 و 3 7 

6- حذثني يوسُف بن موسی» حدثنا أبو أسامةء قال: حدّئني عَوْفٌ عن خلاس 
و حك عن آي هريرة 4» قال: قال النبيّ يكلك: «مَن كَل ناسياً وهو صائمٌ فليم صَومَه فإنّ) 
أطْعَمّه الله وسّقاه». 

۰- - حدّثنا آدمٌ بن 1 أي إياسي» حدّئنا ابن ب ذأ عن الرريي» عن الأعرج عن 
عبد الله ابن بُحینة قال: صل بنا النبّ يك فقام في الوَكْعبينٍ الأُولينٍ قبل أن يخْلِسَء فمَصّى 
في صَلاتَه فلم قَصَى صلاتّه انتَظرٌ الناسٌ/ تَسْلِيمَه فكبَرٌ وسَجَدَ قبل أن يُسَلّمَ ثم رفع رأسَه 
ثم َبّرَ وسَجَدٌ ثم رَفَعَ رأسّه وسَلَم. 

-0١‏ حدّثني إسحاقٌ بن إبراهيم» سمعَ عبد العزيز بنَ عب الصَّمَد حدّئنا منصور 
الل ل عن ابن مسعود #ك: أنَّ نبي الله کل كله صل بهم صلا اهر فزاد أو 

تقض منها ‏ قال منصور: لا أذرى ي إبراهيمٌ وهم ام علقم - قال: قيلَ: يا رسولٌ الله أقَصْرَتِ 
الصلاة أم ت قال: «وما ذالك؟» قالوا: صَلَتَ كذا وكذاء قال: : فسَجَدَ بهم سَجُدتینِ» ثم 
قال: ا ب فيم ما بقي٬‏ ثم 


د سَحُدئَينٍ). 
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حا الا حا رثا حا مث و د دنا أخي : وه تقال 
VY‏ حدثنا الحمَيدي» حدثنا سفيان» حدثنا عَمْرو بن دينار اخبر سعيد بن جَبَيرء قال: 


4 رم > 


5 0 0 27 ع 0 م ت b4 ١‏ 0 . 
قلت لابن عبّاسء فقال: حدّثنا أبن بنُ كَعْبء أنه سمح رسول الله بل يقول: لا واخ 0 
م 0 2 > م 5 ' 0 7 
سيمت ولا تحِمن مِنَأمْرِىغْسَرًا 4 [الکهف:۷۳] قال: «كانت الأولى من موسى نِسياناً». 
7 سداد a‏ ت ت 4 25 ےه 

1 - قال أبو عبد الله: كنب إل محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن معان حدثنا ابن عَوْنِ عن 
الشَعْبِي قال: قال البراءٌ بن عازب: وكان عندهم صَيْفٌ هم فأمَرٌ أهله أن يَنْبّحوا قبل أن يرج 
ليأكلٌ ضَيِفُهم فلَّبّحوا قبلَ الصلاق فذّكروا ذلك للنبيّ يل فأمره أن يميد البح فقال: يا 

0 2 8« ر 2 20 22 
رسول الله عندي عناق جَذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم. 

. ر جر ٠ ٠.‏ 3 6 ت م ۾ 2 2 5 0 

فكان ابنُ عَوْنِ يتف في هذا المكان عن حديث الشَعْبيّ» ويحدّثْ عن محمد بن سِيِرِينَ بوثلٍ هذا 

رد 0 0 هه ر 0 و ع 

الحديثِ وبَققفٌ في هذا المكان ويقول: لا أذري أَبَلَعَتِ الرّخْصة غيره أم لا؟ 

رواه أيوبٌء عن ابن سِيرِينَ» عن أنس» عن النبي يكِ. 

۾ و 4o4 r‏ ت 0 1 عو وهم ” 

45 - حدثنا سليهان بن خرب حدثنا شعبة عن الأسوّد بن قيس» قال: سمعت جندیاء 
ا معي ت ر د وفا م اع مه 7 رار کو 55 م 
قال: شهدت النبيّ ا صلی يوم عِیر ثم خَطبّ, ثم قال: «من ذبحَ فلیبدل مکانہاء ومن لم يكن ذب 

قوله: «باب إذا حَيِتٌ ناسياً فى الأييان» أى: هل تحب عليه الكفارة أو لا؟ 

قوله: «وقول الله تعالى: #ليس عتم جتاح فيم] خط اتم بو *) كذا لأبي ذز ولغيره: 
و EE ۴ 78 de‏ 5 ر ر رص 
«وليس» بثبوتِ الواو في أوله» وقد تمسّك بهذه الآية مَن قال بعدم حنث مَن لم يتعمد وفعل 

.2 ع 0 ره 2 عو 7 4 5 

المحلوف عليه ناسياً أو مُكرّهاء ووّجهه بأنّه لا سب فعله إليه شّرعا؛ رفع حكيه عنه بهذه 
الآيةء فكأنّه م يفعله. 


وى د 


قوله: «[ لذ راذن يما يث 24 قال المهلّب: حاول البخاريٌ إثبات العُذر بالجهل 
والنسيان ليسقط الكفارةء والذي يلام مقصوده من أحاديث الباب: الأوّل» وحديث: 
«مَن أكل ناسياً»» وحديث سيان التّمَهّد الأوّلء وقصّة موسى» فإن اضر عَدَرَه بالنسيان 


وهو عبد من عباد اللهء فالله أحق بالمساتحة» قال: وأمّا/ بقيّة الأحاديث ففى مُساعدتها على مُراده ٠١١/١١‏ 
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نظرٌ. قلت: ويُساعِدٌّه أيضاً حديث عبد الله بن عَمرو» وحديث ابن عباس في تقديم بعض 
لفاك هل سفن فاه م يأمر فيه بالإعادة بل عَذَّرَ فاعله بجهل الحُكم. 

وقال غيره: بل ورد البخاري أحاديث الباب على الاختلاف إشارة إلى أي 
افریقین يبط کل أحدٍ منھا ما يوافق ذهب کا صني حديث جابر في قصّة قصّة جمَله 1 
ورد الق غاا وإن كان قد بیّن في الآخر (۲۷۱۸) أنَّ إسناد الاشتراط صح » 
وكذا قول الشّعبِيّ في قَذرِ الثّمَن» وبهذا جَرّمَ ابن المنبّر في «الحاشية» فقال: أورَد الأحاديتَ 
المتجاذبة ليفيد الناظر مظان التَظَر ومن نَم لم ييذكر كم في التّرجمة» بل أفاد مواد الخكم 
والأصول التي تضاح أن قاس عليهاء وهو اكد إفادة من قول المتجتهد: في السالة قولان» 
وإن كان لذلك فائدة أيضاًء انتهى مُلخّصاً. 


3 ا 
أصو 


والذي يظهر لي أن البخاريّ يقول بِعَدَّم الكمّارة مُطلَقا وتوجية الدّلالة من الأحاديث التي 
ساقها تمكن. وأمّا ما حالف ظاهره ذلك فا لجواب عنه ممكن: 


0 
3 


فونها: الدّية في قتل الخطأء ولولا أن حُدَّيفة أسقَطّها لكانت له المطالّبة هاء والجواب: أنّا 
من يعطاب الَطع» ويس الكلا في. 

ونيا : إبدال الأضحيّة التي ذُبحَت قبل الوقت» والجواب: ای کن الى قله 

ومنها: حديث المسيء صَلائَه فإنّهِ لو م يَعَذْرْه بالجهلٍ لما أَقَرَّه ه على إتمام الصلاة 
المخمّلّة» لكنّه لما رجا أنه يتَقَطَّنُّ لها عابه عليه» أمَرّه بالإعادة» فلمًا علم أنه قَعَل ذلك عن 
جهل بالمكم عَلَمه» وليس في ذلك مُتَمسَكٌ لمن قال بوجوب الكمّارة في صورة النّسيان 
وأيضاً فالصلاة إا قوم بالأركان» فل ركن اَل منها اختّلّت به ما لم يُتَدارَك وإنَّا 
الذي يناب ما لو فعل ما يُبِطِل الصلاة بعمده'" أو تَكلَّمَ به فإئََّا لا يطل عند الجمهور 
كا دل عليه حديث أبي هريرة في الباب في من اكل أو شرب ناسياً. 
(۱) تحرّفت في (س) إلى: مراد. 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: بعده. 
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قال ابن الّن: أجرّى البخاريّ قوله تعالى: وأ كم جتاح فيا أَحَطأَثْر بو. 4 
في کل شيء. 

وقال غيره: هي في قصَّةٍ خصو ص وهي ما إذا قال الرجل: يا بُنيَّ» وليس هو ابه 
وقيل: إذا أتى امرأتّه حائضاً وهو لا يَعلّم؛ قال: والدّليل على عَدَم التّعميم أنَّ الرجل إذا 
قل طلا تارك الذيقة وذ" اتكلك مال عر معطا و ا انتم انفضا ا 
اقات من خطاب الوَضع» والذي يعلق بالآية ما يدل في خطاب التكليف» ولو شَلَّمَ 
أن الآية نزلت فيم ذُكِرَ لم يمع ذلك من الاستدلال بعُمومهاء وقد أجَعوا على العَمّل 
بعمومها في سُقوط الإثم. 

وقد اختَلّف السّكّف في ذلك على مذاهب. ثالثها: الَفرقة بين الطَّلاق والعتاق» فتجب 
فيه الكمّارة مع الجهل والنّسيانء بخِلاف غيرهما من الأيان فلا تجب» وهذا قول عن 
الشافعيّ ورواية عن أحمد, والرّاجح عند الشافعيّة: التسوية بين الجميع في عَدَم الوجوب» 
وعن الحنابلة عكسّه وهو قول المالكبّة والحنفيّة» وقال ابن المنذر: كان أحمد يوقع الجنث في 
التسيان في الطّلاق حَسبُ ويف عا سوى ذلك. 

والمذكور في الباب اثنا عشر حديثا: 

ابتار مويف «زرارة بن ا هو اي النصرة قات روه ا 
الرمذئ» وكان ذلك سنة ثلاث وتسعينٌ. 

قوله: «عن أبي هريرة يرفعه» سَبَّقَ في التق (107) من رواية سفيان عن مِسعَر بلفظ: عن 
النبيّ كله بَدَل قوله هنا: يَرقَعّه» وكذا لمسلم (۲۰۲/۱۲۷) من طريق وكيع. ولِلنّسائيٌ )۳٤۳٤(‏ 
والإساعيلٌ من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما عن مسعر بلفظ: قال رسول الله يكل وقال 
الكِرمانٌ: إَِّا قال: يره يکود أَعَمَّ من أن يكون سمعه منه أو من صحاب آخرٌ سمعه 
ينه قلت :ول جاص لذلك يذه الشيعة» بل لن قر فال وعو واا برقم 
الاحتمال إذا قال: سمعت ونحوها. 


)١(‏ في (ع) و(س): يلزمه» والمثبت من (أ). 


۱ه 
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وذكر الإسماعيلٌ أن وكيعاً رواه عن مِسعَرٍ فلم يَرفَعه قال والذي ر فة ثقة فجت 
المصير إليه. 

قوله: «عن أبي هريرة» لم قف على التّصريح بسع زُرارةً هذا الحديث من أبي هريرة» لكنّه 
/ يوصّف بالتدليس فيُحمَلُ على السّماع. وذكر الإسماعيلَ أن الفُرات بن خالد أَدكَلٌ بين 
رار وین ای هزيرة ی هذا آلإ ساد :رجلا من بے عام وهو خطاء فان زرارة می يت عام 
فكأنّه کان فيه: عن زُرارةً رجل من بني عامر» فظبّه آخر هم وليس كذلك. 

قوله: «لأمتيا في رواية هشام عن قبّادة: «تجاورٌ عن أمّتي)0". 

قوله: عا وسوسّت - أو حدّئت - به أنفْسَها) في رواية هشام: «ما حدَّئت به أَنفْسّها» وم 
جردت ركذا زرواة سند عن أي عراة " »)٠٠ Ua‏ وفي رواية ابن عبَينة: «ما 
وَسْوَسَّت بها صدورها»"” ولم ي يترد أيضأء وضبط: أنفسها بالتصب للأكثر» ولبعضهم بالرّفع» 
وقال الصّحاويٌ بالثّني» وبه جَرَمَ أهل اللا بش ارم كله تعالى: و ونعار ما 
وسوس يه نَفْسَهُ & [15:3]. 

قوله: «مالم تعمل به أو تكلّم؛ في رواية عبد الله بن إدريس: «أو تتكلّم په).. 

قال الإسماعيلَ: ليس في هذا الحديث ذكْر التسيان» إلا فيه ؤِكْر ما حطر على قلب 
الها فلخ رالرى قافا ل اة لجاز الآ يان ن 
متعلقات عَمَل القلب. 

وقال الكِرْمانٌ: قاس الخطأ والتسيان على الوَّسْوّسةء فك| أنَّا لا اعتبارٌ لا عند عَدَّم 
وطن فكذا الناسي والمخطيم لا تَوطينَ هما. 

وقد وَقَعَ في رواية هشام بن عجار عن ابن عيّينةَ عن مسعر في هذا الحديث بعد قوله: 
«أو تَكلّم به»: «وما اسّكرهوا عليه؛ وهذه الرّيادة مُنكَرةٌ من هذا الوجه؛ وإنا عرف من 
(۱) سلفت برقم (0779). 


(۲) في (أ) و(س): رواية سعيد وأبي عوانة» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا. وقد سقطت العبارة كلها من (ع). 
() سلفت برقم (8؟3591). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱١‏ / ح 11۷٤-111٤‏ 100 


رواية الأوزاعيٌ عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: (إنَّ الله وصح عن أمّتي الخطأ والسيانَ وما 
استكرهوا عليه» وقد أخرجه ابن ماجَهُ )3١44(‏ عَقِبَ حديث أبي هريرة من رواية الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعيّ» والحديث عند هشام بن عار عن الوليد» فلعلّه دحل له بعضُ حديثِ 
في حديث» وقد رواه عن ابن عيينة الحُميديٌ» وهو أعرّفٌ أصحاب ابن عيينة بحديثه» وتقدّم 
في العتق )١01(‏ عنه بدون هذه الزيادة. وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من رواية زياد بن أيوب وابنٍ 
المقرئ وسعيدٍ بن عبد الرّحمن المخزوميٌ» كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة. 

قال الكِرْمانيٌ: فيه أن الوجود الذّهنيٌ لا أثر له وإنَّا الاعتبار بالوجود القوقّ في القوليّات 
والعَمَيّ في العَمَلِيَات وقد احتّجٌ به من لا يرى المؤاخذة با وَقَعَ في التفس ولو عَرَّمَ علي 
وَانْمَصَل مَن قال: يُوَاحَذ بالعزم بأنّه نوعٌ من العَمَّل» يعني: عَمَلَ القلب. قلت: وظاهر 
الحديث أن الراد بالعمل: عَمَل الجتوارح؛ لأنَّ المفهوم من لفظ: «مالَمْ يَعْمَل) يُسْعِرُ بأل كلّ 
شيءِ في الصّدر لا يُوَاحَذُ به» سواءٌ تَوطَّنَ به أم لل يَتَوطَّنْء وقد تقدَّم البحثُ في ذلك في أواخر 
الرّقاق في الكلام على حديث: «مَن هَمَّ سيك لا تُكتّب عليه» (5441). 

وني الحديث إشارة إلى عِظّم قَذْر الأمّة المحمّديّة لأجل نيتها بلي لقوله: اتجاورٌ لي)» وفيه 
إشعارٌ باختصاصها بذلك» بل صَرَّحَ بعضهم بأنَّه كان حُكمُ الناسي كالعامدٍ في الإثم» وأنَّ 
ذلك من الإِضر الذي كان على مَن قبلناء ويُؤيّده ما أخرجه مسلم (5؟1) عن أبي هريرة قال: 
لما نزلت ون تدوأ ما انشرڪ م أو موه بحا ب کم با 4 [البقرة:84؟] شبد ذلك 
على الصحابة» فذكر الحديث في شّكواهم ذلك وقوله ب هم: «تُريدونَ أن تقولوا مِثْلّ ما قال 
أهلٌ الكتاب: سوعنا وعَصّينا؟! بل قولوا: سوعنا وأطّعنا» فقالوهاء فنزلت: ءامن اسول 4 


ع 


إلى آخر السّورة. وفيه في قوله: لا تُوَاخِدّمَ إن يتا أو خأ [البقرة:187] قال: نعم. 
وأخرجه من حديث ابن عباس )١111(‏ بنحوه» وفيه قال: قد فكلت. 

الحديث الثاني: قوله: «حدَّثنا عَمان بن الهِينّم أو حمّد عنه» وَقَمَ مثل هذا في «باب الدّريرة» 
في أواخر كتاب الأّباس (0410)» وتقدّم الكلام عليه هناك. وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق 
محمد بن يحبى عن عثمان بن الهيثم به. 


1۱هد 
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قوله: ١كنت‏ أَحيبٌ يا رسول الله كذا وكذاء قبل كذا وكذا» في رواية الإسماعيلٌ: إن 
كنت أحيسبٌ أنَّ كذا قبل كذا. 

قؤلة؟ افَهْوٌ ا الكلاك 6 قد نآلل ذلك فاضا بيت الأوائةة وأن/البخارئ اسار 
بذلك إلى ما في الحديث الذي يليه فإنَّهِ فيه الحَلقٌ والّحِرٌ والرّمي» لكن وجدثه في رواية 
الإسماعيلّ بالإبهام ىا اشرت إليهء وكذا أخرجه مسلم (779/1707 و٠۳)‏ من رواية 
عيسى بن يونس ومحمّد بن بكرء كلاهما عن ابن جُرَّيج مثل رواية عثمان بن الهَيتّم سواء. 
إلا أن ابن بكر ل يَقّل: «الهؤلاء الثلاث»» ومن رواية يحيى بن سعيد الأمَويّ عن ابن جُريج 
بلفظ: حَلَقتُ قبل أن أنحَرٌ وتَحرثٌ قبل أن أرميّ» فالظاهر أن الإشارة المذكورة من ابن 
جُرَيج» وقد أخرجه الشَّيخان من رواية مالكِ عن ابن شهاب شيخ ابن جُرَيج فيه مسر 
كا تقدَّم في كتاب الح مع شر جه (177). 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس في ذلك» وقد تقدَّم بسنده ومتنه مشروحاً في كتاب 
الح .)۱۷۲١(‏ 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة في قصّة المُسِيءِ صَلائه وقد تقدّم شر حه في كتاب 
الصلاة (۷۹۳). 

قوله: ١حدّئني‏ إسحاقٌ بن منصور» حلا أبو أسامكٌ حدَّئنا بيد الله بن عمر» هو العُمَريّ» 
وسعيد: هو المقبُرَيٌ» وقد تقدَّم في كتاب الاستئذان )٠٠١١(‏ بهذا السّنّد سواء» لكن فيه: 
عبد الله بن تمر بَدل أبي أسامة» وفي بعض سياقه) اختلاف بيه هناك فكأنّ لإسحاق بن 

وقد أخرجه التَرْمِذيَ (7197) عن إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نُمَير وحله. 
وأخرجه مسلم (47/881) عن أي بكر بن أي سَيْبة عن أبي أُسامة وعبد الله بن تير جميعاً. وله 

لديك اللقامين: تعديك ةق فة قل أيه الات يوم أخلده وقد تقد شر حه 


و ن 2 


رك 8 م 
مُستوق في أواخر المناقب (5 787) وفي غزوة أخد .)٠٠٠٦٥(‏ 
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وقوله في آخره: «بقيّة خير بالإضافة للأكثرء أي: استّمرّ الخيرٌُ فيه» ووَقَعَ في رواية 
ا «بقيّةً) بالتّوين» وَسَقَط عنده لفظ: «خير»» وعليها شرح الكِرْمانٌ فقال: 
أي: بقيّة حزن و تَحَسر من قتل أبيه بذلك الوجه. وهو وهم سَبَقَهُ غيرُه إليه» والصواب 
أذ الراد: أله حضَلٌ له خير بقوله لمسلمينَ الذين لوا أباه خطاً: عَفا الله عنكم: وام 
ذلك الخ فيه إلى أن ماتّ. 

الحديث السادس: حديث أب هريرة: ١مَن‏ كَل ناسياً وهو صائم فليم صَومّه...» الحديث» 
وقد تقدّم شرحه في باب الضّائم إذا أل أو شرب ناسياً» من كتاب الصيام (19870). 

وعوف في السّنّد: هو الأعرايّ» ولاس بكسر المعجَمة وتخفيف اللّام بعدها مُهمّلة:-هو 
ابن عَمْروء ومحمّد: هو ابن سيرين» والبخاريّ لا رج لاس إلا مقروناً. 

وما يبه عليه هنا أن لمر في «الأطراف» ذكر هذا الحديث في ترجمة لاس عن أبي 
هريرة فقال: خ في الصيام عن يوسف بن موسى. فوهم في ذلكء إلا هو في الأيهان والنذورء 
ولم يُورده في الصيام من طريق لاس أصلاً. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: أوجَبَ مالك الجنتٌ على النامي» ولم مالف ذلك في 
ظاهر الأمر إلا في مسألة واحدةٍ» وهي من حَلَفَ بالطّلاق لَيصومَنٌ غَداًء فأك ناسياً بعد 
أن بيت الصيام من اللّيلء فقال مالك: لا شيء عليه» فاخدّلِف عنه فقيلٌ: لا قضاءً عليه 
وقيل: لا حِنتٌ ولا قضاء وهو الرّاجحء أمّا عَدَّم القضاء فلأنّه يعمد إبطال العبادة» وأمّا 
عَدَم الجنث فهو على تقدير صِحَّة الصوم لأنّه المحلوف عليه وقد صح الشارع صومه» 
فإذا صح صومه لم يقع عليه حَنتٌ. 

الحديث السابع: حديث عبد الله ابن بُحَينةَ في جود السّهو قبل السّلام لرك اسهد 
الأول وقد تقدّم في أبواب سجود السَّهو من أواخر كتاب الصلاة مع شر جه .)١1775(‏ 

الحديث الثامن: حديث ابن مسعود في سجود السّهو بعد السّلام إزيادة ركعةٍ في الصلاة» 


وقد تقدّم شر حه أيضاً هناك عَقّب حديث ابن بُحَينة (1775). 


ه١‎ 
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وقوله هنا : ١حدَّئنا‏ إسحاق بن إبراهيم» هو المعروف بابن راهويه» وقد أخرجه أبو نُعَيم في 
مُستَّخْرٌ جه) من المُسنّده). 

وقوله: «اسمعٌ عبد العزيز» أي: أنه سمع) ولفظة: «أنّه» يُسقطوتها في الط أحياناء 
وعبد العزيز المذكور: هو العَمّيٌ بج المهمّلة والتثقيلء ومنصور: هو ابن المعتّمرء وإبراهيم: 
هو النّحَعيّ» وعَلّقمة: هو/ ابن قيس. 

وقوله فيه: «فزادَ أو نَقَصَ ‏ قال منصور: لا أدري إبراهيم وهم أم عَلْقَمة -» كذا أطلقّ 
«وهِم) مَوضع "شك وتوجيهه أن الشكٌ يَنَمَأْ عن النّسيانء إذ لو كان ذاكراً لأحدٍ 
الأمرَينِ لما وَقَمَ له التردّد. يقال: وهم في كذا: إذا غَلِطَ فيه. ووهمَ إلى كذا: إذا ذهب وهمُه 
إليه» وقد تقدّم في أبواب القِبّلة (401) من رواية جرير عن منصور قال: قال إبراهيم: لا 
اذز واد أن تقل فك باد إبراهيم عق الذى ر5 وهنا يدل عل أن معورا حين 
حدّث عبد العزيز كان مُتَرَدّداً هل عَلُقمة قال ذلك أم إبراهيم؟ وحين حدّث جُرِيراً كان 
جازماً بإبراهيم. 

وقال الكِزمانقٌ: لفظ: «أقَصُرّت» صريح في أنه نقصٌء ولكنّه وهجٌ من الراوي» والصّواب 
ما تقدّم في الصلاة بلفظ: «أحدّتٌ في الصلاة شيغ؟». 

وقد قدت ساخ هدا الويف كناك أا وله ايك 

الحديث التاسع: ذكر فيه طَرّفاً يسيراً من حديث أي بن كعب في قصّة موسى والمتضر. 

وقوله: اقلت لابن عباس فقال: حلا أن بن كعب» هكذا حَذَفَ مَقُول سعيد بن جب 
وقد ذكره في تفسير الكهف بلفظ: قلت لابن عبّاس: إن توف الگا" فذكر قصّةء فقال ابن 
عافن راذا عل :كديا ازا نكسي إل اشرب فف الا كنا عدت كر 


الحديث. إلى أن قال: «لا تُوَاخذنى». 


)١(‏ بفتح الباب وكسرهاء وتخفيف الكاف» نسبة إلى يَكَال؛ بطن من حَمْير. قاله الحافظ ابن حجر عند شرح 


الحديث رقم .)١517(‏ 
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قوله: «آله سمح رسول الله يقول: لا لذن يما یٹ 14 فيه حذف تقدیره: يقول في 
تفسير قوله تعالى: :9 قال ودن ... © إلى آخره. 

قوله: "كانت الأولى من موسى نِسياناً» يعني: أنه كان عند إنكاره حرق السّفينة كان ناسياً 
ليا رط عليه الحَضِرٌ في قوله: هلا لی عن مَىء حَقَّ رت ونه وا 4 [الكهف:۷۰]. 

فإن قيل: ترك مُوَاحَدَيهِ باُسيان مجه فكيف واحَدّه؟ قلنا: عَمَلاً بسُموم شرطه الذي 
لَه موسی» فلم اعَدَرَ له بالسيان علم أله خارجٌ بحكم الشَّرع من عُموم التّرطء ويهذا 
التّقريريتّجه إيرادُ هذا الحديث في هذه التّرجمة. 

فإن قيلّ: فالقصّة الثانية لم تكن إلا عمداًء فما الحاملٌ له على حُلْف التَّرط؟ قلنا: لأنّه في 
الأرل كان یتو 3 هلاك آهل السّفينة فبادَرٌ للإنكار» فكان ما كان. واعتَدَرَ بالسيان» وقَدَرَ الله 
سلامتهم» وني الثَانية كان قتلّ الغلام فيها حققاً فلم يَصير على الإنکارء فأنكرٌ ذاكراً لِلشّرط 
عامداً لإخلافه؛ تقدياً كم الشّرِعه ولذلك ل يَعمَذِر بالنّسيانه وإنَّا أراد أن يجرب نفسّه في 
الثالئقء لأها الحدٌالمييّنُ غالبا لما يخفى من الأمور. 

فإن قبلّ: فهل كانت الثالثة عمداً أو نِسياناً؟ قلنا: يظهءٌ أنَّا كانت نسياناًء وَإِنَّا واححدّه 
صاحبه بشرطه الذي شَّرَطّه على نفسه من المفارّقة في الثالئة» وبذلك جَرَمَ ابن الین وإنَّا ل يقل : 
إلا كانت عَمداًء استبعاداً لأن يقع من موسى عليه السلام إنكارٌ أمر مشروع» وهو الإحسان لمن 
أساءً» والله أعلم. 

الحديث العاشرء والحادي عشر: حديث البراء وحديثٌ أنس في تقديم صلاة العيد على 
البح وقد سب شرحُهما ستو في كتاب الأضاحيٌ (0057). 

قوله: ١كَتّبَ‏ إِنّ محمد بن بشار» لم تقع هذه الصّيغة للبخاريٌ في «صحيحه» عن أحدٍ 
من مَسايخِه إلا في هذا الموضع» وقد أخرج بصيغة المكاتّبة فيه أشياء كثيرةً لكن من رواية 
التابعيّ عن الصحابي» أو من رواية غير التابعيّ عن التابعيّ ونحو ذلك. ومحمّد بن بشّار 
هذا هو المعروف ببندار» وقد أكثرٌ عنه البخاريّء وكأنّه ويسمع منه هذا الحديث فرواه عنه 


605 ١ 
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بالمكاتّبة. وقد أخرج أصلّ الحديث من عِدّة طرق أخرى موصولة» كا تقدّم في العيدَينِ 


(491) وغيره. 


وقد أخرجه الإسماعيلَ عن عبد الله بن حمّد بن سنان قال: قرأت على بندار... فذكره» 
وأخرجه أبو تيم من رواية حُسَين بن محمد بن اد قال: حدّئنا محمد بن بشّارِ بُندارٌ. 

قوله: «قال: قال البراء بن عازب: وكان عندهم ضّيف» في رواية الإسماعييَ: «كان عندهم 
ضَيف» بغير واو» وظاهر السياق أنَّ القصّة وَقَعَت للبراء» لك المشهورٌ أا وَقَعَت ماله 
أي بّرْدة بن یار کا تقدّم في كتاب الأضاحيّ (0544) من طريق/ زُبَيدِ عن الشّعبِيٌ عن 
البراء» فذكر الحديث وفيه: فقامَ أبو بُرْدة بن نيار وقد ذَبَحَ فقال: إن عندي جذّعة... 
الحديث. و(0007) من طريق مُطرّف عن الشّعبِيٌ عن البراء: صَحَّى خالٌ لي يقال له: أبو 
بُرْدة قبل الصلاة. 

قوله: «قبل أن يَرجع» في رواية السَّرَحْسِيٌ والمستَمّلي: قبل أن يَرجِعَهمء والمراد: قبل 
أن يرجم إليهم. 

قوله: «فأمَرَه أن يُعيد الذّبْحَ) قال ابن التن: رُوٌيناه بكسر الذّال: وهو ما يُنْبَحٌ» وبالفتح: 
وهو مصدَرٌ ذَبَحتٌ. 

قوله: «فقال: يا رسول الله» في رواية الإسماعيلَ: «قال البراء: يا رسول الله»» وهذا 
صريح في أنَّ القصّة وَمَعَت للبراء» فلولا اتَادُ المخرّج لَأمكَنَ التعدّد. لكنّ القصّة مُتّحِدةٌ 
الد ا من رواية ال شرن ارا وال عدت يفن ا راوع ا دكات وق 
في هذه الرّواية اختتصارٌ وحَذّفء ويحتمل أن يكون البراء شارك خالّه في سؤال النبيّ بيا عن 
القصّة فتيبّت كلها إليه تجوزاً. 

قال الكِرماٌ: كان البراء وخالّه أبو بّرْدة أهلّ بيت واحدء فَتّسَبَ القصَّة تارةً لخاله 
وتارةً لنفيه. انتهى» والمتكلّمُ في القصّة الواحدة أحدّهماء فتكون نسبةٌ القولٍ لخر تحازيّة 


والله أعلم. 
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قوله: «خيرٌ من شاي لحم) تقدّم البحث فيه هناك أيضاً. 

قوله: «وکان ابنُ عَوْنَ» هو عبد الله راوي الحديث عن الشّعبيّ وهو موصولٌ بالسَّئَدٍ 
الدكون 

قوله: ليقف في هذا المكان عن حديث الشَّعْبِيٌّ» أي: ترك تَكولته. 

قوله: اوبحت عن محمد بن سِيرِينَ) أي: عن أنس. 

قوله: ١بوثلٍ‏ هذا الحديث» أي: حديثٍ ال عن البراء. 

قوله: «ويقف في هذا المكان» أي: في حديث ابن سيرين أيضاً. 

قوله: «ويقول: لا أذري...» إلى آخره. يأتي بيانه في الذي بعدّه. 

قوله: «رواه أيوب» عن ابن سِيرِينَ عن أنس» وَصَّلَّه المصئّف في أوائل الأضاحيّ (5049) 
من رواية إسماعيل - وهو المعروف بابنِ عليِّة ‏ عن أيوبء بهذا السَّنَد ولفظه: ١مَن‏ دح 
قبل الصلاة فليُِد فقام رجل فقال: يا رسول الله إِنَّ هذا يوم يُْتَّهَى فيه اللّحم - وذكر 
جيرائّه ‏ وعندي جَذّعةٌ حير من شاتي لحم, فرص له في ذلك» فلا أدري أَبِلَعَتِ الو خصة 
من سواه أم لا؟ وهذا ظاهرٌه في أن الكلّ من رواية ابن يسيرين عن أنس» وقد أوضّحتٌ ذلك 
أيضاً في كتاب الأضاحي. 

الحديث الثاني عشر: حديث جندب» وهو ابن عبد الله البَجَلّ. 

قوله: ١حَطّبَ‏ ثم قال: من ذَبَح فلْيدّل مكانها» تقدّم في الأضاحيّ (2071) عن آدم عن 
كيده نذا الشتدة يلفظ: ون بح قبل أن يَصَلِّ فليعد...» الحديث» وتقدّم شرحه هناك 
آنا 

قال الكِزْمانيٌ: ومُناسَبةٌ حديثي البراء وجُندب لِلترجة: الإشارةٌ إلى التسوية بين الجاهلٍ 


بالحكم والناسي. 
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7- باب اليّمين العَمُوس 
ولا دوا أيملنكم دخلا رتم فار عدم بعد وها © الآية [النحل:44] 


ر س ر 


دخلا #: مَكْراً وخيانة. 

٥‏ - حدّثنا محمد بن E E‏ شت 
الشَّْبِيّ عن عبد الله بن عمروء عن النبّ بيا قال: «الكبائرٌ: الإشراك بل وعُقوقٌ الوالينء 
وقَثلُ النفْسِء واليّمِينُ الغموس». 
[طرفاه في: 1۸۷۰ و1978] 

قوله: «بابٌ اليّمِينٍ العَمُوس» بفتح المعجمة» وضم الميم الخفيفة» وآخره مهملة» قيل: 
سيت بذلك لأنها تَْمِسٌ صاحبّها في الإثم» ثم في النارء فهي فَعولٌ بمعنى فاعل» وقيل: 

١‏ الأصلٌ في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يَتَعامَدو/ أحضروا جَفْنة فجعلوا فيها طِيباً أو دماً 
أو رماداء ثم تحلفون عندما يُدخلون أيديهم فيها يتم لحم بذلك المرادٌ من تأكيد ما أرادواء 
فسْمّيت تلك اليمين إذا غَدَر الها" عَمُوساًء لكونه بالغ في تقض العهد. وكأنها على هذا 
مأخوذة من اليد المغموسة» فيكون فعول بمعنى مفعولة. 

وقال ابن التّين: اليمين العَمُوس: التي يَنغْوِسٌ صاحبّها في الإثم» ولذلك قال مالك: 
لا كمّارةَ فيهاء واحتَجٌ أيضاً بقوله تعالى: وکن يُوَآيضذُصكُم يما ّدم يمن [الاندة:۸۹ 
ا ا ل مر ا انا لي 

قوله: « ولا سدوا ایتک د تت بتكم فازل دم بعد وتبا 4 الآية» كذا لأبي ذنٌ 
وساق في رواية كريمة إلى: عط 4 

قوله: دحلا 4: مكراً وخيانةً» هو من تفسير قَنَادة وسعيد بن جُبير» أخرجه 


عبد الرزاق”" عن مَعمّر عن قَتَادة قال: خيانة وغَدراً. 


)١(‏ في (س): صاحبهاء والمثبت من الأصلين. 
(5) في «التفسير» /١‏ 704 عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: دخلا يكم 4 قال: خيانة بينكم. 


كتاب الأيمان والنذور باب 1١5‏ / ح ١ ٦۷٥‏ 


وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبّير قال: يعني: مَكرا وخديعة. 
وقال القَرّاء: يعني: خيانة. 
وال عة الدخل : كل أمر کان على فساد. 

1 َه ES N.‏ و 
وقال الطبّري: معنى الآية: لا تجعلوا أيوائكم التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد 
لمن عاهدتموه دخلا - أي: خديعة وغّدراً ‏ لِيَطميْنُوا إليكم وأنتم تُضمرون لهم الغّدر 

انتهى. 

ومتاسية ذكزهةة اللآية لليمين الكموس ::وروةٌ الو عبد عل م تخلفت كاذيا متعمدا . 

قوله: «التَضْر) بف بفتح الثُون وسكون المعسجمة: هو ابن ميل بالمعجّمة مُصعَرٌ ووَقَمَ 
منسوباً في رواية النّسائيٌ ۰11(7 ° ولاك ة). 

وأخرجه أبو تّيم في «المستخرّج» من رواية جعفر ب لوم مت مو ل 
شيخ البخاريّ فيه» فقال: عن عبد الله بن المبارّك عن شُعْبة» وكأنَّ لابن مُقاتِل فيه شيِكَينٍ 
إن كان حفظه. 

وفِراسٌ بكسر الفاء وتخفيف الرّاءِ وآخرّه سين مُهملة. 

قوله: «عن عبدٍ الله بن عَمرِو) أي: ابن العاص. 

قوله: «الكبائرٌ: الإشراك بالله» زاد في رواية سَيِْانَ عن فراس في أوّله: جاء أعرابي إلى 

النبيّ كك فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ فذكره"» ولم أقِِفْ على اسم هذا الأعراي. 
قوله: «الكبائر الإشراك بالله...» إلى آخره ذَّكّر هنا ثلاثة أشياءَ بعد الشرك: وهو العقوق 

ك 7 ر 5 E‏ 
وقتل التّمس واليّمِينٌ الكَمُوس» ورواه غُندَرٌ عن شعْبة بلفظ: «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق 
)١(‏ تحرفت في «الأصلين» إلى: «أبو عبيد»)» وكذا وقع في اعمدة القاري» ۲۳/ ۱۹۳ والمثبت من (س)» وهو 
الصواب» فقد قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ۳٦۷ /١‏ في قوله تعال : وتلا يڪم قال: كل شيء 


وأمرلم يصح فهو دخل.. 
(۲) سيأتي برقم (5970). 


0ه 


1٤‏ باب ۱١‏ / ح 16016 فتح الباري بشرح البخاري 


الوالدَين - أو قال -: اليمين القموس» شك شعْبة» أخرجه أحمد (188) عنه هكذا. وكذا 


أخرجه المصتف في أوائل الدّيات (١1۸۷)ء‏ والتَّرْمِذيَ (۲۱٠۳)ء‏ جميعاً عن بُندار عن 
غندر 


2 


(0) 

وعَلْمَه البخاريّ هناك ووّصَّلّه الإسماعيلٌ من رواية معاذ بن معاذ عن شُعْبة بلفظ : 
لكا افر اك بالل اهن الو عقر ف الوالة يت أو قال قل الي 

ووَقَعَ في رواية سَيْبانَ ا أشرت إليها: «الإشراك بالله» قال: ثمّ ماذا؟ قال: «ثم 
عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين العّموس»». وم 0 قتل التّسء وزاد في 
رواية شَيِْانَ: قلت: وما اليمينٌ العّموس؟ قال: «التي يقتطع مالّ امرئ مسلم هو فيها 
كاذبٌ». والقائل: «قلتٌ» هو عبد الله بن عَمْرو راوي الخبر» والمجيبٌ: النبنٌ يكل ويحتمل 
أن يكون السائل مَن دون عبد الله بن عَمْروء والمجيبٌ هو عبد الله أو من دوته» ويؤيّد كونّه 
00 < و 1 م 2. ىر 
مرفوعا حديث ابن مسعودٍ والاشعث المذكور في الباب الذي بعده» ثم وقفت على تعيين 
Mk ees‏ 4 ا و e‏ 8 
القائل: قلت: وما اليمين العّموس؟ وعلى تعيين المسؤول» فوجدت الحديث في النوع الثالث 
من القسم الثاني من «صحيح ابن جبّان» (0077) وهو قسم التّواهي. 

1 5 3 0 5 و 5 ص 

وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العِجِلَ عن عبيد الله بن موسى بالسَندٍ 
المذكور الذي أخرجه به البخاريّ» فقال في آخره بعد قوله: «ثمّ اليمين العّموس»: قلت 
لعامر: ما اليمِينُ العّموس؟... إلى آخره فظَهَرٌ أن السائل عن ذلك فِراسٌء والمسؤول 
الشعبيّ» وهو عام فلل الحمدُ على ما أنعَمَ ثم لله الحمد ثم لله الحمد. فإن لم َر من تحر له 
ذلك من الك ا > حتى إن الإسماعيلَ وأبا نُعيم لم ترجاه في هذا الباب من رواية شَّيْبِانَه بل 
اقتصّرًا على رواية شُعبة. 

وسيأتي عَدَ الكبائر وبين الاختلاف في ذلك في كتاب/ الحدود في شرح حديث أبي هريرة: 
«اجتنبوا السّبع الموبقات» (18017) إن شاء الله تعالى» وقد بيت ضابط الكبيرة والخلاف 


- الرواية التي أوردها هي رواية البخاري والترمذي» أما رواية أحمد فلفظها: «وعقوق الوالدين» أو قتل النفس‎ )١( 
شعبة الشاك  واليمين الغموس».‎ 


كتاب الأيمان والنن باب 1١5‏ / ح ٦۷٥‏ 
والندور باب ج ١6‏ 


a‏ كتاب الأدب (٩۹۷٥)ء‏ وذكرثٌ 
ما يدل على أنَّ مراد بالكبائر في حديث الباب: أ أك الكبائرء وأنّه وَرَدَ من وجه آخيرٌ عند أحمد 
(79. ع عد ساروا ا ن له شاهداً عند المَرّمِذَيّ )٠٠۲۰(‏ 
غل عبد اين انوي ودر فيه ان الرس اعا 

واسترل.به للجمهرر غل أن البمين الوس لا كنارة فهك للآثفاق عل أن الاه 
والعقوق والقتل لا كقارة فيه وإَِّا كفَارمما التّوبة منها والنّمكين من القصاص في القتل العَمْد 
فكذلك البمزن الرس ها ن ما در ت م را بان ادال بذاك ضعت 
لأن الجمع بين َل الأحكام جائرٌ كقوله تعالى: #ڪلوا من تروء دا قمر وء اوا حفّه. 
يوم حَصکاوو # [الأنعام:٠ »]١54‏ والإيتاء واجبٌ و الأكل غير واجب. 

وقد أخرج ابن ا جوزي في «التحقيق» (۲۰۲۸) من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد 
ابن مَعْدان عن أب المتوكل عن أبي هريرة: أنه سمعَ رسول الله بيا يقول: «ليس فيها 
کفارة: يمينُ صر قتطع بها مالا بغير حَقّ وظاهر سنه الصّحّة لكنّه معلولٌ» لأنَّ فيه عَنعَنة 
بقِّة فقد أخرجه أحمد (۸۷۳۷) من هذا الوجه فقال في هذا السّنّد: عن المتوكل أو أبي 
التوكّل» فَظَهَرٌ أله ليس هو الناجيّ الثقَةَ بل آكَرُ جهول» وأيضاً فالمنن مختصتء ولفظه عند أحمد: 
«مَن لقي الله لا شرك به شيئاً َل الجنّة) اديت وقد ووخ لن غلا كنار ال اك 
بالله»» وذكر في آخرها: «ويمينٌ صابرةٌ يَقتَطِع بها مالا بغير حَقّ». 

ونَقَلَ محمّد بن نَضْرِ في اختلاف العلماء» ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البَرٌ اناق الصحابة 
غل أن لا كفارة ق اليمين الحموسن: 

وروی آدمٌ بن أبي إياس في مسد شعبة» اغا القاضي في «الأحكام» عن ابن 
مسحو كذا عد الذنت النى لآ كان له الان العمويين؟ أن كلف الرجل عل مال ايه 
كاذباً ليَقتطعه. قال: ولا خالف له من الصحابة. 

واحتّجّوا بأئّها أعظَمٌ من أن تُكَمّر. 


١ 


۱ باب ۱۷ رح تلاك اك فتح الباري بشرح البخاري 


وأجابَ مَن قال اا كالحكم وعطاء والأوزاعيٌ ومعمر والشافعيٌ: ا او 
ا وين الكمّارة لا ريده إلا خير والذي يجب عليه: TT‏ 
المظلمة» فإن لم يفعل و كم فالكمّارة لا رقم عنه حكم التعدّيء بل تَنفّعه في الجملة. 


02 


وقد طَعنَّ ابن حزم في صِحّة الأثر عن ابن مسعود, واحبّجٌ بإيجاب الكقّارة فين تَعَمَدَ 
الجاع في صوم رمضانء وفيمّن أفسَدَ حَجّه» قال: ولعلّهما أعظّم ٍث من بعض من حَلَفَ 
اليمين الكّموسء ثم قال: وقد وجب المالكيّة الكمّارة على مَن حَلّفَ أن لا يَزن» ثم زىء 
وراك 

ومن حجّة الشافعيٌ: فول في الحديث الماضي في أوّل كتاب الأيان :)٠٦۲۲(‏ «فليأتِ 
الذي هو خير وليُكمّر عن يمينه) فأمرَ مَن تعمد الجنث أن يكفرء فيُؤْحَذ ينه مشروعيّة 
الكدارة لق اا 

- باب قول الله تعالى: 
« لي يرو مهد َه امن > الآية [آل عمران:۷۷] 

وقول الله تعالى: «وَلَا موا اه عرص لامڪ يَمَنِحَكُمْ 4 [البقرة:4 17]. 

وقوله جل ذكره: « ولا شترا بعد اله تمتا لیا 4 [النحل:40] إلى قوله: ولا تَنقَضُوأ 
وڪ ید ها وقد جَعَلسْم آل وڪم فیا 4 [النحل:۲۹۱./ 

57- حدّئنا موسى بن إسماعيلّء حدّئنا أبو عَوَانة» عن الأعمَش» عن أبي وائل» عن 
عبد الله ه» قال: قال رسولٌ الله يك «مَن حَلّفَ على من صَبْرِ يَفْنَطِعُ بها مالّ امرئ مسلم» 


2 
LA 4 


قي اله وهو عليه َطبان» ذال لله تضييق ذلك: ( ايع تق بدأ وكين كتك 


و 6 سس سرح 2ه 


ا 


قلا € 1اک عمران:۷۷] إلى آخر الآية. 
11 فَدَحَلَ الأشعَتٌُ بن قیس» فقال: ما حدّئكم أبو عبدٍ الرَحن؟ فقالوا: كذا وكذاء 


قال: 3 نزت كان لي ئر في أرض ابن عَم لي» فأتيث رسو الله يك فقال: «بيَنَتَكَ أو يَمِيئْه) 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۷ / ح ١ ٩1۷۷-71۷٦‏ 


قلثُ: إذا يِف عليها يا رسول اله فقال رسولٌ اله کاو «من حَلَفَ على ين صر وهو فبها 
فاجرٌ يَْتَطِعُ مها مالّ امري نسلمة َي الله يوم القيامة وهو عليه عَضْبان». 

قوله: «باب قول الله تعالى : 8 ادن د روت عه د الله ايمر 4 ممم #الآية» كذا لأبي ذز وساف 
في رواية كريمة إلى قوله : لعَدَا ب ایم 4 وفلس ىتم تفسير العهد قبل خمسة أبواب .)٠٦٥۹(‏ 

ويستفاد من الآية: أنَّالعهد غي اليمين؛ لِعطفي اليمين عليه ففيه حُجَة على من احة 
بها بان العهد يمين» واحتّحّ بعض المالكيّة بأن العُرْف جَرَى على أن العهد والميثاق والكفالة 
والأمانة أيبان» لأعّها من صفات الذات» ولا يخفى ما فيه. 

قال ان نال ونه الدلالة أن ان حص ننه ا عل ا نفل عل 
تاد الل به لأنَّ عهد الله: ما ذه على عباده» وما أعطاه عباڈه» کا قال تعالی: وتم مَنَ 


خآ ر م 0 


علد أله * الآية [التوبة:70]» فذَمً" على ترك الوفاء به. 

قوله: «وقول الله تعالى: « ولا ملوأ أللَهَ عرصضحة َة لَدَسَيِكُمَ 14 كذا لأبي ذرٌّء وفي 
رواية غيره: وقولِه جل ذكرٌه. 

قال ابن التّين وغيره: اختلف في معناه؛ فعن زيد بن أسلّمَ: لا تُكثروا ا لحلف بالل وإن 
كنتّم بَرَرة وفائدةٌ ذلك إثباتٌ اهيبة في القلوب» ويشير إليه قوله: « انطع كل حَلانٍ م مهن 4 
[القلم:٠٠]»‏ وعن سعيد بن جُبَير: هو أن يلف أن لا يَصِلَ رَه مثا فيقال له: صل» فيقول: 
قد حَلّفتء وعلى هذا فمعنى قوله: (أنت تبروا 4: كراهة أن تَبَرُّواء فينبغي أن يأتي الذي هو 
خير ويُكمر» انتهى. 

وقد أخرجه الطَبَرَيٌ (؟/ ٠0‏ 4) من طريق علّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» ولفظه: لا 
تجعل الله عرضة ليّمينك أن لا َصتَعَ ا خير ولكن كَفَرْ واصتع الخير. 

وقيل: هو أن يحلف أن يفعل نوعاً من الخير تأكيداً له بيمينه» فنهي عن ذلك حكاه 
الماوَزْديّ» وهو شبيه التهي عن النّذر كا سيأتي تظيره» وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير «لا». 


. ١١0 /5 تحرّفت في (س) إلى: «لأنه قدم»» والتصويب من الأصلين و«شرح ابن بطال»‎ )١( 


°۱ 


١‏ باب 1۷ / ج كلتك راكد فتح الباري بشرح البخاري 


قال الرًاغب وغيره: العُرْضة: ما مجعل مُعرّضاً لشيءٍ آخرٌء كا قالوا: بعيد عُرْضْةً لِلسَّمَ 
ومنه قول الشاعر: 
ولا جلي عُرْضةً إنوائم 
ويقولون: فلانٌ عُرضةٌ للتاس» أي: يقعونَ فيه وفلانةٌ عُرضةٌ للنُكاح: إذا صَلْحَت له 
وقويَت عليه وشعلت فلاناً عرضةً في كذاء ق أقمته فيه» ل العرضة أيضاً على 
الهمّة» كقول حسّان: 


ف لأاع ا 


3 


ري وس رص مه عير ومع ع ل ل ساح رمه 
۹ 


قوله: « ولاش ترو بمَهَ د آله تما لیا € إلى قوله: ولا لقصو اَعَد سكيد ها 
وقد عشم أله َتِحَكُمْ كنبا » هكذا وَقَعَ في رواية أبي ذرٌ وسَقَط ذلك لجميعهم. ووَقَعَ 
فيه تقديم وتأخير» والصّواب: وقوله: ولا تنقضوا الاين بعد وكير ها وقد جعلتم الله 
يڪم فبلا 4 إلى قوله: ل ولا دشرا مهد أله تَسََا قيا 4. وقد وَقَمَّ في رواية النسَفيّ 
بعد قوله: عرص يمم 4 ما نَصّه: وقوله: ولا نتروا بعد لله تمتا ميلا 4 الآية 
وقوله: $ وَأَوْهُوأ بهد أله إِدَا هديد » الآية [النحل: 41]. 

وقد مَسّى شرح ابن بَطَال على ما وَقَعَ عند أبي ذرٌ فقال: في هذا دليل على تأكيد الوفاء 
بالعهد. لأنَّ الله تعالى قال: ولا تفص الديَسَنَ/ بَمْدَ يدها & ول يتقدّم غير ذلك 
العهد. فعلم أنه يمين. 

ثم طهر لي أنه أراد ما وََمَ قبل قوله: ول تقُضُوأ 4 وهو قوله: « افوا بهد أنه 
إا عَهَدثّمَ 4 لكن لا يَلرّم من عَطْف الأيمان على العهد أن يكون العهدٌ يمينء بل هو 
كالآية السابقة: « إِنَالَدِنَ يرود عه د أله ويم ى فالآيات كلّها دالّاتٌ على تأكيد الوفاء 


)١(‏ كذا وقعت هذه اللفظة للحافظ هناء والذي في «ديوان حسان» وسائر كتب اللغة والأدب: الهم). 
(۲) البيت من الوافر» وصدره: 
وقال الله: قد يسرت جنداً 


انظر: «دیوانه) ص۲٦‏ . 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۷ / ح 11۷۷-17۷٦‏ ۱۹ 


بالعهد, وأما كوه يمينا نئي آخر ولعلّ البخاريٌّ أشارٌ إلى ذلك وقد تقدَّم كلام الشافعيٌ: في 
مَن حَلَّفَ بعهدٍ الله» قبل خمسة أبواب. 

وقوله: « وقد جَعَلسُمٌ آل یکم كيلا #ا أي: شهيداً في العهد. أخرجه ابن أبي 
حاتم عن سعید بن جبَير. وأخرج عن مجاهدٍ قال: يعني: وكيلاً. واستدل بقوالة تعال: 
ولا سلوا لَه عرْصةٌ لَدَِنَيِسَكُمْ 4 على أن اليمين الكَمُوس لا كمّارةَ فيهاء لأنَّ ابن 
عباس قَسَّرَها بأنَّ الرجلّ يحلفُ أن لا صل قرابته فجَعَلٌ الله له ترجا في التكفير وأَمَرّه 
أن يَصِلَ قَرابتهه ويُكمّرٌ عن يَمينهه ولم يجعل لجال العَمُوس عَرَجاً. كذا قال وتَعقبَه 
المطان يانه لآ يد لعن NNN‏ وها 

قوله: «حدّثنا موسى بن إسماعيلّ» هو التَبودَكيّ. 

قوله: ١حدّئنا‏ أبو عَوَانة؛ هو الوضاح» وقد تقدّم عن موسى هذا بعص هذا الحديث 
ندون قصّة الأشعة ث في الشّهادات (77177) لكن عن عبد الواحد - وهو ابن زياد بَدَل 
أبي عَوَانة» فالحديث عند موسى المذكور عنهما جميعاً. 

قوله: «عن أبي وائل» هو شَّقِيقٌ بن سَلَمهَ وقد تقدّم في الشَّربٍ (1707) من رواية أبي 
حمزة - وهو الشّكّريّ ‏ وني الإشخاص (141) من رواية أي معاويةء كلاهما عن الأعمش 
عن شّقِيق» وقد تقدّم قريباً (1709) من رواية شُعْبة عن سليمان» وهو الأعمّشء ويُستّفاد ونه 
أنه ما ل يُدَلْس فيه الأعمَش» فلا يضر َيه عنه بالعنعنة. 

قوله: «عن عبد الله» في تفسير آل عمرانَ (54 55) عن حَجّاج بن منهالٍ عن أبي عوَانة بهذا 
الستد: عن عبد الله بن مسعود. 

قوله: «قال رسول الله كي كذا وم النّصريح بالرّفع في رواية الأعمّشء ولم يقع ذلك في 
رواية منصور الماضية في الشّهادات (1779) وفي الرّهن (7015) ووَقُمَ مرفوعاً في رواية شّعْبة 
اا امسر ر ا 

قوله: «من حَلَفَ على يمن صَر) بفتح الضّاد وسكون الموخّدة» ويمين الصبر: هي التي تَلرَمُ 
ومر لبها حالفهاء يقال :أصبره اليمين: انلق بها فى قاع اللمق. 


۰/۱ 5ه 


١‏ باب ۱۷ / ح 11۷۷-11۷1٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


زاد أبو حمزة عن اللأعمش : «هو بها فاجرٌ) وكذا للأكثر» وني رواية أبي معاوية: «هو عليها 
فاجر يقنع a‏ تقديره: هو في الإقدام عليهاء والمراد بالفجور: لازمه وهو 


الكذب» وقد وَقَمَ في رواية ف : «على يمين كاذية'"). 


قوله: ١يَقَتَطِعُ‏ ہا مال امْرِي مسلم) في رواية حَجّاجٍ بن منهال: «لِيقتطع بها» بزيادة لام 
التعليل» و (يَقتّطِع» يفتعل ل انعد ا أو أخذ قطعة من ماله بِالْحَلفٍ 
المذكور. 

قوله: لقي الله وهو عليه عَضْبانُ» في حديث وائل بن حجر عند مسلم (۱۳۹): «وهو 
عنه مُعرض» اول وداه كردرين عن الالكت يهاو اداو 10110401 «إلَا لَتِيّ الله وهو 
أجدَّم) . وني حديث أبي أمامة بن تغلبة عند مسلم (۳۷) والنّسائيٌ نَّ (20119) نحوه في هذا 
الحديث: «فقد أوجَبّ الله له النار وعَترّمَ عليه الجنّة). وفي حديث عمران عند أبي داود 
:)۳۲٤۲(‏ «فليتبَوَأ مَقعَدّه من النار». 

قوله: «فأنرَلَ الله تَصْديقٌ ذلك: « إِنَالَدِنَ يرون بهد آله يمم تَمَعلِينَا 4» كذا في 
رواية الأعمّش ومنصورء ووَقَعَ م في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعيّن عند 
مسلم (۱۳۸/ ۲۲۲) والترمذيّ (۳۰۱۲) وغيرهما جميعاً عن أبي وائل عن عبد الله: سمعث 
رسول الله بي يقول: «مَن حَلّفَ على مال امرئ مسلم بغير حَقه...» الحديث» ثم قرأ علينا 
ول الله بك صداقه من كتاب الله: 3 ال يود مهمه فذكر هذه الآية ولولا 
التصريح في رواية الباب بأتّجا نزلت في ذلك» لكان ظاهرٌ هذه الرّواية أ ها نزلت قبل ذلك» 
وقد تقدّم في تفسير آل عِمْران (4001): أنَّا نزلت فيمّن أقامَ سلعَتّه بعد العصر” فحَلّفَ 
كاذب وتقدّم أنه يججوز/ أئَّا نزلت في الأمرَينٍ معا 
)١(‏ لفظ رواية أبي حمزة: «هو عليها فاجر»» ولفظ رواية أبي معاوية: «هو فيها فاجر. 
(۲) في الأصلين: كاذباًء والمثبت من (س»» وهو الموافق لرواية شعبة (5589). 


() لفظ حديث ابن أبي أوفى في تفسير آل عمران: «أقام سلعة في السوق)» ليس فيه: «بعد العصر»ء وهذه اللفظة إنها 
وردت في حديث أبي هريرة (71"0) من كتاب المساقاة. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۷ / ح 11۷۷-1٦۷1‏ ۱۷۱ 


if هت‎ 


وقال الكِزمانٌ: لمل الآية لم بع إلى ابن آي أو إلا عند إقامة م السلعةء فظن أا نزلت في 
ذلك أو أن القِصَّبَينٍ وَقَعَتاني وقتٍ واحدٍ فنزلتٍ الآية» واللّفظ عام مُتنَاولُ هما ولخيرهما. 

قوله: «فدَحَلَ الأشعّث بن قيس فقال: ما حدّثكم أبو عبد الرّحمن؟» كذا وَقَعَ عند مسلم 
)۲۲١/۱۳۵‏ من رواية وكيع عن الأعمّشء وأبو عبد الرّحمن هي كنية ابن مسعود. 

وفي رواية جَرير في الرّهن (5515): ثم إن الأشعث بن قيس َرَج إلينا فقال: : ما دكم 
أبو عبد الرّحمن؟ والجمع بينهما أنه َرَج عليهم من مكانٍ كان فيه فدَحَلَ المكان الذي كانوا 

وني رواية التُوريّ عن الأعمّش ومنصور جميعاً - كا سيأتي في الأحكام (0/144) -: 
فجاء الأشعَتُ وعبد الله دهم ويُجِمَعُ بان خروجه من مكانه الذي كان فيه إلى المكان 
الذي كان فيه عبدٌ الله وَكَعَ وعد الله يدهم فلعلّ الأشعث تَشاغَلَ بشيء فلم يدرك تحديث 
عبد الله فسأل أصحابه عا حدّثهم به. 

قوله: «فقالوا: كذا وكذا» في رواية جریر: فحدّنناه. وبين شُعْبَةٌ في روايته أنَّ الذي حدّثه 
با حدّثهم به ابن مسعود: هو أبو وائلٍ الراوي» ولفظه في الإشخاص”": قال: فلتي الأشعَث 
فقال: ما حدّئكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا. ولیس بين قوله: فلَقَيّني» وبين قوله 
في الرّواية: خر إلينا فقال : ما يُحدّثكم؟ اناق وا تمن ا ی هله ارا ت 
الجيب. 

قوله: «قال: a:‏ زلّت» في رواية جَرير قالٍ: فقال: صَدَقٌ» َف والله أَنزلّت. واللام لِتأكيدِ 
القَسَم ملت على «في)» ومٌراده: أن الآية نزلت”" بسبب خصومته التي يذكٌرهاء وني رواية أبي 
معاوية: في والله كان ذلك» وزاد جرير عن منصور: فقال: صَدَقٌ. 
(۱) بل في الشهادات (/ا/751). 


(۲) تحرّفت في (س) إلى: انفرد. 
(۳) تحرّفت في (س) إلى: ليست. 


١‏ باب ۱۷ / ج كا الاك" فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن مالك: قوله: «لَفِيّ والله نزْلتْ»» شاهدٌ على جواز توسّط القَسَم بين ججزءي 
ا لجواب» وعلى أن الام يجب وصلّها بمعمول الفعل الحواي ا متقدّم» لا بالفعل. 

قوله: «كان لي» في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: كانت. 

قوله: «بثْر» في رواية أبي معاوية: أرض. وادَّعَى الإساعيل في الشَّربٍ أنَّ أبا حمزة تفرّد 
بقوله: في بئر. ولیس كا قال؛ فقد وافقه أبو عَوَانة كا تَرَىء وكذا يأتي في الأحكام من 
رواية التوريّ عن الأعمّش ومنصور جميعاًء ومثله في رواية شعْبة الماضية قريباً عنهم 
»)377٠(‏ لكن بين أن ذلك في حديث الأعمّش وحده ووَقَعَ في رواية جرير عن منصور: 
في شيء» ولبعضهم: في بئر» ووَقَمَ عند أحمد )7١844(‏ من طريق عاصم عن شّقِيق أيضاً: 
في بئر. 

قوله: «في أرض ابن عمّ لي» كذا للأكثر؛ أن الخصومة كانت في بئر يَدّعيها الأشحّث في 
أرض لِحَّصيه» وني رواية أبي معاوية: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فَجَحَدَني. 
ومع بأنّ المراد: أرضُ البئر لا جيع الأرض التي هي أرض البثر» والبثر من جُملّتهاء ولا 
مُنافاة بين قوله: ابن عم لي وبين قوله: من اليهود لأنَّ جماعةٌ من أهل اليمن كانوا تَوّدوا 
لما غَلَبَ يوسفٌ ذو نواس على اليمن فطرَد عنها الحَبَسْة فجاء الإسلامٌ وهم على ذلك» 
وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في أوائل «السّيرة النبويّة» مبسوطاًء وقد تقدَّم في الشَّرب 
(50): أن اسم ابن عمّه المذكور الْجَفْشِيش بن مَعدان بن مَعْدِي گرب» وبيّنت الخلاف 
في ضبط الجَفْشِيشء وأنَّه لَقَبٌّء واسمه جَرير» وقيل: مَعْدانَء حكاه ابن طاهرء والمعروف 
انه اسم وكنيته: أبو الخير. 

وأخرج الطبرانٌ (1۳۸) من طريق الشّعبِيَ عن الأشعث قال: خاصّمَ رجل من الحَضرٌَميّنَ 
رجلا متا - يقال له: الجَمشيش إلى النبيّ اة في أرض له» فقال النبيّ بك لِلحَضْرَميّ: اجى 
بشهودك على حَقك وإِلَا حَلّففَ لك» الحديث. قلت: وهذا بالف السياق الذي في «الصحيح»» 
فان كان ثانا مل عل تعده القصّة, 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۷ / ح ٩1۷۷-٦17۷1‏ ۷۳ 


E yS 
خاصَمَ رجلٌ من کندة يقال له: امرُقٌ القيس بن عابس الكِنْديّ رجلاً من حَضْرَّموتَ في‎ 
أرض. افدكر نحو قصّة الأشعت وقيهة إن مكتة من اليمين ذهبّت أرضي» وقال: «مَن‎ 
حل فذكر الحديث وتلا الآية. ومَعْدي كَربَ جَدَّ الجَفْشِيش» وهو جَدٌ/ الأشعث بن قيس‎ 
ابن مَعْدي كَرِبَ بن معاوية بن جَبَلة بن عدي بن رَبيعَة بن معاوية» فهو ابن عمّه حقيقة.‎ 

ووَقَمَ في رواب ية لأي داود (755) من طريق كُردُوس عن الأشعّث 0 
كندة ورجلاً من حَصْرَموتَ اختّصًا إلى النبيّ ية في أرض من اليمن» فذكر قصَّةَ 
SE‏ 
من طريق عَلْقّمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجلٌ من حَضرَّموتَ ورجلٌ من كندة إلى 
رسول الله يك فقال الحضرمِي: إن هذا غَكّبني على أرض كانت لأبي. ونا جَوّزتٌ التعدّد 
لأن اضرم يُغاير الكنديّ» لأنَّ لمدّعي في حديث الباب هو الأشعّث وهو الكندي 
كرما وألاصي لي عدوت ارال عو كقزر لاوقا ورد لكر قري حيبت 
إلى المد لا إلى القبيلةء فان أصل نسبة القبيلة كانت إلى البَلّد ثم اشتَهرَتِ التسبة إلى القبيلة 
فلمل اد فق حك ا کک و 
فاستمرٌ على نسبته. 

وقد ذكروا الجَفْشِيش في الصحابة» واستشكَلّه بعض مشايخناء لقوله في الطَّريق المذكورة 
قريباً: إِنَهِ بموديّ» ثم قال: يحتمل أنه أسلّم. قلت: وتامه أن يقال: إن وَصَّفَّهِ الأشعّث 
بذلك باعتبار ما كان عليه أوَّلآ ويؤيّد إسلامه أنه وَقَم في رواية كُردُوس عن الأشعّث في 
آخر القصّة أنه لما سمح الوعيدّ المذكورٌ قال: هي أرضّه فتَرّكَ اليمين تُورّعا ففيه إشعارٌ 
بإسلامه. ويُؤيّده أنه لو كان وديا ما بال بذلك لأثَّم يَسِتَحِلَونَ أموالّ المسلمينَ» وإلى 
ذلك وَقَحَتِ الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم : یسان اديص سیل € [آل عمران:٥۷]»‏ 
أي: حرج ج ويُؤيّدُ كونّه مسلا أيضاً رواية السَّعبِيّ الآتية قريباً. 


۱ه 


V٤‏ باب ۱۷ / ج ٩٦۷۷-٦٦۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فأتيثُ رسول الله كله في رواية التّوريٌ (۷۱۸5): خاصّمئّه وني رواية جرير 
عن منصور (7017): فاختّصًم إلى رسول الله يكل وفي رواية أي معاوية: فجَحَدَن فقدمته 
إلى رسول الله ياد 

قوله: «فقال: بيتك أو يمينه» في رواية أي معاوية: فقال: « ألّك بِيّند؟» فقلت: لاء فقال 
لليهوديٌ: « احلف». وفي رواية أبي حمزة: فقال لي: « شُهودُك)» قلت: مالي شُهُوده قال: 
افيَمِينه)» وفي رواية وكيع عند مسلم: «ألك عليه بيْنْة؟ وفي رواية جرير عن منصور: 
«شاهداك أو يمينه)» وتقدّم في الشّهادات توجيه الرّفْع ا عو العف ويأتي تظيرُه في لفظ 
رواية الباب» ويجوز أن يكون توجيه الرّفع: لك إقامةٌ شاهدّيك أو طلبُ يمينه» فَحُذِفَ فيه 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فرُع والأصل في هذا التقدير قول سيبويه: المت لك ما 
يَدّعيه شاهداك» وتأويله: ا ثبت لك هو شهادةٌ شاهديك... إلى آخره. 

قوله: «قلت: إذاً لف عليها يا رسولٌ الله لم يقع في رواية أبي حمزة ما بعد قوله: يتجلف» 
وتقدَّم في القّرب أن «يتجلف» بالنصب لوجودٍ شّرائطه من الاستقبال وغيره» وألّه يجوز 
الرّفع وذكر فيه توجية ذلك. 

وزاد في رواية أبي معاوية: إذاً تحلف ويذهبَ بالي. 

ووَقَعَ في حديث وائل من الزيادة بعد قوله: ‏ الك بِيّةُ؟2: قال: لاء قال: «فلَكَ يمينه)» قال: 
إن فاجرٌ ليس يُباني ما حَلَففَ عليه وليس يَتَورّعُ من شىء قال: « ليس لك ينه إلا ذلك». 

ووَقَمَ في رواية السَّعبِيَ عن الأشعث قال: أزضي أعظّمُ شأناً من أن يلف عليهاء فقال: «إنَ 
ينين الس دابيا اعم من ذلك»: 

قوله: «فقال رسول الله ی من حَلَّفَ» قذكر مث حديث ابن مسعودٍ سواء» وزاد: اوهو 
فيها فاجرٌ» وقد بِيّنتٌ أن هذه الزيادة وَقَعَت في حديث ابن مسعودٍ عند أبي حمزة وغيره» وزاد أبو 
حمزة: فأنرّلَ الله ذلك تصديقاً له» أي: لحديث النبيّ كلِْ. وم يقع في رواية منصور حديث: من 
حَلَففَ) من رواية الأشحَثء بل اقتَصَرَ على قوله: فَأنرّلَ الله» وساق الآية. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۷ / ح 11۷۷-17۷7 موا 


ووَقَمَ في رواية كُردُوس عن الأشعَث: فتهي الكندي لليمين. 

وني حديث وائل: فانطّلَقٌ لحف فلمًا أدبَرَ قال رسولٌ الله ك... الحدد 

ووَقَمَ في رواية/ الشّعبِيَ عن الأشعث: فقال النبيّ كا إن هو حَلَّفَ كاذباً أده الله 
الناراء فذهب الأشعث فأخبره القصّةء فقال: أصلح بيني وبينه» قال: فأصلحَ بينهما. 

وعدي كد يوام نال ادر الحم اااي كايا بوت a‏ 
«الجنّة»» قال: أشهد أني قد د تَرَكتها له كلَّها eR‏ 

وني الحديث سماعٌ الحاكم الدّعوى فيا ل يره إذا صف ودد وعَرَقّه المتداعيان» لكن 
م يقع في الحديث تصريحٌ بوصف ولا تحديدء فاسَدَلٌ به القَرطيّ على أن الوصف 
والتحديد ليس بلازم لذاته» بل يكفي في صِحَّة الدّعوى تيز المدَّعَى به تمييزاً ينيط به. 
فلك ولا يروس ته وك ادرا مق لخديف أن لأ کون ذلك ر 
ُستَدل بشكوت الراوي عنه يانه ل قم بل يالب من عل ذلك قرط بدليلة فإذا بت 
يل على آنه در في الحديث؛ ول يَنقله الراوي. 

وفيه أن الحاكم يسأل المدّعي: هل له بيّة؟ وقد تَرَجَمَ بذلك في الشّهادات (1778): 
«وأن البّنة على المدّعي في الأموال كلّها». 

واسيّدلٌ به لمالكِ في قوله: إنَّ من رَضيَ بيمين غريمه ثم أراد إقامة البيّنة بعد حَلِفِه أنه 
لا تُسمّعء إلا إن أنى بعر نوجه له في ترك إقامتتها قبل استتحلافه. قال ابن دقيق العيد: 
ووجهه: أن «أو» تقتضي أحدَ السَّيئِينِ» فلو جار إقامة البينة بعد الاستحلاف لكان له الأمران 
مسار RE E‏ وفك شاك أن لصيو مز فنا الكلام 
تفي طريق أخرى لإثبات الحقه فيعود ا معنى إلى حضر الجة في اة واليمين. ار ين أن 
التَظَر إلى اعتبار مقاصد الكلام» OTE‏ يشترل الحنفيّة به في 
ترك العَمّل بِالِشَّاهِدٍ واليمين في الأموال. قلت: والجواب عنه بعد ثبوت دليل العَمّل بِالشَاهِدٍ 
واليمين أَنَّا زيادةً صخيحة يب الصير إليهاء لثبوتِ ذلك بالمنطوقء وإِنَّا يُستّفاد نفيّه من 
حديث الباب بالمفهوم. 


۱ه 


۱1۷٦‏ باب ۱۷ /ح TTYY— TTY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فاسل عل ترجه البجية ف الدعاوئ كلها عل من لست له ا 
وفيه بناءٌ الأحكام على الظّاهرء وإن كان المحكومٌ له في نفس الأمر مُبطِلاً. 
وفية وليل للح TS‏ لأي 


- 


حنيفة» كذا أطلقّه النّوويّ. وتُعقَبَ عقب بال ابن عبد ابر تقل الإجماع على ان ا كم لا ميل راما 
في الباطن في الأموال. قال: واختَلّفوا في جل عِضْمة نكاح مَّن عَقَدَ عليها بظاهر الحكم؛ وهي 
في الباطن بخِلافه» فقال الجمهور: الفروج كالأموال» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض 
المالكيّة: إن ذلك إلا هو في الأموال دون الفُروجء وحُجَتُّهم في ذلك: اللّعان. انتهى» وقد طَرَدَ 
ذلك بعض الحنفيّة في بعض المسائل في الأموال. والله أعلم. 

وفيه التّشديد على مَن حَلّفَ باطِلاً يأل حَنَّ مسلم وهو عند الجميع محمولٌ على مَن مات 
عل قر E E‏ شباة الله أن E E‏ 
مراراء من أواخرها في الكلام على حديث أبي ذرّ في كتاب الرّقاق (57 54). 

وقوله: «ولا يَنظُرٌ الله إليه»”" قال في «الكَشّاف»: هو كناية عن عَدَم الإحسان إليه عند 
من يجوز عليه لتر كار عند من لا ميزه والراد برك التركية: تراثا عليه وبالخضب: 
إيصالٌ الشرٌ إليه. 

وقال المازّرِيٌ: دَكر بعض أصحابنا أنَّ فيه دلالةَ على أن صاحب اليد أولى بالمدّعَى فيه. 
وفيه التنبيه على صورة الحُكم في هذه الأشياء أنه بدأ بالطالب فقال: ليس لك إِلَا يمن 
الآخر» ولم يحكم بها لِلمُدَّعَى عليه إذا حَلَفَ بل إلا جَعَلَ اليمين تصرف دَعوى المدّعِي لا 
غير» ولذلك ينبغي للحاكم إذا حَلَّفَ المدَّعَى عليه أن لا يحَكّم له بلك المدَّعَى فيه ولا 
ا رق 
)١(‏ هذه العبارة لم يشر إليها الحافظ رحمه الله من بين روايات حديثي ابن مسعود والأشعث وزياداتها التي 

أوردهاء وإنما هي من حديث أبي موسى الأشعري في القصة نفسهاء أخرجها عبد بن حميد »)٥۳۸(‏ 


والخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة» ص77 . إلا أا وردت في آخر شرح هذا الباب ضمن حديث أي 
ذر: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم...» الحديثء والله أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور باب 1۷ / ح 11۷۷-1۷1 VY‏ 


وَاسدُدِلٌ به على أنه لا يُشْتَرَط في المتداعیین أن یکو بینه) اختلاط أو يكون من ّم 
امس ان سي الو الا اد 
يسل عن حالهم). وتُعَفَبَ باه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه من قال به من 
لات الع ا ل 
حَضْمّه عنه: إِنَّه فار لا ُبالي ولا بورع عن شيء» ولم ينر عليه ذلك» ولو كان بريئا ما 
قال لَبادرَ يلإنكار عليه بل في بعض طرق الحديث ما يدل على أنَّ القَضْب المدّعَى به وَكَمَ 
في الجاهليّة» ومثل ذلك تُسمّع الدّعوى بيمينه فيه عندهم. 

وفي الحديث أيضاً أنَّ يمين الفاجر تُسقِط عنه الدّعوى؛ وأنَّ فُجورّه في ينه لا يوجب 
ا حجر عليه ولا إبطالّ إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معتّى» وأنَّ لمدّعَى عليه إن أقَرّ 
أن o e‏ ل E E a oS‏ 
تسليم المطلوب له ما قال. 

قال: وفيه أن من جاء بالبيّة قُضيَ له بحَقّه من غير يمين لألّه َال أن يسألّه عن البيّنة 
ا ل ا ا 
وذقنا ولتق انه م كر لا لف ج تاغل عندقها ف شهدت أذ 
E E OS‏ 
قَبصه» فهذا وإن كان لم يذکر في الحديث فليس في الحديث ما ينفيه» بل فيه ما يشعر 
بالاستغناءِ عن َر ذلك لأنَّ في بعض طُرّقه: أنَّ ا لصم اعرف وسَلّم امذَعَى به لِلمُدّعيء 
فأغنى ذلك عن طلبه يميته» والغرض أن المدّعي ذكر أله لا ية له» فلم تكن اليمين إلا في 
جانب المدَّعَى عليه فقط. 

وقال القاضي عِياض: وني هذا الحديث من الفوائد أيضاً: البداءة بالسّماع من الطالب» ثم 

من ا م طلب البّة من الطالب إن أنْكرالمطلوب» ثم توجيه اليمين 
على المطلوب إذا لم يد الطالب البيّنة» وأنَّ الطالب إذا اذَعَى أن المدَّعَى به في يد المطلوب 


فاعتّرّفَ» استّغنى عن إقامة البيّة بأن يدّ المطلوب عليه. 


2/١ 


VA‏ باب ۱۷ / جح كاك اود فتح الباري بشرح البخاري 


قال: وذهب بعص العلهاء إلى أنَّ كل ما يجري بين المتداعيَينٍ من تساب بخيانة وفجور 
هَدَرْ؛ٍ لهذا الحديث. وفيه نظ لاله إن سه نُسَبَّهِ إلى العَضْب في الجاهليّة» وإلى الفُجور وعَدّم 
التوقي في الأيهان في حال اليهوديّة» فلا يَطَرِدُ ذلك في حى كل أحد. 

وفيه مَوعِظةٌ الحاكم المطلوبٌ إذا أراد أن يحِفء تحوفاً من أن يحلف باطِلاً» فَرجِمٌ إلى 
ا 

وَاستَدَلٌ به القاضي أبو بكر بن الطيّب في سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبهء فيقول 
له: ألّك دليلٌ على ذلك؟ فإن قال: نعم سألّه عنه» ولا يقول له ابتداً: ما دليّك على ذلك؟ 
ووجه الدّلالة أنه يك قال لِلطّالب: « ألَك بِيّّ؟؛ ول يقل له: قَرّب بِيّتَك. 

وفيه إشارةٌ إلى أن لليمين مكاناً ينص به» لقوله في بعض طرقه: فانطَلقٌ ليَحلِف 
وقد عَهِدَ في عَهْده كك الحَلِفٌ عند منبره» وبذلك احتّحٌ الخطّابيٌ فقال: كانت المحاكّمة 
والنبيٌ لا في ا مسجد فانطّلَّقٌ المطلوب ليَحلف» فلم يكن انطلاقه إلا إلى الِنبر؛ لأنّه كان 
ا ا ا 

وفيه أن الحالف يلف قائ 9 : فلمًا قام لِيَحلِفَ لوقن OY‏ لمرو قله قام: 
ما تقدّم من قوله: انطّلَقٌ لِيَحِلفَ 

واستَدَلٌ به الشافعيّ: أت اسم ويه مل نال تبجع إلى مالكه إذا أثبتّه» وعن 
المالكيّة: اختصاصه با إذا كان المال لكافرء وأمّا إذا كان لمسلم وأسلَمَ عليه الذي هو بيده 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية): يستفاد منه أن الآية المذكورة في هذا الحديث نزلت في تقض 
العهة وان اشن الرس الا كنارة قينا لذن ي اعون ل كار ةه الا 
ہا دلالةٌ اقتران. 

وقال التُووي: يَدخل في قوله: «من اقَطمَ حَقّ امي مسلم»: من حَلَفَ على غير مال» 
كجلدٍ الميتة والسّرجِينٍ وغيرهما ما ينتفع به» وكذا سائرٌ الحقوق كنصيب الزَّوجة بِالقَسْم 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۸ / ح 11۸۰-11۷۸ 1١7/4‏ 


وأمًا التّقييد بالمسلم وبأخيه”" فلا يدل على عَدَم تحريم حى الذمَيّء بل هو حَرامٌ أيضاً 
لكن لا يَرّم أن يكونَ فيه هذه العُقوبة العظيمة» وهو تأويلٌ حسنٌ لكن ليس في الحديث 
المذكور دلالةٌ على تحريم حٌَّ الذَّميّ بل تَبَتَ بدليلٍ آخيرء والحاصل أن المسلم والذَّمَيَ/ لا 
فرق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الحَمُوس والوعيد عليهاء وني أخذٍ حَقّهم| باطِلا 
وإنَّا يرق قد العقوبة بالتّسبة إليهما. 

قال: وفيه غِلّظ تحريم حقوق المسلمينَ» وأنَّه لا فرق بين قليل الحقٌّ وكثيره في ذلك» 
وكأنَ مُراده عَدَم القَرق في غِلَظ التّحريم» لا في مراتب الغِلَظء وقد صَرَّحَ ابن عبد السّلام في 
«القواعد» بِالقَرقٍ بين القليل والكثير» وكذا بين ما يَترنِّبِ عليه كثير المفسّدة وحقيرها. 

وقد ورد الوعيد في الحالف الكاذب في > حى الغير مُطلّقاً في حديث أي در «ثلائة لا 
يكلّمُهم الله ولا ينر إليهم...» الحديثء وفيه: «والمنفّق لته بالحلف الكاؤب» أخرجه مسلم 
»)۱۰١(‏ وله شاهدٌ عند أحمد ١77(‏ ۰ وأبي داود (5075) والتريذيّ" من حديث أبي هريرة 
بلفظ: «ورجلٌ حَلَفَ على سلعته بعد العصر كاذباً». 

- باب اليمين فيا لا يَملِكء وني المعصية» والغعضب 

TVA‏ حدّئني محمد بن العلاء» حدّثنا أو اانه شن ریت عن أن د ضر أن موی 
قال: أَرسَلني أصحابي إلى النبيّ لا أسأله الحُمْلان فقال: « لا أحلّكم على شيء» وواقتّه وهو 
عَصْبانٌ فلم أتينه قال: «انطّلق إلى أصحابكٌ فقل: إنَّالله - أو إل رول الله لا يحْولُكم). 

4 - حدّئنا عبد العزيزء حدئنا إبراعيم فن صان عن ابن شهاب (ح) وحكننا 
لماه دا بذ مر لوي حلا يونس بن يزيد الأيكُ» قال: سمعتٌ الزّهْري» 


قال: سمعت عروة بن الت وسعيد بن ا مسيّب وعَلْقمةٌ بنَّ وَقَاصٍ وعُبيد الله بنَ عبد الله بن ُنب 
)١(‏ لفظة «وبأخيه» سقطت من (س). 


(۲) رواية الترمذي )١540(‏ مختصرة ليس فيها ما ذكره. ثم إن الحديث أخرجه البخاري في غير ما موضع» انظر ما 
سلف برقم (/10؟)؛ وهو عند مسلم »)٠١4(‏ والنسائي (551 5)» وابن ماجه (۲۸۷۰). 


۱ه 


ه١‎ 


A۰‏ باب ۱۸ / ح 11۸۰-11۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


عن حديث عائشةً رَوْج النبيّ َة حينَّ قال ها هل الإفّكِ ما قالواء فبرًأها الله م قالواء كلّ 
حدّئني طائفةً منّ الحديث» فأنرَلَ الله: إن اين جاو افك ...4 [النور:١١]‏ لحر الآيات 
كلها في براءي, فقال أبو بكر الصَّدّينُ - وكان بُنِقُ على وطح لبه منه - : والله لا انی على 
مشطّح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة» فأنيَلٌ الله: ١‏ ولا اق ولو التضلٍ متك َة أن 
| يرول ل 4 الآية[لنور:؟ 1١‏ قال أبو بكر: بلى والله إن لأحِبُ أن يعفر الله لي فرَجَمَ م إلى 
يشطح لاني كان بق عليه وقال: وله لا لها عن بد 

- حدّئنا أبو مَعْمَرِ حدَّئنا عبد الوارث» حدّثنا يوب عن القاسم. عن رَخْدَې 
قال: كتا عند أبي موسى الأشعري» قال: أنيثُ رسو الله يك في تقر منَ الأشعَريَّ» فو اله 
وهو عبان فاستَحْملناء فحَلفَ أن لا ونا ثم قال: «والله إن شاء الله لا أحلِف على ين 
فأرَى غيرَها خيراً منهاء إلا أتيثٌ الذي هو خب وتَحلّلنُها». 

قوله: «باب اليمينٍ فيا لا يَمْلِكء وني المعصيةء والعَضّب) ذكر فيه ثلاثة أحاديث. يوذ 
منها حُكمٌ ما في الترجمة على الترتيب» وقد ود الأحكام الثلاثة من كل منهاء ولو بضرب 
من التأويل. 

وقد وَرَدَ في الأمور الثلاثة على غير/ شرطه: حديتٌ عَمْرو بن عيب عن أبيه عن جَدٌَه 
مرفوعا: الا در ولا نهين فنا لا يّملك ابن آدم» آخرجه أبو داود (77/5) والتسائیٌ (۳۷۹۲) 
ورواته لا باس بهم لکن اختلفَ في سنده على عَمْرو» وني بعض طرټه عند أبي داود: «ولا 
في معصية». وللطّبر انی في «الأوسط» (۲۰۲۹) عن ابن عبّاس رَفَعَه: «لا يمين في عَصَب...» 
انت وة يس 

الحديث الأول: حديث أبي موسى في قصّة طلبهم الحُملان في غزوة توك اقتَصَرَ منه 
على بعضه» وفيه: «فقال: لا أحيلّكم»”". وقد سائّه تامَاً في غزوة تَبُوك (4415) بالسَّتَد 
المذكور هناء وفيه: «فقال: والله لا أحلّكم» وهو الموافق لِلبَّرجمة. 


(۱) كذاقال. قلنا: والذي وقع في اليونينية وشروح ابن بطال والقسطلاني والعيني: «والله لا أحملكم» بإثبات 
لفظ الجلالة» دون الإشارة إلى خلاف بين ورايات «الصحيح». 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۸ / ج 1۸۰-11۷۸ ۱۸۱ 


وأشار بقوله: «فيا لا ملك إلى ما وَكَحَ في بعض طرقه كا سيأتي في اباب الكقّارة قبل 
الحنث» :)1۷۲١(‏ فقال: «والله لا أجلكم وماعندي ما أحلكما» وقد آخلت بشرح الحديث 
على الباب المذكور. 

قال ابن المنيّر: فهم ابن بَطّال عن البخاري أنه حا بهذه التَّرّجمة لجهة تعليق الطّلاق 
قبل ملك العِضمة أو الحُرّيّة قبل ملك الرَقّبةء فتقَلَ الاختلاف في ذلك وبْسَط القول فيه 
والجَح» والذي يظهر أنَّ البخاريّ قَصَّدَّ غير هذاء وهو أنَّ النبيّ ية حَلّفَ أن لا يتحملهم: 
فلمًا لهم راجعوه في يمينه» فقال: «ما آنا کم ولک الله ملكم) فين أن يميته إلا 
انعفدت فيا ملك فلو لهم على ما يَمِلِكُ لَحَنْتٌ ومر ولكنّه لهم على ما لا ملکه 
ملكاً خاصّاً وهو مال الله وبهذا لا يكون قد حَِتٌ في يمينه. وأمّا قوله عَقِبَ ذلك: «لا 
أحلِفُ على يمينٍ فأرّى غيرها خيراً منها» فهو تأسيس قاعِدة مدأ كأنّه يقول: ولو كنت 
SE‏ ريك ونس تقلع ريعي نع لكت بس ركد Seka‏ 
سألوه ظناً آنه ملك حُملانا فحَلّفَ لا وهم على شيء يَملِكُه لگونه كان حينئذٍ لا يَمِلِك 
شيئاً من ذلك» قال: ولا لاف أن من حَلَف على شيءٍ ولیس في ملك أنه لايفعلٌ فعلا مُعلّقا 
بذلك السّيء» مثل قوله: والله لن رَكبت مثلاً هذا البعير لَأفعَآّن كذاء لبعیر لا مله أنه لو 
مَلَكّه ورَكبّه حَنِتّ» وليس هذا من تعليق اليمين على اللّك. 

وما قال ها ون ا ا ابن کان اا مسد تل هف ان رلك أن 
العا ان مال الان ت ا هرا ف ان خلت آله عه 
فلذلك لما أمَرَ هم باځملان بعد قالوا: تَعَمْنا رسول الله يك يميته» وظنّوا أله سي حَلمَّه 
الاضي» فأجاتهم أله م ينس ولك الذي فعَله خيد ما حَلَف عليه وأنّه إذا حَلّفَ فرأى 
غير مويق ده[ الى فلت أل لاقن وک عو وان راا :ديات الكتار: 
قبل الجنث»» ويأتي مزيدٌ لمسألة اليمين فيه| لا يمك في «باب التذر فيا لا يَملِك» )51٠١(‏ إن 
شاء الله تعالى. 


223/١ 


A۲‏ باب ۱۸ / < 1۸۰11۷4 فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الثاني: ذكر طَرَفاً من حديث الإفك. وعبدٌ العزيز شيخه: هو ابن عبد الله الأويسيٌ» 
وإبراهيم: هو ابن سعد» وصالح: هو ابن كَيُسان» وحَجَاجٌ شيخه في السّنَد الثاني: هو ابن 
المنهال. 

وقد أورّدّه عن عبد العزيز بطوله في المغازي (5151).» وأورَدَ عن حَجَاج بهذا السَّنَد 
أيضاً ينه قطعة في الشّهادات (۲۹۳۷) تتعلى بقول بريرة: ما علمتٌ إلا خيراء وقطعة في 
الجهاد (۲۸۷۹) فِيمَن أراد سَمَرا فأقرّعَ بين نسائه» وقطعة في تفسير سورة يوسف (4540) 
مقروناً أيضاً برواية عبد العزيز في قول يعقوب: ل«اصتَصَبنٌ جمبِلٌ4 [يوسف: ۱۸]ء وقطعةً في 
غزوة بدر(4070) في قصّة أمّ مسطّح وقول عائشة ها: تَسْبنَ رجلاً سهد بدراً! وقطعة في 
النّوحيد )۷٠٠١(‏ في قول عائشة: ما كنت أظنٌ أن الله زل في شأني وحياً يل . ومجموع ما 
أورّدّه عنه لا يجيء قدرَ عشْر الحديث. 

والغرض ينه قوله فيه: قال أبو بكر الصّدّيق - وكان فق على سطّح -: والله لا أَنفِقٌ 
على مسطّح. وهو موافقٌ لِبَركِ اليمين في المعصية, لأنّهِ حَلَْفَ أن لا يَنفَعَ مسطّحاً لكلامه 
في عائشة» فكان حالفاً على ترك طاعة» فنهي عن الاستمرار على ما حَلّفَ عليه» فيكون النّهي 
عن الحلف على فعل المعصية بطريق الأولى» والظاهر من حاله عند الحلف أن يكون قد غَضِبَ 
على مسطّح من أجل قوله الذي قاله./ 

وقال الكِرْمانٌ: لا مُناسّبة لهذا الحديث بالجزءين الأوَّلينَ إلا أن يكون قاسَهه) على 
العَضّبء أو المراد بقوله: وني المعصية: وفي شأن المعصية» لأنَّ الصّدّيق حَلَففَ بسبب إفك 
مسطح» والإفك من المعصية» وكذا كل ما لايَملِك السششخصء فاحلف عليه موج ب لِلَّصَد ف 
فيا لا يملك فِعْلّ" ذلك» أي: ليس له أن يفعله شرع انتهى. 

ولا يخفى تكلمُهء والأولى أله لا يلرم أن يكون كل َر في الباب يُطابق جميع ما في 
ال حمة. 


nN 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: لا يملكه قبل. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۹ ۸۳ 


ثم قال الكِرْمازيٌ: الظاهر أله من تَصَرّفات النّقَلة من أصل البخاريّء فإلّه مات وفيه مواضع 
مُيضةٌ من تَراجِمَ بلا حديث» وأحاديث بلا ترجمة» فأضافوا بعضاً إلى بعض. 

قلت: وهذا إِنَّ) يُصار إليه إذا لم تسه المناسّبة» وقد بنا توجيهّهاء والله أعلم. 

الحديث الثالث: 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو مَعْمَّر) هو عبد الله بن عَمْروء وعبدٌ الوارث: هو ابن سعيده وأيؤب: هو 
السّختياّ والقاسم: هو ابن عاصم» ورَهدَم: هو ابن مُصَرّب الَرّمِيّ» والجميع بَضريون. 

وقوله: ١فوائقته‏ وهو غَصْبان» مُطابق لبعضٍ المحم وفي القصّة نحو ما في قصّة أبي بكر من 
الخلف على ترك طاعةء لکن بينهها فرقٌ» وهو أنَّ حَلِفَ النبيّ اة واقَقَ أن لا شيءَ عنده مما 
حَلَّفَ عليه بخلاف حَلِف أبي بكرء فل حَلَّفَ وهو قاور على فعل ما حَلَفَ على تّركه. 

قال ابن المنيّر: لم يَذكّر البخاريّ في الباب ما يناسب ترجمة اليمين على ا معصيةء إلا أن ريد 
بيمين أبي بكر على قطيعة مسطّح: وليست بقطيعة» بل هي عُقوبةٌ له على ما ارتَكَبَ من المعصية 
بالقذف» ولكن يُمكن أن يكون أبو بكر حَلَفَ على جلاف الأولى» فإذا ثبي عن ذلك حتّى 
أحدّتٌ نفسه» وفعل ما حَلَّفَ على تركه» فمّن حَلَّفَ على فعل المعصية يكون أولى. قال: وكذلك 
قوله: «فأرَى خيراً منها» يقتضي أنَّ الحنث لفعل ما هو الأَوْلى يقتضي ال جنك لِك ما هو معصية 
بطريق الالء قال:.وهذا يُقَمَى بحنب من حَلَفَ. على معصية من قبل أن يفعلها. انتهى؛ 
والقضاء المذكور عند المالكيّة كا سيأتي بَسطّه في «باب النّذْر في ا لمعصية) .)517٠١(‏ 

قال ابن بَطَّال: في حديث آي موس الردّ على مَن قال: إن يمين العّضبان لَغوٌ. 

9- باب إذا قال: والله لا أتكلّم اليوم» فصل أو قرأ أو سبّح 
أو كبّر أو حمد أو هلل فهو على نیت 
وقال النبي : «أفضل الكلام أربعٌ: سُبْحانَ الله والحمدٌ لله. ولا إلة إلا لله والله أكبر» 
قال أبو سفيانَ: كَتَبَ النبيٌ لا إلى حرفل : «تَمَالو إل ڪل مقر سوام یکا وبکر 4 [آل 


۱ه 


Af‏ باب ۱۹ رح ٦1۸۳-٦٦۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال مجاهدٌ: كَلِمةٌ التّقوى: لا إلة إلا الله. 

-0١‏ حدّئنا أبو اليَمَانَ أخيرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: أخبرني سعيدٌ بن الممسيّب» 
عن أبيه» قال: لما حَضَرَت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله وك فقال: «قُل: لا إلة إلا الله 
کلم احاح لك بها عند الله». 

7- حدثنا قتَيبةٌ بنْ سعيد» حدَّثنا حمّدُ بن ُضَبلٍ حدّئنا عُمارةٌ بن القَْقاع عن أبي 
رْعَة عن أي هريرةً» قال: قال رسول الله يكئه: «كَلِمَتان حَفِيمَتان على اللُسانء قتان في 
الميزان» حَِيَتَانٍ إلى الرّحمن: سبحا الله وبِحَمْدِهء سُبْحانَ الله العظيم». 

*8- حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ حدّثنا عبدٌ الواحد. حدَّثنا الأعمَشُ» عن شَّقِيقَ عن 
عبد الله/ ذه. قال: قال سيول الله ين كلمةً وقلتٌ أخرى: «مَنَ مات يجعل لله نتا أَدْخِلَ 
النارّ), وَقلت خر نات لا يجعل لله نا اذل الجنّة. 

قوله: «بابٌ إذا قال: والله لا أتكلّمُ اليوم» فصل أو قرأ أو سَبَحَ - إلى أن قال - فهو على 
َيه أي: إن أراد إدخال القراءة والذّكرء حَيِْتٌ إذا قرأ أو در وإن أراد أن لا يُدخِلّهها 1 
ينث ولم يتعرّض ل إذا أطلقء والجمهور على أنه لا ينث وعن الحنفيّة: ينث فرق 
بعص الشافعيّة بين القرآن» فلا يحنت به ويحدّتُ بالذّكر. وحُجّة الجمهور: أنَّ الكلام في 
العرف يَنصَّرف إلى كلام الآدميّينَ» وأنَّه لا يحَنَتْ بالقراءة والذّكر داخل الصلاة» فليكن 
كذلك خارجهاء ومن الحُجّة في ذلك الحديث الذي عند مسلم (0۳۷): «إنَّ صلاتنا هذه 
لايَصلّح فيها شيءٌ من كلام الناس» إلا هو التّسبيح والتكبير وقراءة القرآن» فحَكمَ لِلذُكر 
والقراءة بغير حكم كلام الناس. 

وقال ابن المميّر: معنى قول البخاريّ: هو على نيّته. أي: العرفيّة» قال: ويحتمل أن يكون 
مُراده أنه لا يحث بذلك إلا إن وى إدخاله في نيه فيُوْحَذْ نه حُكمٌ الإطلاق» قال: ومن 
فروع المسألة: لو حَلّفَ: لا كَلّمثُ زيداً ولا سَلّمت عليه» فصل حَلقَه» فسَلّمَ الإمام وسَلَّم 
المأموم التسليمة التي يحرج بها من الصلاة» فلا يحَنّثْ بها جزم بخلاف التّسليمة التي يَرُدُ 


كتاب الأيمان والنذور باب ۱۹ / ح 1A0 11۸۳-٦٦۸۱‏ 


بها على الإمام» فلا يَحَدّث أيضاًء لأئَّا ليست مما نويه الناس عرفاء وفيه الخلاف. انتهى» 
وهو على مذهبهم» ويأتي نَظيدُه عندنا في التُسليمة الثّانية» إذا كان مَن حَلَفَ لا يُكلّمهء عن 
يُساره فلا يَحيّث إلا إن قَصَدَ الردّ عليه. 

قوله: «وقال النبي بيا أفضلٌ الكلام أريع: سُبّحان الله...» إلى آخره» هذا من الأحاديث 
التي لم يلها البخاريّ في موضع آخرّء وقد وَصَلّه انّسائيٌ (ك0١٠)‏ من طريق ضرار 
ابن مرّة عن أبي صالح عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةً مرفوعاً بلفظه. 

ل ا مر عدن لكل مط «أحبٌ) دل «أفضل». 
وأخرجه ابن حبّان (۸۳۹) من هذا الطريق لظ : «أفضل». 

ولحديثٍ أي هريرة طريق أخرى أخرجها النّسائيٌ (۱۰۹۰۹۵)» وصّكحها ابن حِبّان 
۸۳۲ و1817 ) من طريق أبي حمزة السّكّريٌ عن الأعمّش عن أبي صالح عنهء بلفظ: «اخير 
الكلام أربعٌ لا يَضْرَك بيهن بَدَْتَ) فذكره. 

وأخرجه أحمد (11417) عن وكيع عن الأعممش ش» فأبيَمَ الصحابي. 

وأخرجه السات (ك711١3)‏ من طريق سّهيل بن أبي صالح عن أبيه عن السّلويُ عن 
كعب الأحبار من قوله. ا 

وقد بيت معان هذه الألفاظ الأربعة في «باب فضل فضل التسبيح» من كتاب الدَّعَوات 


.)56-6( 


ررم 


قوله: «وقال أبو سفیان: مب النبيّ لا إلى هرفل: تاوا ڪلم تر سوم با وښ » 
هذا طَرَفٌ ذكره بامعنى من الحديث الطّويلء وقد شَرَحيُهِ بطوله في أوَّل «الصحيح» (۷)» وفي 
هار آل عمرانَ «(foor)‏ والغرض منه ومن جميع ما ذَُكِرَ في الباب: أنْ ذکر الله من 
جملة الكلام» وإطلاق: «كلمة) على مثل: سان الله وبحّمدهء من إطلاق البعض على 
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الكلّ. 


4مك باب ۱۹ / ح ٩٦۸۳-۹٦۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال مجاهد:كَلِمةٌ التقوى”": لا إلة إلا الله وَصَلَّه عبد بن حميد من طريق منصور 
00 

وقد جاء مرفوعاً من أحاديث جاعة من الصحابة» منهم: أب بن كعب وأبو هريرة 
وابن عبّاسٍ وسَلّمة بن الأكوع وابن عمرء أخرجها كلّها أبو بكر بن مَزدويه في اتفسيره». 

وحديث أي عند التَرِّذِيّ (١٠۳۲)ء‏ وذكر أله سأل أبا رُرْعة عنه فلم يَعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه» وأخرجه العبّاس التَْقُفي”" في «جزئه» المشهور موقوفاً على جماعةٍ من 
الصحابة والتابعين. 

ثم ذَكَرَ في الباب ثلاثة أحاديث: 

حديث سعيد بن ا مسيّب عن أبيه: لما حَهَرَت أبا طالب الوا الحديث مختصرء وقد تقدّم 
بتمامه وشرحه في السّيرة النبويّة (۳۸۸5)» والغرض منه قوله كَلِ: «قل: لا إلة إلا الله كلمةً 

۱ احا بضمٌ أوّلهِ وتشديد آخره» وأصله:/ أحاجج. والمراد: أظهرٌ لك بها الحُجّة. 

وحديث أبي هريرة: «گلمتان خفيفًتان على اللّسان...» الحديث» وقد تقدَّم في الدَّعَوات 
(4» ويأتي شر حه مُستوی في آخر الكتاب .)۷٥۹۳(‏ 

وكويه عد انلهج وهو ا م د فال ا سول الل كله کله قلت خرف 1 
الحديث» وقد مضى الكلام عليه في أوائل كتاب الجنائز »)١774(‏ وذكرت ما وَقَمَ لِلنُوويٌ 
فيه» ووَقَعَ في تفسير البقرة 5917 4) بيان الكلمة المرفوعة من الكلمة الموقوفة©»» قال الكِرْمانيٌ: 


.]77 يعني في قوله تعالى: «وَأَلرّمَهُرْ ڪلمة التقَوَى 4 [الفتح:‎ )١( 

(1) وأخرجه من طريق منصور عن مجاهد أيضاً: الطبري في «تفسيره» 2٠١0 /۲١‏ وأخرجه الطبراني في 
«الدعاء» )١17١(‏ من طريق شريك» عن ليث» عن مجاهد., قوله. 

() الترففي بفتح التاء المثناة ثالث الحروف وضم القاف» نسبة إلى ترقف من أعمال واسطء حسب ظن السمعاني في 
«الأنساب» ١/7‏ » وهو أبو محمد العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الترقفي» توفي سنة /1717ه. وتحرفت 
الترقفي في (ع) إلى: الريفي» وني (س) إلى: أبو العباس البربقي. 

(5) وتكلم على ذلك في الجنائز أيضاً. 


كتاب الأيمان والنذور باب ٠١‏ / ح AY ٦٦1۸4‏ 
المنّجه أن يقول: مَّن مات لا يجعل لله نِدَاً لا يدل النارء لكن لما كان دخول الجنّة مُحققاً 
للموحدٍ جَرّمَ به» ولو کان آخراً. 
٠‏ باب من حَلّف أن لا يدخُل على أهله شهراًء 
وكان١ا‏ لشهر تسعا وعشرين 

5- حدَّثنا عبدٌ العزيز بنْ عبد الله» حدّئنا سليانٌ بن بلال» عن ميد عن أنس» قال: 
آل رسولٌ الله ی من نسائ وكانت انفَّكّت رِجْلَّه فأقام في مَشْرْبةٍ تسعاً وعِشْرِينَ ليل ثم 
نزلٌء فقالوا: يسول الله الت سَهْراً؟ فقال: «إنَّ الشّهُرَ يكونُ تسعاً وعِشْرِينَ). 
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قوله: «بابُ مَن حَلَفَ أن لايَدخُل على أهله سَهْرأ وكان الشهر تسعاً وعِشْرينَ» أي: ثم دحل 
فإلّه لا يدث هذا يُتصوّر إذا وَقَمَ ا حلف أل جُزءٍ من الشّهر اتّماقاء فإن وَقَمَ في أثناء الشّهر 
وتَقَصء هل يِتَعين أن يُلَفْق ثلاث أو يكتفيّ بسع وعشرين؟ فالأوّل قول الجمهورء وقالت 
طائفة منهم ابن عبد ا لحكم من المالكيّة بالثاني» وقد تقدّم بيان ذلك في آخر شرح حديث عمر 
الطُويل في آخر التكاح (5141)» ومضى الكلام على تفسير الإيلاء وعلى حديث أنس المذكور 
في هذا الباب في باب الإيلاء .)٥۲۸۹(‏ 

واحبّجّ الطّحاويٌ لِلجُمهورٍ بالحديث الصّحيح الماضي في الصيام (1907) بلفظ: 
«السهر تسم وعشرونَ» فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإذا غ عليكم 
ع - 5 ر ر ع 5 3 
الحلال قبل ذلك. قلت: وهذا إِنَّا حت به على مَن رَعَمَ أنه إذا وَفَعَت يمينه في أثناء الشهر 

. الس س‎ ٠. مير 03 5 و 2 و‎ a f 
رسول الله ياة: إن الشهر يسم وعشرونَ» وإنا - والله - أعلمٌ بها قال في ذلك إِنّه قال‎ 


)١(‏ كذا في الأصلين و(س)» والذي في «شرح معاني الآثار»: «أنا» وهي أوجه. 


AA‏ باب ١؟‏ / ح ٦1۸1-11۸0‏ فتح الباري بشرح البخاري 
حين هَجَرّنا: «لأهجرنکر شهراً» ثم جاء لتسع وعشرین» فسألته فقال: إن شهرّنا هذا 
كان يسعاً وعشرين». قال الطّحاويٌ بعد تخريجه (۲/ 0174 يُعرف بذلك أنَّ يمينه كانت مع 
رُؤية الهلال. كذا قال» وليس ذلك صريحاً في الحديث. والله أعلم. 
-١‏ بابٌ إن حلف أن لا یشرب نبيذاً» فشرب طِلاءً أو سَكَراً أو عصيراًء 
م يحنث في قول بعض الناس» وليست هذه بأنبذةٍ عنده 

6 - حدّثني علي سمع عبد العزيز بنَ ي حازم أخبرني أبي» عن سل بن سعلد: اَن أبا 

سيد صاحب النبيّ با عرس فدَعَا النبيّ اة عرس فكانت العروس خادِمّهم. فقال سَهُلٌ 
١‏ لِلْقوم: هل َدْرونَ ما سَمَنه؟ قال: أثقعَت له تَمْراًني تور منَّ اليل حتى أصبَح عليه فسَفَنه إناه./ 

5- حدّثنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله. أخيرنا إساعيل بن أبي خالد. عن 
ل يي ماروا وه 
لنا شام فتبَغْنا مَسْكَهاء ثم مانا نبد فيه حتَّى صَارَ شنا ْ 

قوله: جا كل بزب رج روهز را الب ل 

قوله: «أو سَكَراً) به بفتح المهمّلة وتخفيفب الكاف 

قوله: «أو ع1 بل ون ليطن ا وليست هذه بأنبذةٍ عنده» في رواية 
الکشجیهني: وليس» وقد تقدّم تفسير الطألاء والشّكر والنبيذ في كتاب الأشيرية'" 

قال امهب النى علية الكمهوو أن من حلت أن لايد ب النبيذ بعينه لا يدث بشرب 
غيره» ومن حَلَّفَ لا يَشرّب نبيذاً لما سی من السّكْر به» فإنَّه يدث بکل ما يَشْرَبُه مما يكون فيه 
المعنى المذكورء فَإِنَّ سائر الأشربة من الطَببخ والصير تُسمّى نبيذاً لمُشاببتها له في المعنى فهو 
كمّن حَلَّفَ لا يشرب شر ابأ وأطلقٌ» إن يحدث بل ما يقع عليه اسم شراب. 

قال ابن بَطّال : ومراد البخاريّ ببعض الناس: أبو حنيفة ومن تَبِعَه فام قالوا: إن الطّلاء 
والعَصير ليسا بنبيذء لأنَّ النبيذ في الحقيقة : ما ند في الماء ونْقِعَ فيه ومنه سه شى المبوذ متتوذاء 


)١(‏ عند الأحاديث ذات الأرقام (2090), و(2094) و(0514). 


كتاب الأيمان والنذور باب ١؟‏ / ح 11۸1-11۸9 ۱۸۹ 


لأنّه نبد أي: طُرِحَ» فأراد البخاريٌّ الرد عليهم؛ وتوجيهه من حديئّي الباب: أن حديث 
سهل يقتضي تسمية ما قَربَ عَهُده بالانتبا نبيذا وإن حل شْربُه وقد تقدّم في الأشربة 
)٥٥۹۰(‏ من حديث عائشة: أنه يك كان ينبذ له ليلا فیشر به عُدوةٌ» وین له غدوة فيَشرّبه 
عَشيّة» وحديث سودة يُوْيّد ذلك فإئها ذكرت آَم صاروا يََِدُونَ في جلد الشّاة التي 
ماتت» وما كانوا يَنبِذُونَ إلا ما بحل شُربُه. ومع ذلك كان يُطلّق عليه اسم نبيذ» فالتقيع في 
حُكْم النبيذ الذي ل يبل حَدَ السّكّرء والعصير من العِتّب الذي بَلَعَ حَدّ السّكّر في معنى 
النبيذ من التمر الذي بلع حَدَ السّكّر. 

ورَّعَمَ ابن المنيّر في« الحاشية»: أن المّارِح بمَعزل عن مقصود البخاريٌ هناء قال: 
ونا أراد تصويب قول الحنفيّة» ومن كم قال: لم يحنّثْء ولا مره قوله بعده: في قول 
بعض الناس» فإنَّه لو أراد خلافه لر جَمَ على أنه ينه وكيف يرجم على وفق مذهب ثم 
حَالفه؟ انتم والذي فهمه ابن بَطَالَ أونحه وأقوبٍ إلى مراد الببخارئ: 

والحاصل أن كل شيء يُسَمَّى في العُرف نبيذاً ّث به إلا إن تُوى شيئاً بعينه فِيَخْتَضٌ 
به» والطّلاء يُطلّق على المطبوخ من عَصِير العِنّبء وهذا قد يَنحَقِد فيكون دبساً ودُباً فلا 
يُسَمّى نبيذاً أصلاًء وقد يَستَورٌ مائعاً ويُسكر كثيرُه؛ فيْسَمّى في العُرف نبيذا» بل تقل ذلك 
ايخ اشن عن اه أن ا من :الى راي وهو الى ر مو اتا ای 
وكذلك السَّكَر يُطلّق على العَصِير قبل أن يَتَحَمّره وقيل: هو ما أسكرٌ منه ومن غیره» وتَقَلَ 
انكر هرقا د ی وا مقر وو الع اذى يذلاك ولو كر 

وقد مضى شرح حديث سهل في الوليمة من كتاب التّكاح (2187). وعلٌِ شيخه: هو 
ابن المديني. 

وأما حديث سَوْدَة فهي بنت رَّمعةً بن قيس بن عبد سمس العامريّةٌ من بني عامر 
ابن لُوّيّ القَرَشيّة زوج النبيّ يِه تزوّجها النبي يل بعد موت خديجة وهو بمَكّة» ودَخل 
E‏ 


.)۲۰۰۵( وهو عند مسلم‎ )١( 


000 
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قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: «فدَبَغنا مَشكها» بفتح الميم وبالمهمّلة» أي: جلدها. 

قوله: ١حبَّى‏ صارَ َه بفتح ا لمعجَمة وتشديد الثونء أي: بالياًء والشَّنّة: القَربة العتيقة. 

وقد أخرج النَسائيٌ )٤۲۳۹(‏ من طريق مُغيرةَ بن مِقسَمِ عن الشّعبيّ عن ابن عباس 
عن النبيّ ي حديثاً في دباغ جلد الشّاة الميتة غير هذاء وأشارٌ الزّيُّ في «الأطراف» إلى أن 
ذلك عِلّة إرواية إسماعيل بن أبي خالد عن الشَّعبِيَ التي في الباب» وليس كذلكء بل هما 
حديئان متغايران في الشياق» ون كات كل مها من وواية اشع عن اين عباس :ورواية 
مُغيِرةَ هذه توافق لفظ/ رواية عطاءٍ عن ابن عباس عن ميمونة» وهي عند مسلم (770)) 
وأخرجها البخاريّ (1597) من رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس بغير ذكر ميمونة 
ولا ذكر الدّباغ فيه”"» ومضى الكلام على ذلك مُستَوقٌ في أواخر كتاب الأطعمة”". 

قال ابن أبي جَمْرة: في حديث سَوْدَة الردٌ على من زَّعَمَ أن الزهد لا َم إلا بالخروج 
عن جميع مايَتَمَلّكء لأنَّ موت الشّاة يَتَضَمَّن سَبّق ملكها واقتناتهاء وفيه جواز تّنمية المال» 
لهم أخذوا جلد الميتة فتَبّغوه فانتمّعوا به بعد أن كان مطروحاًء وفيه جواز تَناول ما 
يضم الطّعام لما دَلَّ عليه الانتباذء وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باهَّرّه غيره كالخادم. 

۲- بات إذا حلف أن لا يأتيم فأكل تمراً بخبز 
وما يكون من الأَدْم 

17- حدّئنا محمد بن يوسفَ» حدَّثنا سفيانٌ عن عبد الرّحمن بنِ عابس» عن أبيه. عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما شع آل محمد يكل من حبر بر مأدوم ثلاثةأيا حتّی لَحِقٌ بلله. 

وقال ابن كثير: أخبرنا سفيانٌ حدَّئنا عبد الرّحمنٍء عن أبيه: أنه قال لعائشةً... بهذا. 


(1) درت فيه ميمونة في الزكاة )١447(‏ وهو الموضع الأول الذي أورده فيه البخاري, ولم تذكر في غيره. 
() بل في الذبائح (0071). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲۲ / ج ٩1۸۸-11۸۷‏ ۱۹۱ 


0 - حدّئنا فيب عن مالك عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله , بن أي طَلْحةٌ آنه سمعَ انس 
ابنَ مالك» قال: قال أبو طَلْحةً لأ سُليم: لقد سمعثٌ صوتٌ رسول الله ية ضَعِيفاً أعرفٌ 
فيه الجوع» فهل عندَكِ من شيءٍ؟ فقالت: نعم» فأخرّجّت أقراصاً من شَّعيرِ ثم أحَدّت خاراً 
ها فلَفّتِ الخبرٌ ببعضه ثم أرسَلتّني إلى رسول الله یا فذهبت» فوَجَدْتٌ رسول الله كَل في 
المسجدٍ ومعه الناسٌُ. فقَمْتٌ عليهم فقال رسولٌ الله يل «أرِسَلّكَ أبو طَلْحةَ؟» فقلتٌ: نع 
قال رسو اله ل لن معه: «قوموا»» فانطگقواء وانطلفتُ بن أيهم حت < جعت أبا طَلْحَة 
فأخرته فقال أبو طَلْحةً: ا قد جام وول ال وليب شتا من الطعاء ما 
نمهب ٠‏ فقالت: الله ورسوله آعلم ٠‏ فَانطّلَقٌ نطّلَقّ أبو طَلْحَةَ حتّى لَقِيَ رسول الله كلك فأقبل 
رسولٌ الله یا وأبو طَلْحةَ حنَّى دَخَلاء فقال رسولٌ الله يكللة: «هَلَمَي يا أمَّ سلّيم ما عندّكِ؟» 
فأتت بذلك الخبز قال: فأمَرَ رسولٌ الله اة بذلك الخبز فقت وعَصَرّت آم سَلَيم عُكَةَ لها 
أدمَْه ثم قال فيه رسولٌ الله لا ما شاء الله أن يقولٌ» ثم م قال: لان لمت وا ناوي هم فاو 
حتی شّبعواء ثم حَرَجواء ثم قال: «انذّن لِعَشرة»» فَأَذِنَ فاگلَ القومٌ كلهم وشّبعوا والقومٌ 
سبعونّ أو ثمانونَ رجلاً. 

قوله: «بابٌ إذا حَلفَ أن لا تیم فأكلَ تَمْرابِخُبْر) أي: هل يكون مُوْتَدِماً فيَحنّث أم لا؟ 

قوله: اوما يكون منه الأذم؟ هي جل معطوفةٌ على جملة الط والجزاء» أي: وباب بيا 
ما يحصل به الاتتدام. 

ذكّر فيه حديثين: 

حديث عائشة: ما شَّبِعَ آل محمّدٍ من خبز بر مأدوم» وهو طَرَفٌ من حديثٍ مضى في 
الأبقمة برام 043169 اقلخ اللكزريكت عن O‏ فق ل 
عنه. وعابس بمَهمَلة وبعد الألف موحٌّدة ثم مُهمّلة. 

وقوله/ ني آخره : «قال لعائشة.... بهذا» قال الكِرْمانٌ: أي: روى عنها أو قال ها مُستَفهاً: ما 
سبع آل محمّد؟ فقالت: نعم. قلت: والواقع جلاف هذا التقديرء وهو بن فيا أخرجه الطبرانٌ 


00 
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والبيهقيٌ (۹/ ۲۹۳) من وجِهّينِ آخرَين» وهو أنَّ عابساً قال لعائشة: أتجى النبيُّ يك عن 
أكل نُحوم الأضاحيّ؟ فذكر الحديث» وفي آخره: ما شّبِع... إلى آخره. 

والنّكتة في إيراده طريق محمّد بن كثير: الإشارة إلى أنَّ عابساً لَقِيَ عائشة وسأكاء رفع 
ما يُوهّم في الحَنعَنة في الطّريق التي قبلها من الانقطاع» وقد تقدَّم شرح الحديث في كتاب 
الرّقاق (5404). 

الثاني: حديث أنس في قصّة أقراص الشَّعيرء وأكُلٍ القوم وهم سبعونً أو ثمانونَ رجلاً 
حَّى شبعواء وقد مضى شرحه في علامات البو (۳۵۷۸)۔ 

والقصدٌ نه قوله: فأمَرَ بالخبز ففْتَّه وعَصَرّت أمّ سُلَيم عْكَةَ لها فأدمّته. أي: خَلَطَت 
ما حَصَلَ من السّمن بالخبز المفتوت. 

قال ابن المنيّر وغيره: مقصود البخاريّ الردٌ على مَن َعَم 
اکل بها اصطْبََ به» قال: ومتاسته ديت عائشة e‏ ها رادت نفيّ الإدام مُطلقا 
بقَرينة ما هو معروف من شَظَِ عَيشهم» فَدّحَلَ فيه التّمِرٌ وغيره. 

وقال الكزمانٌ: وجه المناسّبة: أنَّ التّمر لما كان موجوداً عندهم وهو غالب أقواتهم 
وكانوا شَباعَى منهء عُلمَّ أنّ أكل الخبز به ليس اتتداماً. قال: وحمل أن يكون ذَكّر هذا 
الحديث في هذا الباب لأدنى مُلابَسةء وهو لفظ المأدوم» لِكَونِهِ لم يجد شيئاً على شرطه. 
قال: ويحتمل أن يكون إيرادُ هذا الحديث في هذه الَّرّجمة من تصرف النَمَلة. قلت: والأوّل 
مباينٌ لمُرادٍ البخاريّ» والثاني هو المرادء لكن بأن يَنضَمَّ إليه ما ذكره ابن المنيّر والثالث 
بعيد جذًا. 

قال ابن المنيّر: وأمًا قصّة أمَّ سيم فظاهرةٌ المناسّبة» لأنَّ اسمن اليسير الذي فصل في 
فَعْر العْكّة لا يُصطبّغ به الأقراص التي فتّتهاء وإِنَّا غايته أن يصير في الخبز من طّعم السّمن» 
فأشبّه ما إذا خالّطً التّمر عند الأكل. 


2 


م أنه لا يقال: اتَتَدَمَ إلا إذا 


طلقا 


(۱) وأخرجه أيضاً أحمد (759477).» والنسائى (577 5) وغيرهما. 
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ويُؤْحَذ منه آن كل شيء يُسَمَّى عند الإطلاق إداماًء فإنَّ الحالف أن لا يأتم يحنّث إذا 
أكلّه مع الخبز» وهذا قول الجمهورء سواء كان يُصِطَبّغْ به أم لا. وقال أبو حنيفة وأبو 
و غ لكين کی کا عفد بع و شال كل ی 
يكل مع الخبز م الغالب عليه ذلك كاللّحم المشويّ والجبن أذ وعن المالكيّة: ينث 
بل ما هو عند الحالف أذ ولكلٌ قوم عادة» ومنهم من استَثتى املح جريشاً كان أو 


مطيبا 


م 


و 


0 
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تنبيه: من حَجّة الجمهور حديث عائشة فى قصّة بريرة: فدعا بالغداء» فاي بخبز وأدم 

و 00 1 57 0 ١‏ 5 5 
من آذْم البيت... الحديث» وقد مضى شر حه مُسِتّوقٌ في مكانه» وتَرجَمَ له لصتف في الأطعمة 
«باب الأدم» .)٥٤١١(‏ 

قال ابن بَطّال: دل هذا الحديث على أن كل شيء في البيت ما جَرَتٍ العادةٌ بالائتدام به 

ب ۶ه ° 7 8 ٤‏ 2 
ea‏ أدماء مائعا كان أو جامدا. وكذا حديث: «تكون الأرض يوم القيامة ج واحدة» 
وإدامُهم زائدة گېد الحوت)» وقد تقدّم شر حه في كتاب الرّقاق .)107١(‏ 

وني خصُوص اليمين المذكورة في التّرّجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سَلام: رأيت 
النبيّ يل أَحَذَّ كسرةً من خبز شعير فوضّعّ عليها تمرة» وقال: « هذه إدامٌ هذه» أخرجه 
أبو داود (7759 و7770 و4870 والمُرْمِذَيٌ”" بسنل حسن. 

قال ابن القَضَار: لا خلاف بين أهل اللسان أن مَن أَكَلَ خبزاً بلحم مَشُويٌ أنه تدم به» فلو 
قال: الت خبزاً بلا إدام كذّبَء وإن قال: أكَلتُ خبزاً بإدام صَدَقٌ» وأا قول الكوفيينَ: 

ًَ را ع« ع ا ,8 و - 

الإدام: اسم للجمع بين الشيئينٍ» فدل على أن المراد أن يستهلك الخبز فيه» بحيث يكون تابعا له 
بأن تتَداحَل أجزاؤٌه في أجزائه» وهذا لا يحصّلُ إلا با يُصطبَغ به فقد أجاب من خالمَهم 
بأن الكلام الأوّل مُسَلَّمٌ لكنّ دعوى التّداخل لا دليل عليه قبل الول وإنَّا المراد: الجمع 
ثم الاستهلاك بالأكل» فيتداخلان حينئز. 


.)187( الترمذي في «الشمائل»‎ )١( 
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۱۹٤‏ باب ۲۳ / ح 11۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
۳- باب النَيّة في الأيهان/ 

۹ -- - حدّئنا قُتَيبةٌ بنْ سعيد» حدّئنا عبد الوهاب» قال: سمعث بحيى بنّ سعيل يقول: 

أخبرني محمّدُ بن إبراهيم. أله سمع عَلْقمة بن وَقَاصٍ اللي يقول: سمعتٌ عمرٌ بن الخطاب 5 

يقول: سمعتٌُ رسول الله كَل يقول: «إنَّا الأعمال بالنّيّق ونا لامرئ ما نَوّىء فمّن كانت 


هجرته إلى الله ورسوله فهجْرنُه إلى الله ورسوله. ومن كانت هره إلى دُنْيا يُصيبُهاء أو امرأةٍ 


يَتزوّجُها فهجْرنُه إلى ما هاجرٌ إليه». 


قوله: «باب النيّة في الأيمان» به بفتح ال همزة للجميع» وحكى الان ان عدن ا 
كم او و متك عار أن الأعمال داخلة في الإيهان. قلت: وقرينة 
ترجمة كتاب الأيهان والنذور كافية في تَوهِينِ الكسر. 

وعبدٌ الوهّاب المذكور في السّنّد: هو ابن عبد المجيد التّقفيّ» ومحمّد بن إبراهيم: هو 
الَيْميّ. وقد تقدَّم شرح حديث الأعمال في أوَّل بَدْء الوحي .)١(‏ 

وتنامف لاريقة إن البنول من تله ا ل فل کی اا مانا 
ومكاناء وإن م يكن في اللّفظ ما يقتضي ذلك کمن حَلَفَ أن لا يّدخل دار زيد وأراد: في شهر 
أو سنةٍ مثلآًء أو حَلَفَ أن لا يُكلّم زيداً مثا وأراد: في منزله دونَ غيره» فلا يحدث إذا دل بعد 
شهر أو سنةٍ في الأولى» ولا إذا كلم في دار أخرى في الثّانية. 

وَاستَدَلٌ به الشافعيّ ومن عه فمن قال: إن فعَلتِ كذا فأنتِ طالقٌء وتوى عدداء آنه يُعتبر 
العَدّد المذكور وإن ل يلظ به وكذا مَّن قال: إن فعَلتِ كذا فأنتٍ بائ يكن وى ا رن 
وی ما دونها وَقَمّ ما وى رَجعياًء وخالّف ال حنفيّة في الصّورئَنِ. 

واا هيع أن اله عل كه نيّة الحالف. لكن فيا عدا حقوق الآدميّينَ فهي على نيّة 
المستحلف. ولا يتمع بالتورية في ذلك إذا اقتَطّمَ بها حَقَاً لغيره. وهذا إذا تحاكاء وأمًا في 
غير المحاكّمة» فقال الأكثر: نيّة الحالف. وقال مالك وطائفة: نيّة المحلوف له وقال النُوويٌ: 
مَن ادّعَى حَقَاً على رجل» فأحلَمّه الحاكم, انعَمّدَت يميه على ما نواه الحاكم ولا عه التورية 
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اناا فإن حَلَفَ بغير استحلاف الحاكم تَمَعَتِ التّورية» إلا أنه إن بطل بها حَقاً أِمَ وإن 1 
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يَنّثْء وهذا كله إذا حَلَفَ بالله» فإن حَلَفَ بالطّلاق أو العتاق تَفَعَته التّورية» ولو حَلقَه الحاكم» 
لأ الحاكم ليس له أن لم بذلك. كذا أطلقٌ» وينبغي فيا إذا كان ا حاكم يرى جواز التّحليف 


بذك أن لا تتفعه العورية: 
"- باب إذا أمُدى ماله على وجه النذر والتوبة 


- حدّئنا أحمدٌ بنُ صالح» حدّثنا ابن وَهْبِء أخبرني يونسٌ» عن ابنِ شهاب» أخبرني 
عبد رحن بن عبد لله» عن عبد الله بن ْب بن مالك وكان قائد كَمْبٍ من بَزبه حينَ عي - 
قال: سمعتٌُ كَمْبّ بنَّ مالك يقول في حديثه: 9 ول َة الست حلفوأ 4 [التوبة: »]1١14‏ 
فقال في آخر حديثه: إنَّ من تَوبَتي أن أَنْكَلِعَ من مالي صَدَقَةَ إلى الله ورسوله» فقال النبيّ ككللة: 

قوله: «بابٌ إذا أهدى ماله على وجه النَّدْرِ والتّوبة» كذا للجميع إلا الكُشْمِيهنيء فعنده: 
والقربة بدل التوبةء وكذا رأينّه في «مُستخرّج الإسم|عيلي». 

قال الكزماني: وقوله: آهدى» أي: تصدَّقٌ باله» أو جعله هديّةَ للمسلمين. 

وهذا الباب هو أولٌ أبواب التّدذُوره والَذر في اللغة: التزامُ خير أو شر وفي الشّرع: الترام 
المكلّف شیئاً | یمکن عليه/ منجّزاًء أو معلّقاً. وهو قسان: نذر تر ونذر جَاج. 2/۱1 

ونر التبرّر قسان: أحدهما: ما يقرب به ابتداءً» ك: لله عل أن أصومَ كذاء ويلتحقٌ به 
ما إذا قال: لله علي أن أصوم كذا شُكراً على ما أنحَمَ به عللّ من شفاء مريضي مثا وقد نقل 
بعضّهم الاتفاق على صِحَِه واستحبابه. وني وجو شاد لبعض الشافعية: أنه لا يَنعقد. ' 

والثاني: ما يُتقرّبُ به معلّقاً بشيء يَنفِحٌ به إذا حصّلّ له» كان قَدِمَ غائبي» أو كفاني شر 
عدرّيء فعلنَ صومٌ كذا مثلاً. والمعلّقُ لاز اتفاقء وكذا المنجَرُ في الراجح. 

ونذُرَ اللّجاج قسمان: أحدهما: ما يُعلَّقّه على فعل حرام أو تركٍ واجبء فلا ينعقدٌ في 
الراجح إلا إن كان فرص كفاية» أو كان في فعله مَسْقَة فیلزمه» ويلتحقٌ به ما عله على 
فعلٍ مكروه. 
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والثاني: ما ا على فعل خلاف الأؤلى» أو 6 أو ترك مستحَبٌ» وفيه ثلا أقوال 
للعلاء: الوفاءء أو كنار ھن أو التخييرٌ بينههاء واختلف الترجيح عند الشافعية» وكذا عند 
الحنابلة» وجزم الحنفيةٌ: بكار اليمين في الجميع» والمالكية: بأنه لا ينعقدٌ أصلاً. 

قوله: « أخبَرَني يونس» هو ابن يزيد الأيل. 

قوله: «عن عبد الله بن كَعّب» هو والد عبد الرّحمن الراوي عنه» وقد مضى في تفسير 
سورة براءة (47177) عن أحمد بن صالح: حدّثني ابن وهب أخبرني يونسء قال حمر“ 
وحدّئنا عَنبَسة حدّئنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرّحمن بن كعب أخبرني عبد الله بن 
كعبء ثم أخرجه (/477) من طريق إسحاق بن راشد عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرّحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالكِ عن أبيه. 

قوله: GES‏ «وعل لَك ات حلا » أي: الحديث 
الطّويل في ة قصّة تخلفه في غزوة تَبُوك وتبي النبي َك عن كلامه وكلام رَفيقيه» وقد تقدّم بطوله 
E‏ زمر الكو م نكر اع رع رغيات 

قوله: «فقال في آخر حديثه: إنَّ من تَوْبَتي أن أَنْحَلِعَ' بنونٍ وخاءٍ مُعجَمة أي: أعرّى من 
مالي کا يَعرّى الإنسان إذا حَلَّمَ ثوبه. 

قوله: اميك عل مص مرك نيرع للك زاد ابوجارة 091100 عن Ce‏ 
بهذا السَّئّدا" : فقلت: إن ات ی الذي كارن وهر ع الت 44110 )من وا حر 
عن ابن شهاب. 


ووَقَعَ في رواية ابن إسحاق عن الزُّهْريٌ بهذا الد عند أبي داود (۳۳۲۱) بلفظ: إن من 


.)۳۸۸۹( يعني أحمد بن صالح أيضاًء وقد سلف في المناقب برقم‎ )١( 

(1) بل هو عنده عن أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود. عن ابن وهب» به. أما رواية أحمد بن صالح 
عنده )۳۳٠۸(‏ فهي تالية للرواية السابقة» وقال في آخره: فذكر نحوه إلى: خير لك». يعني أنه لم يذكر في 
رواية أحمد ابن صالح: «فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر»» وبذلك تكون رواية أبي داود عن أحمد 
ابن صالح مثل رواية البخاري في الباب عن أحمد بن صالح. 
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وتي أن احرج من مالي كله لله ورسوله صَدَقَة قال: « لا»» قلت: فنصفه؟ قال: «لاى 
قلت: فثاغه؟ قال : «نعم)» لفان اموك سبي الذي بر 

وأخرج (۳۳۱۹) من طريق ابن ع عُيَينةَ عن الزهْريٌ عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: أنه 
قال لِلنبيّ يا فذكر الحديث» وفيه: وإ نحلم من مالي كلّه صَدَقة» قال: «يجزئ عنك 
الثلث». 

وني حديث أب لبابة" عند أحمد (161/00) وأبي داود (۳۳۲۰) نحوه. 

وقد اختّلّف السّلّف فيمَن نَذَّرَ أن يَتَصَدَّق بجميع ماله على عشرة مذاهب: 

فقال مالك: يَلرّمه اثلث بهذا الحديث. ونوزع في أن كعب بن مالك لم يُصبرح بلفظ الذر 
اسح ماس اسن ارم بجي 
لد | 
شُكراً لله تعالى على ما أَنحَمَ 

وقال الباكوان في اشيج العمدة»): كان الأول بكعب أن يَستشِيرٌ ولا یستید برأيه لكن 
کاله قات عنده حال مره َيه هر له فيها أن اتصَدّق بجميع ماله ؛ ع 
الشّكرء فأورَدَ الاستشارة بصيغة الجزم. انتهى» وكأنّه أراد أنه استَبَدٌ برأيه في كونه جَرّمَ بأ أن مق 
توبته أن يَنخَلِعَ من جميع ماله إلا أنه َجَّرَ ذلك. 

وقال ابن المنيّر: ل يَبْتَ كعبٌ الانخلاع» بل استّشارٌ هل يفعل أو لا؟ 

قلت: ويحتمل أن يكون استفَهَم وحَُذِفَت أداة الاستفهام» ومن ثم كان الرّاجح عند الكثير . 

1 o ال‎ yy 

وقيل: إن كان مَليئاً َرمه» وإن كان فقيراً فعليه كمّارة يمين» وهذا قول اللَّيث ووافقّه 
ابن وهبء/ وزا3: وإن كان مُتوسّطاً يرج قَذْر زكاة ماله. والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل» ٠۷٤/١١‏ 


وهو قول ربيعة. 


)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: «أبي أمامة»» والمثئبت من (س) على الصواب. 
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وعن الشّعبِيَ وابن أبي لیل : لا يلرم ش٤‏ أصلاً. 

وعن قتادة: يَلرّم الغنِيّ العْشُرٌ والمتوسّط السَبّم» والمملقّ احُمُس. 
وقيل: يلرم الكل إِلّا في ندر اللّجاجء فكمَارَته يمين. 

وعن سَحُنونٍ: يَلرّمه أن يرج ما لا يَضْرٌ به. 

وعن التُوريٌ والأوزاعيٌ وجماعة: يَلرّمه كقّارة يمين بغير تفصيل. 
وعن النّحَعِيّ: يَلرّمه الكل بغير تفصيل. 


وإذا د ر الك اة تحريف كع رة أن معن ال هة أن مَن أهدّى أو 


تَصَدَّقّ بجميع ماله إذا تاب من دنب أو إذا نَدَرَ هل ينقد ذلك إذا نَجَرّه أو عَلَمَه؟ وقصّة 
كعب مُنطيقة على الأوّله وهو التنجيزء لکن م يَصدّر ينه تنجيزٌ کم قر وان استّشارٌ 
فا شير عليه بإمساك البعض» فيكون الأولى لمن أراد أن مجر يَجُرَ التَصَدّق بجميع ماله» أو يُعلّقه أن 
يُمسك بعضه» ولا يلرم من ذلك أله لو نَجَرّه لم يَنفذ. 
وقد قدت الإشارة في كتاب الزكا 5" إلى أنَّ النَصَدَّق بجميع ا مال يختلف باختلاف 

الأحوال» فمّن كان قويّاً على ذلك يَعلّم من نفسه الصّبر م يُمتع» وعليه يتنزّلُ عل أبي بكر 

ت عو - و 

الصّديقء وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرينَ ولو كان بهم خصّاصة. ومن لم يكن 
كذلك فلاء وعليه يتنرّل: «لا صَدَقَةَ إلا عن ظهر غّى»» وفي لفظ: «أفضلٌ الصَّدَّقة ما كان 
عن ظهر غِنّى)0". 

)١(‏ تحرفت في (س) إلى: لبابة. وابن أبي ليل هذا هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الكوفي» 

مفتي الكوفة وقاضيهاء توفي سنة 54 ١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 5/ .٠٠٠١‏ 


(؟) في شرحه على «باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» انظر الحديث .)١575(‏ 

(۳) سلف عند البخاري )١1577(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» وكذلك 
)١57(‏ من حديث حكيم بن حزام. 
أما قوله: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» فقد علقه البخاري قبل الحديث :)776٠0(‏ ووصله أحمد (١١٠٠۷)ء‏ 
والنسائي في «الكبرى» (7177) من حديث أبي هريرة. 
وأما لفظة «أفضل الصدقة...» فهو عند النسائي في «المجتبى» (41 70) من حديث حكيم بن حزام. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲۵ / ح "591١‏ 1۹۹ 


2 


قال ابن دقيق العيد: في حديث كعب أل لِلصَدَقة أثراً في تجو الذنوب» ومن كم شرِعَتٍ 
الكفارة المالئّة. 

ونارّعَه الفاكهانٌ فقال: التّوبة جب ما قبلهاء وظاهر حال كعب أنه أراد فِعلَ ذلك على جهة 
الشّكر. قلت: مراد الشّيخ: أله يمذ من قول كعب: إن من توتي... إلى آخره. أن ِلصّدَقة أثراً 
في قول التوبة الل جو درا وال رت والحجة فيه تقرير النبيّ ييه له على 
القول المذكور. 


وقول تعالى: 8 أا آل لی لِم رم ما تی ا زوک € [التحريم: ۱ وقوله: 
لا رمو طيَباتٍ م ع1 [AV: A‏ 


E‏ رورس مسار و ف أن الي له كان فكت عن 
زينبَ بنت جحْشء ويَشْرَبُ عندّها عَسَلا فتَواصَيتُ أنا وحفصة: أن أيّتنا حَكَلَ عليها لني يله 
فلتقل: اا هم م ه۷ 
«لاء بل شَرِبتٌ ت عَسَلاً عند زينبَ بنت جَځش» ولن أعوة له)» فنزلت: اا لی ألبَى لِم حرم ما 
ك4 حرم لتك نے تحدم :+ لعائد وحفص لاسرال 
بَعْضٍ روج سيا 4 [التحريم:"] لقوله: ابل شربت عَسَلاً». 


55 مض 5 e‏ 0 24 ع 2 
. وقال إبراهيمٌ بِنُ موسى» عن هشام: «ولن أعود له وقد حَلّفت» فلا تخبري بذلكِ أحدا). 


١ 
«u 
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قوله: «باب إذا حَرّمَ طعاماً» في رواية غير أبي ذرٌ: طعامه» وهذا من أمثلة تذر الجا 


وهو أن يقول مثلاً: طعامٌ كذا أو شرابٌ كذا علي حرام أو درت أو لله عل أن لا كل كذا 


أو لا أشرّبَ كذاء والرّاجح من أقوال العلماء: أنَّ ذلك لا ينقد إلا إن قَرَنهِ بحَلِفء فيَلرّمه 


| 


كقازة مي 
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قوله: «وقوله تعالى: 9 يِكأيها اَی لِم رم مآ َمل / أ أنه لك بی مَرْصَاتٌ ارک 24 وزاد غير ٥۷٥/۱۱‏ 
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ر إل قولهة « ل ایمیک وقد تقدّم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الطّلاق 
ل و ل ل ار 
حيثٌ ساقّه في الباب. ويُوْحَذ حكم الطّعام من حُكم الشَّراب. 

قال ابن المنذر: عكرت فين قرع غل ننه هاما ار هرا فل شالك غا ع 
عليه وتَلرّمه كقّارة يمين» وبهذا قال أهل العراق. وقالت طائفة: لا تَلرّمه الكمّارة إلا إن حَلّفَ 
وإلى ترجيح هذا القول أشارٌ المصتف بإيرادٍ الحديث لقوله: «وقد حَلَفْثُ) وهو قول مَسْرِوقٍ 
والشافعيّ ومالكِء لكن اسيَّتّى مالك المرأة فقال: تَطلّق. قال إسماعيل القاضي: القَرق بين 
المرأة والأمة آنه لو قال: امرأتي عل حرام فهو فِراقٌ التَرّمَه ف فتَطلّقَء ولو قال لأمَيِه من غير أن 
يلف فإنّهِ ألرّمَ نفسّه ما لم يَلرّمهِ فلا تََرُمُ عليه أمَّه. قال الشافعيّ: لا يقع عليه شيءٌ إذا ل 
تحلف. إلا إذا وى الطّلاق فتطلّق أو العتنّ فتعتق. وعنه: يَلرّمه كمّارة يمين. 

قوله: «وقوله تعالی: لا حر موأ عيبت مآ سل أ مه کم 14 كأنّهِ يشير إلى ما أخرجه التُوريُ 
E‏ موري رعو ص صن Na‏ 
55 فقال: إِنْ حَرّمته أن لا آكُلَهء فقال: : ادن" فكل وكفر عن يمينك. ثم تلا هذه الآية إلى 
قوله: #وَلَاتْمَسَدوا 4. 

قال ابن المنذِر: وقد تّسََّكَ بعض مَن أوجَب الكقّارة ولو لم يحلف با وَقَمَ في حديث 
أبي موسى في قصّة الرجل الجرمي والدّجاجء وتلكَ رواية مختصرة» وقد تَبَتَ في بعض طرقه 
الصحيخة: أن الرجل قال؛ حلفت أن لذآكلة: قلت وقد أخرجه الشّيحان ف «الصحييين»* 
كذلك. 

قوله: ١حدّئنا‏ الحسن بن محمّد) هو الزَّعمَرانَ والحجّاج بن محمّد: هو المصّيصيٌ. 

قولّه «رَعَمَ عطاء» وَقَمَ في رواية الإسماعيلٌ من وجو آخرٌ عن حَجاجٍ قال: قال ابن جُرَيج 
عن عطاء» وكذا في رواية هشام بن يوسف المذكورة في آخر الباب. 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: إذن. 
(1) البخاري برقم (۳۱۳۳)» ومسلم برقم )١549(‏ (4). 
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01 ل 


قوله في آخر الباب: «فنزلت: #إيكأيها الى لر > يك م و إلى أله # لعائشة 
عله بز انراق إل بتي اکرو فر بل کرت عا فلت انكل يننا 
لياق على بعض من لم بارس طريقة البخاري في الاختصارء وذلك أن الحديث في الأصل 
اا ا صَرَ منه على الكلمات التي تتعلّق باليمين من 
الآيات» مُضيفاً ها تسمية مَن أ فيها من آدميّ وغيره» فلما ذكر: إن دو وبا 4 سر هما بعائشة 
A‏ ذكر (أَسََ حديثاً» سره بقوله: «لاء بل ربت ع 

قوله: «وقال إبراهيم بن موسى» كذا لأبي ذرٌ» ولغيره: قال لي إبراهيم بن موسی» وقد 
تقدّم في التفسیر (917؟) بلفظ: حدَّئنا إبراهيمُ بن موسى. 

قوله: 0 يوسف» وصَرَّحَ به في التفسيء وقد اختَصَرَ هنا بعض السّمَد 
ومراده: أن هكاماً رواة عة جريج بالسَّئَدِ المذكور والمتن إلى قوله: «ولن أعود له)» فزاد: 
«وقد حَلّفت؛ فلا خبري لس أحداً». 

75- باب الوفاء بالنّذر وقول الله تعالى: $ وهو نَبا اندر [الإنسان:۷] 


۲ - حا صا > حا فآ 8 دتا ني * الحارث: : أنه 
يحبى بن ج بن بن - 


بيه ل فورش اهلها ينول 21 ها عن ار ليه بق قال. «إنَّ الَذرَ لا يِقدَمُ 
شيئاً ولا وخر وإنا يُسْتَخْرَحٌ بالتّذر منّ الببخيل»./ 


)١(‏ وقع هنا بياض في أصول «الفتح» التي بين أيدينا. 
(؟) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في كتاب الطلاق (07719)» وكلام الحافظ رحمه الله على الحديث هناك 


رصم 


ينقض ما قاله هناء فكلامه هنا يفهم منه أن قوله: «لعائشة وحفصة» بعد قوله تعالى: إن للوبا لل لر 
وقوله «لقوله: بل شربت عسلاً» بعد قوله تعالى: وة اسر أل ... 4 الآية» إنا هو من صنع البخاري على 
طريقته في الاخحتصارء ولكنه هناك في الطلاق قرر أن هذه زيادات من أصل الحديث» ورد ما توهمه أولاً أن 
ذلك من ترجمة البخاري» لأنه وجده مذكوراً في آخر الحديث عند مسلم ٠١ ( )١541/5(‏ وقال: الصواب 
أنَّ ذلك من بقية حديث ابن عمير» يعني عن عائشة. قلنا: او اا سبق الطلدق 
ونسي أن يصوبها هناء والله أعلم. 


00/١ 
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عو وس 


۳- حدّئنا خاد بن بجیی» حدّئنا سفيانُ عن منصور, أخبرنا عبد الله بن مره عن عبد الله 
ابن عُمرٌ: : تى النبي بيا عن النَذرء وقال: «إنه لا یرد شيئ ولكنّه تخر َج به من البَخِيلٍ». 

45- حدَّثْنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌء حدَّثنا أبو لزنا عن الأعرّج» عن أبي هريرة» 
قال: قال النبيّ يلِ: «لا يأتي ابن آدم ادر بثيءٍ لم أكن كَدَّرتُه ولكن يُلْقِيه التَْرُ إلى القَدّرِ قد 
قَدَّرنُه له فيستَخْرِجٌ الله به من الیل فيُؤتيني عليه مالم يكن يُؤْتيني عليه من قبل». 

قوله: «باب الوفاء بِالنَذْرا أي: كمه أو فضلّه. 

قوله: «وقول الله تعالى: دار4 يُؤسحَذ منه أنَّ الوفاء به قربةٌ؛ لِلشناءِ على فاعله» 
لكنّ ذلك خصوص بنَذْرٍ الطاعة» وقد أخرج الطَبَرِيُ”" من طريق مجاهد في قوله تعالى: 


وعدم 


لإ نيار قال: إذا دروا في طاعة الله. 

قال القُرطْيّ: النّدْر من العُقود المأمور بالوفاءِ بهاء لمن على فاعلهاء وأعلى أنواعه: ما كان 
غير مُعلّقِ على شيءِ» كمّن يُحاقٌ من مرضي فقال: لله علي أن أصوع كذا أو أتصَدّقٌ بكذا شُكراًلله 
تعالى» ويليه المعلّقُ على فعل طاعة» کن شَقّى الله مريضي صُّمِتُ كذاء أو صَلَّت كذاء وما عدا 
هذا من أنواعه کتذر اللّجاج» كمَن يسل عبده فنِرُ أن يُعيقّهِ حاص من صُحبَيِه فلا 
يقد القُربة بذلك» أو يحَولُ على نفسه. فيذِر صلا كثيرة أو صوما مما يَش عليه فعلّه ويَتصَرّر 
يفعلهء فإنَّ ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التّحريم. 

قوله: «حدَّئنا يحبى بن صالح» هو الوّحاظِيّ» بضمٌ م الواوء وتخفيف الحاء المهمّلة» و 
الألف ظاء مُعجّمة 

es قوله:‎ 

قوله: اسمعت ابن عمر يقول: أو ل ينم ينّْهَوَا عن النّذر؟» كذا فيه» وكألّه اخَصَرَ السّؤال فاقتَصرٌ 
على الجواب» وقد بيه الحاكم في «المستدرك» (5/ 0١5‏ من طريق المُعاقٌ بن سليهان» 


)١(‏ أخرج الطبري في «تفسيره» ۹ بإسناده إلى مجاهد قال فيها: إذا نذروا في حق الله. وأخرج عن قتادة قال: 


ينذرون طاعة الله. وفي رواية أخرى عنه: بطاعة الله. 
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والإسماعيلنٌ من طريق أبي عامر العَمَديّء ومن طريق أب داود واللّفظ له» قالا: حدّثنا 
َي عن سعيد بن الحارث قال: كنت عند ابن عمرء فأتاه مسعود بن عَمْرِو أحدٌ بني 
عَمْرو بن كعب, فقال: يا أبا عبد الرّحمنء إن ابني كان مع عمر بن عُبيد الله بن مَعمّر 
بأرض فارس» فَوَقَمَ فيها وباءٌ وطاعونٌ شديدٌ فجَعّلت على نفسي لين سَلَّمَ الله ابني 
يمشن إلى بيتٍ الله تعالى» ققدم علينا وهو مريضٌء ثم مات» فا تقول؟ فقال ابن عمر: 
أو تُنَهُوا عن التذر؟ إن النبيّ بكل... فذكر الحديث المرفوع» وزاد: أوفي بتذرك» وقال أبو 
عامر: فقلت: يا أبا عبد الرّحمن إِنَّ) نَدَرتُ أن يَمشي ابني. فقال: أوفي بذك قال سعيد 
ابن الحارث: فقلت له: أتعرفٌ سعيد بنَّ المسيّب؟ قال: نعم. قلت له: اذهب إليه ثم أخيرني ما 
قال لك قال: فأخبرني أنه قال له: امش عن ابنك» قلت: يا أبا محمّد وتّرَى ذلك مقبولاً؟ 
قال: نعم» أرأيتَ لو كان على ابنك دَينٌ لا قضاء له فقَضَيته» أكان ذلك مقبولاً؟ قال: نعم. 
قال فهذا بقل هذا :انتهن» واو عد ال جن کن غد الله بن عم واو عمد كنية سعيد 
ا 
وأخرجه ابن حِبّان )٤۳۷۸(‏ في النّوع السادس والسَتينَ من القسم الثّالث» من طريق 
ا ل ل 


أ 


ا أن ابن عمر لما قال له: أوفٍ بتذرك, قال له الرجل: إِنَّا نَدذَرتُ أن 
يدقن ابد وإن الى ف مات فال ل أوك رك 515 ولت عله و تعن عبد الله 
فقال: أو تُنَهَُوا عن التذر؟ سمعتٌ رسول الله يلِ.... فذكر الحديث المرفوع» قال سعيد: 
TT‏ 
ا ا ا ارون زواع عدر صر القصّة لكونها 
موقوفة. 

الس ا ل 
الناذر! وقد كنت أستشكل ذلكء ثم ظَهَرَ لي أن الابن أقَّ بذلك والتَرّمَ به» ثم لمّا مات 


00 
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مره ابن عمر وسعيدٌ أن يفعل ذلك عن ابنه كا يفعل سائرٌ القَرّب عنه» كالصوم والحجّ 
والصَّدَقة» ويُحتمل أن يكون ذلك حصا عندهما بم| يقع من الوالد في حى ولده فينعقدٌ لو جوب 
بر الوالد على الولدء بخلاف الأجنبيّ. 

وني قول ابن عمر في هذه الرّواية: أوَ نوا عن النَّذرِه نظرٌء لأن المرفوع الذي ذَكَره 
ليس فيه تصريحٌ بالتهي» لكن جاء عن ابن عمر التصريح» ففي الرّواية التي بعدها من 
طريق عبد الله بن مرّة ‏ وهو الَْمْدانيٌ بسكون اليم - عن ابن عمر قال: كى النبي ية عن 
النّذر. وني لفظ لمسلم (1/1775) من هذا الوجه: خد رسول الله يلل يهى عن النذر. 
وجاء بصيغة النَِّي الصّريحة في رواية العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم 
(20/17) بلفظ: «لا تنذروا». 

قوله: ١لا‏ يُقدّم شيئاً ولا يوخا في رواية عبد الله بن مُرّة: ١لا‏ يرد شيئا» وهي أَعَمٌ؛ ونحوها 
في حديث أبي هريرة: «لا ياي ابنَ آدم النَدْرُ بشيءٍ ۾ يكن قُدَّرَ له»» وني رواية العلاء المشار 
إليها: «فإنَ التذر لا يُغني من القَدَر شيئاً»» وفي لفظ عنه ( ° (T/4‏ «لا يرد القدَراء وفي 
حديث أي هريرة عنده /175٠(‏ ۷): ١لا‏ يُقرّبُ من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قَدَّرّهِ له» . ومعاني 
هذه الألفاظ المختّلفة متقاربة» وفيها إشارة إلى تعليل النّهي عن التّذر. 

وقد اختَلفَ العلماء في هذا النّهي: فمنهم من عمَلّه على ظاهره» ومنهم مَّن تأوَلَه؛ قال 
ابن الأثير في «التّهاية»: تَكَرَّرَ لهي عن النّذر في الحديث» وهو تأكيدٌ لأمره وتحذيرٌ عن 
التّهاون به بعد إيجابه. ولو كان معناه الزَّجِرٌ عنه حى لا يُفعل» لكان في ذلك إيطال كيه 
وإسقاط لُزوم الوفاء به» إذ كان بالنّهي يصيرُ معصية فلا يَلرَم» ونا وجه الحديث أنه قد 
أعلمّهم أن ذلك أمرٌ لايَجْرَ لهم في العاجل تفعاًء ولايّصرف عنهم صُرَأ ولا بعر قضاءً» 
فقال: لا تَنذِروا على أنّكم تدرکون بالتذر شيئاً لم يُقدّره الله لکم» أو تصرفوا به عنكم ما 
َدّرّه عليكم, فإذا نَدَرتُم فاخرّجوا بالوفاءء فإن الذي تَدَرعُوه لازم لكمء انتهى كلامه. 


(1) في المطبوع من «صحيح مسلم»: ينهانا. 
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ونَسَبّه بعض شُرَاح «المصابيح» لِلِحَطَابيَ وأصلّه من كلام أبي عبد فيم َقَلّهِ ابن المنذر في 
كتابه «الكبير» فقال: كان أبو عَبيدِ يقول: وجه النّمي عن النّذر والتشديد فيه ليس هو أن 
يكون مأنأء ولو كان كذلك ما أم ر لله أن يو به ولا ي فاعله» ولك وجهّه عندي تعظيمٌ 
شأن النّذر وتغليظ أمره؛ للا يُستَهانَ به فيرط في الوفاء به وي يرك القيام به +3 اا 
من الحَتْ على الوفاء به في الكتاب والسَّنّة. وإلى ذلك أشارٌ المارّرِيٌ بقوله: ذهب بعض عَلّائنا 
إل أن ال قر لخديف عمط ى اروا عل الوا قال: وهذا عندي بعيدٌ 
من ظاهر الحديث» ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أنَّ الناؤر يأتي بالقربة مسقلا ها 
لم صارت عليه ضربة لازب» وکل مَلزوم فاه لا يَشَط للفعل شاط مُطلّق الاختيار» ويحتمل 
O a‏ بزو شري لذ EE‏ يريت هيار #القارضة الى 
تقدّحُ في نيّة امتقرّب. قال: ويُشير إلى هذا التأويل قولّه: إن لا يأتي بخير»”"» وقوله: اله لا 
قرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قَدَّرَه له”" وهذا كالنّصٌ على هذا التعليل» انتهى. 
والاحتمال الأول يعم أنواع النّذْر والثاني يحص نوع المجازاة. 

وزاد القاضي عِيّاض: ويقال: إن الإخبار بذلك وَقَمَ على سبيل الإعلام من أنه لا يُغالبُ 
القَدَرَ ولا يأتي الخيرُ بسببه» والنّمي عن اعتقاد جلاف ذلك ححشْية أن يقع ذلك في ظنّ بعضٍ 
الجهلة. قال: وحصَّل مذهب مالكِ: أنه مُباح إا إذا كان مُوَبدً؛ لِتَكَرّره عليه في أوقات» فقد 
يقل عليه فعلّه فيفعله بالتكلّفٍ من غير طيب نفس»/ وغير خالص اليه فحينئظٍ يكره . قال: 
وهذا أحد حتمّلات قوله: «لا يأتي بخير» أي: إنَّ عُقباه لا تُحَمَدُ وقد يَتَعذّرُ الوفاءٌ به» وقد 
يكون معناه: لا يكون سبباً لخير لم يُقدّره كما في الحديث. 

وبهذا الاحتمالٍ الأخير صَدَّرَ ابن دقيق العيد كلامه» فقال: تُحتمل أن تكون الباء لِلسَّبَنَة 


كانه قال: لا يأتي بسبب خير في نفس الناؤر وطبْعِها" في طلب القربة والطاعة من غير وض 


(۱) كما في حديث ابن عمر في رواية له عند مسلم (۱۹۳۹) .)٤(‏ 
)١(‏ هي لفظة رواية مسلم )7()١7150(‏ من حديث أبي هريرة. 
)في (): «(وطمعه)» والمثبت من (س) وشرح ابن دقيق العيد على «عمدة الأحكام» 7 
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يحصّل له. وإن كان يرب عليه خيرٌ» وهو فعل الطاعة التى تَذدَرّهاء لكن سبب ذلك الخير: 
کک 

حصول غرّضه. 


وقال النوويّ: معنى قوله: «لا يأتي بخير»: أنه لا يرد شيئاً من القَدَرِ كا بَنّه الرُوايات 


2 
الأاخرى. 
تنبيه: قوله: «لا يأني» كذا للأكثر, ووَقَعَ في بعض النسَخ: «لا يأت» بغير ياء وليس بِلَحنء 


وقال الطاب في «الأعلام»: هذا بابٌ من العلم غريبٌ» وهو أن يهى عن فعل شيءٍ حبّى 
إذا فعِلَ كان واجباً. 

وقد ذهب أكثر الشافعيّة» وتَقَلّه أبو علي السّنجيّ عن نص الشافعيّ: أن اَذ مكروه؛ 
بوت لني عنه. وكذا ِل عن امالكيّة» وجَرّمَ به عنهم ابن دَقيق العيد» وأشارٌ ابن العريّ إلى 
الخلاف عنهم والجزم عن الشافعيّة بالكراهة» قال: واحتّجوا باه ليس طاعة ححضّة لأنّه ‏ 
يُقصّد به خالص القربة» وأا قَصَدَّ أن يَنقَم نفسه أو يَدقَمَ عنها صَرّرا با الَرَمَه. وجَرّمَ ا حنابلة 
بالكراهة» وعندهم رواية في أا كراهة تحريم؛ وتّوقّفَ بعضهم في صِحكّتها. 

وقال التَرمِذيّ - بعد أن تَرَجَمَ كراهة النّذره وأورَدَ حديث أبي هريرة )٠١١۸(‏ ثم قال: 
وني الباب عن ابن عمر -: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ يك 
وغيرهم» كرهوا التذر» وقال ابن المبارَك: معنى الكراهة في التذر: في الطاعة وني المعصية» فإن 
در الرجل في الطاعة فو به فله فيه أجرٌ ويُكرّه له التّدر. 

قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكالٌ على القواعد» فنا تقتتضى 5 الوسيلة إلى الطاعة طاعة 
كما أن الوسيلة إلى المعصية معصيٌ والّددُ وسيلةٌ إلى التزام القُربة فيلرّم أن يكون فر إلا أن 
الحديث وَلَّ على الكراهة. ثمَّ أشارٌ إلى التّفرقة بين ذر المجازاة فحَمَلٌ اللّهي عليه» وبين كّذرٍ 
الابتداء فهو قربة تحضة. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲ / ج 144-114۲ ۰۷ 


0 


وقال ابن أبي الدَّم'" في «شرح الوسيط»: القياس استحبابه» والمختارٌ أنه حلاف الأولى 
ولیس بمكروه. 

كذا قال» ونوزعَ بأن جلاف الأولى: ما اندَرّجَ في عموم تبي» والمكروه: ما ُي عنه 
3 کا ص 3 5 2 : 2 س ضع 7 1 کے 0 
بخصوصه. وقد ثبت النهي عن النذر بخصوصه فيكون مكروهاء وإني لأتعجّبٌ من انطلق 

e 31 75 3 7‏ 7 01 
لسائه بأنّه ليس بممكروء مع ثبوتِ النهي”" الصّريح عنه» فأقل دَرَجاته أن يكون مَكروها 
كراهة تنزيه. 

ومن بى على استحبابه: النُوويٌ في «شرح المهذّب» فقال: إن الأصح أن التلفظ بالتذر في 

و 1 PII EE‏ 2 عو قير 03 0 م 3 

الصلاة لا يُبطِلهاء لأا مُناجاة لله فأشبة الدعاء. انتهى» وإذا ثبت النهى عن الشَّىء مطلقاء فترك 
فعله دال الصلاة أولل» فكيف يكون مُسِتَحَبَاً؟ وأحسنٌ ما حمل عليه كلام هؤلاءِ تذر التِرّر 
المحضصء بأن يقول: لله عل أن أفعل كذاء لا يُعلّقة”” على المجازاة. 

وقد مَل بعضهم التهي على مَن عُلمَ من حاله عَدَم القيام بم التَرَمَه» حكاه شيخنا في 
«شرح التَرمِذيَّ»» ولا َل ابن الرّفعة عن أكثر الشافعيّة كراهة التذر» وعن القاضي حُسَين 

e 2 75‏ ا عر 3 3 د و 
والمتولي بعده والغزالى أنه مُستَحَتٌ» لان الله اثنى على من وق به» ولانه وسيلة إلى القربة 
فيكون قرب قال: يُمكِن أن يُتوسّطء فيقال: الذي دل الخبر على كراهته تدر المجازاة» وأمًا تذر 
َو ال ¢ 5 ر 3-34 ى 2 
التبرّر فهو قربة تحضة. لأن لِلناذِرٍ فيه عَرَضا صحيحاء وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب» 
وهو فوق ثواب التطوعء انتهى. ٠‏ 

7 ی 2 و ين ٠‏ 5 5 امي ي ع 0 عي 

وجَرْمَ القرطبيّ في «المفهم» بحَمل ما وَرَدَ في الأحاديث من النهي على نذر المجازاق 
فقال: هذا التهي عله أن يقول مثلاً: إن شّمَى الله مريضي فعلّ صَدَّقة كذاء ووجة الكراهة 
(1) هو إبزامي بن غيد اله بن عبد الع بن عل بن آي اليم الفمداي اللمري الشاقعي: كان إماما في لتحت 

الشافعي, عالاً بالتاريخ» توفي سنة ٠٤۲‏ ه. انظر «سير أعلام النبلاء» “4176/77 و«طبقات الشافعية» لابن 

قاضى شهبة ”/49. 
() لفظة «النهي» سقطت من (س). 
(۳) تحرفت في (س) إلى: أو لأفعلنه. 


4/1۱۱د 


۷۰۸ باب ۲۹ / ح 5544-5917 فتح الباري بشرح البخاري 


الا وف فل القرية الد وغل تحفيول ال الارن اا جه 
لوب إلى الله تعالى بها صَدَرٌ ِنه» بل سَلَكَ فيها مَسلّك المعارضة؛ ويوضّحه أنه لولم يَشف 
مريضّه ل يَصَدّق با عَلَقَه/ على شفائه» وهذه حالة البخيل؛ فإِلّه لا مرج من ماله شيا إلا 
بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: 
«وإنَّ) يُستخرّج به من البخيل مالم يكن البخيلٌ يُخْرجه»”" قال: وقد يَنضَمٌ إلى هذا اعتقاد 
جاهل يَظْنَ أنَّ الّذر يوجب حصول ذلك الغرضء أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض 
لأجل ذلك النَّذْرء وإليهما الإشارةٌ بقوله في الحديث أيضاً: «فإن النّدر لا يَرّدَ من قَدَر الله 
شيئاً»» والحالة الأولى تقارب الكفرء والثانية عط مر قلت: بل قرب من الكفر 
أيضاًء ثم تقل القرطْبيّ عن العلماء حمل النّهي الوارد في الخبر على الكراهة» وقال: الذي يظهر لي 
أنه على التحريم في حَق مَن حاف عليه ذلك الاعتقادُ الفاسدء فيكون إقدامه على ذلك 
ّمل والكراهةٌ في حَقٌ مَن لم يعتد ذلك. انتهى» وهو تفصيلٌ حسن. ويُؤيّده قصّة ابن عمر 
راوي الحديث في التي عن النّذرء فئّها في تر المجازاة. 

وقد أخرج الطَبَرِيٌ (۲۰۸/۲۹) بسن صحيح عن قَنّادة في قوله تعالى: ليلذ قال: 
كانوا ينذِرونَ طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والح والعمرت وما افترص عليه 
فسَّاهم الله انراز وعدا صريمٌ في أن الشناء وَقَمّ في غير تدر المجازاة» وكأنَ البخاري رَمَرَ في 
التّرجمة إلى الجمع بين الآية والحديث بذلك. 

وقد يُشعر التعبير بالبخيل: أن المنهيّ عنه من التذر ما فيه ماله فيكون أخص من المجازاة» 
لكن قد يوصّف بالبّخل مَن تَكاسّلٌ عن الطاعةء كا في الحديث المشهور: «البخيل من ذُكِرتُ 
عنده فلم يُصَلَّ علِيَّ» أخرجه اتسائ (572 ٠١‏ و۰ ۹۸۰۲-۹۸۰) وصّحّحه ابن حِبّان (404)) 
أشارَإلى ذلك شيخنا في« شرح التَرْمِذِيّ». 

ثم نَل القَرطِْيٌ الاتّفاق على وجوب الوفاء در المجازاة» لقوله ل: «مَن تَذَّرَ أن يُطيع الله 


(1) هذا نحو لفظ رواية مسلم (1540) (۷). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲ / ح 114٤-014۲‏ ۲۰۹ 


تعالى» فلیطعه»» ول يرق بين المعلّق وغيره. انتهى» والاتّماق الذي ذكره ل لکن في 
الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالتَذرٍ لمعلّق نظرٌء وسيأتي شر حه بعد باب 
(5595). 

قوله: «وإنَّا تخر تحرج بالتذرٍ من البخيل» يأتي في حديث أبي هريرة الذي بعد بيان المراد 
بالاستخراج المذكور. 

قوله: «من البخيل» كذا في أكثر الرّوايات» ووَّقَمَ في رواية مسلم (۲/۱۹۳۹) في حديث 
ابن عمر: «من الشّحيح» وكذا لِلنّسائيَ (۳۸۰۲» ۳٠۳۸)ء‏ وفي رواية ابن مجه (؟117): 
«من الهم ودار الجميع على منصور بن امعتهر عن عبد الله بن رةه فالاختلاف في الفظ 
0 من الرواة عن ضور ولاق متقارية؛ لأن اش اخ واللّوم عَم قال 

غب: البخل: إمساك ما بة بتك عدن ی وال بُخْلٌ مع حرصء واللّؤم: فِعل 

e 

قوله 5 حديث أبي هريرة: «لا ياي ابن آدمَ التَلْدُ بشي ع) ابن آدم بالتصب 0056 مُقَدّم 
والتَّدرُ بالرّفع هو الفاعل. 

قوله: «م أكُن كَدَّرْته) هذا من الأحاديث القدسسة لکن سَقَط منه التصريح بنسيته إلى الله 
ع وجل :وقد رجه اب راود ۳۸00 فى ازواية:أنن الخد عة من رواية مالك» 
والنّسائيٌ (۳۸۰) وابن ماجَهُ (۲۱۲۲) من رواية سفيان التوريّء كلاهما عن أبي الزّناد 
وأخرجه مسلم )27/1١740(‏ من رواية عَمْرو بن أبي عمرو عن الأعرّجء وتقدّم في أواخر 
كتاب القَدَّر (5104) من طريق همام عن أبي هريرة ولفظه: الم يكن قدرته»» وني رواية 


اا م قر عليه»» وفي رواية ابن مائجة: )0 إا نوكن ا فا در 
له)» وفي رواية مالك: «بشىء م يكن 0 له» ولكن يلقيه الال القَدَر قَدَّرته» وفي 
(1) كذا نقل الحافظ رحمه الله عن الراغب في «مفرداته» في تعريف اللوم وهو ذهول وخلط منهء فإن ما نقله إنها هو 


في اللوم - بفتح اللام» وسكون الواو بغير همز - كا هو ظاهرء ولم يتعرض الراغب لبيان اللوم - بضم اللام 
والهمز ويمكن أن يقال فيه: هو أن يجتمع في الإنسان الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء. 


o۱۱ 


۲1۰ باب ۲٣‏ /ح 1144-۲ فتح الباري بشرح البخاري 


رواية مسلم: "ل يكن الله قَدَرَه له». 
ب 3-5 الاختلافٌ في قوله: «فيَستخرج الله به من البخيل)» ففي رواية مالك: 
١ف‏ فيستخرّج به على البناء لما لم + عرد ا روه اوناك ومسا وا 


2 


(ولکته شيء يستَخرّج به من البخيل»» وفي رواية همّام: «ولكن يُلقيه التّذر " وقد قدرته له 
أستخرج به من البخيل»» وفي رواية مسلم: «ولكنٌ التذر يوافق القَدَر فيْخرَّج بذلك من 
البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج». 

قوله: «ولكن يليه اندر إلى القدّر) تقدّم البحث فيه في «باب إلقاء العبد التّدذر إلى القَدّر) 
(445): وان هده الرّواية/ مُطابقة لِلَّرّجمة المشار إليها. قال الكِرْمانيٌ: فإن قيل: القَدَر هو 
الذي ق إل ال » قلنا: تقدير التذر غير تقدير الإلقاءء فالاو ل يُلجيّه إلى التذرء والتّذد © 


يجنه إلى الإعطاء. 


قوله: : افيَستخرج الله» فيه التفات» و الكلام أن يقال: فأستخرج» ليوافقٌ قو که أوّلاً: 
«قَدّرته) اا #فيؤتيني). 

قوله: «فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبلٌ» كذا للأكثرء أي: يُعطيني» ووَقَعَ في 
رواية الكُشْوِِهني: يُؤتتي» با جزم ووٌجهَت بأئها بل من قوله: «يكن» فِجُزِمَت باللم»» 
ووَقَمَ في رواية مالك: «يُؤتي» في الموضعين» وني رواية ابن ماجَة: «فييسّر عليه مالم يكن 


ييسّر عليه من قبل ذلك»» وني رواية مسلم: «فيُخْرّج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد 


أن جرج وهذه أوضّحٌ الرٌّوايات. 

قال البَيُضاويٌ: عادة الناس تعليق التّذر على تحصيل مَنفَعة أو دفع مَصَرٌةِ فنهي عنه 
لأنّه عل البُخَّلاء. إذ السّحييٌ إذا أراد أن يَتَقرَّبٍ بادَرَ إليه» والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: «وعبدة۲» ومعنى وعنده» أي: عند النسائي. 


(۲) ذكر الحافظ هناك أن هذه رواية الكشميهنىء أما رواية الأكثر فهى «القدر» بدل «النذر». 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲١‏ / ح ۲۱١ 11۹٤-114۲‏ 


شيءِ من يده إلا في مُقابَلة وض يستوفيه ألا فيلترمُه في مُقابَلة ما يحصّل له» وذلك لا يُغني 
من القَدَر شيئاء فلا سوق إليه خيراً لم يدر له» ولا يرد عنه َرأ فضي عليه لكنٌ النَذْر قد 
يوافق القَدّر فيَخْرِج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجّه. 

قال أبن العرى :افيه ج عل وجوت الوفاة با الكر هة افر الان اديت نص 
على ذلك بقوله: ا( يس يستخرّج به)» فإنّه لو م يَلرّمه إخراجه لما د نَمّ المراد من وصفه 
بِالبُخلٍ من صُدُور النّذر عنه» إذ لو كان حيرا في الوفاء به لاستمرٌ ‏ لِبّخْلِه ‏ على عَدَّم 
الإخراج. 

وفي الحديث الرد على القَدَريّة» كا تقدَّم تقريره في الباب المشار إليه. 

وأمًا ما أخرجه التَرمِذَيّ (115) من حديث أنس: (إنَّ الصّدَقة تَدقَُمِيتةَ السّوءِ) فظاهرٌه 
يعارض قوله: «إنَّ الندذْر لا يرد القَدرَا ومع بينهما بأنَّ الصَدَقة تكون سبباً لدفع ميت 
السّوءء والأسباب مُقدّرة كالمسيّبات» وقد قال يل لمن سألّه عن الرّقَى: هل ترد من قَدَرِ 
الله شيئاً؟ قال: «هي من قَدّر الله» أخرجه أبو داود وا حاکم» ونحوه قول عمر: تر من در 
الله إلى قَدَر الله كما تقدّم تقريره في كتاب الطب (0774)» ومثل ذلك مشروعيّةٌ الطَّبّ 
والتّداوي 

وقال ابن العربي: النّذر شبية بالدّعاء؛ فاه لا يرد القَدّر ولكنّه من القَدّر أيضاًء ومع 
ذلك فقد تي عن اندو ردت ]إن العاف وال قن ان الذعاء قاد غاج ويظير انه 
التّوجُه إلى الله والتَّصَجّع له والخُضوعء وهذا بخلاف النَّدرء فإنَ فيه تأخيرَ العبادة إلى حين 
الحصولء ورك العَمَلِ إلى حين الشّرورة» والله أعلم. 


E Ee‏ ۱ و ٤‏ من 


حديث حيكم بن حزام» و صححه. 
وأخرجه أحمد »)٠١٤۷۲(‏ وابن ماجه »)۳٤۳٩۷١(‏ والترمذي ,)5١565(‏ و(۸٤۲۱)»‏ والحاكم ممن 


حديث أبي خزامة» وإسناده ضعيف» كا بينا ذلك في هذه الكتب. 
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۱۲ باب ۲۷ /رح 55946 فتح الباري بشرح البخاري 


وفي الحديث أن كل شيء يبتدئه ا كاف من وجوه الب أفضلٌ م يلرم انر قاله 
الماوزدي. 

وفيه الت على الإخلاص في عَمَل الخير» ودَّمٌ البُخل, وان من انبح لمأمورات واجيَدّبَ 
المنهيات لا كدي 

تنبيه: قال ابن المنيّر: مُناسَبة أحاديث الباب لترجمة الوفاء بِالنَدْرٍ قوله: «يُستَخْرَجٍ به من 
البخيل»» وإنَّا يحرج البخيل ما تَعيّنَ عليه» إذ لو أخرج ما يرع به لكان جُواداً. 

وقال الكِرْماقٌ: يُوْحَذ معنى التَرّجمة من لفظ: «يُستَخرَج». 

قلت: ويحتمل أن يكون البخاريٌّ أشارٌ إلى تخصيص التذر اله عنه بنَذْرٍ المعاوضّة 
واللّجاجء بدليل الآية؛ فإن الثناء الذي كته محمولٌ على تذر القُربة» كا تقدّم أو الباب» 
فيُجِمّع بين الآية والحديث بتخصيص كل ينها بصورة من صُوّر التذرء والله أعلم. 

۷- باب إثم من لا يفي بالتذر 
6- حدَّنا مسد عن بحبى بن سعيد. عن شُعْبَ قال: حدَّئني أبو جَمْرة حدّثنا 


وس 
EE‏ 


رَهْدَمُ بنُ مُضرّب» قال: سمعث عِمْرانَ بنَ حُصَينٍ يحت عن النبّ يف قال: «خيرُكم قري 
ثم اين يتمم ثم اَن يَُوتهِم! - قال هران لا أذري ذكر فين أو ثلاث بعد گزڼه -: امم 
تَيءٌ قومٌ يَنِرونَ ولا يَفُونَ ويخونونَ ولا يُؤْمَنونَه ويشهَدونَ ولا يُسْتَشْهَدونَ ويَظْهَرٌ فيهم 
السمَّن». 

قوله: «بابٌ إِنْم من لا يفي بالتذرٍ» كذا لأبي ذرٌ وسَقَطَ لغيره لفظ: إثم. 

ذكر فيه حديث عِمران بن حُصَّين في «خیر القرون»» وني سنده أبو كمرة - وهو بالجيم 
والرّاء - واسمه نَضْر بن عمران, ورّهدّم- بمُعجَمةٍ أله وزن جعفر- ابن مُّضرّب» بضمٌ 
الميم وفتح المعجّمة وتشديد الرّاء ا مكسورة بعدها موحّدة» وقد تقدَّم شرحه مُستّوقٌ في 
الشهادات (1101) وفي فضائل الصحابة (5600): والغرض منه.هنا قوله: (يَنْذرونً) 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲۸ / ح ٩14٦‏ ۱۳ 


بكسر الذّال» ويضمهاء کا 
قوله: «ولايَفُونَ» في رواية الكشويهنة: «ولا يُوفونَ» وهي رواية مسلم (075؟5/ »)۲۱٤‏ 
۰ ع ع و ع 4 


قوله: «ولا يُؤْمَنونَ» أي: إا اة لاه اديت لا يأمَنهم أحد بعد ذلك. 


aA 


قال ابن يَطّال ما مُلخْصّه: سوّى بين مَن يخون أمائته ومّن لا يفي بتذره» والخيانة 
مذمومةٌ» فيكون ترك الوفاء بالّذر مذموماًء وبهذا تظهر المناسّبة لر جة. 

وقال الباجيّ: ساق ما وَصَفّهِم به مساق العَيْبء والجائرٌ لا يُعابُ» فدَلَّ على أنه غيدُ 
جائز. 

- باب النّذرِ في الطاعة 
ومآ ممن نَمَقَةَ أَوْتَدَّرَكُم من كدر 4 [البقرة: ١٠7؟].‏ 

5- حدّئنا أبو نُعَيم حدّثنا مالك عن طَلْحة بن عبد الملِكِء عن القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبيّ يك قال: ١م‏ تدر أن يُطِيعَ الله ذلْمْطِعْه ومن تَذَرَ أن يَحْصِيه فلا يَعْصِا. 
[طرفه في: ]517٠١‏ 

قوله: «باث اَذ في الطّاعة» أي: حُكمه. ويحتمل أن يكون «باب» بالتّنوين» ويريد بقوله: 
«التّذر في الطاعة»: حَصْرَ المبتََأ في الخبر» فلا يكون تَذْرٌ المعصية تذراًشرعباً. ) 

قوله: ‹ #وَمَآأنََفْسُم من نَمَو أَوَتَدَرَتُم من كدر #ا شاف غير أبي ذز إلى قوله: مأ من 
أتصكارٍ 4» ودر هذه الآية مُشيراً إلى أنَّ الذي وَقَمَّ الثناءُ على فاعله نَذْرٌ الطاعة» وهو 


س 04 24 
ؤيد ما تقدم قريبا. 


1 ع او 75 0 ا 
قوله: «عن طَلْحة بن عبد اكَلِك) هو الأيلنٌ - بفتح الهمزة وسكون المثنّاة من تحت - تزيل 
المدينة» ثقةٌ عندهم» من طبقة ابن جُرَيج» والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصّدّيق. 


وذكر ابن عبد البَرّ عن قوم من أهل الحديث: أنَّ طلحة تفرّد برواية هذا الحديث عن 


۱ه 


1٤‏ باب ۲۸ / ح ٩1٩٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
القاسم» وليس كذلك» فقد تابَعه أيوب ويحيى بن أبي كثير عند ابن جبّان )٤۳۸۸(‏ - وأشارَ 
التَرْمِذْيٌّ إلى رواية يحيى ‏ ومد بن أبانَ عند ابن عبد البَرّ"» وعبيد الله بن عمر عند 
الطحاويٌ (/1)» ولكن أخرجه التَّرْمِدْيَ (1577) من رواية عبيد الله بن عمر عن 
طلحة عن القاسمء وأخرجه البزّارا" من رواية يحبى بن أبي كثير عن محمد بن أباَ فرَجَعَت 


رواية عبيد الله إلى طلحةء ورواية يحبى إلى محمد بن أبانَّ» وسَلِمّت رواية أيوب من الاختلاف 


ا 


وهي كافية في رَد دعوى انفراد طلحة به وقد رواه أيضاً عبد الرّحمن بن المجَير ‏ بضم الميم 
وفتح الجيم وتشديد الموحّدة”" عن القاسم» أخر جه المّحاويٌّ 

قوله: امن َر أن يُطيع الله فلْطِه...» إلى آخرهء الطاعة أَعَم من أن تكون في واج أو 
مسحب ويُتصوّر التّدر في فعل الواجب بأن يوَ فته كمّن يَنَذِر أن يُصّلَ الصلاة في أل 
وقتها فيجب عليه ذلك بقَدرِ ما أُقَنَه وأمًا المستّحَبٌ من جميع العبادات الماليّة والبَدنيّة 
فينَقلِب بالتذرٍ واجباء وميد با قَيّدَّه به/ الناذر. 

والخبر صريحٌ في الأمر بوفاء التذر إذا كان في طاعة» وفي الي عن ترك الوفاء"" به إذا كان 
في معصية» وهل يجب في الثاني کار يمينٍ أو لا؟ قولان للعلماء سيأتي بايا بعد بابين» ويأتي 


)١(‏ كذا قال» ولعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله» والصواب: عند ابن حبان »)٤۳۹۰(‏ فقد أخرجه من طريق 
الأوزاعي عن محمد بن أبان» أما ابن عبد البر فقد أخرجه في «التمهيد؛ 5/ 0105-95 من رواية يحيى بن أي 
كثير عن محمد بن أبان» كا سيشير الحافظ بعد قليل وينسبه ‏ وهم أيضاً ‏ إلى البزار» فلم يروه البزار من هذه 
الطريق» وإنما رواه (0707) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» رفعه» ثم قال البزار: 
أخاف أن يكون وهم فيه أبو أسامة» لأن ابن إدريس يرويه عن عبيد الله» عن طلحة؛ عن القاسم» عن 
عائشة» وهو الصواب عندي. انتهى. قلنا: وأخرجه أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان غير 
ابن عبد البر: البخاري في «التاريخ الكبير» /١‏ و۳۳-٤‏ "ا والطحاوي في «شرح المعاني» ۳/ “2177 وأبو 
يعلى (5857). والله أعلم. 

(۲) كذا قال» وهو خطأء انظر التعليق السابق. 

() يعني: تشديد الموحدة المفتوحة. انظر «توضيح المشتبه» 57/4 لابن ناصر الدين. 
استظهرها في هامش (ع). 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲۹ / ح ٩1۹۷‏ ۲10 


أيضاً بیان ا لحكم فيها سكت عنه الحديث» وهو ندر المباح. 

لولدم ركد E‏ : واج عيناً فلا ينعفد به الكذرء كصلاة 
اهر مثلاً» وصِفَة فيه ينقد كَإيقاعها أوّلَ الوقت» وواجبٌ على الكفاية كالجهاد فينعقّد. 
ومندوبٌ عبادة» عيناً كان أو كفاية فيَتعقِد. ومندوبٌ لا يُسَمَّى عبادة كعيادة المريض وزيارة 
القادم» ففي انوقاده وجهان» والأرجح اناده وخر رل الھور »و اديت اول قلذ 


5 1 


حص من عَمُوم الخبر إلا القسمٌ الأول لأنّه تحصيل الحاصل. 
- باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسا 
الجاهليّة. ثم أسلّم 


بو الحسنء أخبرنا عبد الله أخبرنا عُبِيدٌ الله بِنُ عمرّء عن 


134۷ - حدّئنا محمد بن مُقاتل أ 


نافع» عن ابن عميٌٍ أن عمرٌ قال: يا رسولٌ الله إن تَذَرْتٌ ف الجاهليّة أن أعتَكِفَ ليله في 
المسحد الحرام قال: «أوفٍ بتَذْرك). 


0-0 


قوله: «بابٌ إذا ندر أو حَلَفَ أن لا يكلم إنساناً ني الجاهليّة: ثم أسلَّم) أي: هل يجب عليه 


الوفاء أو له؟0© 
وذّكّر فيه حديتٌ ابن عمر في در عمر في الجاهايّة أنه د يَعتَكِفء فقال له النبن كلِ: 


وف بتذرك». 
قال ابن بَطّال: قاس البخاريٌّ اليمِينَ على التذر وتَرّكَ الكلام على الاعتكاف. فمن 
َدَرَ أو حَلَفَ قبل أن يُسلِم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلأًء فإنّهِ إذا أسلّمَ يجب عليه 
على ظاهر قصّة عمرء قال: 0 يقول الشافعيٌ وأبو تُور. 
كذا قال» وكذا تَمَلّه ابن حَزْم عن الإمام الشافعي, والمشهور عند الشافعيّة: 


أنه وجه 


(1) أقحم بعد هذا في (س) ما نصه: «وامراد بالجاهليّة: جاهلية المذكورء وهو حال قبل إسلامه وأصل ا جاهاية: 
ما قبل البغثة» وقد تَرجَمَ الطّحاويُ يذه المسألة: من َدَرَ وهو مشر ثم أسلّمٌء فأوضّح المراد»ء وليس هذا من 
«الفتح»» فلم ترد هذه الفقرة في الأصلين» ثم إنه سيأتي التنبيه من الحافظ في آخر الباب على المراد بالجاهلية هناء 


والله أعلم. 


۲۱١‏ باب ۲۹ / ح 11۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


لككة 


لعضهم'وأن لشاف وخل تابه عل لاعت بل ا ركا فاك :اا لكيّة 
والحنفيّة» وعن أحمد في رواية: يتجبء وبه جَرّمَ الطَرَيٌُ والمغيرة بن عبد الرّحمن من المالكيّة 
والبخاري وداود وأتباعه. 

قلت: إن وُجِدَّ عن البخاريّ الَصريح بالوجوب قُيلٌ» ولا فمُجرّد ترجمته لا تد على 
آنه يقول بوجوبه» لألّه حنمل لأن يقول بالتّدب» فيكون تقدير جواب الاستفهام: يندب 
له ذلك. 

قال القابسيٌ: لم يأمر عمرٌ على جهة الإيجاب. بل على جهة المشورة. كذا قال» وقيل: أراد أن 
بعلي أن الوفاء اترم أك امرون فاط ازيان ام عم با فا 

واحتّح الطّحاويٌ بأنَّ الذي يجب الوفاء به ما ي يقرب به إلى الله والكافرٌ لا يصح منه 
المرب بالعبادة» وأجابَ عن قصّة عمر باحتمال أله َة فهم من عمر أله سَمَحَ بأن يفعل ما 
كان نره قأمرةبهه أن وغل نقد طاعة يله تماق فكان ذلك خلا ما أوجيّة عل قليف أن 
الإسلام هدم أمر الجاهليّة. 

قال ابن دَقيق العيد: ظاهر الحديث يُخالف هذاء فإن دل دليلٌ أقوى منه على أنه لا يصح من 
الكافر قوي هذا التأُويل» وإِلّا فلا. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: «عُبيد لله بن عمر» هو العُمَريّء ولعبد الله بن المبارّك فيه شيخ آخر تقدّم في 
غزوة حن »)٤۳۲۰(‏ فأخرجه عن محمّد بن مُقاتل عن عبد الله بن المبارّك عن مَعمّر عن 
أيوب عن نافع» وأوَّلُ حديثه: لما قَفَلنا من حُبَينِ سل عمر... فذكر الحديث» فأفادَ تعيينَ 
زمان السؤال المذكوره وقد بّتُ الاختلاف على نافع ثمّ على یوب في وصله وإرساله هناك 
وكذا ذكرثُ فيه فوائد وائ تعلق بسياقه. وكذلك في فرض اكمس (7144)» وتقدّم في 
أبواب الاعتكاف (۳۲ ۰ ما تعلق به»/ وذكرثُ هناك ما برد على مَن رَعَمَ أن عمر إل َر ۸۳/۱۱ 
بعد أن أسلَمَ» وعلى م من زَّعَمَ أن اعتكاف عمر كان قبل النَّهَي عن الصيام في الليل» وبَقِيَ هنا 


كتاب الأيمان والنذور باب ۲۹ / ح 114۷ 11۷ 


ما تعلق بالئَّْرٍ إذا صَدَرَ من شخص قبل أن يُسلم ثم أسلَم: هل يَلرّمه؟ وقد ذكرتٌ ما فيه. 
وقوله: «أوفي بتدرك) لم يَذْكٌر في هذه الرّواية متى اعتّكف» وقد تقدّم في غزوة حُنَنٍ 
التُصريح بأنّ سؤاله كان بعد قَسْم النبيّ وك عَنائم حن بالطائفء وتقدّم في فرض الحٌمُس أنَّ 
في رواية سفيان بن عيّينة عن أيوب من الزيادة: قال عمر: فلم أعتّكف حى كان بعد حُيِنِء 
وكان النبيٌ ية أعطاني جارية من السّبِيء فبينا أنا مُعتَكِفٌ إذ سمعت تكبيراً... فذكر الحديث 
في من النبيّ يك على وازن بإطلاق سَبيهم. 
وفي الحديث لُزومٌ النّذر لِلقربة من كلّ أحَدٍ حى قبل الإسلام» وقد تقدَّمَتِ الإشارة 


3 


اا م 


وأجابَ ابن العري بان عمر لما در في الجاهليّة ثم أسلّم أراد أن يُكمّر ذلك بوثله في 
الإسلام فلمًا أرادّه وواه سأ النبيّ يكل فأعلمه أنه َرمه» قال: وكل عبادة ينقد بها العبد 
عن غيره تَنعَقِد بمُجرَّدِ التي العازمة الدّائمة» كالئَدرٍ في العبادة» والطّلاق في الأحكام» 
وإن ل يتلفط بشيءٍ من ذلك. كذا قال» ولم يواقّق على ذلك» بل مَل بعص المالكيّة الاتّفاق 
على أنَّ العبادة لا لزم إا بالنيّ مع القول أو الشَّروع؛ وعلى التنرّل» فظاهر كلام عمر جرد 
الأخبار ييا نوكم مع الامتخارعن كمه هل آرم آو لا؟ زليس فيه ما يذل عل ما اعا من 
تجديد نيّةٍ منه في الإسلام. 

وقال الباجيّ: قصّة عمر هي کمن ئَدَّرَ أن يَتَصَدّق بكذا إن قَدِمَ فلان بعد شهر» فماتَ فلان 
قبل قدومه» لَه لا يَلرّم الناؤِرٌ قَضَاؤٌهء فإن فعلّه فحسر» فلم تَدَرَ عمر قبل أن يُسلم وسأل 
النبيّ ايف أمَرّه بوفائه استحباباً» وإن كان لا يَلرّمه لاله التَرّمَه في حالة لا ينعقد فيها. 

وتَقَلَ شيخنا في شرح المَرَمِذَيّ»: آنه اسَتْدلٌ به غل أن الكناز حاطو بشروع الشريعة 
وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يُسلِمواء لأمر عمر بوفاء ما التَرَمَه في الشَّرك وتَقَلَ أنه 
لا يصح الاستدلال به لأنَّ الواجب بأصل الشّرع كالصلاة لا يجب عليهم قَضَاؤهاء 
فكيف يُكلَُونَ بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشّرع؟ قال: ويُمكن أن يجاب بأنَّ الواجب 


1۸ باب ۳۰ / ج 11۹4-11٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بأصل الشَّرِع مُوَقَتٌ بوقتٍ» وقد َرَج قبل أن يُسلِم الكافر» ففات وقتٌ أدائه فلم يُؤمَر 
بقضائهء لأن الإسلام ْب ما قبل فأمًا إذا لم يوقت نَذرّه فلم يَتَعيّن له وقتٌ حبَّى اسل 
فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءً لانّساع ذلك بانّساع العمُر. 

قلت: وهذا البحث ر يُقَوّي ما ذهب إليه أبو بور ومّن قال بقوله» وإن بت التقل عن 
الشافعيٌ بذلك» فلعلّه كان يقوله أوّلاً فأحَدَّه عنه أبو نّور ويُمكن أن يُوحَذ من القَْق المذكور 
وجوب الح على مَّن أسلَّمَ لانّساع وقنه. بخلّاف ما فا وقته» والله أعلم. 

تنبيه: المراد بقول عمر: في الجاهليّة: قبل إسلامه لأنَّ جاهليّة كل أحدٍ بِحَسّبه ووهم مَن 
قال: الجاهليّة في كلامه: رَمَنُ فترة البوّة» والمراد يها هنا: ما قبل بعثة نبنا لاف فإنَّ هذا يتوف 
على نُقلٍ» وقد تقدّم أنه ذَر قبل أن يُسلم» وبين اليعثة وإسلامه مُدَةُ. 

۰- باب من مات وعليه نذرٌ 

وأمَرَ ابن عمرٌ امرأةً جَعَلّت أَمّها على نفسها صلاةً بقباء فقال: صَلّ عنها. 

وقال ابنُ عباس نحوه. 

4- حدَّئنا أبو اليمَان» أخبرنا شُعَيبٌ عن الزَّهْريٌ قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن 
عزف اح عد اين جانن عبان تقد بز قباد الالصاري E‏ 

١‏ كان عل أَمّه فتؤفيت قبلَ أن تَقْضِيَه فأفتاه أن يَفْضِيّهِ عنهاء فكانت سُنَهبَعْدُ./ 

5- حدّئنا آدم حدّئنا شعبة عن آي بِشْرِ قال: سمعثُ سعيدٌ بنَّ جُبَيرِ عن ابن عباس 
م ا ا إن أختي درت أن حم وائها ماقت 
فقال النبي يكللة: «لو كان عليها دين ضِيَة؟) قال: نعمء قال: «فاقض الله فهو أحقٌ 
بالقضاءِ» 

قوله: «بابٌ مَن مات وعليه تَذر» أي: هل يقَضّى عنه أو لا؟ والذي ذكره في الباب يقتضي 
الأوّلء لكن هل هو على سبيل الوجوب أو التّدب؟ لاف يأتي بيانّه. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۰ / ح ٦1۹4-11٩۸‏ ۲۱۹ 
5 ر e‏ ل س ی 2 
قوله: «وأمَرَ ببنُ عمر امرأةٌ جَعَلّت أمّها على نفسها صلا بقباء؛ يعني: فماتت «فقال: صَلٍ عنها. 

وقال ابن عبّاس نحوّه» وَصَّلَّهِ مالك (۲/ )٤۷۲‏ عن عبد الله بن أبي بكر أي: ابن محمد بن عَمْرو 
9 000 2 ل fu‏ 1 2 2 

ابن حزم - عن عمته آنا حدثته عن جَدتِه: آنا كانت جَعَلت على نفسها مَشيا إلى مسجد قباء» 

فماتت ولم تّقضه. فأفتى عبد الله بن عباس ابتتها أن تمش عنها. 
وأخرجه ابن أبي شَّيْبة''" بسنل صحيح عن سعيد بن جُبَير ‏ قال مرّة: عن ابن عباس - قال: 

إذا مات وعليه تر قَمَى عنه وليّه. ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبةً": أن امرأة درت أن 

تَعتَكِففَ عشرة أيام» فماتت ول تعتكف» فقال ابن عبّاس: اعتّكف عن أمّك. 


وجاء عن ابن عمر وابن عباس خخلاف ذلك» فقال مالك في «الموطاً» (۱/ 20: إِنّه 


A 


بَلَعَه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بصي أحدٌ عن أحد. ولا يصومٌ أحدٌ عن أحد. وأخرج 
النسائيٌ (ك۲۹۳۰) من طريق أيوب بن موسى عن عطاءٍ بن أبي رَباح عن ابن عباس قال: لا 
بصني أحدٌ عن أحد» ولا يصومٌ أحدّ عن أحد. أورّدّه ابن عبد البَرّ (17-77/9؟) من 
طريقه موقوفاًء ثمّ قال: والنَّقلُ في هذا عن ابن عبّاس مُضطرِب”". قلت: ويُمكن الجمع 
بحَمل الإثبات في حَقّ من مات» والتَّمي في حَقٌ الحّ» ثم وجدث عنه ما يدل على تخصيصه 


في حَقٌ الميّت با إذا مات وعليه شيءٌ واجب» فعند ابن أبي شيبة“ بسند صحيح: سل ابن 


(۱) برقم )١7777(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 

(؟) كذا قال: عون بن عبد الله بن عتبة» وكذا قال في «تغليق التعليق» 0/ 5 وقد ورد الأثر في «مصنف 
ابن أبي شيبة» في موضعين» الأول ”/ 45 من الطبعة الهندية» والثاني برقم )١5741/(‏ طبعة الجمعة 
واللحيدان» وفيهما: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهو الصواب» بدليل ما أخرج عبد الرزاق )۸٠۳۲(‏ 
من طريق عبد الكريم بن أبي أمية» قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله يذكر أن أمه ماتت» وقد كان عليها 
اعتكاف» قال فبادرتٌ إخوت إلى ابن عباس فسألته... فذكره. قلنا: فكان هو المبادر من بين إخوته» علياً 
بأ عوناً هو أخوه؛ والله أعلم. 

(۳) انظر «التمهيد» أيضاً 71/7١‏ فقد نقل أنَّ الصحيح عن ابن عباس أن يصوم ولي ا ميّت عنه في النذر دون 
صيام رمضان. 

(5) برقم )١71770(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 


۰ باب ۳۰ / ح 11۹۹4-11٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عباس عن رجل مات وعليه لذ فقال: يُصام عنه التذر. 

وقال ابن المثيّر: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: صي عنهاء العَمَلَ بقوله لا «إذا 
مات ابن آدم انقَطَمَّ عَمَله إلا من ثلاث“ فعَدَّ منها الولد لأنَّ الولد من كسبهء فأعماله الصالحة 
مكتوبة لِلوال من غير أن يتمص من أجره؛ فمعنى صَلي عنها: أن صلاتّك مُكتةٌ لها ولو كنت 
إلا تتوي عن نفسك. 

كذا تاليولا كني كات واا اوه ف ا اول ك 
وهب وأبو مُصعّب من أصحاب الإمام مالك وفيه عقب على ابن بال حيثٌ مَل الإجاع أنه 
لا بصي أحدٌ عن أحد. لا فرضاً ولا سُنّة لاعن حَيّ ولا عن ميّت» ويُقِلَ عن المهلّب: أنَّ 
ذلك لو جار جار في جميع العبادات البَدَدِ ا ا 
هي عن الاستغفار لِعَمّه» ولَبَطَل معنى قوله: ولا تکرب لتق إلا علا 4 [الأنعام:174]. 
ال ا NE‏ لا فكموقها 
مخصوصٌ اتفاقاء والله أعلم. 

تنبيه: ذكر الكزمانٌ أنه وَقَعَ في بعض الك «قال: صل عليها)» ووجة أن «على») بمعنى 
«عن» على رأيء قال: أو الج راجع إلى اء 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عبّاس: أنَّ سعد بن عبادة استَبّى في تذر كان على أ وقد 
تقدّم شر حه في كتاب الوصايا (73771) وذكرثٌ من قال فيه: عن سعد بن عبادة» فجعله من 

رومع 


قوله في آخر الحديث في قصّة سَعْد بن عُبادة: «فكانت سنَة بَعد» أي: صارٌ قضاء الوارث 


ما على المورّث طريقة شَرعِيَّة أَعَمّ من أن يكون وجوباً أو تدبا ولم أرَ هذه الزيادة في غير 
رواية سحيب عن الزْهْريّ» فقد أخرج الحديث الشَّيخان من رواية مالك واللّيث”"» وأخرجه 
(1) أخرجه مسلم (171) من حديث أبي هريرة. 


فق رواية مالك سلفت عند البخاري برقم و( كلاكي, ورواية الليث سلفت برقم (1404()» وهما عند مسلم 
(TA‏ 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۰ / ج ٦1۹44-11۹۸‏ ۲۲۱ 


مسلم (178) أيضاً من رواية ا عه وون ومعمّر وبکر بن وائ" والنسائي 
(18) من رواية الأوزاعيّ والإسياعيل من زواية/ موسى بن عقبة وابن ¿ أي عتيق 


وصالح بن كَيْسانَء كلهم عن الزُهْرِيٌ بدونهاء وأظنها من كلام الزْهْريٌء ويجتمل من 


2 


شيحه. 

وفيها عقب e‏ لا ڪچ أحدٌ عن أحد, واحتّجٌ بأنّه م يبلغه عن 
لوس آمل ذاو این زمن رر ا و عع فار روا 
فيه» فيقال لمن قَلّده: قد بَلَعَ ذلك غيره وهذا الزهرى مَعدودٌ في فقهاء أهل المدينةء وكذا“ 
یه لهذا الحديك. 

وقد اتدل ذه الزيادة ابن حزم لظاهريّة ومن اهم في أن الوارث یامه قضاءُ 
التذر عن مورّئه في جيع الحالات» قال: وقد وَكَمَّ تظير ذلك في حديث هري عن 
سَهلٍ”" في اللّعان لما فا رَقَها الرجل قبل أن يأمرّه النبيّ بي بفراقهاء قال: فكانت سُنّة 
واختّلفَ في تعيين تذر أمّ سعد, فقيل: كان صوماً لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن 
جُبر عن ابن عبّاس: جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صومٌ شهرء 
أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم» الحديث©. وتُعفَب بِأنَّهِ ل يعن أن الرجل المذكور هو سعد بن 
غيادّة. وقيل: كان عتقاء قاله ابن عبد الب واستدل بنا أخرية» من طريق القاسم بن 
محمّد: أن معدي غا ال يا رسول الله إن أمّي مَلَكَت اقيق يشقها أن أعدق تل ا 


و 


قال: : لنعم). ولعب بأنَّه مع إرساله ليس فيه التصريح بأئّا كانت تَدَرَت ذلك. وقيل: کان 


)١(‏ لكنّ مسلاً لم يسق لفظ أي منهم» وقال: بإسناد الليث ومعنى حديثه. 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: وكان. 
(") تحرّفت في (أ) و(س) إلى: سهيل» والحديث سلف عند البخاري برقم (0708). 
(5) سلف عند البخاري برقم .)۱۹٥۳(‏ 
)٥(‏ لعله يريد أن يقول: بها أخرجه مالك» فسقطت لفظة «مالك» سهواًء فالحديث لم يخرجه ابن عبد البرء وإنما هو 
في «الموطأ» 4/7/الا» ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 0774/7 والبغوي في «شرح 
السنة) ٤(‏ 57 ۲). 


0۸9/۱1 


YY‏ باب ۳۰ / ح 1599-5594 فتح الباري بشرح البخاري 


تَنْرّها صَدَقَةء وقد ذكرت دليله من «الموطًا» (۲/ 0710 وغيره”" من وجه آخر عن سعد بن 
عُبادة: أن سعدا َرَج مع النبيّ يك فقيل لأمّه: أوصي» قالت: الال مال سعدٍء توفت قبل أن 
يعدم فقال: يا رسولٌ الله هل يَنمَعُها أن أتصَدَّقٌ عنها؟ قال: « نعم». وعند أي داود (1141) من 
وجه آخر نحوه» وزاد: فاي الصّدّقة أفضل؟ قال: «الماء» الحديث. وليس في شيء من ذلك 
التصريح بأئَا نَذَرَت ذلك. قال عِيّاض: والذي يظهر أنَّه كان نَذْرُها في المال أو مب قلت: 
بل ظاهرٌ حديث الباب أنَّه كان مُعيّناً عند سعد والله أعلم. 
وق اديت فا الحقوق اراج عن الت :وقد فحت الحمهون إل أن من مات 
وعليه تدر مالي أنه يجب قَضاؤٌه من رأس ماله وإن لم يوصيء إا إن وَقَمالَدرُ في مرض 
اموت فيكون من الثّلثء وكَرَط المالكيّة والحنفيّة أن يوصي بذلك مُطلقاء واستُدلٌ 
ِلجُمهور بقصّة أمّ سعد هذه وقول الزّهْر ي: ! نا صارت سنَةَ بعذء ولكن يُمكن أن 
يكون سعدٌ قضاه من تَرِكَتِهاء أو تَبِرّعَ به. 
وفيه استفتاءٌ الأعلم. وفيه فضل بر الوالدّينِ بعد الوفاةء والتَّوصّل إلى براءة ما في ذِمّتهم. 
وقد الَف أهل الأصول في الأمر بعدَ الاستئذان» هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا؟ 
رجح صاحب «المحصول؛ أله مثله» والرّاجِحٌ عند غيره: أله للإباحة» كا رجح جاعة في 
الأمربعك الط أنه للاستحباب. 
ثم دگر حديث ابن عبّاس: أتى رجلٌ النبىّ يلل فقال: إن ختي َرَت أن تج ولڳا 
.. الحديث» وفيه: «فاقض اله فهو أحق بالقضاءِ»» وقد تقدّم شرحة في أواخر 
e‏ 
وَقَحَّ هناك؟ وأنَّه الرّاجح» وذكرث ما قيل في اسمها وأنَّها تمنة» وبيّنتٌ أئَّا هي السائلة عن 
الصيام أيضاًء وبالله التّوفيق 


0 
| 


)١(‏ وأخرجه النسائي »)7505٠0(‏ وابن خزيمة ))56٠١(‏ وابن حبان (5 »)۳۳٣‏ والحاكم ٩۰ /١‏ والبيهقي 
5 كلهم من طريق مالك. 
(۲) في (س): «فاقض دين الله»» وهو خطأ. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۱ /ح ٩۷۰۰‏ ۲۲۳ 


۱- باب النذر فی) لا د ملك وف معصية 
- حدَّثنا أبو عاصم» عن مالكِ. عن طَلْحةٌ بن عبد الميِكِء عن القاسم» عن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: قال النبئُ يله: «مَن َذَّرَ أن يُطِيعَ الله فلَيْطِعْه ومن نَذَّرَ أن يَعْصِيه فلا 


e 


بعصه) . 


قوله: «بابُ اتر فيا لا يَمْلِك وني معصية» وَقَمَ في اشرح ابن يَطّال): ولا نَذْرَ في 
معصية» وقال: ذكرٌ فيه حديث عائشة: ١مَن‏ نَدَرَ أن يُطيع الله فليطعه» الحديث» وحديتٌ 
نس في الذي رآه مشي بين ابتيه فّهاه» وحديتٌ ابن عباس في الذي طافّ وفي أنفه خزامة 
: فتهاهء وحديئّه في الذي نَدَرَ أن يقوم ولا يَسنَظِلٌ فتّهاه. قال: ولا مَدحَلّ ليذه الأحاديث في 
الّذر فيا لا يمك وإنَّا دحل في َذْر المحصية. 

وأجابَ ابن المنيّر بأ الصواب مع البخاريّ؛ فإنّه قى عَدَم زوم التذر فيا لا ملك 

ر و ٠‏ 34 من 3 4 
من عَدَّم لزومه في المعصيةء لأن تذره في ملك غيره تَصَرَّف في ملك الغير بغير إذنه وهي 
معصيةء ثم قال: وهذا لم يقل: باب النذر فيا لا يَملك وفي المعصية» بل قال: النذر في) لا 
يَملكء ولا نَذْرَ في معصية. فأشارٌ إلى انراج تّذر مال الغير في نّذر المعصية فتأمّله. انتهى» وما 
فاه ثابت في مُعظّم الرّوايات عن البخاريّ» لكن بغير لام وهو لا جرج عن التقرير الذي 
قَرّرَهه لأن التقدير: باب التَّدر فيا لا يمك وحُكمُ الّذر في معصية» فإذا تَبَتَ نف التذر في 
المعصية التَحَقٌّ به الّذر فيا لايُملكء لأنّه يستلزم المعصية لكو تَصَدٌ فاً في ملك الغير. 

وقال#الكزما#الذلالة عل امو جه أن الخ ل تناك علا تسق ولا 
التِامَ المشّقَة التي لا تَلرّمه حيث لا قربة فيهاء ڈ ثم استشگله بأنّ الجمهور قروا ما لا يَملك 
بمثل التذْر بإعتاق عبد فلان» انتهى. 

وما وجُهه به ابن المنيّر أقربء لكن يَلرّم عليه تخصيص ما لا يَملك با إذا نَذَرَ شيئا مُعيّنا 
كَعِتقٍ عبد فلان إذا مکگه» مع أنَّ اللّفظ عام فيدحل فيه ما إذاتَذَرَعَِقّ عبد غير مُعي اله يح 
وتجاب بان دليل السّخصيص الاتّماق على انعقاد النَّذر في امبهّمء وإنَّا وَكَمَ الاختلاف في المعيّن. 


Y٤‏ باب ۳۱ / ح ٩۷۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وقد تقدّم التنبيه في «باب مَن حَلَفَ بِوِلَةٍ سوى الإسلام» )٠٦٥۲(‏ على الموضع الذي 

أخرج البخاريّ فيه التصريح با يُطابق الَّرّجمة» وهو في حديث ثابت بن الضّحَّاك )٠١ ٤۷(‏ 
0١‏ بلفظ : «وليس على / E‏ 

وقد أخرجه التَّرّمِذَيّ (1570) مق مُقتّصراً على هذا القذر من الحديث. 

وأخرج أبو داود (817*) سببَ هذا الحديث مُقتصِراً عليه أيضاًء ولفظه: نَذَّرَ رجل 
على عهد النبيٌ اة أن يَنكر ببّوانة - يعني: موضعاًء وهو بفتح الموجّدة وتخفيف الواو وبنونٍ - 
فذكر الحديث. 

الوم لاسراو كي ده 
مربت على ناقةٍ للنبيٌ ا كان الذينَ أسَروا المرأة انتهبوها"» فتَدّرَت إن سَلِمَت أن 
ل «لانَذْرَ في معصية الله ولا في لا يَملِك ابن آدم». 

وأخرج ابن أبي سَيْبة من حديث أب تَّعُلبة الحديتٌ دون القصّة بنحوه”" 

ووَفَحَت مُطابَقةٌ جميع الَّرجمة في حديث عِمرانَ بن حُصَينٍ المذكور. 

وأخرجه النّسائٌ )86٠(‏ من حديث عبد الرّحمن بن ¿ سَمْرة!" مثله. 

وأخرجه أبو داود (۳۲۷۲) من حديث عمر بلفظ: «لا يمينَ عليك ولا نَذْرَ في معصية 
الرَّبّء ولا في قطيعة رَحِمء ولا فيا لا تملك». 

وأخرجه أبو داود (۳۲۷۲) والنَّسائِيٌ (۳۷۹۲) من رواية عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن 

وح كور وارداو العريل عيدي كن ريز نان معاون لاء وعن 
أذ والثوريٌ وإسبحاق وبعضن الخنافكة واتلشكة: نعم» وتَقَلَ التَرمذي اختلاف الصحابة 
)١(‏ يعني: انتهبوا الناقة. 


(0) برقم )١7715(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 
(۳) تحرّفت في (س) إلى: سلمة. 


كتاب الأيمان والنذور باب "١‏ /ح Y0 ٩۷۰۰‏ 


ل 000 8 کہ ب 0 3 5 
في ذلك كالقولين. واتفقوا على نحريم النذر في المعصية» واختلافهم إن| هو في وجوب 
الكفارة» واحتّجّ مَن أوجَبّها بحديثِ عائشة: «لا نَذْرَ في معصية وكفارته كفارة يمين» 
0 0 ور 5 43 2 الى اله سم ع 04 
أخرجه أصحاب «السَّئّن» ورواته ثقات"» لكنّه معلول» فإن الزهْريّ رواه عن أي سَلَمَةَ 
ثم بين آنه مله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أب سَلَمة» فَدَلْسَه بإسقاط 
اثين» وحَسّنَ الظَنْ بسليهان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم» وحكى الترمذي عن البخاري 
r go 2. 2 0‏ غ4 
ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصّين أخرجه النسائي وضَعفه"'» وشواهد أخرى 
ذكرتها آنفا. 
۶ هر وو 3 5 
واخرج الدارّقطني )٤۳۱۷(‏ من حديث عدي بن حاتم نحوه. 
وني الباب أيضاً عمومٌ حديث عقبة بن عامر: «كفارة النذر كفارةٌ اليمين» أخرجه مسلم 
.)١566(‏ 
OF‏ ا 2 3 1 ا ۴ 
وقد حمله الجمهور على تذر اللجاج والغضب» وبعضهم على النذر المطلق» لكن أخرج 
چ 3 ° ا ا ص 52 5 031 3 3 
الترمذی (؟15١)‏ وابن مَاجَهُ (۲۱۲۷) حديث عقبة بلفظ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 
يمين2» ولفظ ابن ماجة: ١مَن‏ ندر تذرا لم يُسمّه...» الحديث. 
: 2 ا چر۹ ٣وو‏ ا س ٣‏ 1 1 
وفي الباب حديث ابن عباس رَفعه: «مَن نَذْرَ نَذْرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» أخرجه أبو 
1 ب ر د لاعن ھر ا >5 2 3 
داود (۳۳۲۲)» وفيه: «ومَن نَذْرَ في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نَذْرَنَذرا لا يطيقه فكفارته 
كفازة ینا وزواته قات لکن أخرجة ابن أى َيه(" موقوفاء وهو أشبة. 
ع و 
وأخرجه الدَارَقَطْنِيٌ )47١(‏ من حديث عائشة©. 
)١(‏ أخرجه أبوداود (۳۲۹۲-۳۲۹۰)» والترمذي )١575(‏ و(970١)»‏ وابن ماجه (25170)» والنسائي 


(ATV م‎ 


(0) انظر: «المجتبی من سنن النسائي» (0849-17855). 
(۳) برقم )١755295(‏ طبعة الجمعة واللحيدان. 
() وفي إسناده غالب بن عبيد الله العقيل» قال الدارقطنى: ضعيف الحديث. 


۸/11 


A‏ باب ۳۱ / ح ٦۷۰۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وح أك اء أصحات اديت عل مره لكر قالوة إن الناذر ى بين الوقاء 
اال وار ةا 

وقد تقدّم e‏ غاتشة الملكون آزل الات e‏ واش د ر 
تَذر في معصية»» ولو تَبَدّتِ الزّيادة لكانت #امكطنا أحا 2 

ل sS‏ 
قال: والقياس يقتضيه. لأنَّ التذر يمي كما وَكَمَ في حديث عُفبة لما درت أخته أن تح 
ماشية: الِتُكَفر عن يمينها» فسَمّى النّدر يمينا ومن حيث التّظّر: هو عقدةٌ لله تعالى بالتزام 
شي والحالف عَقَدَيميته بالل ترما بشي ثم بين آن ادر آذ من اليمين» وراب عليه آله 
لو نَدَّرَ معصية ة فمَعَلّها ‏ سقط عنه الكمّارة بخلاف الحالف» وهو وجه للحنابلة» واحتّح له 
أن الشارع تى عن المعصية وأمَرَ بالكمارة فتَعيت» واسيَدَلٌ بحديث: «لا تَذر في معصية) 


لِصِحَّة التذر في المباح» أن فيه نفيّ النّدر في المعصيةء فقي ما عَداه ثابتاً. 


واحتّجٌ من قال: إِنَّه يُشرّع في المباح با أخرجه أبو داود (۳۳۱۲) من طريق عَمْرو بن 
5 عن أبيه عن د وأخرجه أحمد (۲۲۹۸۹) والتَرْمِذَيّ (7”6590) من حديث 
بُرّيدة: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن درت أن أضرب على رأيسك بالدّفَ» فقال:/ 
«أوفي بتذرك)» وزاد في حديث برّيدة: أن ذلك وفك حروخة یغرو ارت إن رده الله 
تعالى صالحاً”". قال البيهقيّ: يُشبه أن يكون أَذِنَ ها في ذلك لا فيه من إظهار الفَرَح 
بالسّلامة» ولا يلرم من ذلك القولٌ بانعقادٍ التّذر به. 

ف اندر لا ينقد في المباح حديث ابن عباس ثالث أحاديث الباب» فَإنّه مر 
لار بأن قوم ولا يَقعْدَ ولا يتكلّم ولا يَسمَطِلَ ویصوم ولا يُفطر بأن يُِمّ صومه ويتكام 
ر ره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح. 

وأصرَح من ذلك ما أخرجه أحمد (1715) من طريق عَمْرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدَّه 
أيضاً: «إن| النذر ما عى به وجه الله». 


)١(‏ في (س): سالا والمثبت من الأصلين» وكلاهما وردت فيه رواية. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۱ / ح ٩۷۰۰‏ ۷ 


والجواب عن قصّة التي نَدَرتٍ الصربَ بالدّفٌ ما أشارٌ إليه البيهقيٌ» ويُمكن أن يقال: 
إِنَّ من قِسْم المباح ما قد يصير بِالقَصدٍ مندوباً كالتوم في القائلة لِلتََّرّي على قيام اللّيل» 
وأكلّة السّحر لِتَمَرّي على صيام التّهارء فيُمكِن أن يقال: إِنَّ إظهار المَرَح بود النبيّ َكل 
سالا معي وة صل به الثوات: 

وقد اخّلِف في جواز الشَّرب بالدّفٌ في غير التكاح والختان» ورجح الرّافِعيُ في 
«المحرّر) وتَبعَه في «النهاج»: الإباحة» والحديث حُجّة في ذلك وقد مل بعضهم إذنّه ها 
في الضَّرب بالدّفٌ على أصل الإباحة» لا على صوص الوفاء بالنّدرٍ كا تقدّم يشل 
عليه أن في رواية أحمد في حديث بُرّيدة: «إن كنتٍ نَذَّرتِ فاضربي» وإلا فلا» ورَّعَمَ 
بعضّهم أنَّ معنى قويها: تَذَرتُ: حَلَفتُ» والإذن فيه لِلِبِرٌ بفعل المباح» ويُؤيّد ذلك أنَّ في 
آخر امد أن عمر دَخَلَ فتَرَكَتْء فقال الذي يكلله: « إن السّيطان لَيّخافُ منك يا 
عمرا» فلو كان ذلك ما يقرب به ما قال ذلك» لکن هذا بعينه يُشكل على أنَّه مُباحٌ لِكونه 
سه إلى الشّيطان. ويجاب بأنَّ النبيّ يل اطَلَمَ على أن الشيطان حَهَرٌ لمَحييتِه في سماع 
ذلك لما يرجوه من تمكَيِه من الفتنة به» فلما حَهَرَ عمرٌ فرّ منه لوه بِمُبادرَِه إلى إنكار 
مثل ذلك أو أنَّ السيطان 1 عضر أضلا ول ذكز مثالا لضوزة ما هذ عن ارا 
المذكورة» وهي إِنَّا شَرَعَت في شيءِ صله من اللّهوء فلما دَحَلَ عمر حَشِيّت من مُبِادَرَته 
كوه م يعلم بخُصوصي النَّر أو اليمين الذي صَدَّرَ منهاء فشَّبّه انب بي حالها بحالة الشيطان 
الذي يخاف من حضور عمر. 

والنَّىٌَ بالنَّىءِ ڀُذگر وقريبٌ من قِصّتها قصّةٌ ايتن اللنِ كانتا تيان عند النبيّ يل في 
يوم عيدء فأنكَرٌ أبو بكر عليهم| وقال:أبمَزمور الشّيطان عند النبيّ يكلِو؟ فأعلمّه النبيّ كله 
بإباحة مثل ذلك في يوم العيد". 


الع 


فهذا ما يتعلق بحديث عائشة. 


(۱) سلف برقم (459). 


۸1/11 


۸/1۱۱د 


۲۸ باب ۳۱ / ح 1۷۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


۱- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا بحبى» عن ميد عن ثابتء عن أنس» عن النبي بف قال: 
«إِن الله لَعَنِيّ عن/ تَعْذِيبٍ هذا نفسّه) ورآه يَمْشي بينَ ابتيه. 

وقال الفَراريٰ» عن حُميدِ: حدّثني ثابتٌ» عن أنس. 

وأما حديث أنس - وهو الثاني من أحاديث الباب ‏ فذكره هنا مختصراً وتقدّم في أواخر 
الحح (1816) قبیل فضائل المدينة بتمامه. وأَوَّلّه: رأى شيخاً تهادى بين ابتيهء قال: «ما بال هذا؟» 
قالوا: نَذَرَ أن يَمتِيَ» فذكر ا لحدیث» وفيه: وأْمَرّه أن يركب. 

وقوله: «قال الفَرَاري» يعني: مروان بن معاوية «عن ميد حدّئني ثابت عن أنس» كانه 
أراد بهذا التعليق تصريح حير بالتحديث» وقد وَصَّلَّه في الباب المشار إليه في الحجّ عن 
محمّد بن سام عن القَرّاريّ» وبيّتُ هناك مَن رواه عن حي موافقاً للقَراريٌ» ومّن رواه 
عن حُميدٍ بدون ذكر ثاب فيه. 

وذكر المصتف هناك )١1877(‏ حديتٌ عقبة بن عامر قال: تَذَرَتْ أختي أن مشي إلى 
بيت الله... الحديث, وفيه: «لتمشي ولتَركٌب»» وتقدّم بعص الكلام عليه نَم ووَقَمَ لري 
في «الأطراف» فيه وهم إن ذكر أن البخاريّ أخرجه في الحج عن إبراهيم بن موسى» وفي 
التذور عن أبي عاصم» والموجوةٌ في تسح البخاريّ أنَّ الطَّرِيقَينِ معاً في الباب المذكور من 
الحج» وليس لحديث عَفبة في النذور ذْكْوٌ أصلاً. 

ونا أمَرَ الناؤر في حديث أنس أن يركب جَّزماء وأمرَ أخت عُقبة أن قشي وأن تركب 
لأنّ الناذِرَ في حديث أنس كان شيخاً ظاهرٌ العجزء وأتٌ عُقْبة لم توصّف بالعجزء فكانّه 


11 


مرها أن تمشي إن قَدَرَت وتَركبَ إن عَجَرّت» وبهذا تَرَجَمَ البيهقيٌ للحديث (۱۰/ ۷۹-۷۸)ء 


3 


ضام 


وأورّد في بعض/ طرقه من رواية عِكْرمة عن ابن عبَّاسٍ: أن أخت عقبة درت أن تج ماشية» 
فقال: إن اله عن عن مشي أختك» فلرَكب وله بَدَنةه. وأصله عند أبي داود (7797) بلفظ: 
«ولتهد هديا ووَهِمَ كن نص اله أنه أخرج هذا الحديث بلفظ: «ولتهد بَدَنة). وأورّدّه من 
طرق أخرى (690 ۲ عن عكرمة بغي ؤر الهذي: 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۱ / ح ٦۷۰۱‏ ۲۲۹ 


5 


وأخرجه الحاكم SE ۲/٤(‏ جاء رجلٌ فقال: إن أختي 
حَلَمَّت أن ا ا 
تمئي» فا أغتى اله أن يى على أختك». . ومن طريق كريب عن ابن عبّاس: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله إن أختي درت أن كج ماشيةء فقال: إن الله لا يصنع بِسَّقَاءِ أختك 
شيئاً حح راكبة ثم لنگفر يميتها». 


وأخرجه أصحاب ا من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال: درت 


م 


أحتي أن َج ماشيةً غير رة فذكرت ذلك إرسول الله يا فقال: «مر أحتك فلتختور 
ولتركب» ولتَصّم ثلاثة أيام» ودَقَلَ الرمذيّ عن البخاري: أله لا يصح فيه الهَذي. 

وقد أخرج الطبراننٌ (۸۹1/1۷) من طريق أبي تيم الجيشانَ عن عقبة بن عامر في هذه 
القصّة: تَذَّرَتْ أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرةً وفيه: الِيَكبْ ولتَلبَس ولتَصم». 
ولِلطّحاويٌ (/ )17٠١‏ من طريق أبي عبد الرّحمن ابل عن عُقبة بن عامر نحوه. 
وأخرج البيهقيٌ )۸١ /٠١(‏ بسندٍ ضعيف عن أبي هريرة: بِينّا رسول الله اة يسير في جوف 


ع ع و سس 


اليل إذ بَصْرَ بَيال ترت ينه الإبل» فإذا امرأة غريانةٌ نافضة شَعرّهاء فقالت: درت أن أحجٌ 
ماشيةٌ عريانةً نافضةً شعري» فقال: «مُرْها تلبس ثيابها ولتهرق دمأ». 

وأورّدَ )۸٠ /۱١(‏ من طريق الحسن عن عمران رَفَعَه: (إذاتَدَرَ أحدكم أن يحْجّ ماشياً فليُهدٍ 
هذیا وليركّب» وني سنده انقطاع. 

وني الحديث صِحَةٌ التذر بإتيان البيت ال حرام» وعن أبي حنيفة: إذا لم ينو حَجاً ولا عمرةً لا 
ينقد كم إذا َوه راتا ره فلو مك رمه ده لزه كوف ربمؤنة ال ركوب + و]ن تاراشا 
زمه من حيث أحرّمَ إلى أن تتتهي العمرةٌ أو الحجٌ» وهو قول صاحبَيْ أبي حنيفة» فإن رَكِبَ لعُذرٍ 
أجزأه ولَِمّه دم في أحد القولّينِ عن الشافعيّ» واختلف هل يَلرَمُه ما وشا وإن رکب بلا 
عُذر لَزِمّه الدَّ وعن المالكيّة في العاجز: برع من قابل فيمشي ما رَكِبَ إلا إن عَجَرٌ مُطلقا 


(۱) أخرجه أبوداود (۳۲۹۳)» وابن ماجه »)75١175(‏ والترمذي .)١555(‏ والنسائي .)۳۸۱١(‏ 


۰ باب ١م‏ / ح ٩۷۰۳-۹۷۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيلرَمّه الهّذي. وليس في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرّجوعء فهو حُجّة للشافعيٌ ومن تَبعَه. 
وعن عبد الله بن الزيير: لا يَلرّمه شىء مُطلّقاً. 

K2 ۹ 5 2‏ 0 ع کر س ج 

قال القرطّْبيٌ: زيادةٌ الأمر بالهّذي رواتها ثقاتٌ ولا ترد ولیس سُكوت مَن سَكَّتَ عنها 
بحْجَة على مَن حَفْظها وذكرهاء قال: والتَّمَسّك بالحديث في عَدَّم إيجاب الرّجوع ظاهر» ولكنّ 
عُمُدة مالك عَمَلٌ أهل المدينة. 

تنه يقال إن الرجل المذكور في حديث أنس هو أبو إسرائيل المذكورٌ في حديث ابن 
عباس الذي بعد الباب» كذا مله مُعَلْطاي عن الخطيبء وهو تركيبٌ ينه وإنَّا ذكر الخطيبٌ 
ذلك في الرجل المذكور في حديث ابن عباس آخرٌ الباب» وتَغْايْر القِصَّبَينٍ أوضّح من أن 

7- حدثنا أبو عاصم» عن ابن جرَيج) عن سليهان الأحوّل» عن طاووسء عن اين 
عبّاس: أنَّ النبيّ يك رَأی رجلا يَطوف بِالكَعْبة بزمام أو غيره. فقطعّه. 

710 حدّثنا إبراهيمُ بن موسی» أخبرنا هشام أنَّ ابنَ جُرَيج أخبرهم» قال: أخبرني سليهانٌ 
E E - 28 4‏ ا َ له 6 بس فب 
الأحوّل آن طاووسا أخبرهء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ يك مرّ وهو طوف بالكَعْبةٍ 
بإنسانٍ يقودٌ إنساناً بخزامة في آنه فقطّعها النبي يكبي تم مره أن يقوده بييه. 

وأما حديث ابن عبّاس في الذي طافَ بزمام» وهو الحديث الثالث» فأورّده بعُلرٌ عن أي 
عاصم عن ابن جُرَيج» ولفظه: رأى رجلاً يَطوفٌ بالكعبة بزمام أو غيره» فقطعه. ثمَّ أورَده 
3 1 5 . ور 0 :2 مع شي 5 
بنزولٍ عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جرّيج بلفظ: مر وهو يَطوف بالكعبة 
بإنسانٍ يقود إنساناً بخزامة في أنفه. فقطّعها ثم مره أن يقوده بيَدِه. 

5 2 اش کے و س 8 2 7 ع لسلسم 90 ۰ ٠.‏ 

مَنخرّي البعير يد فيها الرّمام لِيَسهُل انقياده إذا كان صَعباً. 

وقد تقدّم في اباب الكلام في الطّواف» من كتاب الحجٌ (1770) من هدَّينِ الوجهَينٍ عن 
ابن جُرّيج» وذكرث ما قيل في اسم القائد والمقود» ووجة إدخاله في أبواب النّذرء وأنّه عند 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۱ / ح ٩۷۰٤‏ ۲۳۱ 


عه سه 


النساتي ( - -1471) من وجو آخر عن ابن جُرّيج» وفيه النُصريح بأل ندر ذلكء/ وأن 
الدَّاوُوديٌ اسَدَلٌّ به على أنَّ مَن تَذَرَ ما لا طاعةً لله فيه لا ينعد ره وتَعفَبَ ابن التِنٍ له 
والجواب عن الدَّاؤُوديٌ وتصويبّه في ذلك. 

5 - حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا وُهَِيبٌء حدّثنا أيوبُ» عن عِكْرمَة عن ابن 
عبّاسِ» قال : ينا الي كل بَْطْبُ إذا هو برج قائو فسأ عن فقالو: انرا دو أن 
بقوم ولا يعد ولا يَسنَظِلٌ؛ ولا يتكلم ويصوم, فقال النبيٌ يكيه: «مُرهُ فأيتكلّم ولْيَسمَظِلٌ؛ 
ولْيَقعْد ولْييِمَ صَومَها. 

قال عبد الومّاب: حدّثنا يوب عن عِكْرمةً عن النبي بكللة. 

وأما حديث ابن عباس أيضاًء وهو الحديث الرابع» فوٌمَيبٌ في سنده: هو ابن خالدء 
وعبدٌ الوهاب الذي عَلَنَ عنه البخاريٌ آخرٌ الباب: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ. وقد يَتَمسَّك 
بهذا من يرى أن الثقات إذا اخبَلّفوا في الوصل والإرسالء يرجح قول مَن وصّلّ لما معه 
من زيادة العلم لأنّ وَُيباً وعبد الوهّاب ثُمّتانء وقد وَصَلَه وُهيبٌ وأرسّلّه عبد الومّاب» 
وصَحَّحَه البخاريٌ مع ذلك والذي عَرّفناه بالاستقراء من صَنيع البخاريّ أنه لا يَعمَل في 
هذه الصورة بقاعدةٍ مُطَردق) بل يدور مع الّجيح إلا إن استووا فيقدّم الوصلء والواقع 
هنا أن من وَصَلَّهِ أكثر من أرسَله» قال الإسماعيل: وَصَلَّهِ مع وُهَيبِ عاصمٌ بن هلال 
الس ل لي ل 
عاصم والحسن مقال» في فَيَستّوي الطَرّفان فيَترجّح الوصلء وقد جاء الحديث المذكور من 
وجه آخر فازداد قوّة» أخرجه عبد الرَّزّاقَ )١15814(‏ عن ابن طاووس عن أبيه عن أي 
إسرائيل''". 

قوله: ابَيْنا الننٌ لي يخطّب» زاد الخطيب في «المبههات» من وجو آخر: يوم الجمعة. 


)١(‏ هكذا أخرجه أحمد (170177) عن عبد الرزاق بصورة الموصول» ولكن الذي في «مصنف عبد الرزاق»: عن ابن 
جريج» عن ابن طاووس» عن أبيه قال: دخل النبي يَكلِ... فذكره مرسلا. 


°۱ 


۳۲ باب #١‏ / ح 51704 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إذا هو برجل» في رواية أبي يَعْلى عن إبراهيم بن الحجّاجٍ عن وَهَيب: إذ التَقَتَ 
فإذا هو برجل”"". 

قوله: «قائم» زاد أبو داود )77٠0(‏ عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاريّ فيه: في الشمس» 
وكذا في رواية أب يَعلى. وفي رواية طاووس: وأبو إسرائيل يصل: 

قوله: «فسألٌ عنه. فقالوا: أبو إسرائيل» في رواية أبي داود: فقالوا: هو أبو إسرائيل» زاد 
الخطيبٌ: رجل من فُرَيشٍ. 

قوله: 'تَذَّرَ أن يقوم» قال البَيْضاويّ: ظاهر اللّفظ: السُّؤالُ عن اسمه. فلذلك ذَكَروه 
وزادوا فعلّه» قال: ويحتمل أن يكون سألّ عن حاله» فذَكّروه وزادوا التَعريف به ثمَّ قال: ولعلّه 
لما كان السّؤال متلا دروا الأمرّين جميعاً. 

قوله: «ولا يَسمَظِلَ» في رواية ا خطيب: ويقوم في الشمس. 

قوله: «مَره» في رواية أبي داود: «مُروه» بصيغة الجمع» وني رواية طاووس: «اليقعد 
وليتكلّم). 

وأبو إسرائيل المذكور لا يشاركه أحدٌ في كنيته من الصحابة» واختّلف في اسمه» فقيل: سر 
بقافٍ وشين مُعجَمة مُصعْرٌ وقيل: يُسَير بتحتائيّة ثم مُهمَلة مُصِعْر أيضاء وقيل: فيصر باسم 
ملك الرُوم» وقيل: بالسّين المهمّلة بدلّ الصّادء وقيل: بغير راءِ في آخره» وهو ری ثم عامريٌ» 
وتَرجَمَ له ابن الأثير في «الصحابة» تَبَعاً لغيره» فقال: أبو إسرائيل الأنصاريّ. واغتّرٌ بذلك 
الكِزْمانٌ فجَرّمَ بأنَّه من الأنصار, والأوّل أولى. 

وفي حديثه أنّ السكوتَ عن المباح ليس من طاعة الله» وقد أخرج أبو داود (۲۸۷۲) من 
حديث عل ولا صَمْتَ يوم إلى الّيل» وتقدّم في السّيرة النبويّة (۳۸۳۲) قولُ أبي بكر الصّدَيق 
ل ا 
(۱) أخرجه ابن حبان )٤۳۸٥(‏ عن أب يعلى والحسن بن سفيان» عن إبراهيم بن الحجاج» عن وهيب» ولفظه: إذا 


رأى رجلاً قائياً. ولكن يحتمل أن يكون هذا لفظ الحسن بن سفيان وليس لفظ أي يعلى. 
وأخرج من وجه ثالث عن إبراهيم بن الحجاج» الطحاوي في «شرح شكل الآثار» )75١74(‏ ولم يذكر لفظه. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۲ / ح ٩۷۰1-1۷۰0‏ وضف 


وفيه أن كل شيء يأذَى به الإنسان ولو مالا مما لم يرد بمشروعيّيه كتابٌ أو سُنّة' 
كالمشي حافياً والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا يَنعقِد به التذرء فإنّه كل أمرَ 
يا إسزائيل ياقام الصوم دون یره وهو محمول على آنه َم أله لا شی عليه وآره أن 

بقعْد ويتكلّمَ ويستَظِلٌ. 

قال القُرطْبيٌ: في قصّة أبي إسرائيل هذه أوصَح الحْجَج لِلِجُمهورٍ في عَدَم وجوب 
الكمّارة على مَن َدَرَ معصيةء أو ما لا طاعة فيهء فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمّع أنَّ 
رسول الله وك أَمَرَه بالكقارة. 

؟"- باب من نذر أن يصوم أياماء فوافق النّحرٌ أو الفطر 

- حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدَّمِي حدّئنا فضَيلٌ بن سليانَ» حدَّئنا موسى بن 
عقب حدّثنا حَكِيمُ بنُ/ آي حُرّةَ الأسلّوي: آنه سَمِعَ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهم| سل عن 
رجلٍ تدر أن لا بأ عليه يوم إلا صاب فواكقٌ یوم آضکی أو لر؟ فقال: $ لكان لک 
رَسُول الله أسوَةٌ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: ]۲١‏ لم يكن يصومٌ يوم الأضحى والفِطر» ولا يَرَى 
صيامهه|. 

- - حئنا عبد اله ب ملم حدنا يزيد بن ريع عن يوس عن زياد بن جر 
قال: كنثُ مع ابن عمرٌ فسأله رجلٌ» فقال: نَدَرْتُ أن أصومٌ کل يوم ثلاثاءَ أو أربعاء ما 
عِشْتُ فوائَقْتُ هذا اليو يوم النحْرِ؟ فقال: أمَر الله بوَفاءِ النَذْرِ ومُبينا أن نصوم يوم النَحْر 
فأعادَ عليه» فقال مثلّه» لا يزيد عليه. 


هوه 2 
ع3 
2 


قوله: «بابٌ من نَذَّرَ أن يصوم أياماً» أي: مُعيّنةَ «فواقَق النّحرّ أو الفِطرَا أي: هل يجوز له 
الصيام أو البَدل أو الكفارة؟ انعَقَدَ الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصومٌ يوم الفِطْر ولا يوم 
التحر لا تطوعا ولا عن تَذّر سواء عه أو أحدها بالتذرء أو وقَعا معا أو أحذهنا اتفاقاء 
فلو َر لم ينعد تَذْرٌه عند الجمهور» وعند الحتابلة روايتان في وجوب القضاء» وخالف 


أبو حنيفة فقال: لو أقدّمَ وصام وَقَعَ ذلك عن لَذره. 


۱ه 


۳٤‏ باب ۳۲ / ح ٩۷۰٩1-٦۷۰۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تقدّم بَسطٌ ذلك في أواخر الصيام (١۱۹۹)ء‏ وذكرثٌ هناك الاختلاف في تعبين 
اليوم الذي َدَرَه الرجل» وهل واف يوم عيد الفِطر أو النّحرء وأني لم أقِفْ على اسمه مع 
بیان الكثير من طرقه» ثم وجدت في «ثقات ابن جِبّان» (0/ 747) من طريق كريمة بنت 
سيرين: آنا سألت ابنَ عمر فقالت: جَعَلتُ على نفسي أن أصوم كل أربعاءء واليومٌ يوم 
أربعاء وهو يوم النّحره فقال: أُمَرَ الله بوفاءِ النّذر وى رسولٌ الله ميو عن صوم يوم 
الخد وؤواته قات :فلولا دال اة ا ا 
سيا في السّنَد الأوّلء فإنّ قوله: سُعلَ - بضمٌ أوّله - يَشمَل ما إذا كان السائل رجلاً أو 
امرأة» وقد عر من رواية ابن جتان أتها امرأة» بكر بها لبقم في رواية حكيم؛ اف 
رواية زياد بن جُبّير حيثُ قال: فسألّه رجل» ثي وجدتٌ الخبر في كتاب «الصيام» ليوسف 
ابن يعقوب القاضي» أخرجه عن محمّد بن أبي بكر المقدّمِيَ شيخ البخاريّ فيه» وأخرجه أبو 
نُعيم من طريقه. وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من وجه آخر عن محمد بن أبي بكر المقدّميَ ولفظه: 
أنه سمح رجلاً يسأل عبد الله بنّ عمر عن رجل نَدَّر.. فذكر الحديث. 

وفصّيل في السّنّد الأوّل بالتّصغيرء وحكيم بفتح أوّلهء وأبو خرّة أبوه بضمٌ المهمّلة 
ديد لا رف و ر 
مُتابعاً إرواية زياد بن جُبير عن ابن عمر. 

وني سياق الرّواية الأولى إشعارٌ برّجْحان المنع عند ابن عمره فن لفظه: فقال: fS‏ 
کان کم في رسول أله أسْوَةحسَئَةٌ 4 لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر» ولا يرى صيامها. 
ووَقَمَ عند الإسماعيلَ من الزيادة في آخره: قال يونس بن عبيد: فذكرت ذلك لِلحسن» فقال: 
يصوم يوماً مكانه. أخرجه من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن رَرَيع الذي أخرجه البخاري 
من طريقه. 

قال الكِرْمانيٌ: قوله: لم يكن» أي: رسولٌ الله ى وقوله: ولا تَرَىء بلفظ المتكلّم 
فيكون من جُملة مَقُول عبد الله بن عمر» وفي بعضها بلفظ الخائب» وفاعله عبد الله وقائله 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۳ / ح Yo ٩۷۰۷‏ 


حكيم. قلت: وَقَمَ في رواية يوسف بن يعقوب المذكورة بلفظ: لم يكن رسولٌ الله يل 
يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمُر بصيامهماء ومثله في رواية الإسماعيي. وجَوّرٌ 
الكِزْمانٌ ‏ بناءً على تعدّد القصّة- أنَّ ابن عمر تَغْيّرَ اجتهاده فَجَرَّمَ اله كان 
يكَرَدّد/ انتهى» ولیس فيا أجاب به ابن عمر أوَّلاً وآخراً ما يُصرّح بالمنع في خصُوص هذه 
القصّةء وقد يَسَطثٌ القول في ذلك في «باب صوم يوم التّحر) )١945(‏ وبالله التوفيق 


3ا ^ 7 ده > و 2 
قوله: «يونس» هو ابن عبيد» وصَرّحَ به الإساعيلٍ من طريق محمد بن المنهال عن يزيد 


ابن زرَيع. 
قوله: «فأعادَ عليه» زاد ابن المنهال في روايته: فخْيّلَ إلى الرجل أنَّهِ لم يهم فأعاد عليه 
الكلام ثانية. 


8- باب هل يدخل في الأيمان والتذور الأرض 
والعَّنمُ والزَّرِعٌ والأمتعة؟ 

وقال ابن عمرٌ: قال عمرٌ للنبيّ كَلل: أَصَبتُ أرضاً لم أُصِب مالاً قط انش ملف قال: «إِنْ 
شغت شت أضلهاء وتَصَدفَتٌ با 

وقال أبو طَلْحةً لي بكلِ: حب أموالي إل بَيدْحاء» لجائط له مُسْتَقبِلةِ المسجد. 

۷- حدثنا إساعيل» قال: حدّئني مال عن َو بن زي الديليّ» عن أي العَيثِ 
مولى ابن عطي > عن أب هريرة قال: حرجنا مح رسول لله 4 يوم ی فلم لتم فغبا ولا 
فِضَّةَّ إلا الأموال: المتاع والثيات» فأهدى رجلٌ من بني الصَّبَيب - يقال له: رفاعة بن زيدٍ - 
لرسول الله لا غلاماً 8 مِذْعَمٌ فوَجّهَ رسولٌ الله اة إلى وادي القُرَى حنَّى إذا كان 
بوادي القری بيا مِذْعَمٌ يَحط رحلا لر سول الله يكل إذا سَهْحٌ عابر عله فقال الناس: هَنيئاً له 
ا لجته! فقال رسولٌ الله يل «گلا والذي نضي بيده إنَّ الشَّمْلةَ التي أحَذّها يوم حَيبِرَ مِنَ 
لام ل ينها لقاع ل ب لك سيوع ذلك انا اذ وجل بورك وار كين 
إلى النبيّ يان فقال: «شرالٌ من نار أو شراکان من نارٍ». ٠‏ 


۱د 


ضف باب ۴۳ / ح ٩۷۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بابٌ هل يَدجُل في الأيمانِ والتذور الأرضٌ والغنمُ والرَّرْعٌ والأمتِعةُ؟» قال ابن 
عبد البَرٌ وتّبِعَه جماعة: الال في لغة دوس قبيلة أي هريرة غير العَيّن كالعُروض والثياب. 
وعند جماعة: المال: هو العين كالدّمَبٍ والفِضّةء والمعروف من كلام العرب: أن كل ما يُتَمَوّل 
وملك فهوهال: 
فأشارٌ البخاريٌ في التَّرجمة إلى رُجُحان ذلك با ذَكَره من الأحاديث» كقولٍ عمر: 
قنك ارا اماک القن ورل ای طا اعت اران بحا وقول 
أي هريرة. دار و : # ولا توَنوأ 1 لسَمَهَآء آمو کک #4 [النساء :0[ 
وأمّا قول أهل اللّغة: العرب لا تُوقِع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل لِكَّرَفِها 
عندّهمء فلا يدقع إطلاقهم المالّ على غير الإبل» فقد أطلقوه أيضا على غي الإبل من المواشي» 
ووَقَعَ في السّيرة: «فسَلَكَ في الأموال»)”" يع: تعن ااا «وتتى عن إضاعة المال»» وهو 
كارا عل O EV RSA‏ كله قدي ا 
«ما جاءك من الرّزق وات غر مشرف» ف وعَوله»“ وهو تناول کل ما مول 
والأحاديث الثلاثة چ في «الصحيحين» و«الموطًأء“ و كي عن تَعلّب: المال: كل ما 
Ê .‏ ا ر 201 
تجب فيه الزكاة قل أو كثرّ فما نقصّ عن ذلك فليس بمالٍ» ويه جَرْمَ ابن الانباري. وقال غيره: 
ea 0 5 ُ‏ 2 1 و 
)١(‏ هي لفظ رواية مسلم (7401) (۲۹) من حديث أبي موسى الأشعري في قصته مع رسول الله با عندما دخل 
حائطاً من حيطان المدينة» والحديث عند البخاري (177/5) بطوله دون هذه اللفظة. 
(9) سلف عند البخاري )۱٤۷۷(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وهو عند مسلم أيضاً من حديثه (17/1) (17) 
وأخرجه مسلم )1١(0)17/15(‏ و(1١1١)‏ من حديث أب هريرة. 
E O‏ ا ا E‏ 
Da E O‏ ث أبي 
هريرة ۲/ ٩۰۰‏ والثالث ۲/ ٩۸۸‏ عن عطاء مرسلاً» وأما الأول فلم نجده فيه» والله أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور باب ۳۳ / ح ٩۷۰۷‏ ضف 


واختَلف السّلّف فيمّن حَلَفَ أو نَذَّرَ ان أنه ينص يتصَدَّق بهاله على مذاهبء تقدَّم لها في "باب إذا 
فى ماله (40++) ومن قال كي خنغة: ل يق تقر إلا مل ما فيه الزكاق ومن قال كيالك: 
يتناول جيم مايقع عليه اسم مال. 

قال ابن/ بَطّال: وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن تابَعه. 

وقال الكرمانقٌ: معنى قول البخاري: «هل يَدخل) أي: هل ي يصمح اليمين أو التذر على 
الأعيان» مثل: والذي نفسي بيده إن هذه الشّملة لَتشْتَعِل عليه نارأ» ومثل أن يقول: هذه 
الأرض لله ونحوه. قلت: والذي فهمّه ابن بال أولى» فإنّه أشارٌ إلى أن مراد البخاريٰ 
ارد عل مع قال: إذا حَلَفَ أو َدَّرَ أن يَتَصَدَّق باله کله اختصّ ب ذلك با فيه الزكاة» دون ما 
بلک عا سوق ذلك: 

وتَقَل محمّد بن د تصر المروزيٌّ في كتاب «الاختلاف» عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن نَذَّرَ 
أن يَتَصَدَّق بماله كلّه: e‏ الزكاة من الذَّهَبِ والفِضّة والموائي» لا في 
مه م لا زكاةً فيه من الأرَضينَ والدُور ومتاع البيت والرّقيق والحمير ونحو ذلك» فلا 
يجب عليه فيها شي ثم نَمل بقيّة المذاهب على نحو ما قَدَّمنْهِ في اباب مَن أهدّى ماله»» 
فعلى هذا فُراد البخاريّ مواققة الجمهور, وأنَّ المال يُطلّق على كل ما َمَوّل» وص أحمد 
على أنَّ من قال: مالي في المساكينء إلا حمل ذلك على ما وى أو على ما غَلَبَ على عرف 
كا لو قال ذلك أعرابيّ» فإنَّه لا مَل ذلك إلا على الإبل. 

وحديث ابن عمر في قول عمر تقدَّم موصولاً مشروحاً في كتاب الوصايا (۲۷۷۲ 
وVVY(.‏ 

وقوله: «وقال أبو طَلْحة» هو زيد بن سَهلٍ الأنصاريّء وقد تقدَّم موصولاً أيضاً هناك 
من حديث انس في أبواب الوقف (7707 و07779)» وتقدّم شيءٌ من شرحه في كتاب 
الزكاة .)١551(‏ 


و ت . ١‏ و 
وحديث أبي هريرة تقدم شر حه في «غزوة خيّير) من كتاب المغازي (5 571). 


1ه 


۳۸ باب ۳۳ / ح ٩۷۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله فيه: «فلم تَعْتَم ذهباً ولا فِضَة إلا الأموالَ:الَناعَ والتياب» كذا للأكثر» ولابن 
القاسم والقعنبيًّ: والمتاع بالعطفيء قال بعضهم: وفي تنزيل ذلك على لّغة دوس نظن لاله 
استفتى الأموال من الذَّهَبٍ والفضّة, فدَلَّ على أنه منهاء إلا أن يكون ذلك مُنْقَطِعاًء فتكون 
«إلا» بمعنى لكن. كذا قال» والذي يظهر أن الاستثناء من العّنيمة التي في قوله: فلم تعنم 
فنَقَّى أن يكونوا غَيِموا العين وأثبّتَ أنَّم غَيِموا الال فد لهل أن امال متخو لعن 
وهو المطلوب. 

وقوله: «الصَبَيب» بضادٍ مُعجَمة وموحّدةٍ مُكرّرة بصيغة التصغير» ومِذْعَم بكسر اليم 
وسكون الال وفتح العين المهمَلتين. 

وقوله: «سَهمٌ عاير» بِعينٍ مُهمّلة وبعد الألف تحتانيّة: لا يُدرَى مَن رَمَى به. 

والشراك بكسر المعجّمة وتخفيف الرّاء وآخره كافٌ: من سيور التعل» وقد تقدَّم جميعٌ ذلك 
بإعانة الله تعالى» وله الحمدٌ على كل حال. 


كتاب كفارات الأيمان باب ۱ / ح 1۷۰۸ ۲۳۹ 


1۸4 وقول الله تعالى :گا 22 عرو سک 4 [للائدة:‎ - ١ 
]15“ وما آم مر النبن يله حينَ نزلت: هيه نميا أَوْصَدَقََ نك 4 [البقرة:‎ 

ويذْكرٌ عن ابن عباس وعطاء وحِكْرمةٌ: ما كان في القرآن: أَوْ أو فصاحيّه بالخيار. 

وقد حير ابي يكل كبا في الفذية. 

- حدّئنا أحمد بن يوس حدّئنا أبو شهاب» عن ابنٍ عَوْنِ عن مجاهل, عن عبد الرَحنِ 
ابن آي ليل» عن كَعْبِ بن عُجْرة قال: أتيئه - يعني النبيّ يله فقال: «اذْنُ) فَدَنَوْتٌء فقال: 
«أَيُؤْذِيكَ هَوامّكَ؟)/ قلت: نعم قال: «فِذيةٌ من صيام» أو صَدَقَق أو نْسَكِ)». °۱ 

وأخبرني ابنُ عون عن أيوبَ قال: صيامُ ثلاثة أيام, والنْسَكُ: شاف والمساكين: ستة. 

قوله: «بسم لله الرَّحَنٍ الرحيم. كتابٌُ كقّارات الأييان» في رواية غير أبي ذرٌ: «باب»» 
ولغن المستملن: «كتاب الكمّارات». 

وسَمَيّت كقارة لأا تُكَفْر الذَنبَء أي: تَسترُه ومنه قيل للرّارع: كافر لأنه عطي 
المَذْرَ. 

وقال الرّاغِْب: الكمارة: ما بطي" الحانتُ في اليمين» واستُعمِلَ في كمّارة القتل 
والظّها وهو من التكفير: وهو سَْر الفعل وتغطيته فيصير بمنزلة ما لم يَعمّلء قال: 
ويصِح أن يكون أصلّه: E‏ ال فوفد قال ا2 


ر ل 


#ولؤ ان أهنّ الحكتي َامَنوأ نَمَو ڪفرًا عَم ساج 4 [المائدة: 18]» أي: أزّلناهاء 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى «يعطى» بالعين المهملة» وفي «المفردات» للراغب ص7١/:‏ والكفارة: ما يُغْطَي 
الإئم. وفي «اللسان» مادة (كفر): قال بعضهم: كأنه عطي عليه بالكقارة. 


3 باب ١‏ / ح 1۷۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وأصل الكفر السَّتَن يقال : فرت الشمس النجوم: ت و ابال يسان 
AN EN‏ الل عادر تكله بر E CT E‏ 
بالسّلاح: إذا تَسَيَرَ به 

قوله: «وقول الله تعالى: # فُكفَدرنه: إطعام عَسَرَةَ مَسَكينَ *» يريد إلى آخر الآية» وقد 
ا dG‏ 
يحب للعشرة واحداً كَمَّىء وهو مَرويٰ عن الحسن أخرجه ابن أبي سَيْبة» ولمّن قال كذلك 
لكن قال: عشرة أيام مُتواليةه وهو مَرويٌ عن الأوزاعيٌ حكاه ابن المنذر» وعن الثوريّ 
مثله لكن قال: إن لم يجد العشرة. 

قوله: «وما أَمَرَ النبيّ َا حين نزلت: 9 مَِدَيَةٌ مَنْصِيَامٍ أو صَدَقَوَ أو شق )» يشير إلى 
حديث كعب بن عَجْرةً الموصول في الباب. 

قوله : وقد حير النبيُ بل كبا في الفذية» يعني : كعبّ بن عجْرةً كا ذكره في الباب. 

قوله: «ويُذ كر عن ابن عبّاس وعطاء وعِكرمة: ما كان في القرآن :أو أو فصاحبُّه بالخيار» 
ما أثر ابن عباس فوّصَلّه سفيان التُوريٌّ في «تفسيره»”" عن ليث بن أب سُلَيِم عن مجاهد 
عن ابن عباس قال: کل شيءِ في القرآن «أو» نحو قوله تعالى: $ فَيْذية مَنْصِيَامٍ أو صَدَفَةِ أو 
سو 4 فهو فيه ير وما كان هَن لم بيذ 4 فهو على الولاء» أي: على التّرتيب. وليت 
ضعيفٌ, ولذلك ل تجزم به المصئف. 

وقد جاء عن مجاهد من قوله بسنل صحيح عند الطَبَرِيّ (۲/ ۲۳۹) وغيره. 

وأمّا أثر عطاء فوّصّلَّه الطَبريٌ (۲/ ۲۳۷) من طريق ابن جرَِيج قال: قال عطاءٌ: ما كان 
في القرآن «اً و أو فلصاحبه أن يختار أيه شاء. قال ابن جرّيج: وقال لي عَمْرو بن دينار نحو 
سنده صحيحٌ. وقد أخرجه ابن عَيَينةَ في «تفسيره» عن ابن جُرّيج عن عطاء بلفظ الأصلء 
وسنده صحيحٌ أيضاً. 


.)8195( «تفسير سفيان» ص١1 » وعنه أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم‎ )١( 


كتاب كفارات الأيمان باب ١‏ / ح 1۷۰۸ ۲٤١‏ 


وأما أثر عِكْرمة فوّصَلّه الطََّرِيُ من طريق داود بن أبي هند عنه» قال: كل شيء في 
القرآن «أَوْ أَوْ) فليَتَكَيّر أيّ الكفّارات شاء فإذا كان طمن مذ 4 فالأوَّلَ الأول 

قال ابن بَطّال: هذا مُتّمَقّ عليه بين العلاء» وإِنَّا اختَلّفوا في قدر الإطعام» فقال 
الجمهور: لكل إنسان مُدِّ من طعام بِمُدٌ الشّارع يكل ومَرّقّ مالكٌ في جنس الطّعام بين أهل 
المدينة فاعثَّيرَ ذلك في حَقَّهمء لأنّه وسّط من عَيََْتهِم بخلاف سائر الأمصارء فالمعتر في 
حى كل مته ما هو وسط من عيشه» وخالَقه ابن القاسم فواقق الجمهور: 

وذهب الكوفيّونَ إلى أن الواجب إطعام نصف صاع والحُجّة للأوّل أنه يله أمَرَ في 
كمّارة المُواقِع في رمضان بإطعام مُدٌ لكل مِسْكينٍ”"» قال: ونا ذكر البخاريّ حديث 
كعب هنا من أجل آية التّخيير» فإئها ورّدّت في كمّارة اليمين كا ورَدّت في كمّارة الأدّى. 

وتعقبّه ابن انير فقال: يحتمل أن يكون البخاريٌ واقَق الكوفيّينَ في هذه المسألة 
فأورَدَ حديث كعب بن عجرة لأنّه وَقَعّ التتصيص في حبر كعب على نصف صاع» وم 
يجت في قَدْر طعام الكقّارة فحَمَل المطلّق على الممَيّد. 

قلت:/ ويُؤيّده أن كمارة المواقع ككمّارة الظّهار وكمّارة الظّهار وَرَدَ لَص فيها باتيب 
بخلاف كمّارة الأدّى فن الس وَرَدَ فيها بالنّحبِي وأيضاً فيا مُتَفِقَان في قَدْر الصيام 
بخآاف الظّهارء فكان تمل كقارة اليمين عليها لمواكَمَتِها لها في التخيير أولى من كلها على 
كمّارة المُواقع مع ححالمَيهاء وإلى هذا أشارٌ ابن المنيّر. 

وقد يُسبَدَلٌ لذلك با أخرجه ابن ماجَهُ (۲۱۱۲) عن ابن عبّاس قال: كَمَرَ النبيّ اة بصاع 
وروا الس ذلك فلن عر نول تامسن ل وملائر كك كرهفة للد 
قائل به وهو من رواية عمر بن عبد الله بن على بن مُرّة» وهو ضعيفف جذاً. 

والذي يظهر لي أنَّ البخاريّ أراد الردّ على مَن أجارّ في كمّارة اليمين أن بعص الحَضْلةٌ 
من الثلاثة ا لمر فيها كمّن أَطْعَمَ خمسةً وكَساهّمء أو كسا خسة غيرهم أو أعتّقّ نصفَ 
رَقبة وأطعَمَ خمسة أو كساهُم» وقد مَل ذلك عن بعض الحنفيّة والمالكيّة. 


.)١975( استوفى ال حافظ الكلام على هذه المسألة في سياق شرحه لحديث أبي هريرة السالف برقم‎ )١( 


20/١ 


Y€‏ باب ١‏ / ح ٩۷۰۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد احج مَن ألحقها بكقارة الظّهار بأنّ شرطً حمل المطلق على الميّد: أن لا يُعارضّه مُقيدٌ 
ار فلم عارضه ها والاضل برا ال اا والادل و ب الا ورد مو عدت ال يانه 
في كمّارة اليمين وُصِفَ بالأوسطء وهو محمولٌ على ا جنس وأوسّط ما يشيع السّمخص رِطلا 
من الخُبزء وا لد رطلٌ ولت من الحَبَ» فإذا حبر كان قَدْرَ رِطْلَينِ. 

وأيضاً فكمّارة اليمين وإن واقَقّت كمّارة الأدّى في اللّخير» لكنّها زات عليها بأنَّ فيها 
ترتي أن اتّخر وبين الاطعام والشوة واليتقء والثَتيبُ وق بين الثلاثة وصيام ثلا 
آيام» و کقارةٌ ة الأدَى و ق م التحيين فيها بين a‏ و ا و البح سب قال ابن الصّبّاع: 
لبس ق الكفارات مافيه ي وترقيت إلا كنارة اليمين وما ى بها. 

قوله: «أحمد بن يونس» هو ابن عبد الله بن يونس تَيب جده» وأبو شهاب: هو الأصعّر 
واسمه عبد رَبه بن نافع» وابن عَون: هو عبد الله. 

قوله: انين يعني: النبيّ بكلا كذا في الأصلء وقد أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من 
طريق بشّر بن المفضّل عن ابن عَوْن بهذا السَنّد عن كعب بن عَجُرة قال: فيّ نزلت هذه الآية, 
فأتيت النبي جلاف ذذّكره. 

وني رواية مُعتّمِر بن سليهان عن ابن عَوْن عند الإسماعيلٌّ: نزلت في هذه الآية: م#إمَِدِيَةٌ يّن 

صا مِأَوْصَدَفَةَ أَوْكٍ 4 قال : فرآني النبئٌ وك فقال: « اذْن). 

قوله: «قال: وأخبّرني ابن عَوْن» هو مَقُول أبي شهاب» وهو موصولٌ بالأوّل وقد أخرجه 
را 7 والإسماعيل من طريق أزهّر بن سعد عن ابن عَوْن به» وقال في آخره: 

لراك فسألت أيوب فقال: الصيام: ثلاثة أيام» والصَّدَقَة: على سبّة 

مان والنشك: ما اسر من الهذئ: 

لك سس a‏ ا ا 
)١(‏ سلف في الحج بالأرقام التالية: )١8015(‏ و(1816١)‏ و(148179١)‏ و(1414) من طرق عن مجاهدء وأما 


الرواية التي في التفسير برقم )55١17(‏ فهي عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» عن عبد الله بن معقل» عن 
كعب بن عجرة. 


كتاب كفارات الأيمان باب ۲ / ح.۷۰۹4٦‏ € 


و۷۰۳) والمغازي )٤۱۹۰(‏ من طريق أيوب عن مجاهد به"» وسياقها أتمٌ» وتقدَّم شرحه 
مُستَوقٌ في كتاب الحجٌ. 
- باب قوله تعالی: رض ا لک تل اسیک وموک وهر الع لک 4 
[التحريم: ؟] متى تجب الكقارة على الغنيّ والفقير؟ 
۹- حدَّئنا علنٌ بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ عن الزّهْريٌ» قال: سمعثه من فيو عن 
مي بن عبدٍ الرّحَنِء عن أب هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ يك فقال: مَلَحْتُ قال: «ما 


۶ 


شأنكَ؟» قال: وفَّعْتٌ على امرأتي في رمضانَ» قال: «تستطيع تَعْتَقٌ رَقَبةَ؟) قال: لاء قال: 
«فهل تَسْتَطِيعْ أن تَصومَ شَهْرَينٍ متتابعین؟» قال: لا قال: «فهل تَسْتَطِيعٌ أن تُطْعِمَ سِيَينٌ 
مسْكيناً؟» قال: لاء قال: «اجلس» فبَلْسَء َي الب بل بعر فيه تَمْرٌّ والعرَقٌ:/ الِيكْتلُ 
الحم قال: «حُذْ هذا فَتَصَدَّق به» قال: أَعَلى أذمَرٌ مِنَا؟ فضَحِكٌ الي يكل حتى بدت 
٣‏ اجدّه قال: «أَطْعِمْهُ عِيالّكَ). 


قوله: «باب متى تب الكقّارة على العَنيّ والقّقير؟ وقول الله تعالى: « كدض الله تل 
ایمیک إلى قوله: لملم 4 اكذا لأبي ذرٌء ولغيره: باب قول الله تعالى: « قد فرض آل 
ک4 وساقوا الآيد وبعدها:متّى تحب الكمّارة على الغني والفقير؟ وسَّقَط لبعضهم ذكر 
الآية» وأشارٌ الكِزمانٌ إلى تصويبه فقال: قوله: َة أَيَمَيِكُمْ 4 َة أيمانكم» أي: تحليلها 
بالكمّارة» والمناسب أن يَذكر هذه الآية في الباب الذي قبلّه. ظ 

ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصّة المجامع في تجار رمضانء وقد تقدّم شرحه مُستّوق 
في كتاب الصيام (1985). 

وقوله فيه: «سفيان» عن الرْهُري» وَكَمَ في رواية الحميديٌ: عن سفيان حدّثنا الزَهْريَء 
وتقدّم أيضاً بيان الاختلاف فيمّن لا جد ما يُكمَّر به ولا يقير على الصيام؛ هل بَسقط عنه 
أو يَبِقَى في ذِمّته؟ 


(1) وسلف كذلك في كناب المرضى برقم (0110) من هذه الطريق عن مجاهد» بسياق مختصر. 


°۹1 


00١ 


Y٤‏ باب ٤-۳‏ / ح 1۷11-٦۷1۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن المنيّر: مقصوذه أن يبه على أنَّ الكمّارة إا تجب بالجنثء كا أنَّ كمّارةَ المُواقع 
إا كانت َهْبٌ باقتحام الذَّنبء وأشار إلى أنَّ الفقير لا يَسقّط عنه إيجاب الكقّارة» لأنَّ 
النبيّ يك عَلِمَ فقرّه وأعطاه مع ذلك ما يُكمْرٌ به» ى) لو أعطى الفقيرَ ما يقضي به ديته» قال: 
ولعلّه كا تبه على احتجاج الكوفيينَ بالفذية به هنا على ما احتّجٌ به من خالقَهم من 
إلحاقها بكمّارة المُواقع وأنَّه مُدّ يكل مسْكين. 

۳- باب من أعان المُعسر في الكفارة 

- حدّئنا محمد بن تحبوب» حدّثنا عبد الواحدء حدّئنا مَعْمَرٌ عن الرَهُري» عن 
ميد بنِ عبد لرن عن أبي هريرةً 4 قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يك فقال: مَلَكْتُ! 
فقال: «وما ذاكَ» قال: وقَعْتٌ بأهلي في رمضان. قال: عد رَقَبة؟» قال: لا قال: «هل تستطيع 
أن تصومَ شَهِرَينِ متتابعین؟» قال: لاء قال: «فتسښتطیع أن/ ُطْعِمَ سین مسْكيناً؟» قال: لا قال: 
فجاء رجل منّ الأنصار, بعَرّق» والعَرّقٌُ: اَل فيه تَمْرٌ فقال: «اذهبُ بهذا فَصَدَق به» قال: 
على أحوّجَ يِا با رسول الله؟ والذي بَعَنَكَ بالحقٌ» ما بينَ لابتيها آهل بيت أحوجُ ناء ثم قال: 
«اذْمَبُ فَأَْطْعِمْهُ أهلّك». 

قوله: «باب من أعانّ المُمْيِر في الكمّارة» ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل وهو 
ظاهرٌ فيا تَرِجَمٌ له» فكما جار إعانة المُعير بالكمّارة عن وقاعه في رمضانء كذلك تجوز 
إعانة المعير بالكمّارة عن يّمينه إذا حَيِت فيه. 

٤‏ - باب يُعطي في الكفارة عشرة مساكين 
قريباً كان أو بعيداً 
-١‏ حدّثنا عبد الله بِنُ مَسْلَمةَ حدّئنا سفيانٌ عن الزّهْرِيٌ» عن حي عن أي هريرة 


ا 


قال: جاء رجلٌ إلى النبّ به فقال: مَلَحْتُ! قال: «وما شأَنّكٌ؟» قال: وقَمْتُ على امرأي في 


رمضانَ. قال: «هل ج ما تَعَيَقٌ رَقَبةِ؟) قال: لاء قال: «فهل تَسْتَطِيعٌ أن تصوم شَهُرَينِ مُتتنابعينِ؟) 


كتاب كفارات الأيمان باب ه / ج 50/1١‏ مع" 


ا 


قال: لاء قال: «فهل تَسْتَطِيعٌ أن ن تُطْعِمَ سنن 6 ا قال: لا أجدٌ جل فا انی ابعر مق فيه 


1 


ص 


تمر فقال: حل هذا فِتَصَدَّق به) فقال: أعل أفقَرَ قَرَ منا؟ ما بينَ لابتيها أفقرٌ منا ثم قال: «خذه 
فَأَطْعِمْهُ أهلّكَ». 

قوله: ”باب يُعْطي في الكقار ة عَشَّرة مَساكين. قريباً كان» أي: المسْكينٌ «أو بعيداً» أمّا العَدّد 
فيتصٌ القرآن في كمّارة اليمين» وقد ذكرت ال لاف فيه قريباً. 

وأمّا التسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنيّر: كر فيه حديتٌ أبي هريرة المذكورٌ قبل 
وليس فيه إلا قوله: «أَطعِمْةُ أهلّك» لكن إذا جار إعطاء الأقرباء فالبُحداء أجورُ وقاس كمّارة 
اليمين على كمّارة الجماع في الصيام في إجازة الصّرف إلى الأقرباء. 

قلت: وهو على رأي مَن حمل قوله: أْطعِمْهُ أهلّك» على أله في الكقّارة» وأا من مَل على 
أنه ا أله أعطاه اللّمر المذكور في الحديث لفق عليهم وتَستَورٌّ الكمّارة في مته إلى أن يحص له يُسْرةٌ 
فلا يجه الإلحاق» وكذا على قول مَن يقول: تسقّط عن المعير مُطَلَقا وقد تقدَّم الببحث في 
ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيام (195)» ومذهب الشافعيّ جوازٌ إعطاء الأقرباء 
إلا من تَلرَمُه تفشته 

ومن 58 المسألة اشتراطً الإيهان فيمّن يُعطيه» وهو قول الجمهور» وأجارٌ أصحاب الرَأء 
إعطاء أهل الدَّمّة نه وواَقهم أبو تورء وقال الثوري: يجَزَئٌ إن لم َد المسلمينَ» وأخرج ابن 
ي شَيْبة عن النَحَعيّ والشعبّ مثله» وعن الحكم كالجمهور. ظ 

ه- باب صاع المدينة ومُدَ النبيّ يكل وبر كتهء وما تواررث أهل المدينة 
من ذلك فنا بعد قَرْنِ 

5- حدّئنا عن بن أي شَيْيكَ حدّئنا القاسم بن مالكِ المرّنٌ حدّثنا الجَعَيدٌ بن 
عبد الرّحمنِء عن السائب بن يزيد قال: كان الصَاعٌ على عَهُدِ النبيّ يكل مدا ونا بد كم اليو فيد 
فيه في رَمَنِ عمرٌ بن عبد العزيز. 


۱ه 


5" باب ه / ح 1۷1٤-٩۷۱1۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۳- حدّئنا مُنْذِرُ بن الوليد الجارودِي» حدّئنا أبو قُتَيبةَ وهو سَلْهٌ حدّثنا مالك عن 
نافع» قال: كان ابنُ عمرّ يُعْطي رَّكاةً رمضانّ مد النبىّ يل المد الالء وني كمّارة البَمينٍ بِمُدٌ 
قال 2 قال لنا مالك: مدنا أعظَمٌ من مُدٌكمء ولا ری الَضْلّ إلافي م مد النبيّ يكلة. 

وال ل مالك :الو جاءكم أي عقرب كنأ اتر من لذ الني كلل بأي شي م 
تُعْطونَ؟ قلثُ: كتا نعطي بِمُدٌ النبيّ لا قال: قلا تَرَى أنَّ الأمر إا يعودٌ إلى مد النبيّ يكللو؟ 

٤‏ - حدّئنا عبد الله بن وف أخيرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أي طَلْحةً 
عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال: «اللهمَ بارك هم في مكياهم وصاعهم ومُدّهِم). 

قوله: اباب صاع المدينة ومُدّ النبيّ َة و َرَكنهه أشارَ في التّرجمة إلى وُجوب الإخراج في 
الواجبات بصاع/ هل المدينة» لأنَّ لتّشْريمَ وَقَمَ على ذلك أَوَلاًء وأكّدَ ذلك بدعاءِ النبيّ بك لهم 
بالبَرّكة في ذلك. 

قوله: «وما تَوارَتَ أهلٌ المدينة من ذلك قَرْناً بَمْد قَرْن؛ أشارَ بذلك إلى أنَّ مقدار المد 
والضّاع في المدينة لم غير لِتَواثّره عندهم إلى زَّمَنِه وبهذا احبّجٌ مالك على أبي يوسف في 
القصّة المشهورة بينهماء فرَجَمَ أبو يوسف عن قول الكوفيّينَ في قَدْرٍ الضَّاع إلى قولٍ أهلٍ 
المدينة. 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث السائب بن يزيد. 

قوله: اكان الضاع عل عهد البي 4 مد مد aE‏ 
عبد العزيز» قال ابن بَطّال: هذا يدل على أنَّ مهم حينَ حدَّثْ به السائب كان أربعةً أرطالء فإذا 
زي عليه تنه وهو رطلٌ وللت قام منه خمسة أرطال ونث وهو الصّاعء بدليل أن مده كل 
رطل نت وصاعٌه أربعة أمداوء ثم قال: مقدار ما زِيدَ فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا 
تَعلّمُهه وإنَّ) الحديث يدل على أنَّ مُدّهم ثلاث مداد بِمُدّه انتهى. 


كتاب كفارات الأيمان باب ه / ج Y۷ ٦۷۱٤-٦۷۱۳‏ 
ومِنْ لازم ما قال أن يكون صاعُهم سنّةٌ عشْرّ رطلاًء لكن لعلّه لم يعلم مقدار الرّطل 
عندهم إذ ذاكَ» وقد تقدَّم في «باب الوضوء بالمدٌ» من كتاب الطّهارة )۲٠۲(‏ بيان الاختلاف 
في مقدار المد والضّاعء ومّن فرق بين الماء وغيره من المَكيلات فحص صاع الماء بكونه 
مانية أرطال ومُدّه برِطلَينِء فقَصَرَ الخلاف على غير الماء من المكيلات. 
الحديث الثاني: 


قوله: ١حدّئنا‏ أبو يبء وهو سَلّم) بفتح المهمّلة وسكون اللام» وني رواية الدَارَقطنيٌ 
من زع الكو نرف الور ا 

قلت: وهو الشّعِيرِيّ بفتح الشَّنَ المعجّمة وكسر المهمّلة» بصريّ أصلّه من خراسان» 
أدركه البخاري الس ومات قبل أن بلقا وهو غي سَلْمٍ بن فُتيبة لباه ول أمير 
خراسان فُتَيبةَ بن مسلم» وقد وَل هو إمرةً البصرة وهو أكبر من الشّعيرِيٌ وما قبله 

قوله: «المدٌ الأوّلِ؛ هو نعتٌ مد النبيّ ية وهي صِفَة لازمة له» وأراد نافع بذلك أنه 
كان لا يُعطي بالمدٌ الذي أحدتّه هشامٌ. 

قال ابن بَطَّال: وهو أكبر من مد النبيّ ل بدني رطل» وهو كما قال» فن الم المشاميّ 
رطلان والضَّاعٌ منه ثانية أرطال. 

قوله: «قال لنا مالك هو مَقَولٌ أبي فُتَيبةَ وهو موصول. 

قوله: «مُدّنا أظّم من مُدٌكم» يعني: في البَرّكة» أي: مُدَ المدينة» وإن كان دون مد هشام 
في القدر» لكنّ مُدَّ المدينة محصوصٌ بالبَرّكة الحاصلة بدعاء النبيّ ية اء فهو أعظم من مُدٌ 
هشام, ثم قَسَّرَ مالك مُراده بقوله: ولا نرّى الفضل إلا في مد النبيّ يكللة. 
)١(‏ كذا في (ع) و(س»» ووقع في (أ): «ابن المنذر» وهو خطأ. والمنذر هذا: هو ابن الوليد بن عبد الرحمن بن 


حبيب العبدي الجارودي» أبو الحسن البصري يروي عن أب قتيبة سم بن قتيبة» وهو شيخ البخاري في 
حديث هذا الباب. 


00 


۸ باب ه / ح 1۷۱٤4-٦۷۱۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال لي مالك: لو جاءكم أمير...» إلى آخره أراد مالك بذلك إلزام مخالفه. إذ 
لا فرق بين الزّيادة والتقصان في مُطلّق المخالفة» فلو احتٌَ الذي مسك بالمدٌ الهشاميّ في 
إخراج زكاة الفطر وغيرها ما شرع إخراجه بالمدٌ كإطعام المساكين في كمّارة اليمين بأنَّ 
الأخذ بالزائد أولى» قيل: كَقَى باتباع ما قَدَّرَهِ الشّارع برك فلو جارّتٍ المخالفة بالزيادة 
ارت خُالَمَتُه بالتّقصء فلمًا امتح المخالف من الأخذ بالناقصي قال له: أقَلا تَرَى أنَّ 
الأمر إا يَرجِع إلى مد النبيّ يكل؟ لأنّه إذا تَعارَضَتٍ الأمدادٌ الثلاثة: الأول والحادث» 
وهو المشامي وهو زائدٌ عليه» والثَالتُ المفروض وقوعه» وإن لم يقع وهو دون الأوّل كان 
الرّجوع إلى الأول وى لأنّه الذي مقت شَرعييُه. 

قال ابن بَطّال: والحّجّة فيه نقلّ آهل المدينة له قرناً بعد قن وجيلاً بعد جيل» قال: وقد 
رَجَعَّ أبو يوسف بوشل هذا في تقدير المد والضّاع إلى مالك» وأخد بقوله. 

تنبيه: هذا الحديث غريب ل يروه عن مالك إلا أبو قُيّيبة ولا عنه إا المنذِرُ وقد ضاق 
عرَجّه على الإسماعيلّ وعلى أب تُعَِيم فلم يَستَخ ر جاه» بل ذَكّراه من طريق البخاريّ» وقد 
أخر جه الدَارَقطنيٌ في «غرائب مالك» من طريق البخاريّ» وأخرجه أيضاً عن ابن عقدة 
عن الحسين بن القاسم البََجَيّ عن المنذر. به. دون كلام مالك وقال: صحيح أخرجه 
البخاريّ عن المنذر به. 

الحديث الثالث: حديث أنس في/ دعاء النبيّ يكلل: «اللهمٌ بارك لهم في مكيالهم وصاعهم 
ومُدّهم) وقد تقدّم في البيوع )۲۱۳١(‏ عن القعنبى عن مالك وزاد في آخره: يعني أهل 
المدينة» وكذا عند رواة «الموطأ» (؟/ )۸۸-۸۸٤‏ عن مالكء قال ابن المنيّر: يحتمل أن ختَصَ 
هذه الدَّعوة بالمدٌ الذي كان حينئذٍ حتَّى لا يدل المد الحادثُ بعده» ويجتمل أن تَعُمَ كلّ 
مكيال لأهل المدينة إلى الأبدء قال: والظاهر الثاني. 


A 


كذا قال» وكلام مالكِ المذكور في الذي قبله يتح إلى الأوّل» وهو المعتمّد. وقد تَعيَرَّتِ 


$ 


\ 


المكاييل 5 المدينة بعد عصر مالك» وإلى هذا الرّمانء وقد وَحِدَ مصداق الدّعوة بأن بور 3 


كتاب كفارات الأيمان باب ٦‏ / ح ٩۷۱١‏ ۲۹ 


في مُدَّهم وصاعهم, بحيتٌ اعتَبَرَ قَدرَهما أكثرٌ فقهاءِ الأمصار ومُقَلّدوهم إلى اليوم في 
غالب الكمّارات: وإلى هذا أشار المهلّبء والله أعلم. 
-٦‏ باب قول الله تعالى: أو رر ركبو [المائدة: ]۸٩‏ 
وأيّ الرّقاب أزكى؟ 

6- حدّئنا حمّدُ بن عبد الرّحِيمٍه حدّئنا داودُ بن رشي حدّثنا الوليدٌ بن مسلم» عن 
آي عَسَانَ محمد بن مُطرّفٍِه عن زيدٍ بن أسلّم. عن عل بن حُسَينِ عن سعيدٍ ابن مَرْجانة عن 
أي هريرة» عن النبيّ يل قال: من اعت ركه مُسلِمةٌ أعتقّ الله بكل عُضْوٍ منه عُضُواً منّ 
النار» حتّى فَرْجَه بفَرْجد). 

قوله: «باب قول الله تعالى: أو تحير رَكَبَةِ 4» يشير إلى أن الرَقّبة في آية كقّارة اليمين 
مُطلّقةٌ بخلاف آية كمّارة القتل فا قدت بالإيمان. 

قال ابن بَطّال: كمل الجمهورء ومنهم الأوزاعيٌ ومالكٌ والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ 
المطلَقّ على القَيّدء كا حَمَلوا المطلّق في قوله تعالى: # وَأَشَهِدُوا إِذَا ايعس [البقرة: ۲۸۲] 
على المقيّد في قوله: وام دوأ دو عَدْلٍ ن 4 [الطلاق: ؟], وخالّفَ الكوفيُونَ فقالوا: يجوز 
إعتاق الكافرء ووافقهم أبو تور وابن المنزر» واحتّحٌ له في كتابه الكبير بان كقّارة القتل مُعَلّطةٌ 
بخلاف كمّارة اليمين» ومن نَم اشأرط الابُمٌ في صيام القتل دون اليمين. 

قوله: «وأي الرّقاب أَرْكَى؟) ر يشير إلى الحديث الماضي في أوائل العتق (7018) عن أب ذرٌ 
وفيه: قلت: فأيٌ الرّقابٍ أفضلٌ؟ قال: « أعلاها تَمَاً وأنَسُها عند أهلها» وقد تقدّم شر حه 
مُستوقٌ هناك» وكأنَ البخاري رَمَرّ بذلك إلى موافقة الكوفيّينَ أن أفعل التفضيل يقتضي 
الاشتراك في أصل الحُكم. 

وقال ابن المنيّر: | يت البخاريّ الحكم في ذلك» ولكته ذكر الفضل في عتتى المؤمنة 
يبه على حال التَظّرء فلقائل أن يقول: إذا وجب عتق الرَقّبة في كقّارة اليمين كان الأخذ 
بالأفضل أحوط وللا كان الك عبر الوم عل كك ويا الدمة قال: وهذا أقوى من 
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لد 


الاستشهاد د بِحَمْلٍ المطلّق على | ليد لِظُهور القرق بينها. 
ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة: «مَّن أعتّقّ رَقَبَةَ مسلمة». وح اد رادار 

العتق (7011) من وجه آخر عن سعيد ابن مُرجانة عن أبي هريرة» وذكر فيه قصَّةً لسعيدٍ ابن 
مُرجانة مع عل بن حُسَينء أي: ابن علي بن أبي طالب للب رين العابدينَ» وهو المذكور هنا 
أيضاء وكأنّه بعد أن سمعه من سعيد ابن مُرجانة وعَمِلٌ به حدّث به عن سعید» فسمعه منه 
زيد بن أسلّم. 

وي رواية الباب زيادة في آخره» وهي قوله: «حتی فَرْجَه برجه)» واحتّى» هنا عاطفة 
لوجود شّرائط العطف فيها فيكون فرجه بالنّصبء وقد تقدَّمَت فوائد هذا الحديث وبيان 
ما وَرَدَ فيه من الزيادة هناك. 

وأخرج مسلم /16١9(‏ ۲۲) حديث الباب عن داود بن رُشّيد شيخ شيخ البخاريّ فيه» وقد 
نز البخاريّ في هذا الإسناد دَرَجَبِينِ فان بينه وبين أب غَسَان محمّد بن مُطرّف في عِدَّة أحاديث 
في كتابه اا وأحذاء كسمي بن أبي مریم ف الصيام (۱۹۱۷) والتکاح ١ه‏ و0185ه) 
والأشربة (07707) وغيرهاء وكعليٌ بن عياش في البيوع/ (۲۰۷۵) والأدب (1071). 


ومحمّد بن عبد الرحيم شيخه فيه: هو المعروف بصاعِقة وهو من أقرانه» وداود بن 
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نسَّقٍ: زيد وعلي وسعيد. والثلاثة مدنیون» وزيد وعلي قرينان. 


۷- باب عِتق المدبّر وأمّ الولد والمكاتّب في الكفارة, 
وعِتق ولد الرْنى 
وقال طاووسٌ: زئ مدر وأ الولي. 
35- حدّئنا أبو التّممان» أخبرنا َا بنُ ييه عن عَمرو» عن جابر: أن رجلاً منّ 
AO‏ لفل" ١مَن‏ يشريه ني ؟2 فاشتراه 


#ے و 


نعیم بن بن التخام بان مثة دزم . 


كتاب كفارات الأيمان باب ۷ / ح 50١ ٦۷۱٩‏ 


فسمعت جابرٌ بنَ عبد الله يقول: عبد قِبْطِياً مات عام أوّلَ. 

قوله: «باب عِنْق المكبّر وم الولد والمكائب في الكمّارة» وعِنق ولد الرنى» ذكر فيه حديث 
جابر في عِتق المدبّره وعَمْرّو في الستد: هو ابن دينار» وقد تقدّم شرځه مُستَوقٌ في كتاب 
العتق (١۳١٠)ء‏ وبين الاختلاف فيه والاحتجاجٌ لمن قال بصِحَّة بيعه» وقضيّة ذلك 

وما اَم الولد فحكمها حكم الرّقيق في أكثر الأحكام» كالجناية والحدود واستمتاع السك 
وذهب كثيرٌ من العلماء إلى جواز بيعهاء ولكنٍ استقرٌ الأمر على عَدَم صِحَّتهه وأجعوا على جواز 
تنجيز عتقهاء فتُجِزِئٌ في الكقارة. 

وأمًا عت المكائّب فأجارّه مالك والشافعيٌ والتّوريٌُ» كذا حكاه ابن المنذِر» وعن 
مالك أيضاً: لا تُجِزَئٌ أصلاًء وقال أصحاب الرَّأي: إن كان أدّى بعض الكتابة لم نُجزئ» 
لأنّهِ يكون أعتّقّ بعض الرَقّبةء وبه قال الأوزاعيٌ واللّيث؛ وعن أحمد وإسحاق: إن ادى 
اثلث فصاعداً م جزئ. 

قوله: «وقال طاووسٌ: زئ المتبّر وأ الولد» وَصَلّه ابن أبي شَيْبة (41/6) من طريقه 
بلفظ: تُجزئ عِتق المدَبّر في الكمّارة. «وأمٌ الولد» في الظّهار. 

وقد اختَلّفَ السّلّف: فواققٌ طاووساً الحسنٌ في المدَبّر والنّحَعي في أمّ الولد» وخالَفه 
فيها الزْهْرِيٌ والشَّعبِيَ”"» وقال مالكٌ والأوزاعيٌ: لا زى في الكمّارة مُدِبَّرٌ ولا أمٌ ولد 
ولا مُعلَّقٌ عِتقّه. وهو قول الكوفيّين. 

وقال الشافعيّ: تجزِئ عِتق المكاتّب”" وقال أبو ور: مئ عِتق المكاتّب ما دام عليه شيء 
من كتابته» واحبّحٌ لمالكِ بأنّ هؤلاء بت لهم عَقد الُرَيّة لا سبيل إلى رفعهاء والواجب في 
الكمّارة تحرير رَقَبَة وأجابٌ الشافعي أنه لو كانت في امبر شُعْبة من خرب ما جار ببعُه. 


۳/۳ أخرج هذه الآثار عنهم ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
كذا في الأصلين» ووقع في (س): المُدبّر.‎ )0( 


١ 
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وأا عت ولد الرنى فقال ابن النيّر: لا أعلم مناتبة بين تق ولد الزّنى وبين ما 
أدحَلّه في الباب إلا أن يكون المخالف في عتقه خالف في ء تق ما تقدّم كوه فاستَدَلٌ عليه 
أنه لا قائل بِالمَّرقِ» ثم قال «ورظين اناي د تق امنب استدَل له ول يأتِ في آم 
الولد إلا بقولِ طاووس» ولا في ولد الرنى بشي أشار إلى أله قد تقدّم ا لحت على عت 
الرَّقَبة قبة المؤمنة» فيَدحُل ما ذُكِرَ بعدّه في الُموم بل في الُصوص. لأن ولد الرّنى مع إيمانه 
أفضلٌ من الكافر. 

قلت: جاء المنع من ذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقنٌ )04/٠١(‏ بسن صحيح 
عن الزهْرِيٌ أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث ‏ وكان من أهل العلم والصّلاح - 
أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن تو تستفتیه في غلام ها ابن و ته في وق كانت 
عليها فقال: لا أراه زك سمعت عمر يقول: لأن حل على تعن في سبيل الله أحبٌ إل 
من أن أعتق اب رة 

وصح عن/ أب هريرة قال أن أَمَنّم"" بسَوطٍ في سبيل الله أحبٌ إِيّ من أن اع ولد 
رَنية» أخرجه ابن أبي rE‏ 

نعم في «الموطّ» (۲/ ۷۷۷) عن أبي هريرة: أنه أفتّى بعتق ولد الرّنى» وعن ابن عمر 
08٠0/1‏ أنه أعبّقٌ ابن زِنّى. 

وأخرجه ابن ابي د 5 شَيْبة (*/ 45) والبيهقيٌ ( 0/٠‏ بسنل صحيح عنه وزاد: قد 


أمَرّنا الله أن تمن على من هو س منهء قال الله تعالی: ما ما بعد وما دآ # [عمد: 4]. 


5 و 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أتبع. . ومعنى ا أمنّعا أي: أتصدّق بشيء يُستمتّع تمع أو ينتفع به» انظر: «فيض القدير» 
ه/1 0 . 

(9 الذي في «المصنف» له ۳/ 455 عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه عن أي هريرة أبو داود في اسئنه) 
بإثر الحديث (79577). 


كتاب كفارات الأيمان باب /ام-م / ح Yor ٩۷۱۷‏ 


وكرقه عل وابن عباس وابن عَمْرو بن العاص أخرجه ابن آي شَيبة عنهم بأسانية 

ية ومَنّمَ الشَّعبِي والنّحَعِيَ والأوزاعيّ» وأخرج ابن أي شَيْبة ذلك بسن صحيح عن 

الأوّلِين”". 

والحُجْة للجُمهور قوله تعالى: أو َحْرِيرٌرَقَبَةٍ 4 [المائدة: »]۸٩‏ وقد صح ملك الحالف 
له فيح إعتاقه له» وقد أخرج ابن المنذر بسنل صحيح عن أي الخير عن عُقبة بن عامر أله 
سُلَ عن ذلك فَمَتَمَ» قال أبو الخير: فسألنا قضالة بن عبيد فقال: يَخفر الله لعقبةء وهل هو 
إلا نّسَمة من النّسَمِ؟ 

وذكر المصئف حديث جابر في بيع المدبّ فأشارٌ في الَّرّجمة إلى أنه إذا جار بيعه جار ما 
در معه بطريق الأولى. 

/ام- باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آكَر 

قوله: «باب إذا أعتَىَ عبداً بيته وبينَ آكَر) أي: في الكقارة» ث ثبت هذه الترجمة للمُسْتَمْلٍ 
وحدّه بغير حديثء فكأنَ الصنفت أراد أن بت فيها حديتَ الباب الذي بعدّه من وجه آخر. 
فلم يَتَِقَ أو ردد في الّحمتين» فاق قتَصّر الأكثرٌ على الترجمة التي تلي هذه. وكتب المستَّمُلي 
التّجمتين احتياطا والحديث في الباب الذي يليه صالخ لما بِصَرْبٍ من التأويل» وجمع 
أبونُعيم المَّرّحمتينٍ في باب واحد. 

8- باب إذا أعتق في الكَمًارة لمن يكون وَلاؤٌه 

-١‏ حدَّئنا سليهانٌ بِنُ حَرْبء حدّئنا شُعْبكَ عن الحگم عن إبراهيم؛ عن الأسوّده 
عن عائشة: انیا أرادت أن د تَشْتَرِيَ يَرِيرة فاشتَرّطوا عليها الولاء فذّكّرت ذلك للنيّ كلك 
فقال: «اشتريهاء إن الولاءٌ لمن أَعتَقّ). 


قوله: «باب إذا أَعْتَّقّ ق الكمّارة لمن يكون ولاؤه» أ العتيق. 


)١(‏ انظر «المصنف» لابن أبي شيبة /١‏ ۸۲-۷۹ (طبعة الجمعة واللحيدان) ففيه عن بعض من ذكرهم. 
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در فيه حديث عائشة في قصّة بَريرةَ ختصراً وفي آخره: «فإنَّا الولاء لمن أعتق) وقضته 
أن كل م مَن أعبَقٌ فص عِتقّه كان الولاء له فيّدخل في ذلك ما لو أعتّقٌ ى العَبدَ المشْتَرَكَ» فإنّه 
إن كان مويراً صَحَّ وصَونَ لِتَرِيكه حدةة واولا ی ا ق ار 
وهذا قول الجمهور» ومنهم صاحبا أبي حنيفة. 
وعن أبي حنيفةً: لا يجزئه عِبَقٌ العبد المشسَرك عن الكمّارة» لأنَّه يكون أعبّقٌ بعص عبدٍ 
لا جيعه» لأنَّ الريك عنده محر بين أن يَُوّم عليه نَصيبّهه وبين أن يُعتِقَه هوء وبين أن 
4- باب الاستثناء في الأيهان 


قوله: «باب الاستثناء في الأيهان» وَقَمَ في بعض الرٌوايات: «اليمين»”" وعليها شرح ابن 


بال والاستثناء استفعال من الثنيا بضمٌ اة وسكون النون بعدها تحتانيّةٌ ويقال لها: 


وى أيضاً بواو بدلّ الياء مع فتح أوّلهء وهي من تَنَيِتٌ النَّىءَ: إذا عَطَفته کان لفكي 
عَطَفَ بعص ما ذَكّره لأئّا في الاصطلاح إخراج بعض ما نوله اللّمظ. وأداتها «إل 
وأحواتهاء وتُطلّق أيضاً على التّعاليق» ومنها التّعلِيق على المشيئة» وهو المراد في هذه التّرجمة» 
فإذا قال: لَأْفْعَلّنََ كذا إن شاء الله تعالى اسَتَدْنّى وكذا إذا قال: لا أفعّل كذا إن شاء الله 
ومثلّه في اكم أن يقول: إلا أن يشاء الله» أو إلا إن شاء الله ولو أتى بالإرادة والاختيار 
دل المشيئة جارٌء فلو لم يَفعل إذا أثبّت» أو قعل إذا تى لم يحَنّثْء فلو قال: إلا إن غَيِّرَ الله 
يي أو بد أو إلا أن يبدو لي أو يظهر أو إلا أن آشاء أو ري أو أختار فهو استئناة 
أيضاء لكن يُشْتَرّط وجو المشروط. 

وات العلماء كا حكاه ابن المنذر على أنَّ قرط الحكم بالاستئناء أن لظ المسكتى به 
وأنّه لا يكفي القصدٌ إليه بغير لفظ. 


)١(‏ كذا ذكر ا حافظ هنا عن ابن بطال» ولكن الذي في المطبوع من شرحه 5/ 18١‏ : «الأيهان»» وليس في اليونينية ذكر 
أي حلاف في هذا اللفظ! 


كتاب كفارات الأيمان باب و 506 


وذَكَر عياض أن بعض المتأخُرينَ منهم حرج من قول مالكٍ: إن اليمينَتَنعقِدُ بالنّيّة: 
ن الاستثناء تجزئ بالنْيّة» لكن نفل في «التّهذيب»: أنَّ مالكاً ص على اشتراط التافّظ 
باليمين. 

وأجاب الباجيّ بِالمَرْقٍ أن اليمين عَقَدٌ والاستثناء 0 والعقد أبلّغ من الل فلا 

قال ابن المنذر: واختلفوا في وقته: فالأكثر على أنه يشرط أن يتصل بالخلف. قال 
مالكٌ: إذا گت أو قَطَمَ كلامّه فلا ثنيا. 

وقال الشافعيّ: يُشْتَرَط وَصل الاستثناء بالكلام الأوّلء ووصلّه أن يكون تَسَقَ فإن 
كان بينهم| سكوتٌ انقَطَمّ إا إن كانت سَكْمَةَ تدك أو تنفسء أو عِيّ”"» أو انقطاع صوتٍء 
وكذا يَقطّعٌه الأخذ في كلام آخرٌ. ْ 

ولَخّصّه ابن الحاجب فقال: شَرطُه الانّصالُ لفظاً أو ما في حُكمه كقطعه مس أو سعال 
ونحوه» ما لا يّمتع الانّصال عرفاً. 

واختلف هل يَقطعه ما يَقطَعٌ القَبُولَ عن الإيجاب؟ على وجهين لِلشافعيّة» أصحها: أنه 
يَنقطِع بالكلام اليسير الأجنبيّ وإن ل يَنقَطِع به الإيجابٌ والقَبُولُ» وني وجه: لو تل 
أستغفر الله ل يَنقَطِع» وتَوقَف فيه التّوويّء ولَص/ الشافعيّ يُؤيّده حيثُ قال: تَذَكٌر) 
فإلّه من صور التَّذَكّر عُرفاًء ولق به لا إلة إل الله ونحوهاء وعن طاووس والحسن: 
له أن يَسِتَثنِيَ”" ما دام في المجلس» وعن أحمد نحوه وقال: ما دام في ذلك الأمر» وعن 
إسحاق مثله وقال: إلا أن يقع السّكوت. وعن قَتَّادة: إذا استَدتّى قبل أن يقوم أو 
تكلم ومن عط قدو علي اف وطن سين ج إل أريعة او ورعن 
مجاهد: بعد سنتين» وعن ابن عباس أقوال منها. له ولو بعد حينٍ» وعنه: كقولٍ سعيد. 


)١(‏ العِيّ: عجر يلحق مَن تولى الأمرّ والكلام؛ قاله الراغب في «المفردات في غريب القرآن». 
(۲) تحرف في (س) إلى : يقطعه. 


1/1۱ 


۲0٦‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وع شين و غ و ا 

قال أبو عبيد: وهذا لا يُوْحَذْ على ظاهره. لأنّه يلرم منه أن لا بحنّث أحدٌ في يَّمينه» وأن 
لا صر الكمّارة التي أوجَبّها الله تعالى على الحالف» قال: ولكنّ وجه الخبر سُقوط الإثم 


عن الحالف لِتَرَكِه الاستشناء لأنّهِ مأمور به في قوله تعالى: «« ولا قول لِمَّأَىَءٍ إن فَاعِلٌ 
دلت غَدَا © إل أن اء َد 4 [الكهف: ۲۳ - 14] فقال ابن عبّاس: إذا نَسِيَ أن يقول: 


إن شاء الله يَستَدرِكُه ولم برد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقَهَى كلامه: أن ما عفد 


باليمين يَنحَل. 
وحاصلّه حمل الاستثناءِ المنقول عنه على لفظ «إن شاء الله» فقطء وحمل «إن شاء الله» 
على السرّك. وعلى ذلك ھل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود (۳۲۸۹-۳۲۸۵) 
وغيره موصولاً ومٌرسَلا”" أنَّ النبيّ يكل قال: «والله لَأعْرُوَنَ فرَيشاً» ثلاثاً ثم سكت ثم 
قال: «إن شاء لله»» أو على السّكوت لِتنفْسِ أو نحوه. 
وكذا ما أخرجه ابن SE Ss‏ 
عدا أجيُكم. تأر الوحي فنزلت: ا ولا تقر لاء إن امل دي غَدَا )إل أن 


ر سے 


اء َه 4 فقال: «إن شاء الله» مع أنَّ هذا لم يرد هكذا من وجو ثابتِ. 
ومن الأدلّة على اشتراط اتّصال الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب: «فليكفر عن 

١ : 3 7‏ 20 1 2 ل 

يمينه») فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال: فليستئن» لآنه أسهل من التكفير» 

وكذا قوله تعالى لأيوب: $ وَحُدِْيَوِكَ اضرب يه ولا َب * [ص: ]٤٤‏ فإن قوله: استشن 

ع ر ره 2 2 5 7 2 

أسهّلُ من التَّحيّل لِحَلّ اليمين بالصرب ولَلَزِمَ منه بُطلان الإقرارات والطّلاق والعتق 

4 ۶ 2ے 9 5 ع‎ 4 ٠. 222 ر ع‎ ea 3 ١ 

فيستشتى من أقرَّ أو طلق أو أَعَتَقَ بعد زمان ويَرتَفِع حكم ذلك فالأولى تأويل ما تقل عن 

ابن عباس وغيره من السَّلّف في ذلك. 

)١(‏ ومدار هذا الحديث على سماك بن حرب» وقد اختلف عليه في وصله وإرساله» وفي رواية ساك عن عكرمة 
اضطراب. وقد نقل ابن أبي حاتم في «العلل» ١50 /٤‏ عن أبيه: أن الأشبه إرساله. 


كتاب كفارات الأيمان باب YoV ٩‏ 


وإذا تَقرّرَ ذلك فقد اختلفت هل يُسْتَرَّط قَصٌد الاستثناء من اول الكلام أو لاء حكى 
الرّافعيَ فيه وجهين» وَقَلَ عن أبي بكر الفارمي أنه َقَلَ الإجماع على اشتراط وُقوعه قبل 
فراغ الكلام» وعَلَلّه بان الاستثناء بعد الانقضاء”" يَنشَّأْ بعد وقوع الطَّلاق مثلاً وهو 
واضح. 

وتقلّه مُعارَضٌ با تَقَلَه ابن حرم أنه لو وَقَمَ مُتّصِلاً به كَقَى» واستَدَلٌ بحديثٍ ابن عمر 
رَقَعَه: من حَلَففَ فقال: إن شاء الله لم يحدَث)”"”, واحيّجٌ بأنّه عَقَبَ الف بالاستثناء 
اا يجيد سعط قلات شور إن مو رل ارين اا وی قل اغ اد 
ا ل ع ل 
أيضاًء والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال: يُشْتَرَط الاتُصالء وإِلّا فالخلاف ثابت كا 
تقدّم؛ والله أعلم. 

وقال ابن العري: قال بعض علّمائنا : يشرط الاستثناء قبل تام اليمين» قال: والذي 
أقول: إن لو وى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميناً ولا استثناءء وألا حقيقة الاستثناء: أن 
يكم بدا عفد اليميع فلا الانسقاء المتصل باليمين. 

واتّمّقواعلى أنَّ مَن قال: لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قَصَدَ به التبدُك فقط ففَعَلٌ: كدت 
وإن قَصَّدَ الاستثناء: فلا حنتٌ عليه. 

واختّلّفوا إذا أطلقٌ أو قَدّمَ الاستثناء على الحلف أو أَخَرَهء هل يرق الُكم؟ وقد تقدّم 
في كتاب الطّلاق. 

واتّمّقوا على دخول الاستثناء في كلّ ما يلف به إلا الأوزاعّ فقال: لا يدل في 
الطّلاق والعتق والمشي إلى بيت الله» وكذا جاء عن طاووس وعن مالك مله وعنه: إلا 
المثي» وقال الحسن وقَتادةٌ وابن أبي ليلى واللّيث: يدل في الجميع إلا الطّلاق» وعن 


)١(‏ في (س): «الانفصال»» والمثبت من الأصلين. 
(؟) سيأتي تخريجه وكلام الحافظ عليه في سياق شر حه لهذا الباب. 


YoA‏ باب ٩‏ / < 1۷14-11۸ فتح الباري بشرح البخاري 
١‏ أحمد: يدل الجميع إلا العتق»/ واحتَحَ بتشَوّفٍ الشارع له» وورَدَ فيه حديث عن معاذ 

رَقَعَه: «إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله لم تَطلّقء وإن قال لعبده: أنتَ خُرٌّ إن 
شاء الله فإنَّه و20 قال البيهقيٌ: تفرد به حميدٌ بن مالك وهو مجهولء واختَلِفَ عليه 
في إسناده. 

TS‏ عل نتوين 
النطق بالاستثناءِ. فلمًا م يحل الأقوى ل يجله الأضعف. 

وقال ابن العربي: الاستثناء أخو الكقارة وقد قال الله تعالى: $ ذلك كَمَدرَةُ ايميك إا 

حَلْفَكمم € [المائدة: 4 فلا يَدخْل في ذلك إِلَا اليمينُ الشَّرعيَّة عي وهي الَلِففٌ بالله. 

- حدّئنا قَُيبةٌ بن سعيل» حدّثنا َا عن غَيْلانَ بن جَرير» عن أب بُرْدةَ بنِ أي 
موسىء عن أبي موسى الأشعَريّ» قال: أتيث رسول الله كيا في رَهْطٍ من الأسْعَرِيّنَ 
أستحِله فقال: «والله لا اک ما عندي ما أحيلكم؛ ثم نا ما شاء الله فاي ج بابل فار لنا 
بتلاثِ دون فلمًا انطَلقّنا قال بعضّنا لبعض: لا يُبارك الله لَنا! آتینا رسولٌ الله کل نسحل 
فحَلّفَ أن لا يِحُوِكّنا فحَمَلناء فقال أبو موسى: فأتّينا النبيّ َة فذّكَرّنا ذلك له» فقال: «ما أنا 
کم بل الله کم إن والله إن شاء الله لا أحلِفٌ على يَمِنٍِ فأرّى غيرها خيراً منهاء إلا 
كَفَرْتُ عن يويني» وأتيثٌ الذي هو خي وكَمَرتُ». 

49- حدّئنا أبو التعمانء حدَّئنا َا وقال: «إلا كَمَرْتُ عن يَمِينيء وأتيتُ الذي هو 


خيرٌ أو اتيت ت الذي هو خير وكَمَّزت؛ 


دم 


قوله: «حمّادا هو ابن زيدء لأن قََيبة تب م يدرك حماد بن سَلَمَةَ وعَيْلان بفتح المعجّمة 
وسكون التّحتانيّة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم (١١۳١٠١)ء‏ وابن عدي في «الكامل» في ترجمة حميد بن مالك اللخمي 
۸/۳ و۸۷ والدارقطني في «السنن» برقم (09815» والبيهقي في «السنن» ۷/ 75١‏ و١١/41.‏ 


كتاب كفارات الأيمان باب ٩‏ / ح ٦۷۱۹-٦٩۷1۸‏ ۲۵۹ 


قوله: فان بابل» كذا للأكثرء ووَقَعَ هنا في رواية الأصِيل» وكذا لان در عن 
السّرَحْسِيٌ والمستَمّلي: «بشائل» بعد الموحّدة شين مُعجَمةء وبعد الألف تحتانيّة مهموزة 
000 

قال اب تطال: إن ضكت فأظها شوائل انه ف أن لفط شائ خافن بال وین 

وقال ابن التين: جاء هكذا بلفظ الواحد. والمراد به: الجمع كالسامر. 

وقال صاحب «العين»: ناقةٌ شائلةٌ ونوقٌ شائلٌ: التي جنا لھا َوَشُوَلَت الإبل 
بِالتَسْدِيدٍ: لَصِمّت بُطونها بظّهورها. 

وقال الخطَابي: ناقةٌ شائل: َل لبتّهاء وأصله من: شال النَّىء: إذا ارتَقَعَ كالميزان» 
والجمع ول كصاحبٍ وصَحُبء وجاء شوائل جع شائل. 

وفيا بُقِلّ من حط الدّمياطيّ الحافظ: الشّائل الناقة التي تسول بدتبها اللّقاح» وليس 
ها لَبَنْء والجمع سول بالتشدیدِ كراكع ورُكّع. 

وحكى قاسم بن ثابت في «الدّلائل» عن الأصمعيّ: إذا أتى على الناقة من يوم كَملها 
سبعة أشهّر جف لبئهاء فهي شائلة» والجمع سول بالنُّخفيف. وإذا شالّت بِذَّئّبها بعد 
اللّقاح فهي شائل والجمع شرل بِالتَسْدِيد". 

وهذا تحقيق بالغ. وأمًا ما وَقَمّ في «المطالع» أنَّ شائل جمع شائلة فليس بجيّدٍ. 

قوله: «فأمَرَ لَنا» أي: أمَرَ آنا ُعطى ذلك. 

قوله: «بغلاثِ ذَوْدِا كذا لأبي ذرّ ولغيره: بثلاثة دوي وقيل: الصّواب الأوّل؛ لأنَّ الود 
)١(‏ وهذا نقله الأزهري في «تبذيب اللغة» 787/١١‏ وردّه فقال: وهو غلط لا أدري أهو من أبي عبيد أو 

الأصمعيء والصواب: إذا أتى عليها من يوم نتاجها سبعة أشهرء لا من يوم حَمْلهاء اللهم إلا أن تحمل 


الناقة كشافاً» وهو أن يضربها الفحل بعد نتاجها بأيام قلائل» وهي كَشُوفٌ حينئذٍ وهو أردأ نتاج عند 
العرب. 


۲۹۰ باب ٩‏ / ح ٩۷۱۹-1۷۱۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
مؤنَّتُء وقد وَقَعَ في رواية أبي السّليل عن رَهدَّم كذلك» أخرجه البيهقيٌ (١٠/١)ء‏ 
والغر جه مسلم دة 01600 (١١‏ وتر جيه الأخزق أله دك باعباز لنظ الذّوده | أو أنه 
يُطلّق على الكور والإناث» أو الرٌواية بالتّتوين» ودود إِمّا بل فيكون رورا وإما 
مُستأئَف فيكون مرفوعاً. 

والذَّوْهبفتح امعجّمة وسكون الواو بعدها مُهمّلة من الثلاث إلى العشرء وقيل: إلى السّبع؛ 
وقيل: من الاثَينٍ إلى التسع من الثوق» قال في «الصّحاح»: : لا واحد له من لفظه. والكثير أذوادٌ 
والأكثر على أله خاصٌ بالإناثِ وقد يُطلّق على اكور أو عل أعَمّ من ذلك كا في قوله: «ولیس 
فيها دون حمس ذَوْدٍ من الإبل صَدَقة0", ويُؤحَذ من هذا الحديث أيضاً أن الود يُطلّق على 
الواحد بخلاف ما أطلقٌ الجوؤهريٌ. 

وتقدّم في المغازي )٤۳۸١(‏ بلفظ: « حمس ذَوْد) وقال ابن التين: الله أعلم آي يَصِح. 

قلت: لعلّ الجمع بينهما يحصّل من الرّواية التي تقدّمت في غزوة تَبُوك بلفظ: «محذ 
هذَين القَرينِ؛ فلعلّ رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزو اج» ورواية الخمس باعتبار أن أحد 
الأزواج كان قبت سا فاعمدٌ به تار وم عند به أخرىء ويُمكين أن مجم بائ أمر ر هم 
ثلاث دود ولا ثمّ زادَهم اثِنِ إن لفظ رَهدّم: ثم أي بتهب ذَّودٍ عر الذرَى فأعطانا 
خس دود" فَوَقَعَت في رواية رَهدَم جُملةٌ ما أعطاهم» وني رواية غَيْلان عن أبي بُْدة مدا 
ما أمَرَ هم به ولم يَذكُر الزيادة وأمّا رواية: «خذ هذَّينِ القَرِينّنِ ثلاث مرارء وقد مضى في 
المغازي (515) بلفظ أصرّح منهى وهو قوله: «سنّة أبعرة» فعلى ما تقدّم أن تكون السادسة 
كانت تَبَعاء و تكن ذُّروتها موصوفة بذلك. 

قوله: (إِنِ والله إن شاء الله» قال أبو موسى المي في كتابه «التّمِين في استثناء اليمين» لم 
يقع قوله: «إن شاء الاق أكدر الما رق تدك أن مرضى: 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم )١505(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(؟) هذا لفظ البيهقي 1 وللريطقت روي رهام عند البخاري يريم ON‏ : ثم أي رسول الله کا 

و E‏ و الو 


كتاب كفارات الأيمان باب ٩‏ / ح ٩۷۲۰‏ امحل 


وسَقَط لفظ: «والله» من نُسخة ابن المنيُر فاعترض بأنّه ليس/ في حديث أبي موسى يمين 
وليس كماظن بل هي ثبت في الأصول. 

وإنَّا أراد البخاريّ بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة» وأشارٌ أبو موسى المدينيٌ في 
الكتاب المذكور إلى أنه ا قالها لِلتَرّكِ لا للاستثناء وهو جلف الظاهر. 

قوله: زلا قرت عن يميني وآنبث الذي خير وكَفَّرت» كذا وَقَعَ لفظ: وکت 
مُكرّراً في رواية السَرخسي. 

قوله: «حدَّئنا أبو الثغان» هو محمّد بن الفضل» وخاد اشا هو ابن زيد. 

قوله: «وقال: إلا كَقّزت» يعني: ساق الحديث كله بالإسناد المذكور» ولكنّه قال: 
«كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرء أو أتيت الذي هو خير وكَمّرت) فزاد فيه التَردة 
في تقديم الكقارة وتأخيرهاء وكذا أخرجه أبو داود (7717) عن سليان بن حَرْب عن 
حمّاد بن زيد بالردیدِ فيه أيضاً. 

۰- حدّثنا علي بن عبد الل حدّئنا سفيانُ عن هشام بن حُجَبرِ عن طاووس» سمح أبا 
هريرة قال: قال سليهانٌ: لأطوكَنَّ الله على تسعينّ امأ كلّ تلد غلاماً يقاتلُ في سبي ال 
فقال له صاحبه ‏ قال سفيانٌ» يعني: الملّكَ ‏ قل: إن شاء الله فتَيِيَء فطاف بِِنَّ فلم تَأتِ امرأةٌ 
منهنّ بوَلَدِ إلا واحدةٌ بِشِنَّ غلام» فقال أبو هريرةً يَرُويهِ: «قال: لو قال: إن شاء الله لم خث 
وكان دَرَكاً في حاجته). 1 

وقال مدَةٌ: قال رسولٌ الله تكلك: الَو استثنى). 

وا أبو انا عن الأعرج» مث حديث ان هريرة. 

ثمّ ذكر البخاريّ حديث أي هريرة في قصّة سليمان وفيه: «فقال له صاحبه: قل إن شاء الله 
فنّسِيَ» وفيه: قال رسول الله يك الو قال: إن شاء الله» قال: وقال مرَّةٌ: «لو استثتى». 

وقد استَدَلٌ به من جَوّرٌ الاستثناء بعد انفصال اليمين بِرّمَنٍ يسيرٍ کا تقدّم تفصيله. 


وأجاب القُرطِيٌ عن ذلك بأنَّ یمین سليهان طالّت كلمائهاء فيجوز أن يكون قول صاحبه 


0١ 
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ت 


له: اقل إن شاء الله» وَكَمَ في أثنائه فلا يبقّى فيه حَجّةء ولو عَقبّه بالرٌواية بالفاءِ فلا يَبقَى 
الاحتمال. 

وقال ابن التَّن: ليس الاستثناء في قصّة سليمان الذي يَرقع حكم اليمين ويل عَقَده 
إن عرسي ادر وشااحة والسلم لخحيم » فهو نحو قوله: 9« ولا َوَن لِسَأىَءِ 
ای فام دل غَدَا © إل أن مسا َه 4 [الكهف: ۲۳-٤۲]ء‏ وقال أبو موسى في كتابه 
المذكور نحو ذلكء ثم قال بعد ذلك: وإِنّا أخرج مسلم من رواية عبد الرَرَّاق عن مَعمّر 
عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال: امن حَلّفَ فقال: 
إن شاء الله لم يحدّث». 

GE SENE 
(۳۸0) آخره: «لو قال: إن شاء الله لم يحيّث»» نعم أخرجه التَرَمِذيّ (197) والنّسائيٌ‎ 
من هذا الوجه بلفظ «مَن قال...2 إلى آخره. قال اللرمذي: سألت محمّداً عنه فقال: هذا‎ 
خط أخطأ فيه عبد الرَّرّاقَ فاختّصّرّه من حديث مَعمّر بهذا الإسناد في قصّة سليان بن‎ 
داوو"‎ 

قلت: وقد أخرجه البخاريّ في كتاب التكاح )٥۲٤۲(‏ عن محمود بن عَيّلان عن 


عبد الرَّزّاق بتمامه» وأشرت إلى ما فيه من فائدة"» وكذا أخرجه مسلم (5 4/175 ؟). 


)١(‏ وهذا يردّه أوّلاً: ما وقع في «مسند أحمد» (۸۸٠۸)ء‏ فقد أخرجه عن عبد الرزاق عن معمر بإسناد حديث 
الترمذي )١677(‏ ومتنه مختصراء وني آخره: «قال عبد الرزاق: هو اختصره؛ يعني: معمراً) وهذا ينفي قول 
البخاري من أن عبد الرزاق اختصره من حديث معمر. وثانياً: إن البخاري أخرجه فيها سلف في النكاح 
(0745) عن محمود ‏ وهو ابن غيلان ‏ عند عبد الرزاق عن معمر تام وهذا ينفي قول عبد الرزاق أيضاً من 
أنَّ معمراً اختصره. وني هذا قال الشيخ العلامة أحمد شاكر في تعليقه على حديث الترمذي :)٠١١۲(‏ وقد 
أخطأ عبد الرزاق وأخطأ البخاري تبعاً له في تعليل هذا الحديث. والزعم بأنه اختصار من قصة سليان» لأن 
الحديثين مختلفا المعنى تماماً وإن تشايبت بعض الألفاظ فيهما. 

(1) إنها تعض له في الموضع المذكور باختصارء وليس فيه ما ذكرء وأحال بقيّة شرحه إلى ما سلف في أحاديث 
الأنبياء (5 57 37)» وإلى هذا الموضع! 


كتاب كفارات الأيمان باب ٩‏ /ح E ٦۷۲۰‏ 


وقد اعتَّرّص ابن العريّ بأنَّ ما جاء به عبد الرَرّاق في هذه الرّواية لا يُناقض غيرهاء 
لأنَّ ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبيّ يكل في التّعبِير عنها لِتَبَيْنِ الأحكام 
بألفاظ أي: فيُخاطِب كل قوم با يكون أوصّلٌ لأفهامهم» وما بقل الحديث على المعنى 
على أحد القولَين. 

لصحت راح الح ااالطو سار بايا اواو عار واوا 
بالمعنى الذي َد تَصَمّسنَه الرّواية التي اختَصَرٌ رَه منهاء فاه لا يلرم من قوله يلة: «لو قال سلييان إن 
شاء الله لم بحّث» أن يكون الثكم كذلك في حَقٌ كل أحد غير سليمان» وشرط الرّواية بالمعنى 
عَدَم التُخائف, وهنا تخالف بالخُصوص والعُموم. 

قلت: وإذا كان حرج الحديث واحداً فالأصل عَدَم التعددء لكن قد جاء لرواية 
عبد الدّرّاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب «السَّئّن) الأربعة”", 
وحَسته المّمِذيّ وصَحَّحَه الحاكم (4/ )۳٠۳‏ من طريق عبد الوارث عن أيوب - وهو 
السّخْتياَ - عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «مَّن حَلَّفَ على يمين فقال: إن شاء الله فلا 
حِنْتَ عليه» قال الَّرْمِذيّ: رواه غير واحد عن نافع موقوفاًء وكذا رواه سام بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه» ولا نعلم أحداً رَفَعَه غير أيوب. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب 
اا ا 

وذكر في «العلّل) أنه نيال عكدا عه فقال: أضحات نافع ووه فوقوفا إلا آبوتة 
ويقولون: إن أيوبَ في آخر الأمر وثَمّه. 

وأسنَدَ البيهقيٌ )٦۰٦/۱۱(‏ عن اد بن زيد قال: كان أيوب يَرقعه ثم تَرَكّه. وذكر البيهقي 
نه جاء من رواية/ أيوب بن موسى وكثير بن قرقّد وموسى بن عقبة وعبد الله العْمَرِيٌ المكبّر 503/1١‏ 
وأبي عَمْرو بن العلاء وحسّان بن عَطيّة كلهم عن نافع مرفوعاًء انتهى. 


ورواية أيوب بن موسى أخرجها ابن حبّان في (صحيحه) (4779و4750و1747)؛ 


.)785/( والنسائي‎ »)7١١0( وابن ماجه‎ ».)١617*1( أبو داود (7771) و(۲٣۳۲)» والترمذي‎ )١( 


€ باب و / ح ٩۷۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ورواية كثير أخرجها النّسائنُ (۳۷۹۳) والحاكم في «مُسَدرکه» (4/ .)۳٠۳‏ 

ورواية موسى بن عَقّبة أخرجها ابن عَديٌ (45/6) في ترجمة داود بن عطاء أحد الضعَفاء 
عنه» وكذا أخرج رواية أبي عَمُرو بن العلاء. 

وأخرج البيهقيٌ رواية حسّان بن عَطيّة ورواية العمريّ. 

وأخرجه ابن أي سَيْبة وسعيد بن منصور والبيهقيٌ )45/٠١(‏ من طريق مالك وغيره 
عن نافع موقوفاً. 

وكذا أخرج سعيد والبيهقيٌ من طريقه رواية سالم» والله أعلم. 

وتَعقَبَ بعض الشُرَاح كلام الذي في قوله: «م برقع غيرَ أيوبَ» وكذا: رواه سالم عن 
أببة موقوفا قال:شيختا: قلت قدا زواه هو من طريق موسق بن عقبة مرفوغاً ولفظه: من 
حَلَفتَ على یمین فاستشتی على أثره ثم لم يفعل ما قال لم يحَّثْ) انتهى» ول أرَ هذا في المَرمِذيّ» 
ولا ذكره الي في ترجمة موسى بن عُقبة عن نافع في «الأطراف». 

وقد جَرّمَ جماعة أنَّ سليهان عليه السلام كان قد حَلّفَ كا سأيينه» والح أن مراد البخاريّ 
من إيراد قصّة سليهان في هذا الات أن ين أن الاستثناء في اليمين يقع بصيغة «إن شاء الله» فذكر 
حديث أبي موسى المصرّح بذكرها مع اليمين» ثم ذكر قصّة سليهان لمّجِيءٍ قوله اة فيها تارة 
بلفظ: «لو قال إن شاء الله»» وتارة بلفظ: «لو استتتى»ء فأطلقٌّ على لفظ: «إن شاء الله» أله 
استثناء» فلا يُعتَرَض عليه بأنَّه ليس في قصّة سليمان يمين. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: وكأن البخاري يقول: إذا استثنيّ من الأخبار فكيف لا 
يُستبتى تمن الأخبار الموكن بالقسم» وهو أحوج في التفويض إلى المشيئة. 

قوله: «عن هشام بن حُجَير) بمُهمَلةٍ ثمٌ جيم مُصمَرٌ: هو ا لمكي ووَقَمَ في رواية الحُميديٌّ 
(۱۱۷۵) عن سفيان بن عبَينة: حديا قام يا ار 

قوله: «لأطُوفَنَّ» اللام جواب القّسَم كأنّه قال مثلاً: والله لَأطُوفَن» ويُرشِد إليه ذِكْر 
الت ق ا ت د ته نه يذل غل نالي 


كتاب كفارات الأيمان باب ٩‏ / ح >٠١‏ 6 


وقال بعضهم: الام ابتدائيّة» والمراد بعَدَم الحنث: قوع ما راد وقد مَسّى ابن المنذِر على 
هذا في كتابه الكبير فقال: اباب استحباب الاستثناء في غير اليمين لمن قال: سَأْفْعَلٌ كذا» وساقّ 
هذا شي ا الذي جَرَى منه ليس بيمين» لأنّهِ ليس في الحديث تصريحٌ 
بيمينِ» كذا قال وقد تبت ذلك في بعض طرق الحديث 00 

واخّلِفَ في الذي حَلّفتَ عليه هل هو جميع ما ذُكِرَ أو دورانّه على النّساء فقط دون ما بعدّه 
من احمل والوضع وغيرهماء والثاني أوجّهء لاله الذي يقر عليه» بخلاف ما بعده فإنَّهِ ليس 
إليه» وإَِّا هو جرد تي حصول ما يستلزم جَلْبَ الخير له» إلا فلو كان حَلَّفتَ على جميع ذلك لم 
يكن إلا بوحي» ولو كان بوحي ل يتَخلّف, ولو كان بغير وحي ارم أنه حل على غير مقدور 
له وذلك لا يليق بجنابه. ّ 

قلت: وما امانع من جواز ذلك ويكون دة وُثوقه بحُصُولٍ مقصوده جرم بذلك واه 
ابس حاو شه لم إن من عباد الله م من لو أقِسَمَ على الله لَأبَرّه) وقد مضى 
نطوو ار : 

قوله: «تسعينَ» تقدّم بيان الاختلاف في العَدّد المذكور في ترجمة سليمان عليه السلام من 
أحاديث الأنبياء »)۳٤۲2(‏ وذكر أبو موسى المدينيّ في كتابه المذكور أنَّ في بعض تُسَخْ مسلم 
عَقِبَ قصّة سليمان هذا الاختلاف في هذا العَدّده وليس هو من قول النبيّ بل ونَّ)ا هو من 
ا 

وتَقَلَ الكزْمانٌ أنه ليس في «الصحيح» أكثر اختلافاً في العَدّد من هذه القصّة. 

قلت: وغاب عن هذا القائل حديث جابر في قدر تَمَّن ا لحمل وقد مضى بيان الاختلاف 
فيه في الشّروط (۲۷۱۸). 
مد ا يي و ا ا و ل 

وأبو عوانة (0949) و(0٠560).‏ وابن حبان )٤۳۳۸(‏ بلفظ: «حلف سليان بن داود ليطوفن...» 


الحديث. 
(۲) بل مضى شرحه في الأيمان والنذور (/65601). والله أعلم. 


17/1۱ 


۲ باب ٩‏ / ح ٦۷۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وتقدّم جواب النّوويّ ومّن واقَقّه في الجواب عن اختلاف العَدّد في قصّة سليمان بأنّ 
مفهوم العَدّد ليس بحُجّة عند الجمهورء فذِكْر القليل لا يتفي ذِكر/ الكثير. 

وقد تُعقّبَ بن الشافعيّ نص على أنَّ مفهوم العَدّد حْجّةء وجَرّمَ تله عنه الشَّخ أبو 
حامد والماورديّ وغيرهماء ولكنَّ شرطه أن لا يُخالقه المنطوق. 

قلت: والذي يظهر مع كون َرَج الحديث عن أبي هريرة واختلاف الرّواة عنه أن الحكم 
للزَائدِ لأنَّ الجميع ثقاتٌ» وتقدَّم هناك توجية آخر. 

قوله: «تلِد فيه حذفٌ تقديره: فتَعلّق فتحمل فتلد وكذا في قوله: «يقاتل» تقديره: 
فيسَّأ فيتَعلّم الفروسيّة فيقاتل» وساعٌ الحذف لأ كل فعل منها مُسَبّب عن الذي قبله 
وسببٌ السب سببٌ. 

قوله: «فقال له صاحبه قال سُفيان: يعني الملّك » هكذا قَسَّرَ سفيان بن عَيَّينة في هذه الرّواية 
أن صاحب سليانَ الملَكُ» وتقدّم في التكاح )٥۲٤۲(‏ من وجه آخر الجزم باه املّك. 

قوله: «فتيي» زاد في التکاح: «فلم يَقل)0", قيل: الحكمة في ذلك أنه صرف عن الاستثناء 
لِسَابِقٍ القَدِ وأبعَدَ من قال: في الكلام تقديحٌ وتأخيت والتّقدير: فلم يَقَل: إن شاء الله» فقيل له 
قل: إن شاء الله وهذا إن كان سه أنَّ قوله: «فتسيَ) يُغني عن قوله: فلم يقل فكذا يقال: إنَّ 
قوله: «فقال له صاحبه: قل إن شاء الله) فيَستلزم أنَّه كان لم يَقلهاء فالأول عَدَمِ ادّعاء التقديم 
والتأخيره ومن هنا يتين أن تجویز مَنِ ادع أله َحَمَدَ الحنث مع گونه معصية لگونها صغيرة لا 
يَُاحَلُ بهاء لم يصب دَعوّى ولا دليلاً. 

وقال القُرطيّ: قوله «فلم يقل أي: لم ينطق بلفظ: إن شاء الله بلسانه» وليس المراد أنه غَمَلَ 
عن التفويض إلى الله بقلبه» والتّحقيق أن اعتقاد التّمُويض مُسَورٌ له» لكل اراد بقوله: «فِيَ) 
له نَسِيَ أن يقصد الاستثناءَ الذي يَرفَع حُكم اليمين, فيه تَعقَبٌ على مَن استَدَلٌ به لاشتراط 
اطق في الاستناء. 


i 


(۱) أي: قبل هذا القول» يعني: فلم يقل ونسي. 


كتاب كفارات الأيمان باب ۹ / ح 1Y ٩۷۲۰‏ 


قوله: «فقال أبو هريرة» هو موصولٌ بالسَّنِ المذكور أوّلاً. 

قوله: «يَزُويه؛ هو كِنايةٌ عن رفع الحدیث» وهو كا لو قال مثلاً: قال رسول الله کلف 
وقد وَقَمَ في رواية الحُميديٌ التصريح بذلك ولفظه: قال رسول الله با وكذا أخرجه 
مسلم (71/1705) عن ابن أبي عمر عن سفيان. 

قوله: «لو قال: إن شاء الله لم يْمَثْ» تقدَّم المراد بمعنى الحدْث» وقد قيل: هو خاص 
بسليانَ عليه السلام» وأنّه لو قال في هذه الواقعة: إن شاء الله حص مقصوده» وليس 
مراد أنَّ كل مَن قاها وَكَمَ ما أرادء ويُؤيّد ذلك أنَّ موسى عليه السلام قالها عندّما وعَدَ 
الْحَضِرَ أنه يَصبر عدا يراه ينه ولا يسأله عنه. ومع ذلك فلم يُصبر ىا أشارٌ إلى ذلك في 
الحديث الصّحيح: «رَحِمَ الله موسىء لوددنا لو صَبَرَ حبّى يَقصّ الله علينا من أمرهما» 
وقد مضى ذلك مبسوطاً في تفسير سورة الكَهُف”". وقد قالها اليح فوَقَمَ ما در في قوله 
عليه السلام: سدق إن صل من ألصَرينَ € [الصافات: ؟١٠]‏ فصَبَّرٌ حتّى فداه الله 
بالذّبح» وقد ستل بعضهم عن القّرق بين الكليم والذّبيح في ذلك» فأشار إلى أن الذّييح 
بالَعَ في التواضع في قوله: يی لسر 4 حيث جَعَلَ نفسَّه واحداً من جماعة, فرَرَّقَه الله 
الصَّيرَ. 

فلك وقد وق موسي عليه الملا أبضا تل ذلك مم شب حي قال ل وس يدوت 


م 


إن اء لهم ىللين € [القصص: ۲۷] فرَرَّقَه الله ذلك. 

قوله: «وكان درَكاً» بفتح المهمّلة والرّاء” أي: لََاقاً يقال: أدرّكّه إدراكاً ودرَكأء وهو 
تأكيد لقوله: ١ل‏ يحَنَثْ). 

0 5 َء 0 3 5 کد ا ا ل 5 

قوله: «قال: وحدثنا أبو الزناد) القائل هو سفيان بن عييئة» وفل أفصح به مسلم قي روايته 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: طه. 
(۲) ويقال بتسكين الراء أيضاً» ومنه قوله يَكلِل: «أعوذ بك من دَرْك الشّقاء» أخرجه البخاري )1۳٤۷(‏ وقال الحافظ 


في شرحه له: بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء: وهو الإدراك واللّحاق. وانظر «عمدة القاري» 
۳ 70 1ء و«النهاية في غريب الحديث» و«اللسان» (درك). 


141۱ 


۸ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


(3/1705)» وهو موصول بالسَّنَدٍ الأوّل أيضاًء وفَرَّقَهِ أبو ُعَيم في «المستخرّج» من طريق 
ا لحميديٰ عن سفيان بهما. 

قوله: يفل حديث أب هريرة» أي: الذي ساقّه من طريق طاووس عنه. والحاصل أن يسفيانَ 
فيه سندَينٍ إلى أبي هريرة: هشام عن طاووس» وأبو الزّناد عن الأعرّج. 

ووَقَعَ في رواية مسلم )٠٠١٤(‏ بَدَل قوله:مثل حديث أبي هريرة» بلفظ:عن الأعرّج 
عن أي هريرة عن النبيّ بيا مثلّه أو نحوه. ويستفاد نه تَفَيُ احتمال الإرسال في سياق 
البخاريّ لِكونِهِ اقتَصَرَ صر على قوله:عن الأعرّج مث حديث أبي هريرة» ويُستّفاد منه أيضاً 
احتمال المغايرة بين الروَايتَّينِ في/ السّياق لقوله: مِثلّه أو نحوّه. وهو كذلك» فبين الرُوايتينِ 
مُعْايرةٌ في مواضع تقدّم بياتما عند شرحه في أحاديث الأنبياء (4 57)» وبالله التوفيق. 

٠‏ - باب الكقارة قبل الجنث وبعدّه 


-0١‏ حدّثنا عل بن حجر حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوبّ» عن القاسم 
المِيوِيّ» عن رَهْدَم الجَرْمِيٌ؛ قال: كنا عند أبي موسی» وكان بيتنا وبنَ هذا الحيّ من جرم 
إخاءٌ ومَعْروفٌ» قال: فقدّمَ طَعامه» قال: ودم في طعامه لحم دجاجء قال: وي القوم رجل من 
ني تيم اله حر کاله ول قال: فلم ينن فقال له أبو موسى: اث فإني قد رأث رسو الله كه 
يأكل منه. قال: إن رأيه يأكل شيئاً تَذِرْئُه فَحَلّفتُ أن لا أطْعَمّه أبداً» فقال: ادن أخيئكَ عن 
ذلك أتينا رسولٌ الله يك في رَهْطٍ منّ الأشعَرِيّنَ أستَحوِلّه وهو يَفْسِمُنَعَهَا من َعَم الصَّدَقةِ - 
قال أيوبُ: أحييبّه قال: وهو غَضْبانٌ - قال: «والله لا هكم وما عندي ما أحيلّكم» قال: 


م 9 


فانطلقنا. 


7 
فاي رسول اله ل بتهُبٍ إبل» فقِيلَ: «أينَ هؤّلاءِ الأسعَرِيُونَ؟» فأتينا فأمرَ لنا بخمس 
زوه لري قال: فاندَفَعْناء فقلت لأصحابي: أتينا رسولٌ الله اة نَسْتَحمِلُه فحَلّفَ أن لا 


يكنا ثم أرسَلّ إلينا فحَمَلناء يي رسولٌ الله يك يِه ولله لين تعََّنا رسو الله َك يبه 


موي ره 


لا تملح أبداً! ارجعوا بنا إلى رسول الله يك لبد كُرْهُ يَميته» فرَجَعْنا فقلنا: يا رسولٌ الله» أتيناكَ 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ ۲۹ 
تَسْتَحوِلُكَ فَحَلَفْتَ أن لا تحمكناء ثم ناء فظَتنًا أو فعرَفْنا أَنّكَ نَِِتَ يَمِينكَ قال: 
«انطلِقواء فإ عمَلَكمُ الله إن والله» إن شاء الله لا أحلِفٌ على يَِينِ فأرَى غيرّها خيراً منهاء إلا 
اتيت الذي هو خي ت وتحَلّلتّها». 

تابعه اد د بن زي عن أيوبَء عن أي قِلابةَ والقاسم بن عاصم الكُليِيّ. 
يبء حدّثنا عبد الومّاب» عن أيوبَ عن أي قِلابةَ والقاسم التويوِي عن ردم 


0 


حدثنا فيب 
هذا 

حدّئنا أبو مَعْمَِ حدّئنا عبد الوارثء حدّثنا أيوبُء عن القاسم» عن رمدم بهذا. 

1- حدّئّني محمد بن عبد الله حدّئنا عُْانُ بنُ عمرٌ بن فارس» أخبرنا ابن عَوْنِ عن 
اللسروعر عه لوحن بو كارا قال: قال رسولٌ الله لا: «لا تسألٍ الإمار فإنَّكَ إن أغْطيتها 
من غير مش أت عليهاء وإن أغطيتها عن مَسْلةِ وُكِلْتَ إلبهاء وإذا حَلَفْتَ على يَوِينِ فرأيتَ 
غيرها خيراً منها ذأتِ الذي هو خي وكمَّر عن يَوِينِكَ. 


تابه أشهَلٌء عن ابن عَوْنٍ. 


أت 5 2 e 1# o2 7 a‏ 3 
وتابعه يولس وسماك بن عطية وسماك بن حرب» وميد وقتادة» ومنصون وهشامٌ 


والرّبيع 

قوله: اباب الكقّارة قبل الدْث وبَعْده» ذكر فيه حديث أبي موسى في قضّة سؤاهم الحُمْلانَ 
وفيه: «إلا تيت الذي هو خيدٌ وتَلّاتهاه» وقد مضى في الباب الذي قبله بلفظ: (إلَا كرت عن 
يميني وأتيتٌُ الذي هو خير). 

وحديث عبد الرّحمن بن سَمّرة في النَّهَي عن سؤال الإمارة» وفيه: «وإذا حَلّفْت على يمين 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فأتٍ الذي هو خير وكَمّر عن يمينك». 

قال ابن المنذر: رأى رَبِيعةٌ والأوزاعيٌ ومالكٌ واللَّيتُ وسائرٌ فقهاء الأمصار 7 
الرّأي: أنَّ الكمّارة جى قبل الحدث» إلا أنَ الشافعيّ استتى الصيام فقال: لا جزئ إلا بعد 
الجنث» وقال أصحاب الرّأي: لا تُجزئ الكقّارة قبل الجدث. 
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قلت: وتَقَلٌ الباجيٌّ عن مالكِ وغيره روايتين» واستثتى بعضهم عن مالكِ الصَّدَّقة 
والعتق» وواققٌ الحنفيّة أشهّبٌُ من المالكيّة وداودُ الظّاهريّ» وخالقّه ابن حَزْم. 

واحتّح هم الطحاويٌ بقوله تعالى: $ ذلك كَمَرَةٌ أَيمْيَكُمْ إا حَلَفْكُمَ 4 [المائدة: ۸4 
فإنَ المراد: إذا حَلَتُم فيكم ورَدّه خالفوه» فقالوا: بل التّقدير: فأردتُم الحنث وأولّ من 
ذلك أن يقال: التقدير أَعَمّ من ذلك» فليس أحد التَّقدِيرَينٍ بأو من الآخر. 

واحَجّوا أيضاً بأنّ ظاهر الآية أن الكمّارة وَجَبَت بنفس اليمينء ورَدّه مَن أجارٌ بأئها 
لو كانت بنفس اليمين لم سمط عكّن لم يَحدَثْ اتّفاقاً. واحتّجّوا أيضاً بن الكمّارة بعد الجنث 
فرضٌء وإخراجها قبلّه تَطَوَّعٌ فلا يقوم التطوّع مقام القَرض. وانمَّصَل عنه مَن أجارٌ أنه 
يُشْتَرَّط إرادة الجنث. وإلا فلا تجَزَئٌ كا في تقديم الزكاة”". 

قال عِيَاض: ومَّمَ بعض الالكيّة تقديم كقّارة جنث المعصية» لأنَّ فيه إعانة على المعصية» 
ورد الجمهور. 

قال ابن المنذِر: واحتّح لِلجُمهورٍ بأن اختلاف ألفاظ حديئّي أبي موسى وعبد الرّحمن لا 
يدل على تعيين أحد الأمرّين» ونا أمَر احالف بأمرّينِ فإذا أتى بها جميعاً فقد فعل ما أَمِرَ به» وإذا 
م يدل الخبر على المنع فلم ب إا طريق اتر . احج ِلجُمهور بأنَّ قد اليمين لما كان يله 
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الاستثناء» وهو كلاج فآأن كله الكمّارة وهو عل مال أو بدن أولى. 

ويُرجّح قوهم أيضاً بالكَثْرة» وذكر أبو الحسن بن القَضَار وه عياص وجماعة: أنَّ 
عِدَةَ من قال بجواز تقديم الكمّارة أربعةَ عشرٌ صحابيّ وهم فقهاء الأمصار إلا أبا 
حنيفة» مع أنه قال فيمَن أخرج ظَبيةَ من الحرم إلى ال جل فولدّت أولاداًء ثم ماتت في يده 
هي وأولادُها: أن عليه جزاءها وجزاء أولادهاء لکن إن كان حين إخراجها أدّى جزاءها 
م يكن عليه في أولادها شي مع أن ا جزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن لد أولادهاء فيُحتاج 
(۱) زاد بعد هذا في (س) عبارة: «وقال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث» وأنه يجوز تأخيرها 


بعد الحنث» واستحب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري تأخيرها بعد الحنث»» وهذه العبارة لم ترد في 
الأصلين. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-٦۷۲۱‏ ۲۷۱ 


إلى القَرقَ» بل ا جواز في كمّارة اليمين أولى. 

وقال ابن حَزْم: أجارٌ الحنفيّة تعجيلٌ الزكاة قبل الحَوْلِء وتقديمَ زكاة الرّرع» وأجازوا 
تقديم كمّارة القتل قبلّ موت المجنيٌ عليه. 

واحيّحٌ لِلشَافعيٌ أن الصيام من حُقوق الأبدان» ولا يجوز تقديمُها قبل وقتها كالصّلاة 
والصيام» بخلاف اليتق والكسوة والإطعام, فاا من حقوق الأموال» فيجوز تقديمها 
کالزكاة. 

ولفظ الشافعيّ في «الأ» (۷/ :)0٦‏ إن كَمَرَ بالإطعام قبل ا يدث رَجَّوت أن زئ عنه» وأمًا 
الوم فلاء لأنَّ قوق المال يجوز تقديمها بخآاف العبادات» فإئها لا تُقَدّمْ على وقتها كالصلاة 
والصوم» وكذا لوحَجٌ الصغير والعبد لا تُجزِئ عنهم إذا بَلَعَ أو عت 

وقال في موضع آخر: مَنْ حَلّفَ فأراد أن ّث فأحبُ قي أن لا يُكفرٌ حى ّث فإن كَفْرَ 
قبل الحنث أجزأء وساقٌ نحوه مبسوطا". ' 

اأ الطحاويٌ أن إلا الكتارة بالكتارة أوق من رنقاق الإظلعاء با كاف و حيبت 
بالمنع. وأيضاً فالقًرق الذي أشارَ إليه الشافعيّ بين حَقٌّ المال وح البَدَن ظاهرٌ جد ونا 
ينه الشافعيٌ الصيام بالدَليلٍ المذكور. 

ويؤْحَذ من نص الشافعيٌ أنَّ الأؤلى تقديمُ الجنث على الكقّارة» وفي مذهبه وجه اختلف فيه 
الَرجِيحٌ: أن كمّارة المعصية بسحب تقديمُها. 

قال القاضي عِيّاض: الخلاف في جواز تقديم الكمّارة مب على أنَّ الكّارة رُخصة لحل 
اليمينء أو لتكفير مأنِّها بالجنث» فعند الجمهور أا رُخصة شَرَعَها الله لحل ما عْقِدَ من 
اليمين» فلذلك تجزئ قبل وبعد. 

قال المارّريٌ: للكمّارة ثلاثُ حالات: أحدها: قبل الحلف فلا تُِزئ اتّفاقاً. ثانيها: بعدَ 
ا لف والجنث فتجزئ الفاق ثالثها: بعد الحلف وقبل الجنث ففيها الخالاف. وقد اختكف لفظ 


T/۷ الأ‎ (00) 
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و 


الحديث فَقَدَمَ الكمّارة مره وأخرّها أخرى» لكن بحر الواو الذي لا يوجب وُتبده ومن مَنع 
رأى آنا تج" فصارت كالتطوع» والتطوّع لا مجزئ عن الواجب. 

وقال الباجيّ وابن الَّن وجماعة: الرّوايتان دالّتان على الجواز لأنَّ الواوّ لا تُرَتّبِ. 

قال ابن التين: فلو كان تقديم الكمّارة لا جزئ لأباته وّقال: فليأتِ ثم ليك لآنَّ 
تاح البياق عن شاج لا رن فلم تركهم عل مقت :الان دل عل الخراز. قان 
وأمّا الفاءً في قوله: «فأتٍ الذي هو خب وكفر عن يُمينك» فهي كالفاء الذي في قوله: 
«فكقر عن يُمينك وأتِ الذي هو خيُ»» ولو لم تأتٍ الَانِيةٌ لما دَلّتِ الفاءُ على ال تيب» 
لأمّا أبانّت ما يفعله بعد الحلف. وهما شيكان: كمَارةٌ وجنت ولا ترتيبٌ فيهماء وهو كمّن 
قال: إذا حلت الدَّارَ فكل واشرّث. 

قلت: قد ورد في بعض اة بلفظ: «ثيّ» ثم» التي تقض شتفي الرتيبت عند أبي داود (۳۲۷۸) 
والمّساء 0103 عدي لاجو راق ارهن A SORE‏ 
عن الحسن به: «کفر عن يمينكء ثم ائ الذي هو خير». 

وقد أخرجه مسلم )١107(‏ من هذا الوجه» لكن أحالّ بلفظ المتن على ما قبلّه. 

وأخرجه أبو عَوَانَة (2114) في «اصحيحه» من طريق سعيد كأبي داود. 

وأخرجه النّسائيٌ من رواية جَرير بن حازم عن الحسن مثله. 

لكن أخرجه البخاريّ (1777) ومسلم من رواية جَرِير بالواو. 

وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضاً (5/ 20١‏ بلفظ: «ثم). 


- 


وفي حديث أمّ سَلّمة عند الطبراقٌ (۲۳/ 1944) نحوهء ولفظه: «فليُكفر عن يمينه يمينه ثم 


ليقعل الذي هو خيرٌ». 
قوله: «حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» هو المعروف بان عليه وأيوب: هو السّختياقٌ» 
والقاسم التَّمِيمِيُ: هو ابن عاصم. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: تجر. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح YY ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ 


وقد تقدَّم في "باب اليمين فيا لا يَملِك» (5780) من طريق عبد الوارث عن أيوبَ 
عن اا وب أيضاء راد قتَصَرّ على بعضه» ومضى في «باب لا تحلفوا بآبائكم؛ (57149) 
من طريق عبد الومّاب الثقفيّ عن أيوب عن أب قلابةً والقاسم التَِّيمِيَ جميعاً عن رَهدَم» 
وتقدَّم في المغازي )٤۳۸٥(‏ من طريق عبد السّلام بن حَرْبِ عن أيوبَ عن أبي قلابة 
وحدّهء وقد تقدَّم في فرض امس (71770) عن عبد الله بن عبد الومّاب عن حمّاد: وهو 
ابن زيد» وكذا أخرجه مسلم (4/1749) عن أب الرّبي العَتَكيّ عن حمّاد قال: وحدّثني 
- 5 2 ا 0 - سكاس 
القاسم بن عاصم الكليبيٌء بموحدة مُصغر زسبة إلى بني كليب بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناه بن تّيم وهو القاسم التّمِيِمِيَ المذكور قبل» قال: وأنا لحديثٍ القاسم 
ا وفي 0 ا وعن القاسم ب بن عاصم كلاهما عن زَهدَم قال 

قوله: «كتًا عند أي موسى» أي: الأشعريٌّ» ونب كذلك في رواية عبد الوارث (2018). 

قوله: «وكان بئّنا وبين هذا الحيّ من جَرْم إخاءٌ ومَعْروفٌ» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: وكان 
يننا وبينهم هذا الحيّ... إلى آخره» وهو كالأوّل لكن زاد الصَّميرَ وقَدَّمّه على ما يعود 
عليه. 


قال انان كان عن العيارة أن رل ا یه ای أن وى ب ان 
رَهْدَّماً من جَرْمء فلو كان من الأشعَريّينَ لاستقام الكلام» قال: وقد تقدَّم على الصّواب في 
«باب لا تحلفوا بآبائكم» (1149) حيتٌ قال: كان بين هذا الحيّ من جرم وبين الأشعَريّينَ. 
ثم مل ما وفع هنا على أنه جَعَلٌ نفسَه من قوم أبي موسى لِگونه من أتباعه» فصار گواحلٍ 
من الأشعَريّينَ» فأراد/ بقوله: «بيتنا): أبا موسى وأتباعه» وأن بينهم وبين الجَرميّينَ ما ذَكِرَ 
من الإخاء وغيره» وتقدّم بيان ذلك أيضاً في كتاب الذّبائح. 

قلت: وقد تقدَّم في رواية عبد الوارث في الذَّبائم (501) بلفظ هذا الباب إلى قوله: 
«إخاء)» وقد أخرجه أحمد وإسحاق في «مُستَدّا» عن إساعيل ابن علي الذي أخرجه 
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البخاريّ من طريقه» ولم يَذكّر هذا الكلام بل اقتَصَرَ تصّرّ على قوله: كنا عند أبي موسى فَمَدَّمَ 
طعامه". نعم خر جه الا )٤٤۷(‏ عن عل بن حجر شيخ البخاري فيه بقصّة الدّجاج 
وقول الرٌجل» ولم سق بقيته. 

وقوله: «إخاءٌ» بكسر أوّله وبا خاءِ المعجّمة والمدّء أي: صَداقة 

وقوله: «ومعروفً؛ أي: إحسان. ووَقَمَ في رواية عبد الوهاب التَقَفيّ الماضية قريباً: ود 
وإخا» وقد ذكر بيانَ سبب ذلك في «باب قدوم الأشعَريّينَ» من أواخر المغازي )٤۳۸٥(‏ من 
طريق عبد السّلام بن حَرْبٍ عن أيوب. وأوَّلُ الحديث عنده: لما قم أبو موسى الكوفة” أكرّم 
هذا الحيّ من جرم وذكرت هناك تسب جرم إلى قضاعة. 

قوله: : ققدم طعامّه) أي: وضع بين يديه في رواية الكشْمِيهنيٌ: طعام» بغير ضمير» ومضى 
في اباب قدوم الأشعر عَرَيّينَ) (5786) بلفظ : وهو يَتَعَدَى لحم دجاج. 

ويُستّفاد من الحديث: جوازٌ أكل الطيّبات على الموائده واستخدامٌ الكبير مَن يُباشر له تقل 
طعامه ووضعه بين يَديه. 

قال القُرطْبِيَ: ولا يُناقض ذلك الزُهد ولا قَصّه» خلافاً لبعض المتقشّفة. 

قلت: والواز ظاهة: وأا كوثه لا ينض ال هد فقية وقفة. 

قوله: ١وقُدّمَ‏ في طعامه لحم َجاج» دده في «باب لحم الدجاج» من كتاب الذبائح 
وا اسم جنسء وكلام الْحَرْيّ في ذلك» ووّقَمَ في فرض اعمس )۳٠۳۳(‏ بلفظ :دّجاجة» 
ورّعَمَ الدَاوُودِيٌ أنه يقال لِلذَّكَرِ والأنتّى» واستغربه ابن الین 
)١(‏ إنما وقع هذا في رواية من إحدى الروايتين اللتين أخرجههما الإمام أحمد عن إسماعيل ابن عليةء الأولى: برقم 

(19041) بإسناد حديث الباب ومتنه» وفيها ما في حديث علّ بن حجر بقصّة اجاج وقول الرّجلء 

وساق بقيّنه؛ على خلاف ما ذكر الحافظ. والثانية: برقم )١141777/(‏ وهي التي اقتصر فيها على قوله: «كنا عند 

أبي موسى فقدّم طعامه» فحسب؛ وعلى هذا يظهر أن الحافظ رحمه الله وقف عليها وعناها ولم يقف على 


الرواية الأولى المذكورة. 
(1) لفظة «الكوفة» ليست من أصل الحديث» بل هي تفسيرية» فتقدير الكلام: أي: إلى الكوفةء والله أعلم. 


كتاب كفارات الأيمان باب ۱۰ / ح Vo ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ 


قوله: «وني القوم رجلٌ من بني تيم الله» هو اسم قبيلةٍ يقال هم أيضاً: تَيْم اللات وهم من 
اف ر کان عل دا قل انيدي هذا اجر یی كتانب اا 

قوله: «أمّر كأنّه مَوْلّ) تَقدَّم في فرض الحشين: كانه من الموال. 

قال الدَّاوُوديّ: يعني أنه من ب سبي الرُوم» كذا قال» فإن كان اطَلَمَ على قل في ذلك» ولا فلا 
اختصاص لذلك بالرّوم دود الرس أو الط أو الَيلّم. 

قوله: «فلم يَذْنْ» أي: ر يقرب من الطَّعام فيأكل منه» زاد عبد الوارث في روايته في الذّبائح: 
فلم يدن من طعامه. 

قوله: «اذنٌ بصيغة عل الأمر» وفي رواية عبد السَّلام :)٤۳۸١(‏ هَل في الموضعين» وهو 
برع إلى معنى ادن كذا في رواية اد عن أيوب (۳۱۳۳)» ولمسلم )4/١1744(‏ من هذا الوجه: 
فقال له: هَل تلكا , مُثنَةٍ ولام مفتوحََِنِ وتشديله أي: م وتوت و 

قوله: «يأكل شيئاً قَذْرْنّه» بكسر الذّال المعجمة» وقد تقدّم بيان ذلك» وحكم أكل لحم 
ابجلالة والخاف فيه في كتاب البائ (0018) مُستوق. 

قوله: «أخبزك عن ذلك» أي: عن الطّريق في حل اليمين» فقص قصّةً طلبهم الحُمْلانَ 
والمراد منه ما في آخره من قوله ككل «لا أحلفٌ على يمين فأرّى غيرها خيراً منهاء إلا أتيث 
الذي هو خير وتَحلَاتُها». 

ومعنى لاسما : فلت مايقل ال الذي يقتضيه إلى الإذن فيصير حلالا وإنّ) يحصّل ذلك 
بالكمّارة» وأمّا ما رَعَمَ بعضُهم أن اليمين تَتحلّل بأحدٍ أمرين: إِمّا الاستثناء وإمًا الكمّارة» فهو 
بالنّسبة إلى مُطلق اليمين» لكي الاستثناء إا يُعتبر في أثناء اليمين قبل كمالها وانعقادهاء والكمّارة 
تحصّل بعد ذلك ويُؤيّد أنَّ اراد بقوله: تحلّلتُها: كرت عن يميني» وقوعٌ النّصريح به في رواية 
حمّاد بن زيد (۳۱۳۳) وعبد السّلام”" وعبد الوارث (/001) وغيرهم. 


-ه 
قصّة 


)١(‏ رواية عبد السنلام سلفت برقم (57805) ليس فيها التصريح بقوله: «تحللتها» وإنما وقع ذلك بالإضافة إلى 
روايتي حماد وعبد الوارث - في رواية عبد الوهاب الثقفي (57594) و(07000) فلعله سبق قلم من الحافظ 
رحمه الله والله أعلم. 


0/١ 


۲۷٦‏ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أتينا رسول الله بي في رَهْطٍ من الأشعَريّينَ ووَقَمَ في رواية عبد السّلام بن 
حَرْبٍ عن أيوب بلفظ : إا أتينا النبيّ كي ََرّ من الأشعَريّينَ فاستَدَلٌ به ابن مالك لِصِحّة 
قول الأخقّش: يجوز أن يُبدَل من ضمير الحاضر بدلّ كل من كل وحمل عليه قوله تعالى: 
لمع إل يو الْمِيَمَةِ ريه اللو حَسِرَوَأ أَنفْسَبُمْ 46" [الأنعام: ۱۲]. قال ابن 
مالك: واحتّرّزت بقولي: بدلّ كل من كل عن البعض والاشتّالء فذلك جائز/ اتّفَاقا ولّمًا 
حكاه الطَيبيّ أقَرّه وقال: هو عند علَّماء البديع يُسَمَّى التجريد. 

قلت: وهذا لا يحسْنٌ الاستشهادٌ به إلا لو اَمَقَّتِ الرّواةء والواقع أله بهذا اللّفظ انمَرَدَ 
به عبد السلام» وقد أخرجه البخاريّ في مواضمٌ أخرى بإثبات «في» فقال في مُعظّيها: «في 
رَهْطِ) کا هي رواية ابن عليّة عن أيوب هناء وفي بعضها: «في نَمَْرا کا هي رواية اد عن 
يوب في فرض الحُمُس. 

قوله: ١يَستّحوِله)‏ أي: يلت منه ما يَركبّه ووَقَعَ عند مسلم )٠١/١5549(‏ من 
طريق آي الل د ع المهمّلة ولامَينِ الأولى مكسورة - عن ردم عن أب موسى: 
كتا مُساةً فأتّينا رسول الله بك نَستَحوِلُه. وكان ذلك في غزوة تَبُوك كا تقدّم في أواخر 
المغازي. 

قوله: اوهو يَقيِم نَعمأ بفتح النَونٍ والمهمّلة. 

قوله: «قال أيوبٌ: أحْسَبّه قال: وهو عَضبان» هو موصول بالسَّنَدِ المذكوره ووَقَمَ في 
رواية عبد الوارث عن أيوب (2018): فواققنُه وهو عَضبان وهو يَقسم نَع من َعَم 
الصَّدَّقَةَ» وفي رواية وكيب عن أيوب عند أبي عَوّانة في (صحيحه» (047): وهو يقم 
ددا من إبل الصَدَقة» وني رواية بريد بن أبي بّرْدة الماضية قريباً في «باب اليمين فيا لا 
)١(‏ حيث جعل قوله: «الذين؛ في موضع نصب عل البدَل من الكاف والميم في قوله: «ليجمعتكم» على معنى: 

لِيجِمَعَنّ هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذي يجحدونه ويكفرونه» وذهب الرَّجِاجٍ إلى أن 

قوله: «ألدِيت حَسِرَوَأ # في موضع رفع على الابتداء وخبره لمهم لا يُؤِْبُوت4. انظر: «معاني القرآن» 

للأخفش 597/١‏ و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ۲/ ۲۳۲. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح VY ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ 


يَمِلِك؛ (17174) عن أي موسى: أرَسَلّني أصحابي إلى النبيّ يكل أسأله الحُمْلانَ فقال: « لا 
أحلكم على شي" فوائقئُه وهو عَضبان. ويجِمَمُ بأنَّ أبا موسى حَصَرَ هو والرّهطء فبائَّرَ 

قوله: «والله لا أحيلكم قال القَرطْبيٌ: فيه جواز اليمين عند المنع» ورَدٌ السائل المُلْحف0" 
عند تَعذّر الإسعاف» وتأدييّه بنوع من الإغلاظ بالقول. ْ 

قوله: «فأن رسولٌ الله يكل بْب إبل) به بفتح الثون وسكون الهاء بعدها موحّدة ٠‏ أي: 
E E‏ متي القن لعل عبن مره ون اسان اودر 
في الباب الذي قبله (1۷۱۸) من طريق عَيّلان بن جَرير عن أبي برْدة عن أبي موسى بلفظ: 
أي بإبل» وني رواية: بشائل» وتقدّم الكلام عليهاء وفي رواية بريد عن أبي دة (441): 
أنه ل ابتاعَ الإبل التي مَل عليها الأشعريّينَ من سعد. وني الجمع بينها وبين رواية الباب 
عَسرّ» لكن يحتمل أن تكون العَنيمة لما حَصَلّت حَصَّلَ لسعدٍ منها القَدرٌ المذكورٌ» فابتاعَ 
النبي يك منه نَصِيبّه فسَمّلهم عليه. 

قوله: «فقيل: أينَ هؤلاء الأشعريّونَ؟ فأتَينا را رو ل ا 

ثم م تلبّث أن أن انب يليه بتهب إبلٍ فأمرٌ ناء وني رواية حمّاد : وأ ب بتهبٍ ابل فسأل عَنَا 
فقال: ١‏ أي الف الاش عرد ر قات كنا وله ف رول عبد الومَاب العف وق روا 
عَيّلان بن جَرير عن أبي بُرْدة: ثم لبئنا ما شاءً الله فأتى» وني رواية بُرَيد": فلم ألبّث إلا 
سُوَيعةَ إذ سمعت بلالا ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته» فقال: أجب رسول الله يكن 
يَدعوك» فلم أيه قال: «خذ...» 

قوله: «فأمرٌ لنا بخمس ذو تقدّم بيان الاختلاف في الباب الذي قبله» وطريقٌ الجمع 
بين ملف الرّوايات في ذلك. 


.٠۷ /١ المُلّحف: المُلِحٌ ألحَفَ في المسألة: أَلَسَّ وهو مُستَعْن عنها. قاله الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 
تصحف في (س) إلى: يزيد.‎ )۲( 


133/11 


۷۸ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فاندَقعًنا» أي: يزنا مُسرعينَ» والدّفع: السير بسرعةء وفي رواية عبد الوارث 
(02018): فلَيئنا غير بعيدء وفي رواية عبد الومّاب (7749و07005: ثم انطّلّقنا. 

قوله: «فقلت لأصحابي» في رواية حمّاد )۳٠۳۳(‏ وعبد الوهاب: قلنا: ما صَبّعنا؟ وفي رواية 
يلان عن أبي بُزْدة: فلم انطَلّقنا قال بعضّنا لبعض» وقد عُرِفَ من رواية الباب البادِئٌ بالمقالة 
دة 

قوله: «نَسِيَ رسول الله کی يميه والله لین تَعَمَلنا رسول الله اة يميته لا تُفْلِحُ أبداً» في 
رواية عبد السّلام :)٤۳۸١(‏ فلمًا قبضناها قلنا: تَعَمَلنا رسول الله لله اة يميته لا تفلح أبدا 
ونحوه في رواية عبد الوهّاب» ومعنی تَعَمَلنا: اذا منه ما أعطانا في حال غَفْلَتَه عن يُمينه 
من غير أن نُذكَرّه بهاء ولذلك حَحَسّواء وفي رواية حمّاد: فلم انطَلّقنا قلنا: ما صَبَعنا؟ لا 
يبارك لنا. ول يذكر النسِيانَ أيضاً. وني رواية عَيْلان: لا يُبارك الله ناء وحَلّت رواية بريد" 
(4515) عن هذه الزيادة كا حَلّت عا بعدها إلى آخر الحديث» ووَقَحَ في روايته من الزيادة 
قول أبي موسى لأصحابه: لا أدعكم حتى يَنطَلِقَ معي بعضكم/ إلى مَن سمع مقالة 
رسول الله ف يعني: في مَنعِهم أوَّلاً وإعطائهم ثانياً إلى آخر القصّة المذكورة» ولم يذكر 
حديثٌ: دلا أحلف عل يمين: ٠‏ إلى آخره. 

قال القرطبيٌ: فيه استدراك جر خاطر السائل الذي يوذب على الحاجة بمطلويه إذا 


تيسّرء وأنَّ مَن أخذ شيئاً يعلم أن المعطيّ لم يكن راضياً بإعطائه لا يُبارَك له فيه. 

قوله: «فظَئَنًا أو فعَرَفنا أنّك نسيتَ يميتك. قال: انطّلقوا فإِنَّ) عمَلّكمُ الله» في رواية 
حمّاد: أقَنسِيتَ؟ قال: «لست أنا أحيلّكم ولك الله مكم»» وني رواية عبد السّلام 
:)٤۳۸٥(‏ فأتيته فقلت: يا رسول الله إِنّك حَلّفت أن لا تَحملّنا وقد عَمَلتَناء قال: 


«أجّل» وم E‏ حملتكم...) إلى آخره» وفي رواية غَيّلانَ (5777و5118): «ما 


أنا عملتكم بل الله کم ولأبي يَعْل من طريق مَطَر”" عن رَهدَم: فكّرهنا أن 


(۱) تحرف في (س) إلى: يزيد. 
() تحرّف في (أ) و(س) إلى: فطرء وفي (ع) إلى: قطر» والصواب ما أثبتناء ومطر: هو ابن طهمان الورّاق» - 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ ۲۷۹ 


و 


ننسيكها"2» فقال: «إني والله ما نّسيتها». وأخرجه مسلم )4/١1549(‏ عن الشيخ الذي 
أخرجه عنه أبو يَعْل ول يس منه إلا قوله: قال: « والله ما نّسِيتها». 

قوله: (إِنِ والله إن شاء الله...» إلى آخره تقدّم ا في الباب الذي قبلّه. 

قوله: «لا أخَلِفٌ على يمين» أي: محلوف يمينء فأطلقٌ عليه لفظّ يمينٍ لِلمُلايَسة 
والمراد ما شأنه أن يكون محلوفاً عليه» فهو من از الاستعارة» ويجوز أن يكون فيه تَضْمِين 
فقد وَقَعَ في رواية اسلم: «على أمر»”"» ويحتمل أن تكون «على» بمعنى الباء» فقد وَقَعَّ في 
رواية الان 2: (إذا حلفت بیمین)» ورجح الأوّل بقوله: «فرأيتَ غرَها وا منها»» 
لذ ا ا 
للملاة ايا 

وقال ابن الأثير في «التّهاية»: ا لحلف هو اليمينء فقوله: أحلف» أي: أعقد شيئاً بالعزم 
والنيّة» وقوله: «على يمين» تأكيد لِعَقدِه وإعلام بأنّه ليست لغواً. 

قال الطَِّبىُ: ويُؤيّده رواية النّسائيٌ (۳۷۷۹) بلفظ: «ما على الأرض يمين أحلف 
عليها» الحديث» قال: فقوله: «أحلف عليها» صِفَةَ مُؤكٌدة لليمين» قال: والمعنى لا أحلف 
يميناً جَزماً لا لَعوَ فيها ثم يظهر لي أمرٌ آخرٌء يكون فعلّه أفضلّ من المضيٌ في اليمين 
المذكورة إلا فعلته وكَمّرت عن يميني» قال: فعلى هذا يكون قوله: «على يمينٍ؛ مصدراً 
موكد لقوله: أحلف. 

تكملة: احتف هل كَمَرَ اني يا عن يمينه المذكور» ىم اخّلف هل كَمَرَ في قصّة حَلفه على 
= أبو رجاء الخراساني يروي عن زهدم: وهو الْجَرّمِيَ. ورواية أبي يعلى هذه في «مسنده) الكبير. 
(1) تحرف في (س) إلى: نمسكها. 
(۲) لم نقف عليها في المطبوع من «صحيحه)» وقد ذكرها القسطلاني وعزاها لمسلم في ثلاثة مواضع متفرقة 
من شرحه 7١17/6‏ و4/ ۳۹۳ و١877/1»‏ فلعلها في إحدى روايات مسلم» والله أعلم. 


)۳( يعني في حديث عبد ال رحمن بن سمرة» والذي ف روايات النسائي كما في المطبوع من «(سننه» (۳۲۷۸۳- 
2 و(۳۷۹۱-۳۷۹۰): (على يمين». 


۸۰ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


شرب العَسَل أو على غشيان مارية”"» فرويّ عن الحسن البصريّ أنه قال: لم يُكفّر أصلاً لاله 
مغفور له» وإنّ) نزلت كقارة اليمين تعلياً لِلأمّة. 
عقب با أخرجه التَّرْمِذيّ (۳۳۱۸) من حديث عمرٌ في قصّة حَلِفِه على العَسَل أو 
ماريّة فعاتّه الله وجَعَلَ له كمّارة يمين» وهذا ظاهر في أله كَمَرّه وإن كان ليس نضا في رَد 
ما اذّعاه الحسنء وظاهرٌ أيضاً في حديث الباب: «وكَمّرت عن يميني» أنه لا ترك ذلك» 
ودعوى أن ذلك كله شرع بعيدٌ. 
مو 


قوله: «وتحللتها» كذا في رواية حمّاد وعبد الوارث وعبد الومّاب كلهم عن أيوب, ولم 


ص 


4 


يَذْكُّر في رواية عبد السّلام: «وتحللتها» وكذا م يَذكرها أبو السّليل عن رَهدَم عند مسلم 
.)١559(‏ 


ےت 


ووَقَعَ في رواية عَيلان عن أبي بُرْدة (TTT)‏ إلا گفرت عن يميني» بدَل: «وتحللتها» وهو 
يرجح أحد احتمالين أبداهما ابن دقيق العيدء ثانيهم|: إتيان ما يقتضي ا لحنت فان لحلل يقتضي 
المقلة: وال هور ما للها عا اليمين من موافقة مُقتضاهاء فيكون لحلل الإتيان 
بخِلاف مُقتضاهاء لکن يَلرّم على هذا أن يكون فيه تُكرارٌ لوجود قوله: «أتيت الذي هو خيدً) 
فان آنا الذي هی عرة قشل به حالف الین اکل مھا کن کن أن کن فان 
الَصریح باسحلل وذكره بلفظ يناسبُ اواز صريحاً لیکو بم ما لو ذكرَه بالاستلزام وقد 
يقال: إن الثاني أقوى لان التأسيس أولى من التأكيد. 

وقيل: معنى اتحلّاتها؛: حرجت من حُرمَتِها إلى ما يل منها وذلك يكون بالكمًارة 
وقد يكون بالاستثناء بشرطه السابق» لكن لا ينه في هذه القصّة إلا إن كان وَكَمَ منه 
استثناء لم يَشعُْروا به» كأن يكون قال: إن شاء الله مثا أو قال: والله لا أحلّكم إلا إن 

١‏ حَصّل/ شيءٌ ولذلك قال: «وما عندي ما أحلكم». 


)١(‏ قصة حلفه بي على شرب العسل سلفت برقم 0771) و(11۹1)» وأما قصة تحريمه مارية على نفسه 
فأخرجها النسائي (7409) من حديث أنس. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-٦۷۲۱‏ ۲۸۱ 


قال العلماء: في قوله: «ما أنا ملتكم ولكن الله حملَكم) المعنى بذلك: إزالة المنة عنهم 
وإضافة التعمة لمالكها الأصلّ ول يرد أنه لا ضع له أصلاً في تملهم, لأنَّه لو أراد ذلك ما 
قال بعد ذلك: «لا أحلف على يمين فأرَى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خير 
O‏ 

وقال المازّرِيٌ: معنى قوله: (إِنَّ الله حمَلَكم»: إِنَّ الله أعطاني ما حَمَلتُكم عليه» ولولا 
ذلك لم يكن عندي ما تكم عليه. 

وقيل: يحتمل أنه كان نَسِيَ يميته والناسي لا يُضاف إليه الفعل» ويرد التصريح بقوله: 
«والله ما نّسيتتها» وهي عند مسلم )۳/۱۹٤۹(‏ كم بينته. 

وقيل: المراد بالتفي عنه والإثباتٍ لله الإشارةٌ إلى ما تَقَضَّلَ الله به من العنيمة المذكورة» 
لأا لم تكن ببب من النبيّ يل ولا كان مُتَطَلّعاًإليهاء ولا مُنمَظراًلهاء فكان المعنى: ما أنا 
عملتكم لِعَدَم ذلك أوَّلآ ولكنّ الله حملَكم با ساقه إلينا من هذه العّنيمة. 

قوله: «تابعه حمّاد بن زيد. عن أيوبت. عن أن قلابة والقاسم بن عاصم الكَليبيَ قال 
الكِزمانٌ: إلا أتى بلفظ تابه أوّلاً ور«حدّثنا» ثانياً وثالثا إشارةً إلى أنَّ الأخيرين حَدَّئاه 
بالاستقلال والأوّل مع غيره؛ قال: والأوّل يحتمل التعليق بخلافهم|. 

قلت: لم يظهر لي معنى قوله: مع غيره» وقوله: يحتمل التعليق» يستلزم أنه يحتمل عَدَّم 
التّعليق» وليس كذلك» بل هو في كم التّعليق لأنَّ لبخاري ل درك ادا وقد وص المضئفت 
متابعة ماد بن زيد في فرض امس (۳۳۳)» ثم إن هذه المتاّعة وَقَحَت في الرّواية عن القاسم 
فقط» ولكن زاد اد ذكُرَ بي قلابة مضموماً إلى القاسم. 

قوله: «حدّثنا قتَيبة حلَّئنا عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد التقفيّ. 

قوله: «بهذا» أي: بجميع الحديث» وقد أشرت إلى أن رواية اد وعبد الوهّاب مُتَفقَان في 
السياق» وقد ساق رواية مب هذه في «باب لا تَحلفوا بآبانکم» (1544) تام وقد سائها 


أيضاً في أواخر كتاب التوحيد )۷٠٠١(‏ عن عبد الله بن عبد الوهّاب الحَجَبيٌ عن التَّقَفىّ 


YAY‏ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


SS 
قوله: ١حدّثنا أبو مَْمَر) تقدَّم سياق روايته في كتاب الذّبائح (2014)» وقد بیت ما في‎ 


ص ص 


هذه ال رابات من التخالف فة 
وني الحديث غير ما تقدّم: ترجيحٌ الحنث في اليمين إذا كان خيراً من التادي» وأن تَعَمُد 
الجنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصيةء وجواز التلف من غير استحلاف لتأكيدٍ الخبر 
ولو كان مُستّقبّلاء وهو يقتضي البالّغة في ترجيح الحنث بشرطه المذكور. 
وفيه تَطييبُ قلوب الأتباع» وفيه الاستثناءً ب«إن شاء الله» تمرك فإن قَصَدَ بها جل 
اليمين صح بشرطه المتقدّم. 
قوله: «حدَّئنا محمّد بن عبد الله» هو محمّد بن يحبى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن 
2 ع 0 ا 0 2 9 
ذوّيب الذَهْلنُ الحافظ المشهور فيما جَرّمَ به اليه وقال: تَسَبّهِ إلى جد 
وقال أبو عل الجّانَ: لم أرَه منسوبا في شيء من الرّوايات”" 
قلت: وقد روى البخاريّ في بء الخلق عن محمّد بن عبد الله المخرّميٌ عن محمّد بن 
عبد الله بن أبي الثلج وهما من هذه الطبقة» وروى أيضاً في عِدّةَ مواضع عن محمّد بن 
5 ا - 5 ۾ 02 5 درم ك ٣‏ 
عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله بن مير ومحمد بن عبد الله الرقاشى» وهم أعلى من 
م 00000 3 rE‏ 21 5 10 3 
طبقة المَخْرّمِيَ ومّن معه» ورّوى أيضا بواسطة تارة وبغير واسطة أخرى عن محمد بن 
53 ع 0 ع 5 و 7 عير عي 
عبد الله الأنصاريّ» وهو أعلى من طبقة ابن ثُمَير ومّن ذكِرَ معه. فقد تَبَتَ هذا الحديث 
بعينه من روايته عن ابن عون شيخ عثمان بن عمرٌ شيخ محمّد بن عبد الله المذكور في هذا الباب» 
)١(‏ قال المزّيّ في ترجمته من «تهذيب الكمال»: روى عنه البخاريٌ في مواضع من «الصحيح» فتارةٌ يقول: 
حدثنا حمل فلا يبه وتارة يقول :نخدا خمد ين عند الله فة إلى ده وتارة يقول::حدتنا محمد 
ابن خالد» فينسبه إلى جد أبيه» ولم يقل في موضع منها: حدّثنا محمد بن يحبى. 
(؟) والسبب في ذلك كما ذكر الصَّفدي في «الوافي بالوفيات» ١ /o‏ وغيره: : أن اببخاريّ لما دخل نيسابور 


شغب عليه محمد الذهلي في مسألة خلق اللفظ» وكان قد سمع من وم يُمكنه تر الرّواية عن وروی عنه 


في غير موضع في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يُصرّح باسمه فيقول: حدثنا محمد ولا يزيد عليه» ويقول: 
محمد بن عبد الله فينسبه إلى جدّه» وينسبه أيضاً إلى جد أبيه. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح YAY ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ 


وابن د هو عبد الله البصرق الوزن 

وقوله في آخر الحديث: «تابَعَه أشهّل» بالمعجّمة وزن أحمر «عن ابن عَون) وَقَعَت 
روايته موصولة عند أبي عَرّانة )244١(‏ والحاكم'" والبيهقيٌ (١٠/7و١١٠39)‏ من طريق 
أبي قلابة الرّقائِيّ: حدَّئنا محمّد بن عبد الله الأنصاريّ وأشهّل بن حاتم قالا: أنبأنا ابن 
عون به. 

f ۰ Me 2 0-4‏ ره دم يي 

قوله: «وتابَعه يونس وسماك بن عَطَيّةَ ويساك بن حَرْب وحميدٌ/ وقتادة ومنصور وهشام 
والرّبيع» يريد أن الا اا ابن عون فرّووه عن الحسن» فالضمیر في قوله اول تابعه 
اهل لاد بن عن والكتس راق فرك ثانا : واه يرن وما بده لعيد اله ون عون 
شيخ عثمان بن عمر. 

ووَقَعَ في نُسخة من رواية أبي ذرٌ: وحميد عن قَتادة» وهو خطأ والصواب: وحميد وقَمَادة 
بالواوه وكذاوَقَعَ في رواية النسَفَيٌ عن البخاريّ» وكذا في رواية مَن وصَّلّ هذه المتابعات. 

فأمًا زؤاية پوس وهو ابر عبيد فستاق ي موصولة في كتاب الأحكام .)17١517(‏ 

اا متائعة سا وك ووتاي اسن وجا نى1 10ت الك طرع مدن زيد 

الود a‏ ما رواه عن ساك بن عَطَيَّة إلا مادء ولا 
روى سماك هذا عن الحسن إلا هذا. 

وأمًا متابعة ساك بن حَرَب فوَصَلّها عبد الله بن أحمد في «زياداته» والطبرانٌ في «الكبير» من 
طريق حماد بن زيد عنه عن الحسره”". 
(1)ل نقف عليه في مطبوع «المستدرك» من هذا الوجه؛ ولا عزاه له الحافظ في «إتحاف المهرة» ٠٠١ /٠١‏ لكن رواية 

البيهقي المذكورة أخرجها عن الحاكم. 
() رواية عبد الله بن أحمد في «المسند» برقم )7١771(‏ من طريق سماك بن عطية وليست من طريق سماك ابن 

حرب. وهي كذلك عند الطبراني في «الأوسط» )۸٠ ٤۷(‏ ولم نقف عليه في «معاجمه» من طريق . ساك بن 

حرجو رد OES‏ و روا رسن و e‏ 


1 


A4‏ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وأا مُتاَعة ميد وهو الطّويلء ومنصور:هو ابن زاذانَ فوصّلّها مسلم )۱۹١۲(‏ من 
طريق هشيم عنهماء قال البزّار وتَبعَه الطبراننٌ في «الأوسط:: لم يروه عن منصور بن زاذانَ 
إلا هْسَيٌ ولاروى منصور هذا عن الحسن إلا هذا الحديث. 

قلت: ويحتمل أن يكون مراد البخاريّ بمنصور: منصور بن العتمر» وقد أخرجه النسائي 
(05 من طريقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور د بن المعتمر عن الحسن. قال 
البزار أيضاً: 1 يرو منصور بن المعتمر عن الحسن إلا هذا. 

وأمّا مُتاّعة قََادة فوصّلّها مسلم )1١07(‏ وأبو داود (۳۲۷۸) والنَّسائِيٌ (۳۷۸۲) من 
طريق سعيد بن أبي عَروبة عنه. 

وأمّا رواية هشام وهو ابن حسّان فأخرجها أبو نُعَيم في «المستخرّج على مسلم» من 
طريق حمّاد بن زيد عن هشام عن الحسن”". 

ووَقَعَ لنافي «العَيلانيّات) من وجه آخر عن هشام ومَطَّر الورّاق جميعاً عن الحسن. 

وهو عند أي عَوَانة في (صحيحه» (/09441) من هذا الوجه. 

وأمّا حديث الرّبيع فقد جَرّمَ الدمياطيّ في ١حا؟‏ شيته» بأنّهِ ابن مسلم» والذي يَعْلِبٍ على 
ظني له ابن صُبيح» فقد وَقَمَ لنا في «الشرّانيّات» من رواية شَبَابَةَ عن الرّبيع بن صَبِيح 
بوزنٍ عظيم عن الحسن. 

وأخرجه أبو عَوَانة (2417) من طريق الأسود بن عامر عن الرّبيع بن صَبيح. 

وأخرجه الطبراننٌ من رواية مسلم بن إبراهيم حدَّئنا قُرّة بن خالد والمبارّك بن فضالة 
والرّبيع بن صَبيح قالوا: حدَّئنا الحسن به. 

ووَقَحَ لنا من رواية الرّييع غير منسوب عن الحسنء أخرجه الحافظ يوسف بن خليل في 
الجزء الذي جَمَحَ فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع عن الرّبيع عن الحسن. وهذا يحتمل أن 


)١(‏ وهي عند مسلم )١107(‏ قرا بيونس بن عبيد وسماك بن عطية في آخرين. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح A0 ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ 


يكون هو الرّبيع بن صَبيح المذكورء ويحتمل أن يكون الرّبيع بن مسلم. 

وقد روى هذا الحديث عن الحسن غير مَن ذَكَرتُ جَرِيرٌ بنْ حازم» وتقدَّمَت روايته في 
أوّل كتاب الأيهان والنذور (5575). ّ 

وأخرجه مسلم )١1101(‏ من رواية مُعتّمِر بن سليان التَّيْمِيّ عن أبيه عن الحسن. 

ولم أخرج طريق ساك بن عَطيّة قَرَتها بيونُس بن عبيد وهشام بن حسّان» وقال: في 
آخرين. 

وأخرجه أبو عَوَانة من طريق عل بن زيد بن جذعان )٥۹٤۳(‏ ومن طريق إسماعيل 
ابن مسلم )٥۹٤٤(‏ ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد (/044) كلهم عن الحسن. 

وأخرجه الطبراننٌ في «المعجّم الكبير» عن نحو الأربعينَ من أصحاب الحسن» منهم 
مَن م يتقدّم ذكره: يزيد بن إبراهيم» وأبو الأشهّب واسمه جعفر بن حَيّانَ وثابت البُنانٌ» 
وحبيب بن الشَّهِيد وخلید بن دعل وأبو عَمُرو بن العلاء ومد بن نوج وعبد الرّحمن 
السَّرّاجء وعرفطة والمعلّ بن زياد وصّفوان بن سَلِيم ومعاوية بن عبد الكريم» وزياد 
مولى مُصعّب» وسّهل الشّرّاج وشَّبِيبٌ بن شَيْبَةَ وعَمْرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء 
وححمّد بن عقبة» والأشعث بن سَوّار» والأشعّث بن عبد الملك» والحسن بن دينار» والحسن بن 
ڏکوان» وسفيان بن حُسَينء والسَّرِيٌ بن يحبى» وأبو عقيل الدَّورَقيَّ» وعَبّاد بن راشد, وعَبّاد بن 
كين فهو لاء الارن وأريعون فا 

وقد خَرَّجَ طرق الحافظ عبد القادر الرهاويٌّ في «الأربعينَ/ البلدانيّة» له عن سبعة 515/1١‏ 
وعشرينَ نفساً من الرّواة عن الحسنء فيهم من لم يَنقدَّم ذكرٌه: يحبى بن أبي كثير» وجَرير 
ابن حازم» وإسرائيل أبو موسی» ووائل بن داود» وعبد الله بن عَوْنْء وقرّة بن خالد» وأبو 
عامر ازاز" وأبو عبيدة الباجي» وخالد الحذّاء» وعوف الأعرابيّ؛ وحماد بن يحيى”". 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «أبو خالد الجزار»» وأبو عامر الخزاز: هو صالح بن رُسْتم المُزني. 
(۲) كذا في الأ صلين» ووقع في (س): حماد بن نجيح. 


۲A٦‏ باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويونس بن يزيد» ومَطَر الورّاق» وعليّ بن رفاعة» ومسلم بن ابي الذَّيّالك والعوام بن 
جويرية» وعقیل بن صبیح» وكثير بن زياد» وساد" بن أبي العاليّة» ثمَّ قال: رواه عن 
الحسن العَدّد الكثير من أهل مَكة والمدينة والبصرة والكوفة والشّام» ولعلّهم يزيدونَ على 
ال 

ثم حَرّجَ طرقّه الحافظٌ يوسف بن خليل عن أكثر من ستَينَ نفساً عن الحسن عن 
عبد الرّحمن بن سَمْرة» وَسَرَّدَ الحافظ أبو القاسم عبد الرّحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن 
مَندَهُ في تَذكِرَتِه؛ أسماء من رواه عن الحسن فبَلّغوا مئة وثانِينَ نفساً وزيادة» ثمّ قال: رواه 
عن النبيّ ية مع عبد الرّحمن بن سَمُرة: عبد الله بن عَمْروء وأبو موسىء وأبو الدّرداءء 
وأبو هريرة» وأنس» وعدي بن حاتم» وعائشة» وأ سَلَّمة» وعبد الله بن مسعود, وعبد الله 
ابن عبّاس» وعبد الله بن عمر» وأبو سعيد الخُدْريٌ» وعمران بن حُصَينء انتهى. 

ولم أخرج الَرمذيّ (1619) حديث عبد الرّحمن بن سَمُّرة قال: وفي الباب» فذكر اة 
المذكورينَ أوَّلاً وأهمَلٌ خمسةء واستَدرَكَهم شيخنا في «شرح التّرمذىّ» إلا ابن مسعود وابن 
عمرء وزاد معاوية بن الحكم» وعَوفَ بن مالك الجُسَمِيَّ والد أبي الأحوص“ واد وال 
عبد الرّحمنء فكَمَّلوا ستّةَ عشرٌ نفسا 

قلت: وأحاديث المذكورينّ كلها فيا يعلق باليمين» وليس في حديث أحد منهم: دلا 
تسأل الإمارة»» لكن سأذكر مَن روى معنى ذلك عن النبيّ ية في كتاب الأحكام )7١57(‏ 
آنا ا 

ولم يَذكر ابن مَنْدَهُ أن أحداً رواه عن عبد الرّحمن بن سَمُرة غير الحسن» لكن ذكر 
عبد القادر أن حمّد بن سيرين رواه عن عبد الرّحمنء ثم أسَدَ من طريق أبي عامر ازاز عن 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: سودة. 
(۲) كذا وقع للحافظ هناء وهو ذهول» فعوف بن مالك هو أبو الأحوص نفسه. وهو تابعي» والحديث إن 


هو لأبيه مالك بن تَضلة» فصواب العبارة: ومالك بن نضلة الجشمي والد أبي الأحوص. وحديثه هذا 
مخرّج عند النسائي (۳۷۸۸) من رواية ابنه عوف عنه. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح YAV ٩۷۲۲-٦۷۲۱‏ 


الحسن وابن سيرين أنَّ النبىّ بي قال لعبد الرّحمن بن سَمّرة: «لا تسأل الإمارةً؛ الحديث» 
وقال: غريب ما كتبته إلا من هذا الوجه» والمحفوظ رواية الحسن عن عبد الرّحمن. انتهى» وهذا 
مع ما في سنده من ضعف ليس فيه التصريح برواية ابن سيرين عن عبد الرّحمن. 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الرّحمن 
ابن سَمّرة أورّدّه من «المعجّم الأوسط) للطبران» وهو في ترجمة محمّد بن علّ المروزي 
بسنده إلى عكرمة قال: كان اسم عبد الرّحمن بن سَمُرة عبد كلوب فسا رسول الله وك 
غيل ال چن ف به ور و ا وا الا غا عن لا طا لاما ادف 
وهذا لم يُصرّح فيه عكرمة باه مله عن عبد الرّحمن لكنّه مَل قال الطبرانيٌ: لم روه عن 
عكرمة إلا عبد الدّحمن بن كَيْسانَ ولا عنه إلا ابنه إسحاقء تفرّد به أبو الدّرداء عبد العزيز 
او ميك 

قلت: عبد الله بن كَيْسانَ ضَعَمَهِ أبو حاتم الرَّازِيٌ» وابنه إسحاق ليه أبو أحمد الحاكم. 


» ۶# 


قوله: عن عبد الرّحمن بن سَمُرة» في رواية إبراهيم بن صَدَقَةَ عن يونس بن عبيد عن 
الحسن: عن عبد الرّحمن بن سَمُّرة وكان غَرَّا معه کال شَنْوةَ أو ستوتین"» أخرجه أبو 
عوانة في (صحيحه) (0918). 
وكذا طبرا من طريق أبي حمزة إسحاق بن الرّبيع عن الحسن لكن بلفظ: عَرّونا مع 
عبد الرّحمن بن سَمّرة» وأخرجه أيضاً من طريق علي بن زيد عن الحسن: حدّثني عبد الرّحمن 
ابن سَمُرة» ومن طريق المبارك بن فضالة عن الحسن: حدّثنا عبد الرّحمن. 
قوله: ١لا‏ تسأل الإمارة» سيأتي شر حه في الأحكام إن شاءً الله تعالى. 
قوله: «وإذا حَلَفْت على يمين» تقدَّم توجيهُه في الكلام على حديث أبي موسى قريباً في 
قوله: لا أحلف على يمين» وقد املف فيا تَضَمَنَه حديث عبد الرّحن بن سَمُرة: هل 
ان تداق باكر از هه ا وذلك أن سن الس ن/ أن يُعطَّى 1/١‏ 


)۱( تحرف في (س) إلى: «کإبل شنوءة أو شنوءتين». 


A۸‏ باب ٠١‏ / ح ٦۷۲۲-۹۷۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الإمارة من غير مسألة» فقد لا يكون له فيها أرَبٌ ف میم فیلرّم فيتحلِف فأمر أن يَنظر قم 


8 -ه 


يفعل الذي هو أَؤْلى» فان كان في ا جانب الذي حَلّفَ على رکه فِيَحدّتُْ ويُكفر, ويأتي مشه 
في الشّنّ الآخر 

قوله: «فرأيت غيرّها» أي: غير المحلوفٍ عليه» وظاهر الكلام عو ةالص عل الس 
ولا يصح عَودُه على اليمين بمعناها الحقيقيٌ» بل بمعناها المجازيّ كا تقدَّمَء والمراد بالرّؤية 
هنا الاعتقاديّة لا الببصريّة. 

قال عِيّاض: معناه: إذا ظَهَرٌ له أن الفعلَ أو لر خير له في دُنياه أو آخِرَتِهء أو اوی لمُراده 
وشّهوته مالم يكن إث). 

قلت: وقد وَقَعَ عند مسلم (0/16 )في حديث عدي بن حاتم: «فرأى غيرّها 
أتقى لله فليأتِ التقوى» وهو يُشور بِقَضْر ذلك على ما فيه طاعةٌ. 

ويَنقَسِمٌ المأمورٌ به أربعة أقسام: إن كان المحلوف عليه علاً فكان الترك أولى؛ أو كان 
المشلوقك عليه ترك فكان القع اذل ار كان ل ينه فا ورا لكو دل الان 
الأخيرانٍ في القسمّينٍ الأوَلّينء لأنَّ من لازم فعل أحد السَّيئِينِ أو تَركِه ترك الآَحَرِء أو 

قوله: «فانتِ الذي هو خينٌ وكمّر عن يمينك» هكذا وَقَحَ إلأكثرء وللكثير منهم: «فگفر عن 
مينك وائتٍ الذي هو خير»» وقد ذْكِرٌ قبل مَن رواه بلفظ: «ثمَّ ائتِ الذي هو خير». 

ووَقَمَ في رواية عَمْرو بن شّعَيب عن أبيه عن جَدّه عند أبي داود: افرأى غيرّها حرا منها 
فليدَعهاء وليأت الذي هو خير» فان کقارتہا تر گها)» فأشارٌ أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث 
كلها: «فليْكمّر عن يمينه' إلا شيئاً لا يحبا به. کاله يشير إلى حديث يحبى بن عُبيد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة رَقَعَّه: من حل فرأى غيرّها خبراً منها فليأتٍ الذي هو خير فهو كفارنه»» ويحبى 


عه سي 
ضعيف جذا. 


)١(‏ أخرجه البيهقى 714/٠١‏ وضعفه. 


كتاب كفارات الأيمان باب ٠١‏ / ح ٩۷۲۲-۹۷۲۱‏ ۲۸۹ 


وقد وَقَعَ في حديث عدي بن حاتم عند مسلم (11/1101) ما يُوهم ذلك وأنّه 
أخرجه بلفظ: «مَن حَلَفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأتٍ الذي هو خير وليترك 
يميه هكذا أخرجه من وجِهَينٍ ول يَذكُّر الكمّارة. ولكن أخرجه من وجه آخرٌ (1701/ 
۷ بلفظ: «فرأى خيراً منها فليُكمرهاء وليأتٍ الذي هو خير)» ومّداره في الطَرق كلها 
على عبد العزيز بن رُفيع عن تيم بن طرف" 
المعتمد. 


عن عَديّ» والذي زاد ذلك حافظ فهو 


قال الشافعيٌ: في الأمر بالكمّارة مع َه تكو التو دولا مل وغ الا ف 
البمين الخموس» لأثها يمين تحائثة. 

واستَدَلٌ به على أن الحالف يجب عليه فعل أيّ الأمرّينِ كان الى من المضيّ في حَلفه أو 
ا لجنث والكمّارة» وانفّصَلٌ عنه من قال: إِنَّ الأمر فيه لِلنَدْبِ بها مضى في قصّة الأعرايَ 
الذي قال: والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقص» فقال: «أفلَّحَ إن صَدَقٌ)”". فلم يأمره بالجنثِ 
والكمّارة مع أنَّ حَلِمّه على ترك الزيادة مَرجوح بالتسبة إلى فعلها. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب الأيران والتّدور والكقّارة والملحّقة به من الأحاديث المرفوعة على مئة 
وسبعة وعشرينَ حديثاء اعلق منها فيه وفيها مضى ستة وعِشرون. والبقيِّة موصولةء والمكرّر 
منها فيه وفيا مضى مد وخسة عشرٌءوالخالص اثنا عشرٌ. 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة عن أبي بكرء وحديثها: مَن نَذَّرَ أن يُطيع الله 
فليطعه»» وحديث ابن عباس في قصّة أبي إسرائيل» وحديثه: «أعوذ بعرّتك»» وحديث عبد الله 
ابن عَمْرو في اليمين العٌموس» وحديث ابن عمر في تَذرِ واف يوم عيد. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمّن بعدّهم عشرة آثار. والله المستعان. 


(1) تحرف في (س) إلى: طريفة. 
(۲) سلف برقم (57)» وهو عند مسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 5. 


14۰ 


فتح الباري بشرح البخاري 


كتاب الفرائض باب ١‏ / ح ٩۷۲۳‏ ۲۹۱ 


2 آله لحن ال 
7 : : ۳/۱۲ 
١‏ - باب قول الله تعالى: 


« بوؤد أله كر م € إلى قوله: 


- 00 90 00 
وصِيّه من الله وَأَلَهُ علي حلي € [النساء: ١1-؟9(]‏ 


۳- حدّثنا قَُيبةٌ بنُ سعيلء حدّئنا سفيانُ عن محمَّدٍ بن المنكَدرء سمعَ جابر بنَ 
عبد الله رضي الله عنهماء يقول: مَرِضْتُء فعادّني رسولٌ الله يك وأبو بكر وهما ماشيان» فأتاني 
وقد أَعْمِيَ عل فتوضَّأ رسولٌ الله ين فصب عل وَضُوءه فَأقَقْتُ فقلتُ: يا رسول الله 
كيف أصِنَعٌ في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم تبي بشيء, حتّى نَرلتْ آية المَواريثِ. 

قوله: «كتابٌ الفرائض» جمع فريضةٍ كحديقةٍ وحدائقٌ» والفريضة فَعِيلةٌ بمعنى مفروضة» 
مأخوذة من الفَرض: وهو القَطْعٌ» يقال: فَرَضِتٌ لِفلانِ كذاء أي: قَطّعت له شيئاً من المالء 
قاله الخطَاي. ظ 

وقيل: هو من فض القوس: وهو الحَرٌ الذي في طَرَقَيه حيثُ يُوضع الور ليت فيه 
ويّلرّمه ولا يَزول» وقيل: الثاني خاصٌ بفرائض الله: وهي ما ألرّمَ به عباده. وقال الرّاغِبِ: 
GSS GT‏ 
«نَصِيبا مَفْرُوضًا 4 [النساء: ۷]ء أي: مُقدّراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن غير“ 

قوله: «وقول الله: (١‏ بوصی ك اه ف ولد م 1# أفاد السهَيل اة ف ال 
بلفظ الفعل المضارع لا بلفظ الفعل الماضي كا في قوله تعالى: دكم وَصَلكُم يد » 


)١(‏ كذا في الأصلين و(مسن». وني «المفردات في غريب القرآن» للراغب ص١”57:‏ «مقطوعاً عنهم» بدل: عن 


TAK 


14۹۲ باب ١‏ / ح ٦۷۲۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


کم س رو ر 
6 5 


لها وقَضْمهَا * [النور: ]١‏ الإشارة إلى أن هذه الآية ناسخة للوصيّة 
المكتوبة عليهم كما سيأتي بيانه قريباً في «باب ميراث الزَّوج) (1179). 

قال: وأضاف الفعل إلى الاسم المظهر تنويها بالحكم وتعظيما له وقال: 9ف 
ولد حكُمْ 4 ول يقل: بأولاوكم إشارةً إلى الأمر بالحدلِ فيهم» ولذلك لم بحص الوصيّة 
بالميراث» بل أتى بال عامّاً وهو كقوله:/ «لا أشهّد على جَوْر)”"» وأضاف الأولاد إليهم مع 


أنه الذي أوصَّى بهم إشارة إلى أنه أرَحَمٌ بهم من آبائهم. 


[الأنعام: ١68‏ ] و سورة 


ر ية 


قوله: «إلى قوله: ¥ وَصِكَة من أله وَألَهُ عَلِيءٌ حَلِيعٌ 14 كذا لأبي ذنٌ وأمًا غيره فساق 
الآية الأولى وقال بعد قوله: «عَلِسِمًاحَكيمًا ) إلى قوله: وال ليع حلي 4. 

وذَكّر فيه حديث جابر: «مَرِضْتٌ فعادني النبيٌ كل فقلت: يا رسو الله» كيف أصنّع في 
مالي؟ فلم يبي بشيءٍ حتى نزلت آي اميراث» هكذا وَقَعَ في رواية فب وقد تقدّم في تفسير 
سورة النّساء 401) أَنَّ مسل (171/ )٠١‏ أخرجه عن عَمْرِو الناقد عن سفيان ‏ وهو ابن 
عبَينة شيخ قُبيبة فيه وزاد في آخره: يتيوك هل اهمد يڪم ف الک 4 [الساءن1]» 
وينت هناك أن هذه الزيادة مُدرَجِةٌ» وأنَّ الصّواب ما أخرجه المَرْمِذِيٌّ )۳٠٠٠(‏ من طريق يحبى 
ابن آدم عن ابن عَبَيئة: حتی نزلت: 2 بوص انآو کر كم 4. 

وأمّا قول البخاريّ في التّرجمة: إلى وأ ليع حلي 4 فأشارٌ به إلى أن مُراد جابر من 
آية الميراث قوله: وإ ن كرت رل يوْرَثُ كَل أَوَأمْرَاةٌ 4 [النساء: ۱١‏ وقد سَبَّقَّ 


في آخر تفسير النّساء (570) ما أخرجه النّسائِيٌ (ك747197791) من وجه آخر عن 
جار أن «مستقتوتك فل أَنَّهُ بُفَتِيحَكُم فى الک 4 نزلت فيه"» وقد أشكّلٌ ذلك 


ع 


قدياً. قال ابن العربيّ بعد أ 


ت 


4 ۰ رو و د‎ 5 ٠. ع‎ 0 ٠. 
ن ذكر الرّوايتين في إحداهما: فنزلت ##يَسْتَهْسُوتَكَ # وفي أخرى آية‎ 


(۱) في (س): «اسم» بالتدكير» ولا يصح في هذا السياق. 
(۲) سلف برقم )١510٠0(‏ من حديث النعبان بن بشير. 
(۳) وأخرجه بهذا السياق الإمام أحمد في «المسند» برقم »)۱٤۹۹۸(‏ وأبو داود برقم (۲۸۸۷) وهو حديث 


كتاب الفرائض باب ۲ / ح ٩۷۲٤‏ ۹۳ 


المواريث: هذا تعارُض ل يتمق بيانّه إلى الآن. ثم أشارٌ إلى ترجيح آية المواريث وتّوهيم 
شتوك 4» ويظهر أن يقال: إِنَّ كلا من الآيتَينِ لما كان فيها ذِكْر الكلالة نزلت في 
ذلك» لكي الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصّة نرات الأخرة من الا كن كان 
ابن مسعود يقرأ: «وله أ أو أَختٌ من أم» وكذا قرأ سعد بن أي وقّاصٍ أخرجه البيهقيٌ 
(25) بسند en‏ - استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلتٍ الأخيرة. 
فح أن كلا من الآكين رل في قصّةاجاين لكر الحساق به من الآية الأول ما لى 


ر 


بالكلالة. 

وأمّا سبب نزول أوَّها فورَد من حديث جابر أيضاً في قصّة ابتتي سعدٍ بن الرّبيع ومنع عَمّهها 
أن يرثا من أبيهما فنزلت: !ا بوي ا4 اليد فقال لِلِعَم: «أعط بتي سعد الثلّن»» ل 
بيت سياقه من وجه حر هناك» وبالله التوفیق 

قد وَقََ في بعض طرق حديث جابر المذكور في «الصحيحين): و 
إا رثني اد , 

وقوله: «فلم تبني بشيء» اسل به على أنه یا كان لا يجتّهده ورد باه لا يلرم من انتظاره 
الرحي زوعله القضه اناك شمر ذلك ف كل قيض ولاست) ريعي و مسال E‏ 
غالبها لا تجا لِلرَّأي فيه سَلّمنا اله كان يُمكِنْه أن هد فيهاء لكن لعلّه كان ينظ الوحيّ ياولا 
فإن لم زل اجتَهّدَ فلا يدل على نفي الاجتهاد مُطلَقاً. 

۲- باب تعليم الفرائض 

وقال عَقَبة به بن عامر: تَعلّموا قبل الظَاتنَء يعني: انايو لمرن انظ 

4- حدّئنا موسى بن إسماعیلء حدّئنا وِيبٌ» حدّئنا ابن طاووس» عن أبيهء عن أبي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۷۹۸٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۸۹۱)ء والترمذي (250947)» وابن ما 


(۷۲۰(. 
(۲) سلف برقم »)١95(‏ وآخرجه مسلم برقم )١1515(‏ (۸). 
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۹٤‏ باب۲ /ح ٩۷۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هريرة قال: قال رسولٌ الله لا «إتاكم والظّنَّ فإنَّ الظَنَّ أكدّبُ الحديثِ, ولا تحَسَسُواء ولا 
تجْسَّسُواء ولا تَباخَضواء ولا تدابَرُواء وكُونوا عباد الله إِخُواناً». 

قوله: «باب تعليم الفرائض. وقال عُقْبة بن عامر: تعلّموا قبل الظَانّينَ يعني: الذينَ 
يتكلّمونَ بالظٌّ» هذا الأثر م أظمّر به موصولة؟"» وقوله: «قبل الظَانَينَ» فيه إشعار بأن أهل 
ذلك العصر كانوا يَقَفُونَ عند النصوص ولا يتجاوزوتباء وإن نَل عن بعضهم القَتوى 
بالرّأي فهو قليل بالتسبةء وفيه إنذارٌ بوقوع ما حَصَّلٌ من كثرة القائلينَ بالرّأي. 

وقيل: مُراده قبل اندراس العلم وحدوث مَن يتكلّم بِمُقتَقَى ظنه غير مُستند إلى 
غلم 

قال ابن المميّر: وإنَّا ححص البخاريٌ قول عُقْبة بالفرائض لأمّها أَدحَلُ فيه من غيرهاء 
لأنَّ الفرائض الغالبٌ عليها التَعيّد/ وانجساء" وجوه الرّأي والخوض فيها بالظّنٌ لا 
انضباطً له» بخلاف غيرها من أبواب العلم فإِنَّ للرّأي فيها يَالاً والانضباط فيها مين 
غالباً. ويُوْحَذْ من هذا التّقرير مُناسَبة الحديث المرفوع للتّرجمة. 

رق وا بة أن فيه إشارة إلى أن لهي عن العَمَل بال , 
العمل بالعلم وذلك فرع ا وعلم الفرائض يُوْحَذ غالباً بطريق العلم كا تقدم 


م افير 


تقريره. 


4 7 


يتمعن الت عل 


وقال الكِرْماٌ: يحتمل أن يقال: لما كان في الحديث: «وكونوا عباد الله إخواناً»”" 
6 2 . ۶إ 4 7 - اا ا 8 0 
يؤخذ منه تعلم الفرائض ليعلم الاخ الوارث من غيره» وفل وَرَدَ في الحث على تعلم 


(۱) وكذا فعل في «تغليق التعليق» 71١7/0‏ ذكره دون أن يذكر مَّن وصله» وهذا الأثر وقفنا عليه موصولاً 
في الثامن من «مسند عبد الله بن وهب» برقم )١97(‏ قال: أخبرني سعيد بن أيوب» عن شرحبيل ابن 
شريك» عن أبي عبد الرحمن الحُبلي» عن عقبة بن عامر الجهني قال؛ فذكره. 

(۲) أي: قبل القَطع والبَتَ فيه» وانحَسَم مطاوع حَسّم: بَّ وقطع. 

(۳) جزء من حديث سلف برقم (7075) و(50750) من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 


كتاب الفرائض باب ۲ / ح ٩1۷۲٤‏ ۹0 


الفرائض حديث ليس على شرط المصتف أخرجه أحمد”" والتَرْمِذيَ )۲٠۹۱(‏ والنّسائيٌ 
(7:3) وصَحّحَه الحاكم (4/ ۳۳۳) من حديث ابن مسعود رَفَّعَه: «تَعلّموا الفرائض 
وعَلّموها الناس فاي امرُوٌّ مقبوضٌء وإِنَّ العلم سَيْقبَضُ حبَّى يختلف الاثنان في الفريضة» 
فلا ٍدان مَن يَفصِلُ بينها» ورواته موتّقونَ إلا أله اختّلفَ فيه على عَوْف الأعرايٌ 
اختلافاً كثيرً» فقال التَرْمِذَيّ: إِلّه مُضطَرِبٌ والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق اہ“ 
مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وني أسانيدها عنه أيضاً اختلاف» ولفظه عند 
التَرْمِذيّ من حديث أبي هريرة (7041): اتَعلّموا الفرائض فإئَّا نصفٌ العلم» وإِلّه أوّل ما 
ينرّع من أمّتي)”" وني الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراننٌ في «الأوسط» )٤٠۸۷(‏ من 
طريق راشي انا عن عبد الرّحمن بن أبي بكر عن أبيه رَفَعَه: «تَعلّموا القرآن والفرائض 
وعَلّموه الناسّء أوشّكَ أن يأ على الناس زمانٌ يْتصِمُ الرّجِلانٍ في المريضة فلا تيدان 
مَن يفل بیتهما»» وراشدٌّ مقبولٌ لكنّ الراوي عنه مجهول. 

وعن أبي سعيد الخدري بلفظ: تتُعلموا الفرائض وعَلّموها الناسّ» أخرجه الدَّارَقَطنيٌ 
)١4(‏ من طريق عَطبَّة وهو ضعيفء وأخرج الدَّارِمِيٌ (۲۸۹۲) عن عمر موقوفاً: «تَعلّموا 
الراتشن کا و القرآن» وني لفظ عنه (۲۸۹۳): «تَعلّموا الفرائض فإنََّا من دینگم» 
وعن ابن مسعود موقوفاً أيضاً (۲۹۰۰) امن قرأ القرآن فليتعلًّم الفرائض» ورجاها ثقات 
إلا أن في أسانيدها انقطاعاً. 

قال ابن الصّلاح: لفظ التصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمّينٍ وإن لم يتَساوياء 
وقد قال ابن عَيينةً إذ سل عن ذلك: إِنَّه بل به كل الناس. وقال غيثه: لأنَّ لهم حالتين؛ 
)١(‏ لم نقف عليه في «المسند»» وعزاه الميشمي في «المجمع» /٤‏ ۲۲۳ لأبي يعلى (20074) والبزار» وقال: وفي 

إسناده من لم أعرفه. 
(0) تحرّف في (س) إلى: أبي. 
(۳) هذا اللفظ وقع عند ابن ماجه (۹٠۲۷)ء‏ وما لفظّه عند الترمذيّ فهو: «تعلّموا القرآنّ والفرائض 

وعلّموا الناسء فاي مقبوض». 
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۲۹١‏ باب ۳ / ج 1۷۳۰-٩۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حالةَ حياةء وحالةً موت» والفرائض تتعلّق بأحكام اموت وقيل: لأنَّ الأحكام قى من 
النصوص ومن القياس» والفرائض لا تُتَلقَى إلا من النصوص كا تقدّم. 
ثم ذكر حديث أبي هريرة: «إتاكم والظّنَ الحديث» وقد تقدّم من وجو آخر عن أبي 
هريرة في «باب ما يُنهَى عن التََحاسّد) (1074) في أوائل كتاب الأدب» وتقدّم شرخه 
مُستّوقٌ» وفيه بيان المراد بالط هنا وأنّهِ الذي لا يَستَيِدُ إلى أصلء ويَدحَلٌ فيه ظنٌ السَوءِ 
بالمشبلم: 
وابنُ طاووس المذكورٌ في السَّنَدِ: هو عبد الله. 
۳- باب قول النبيّ يكِ: «لا تورث ما ركنا صدقةٌ» 

8- حدَّئنا عبد الله بن حمر حدّثنا هشامٌ. أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْريَّ» عن عُزوة 
عن عائشة: أنَّ فاطمة والعبّاس عليهما السّلام أنيا أبابَكْر يتسان ميرانّهها من رسول الله كك 
وهما حي يَطلّبان أرضّيهما من قَدَكَ وسَهْمَهها من خَيبرٌ. 

5- فقال هما أبو بكر: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «لا نُورَتُه ما ركنا صَدَقَة إن 
بأل آل محمّدٍ من هذا المال» قال أبو بكر: والله لا َع أمراً رأيتُ رسول الله يكِِيَصبعُه فيه إلا 
صَنَعنُه قال: فهَجَرَنْه/ فاطمةٌ فلم تُكدّمَهُ حنّى ماتت 

۷- حدّثنا إسماعيل بن أبانَ» أخبّرنا ابن المبارك عن يونْسّء عن الزُهْرِيٌ عن عروةً 
عن عائشة أنَّ النبي بيا قال: «لا نؤْرَتُ؛ ما تَرَكُنا صَدَقَةً). 

4- حدّّئنا يحبى بن يُكَيرء حدّئنا اللَّثُء عن عُقَيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
مالك بن أؤْس بن الحَدّئانء وكان محمّدُ بنْ جُبرِ بن مُطَعِم دگر لي من حديه ذلك» فانطَلَقَتٌ 
حتّى دَخَلْتُ عليه فسألته. فقال: انكمت اخ عل عقا فتاه حاجيه قا فقال: هل 
لك في عُْانَ وعبدٍ الرّحن والرْبرٍ وسعدِ؟ قال: نعم فَأَذِنَ هم ثم قال: هل لك في عل 
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قال عبَّاسٌ: يا أمِيرَ المؤمنينَ اقض بيني وبينَ هذاء قال: ل: اشک ب بالله الذي بده تقوم 
السماء والأرض» هل تعلمونَ أن رسول الله ل قال: «لا نُورَتُء ما تَرَكْنا صَدَّقَة؟) يريد 
رسولٌ الله يك نفسَهء فقال الرّهْطُ: قد قال ذلك» فأقبَلٌ على علي وعبّاس» فقال: هل تعلمانٍ أنَّ 
رسول الله ي قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك؛ قال عمرٌ: فإتي أحددكم عن هذا الأمرء إل لله قد 
كان ححص رسوله يك في هذا المَيءِ بشيء ل يُعْطِه أحداً غيره؛ فقال عر وجل : : :3 ما أفاء آنه دعل 
سول € إلى قوله: # َدِبكٌ # [الحشر: ۷] فكانت خالصة لرسول الله کي والله ما احتارّها 
دوتكم ولا اسار بها عليكم لقد أعطاكموه وبَنّها فیک حنَّى بَقِيّ منها هذا الما فكان 
ال کا عل أهله من هذا الال غ ييه ل با مايق فيجعله عل مال لهه فيل 
بذاك رسول الله يك حياته» أنشُدُكم بالله هل تعلمونَ ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لِعلِنٌ وعبّاس: 
نشکا بال هل تَعلمان ذلك؟ قالا: نعم فتوئی الله نه یب فقال أبو بكر: آنا ول رسول الله کک 
فقبضها فعَوِلَ با ول به رسول الله يكل ثم وی لله آبا بر فقلت: آنا ول ول رسول اله کی 
ھا سی أعملُ فيها ما ول رسو اله کک وأبو بکرم جتان وگلکا واحدةٌ 
وأمرّكا جميعٌ» جتني تسألّي تَصِبكَ ِن ابن أخيكَ وأتاني هذا يسني نَصِيبَ امرأيّه من 
أبيهاء فقلت: إن شتا دَفَعْمها إليكا بذلك» فتَلْتَمسان مني قضاءً غير ذلك! فوالله الذي بِِذْنه 
n‏ تقوم الساعةٌ فإن عَجَرْما فاذقّعاها 

فأنا أكفيكاها. 

49- حدّئنا إسماعيلٌ» قال: حدَّثني مالك عن أب الرَّناِ عن الأعرّجء عن أي هريرة 
أن رسول الله ا قال: «لا َم ورَئّتي دینار ما تَرَكْتُ بعد تَفَقةِ: ئي مئ عاملٍ فهو 


ت 


صدفه). 

۰- حدثنا عبد الله بن مَسلّمة عن مالك عن ابن شهاب» عن عُزوة عن عائشة رضي الله 
عنها : أن اروا النبي يا حينَ وض زسول الله يك أرَدْنَ أن ب بع بع عفان إلى أبي بكر يَسْأْلته مِيرانّهُنَ» 
فقالت عائشة: أليس قال رسول الله لاة: aS‏ 
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قوله: «باب قول النبي يكل لا ثورَث ما تَرَكْنا صَدَقة» هو بالرّفع. آي: المتروك عنا صدقة. 
واذَعَى الشّيعةٌ أنه بالنّصب على أنَّ «ما» نافيةٌ» ورد عليهم بأن الرّواية ثابتة بالرّفع» وعلى 
التنزّل فيجورٌ التَصبُ على تقدير حذفٍ تقديده: ما كَرّكنا مَبِذولٌ صَدَقَة قاله ابن مالك» 
رس لس ا كهد را رورت بين E‏ 

وذّكّر فيه أربعة أحاديتٌ: 

أحدها: حديث أبي بكر في ذلك وقِصّته مع فاطمة» وقد مضى في فَرْض اكمس 
مشروحاً (097) وسياقه أتمٌ ما هنا. 

وقوله فيه: «إنَّا يأكل آل محمّدِ من هذا المال» كذا وَقَمَ وظاهرٌه الحَضْمٌ وأئّهم لا يأكلونَ إلا من 
هذا امال وليس ذلك مراد وإنَّا المراد العكسٌ» وتوجيهّه أن من للتبعيض والتقدير: إر 
يأكل آلْ محمد بعص هذا الالء يعني: بقّدر حاجتهم ويه للمصالح. 

ثانيها: حديث عائشة بلفظ الترجمة» وأورده آخرٌ الباب بزيادة فيه. 

الثها: حديث عمر في قصّة عل والعبّاس مع عمر في مُنازَّعِتِهها في صَدَّقة رسول الله كلق 
وفيه قول عمرٌ لعثهان وعبد الرّحمن بن عَوْف وسعد بي أي وقاصٍ والزير بن العوام: هل 
تَعلّمونَ أن رسول الله كك قال: «لا تورث ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ؛ يريد نفسّه؟ فقالوا: قد قال 
ذلك. وفيه أله قال مله لِعلِّ ولِلعبّاس فقالا كذلك» الحديتٌ بطُولِهء وقد مضى مُطوّلاً في 
فَرْض امس )۳۰۹٤(‏ وؤكرٌ شر حه هناك. 

تنبيهات: الرَّاءٌ من قوله: «لا نُورَث» بالفتح في الرّواية» ولو روي بالكسر لصح المعنى 
اشا 

وقوله: «فكانت خالصة إرسولٍ الله كلا كذا للأكثر وفي رواية أبي ذرٌ عن المستملي 
وَالكُسْمِيهنيٌ خاصّة. 

وقوله: «لقد أعطاكموه» أي: المال. في رواية الك «أعطاكموها» أي: الخالصة 
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وقوله: «فوالله الذي بإذنه» في رواية الكشويهنيّ بحذف الجلالة. 

رابعها: حديث أبي هريرة. 

و«إسماعيل» شيخه: هو ابن أ اويس الد ابن أأخت مالك وقد أكثرٌ عنهء وأمًا إسماعيل 
ابن أبانَ شيخه في الحديث الذي قبله بحديثء فلا روايةً له عن مالكِ. 

قوله: «لا بق کذا لان در عن غير الكُشِْيهنيٌ وللباقِينَ: «لا يقم بحذف التاء 
الثانية) قال ابن ال الرّواية ف «الموطًاً» (49"/0) وكذا قرأته في البخاري برفع الميم على 
الخورو و الع ليس يَقَسمُ؛ ورواه بعضهم بالجزم كأنّه تهاهم إن حَلّفَ شيئاً لا يُقسّم 
بعده» فلا تَعارّصَ بين هذا وما تقدَّم في الوصايا (779) من حديث عَمّرو بن الحارث 
ا لخُرّاعيّ: «ما ترك رسول الله بل ديناراً ولا دِرْهماً» ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى التهي 
فیتجد معنى الرٌوایتین. 

ويُستفاد من رواية الرّفع أ ارا فلت شيعا م جَرَتِ العادةٌ بقسمّته كالذَّهَبٍ 
والفِضّة, وأنَّ الذي يَُلّفُه من غيرهما لا يُقسَم أيضاً بطريق الإرث بل تُقِسَّم منافعٌه لِمَن 
كر 

قوله: «ورَئّتي» أي: بالقوّةك لو كنت من يورّثء أو المراد لا يُقسَم مال تَرَكه لجهة الإرث 
فأتى بلفظ: «وركتي» ليكونّ الخكم مُعلّلاً با به الاشتقاق» وهو الإرث» فالمنفيٌ اقتسامُهم 
بالإرثِ عنه. قاله السّبكيٌ الكبير. 

قوله: «ما تَرَكْت بَعْد تَقّقة نسائي ومُؤْنة عامل فهو صَدَّقَةً؛ تقدّم الكلام على المراد بقوله: 
«عاملي» في أوائل فرض الخُمّس (0947”) مع شرح الحديث, وحَكيتٌ فيه ثلاثة آقوال» ثم 
وجدثٌ في «الخصائص» لابن دحيةً حكاية قول رابع: أنَّ المراد خاومه» وعَبّرَ عن العامل على 
الصَدَقة بالعامل على الخل وزاد أيضاً وقيل: الأجير. 

ويَتَحَصّل من المجموع خمسة أقوال: الخليفة والصّانع والناظر والخادم وحافر قَْرِهِ عليه 
الصلاة والسّلام» وهذا إن كان المراد بالخادم الجنسّء وإِلّا فإن كان الصّمير لِلنَخلٍ فيد 
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مع الصّانع أو الناظر» وقد كَرجَمَ المصتف عليه في أواخر الوصايا «باب فة نّم الوقف» 
(۷7) وفيه إشارة إلى ترجيح مل العامل على الناظر. 

وما يُسأل عنه تخصيص النّساء بالنَمَقة والمؤنة بالعامل» وهل بينهما مُغايرة؟ وقد 
أجاب عنه السّبكيٌ الكبير بأنَّ المؤنة في اللّغة: القيامٌ بالكفاية» والإنفاقٌ: بَدلُ القُوتِء قال: 
وهذا يقتضي أنَّ انمق دون المؤنة» السو في النّخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه بل لما 
اختّرنَ الله ورسولّه والدَّارَ الآخرةً كان لا بد هر من القوت فاقِتَصََ على ما يدل عليه 
والعامل لما كان في صُورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه اقتَصَرَ على ما يدل عليه» انتهى 

ويُؤيّده قولُ أبي بكر الصّدّيق: إن جرقتي كانت تكفي عائلتي فاشتَلت عن ذلك بأمر 
المسلمينَ» فجَعَلوا له قَذْر كفايته”" 

ثم قال السّبكنٌ: لا يُعتَرَض بأنَّ عمرٌ كان فصل عائشة في العطاء» لاله عَلَلَ ذلك بمزيد 
حب رسول الله ها. قلت: وهذا ليس مما دأ به لأنَّ قسمةً عمرٌ كانت من الفتوح. 

وأمًا ما يتَعلّقَ بحديث الباب ففي يَتَعلّى بها خلَمَه انب ي وأنّهِيَبدَأمنه بها در وأفاد 
رَه الله أنه يدل في لفظ: «تَمّقة نسائي»: سوه وسائرٌ اللّواذِمِ» وهو كما قال» ومن ك 
انمزع ا 
تقريرٌ ذلك في أوَّلَ فَرْض الخُمُس (0097» وإذا انضَمَ قولّه: إن الذي تفه صَدَقة؛ إلى 
آنا كَرُمُ عليهم الصَّدَقةُ تق قولّه: «لانورّث)». 

وفي قول عمر: "يريد نفسّه) إشارة إلى أنَّ النون في قوله: «نورّث» للمتكلّم خاصّةً لا 
للجمع وأما ما اشتَهرَ في كبٍ أهل الأصولٍ وغيرهم بلفظ : انحن مُعاشْرٌ الأنبياء لا نورّث»» 
فقد أنكَرَه جماعة من الأئمّة" وهو كذلك بالسبة لخصوص لفظ «نحن». 


.)۲۰۷۰( سلف برقم‎ )١( 
.87 /۲ ومنهم ابن عدي كا في «الكامل في ضعفاء الرجال» له‎ )( 


كتاب الفرائض باب ۳ / ح ۳۰١ ٩۷۳۰-٩۷۲١‏ 


لكن أخرجه النّسائيٌ من طريق ابن عُبَينة عن أبي الرّناد بلفظ: (إنَا مُعاشْرَ الأنبياءٍ لاتُورَتُ) 
الحديث أخرجه عن محمّد بن منصور عن ابن عّينة عنه”"» وهو كذلك في مُسئّد الحُميديٌ”” عن 
ابن عيّينةَ وهو من أتقَنِ أصحاب ابن عبّينةَ فيه. وأورَده هدم بن كلب في «مُستده» من حديث 
أن كر الصديق اظ المذكورء وأخرجه الطبرا في «الأوسط» (4017/0) بنحو اللّفظ المذكور» 
وأخرجه الدَارَقطنيّ في «الوّل» من رواية أمّ هانئ عن فاطمة عليها السّلام عن أبي بكر الصَدَيق 
بلفظ: (إِنَّ الأنبياء لا يورّثون»”". 

قال ابن بال وغيره: ووج ذلك والله أعلمُ - أن الله بَعنّهم ملين رسالته وأمَرَهم أن لا 
يأخذوا على ذلك أجراً کا قال: لفل لہ اسک مید ر #الأنعام: ]٠‏ وقال نوحٌ وهود 
وغيرُهما نحو ذلك» فكانت ال حكمة في أن لا يورثوا للا ين نهم جمَعوا امال لوارثهم قال: 
وقوله تعالل: ووت سين اود 4[النمل: 17] مه أهل العلم لویل على العلم والحكمة» 
وکذا قول زكريًا: قبل من لَدْنلك ولا ) بر © [مريم: ه-«]. 

وقد حكى ابن عبد البَدٌّ: أنَّ للعلماء في ذلك قولّين» وأنَّ الأكثر على أنَّ الأنبياء لا 
يورّئونَ وذكر أن من قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إسماعيل ابن عليه قله عن 
الحسن البصريّ عاض في «شرح مسلم»» وأخرج الطَبَرِي (41/1) من طريق إسماعيل 
ابن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن زكريًا: ! و إن ْمك الْمَونَِ © [مريم: 0] 
قال: العصّبة» وفي قوله: «فَّهَبَلِ من دنك وَلِينًا ك يرن 4 قال: يرث مالي ويّرث من 


)١(‏ إنها هو في «السنن الكبرى» برقم (17170) عن محمد بن منصور عن سفيان ‏ يعني ابن عيينة - عن عمرو 
ابن دينار عن الزهريّ عن مالك بن أوس بن الحدثان» وليس من حديث أبي هريرة» ولم يعزه المزي في 
«تحفة الأشراف» 17/٠١‏ للنسائي من هذا الطريق» وإنما هو في ا(اصحيح مسلم» (1776) من طريق 
ابن عيينة بهذا الإسناد, ولم يذكر لفظه. 

(۲) برقم »)١١١١(‏ لكن بلفظ: «لا تقتسم ورثتي ديناراء ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عامل» فهو صدقة, ولا 
تقتسم ورثتي دينارآ»» أما اللفظ الذي ذكره الحافظ فقد أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ۸/ ۱۷١‏ من طريق 
الحميدي قال: حدّئنا سفيان عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» فذكره. 

(0) «العلل» برقم (74) من رواية الكلبي عن أبي صالح عنهاء ودَّكر أنه اختلف فيه على الكلبي. 
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۳۲ باب ۳ / ح ٩۷۳۰-٩۷۲٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
آل يعقوب النْبرَءه ومن طريق فَتَادة عن الحسن نحوه» لکن لم يَذكُر المالّه ومن طريق 
ارين نابا عي اليس رَفَعَهِ مُرسَّلاً (48/17): «رَحِم الله أخي زكريًا ما كان عليه 

من يرت ث مالّه). 

قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكور فلا مُعارص من القرآن لقول نبينا عليه الصلاة 
والسّلام: «لا نورّث ما تَرَكنا صَدَقةٌه فيكون ذلك من/ خصائصه التي اکم بهاء بل قول 
عمرٌ: «يريد نفسّه) يويد اختصاصّه بذلك وأا عُموم قوله تعالى: « بوصیگ اله يه 
وکر كم € إلى آخره [النساء: 1١‏ فا عامّةٌ فيمّن تَرَّكَ شيئاً كان يَملكّه 
وإذا تَبَتَ أنه وكقّهِ قبل موته فلم يلف ما يورّث عنه فلم يورّث؛ وعلى تقدير أنه حَلَْفَ 
شيئاً من كان يَملِكٌه فدخولّه في الخطاب قاب للسخصيص ل عرف من كثرة خصائصه» وقد 


اشتَهرٌ عنه أنّه لا يورّث فظَهَرٌ تخصيصّه بذلك دود الناس. 

وقيل: الحكمة في گونه لا يورت حَسمٌ الملدّة في َي الوارث موت المورّثِ من أجل الالء 
وقيل: لِكَونٍ النيّ كالب لأميِه فيكون ميراثه إلجميع» وهذا معنى الصَدَقة العامّة. 

وقال ابن المميّر في «الحاشية»: يُستّفاد من الحديث أنَّ مَن قال: داري صَدَقةٌ لا تورّث: أتّها 
تكون حَبساً ولا يحتاج إلى التصریح بالوقف أو الحبس» وهو حسنٌ لکن هل يكون ذلك صريحاً 
أو كناية؟ يحتاج إلى نيّة» وني حديث أبي هريرة دلالة على صِحّة وَفْفِ المَنقولاتِ, ون الَف 
لا حص بالعقار لعموم قوله: «ما د تَرَكت بعد تمق نسائي .. إلى آخره. 

ثم ذكر حديثٌ عائشة أن أزواج النيّ كل حين تُر أرَدنَ أن بيعش عثمان إلى أبي بكر 

يسألته ميرائَهن» فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله ل «لا نُورَث ما تَرَكنا صَدَقَةً) 
أورَّدّه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عَرُوةَ وهذا الحديث في «الموطًاً» (۲/ )۹٩۳‏ 
ووَقَعَ في رواية ابن وهب عن مالك حدّثني ابن شهاب» وفي «الموطًاً للا رَفَطْنيٌ من 
طريق القعنبيّ: يسألته تَمَنَهُنَّ وكذا أخرجه من طريق جويرية بن أسماء عن مالك. وفي 
«الموظًَ» أيضاً (۲/ *497) أرسَلنَ عثمان بن عَمّان إلى أبي بكر الصٌديق» وفيه: فقالت هر عائشة» 


كتاب الفرائض باب Yer ٩۷۳۱ح / ٤‏ 


وفيه: لما تَرَكنا فهو صَدَّقة» وظاهر سياقه أنه من مسد عافشةء وقد رواه إسكق ابن عبد 
القرويّ عن مالك بهذا السَنّد عن عائشة عن أبي بكر الصّدَّيق» أورّده الدَارَقْطني في 
«الغرائب» وأشار إلى أنّه تفرّد بزيادة أي بكر في سنده» وهذا يوافق رواية مَعمّر عن ابن 
شهاب المذكورة في أوَّل هذا الباب فإِنَّ فيه عن عائشة أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول فذكره» فيحتمل أن تكون عائشة سمعته من النبّ بك ىا سمعه أبوهاء ويحتمل أن 
تكون إلا سمعته من أبيها عن النبيّ بيا فأرسَلّته عن النبىّ يكل لما طالب الأزواح ذلك 


٤‏ - باب قول النبىّ يَكةِ: «مَن ترك مالا فلأهْله) 

١‏ - حدّئنا عدا أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونسٌء عن ابن شهاب» حدّئي أبو سَلَّمة 
عن آي هريرةً 4 عن النبي ل قال: «أنا أو بالمؤمنينَ من أنفيهم فمَّن مات وعليه دين 
ول يرك وفاءً فعلينا قَضاؤٌه. ومن تَرَكَ مالا فلوَرَكَيهِ». 

قوله: «باتٌ قول النبيّ ل مَن تَرَكَ مالا فلأهله» هذه الثَّرّحمة لفظ الحديث المذكور في 
الباب من طريق أخرى عن أبي سَلَّمة» وأخرجه الذي )۲٠۹۰(‏ في أوَّلَ كتاب الفرائفض. 
من طريق محمّد بن عَمْرو بن عَلْقمة عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ” وبعده: اومن 
اي 2 5 - 2م يم 03 - ع 5 - 
تَرَكَ ضياعاً فإ وقال بعدّه: رواه الرَهُري عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرة أطولٌ من هذا”. 

قوله في السّتّد: «عبد الله» هو ابن المبارَك» ويونس: هو ابن يزيد وقد بيّنت في الكفالة 

5 هه . 0 ¢ 7 < 

(۲۲۹۸) الاختلاف على الزهري في صحابيه. وان مَعمَرا انفرَدَ عنه بقوله: عن جابر بدل 
ابي هريرة. 1 

)١(‏ هو هكذا في بعض النسخ بهذا اللفظء كا ذكر المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ١٢ء‏ وفي النسخ 

المطبوعة: «من ترك مالا فلورثته» بدل «أهله»» وهو عند أحمد في «المسند» (17871) بلفظ: «فلأهله» من 


الطريق المذكورة» وهو حديث صحيح. : 
(۲) هي رواية هذا الباب» ولكنها سلفت عند البخاري برقم (۲۲۹۸) بأتمّ وأطول ما هنا. وهي عند مسلم 
برقم (1739). 
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قوله: «أنا أَوْلَ بالمؤمنِينَ من أنفسهم» هكذا أورّدّه ختصراًء وتقدّم في الكفالة (۲۲۹۸) 
من طريق عقيل عن ابن شهاب بذكر سببه في أوَّل ولفظه:/ إن رسول الله يك كان يُؤْنَى 
بالرجل المتوقٌ عليه الدَّين فيقول: «هل ترك لدَنِه قضاء؟» فإن قيل: نعم» صل عليه 
وإلا قال: «صَلّوا على صاحبكم). فلمًا فتَحَ الله عليه الفتوح قال: «أنا أؤلى بالمؤمنِينَ من 
أنفيهم) الحديث. 

وتقدّم في القَرض (۲۳۹۹) وفي تفسير الأحزاب )٤۷۸١(‏ من رواية عبد الرّحمن بن 
أي عَمْرَةَ عن أبي هريرة بلفظ: «ما من مُوْمِن إلا وأنا أؤلى به في الذّنيا والآخرة» اقرؤوا إن 
شئتم: 9 ألبَّى أو بالْمُؤْمييَ مِنْ نفج [الأحزاب: 5] الحديث. 

وني حديث جابر عند أبي داود (7405): أن النبيّ يك كان يقول: «أنا أَؤلى بكل مُوْمِنِ 
من نفسه)""". 

وقوله هنا: «فمن مات وعليه دين» ول برك وفاء فعلينا قَضاؤٌه؛ بُ ما أُطلِقٌ في رواية 
عُقَيل (۲۲۹۸) بلفظ: «فمَن توق من المؤمنينَ وتَّرَكَ ديناً فعلّ قَصاؤٌُه»» وكذا قوله في 
الرّواية الأأخرى في تفسير الأحزاب :)٤۷۸١(‏ «فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني» فأنا مولاء» 
أو «وليه»» فعْرفٌ أنه محصوصٌ بمن ل يرك وفاءً. 

وقوله: «فليأتني» أي: مَن يقوم مقامّه في السّعي في وفاء دينه» أو المراد: صاحب 
الدين» وأمّا الصمير في قوله: «مولاه» فهو للميّتِ المذكور» وسيأتي بعد قليل )٦۷٤٠١(‏ من 
رواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «فأنا وليه فإِأُدْعَى له»» وقد تقدّم شرح ما تعلق بهذا 
الشَّقّ في الكفالة (۲۲۹۸)ء وبيان الحكمة في تَرْكِه الصلاةً على مَن مات وعليه دين بلا 
وفاء» وألّه كان إذا وجَدَ مَن يَتَكَمَّل بوفائه صل عليه» وأنَّ ذلك كان قبل أن يتح التو 
كما في رواية عقيل» وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ والرّاجح 
الاستمرارٌء لكنّ وجوب الوفاء إا هو من مال المصالح. 


.)١9717( وأخرجه كذلك من حديث جابر مسلمٌ (/871)) والنسائي في «المجتبى»‎ )١( 


كتاب الفرائض باب ٤‏ / ح اللا" ۳*0۵ 


وتَقَلَ ابن بَطّال وغيده: أنه كان كل يتَبَرّع بذلك وعلى هذا لا يجب على من بعده» 
على الأوّل قال ابن بَطّال: فإن لم يُعط الإمامٌ عنه من بيت المال لم يبس عن دخول الجنّة: 
لأنّهِيَستَحِقٌّ القَدْرَ الذي عليه في بيت المالء إلا إن كان ديه أكثر من القَدرٍ الذي له في بيت 
المال مثلاً. 

قلت: والذي يظهرٌ أنَّ ذلك يَدخل في المقاضّة» وهو كك لاحن وعلية رة وقد 
مضى أَنَّهْم إذا لصوا من الصّراط حُبسوا عند قَنطرة بين الجنّة والناره يقاو المظالمَ 
فحتو ]ذا را ا د ف ق ورلا تيكل فر لا س ای اا 
مثلاًء والله أعلم. 

قوله: «ومَّن تَرَّكَ مالا فلورَئَتِه أي و وت ت كذلك هنا في رواية الكُشمِيهنيٌ 
وكذا لمسلم (14/1715)» وني رواية عبد الرّحمن بن أبي عَمْرَةَ (۲۳۹۹وا۷۸٤):‏ «فليرئه 
عَصبته مَّن كانوا»» ولمسلم (1719/ )1١5‏ من طريق الأعرّج عن أبي هريرة: «فإلى العَصَبة 
من کان»» مان عد a‏ أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «فالّه 
لموالي العصَّبة» أي: أولياء العصَبة. 

قال الدَاوؤُودي: ا الورّئة لا من يرث بالتعصيب» الا 
الاصطلاح: من ليس" له سهم م مُقدّر من المُجِمّع على توريثهم, ويّرث کل المال إذا انقَرَتَ 
ويّرث ما فصل بعد الفُروض بالتُحصيب. 

وقيل: المراد بالعَصّبة هنا: قَرَابة الرجل» وهم من يلقي مع اميت في أب ولو عَلاء 
ا بذلك لام فظو و ENE‏ بفلانِ: أحاطً به ومن َه فل 
تَعَصَّبَ لفلانٍ» أي: أحاط به. 

وقال الكزما: المراد: الحَصّبَةٌ بعد أصحاب الفروض» قال: وُذ حُكم أصحاب 


(۱) سلف برقم (1075) من حديث ابي سعيد الخدري. 
(۲) لفظة «ليس» سقطت من (س). 


11/1۲ 


۳۰٦‏ باب ه / ح ٩۷۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الفروض من ذكر العَصّبة بطريق الأؤلى» ويشير إلى ذلك قوله: «مَن كانوا»» فإِلّه يتناول 
أنواع المنتسبِين إليه بالتفس أو بالغير» قال: ويحتمل أن تكون «مَنْ» شرطيّةٌ. 
ه - باب ميراث الولد من أبيه وأمّه 

ونال زد بن نايت إذا تَرَكَ رجلٌ أو امرأة بنتاً فلّها النَضْففٌء وإن كانتا اين أو أكد 
فلن شان وإن کان معهُنٌ كر پئ بمن سر كهم. فبؤتى ريشت فا قي فللدٌگر ثل 
حَظ الأنتيين 

۲- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا وُِيبٌ» حدّئنا ابن طاووس» عن أبیه عن ابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ ف قال: «أَلْحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فا قي فهو لأوْلى رجلٍ 
ذَّكّر). 
[أطرافه في: ۰1۷۳١‏ 1۷۲۷ 351/45] 

قوله: «باب ميراث الوَلدِ من أبيه وأّمّه؛ لفظ الولد أعَجّ من الذّكّر والأَنتّى» ويُطلّق على 
الولد للصلب» وعلى ولد الولد وإن سَفَلّ. 

قال ابن عبد البّرّ: أصل ما بى عليه مالك والشافعي وأهل الججاز ومن وافقهم في 
الفرائض قول زيد بن ثابت» وأصلٌ ما بى عليه أهلٌ العراق ومن واقَقّهم فيها قول عل 
اغا باو كل من ا تالت قر ل ا لاي ر ا 

قوله: «وقال زيد بن ثابت...2 إلى آخره» وَصَلّه سعيد بن منصور (5) عن عبد الرّحمن 
ابن أبي الزّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مِثلّه سواءًء إلا أنه قال 
بعد قوله: وإن كان معهن ذَكَرٌ: فلا فريضة لأحدٍ منهُنٌ ويْبدَأ بن ركهم فيُعطّى 
فريضته. فا د قي بعد ذلك فللدًگر مثل حَظ الأَنتيين 0 
(۱) زاد هنا في (س) عبارة: إذا ظَهَرٌ له ما يجب عليه الانقياد إليه» ولم ترد هذه العبارة في الأصلين. 


(0) ووصله بهذا اللفظ وبالزيادة المذكورة الحاكم في «المستدرك» 5/ 774 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد 
بالإسناد المذكور. 


كتاب الفرائض باب ه / ح ٩۷۳۲‏ .م 


قال ابن بَطّال: قوله: «وإن كان معهُنّ ذَكرٌ يُريد: إن كان مع البناتِ اخ من أبيهِنًّ» وكان 
معه غيدمُنَ ممن له قرس مُسبَّى كالاب مثلاه قال: ولذلك قال: ركهم ول يقل: مركن 
فيُعطّى الأب مثلاً فرضّه ويُقسم مابَقِيَ بين الابن والبنات للذَّكَرمثئل حط الأَيين قال: وهذا 
تأويل حديث الباب» وهو قوله: لْحِمُوا الفرائش بأهلها». 

قوله: «ابن طاووس» هو عبد الله. 

قوله: «عن ابن عباس» قيل: تفرّد وُمَيبٌ بوضلهء ورواه الثوريٰ عن ابن طاووس لم 
يذكر ابن عبّاس» بل أرسلّهء أخرّجه النسائيٌ (ك 1۲۹۸)ء والطحاوي /٤(‏ ١۳۹)ء‏ وأشار 
النسائي إلى ترجيح الإرسال» ورجح عند صاحِبّي «الصحيح» الموصولٌ؛ لمتابعة رَوْح بن 
القاسم وَمَيْباً عندهما”"» ويحيى بن أيوب عند مسلم /١715(‏ 5)» وزياد بن سعد )٤۰۷۲(‏ 
وصالح عند الدارقطني. 

واختّلف على مَعمر: فرواه عبد الرزاق عنه موصولاً »)11٠١5(‏ أخرجه مسلم (4/1715) 
وأبو داود (۲۸۹۸) والترمذي (۲۰۹۸) وابن ماجه )7174٠(‏ ورواه عبد الله بن المبارك عن مَعمر 
والثوريٌ جميعاً مرسلاً» أخرجه الطحاوي (5/ ۳۹۰)» ويحتمل أن يكون كمل رواية مَعمر على 
رواية الثوريٌ وإِنّْا صَحّحاه لأن الثوريّ» وإن كان أحفظ منهم» لكن العدد الكثير يقاومه. وإذا 
تعارض الوَصْلٌ والإرسالٌ وم يرجح أحد الطريقين قدَّم الوصلء والله أعلم. ‏ 

قوله: «الحقوا الفرائضٌ بأهلها» المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدّرة في كتاب الله 
تعالى» وهي النُصفُ ونصفه» ونصفٌ نِضْفِه والثائان ونصمّهماء ونصف نِضْفِهماء والمراد 


. 


2 

بأهلها: مَنْ يُستحقها بنص القرآن» ووقع في رواية رَوْح بن القاسم عن ابن طاووس” 

.)۴( )151( سيأتي عند البخاري برقم (57/57): وأخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) كذا وقع في الأصلين و(س): «وصالح». وليس في الرواة عن عبد الله بن طاووس مَنْ اسمه 57 
ويغلب غلى ظتنا أنه زمعة بن صالح» وروايته عند الدارقطني (54 ٠؟)‏ عن ابن طاووس بإسناد حديث 
الباب ولفظه. 

(۳) إنها وقع هذا من رواية معمر عن ابن طاووس كما عند مسلم )٤( )١10(‏ وغيره. 


۳۰۸ باب ه / ح ٩۷۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«اقسِمُوا المالّ بين أهل الفرائض على كتاب الله»» أي: على وَفْق ما أنزل في كتابه. 

قوله: «فم بَقِيّ» في رواية روح بن القاسم «ف| تركت» أي: أبقت. 

قوله: «فهو لأَؤلى) في رواية الكُشمِيهني: «فلأؤلى»» بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة: 
أفعل تفضيل من الول بسكون اللام.. وهو القزب» أي: لمن يكون أقربّ في السب إلى المورّث» 
وليس الراد هنا الأحّء وقد حكى عياضٌ: أن في رواية ابن الحَذّاء عن ابن ماهان في مسلم: 
فهو لأدنى»”" بدالٍ ونُونِء وهي بمعنى: الأقربت. 

قال الخطابي: المعنى: أقرب رجل من العَصبةء وقال ابن بطّال: المراد «بأؤلى رجل»: أن 
الرجال من العصّبة بعد أهل الفروض» إذا كان فيهم من هو أقربٌ إلى ليت استحقّ دون من هو 
أبعد» فإنٍ استووا اشتّركواء قال: ولم يقصِدْ في هذا الحديث مَن يى بالآباء والأمّهات مثا لأنه 
ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا اسبّوّوا في المنزلة» كذا قال'". 

۱/1۲ وقال ابن التين: انا المراد به العمّةُ مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ» وبنت العم مع/ ابن 
ا بولق الاح ا لابروق ا ر و 
إحوة رجالا وش لادک مل حط دين €[النساء: 175]» ويستثنى من ذلك من يجب 
كالأخ للأب مع البنتء والأخت الشقيقةء وكذا يخرج الأ والأختٌ 5 لقوله: تعالى: لكل 
نت سدس > [لنساء:؟1]» وقد تقل الإحاع عل آنا مراد سما الأخوة من لَه 
وسيأتي مزيدٌ في هذا في «باب ابني ع أحدهما: اځ لام والحَرُ زوجٌ». 

قوله: «رجلٍ دگر» هكذا في جميع الروايات» ووقع في كتب الفقهاء كصاحب «النهاية» 
وتلميذه الغزالي: فلأؤلى عَصّبة دَكر» قال ابن الجوزيّ والمنذريٌ: هذه اللفظة ليست 


(۱) ابن الحذّاء المذكور: هو أبو عبد الله محمد بن يحبى بن الحذّاء التّميمِي القرطبي» سمع «صحيح مسلم» 
من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان البغدادي» أحد رواة «صحيح مسلم»» والرواية 
المذكورة ذكرها القرطبي في «المفهم» ۳/٤‏ قال: «لأولى» هي الرواية المشهورة» وقد رواها ابن الحذاء 
عن ابن ماهان: «لأدنى» وهو تفسير لأؤلى؛ ويعني به الأقربَ. 

(۲) كذا في (ع)ء وجاء بعده في (أ): وقال ابن المنير» وفي (س): ابن المنير. 


كتاب الفرائض باب ۵ / ح ٩۷۳۲‏ ۳۹ 


محفوظةٌ وقال ابن الصّلاح: فيها بعدٌ عن الصّحة من حيث اللغةٌ فَضْلاً عن الرّواية» فإِنَ 
العَصَبة في اللغة: ادم الجن لاا كنا قال الذي طهر الهس نس ويل 
عليه ما وقع في بعض طرق حديث أي هريرةً الذي في الباب قبلّه: «فليِئهُ عَصَبنُة من كانوا». 
قال ابن دقيق العيد: قد استٌّشْكِلٌ بأنَّ الأخواتٍ عَصَّباتٌ البناتِ» والحديثُ يقتضي اشتراط 
الذكورة في العَصّبة مسح للباقي بعد الفُروض. والجواب أنه من طريق المفهوم. 

وقد اختّلف: هل له عموم؟ وعلى التنزّل فيُخَصٌ بالخبر الدال على أن الأخواتٍ 
عَصَباتٌ البنات؟ وقد استُشكلٌ التعبيرُ بذَكَرِ بعد التّعبير بِرَجُلء فقال الخطابي: إا كرّر 
للبيان في تّعته بالذّكورة لِيُعلَمَ أنّ العَصَبة إذا كان عا أو ابنَ عم ثلا وكان معه أختٌ له: 
أن الأخت لا ترت ولايكون الال بينها للذّكَر مث حظ الأثيين 
8 عقب بان هذا ظاهرٌ من التعبير بقوله: «رجل». والإشكالٌ باق إلا أنَّ كلامه ينكل 
ل که كيد دب جزم تیه کان ال :وم ن کون کی ر قرطي نال 
قيل: إنه للتأكيد اللّفظيٌ» ورد بن العرب إنا تؤكد حيث يفيد فائدة إِمَا تعيّن ا معنى في 
النّمسء وإمّا رفع توهُم المجازء وليس ذلك موجوداً هنا. 

وقال غيدُه: هذا التوكيد متعلّق الحكم وهو الذكورة؛ لآن الر جل قد يراد به معتئ التجدة 
والقوّة في الأمرء فقد حكى سيبويه: مررت برَجُل رَجُلٍ أبوه”". فلهذا احتاج الكلامٌ إلى زيادة 
التوكيد بذَّكر حتى لا يُظَنَّ أن المراد به خصوصٌ البالغ» وقيل: خشية أن يْظنّ بلفظ «رجل» 
الشخض: وهو أعمٌ من الذّكّر والأنثى. 

وقال ابن الغريٌ في قوله: «ذّكَر»: الإحاطةٌ بالميراثِ نا تكون للذَّكّر دون الأنثى» ولا 
يرد قول مَن قال: إن البنتَ تأخذٌ جميمَ امال لأنها إنما تأخده بسَببينٍ متغايرينِ» والإحاطة 


(۱) وجر ر «رجل» الثاني على الصّفة» يعني به الشّدة والكمال» وقد يراد به على غير هذا المعنى فيُقال: : مررت 
برجل رجلٌ أبوه؛ بالرفع تريد رجلاً واحداً لا أكثر من ذلك. انظر «الكتاب» لسيبويه ۲/ 59؟» و«المخصص» 
لابن سيدّه /١‏ 0 


1/1 


1۰ باب ه / ج 1۷۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


مختصةٌ بالسبّب الواجد» وليس إلا الذّكر"؛ فلهذا نه عليه بذِكْر الذُكورية قال: وهذا لا 

4 معي 
یتفطن له كل مدع. 

وقيل: إنه احترازٌ عن الحْنْتّى في الموضعين» فلا تؤخذ الحُنْتى في الركاةء ولا يحُوز 
الخنثى المالّ إذا انفرد» وقيل: للاعتناء بالجنس. وقيل: للإشارة إلى الكمال في ذلك» كما 
يقال: امرأة أنشى. وقيل: لنَفّْي توهُم اشتراك الأنثى معه. لئلا حمل على التّغليب. 

وقيل: در تنبيهاً على سبب الاستحقاق بالعُصوبة» وسبب التّرجيح في الإرث. وهذا جُعل 
للذّكَر مل حظ الأَينِ وحكميّه: أنَّ الّجال تَلحمّهم المُوَّن كالقيام بالعيال والصّيفان 
وإرفاد القاصدينَ» ومواساة السائلينَ» وتحمّل الخَّراماتِ» وغير ذلك» هكذا قال النووي. 

وسبقه القاضي عياضٌ»ء فقال: قيل: هو على معنى اختصاص الرّجالٍ بالتعٌّصيب 

00 2 ع - 
بالذكورية التي بها القيامُ على الإناث. وأصله للمازري فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد 
في هذاء وهو رَجِلٌ ذَكرٌ وني الزّكاة ابن لَبُونٍ دَگرء قال: والذي يظهر لي أن قاعدةً الشّرع في 
الزّكاة الانتقال من سن إلى أعلى منهاء ومن عَددٍ إلى أكثرٌ منه» وقد جعل في خسة وعشرينَ 
بنت محاضص وسِنًا أعلى منهاء وهو ابن لَبُونِء فقد يتخيّل أنه على خلاف القاعدة» ون السّنينَ 
کال لواحت لآن ابن انرو اع ا لک ای كدر فيه بعر لد ودک عل أن الور 
تسه حتى يصيرٌ مساوياً لبنت تحاض» مع كونها أصغرَ سنا منه» وأما في الفرائض/ فلا عُلم 
أن الرّجال هم القائمون بالأمورء وفيهم معنى التعصيب» ترَى لهم العربٌ ما لا ترى للشاء 
فعبّر بلفظ اذك إشارة إلى العِلّ التي لأجلها اختّص بذلك, فهما وإن اترك في أن السب 
في وَضف كل منهه) بكر التَِّيهُ على ذلك» لكن متعلّق التّبيه فيهها مختلفٌ» فإنه في ابن اللَبُون 
إشارةٌ إلى التتقصء وفي الرّجل إشارةٌ إلى المَضْلء وهذا قد ّصّه القرطبيٌ وارتضاة. 

وقيل: إئه:وضف رل لا ل«رَجَل». قاله اله وأطال في تقريره وتبجّح به» 


)١(‏ كذاني () و(س)»ء ووقع في (ع): وهذا ليس إلا الذكر» ووقع في مطبوع «عارضة الأحوذي» لابن العربي 
۸ و وليس للذّكر. 


كتاب الفرائض باب ه / ح ٩۷۳۲‏ ۳۱۱ 


فقال: هذا الحديث أصلٌ في الفرائض» وفيه إشكالٌ وقد تلقاه الناس أو أكترهم على وجه 
لا تصح إضافيّه إلى من أو جوامع الگلم» واخمّصر له الكلامُ اختصاراء فقالوا: هو نعثٌ 
«رَجَل) وهذا لا يصح لعدم الفائدة لأنه لا يتصوّر أن یکو الرّجل إلا ذَكَراء وكلامّه 
أجل من ان حر عل غر ا فينو ل يتان بدا كم ولق كانه كا کیو لمن 
فقهٌ ا لحديثِ» لأنه لايكون فيه بيان حكم الطّفل الذي ل يبلغ سن الرّجوليّة: وقد انفقو تفقوا على أن 
الميراتٌ يجب له ولو كان ابنَّ ساعة» فلا فائدّة في تخصيصه بالبالغ دون الصَّغير. 

قال: والحديثٌ إلا سيق لبيان مَن يستحقٌ الميراتٌ من القرابة بعد أصحاب السّهام» ولو كان 
كما زعموا لم يكن فيه تفرقةٌ بين قرابة الأب وقرابة الأمٌ. 

قال: فإذا نت هذا فقوله: «أوْلى رجُلٍ دگر»» يريد القريبَ في السب الذي قرابثه من قبل 
رجلٍ وصُلْبِ» لا من قبل بن ورَحِمِء فالأؤلى هنا هو ولي اميّتء فهو مضافٌ إليه في المعنى 
دون اظ وه ف ا مات إل الت :ومو الماك ف عات قزل الاوك 
رجل»» لأن الصّلبٌ لا يكون إلا رجلا فأفاد بقوله: ل نفيّ الميراث عن الأؤلى 
الذي هو من قبل الأ كالخال» وأفاد بقوله: «ذكر»: نفيَ الميراثِ عن النساءء وان كنَّ من 
المُدْلِينَ إلى ايت من قبل صُلْبٍ لأخهنٌ إناث. 

قال: وسببٌ الإشكال من وجهين: أحدهما: أنه لما كان خفوضاً ظُنّ نعتاً ل«رجل»» 
ولو كان مرفوعاً م يُشكل يُشكل» كأن يُقال: فوارثه أؤلى رل دگر. والثاني: أنه جاء بلفظ أفعل» 
وهذا الوزن إذا أرية ال فی كان ھی ودياك إليه» كفلانٍ ن أعلَّمُ إنسان» فمعناه: 
أعلمٌ الناس» فيْوهِمُ أن المراة بقوله: «أؤْلى رجل»: ازى الرّجال وليس كذلك» ا 
أقل الت بإضيافة ال وأؤلى صلْب بإضافته. کا 7 تقول: هو أخوك أخو الرّخاء لا 
أخو البلاء. 

قال: فالأؤلى في الحديث كالولٌ» فإن قيل: كيف يضاف للواحد وليس بِجْزْءِ منه؟ 
فالجوابٌ: إذا كان معناه الأقرب في النَّسب جازث إضافتّه» وإن لم يكن جزءاً منه» كقوله 


١ 


۳1۲ باب ه /ح ٩۷۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ية في البرّ: "ب مَك ثم أباك» ثم أدناك“" قال: وعلى هذا فيكون في هذا الكلام امو جز 
من المتانة وكثرة المعاني ما ليس في غيره» فالحمدٌ لله الذي وقّق وأعان. انتهى كلامه ولا 
يخلو من استغلاق. 

وقد حَصه الكرمانٌ فقال: «ذَكر) صفة ل«أؤلى» لالرجلء والأولى بمعنى القريب الأقرب» 
فكأنه قال: فهو لقريب الميّت ذَكّر من جهة رجل وصُلْبء لا من جهة بَطن ورّحِمء فالأؤلى من 
حيث المعنى مضافٌ إلى الميت» وأشير بكر الرّجل إلى الْأَوْلويّة فأفاد بذلك نف الميراثِ عن 
أل الذي من جهة الم كالخال» وبقوله: اذك » نفيه عن النساء بالعصوبة» وإن كن من 
المُذْلِينَ للميّت من جهة الصلّب. انتهى» وقد أوردثّه كما وجدئّه ولم أحذف منه إلا أمثلة أطال 
بہاء وكلماتٍ طويلة تبجح بها بسَبّب ما ظهر له من ذلك» والعلمٌ عند الله تعالى. 

قال النووي: أجمعوا على أنَّ الذي يبقى بعد الفُروض للعصّبة يقدَّم الأقربُ فالأقربُ» 
فلا يرثُ عاصِبٌ بعيدٌ مع عاصب قريب والعَصَبةٌ: كل ذَكَر يلي بنفسه بالقرابة ليس بينه 
وبين الميّت أنتى» فمتى انود أخدّ جيع المالء وإن كان مع دوي فروض غير مُستغرقينَ 
أخدّ ما بَتِيّ» وإن كان مع مُستَغرٍقِينَ فلا شيء له. 

قال القرطبي: وأما تسميةٌ الفقهاء الأختٌ مع البنتِ عَصَّبةٌ فعلى سبيل التجرِء لأنها لما 
كانت في هذه المسألة تأخذٌ ما قصل عن البنت أَشْبَهَتِ/ العاصب. قلت: وقد ترجم البخاري 
بذلك كما سيأتي قريباً. 

قال الطحاويٌ (5/ ۳۹۳-۳۹۲): استدلٌ قوم يعني ابنَّ عبّاس ومن تبِعَه - بحديث 
ابن عبّاس على أن من خلّف بتتاً وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقةٌ كان لابنته الصف وما َي 
لأخيه ولا شي: لأختّه ولو كانت شقيقةٌ وطردوا ذلك فيها لو كان مع الأختٍ الشّقيقة 
عَصَبَةٌ فقالوا: لا شيءَ ها مع البنتء بل الذي يبقى بعد البنتِ للعصّبة ولو بَعُدواء 

ا 


rE: 3‏ 8 . مو عم صر لس چو 4غ سور 24 .ما Ar A‏ 
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: إن اروا هلك ليس له ولد وله أخت فلها صف ما رك © 


(۱) أخرجه الحاكم ١6١/5‏ من حديث أبي رمثة» وأصله عند أحمد )۷۱۰١(‏ بلفظٍ مقارب» وانظر تام تخريجه 
وشواهده هناك. 


كتاب الفرائض باب 1 / ج مما مره دادم 


[النساء: 175]» قالوا: فمّن أعطى الأختّ مع البنتِ خاكف ظاهرٌ القرآنِ» قال: واسيّدل 
عليهم بالاتفاق على أن من كرك بنتاً وابنَ ابن وبنت ابنِ متساويَينٍ أن للبنتٍ التصفَ» وما 
بَقِيَ بين ابن الابن وبنتٍ الابنء وم يَخْصُّوا ابن الابن با بَتِيّه لكونه ذَكَراَء بل وَرَُّوا معه 
شقيقته وهي أنثى. 

قال: فعُلم بذلك أن حديتٌ ابن عباس ليس على عمويه» بل هو في شيء خاص وهو 
ما إذا ترك بنتاً وع وعمّة فإنَ للبنت الصف وما بَقِيَ للعَمٌ دون العَمَّةِ إجاعاً. 

قال: فاقتضى النَّظرٌ رجح إلحاتي الأختٍ مع الأخ بالابنٍ والبنتء لا بالعَمّ والعَمّةء 
لأ اليك لو لم يتر إلا أخاً وأخماً شقيقبَينٍِ فالمال بينهماء فكذلك لو رك ابن ابن وبنت 
ابن» بخلاف ما لو ترك عا و عَمَدّ فإنَ الال كلّه للحم دون العمَّةٍ باتفاقهم. 

قال: وأمّا الجوابٌ عا احيَّجُوا به من الآية فهو أنهم أجمعوا على أن ايت لو ترك بنتاً 
وأخاً لأب: كان للبنت التصف وما بقيّ للأخ» وأن معنى قوله تعالى: فوس لود © [النساء: 
۷٦‏ إا هو ولدَّيَحُوز المالّ كلّهء لا الول الذي لايحورٌ. 

وآقرك الات ار فم ره وان لرا اقم الات كو اد الاح إذا ارد 
واحدٌ منهماء فإن اجتّمعا فسيأتي حكمُّه ثم بنو الإخوة ثم بوهم وإن سَمَنُوا ثم الأعا» 
ثم بوهم وإن سَمَلُواء ومن ذل بأبوينٍ يقدّم على مَن أذْلَ بأب» لكن يقدّم الأ من الأب 
على ابن الأخ من الأبويْنِ ويقدّم ابن أخ لآب على عَم لأبوين» ويقدّم عَم لأب على ابن 
عم لبي واستدل به اببخاري على آذ ابن الاب يحور امل إذالم يكن دونه ابن وعلى أن 
الجن يرث جميمَ المال إذا لم د يكن ونه ته وغل أن الأ من الام إذا كان أبن عد يرث 
بالمزرض والتعصيب» وسيأق جميع م ذلك والبحث فيه. 

*-باث ميراث البناتِ 

انف - حدّئنا الحُمَيدي» حدّئنا سفيان ا قال: أخبرني عامر بن سَعْدٍ بن 

أي رقا ص» عن أبيهء قال: مَرِضْتُ بِمَكَةَ مرضاً فأشمَيتُ منه على الموتء فأتاني النبيّ كلل 


109/1۲ 


۳١ ٤‏ باب > / ح 1۷۳4-۹۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 


مودي فقلت: يا رسو الله. إن لي مالا كثيراًء وليس رذني إلا ابتتي أفأتصَدَق بلي مالي؟ 
قال: «لا». قال: قلتٌ: فالشطر؟ قال: «لا». قلتٌ: التلتُ؟ قال: «الثْلتُ کب إِنَّكَ إن تَرَكْتَ 
ولدّكَ أغنياء خير من أن ركهم عالةًيَتَكََّفُونَ الناس» وإِنَّكَ لن تن تمق إلا ارت عليهاء 
حبَّى اللّقْمةَ َردَمُها إلى في امرأتِكَ». فقلت: يا رسول الله آأَحَلَّفُ عن هجرتي؟ فقال: «لن 
لف عدي فتَعمَلَ عملاً تريدٌ به وجة الله إلا ازَْدْتَ به رفْعةً ودرجة لعل أن نلف بدي 
حتّى يع بكَ أقوامٌ ويْضَرٌ بك آكَرونَ» ولكن البائش سَعْدُ ابن حول يرثي له رسولٌ الله ل أن 
مات بِمَكَة. 

قال سفيانٌ: وسَعْدٌ ابن كَوْلةَ رجلٌ من بني عامر بن لَوَّي. 

4- حدّثني محموةُ بن غَيْلانَ حدّئنا أبو النَضْرء حدّئنا أبو مُعاوِيةَ سيان عن أشعَتٌ» 
عن الأسوّد بن يزيد قال: أتانا معاد بن جبل بِاليمَنِ مُعلّا وأِيراًء فسألناةٌ عن رجل توي 
وتر ابته وأته؟ فأعطّى الابة التَضفَء وَالأَحْتَ الصف 
[طرفه في: ]٦۷ ٤ ١‏ 

قوله: «بابٌ ميراثٍ البناتِ» الأصل فيه كا تقدَّم في أوّل كتاب الفرائض قوله تعالى: 
ویک اه نوكر حك للد مل حط سين # [النساء: »]١١‏ وقد تقدَّمَتِ الإشارة 
إليه وإلى سبب تُزوهاء وأن أهل ا جاهليّة كانوا لا يورّئُونَ البناتِ كما حكاه أبو جعفر بن 
حَبيب في كتاب «المحَبرا» وحكى أنَّ بعض عُقَّلاء الجاهليّة ورّتَ البنتّء لكن سرّى بينها 
وبين الذَّكّراُ'» وهو عامر بن جُشّم بضمٌ الجيم وفتح المعجّمة» وقد َك السب المذكور 


ت 2ol‏ < سر سرج 


مَّن أجابَ عن السوال المشهور في قوله تعالى: 8 فإ ن ك سا4 هَوَقَ أَتْتسَيَنِ & [النساء:١١]‏ 


)١(‏ كذا ذكر هناء ولكن المذكور في «المحبّر» ص775: «فورّث ذو المجاسد وهو عامر بن جسم ماله 
لولده في الجاهليّة: لكر مل حظ الأنثيين» فوافق حكمّ الإسلام؛ وفي ص٤۳۲:‏ فأعطى البنتَ 
سهاً والابنَ سهمينء وكذا ذكر الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 818/7» قال: كان أَوَّلَ عريّ 
قِسَمَّ للذّكر مثل حظ الأنثيين» فنزل القرآن بذلك» فهي مأثرة لا مثلها. وانظر «توضيح المشتبه» لابن 
ناضر الديى 7# ا 


كتاب الفرائض باب ٦‏ / ح ۷4-۷۳۲ ۳10 


حيثٌ قيل: ذُكِر في الآية حُكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن دون الانفرادء وذكر 
حُكم البنتٍ الواحدة في الحالَين» وكذا حكم ما زاد على البنتّين. 

وقد انقَرَدَ ابن عباس بأنَّ حكمهم| حُكمٌ الواحدة وأبّى ذلك الجمهورٌ واختّلِف في 
مأحَذِهمء فقيل : حُكمُهما حُكمُ الثلاثِ فا زات ودليله بيان السّنّةء فإِنَّ الآية لما كانت 
حُتَمِلةَ بيت السّنّة أنَّ حُكمهما حُكمٌ ما زاد عليهياء وذلك واضمٌ في سبب التُزول؛ فان 
العم لما مَنَعَ انين من الإرث وسكت ذلك أمّهماء قال يكل ها: «يقضي الله في ذلك»» 
فنزلت آية الميراثء فأرسَلَ إلى العم فقال: «أعط بنتي سَعْدِ تنه" فلا برد على ذلك أنه 
ّم منه تسح الكتاب بال فال يان لا نسم وقيل: بالقياس على الأختين» وهما أولى 
ات بن من كن اك وها الت فد اعت ذل يُقصَرٌ بها عنهماء وقيل: إن لفظ 
«فوق» في الآية مُقحَمٌ وو اط 

وقال المبرّد: بوذ من جهة أنَّ قل عَدَدِ تمع فيه الصّتفان 5 ر وأنتى» فإن كان 
للواحدة اثلث كان للبنتينٍ الثلثان. 

وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: يذ ذلك من قوله تعالى: للدم م كل حل 


اک 


E‏ ۱ ا أنه نكا كرأ اکر ن ولق لل ف فإذا 

وقال السَّهِيلنُ: يُوْحَذْ ذلك من المجيء بلام التعريف التي للجنس في قوله: #حَظٍ 
و 2 ١ 2 ll‏ 0 قاض 5 2 ıe‏ 1 0 عو 
لُْنمَييّنِ 4 فإنَّه يدل على أكيا استّحقًا الْلئنِء وأنَّ الواحدة ها مع الذَّكّر التلْثُء وكان ظاهر 
ذلك ای لو كن نلا ار وء َب امل فلذلك ذَكر حكمٌ الثلاث فما زاد واستغنى عن إعادة 
حکم الان لاه قد تقدّم بدلالة اللّفظ. 

ت عر 5 8 و 

وقال صاحب «الكَشاف»: وجهّه أن الذكر كما حور الثلتّينِ مع الواحدة فالأنثيانِ كذلك 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۷۹۸٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۸۹۱) و(۲۸۹۲)ء وابن ماجه (۲۷۲۰)» والترمذي 

(۲۰۹۲) من حديث جابر عبد الله رضى الله عنهما. 


١ د‎ 
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00 
ص‎ 
e 


ر لالت هلم کا عل ی کن کک و شك ا فرق انو 
مُنتَرّع من كلام القاضي. 

وقَرّره الطَّبِى فقال: اعتبرَ القاضي الفاءً في قوله تعالى: إن 44 لأنَّ مفهوم 
ترتيب الفاء ومفهوم الوصف في قوله: هوق أَنَتسَينِ 4 مُشعِران بذلك» فكأنّه لما قال: 
لاڈ مَل حط مين 4 عُلمَ بحَسَب الظاهر من عبارة الَّص كم الذّكّر مع الأنتّى 
إذا اجتمعاء وفُهمَ منه بِحَسَبٍ إشارة النّضّ حُكم اشن لأنَّ الذّگر كا يجوز التلينِ مع 
الواحدة فالعّتَان تحوزان اتن ثمَّ أراد أن يُعلمَ كم ما زاد على اَن فقال: فإ نكي 
نس هوق أَنْتتَِ 4 فمن نظرٌ إلى عبارة النّضّ قال: أريدَ حالة الاجتماع دون الانفراد. ومن 
نظرٌَ إلى إشارة النّصّ قال: إن ُكم اليَّنِ ُكم الذّكَر مُطلقاً. 

SNM E E 
صورة الاجتماع دائاء إذ ليس للبنين مع الابن الثلثان» والجواب عنه عيب إلا إن انضَعّ‎ 
إليه أن الحديث بين ذلك ويُعمَدَّر عن ابن عباس بأنّهِ ل بُ فوقّف مع ظاهر الآية» وهم‎ 
أن قوله: هوق تتَتَنِ 4 لانتفاء الرّيادة على التليْنِء لا لإثبات ذلك للقّمَّينَ وكذا يرد على‎ 
جواب السّهَيليٌ: أنَّ الائينٍ لا يَستورٌ الثلئان حَظّهها في كل صورةء والله أعلم.‎ 

ثم ذكر الصف في الباب حديث سعد بن أبي وقّاص في الوصيّة بالثلث» وقد مضى شر حه 
مُستوقی في الوصايا .)۲۷٤۲(‏ 

والغرض منه قولّه: «وليس رثني إلا ابتتي»» وقد تقدّم أن الذي فاه سعدٌ أولاده» وإلّا فقد 
كان له من العصَبات مَن يَرِنّه. 

وحديثٌ معا في توريث البنت والأحعت سيأتي شر حه قريباً في #باب ميراث الأتحوات مع 
البنات» )1۷٤١(‏ من وجه آخرٌ عن الأسود. 

وأبو التضر المذكور في سَئّده: هو هاشم ابن القاسم» وشَّيْبان: هو ابن عبد الرّحمن» 
والأشعث: هو ابن أبي الشعثاء سلَيم المُحَارِيَء وقد أخرجه يزيد بن هارون في كتاب 


كتاب الفرائض باب ۷ / ح هما" 1۷ 


«الفرائض» له عن سفيان الور عن أشعث بن آي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: 
فى ابن الريين: فى ا رأة فأعطى الأبنة الضف واعطى الع بق الال قلت 
له: إن معاذاً ََى فيها بِاليَمَنء فذّكَرهء قال: فقال له: أنتٌ رسولي إلى عبد الله بن عُتبةَ وكان 
قاضي الكوفة فحدّثه بهذا ا لحدیث» وأخرجه الدَّارِمي (۲۸۸۰) والطّحاويٌ /٤(‏ ۳۹۳) من 
طريق ارد توا 
۷- باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 

وقال زيدٌ: ولد الأبناء بمَنْزلةٍ الول إذا لم يكن دوتهم ولد گر دگڙهم گڏگرهم» وأشاشُم 
كأنناهم. يَرئونَ كا رود ويحْجبونَ كا نبو ولا برت ولد الابن مع الابن. 

-٥‏ حدّثنا مسلمُ بن إبراهيم» حدّثنا وُكِيبٌ» حدّثنا ابن طاووس» عن بيه عن ابن 
عبّاس» قال: قال رسولٌ الله لِهِ: «أَلْحِقُوا الفرائض بأھلِھاء ف قي فهو لاو رجُلٍ ذَكَر. 

قوله: «ميراث ابن الابنٍ إذا لم يكن ابنّ» أي: للميّتِ لصلبه سواءٌ كان أباه أو عَمَّه. . 

قوله: «وقال زيد بن ثابت...٠‏ إلى آخره» وَصَّلّه سعيد بن منصور )٥(‏ عن عبد الرّحمن 
ابن أبي الزّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه. 

وقوله: «بمّنزلة الولد» أي: للصلب. 

وقوله: «إذا لم يكن دوتهم) أي: بيتهم وبينَ الميّت. 

وقوله: «ولد د 35) عكر ودف لكل ؤفك لق دك يس رزلية الك وي 
الي وهي في رواية سعيد بن منصور المذكورة. 

وقوله: ١يَرئُونَ‏ کا يَرئُونَ ويحجُبونَ ىا يحجُبونَ» أي: يَرِئُونَ جميع المال إذا انفَرّدواء 
ويحجُبونَ من دوكهم في الطّبقة من بيته وبين الميّتِ مثلاً اثنان فصاعداً» ول يرد تشبييّهم بهم 
من کل جهة. 

و 02 


وقوله في آخره: «ولا رث ولد الابن معَ الابن» تأكيدٌ لما تقدّم فإنَ حَجْب أولاد الابن 


8 


1/۱۲ 


۳1۸ باب ۸ / ح 1۷۳٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بالابن إِنَّ) يؤتحذ من قوله: «إذا لم يكن دوتهم... » إلى آخره بطريق المفهوم. 

ثم در حديثٌ ابن عبّاس: «أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها» قد مضى شر حه قريباً (1177). 

قال ابن بَطّال: قال أكثرٌ الفقهاء فين حَلَمّت زوجاً وأباً وبا وابنَ ابن وبنت ابن: تدم 
الفُروض: فزوج الربمُ وللأب ادس وللبنتٍ الصف وما بَتِيّ بين ولدّي الابن للذَّكرِ 
مل حط الأتيين» فإن كانت البنت أسفَلٌ من الابن فالباقي له دوتهاء وقيل: الباقي له مُطلَقاً 
لقوله: «فما بِقِيَ فلأو رجل دگر». 

وَكَسّكَ زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى: وؤ اوک كم للا يتل م الْدُسيين 4 
[النساء: »]١١‏ وقد أجمّعوا أنَّ بني البنينَ ذكوراً وإناثاً كالبنِينَ عند قَقْدٍ البنِينَ إذا استّووا في 
القعدد فعلى هذا تحص هذه الصّورةٌ من عُموم: «فلأَوْلَ رجُل ذَكر. 

8- باب ميراث ابنة ابن مع ابن 

5- حدَّئنا آدم حدّثنا شعبةء حدّئنا أبو قیس» شت هرل بن شر خبیل» قال: 
سل أبو موسى عن ابنةٍ وابنة ابنٍ وأَّخْت فقال: للابنة الصف وللأَّحْتِ النضف» وأتِ ابن 
مسعود فسَيتابني فل ابن مسعود وأَخْيرَ بقولٍ أبي موسی» فقال: لقد ضَلَلْتُ إذاً وما أنا 
من الهْدين! أقضي فبها با تََى النبيّ بك: للابنة التَضففُ» ولابنة ابن السدُسُ تكو اللي 
وما بَتِيّ فلاحت فآتينا أبا موسى فأخبرناه بقولٍ ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دام هذا 
[طرفه في: ]٦۷ ٤۲‏ 

قوله: «باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» في رواية الكشويهني: مع بنت. 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو ڦيس» هو عبد الرّحمن بن تَرُوانَ بفتح لمثلّنة وسكون الرّاءه وهُرّيل 
(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: «التعدد» بالتاء بدل القاف. والقَعْدُد بضمٌ الدال وفتحها أيضاً: أقربُ القرابة إلى الججدٌ 

الأكبر» يقال: مات فلانٌ فورثه فلانٌ بِالمَحْدّد؛ِ أي: كان أقرب أهل بيته تَسَباً إلى الجحدٌ الأعلى. وقال ابن فارس في 

«مقاييس اللغة»: وقياسُه صحيحٌ لأنه قاعدٌ مع الأب الأكبر. 


كتاب الفرائض باب ۸ / ج ٩۷۳٦‏ ۳۱۹ 


- بالزّاي مُصغرء ووَقَحَ في كتب كثير من الفقهاء: هديل بالذّال المعجّمة» وهو تحريفٌ ‏ هو 
ابن شُرَحبيل» وهو والراوي عنه كوفيّان أَوْديّانِ ووَقَمَ في رواية النّسائيّ 015 من 
طريق وكيع عن سفيان» عن أب قيس: واسمه عبد الرّحن 

قوله: «سَئلَ أبو موسى» في رواية غندّر عن شُعْبة عند النّسائيٌ (ك 5197): جاء رجل 
إلى أبي موسى الأشعريّ» وهو الأمير. وإلى سلمان بن رَبيعة الباهلّ فسأهم”"» وكذا أخرجه 
أبو داود ( ۰ من طريق الأعمّش عن آي قيس؛ لکن ل يَقّل: وهو الأمير وكذا للترمذي 
(۲۰۹۳) وابن ماج (۲۷۲۱) والطّحاويٌ /٤(‏ ۳۹۲) والدَارِمي ( ۰ /) من طرق عن 
سفيان التُوْريٌ بزيادة سلمان بن رَببعة مع أبي موسىء وقد دَگروا أن تلاق اکر كان 
على قضاء الكوفة”". 

قوله: «وانْتِ ابنَ مسعود. فسَيابعًني» في رواية الأعمّش والتْوْريٌّ المشار إليهما: فقال له 
أبو موسى وسلمان بن ربيعة» وفيها أيضاً: «فسينابعنا)» وهذا قاله أبو موسى على سبيل الظَنْ 
لأنّه اجتَهَدَ في المسألة وواققّه سلمانٌ» فظن أن ابن مسعود يوافقهماء ويحتمل أن يكون سَبِبُ قوله: 
«ائت ابن مسعود)» الاستئبات. 

قوله: «فقال: لقد صَلَلْتُ إذاً» قاله جواباً عن قول أبي موسى: إِنَّه سَيَُابعُهه وأشارَ إلى 
نه لو تابَعه َالَف صريح السَّنّة التي عندّه» وأنّه لو حالما عامداً لَصَل. 

قوله: «أقضي فيها با تَكَى الي يل في رواية الدَارَفَطنِيٌ )4٠١(‏ من طريق حَجَاجٍ بن 
أَرْطاةً عن عبد الرّحمن بن نَرُوانَ": فقال ابن مسعود: كيف أقول ‏ يعني: مث قول أبي 
فوسو :د وقد سيكت وشول الله لله يقوال؛ فد که 


س 


قوله: «فأنينا أبا موسى فأخبرناه بقولٍ ابن مسعود» فيه إشارةٌ إلى أن مُرّيلاً الراوي نو 


١0‏ إن| وقع هذا في رواية وكيع عن سفيان برقم (٤1۲۹)»ء‏ وتحرف في المطبوع منه سليمان بن ربيعة إلى: سفيان بن 
ربيعة. أما لفظ رواية غندر عن شعبة (57457) فليس فيها ذكر الأمير 

() ذكر ذلك البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجته 177/5» وابن سعد في «الطبقات» ١7١/5‏ . 

(") تحرّف في الأصلين و(س) إلى: مروانء بالميم بدل الثاء» وما أثبتناه هو الصواب كا في سنن الدارقطني». 


۸/1۲ 


رضن باب ۸ / ح ٩۷۳٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مع السائل إلى ابن مسعودء فسمعٌ جوايّه فعا إلى أبي موسى معهم فأخبّروه. 

قوله: «لا تسألون ي ما دام هذا الحَبر) بة بفتح المهمّلة وبكسرها أيضاً وسكون الموحّدةء 
حكاه المجَؤهريّء رجح الكسرء وجَرَم المَرّاء بأنّهِ بالكسر وقال: سمي باسم الجبر الذي 
يُكتّب به وقال أبو عبيد الَرَويّ: هو العالِم بتحبير الكلام وتحسينه» وهو بالفتح في رواية 
جميع المحدّثِينَ» وأنكرٌ أبو يتم" الكسرّء وقال الرّاغِب: سُمَِيَ العالم حَبْراً لما يبقَى من 
أثر علومه. 

وكانت هذه القصّة في زمن عثمانء هو الذي أمَّرَ أبا موسى على الكوفة» وكان ابن 
مسعود قبل ذلك أميرّهاء ثم عَزِلٌ قبل ولاية أبي موسى عليها بِمُدَةٍ. 

قال ابن بَطّال: فيه أن العالم بهد إذا ظنّ أن لا ص في المسألة» ولا يول الجواب إلى 
أن يبحَث عن ذلك. وفيه أن الحّجّة عند التنارُع سُنَةٌ النبيّ ية فيجب الرُّجوع إليها. وفيه 
ما كانوا عليه مد بالق والرّجوع إليهء وشهادة بعضهم لبعض 
بالعلم والفضل؛ و كَثْرةٌ اطّلاع ابن مسعود على السِّنّة» وتيت أبي موسى في الفتيا حيثُ 
دَلَّ على مَن ظنّ أنه أعلمٌ منه» قال: ولا خلاف بين الفقهاء فيا رواه ابن مسعود» وفي 
جواب أبي موسى إشعارٌ بأنّه رَجَعَ عم قاله. 

وقال ابن عبد البَرّ: لم تال في ذلك إلا أبو موسى الأشعريّ وسلمان بن رَبيعة الباهل 
وقد رَجَعَ أبو موسى عن ذلك ولعلّ سلما أيضاً رَجَعَ كأبي موسی» وسلهان المذكور حتف 
في صحبَتِهء وله أثرٌّ في فتوح العراق أيامَ عمرٌ وعثمانَ» واستشهد في زمن عثمان» وكان يقال له: 
سلمان تيل لمعرفته بها 
(۱) أبوالهيثم الرازيٌّء هكذا يُعرف بكنيته ولا يُعرف اسمه» معدود في النحاة اللغوئين» تشهد بأقواله في كتب 

اللغة» وخصوصاً المعاجم بذكر كنيته دون اسمه. قال السيوطي في «بغية الوعاة» ۲/ ۳۲۹: كان إماماً لغويّا 


أدرك العلاء وأخذ منهم» وتضدر بالريّ للإفادة. اتتهى» له كتاب «الشامل في اللغة» و«الفاخر في اللغة» 
و«زيادات معاني القرآن للفرّاء». انظر «إنباه الرواة» للقفطى ٤‏ / 188. 


كتاب الفرائض باب م / ج ۳۲١ 1۷۳٦۹‏ 


واتنتدل الطكاريى ا ابو م ماغل أن الما ت عا افا 
أبقَتِ الفرائض فلأَوْلَ رجل ذَكَرِ)”" مَن يكون أقرّبَ العَصّبات إلى الميّت» فلو كان هناك 
عَصّبة أرب إلى الميّت» ولو كانت أَنتَى كان الال الباقي لحاء ووجه الدّلالة منه أنَّ النبيّ 5 
جعَلَ الأتحوات من قَبَلٍ الأب مع البنت عَصَبَة فصر مع البنات في حُكم الذكور من 
قبل الإرث. 

وقال غيده: وجه كون الولد المذكور في قوله تعالى: إن انوأ هلك لس لم وآ 
[النساء:17] ذَكَراً: أنه الذي يُسبق إلى الهم من قول القائل: قال ولد فلانٍ كذاء فأوّل ما 
يقع في نفس السامع أنَّ المراد الذَّكَرُه وإن كان الإناث أيضاً أولاداً بالحقيقة ولكن هو أمرٌ 
شائعٌ» وقد قال الله تعالى: ل لما آمو لک ولد كر ة4 [التغابن:6١]»‏ وقال: تک 
اتج وَل ودد 4 [الممتحنة: ٣]ء‏ وقال حكايةً عن الكافر الذي قال: فإ لاوت مالا ووا 
[مريم: ۷۷]» والمراد بالأولادٍ والولد في هذه الآي: الأكوز دون الإناث» لان العرب ما 
كانت تتَكائّر بالبنات» فإذا یل قوله تعالى: ِن انرأ هک لیس که ود 4 على الولد الذَّكَرِ لم 
تيت الأفت ارات عم الو وغل ديز اش يكرد للك فى اا ا غتيل لذن 
يراد به العُمومُ على ظاهره» وأن يُراد به حصوصٌ الذَّكَرء فييّنتِ السّنّة الصّحيحة أن المراد 
به الذكوة دون الإنات: 


5 


3 


قال ابن العربي: يؤخذ من قصّة أبي موسى وابن مسعود جوازٌ العمل بالقياس قبل 
معرفة الخبر» والرّجوع إلى الخبر بعد مَعرفته» ولق الحكم إذا خالّف النّصّ. قلت: 
ويُوْحَذْ من صَنيع أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهادٍ قبل البحث عن النّضء 
وهو لائ بمَن يعمل بالعامٌ قبل البحث عن المخَصّصء وقد مَل ابن الحاجب الإجاع 
على منع العمل بالعُّموم قبل البحث عن المخّصّصء وتُعَفَبَ بأنّ بوي إسحاقٌ 
الإسفراييني والشيرازيّ حَكيا الخلاف. وقال أبو بكر الصَّيرَقّ وطائفة: وهو المشهورء 


.)٦۷۳٥(و‎ )50/99( سلف‎ )١( 


14/1۲ 


۲۲ باب ٩‏ / ج 1۷۳۸-1۹۷۴۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وعن الحنفيّة: يجب الانقياد للعُموم في الحال» وقال ابن سُرّيج”" وابن ََيْرانَ والقفال": 
يجب البحث» قال أبو حامد: وكذا الخلاف في الأمر والتَّي المطلق. 
۹- باب ميراث الجَدٌ مع الأب والإخوة 
وقال أبو بكر وابنُ عبّاس وابنُ الرئير: الجَدٌ أبٌ. 
وقرأ ابن عباس : 9 ب ءَادَمْ # [الأعراف: 11] $ وَأَتبعت 


وَيَعَقُوبٌ # [يوسف: ۳۸]. 
ول يُذكر أ 3 أحداً الف أبابَكْرِ في زمانه» وأصحابُ النبيّ يك مُتوافرونَ. 


رھ 


وقال ابنُ عبّاس: بني ابن ابني دونَ إخوَّتيء ولا أرثُ أنا ابنَ ابني. 

وُذ گر عن عمرٌ وعلّ واب مسعود وزی أقاويل مُختِفة. 

۷- حدّثنا سليهانٌ بن خرب» حدّثنا وُعِيبٌ» عن ابن طاووس» عن أبيه. عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبيّ يك قال: «ألجقوا الفرائضّ بأهلهاء فا بَقِيّ فلأ لى رجل دگر». 

- حدّئنا أبو مَعْمَرِ حدّثنا عبد الوارثء حدّثنا أيوبٌُ» عن عِكرمة عن ابن عباس 
قال: أا الذي قال رسولٌ الله يكل: «لو كنت 0 هذه الأََةٍ خليلا لاتََذْنُه ولكن خُلَةُ 
الإسلام أفضلٌ ‏ أو قال: خير -» فإنّه أنه أباء أو قال: قضاه أبً. 

قولّه: «باب ميراث الخد مع الأب والإخوة» المراد بالج هنا: من يكون من قِبَلٍ الأب 


والمراد بالإخوة: الأشقاء ومِنَ الأب» وقد انْعَمَدَ الإجماع على أن الج لايّرث مع وجود الأب. 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: «شريح» بالشين في أوله وال حاء في آحره وابن سُريج: هو أبو العباس أحمد بن عمر بن 
شُريج البغدادي القاضي الشافعي» به انتشر المذهب الشافعيّ في العراق» وكان من أصحاب ابن خيران المذكور: 
عو او عر ال ب عانم بن درا البغدادي الشافعي» قال الذهبيّ: كان أبو علي ابن خيران يعاتب ابن 
سريج على القضاء. هذا الأمرلم يكن في أصحابناء إن كان في أصحاب أبي حنيفة. توفي ابن سريج سنة ست 
وثلاث مئة. انظر: «سير أعلام النبلاء» .٥۸ /٠١و 7١١/15‏ 

(۲) تحرّف في (س) إلى: الفضال. والعَمَال: هو أبو بكر محمد بن إسماعيل الشاشيّ الشافعي» توفي سنة هس وستين 
وثلاث مئة. انظر «سير أعلام النبلاء» ٠ ۰ .۲۸۳ /۱١‏ 


كتاب الفرائض باب ٩‏ / ج 1۷۳۸-۷۲۷ AA‏ 


قوله: «وقال أبو بكر وابن عبّاس وابن الربير: الجَدٌ أبُ) أي: هو أب حقيقةٌ لكن تتفاوت 
مراتبه بِحَسَبٍ القرب والبُعد. وقيل: المعنى: أنه يرل ِل الأب في الخزمة وجوه الب 
اتويوت ع وو لون 

قال يزيد بن هارون في كتاب «الفرائض» له: أخبرنا محمّد بن سالم لتقي ُن 
أبا بكر وابن عبّاس وابنّ الزبير كانوا يجعلونَ الج أباً يرث ما يَرتْء ويحجُب ما 
مني رسن ار ار اعد لز شه على لكر E‏ 
اشر وإذا ل ما قله الي على الشموم َم منه لاف ما اعرا عليه في 
صورة» وهي أمّ الأب إذا عَلَت تَسقُط بالأب ولا سقط با جد واختَلِف في صورتَنِ: 
إحداهما: أن بني العَلّات والأعيان”" يَسقّطونَ بالأب» ولا يَسقُطونَ بالجدٌ إلا عند أي 
حنيفة ومن تاه والأم مع الأب وأحدٍ ال وَين تأحذ ك ما بَقِيّ» ومع الحدٌ تأخذ 
ثُلْتّ الجميع» إلا عند أي يوسف فقال: هو كالأب» وفي الإرث بالولاءِ صورة ثالثة 
فيها اختلاف أيضاً. 

فأمًا قول أبي بكر وهو الصّدّيق فوَصَّلَّه الدَارِمِيٌ (۲۹۰۳) بسند على شرط مسلم عن 
اا اذ بكر القت عدر هذا رسع عسو ل انقوس أن ا 
بكر مثله (٤۲۹۰و٥۲۹۰).‏ ْ 

وبسندٍ صحيح أيضاً إلى عثمان بن عَمّان: أن أبا بكر كان يجعل ا لحد أباً (۲۹۰)» وني 
ONE EE‏ اقرف انا Neg‏ 


(۲۹۰۹): أنَّ أبا بكر كان يجعل ال جد أباً. 


وقد أستذة التق و الات عع ات ان أن اا نک اله ابا ركذا می 


.۲۹۰-۲۸۸/۱۱ وابن أبي شيبة‎ .) ١19:0 ٥۷-۰ انظر في ذلك: ا‎ )١( 

(۲) وبنو اللات ت: هم بنو رجل واحد من مهات شتی. ماود من العلل: وهر الب بعد ازب أن لاب لت 
تروج مر بعد أخرى صار كأنه شرب مرَّةٌ بعد أخرى. وبنو الأعيان: الإخوة يكونون لأب وم وهم إخوة 
لعلات. وهذه الخو ة تسى المُعاينة. انظر «الصحاح» (عين)» و«اللسان» (علل). 


ا باب ٩‏ / ح 1۷۳۸-٦۷۳۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الثافت ره ) موصول عن ابن الان ا أجل انا 

وأمّا قول ابن عباس فأخرجه محمّد بن صر المروزي في كتاب الفرائتض من طريق 
عَمْرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ال جد أبٌ. 

وأخرج الدَّارِمِيّ بسند صحيح عن طاووس عنه أله جَعَلَ ا جد أبا. 

وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاووس: أن عثمان وابن عباس كانا 
يجعلان الح أباً. 

وأمًا قول ابن الرْيِير فتقدّم في المناقب (/70) موصولاً من طريق ابن أب مُلَيكة قال: كَنَبَ 
أهل الكوفة إلى ابن لزب في ا جد فقال: إن أبا بكر أله أبً. وفيه دلالة على أنه أفتاهم بوثلٍ قول 
أبي بكر. وأخرج يزيد بن هارون من طريق سعيد بن جُبّير قال: كنت كاتبا لعبد الله بن عتبةَ فأتاه 
كتابُ ابن الرُبَير أن أبا بكر جَعلٌ المد أبً”". 

قوله: «وقرأ ابن عبّاس: يا بني آدمَ ‏ وانَبَعْت مِلَةَ آبائي إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبّ» أمّا 
احتجاج ابن عبّاس بقولِه تعال: يب ادم # فوّصَلّه محمّد بن صر" من طريق عبد الرَّحمن 
ابن مَعقل قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: كيف تقول في البد؟ قال: أي أب لك 
أكبرٌ؟ فسَكَتَء وكأنّه عَبِيَ عن جوابه. فقلت أنا: آم فقال: ألا تَسمّع إلى قوله تعالى: 
ايب ادم » أخرجه الدَّارِمِيٌ (۲۹۲۲) من هذا الوجه. 


0 رص و و 


وأما احتجاجه بقوله تعالى: «وَآببَعْتُ مل ءابآوۍ € [يوسف: ٨۸‏ فَوَصَلّه سعید بن منصور 
(50) من طريق عطاء عن ابن عبّاس قال: الجدّ أب وقرأ $ وَايَبَعَتُ مل ءابَكوئ 4 الآية 
واحبّجّ بعض من قال بذلك بقوله يكِِ: «أنا ابن عبد المطّلب)”" ونا هو ابن ابنه. 


قوله: «ولم يُذكّرا هو بضمٌ أله على البناء للمجهول. 


)١(‏ وأثر سعيد بن جبير هذا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ”/ ١٠۲۸ء‏ وأحمد في «المسند» )١17101/‏ من طريق 
فرات بن عبد الله القزاز عنه به. 

(۲) ووصله من طريقه البيهقي في «الكبرى») 57/5 7. 

(۳) سلف برقم (58515). 


كتاب الفرائض باب ٩‏ / ج o ۷۳۸-٩۷۳۷‏ 

قوله: «إنَّ أحداً خالّفَ أبا بكر في زمانه وأصحابٌ النبيّ اة مُتوافرون كأنّه يريد بذلك 
TT‏ ورعريساضل لي افلا ول بدا 
عنه تصرح بن الح يرث ما كان يرث الأب عند عَم الأب غير م واكم« القت عاذ 
واو الذوداء و ابو موسي زان کن عم وا راو ر 

ونْقِلَ ذلك أيضاً عن عمرٌ وعثمانَ ولي وابن مسعود على اختلافٍ عنهم كا 
سيأتي» ومن التابعين عطاءٌ وطاووسٌ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةً وأبو الشعثاء 
وشُرَيح والشّعبيّ. 

ومن فقهاء الأمصار: عثمان التي وأبو حَنِيفَةَ وإسحاقٌ بن راهويه وداود وأبو نور 
والمرّنّ وابن سُرَيج. 

وذْهَّب عمرٌ وعلَ وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الإخوة مع الج لكن 
اختلّفوا في كيفيّة ذلك كما سيأتي بيانه. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: يَرِئّني ابن ابني دون ڂوتي» ولا ارت أنا ابن ابني» وَصَلّه سعيد 
ابن منصور (55) من طريق عطاء عنه قال» فذّكره. 

قال ابن عبد البَرّ: وجه قياس ابن عبّاس أنَّ ابنَ الابن لما كان كالابن عند عَدَم الابن 
كان أبو الأب عند عَدَم الأب كالأب» وقد ذكر مَن وافقّ ابنَ عباس في هذا توجية قياسه 
المذكور من جهة أنَّم أجمّعوا على أنه كالأب في الشّهادة له وفي العتق عليه» وأنّهِ لا ينص 
منه» واه ذو فَرْضٍ أو عاصبء وعلى أن مَن كرك ابن وأباً أن للأب السَّدُسٌ والباقي 
للابن» وكذا الوا ترك خجذة ليه وان وعلى أن الج يَضرب مع أصحاب الفروض 
بالس دس ىا يَضرب الأب سواء قيل بِالعَوْلٍ آم لا 

والقمو عع ان ابول الاب يتاولة الاين فى ن ال وبع عن ات ورغ ا 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: التيمي. وعثمان بن مسلم البتي» أبو عمرو البصري» من فقهاء البصرة. «تبذيب الكيال» 
49 . 


۰/۱۲ 


۳۲٦‏ باب ٩‏ / ح اماما" فتح الباري بشرح البخاري 


عن الثّلث كالابن سواءء فلو أنَّ رجلاً ترك أبَويه وابنَ ابِه كان لكل من أبويه السَّدْسُء 
وأنَّ مَن تَرَكَ أبا جَدّه وعَكّه: أنَّ امال لأبي جَدّه دون عَمّه» فينبغي أن يكون لوالدٍ أبيه دون 
خر یکر الد أزق من أولاد أبيه كا أن باه اول هن أولاد أبيه: 

وعل أنَّ الإخوة من الأمَ لايَرئُونَ مع ا جحد كما لا يَرِئُونَ مع الأب» فحَجَبهم الجدٌ كا 
حَجَبّهم الأبُ فينبغي أن يكون الج كالأب في حَجْبٍ الإخوة. وكذا القول في بني 
الإخوة» ولو كانوا أَشِقَاءً. 

وقال السَّهَيانٌ: لم يَرَ زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالى: ببق ءَادَمَ # 
ونحوها ما ذُكِرَ عنه حُْجَة؛ لأنّ ذلك ذُكِرَ في مقام النّسبة والتُعريفء فعبّرَبالبْنوّة ولو عَبَّرَ 
بالولادة لكان فيه متعلّق» ولكن بين التعبير بالولدٍ والابن فرقٌ» ولذلك قال تعالى: 
ل وی أله وَل کڪ 4 ول يَقّل: في أبنائكٌم» ولفظ الولد يقع على الذَّكَر والأَنتَى 
والواحد والجمع بخلاف الابن؛ وأيضاً فلفظ الولد يَلِيق بالميراثِ بخلاف الابن تقول: 
ابن فلان من الرّضاعة» ولا تقول: ولده» وكذا كان مَن يَتبََى ولد غيره قال له: ابني وتَبنَاه 
ولا يقول: ولدي ولا ولده» ومن نّم قال في آية التحريم: وليل أبَآيكُمْ 4 إذ لو 
قال: وحَلائل أولادكم ل جج إلى أن يقول: من ان اكم 4 لأنَّ الولد لا يكون 
إلا من صلب أو بطن. 

قوله: «ويُذگر عن عمر وعلّ وابن مسعود وزی أقاويلٌ مُمَلِفةً؛ سَقَطَ كر «زيد) من شرح 
انق ا كلعل ا وقد أحَدَ بقوله حمهور العلاء وقّسّكوا بحديث: «أفرَضكم 
زيدٌ» وهو حديتٌ حسرٌ أخرجه أحمد )١11404(‏ وأصحاب (السَّئَن)!" وصَححه الرّمذيّ 
(۳۷۹۰و۳۷۹۱) وابن جبّان (71الاو/االاو077657) والحاكم (/ 471و570/5) من 
رواية أبي قلابة عن أنس وأعَلّه بالإرساله ورَّجَحَه الدَارَقْطنيٌ والخطيب وغيرهماء وله مُتابَعاتٌ 


)۸۱۸۰٥( والترمذي (۳۷۹۰) و(۳۷۹۱)». والنسائي في «الكبرى»‎ .)١560(و‎ )١55( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)485١؟9(و‎ 


كتاب الفرائض باب ٩‏ / ح ٦۷۳۸-٦۷۳۷‏ ¥ 


وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرّافعيّ. 

سا ل م ا ل 
الإسلام عمر فَأحَدَ مالّه» فأتاه عل وزيدٌ ‏ يعني: ابن ثابت - فقالا: ليس لك ذلك إِنَّا أنتَ 
تالور عووة رقي زد ال كل زواعو رط وو ل 
قوله: «فأتاه...» إلى آخره» لکن قال: فأراد عمر أن يَحتارٌَ المالّ فقلت له: يا أ المؤمنِينَ» 
ِنَم شَجَرَةٌ دوك. يعني: بني أبيه. 

اعون رَفَطنِيٌ/ ١‏ ) بسنل قوي عن زيد بن ثابت: أن مر اناه فا و 
فيها: أن مكل الج كمل شجرة نبت على ساقٍ واحده َرَج منها عُصن ثم َرَجَ من 
العْصن عُصن» فإن قَطَّعت العُْصْنَ [الأوّلَ] رَجَعَ الماء إلى الساق" وإن قَطّعت الثاني 
رَجَعَ الماء إلى الأوّل» فخَّطَبَ عمر الناس فقال: إِنَّ زيداً قال في ال جد قولاً وقد أمضيئُه. 

وأخرج الدَّارِمِيٌ (۲۹۳۰) من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال: قال عمر”": خذ من 
الجذ ما اجِتَمَعَ عليه الناس. وهذا مُنقطِع. 

وأخرج الدَارِمِيٌ (1915) من طريق عيسى الحَنّاط”" عن الشَّعبِيٌ قال: كان عمر يُقايسم 
ا لج مع الأخ والأنحَوينء فإذا زادوا أعطاه الثلث» وكان يُعطيه مع الولد السّدُس. 


2 


0 


(۱) كذا في الأصلين و(س)ء ولعله تحريف» وصوابه «الغصن» ك) في «سنن الدارقطني»» واسنن نن البيهقي» 
TEV/1‏ ووقع فيه: «يعني الثاني»» وجاء كذلك في «تغليق التعليق» للحافظ ۲٠٠/١‏ والحديث في 
«مسند ابن وهب» )١75(‏ الذي أخرجه الدارقطني من طريقه» وفيه: «وإن قطعت الغصنٌ الأول رجع 
الماءً إلى الغصن الثاني». 

)١(‏ كذا وقع ني الأصلين و(س)ء ومثله في «تغليق التعليق» للحافظ 27١5/5‏ وهو تحريف قديم وقع في 
بعض نسخ الدارمي» كا أشار إلى ذلك محقق الكتاب حسين أسد في طبعته برقم (۲۹۷۲)» وصوابه 
«عامر»: وهو الشعبيّ» وإسماعيل بن أبي خالد: هو أبو عبد الله الكوني البَجَنْ معروف بالرواية عن عامر 
الشَّعبِيّء كما في «الصحيحين» وغيرهما. وعلى هذا فالخب إسنادُه إلى عامر الشعبي صحيح. 

() تحرّف في الأصلين و(س) وبعض مطبوعات الدارمى إلى: «الخيّاط» بالخاء والياءء وعيسى الحتاط: وهو 
ابن أبي غين الحناط الغفاريّ يروي عن الشعبيٌ» وأجاذيثه لايُتابع عليها متنا ولا إسناداء كما ذكر أبن 
عدي» وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر «تبذيب الكيال) 18/77. 


۲٠/۱۲ قصّة‎ 


۳۲۸ باب ٩‏ / ح 1۷۳۸-٩۷۴۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج البيهقیٌ (7/ )۲٤۸‏ بسن صحيح عن يونس بن يزيد عن الزهري :حدثني 
س 95 57 َِ - 5 2 ع < ع2 رت 
سعيد بن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذوّيب: أن عمر فَهَى أن الجد 
ر 34 0 م ء 2 2 راک 
يقاسم اللإخوة للأب والأمٌ والإخوةً للأب ما كانت المقاسّمة خيرا له من الثلث» فإن كثرَ 
2 ا 
الإخوة أعطىّ الحد الثلث. 
وأخرج يزيد بن هارون”" في كتاب «الفرائض» عن هشام بن حسّان عن محمّد بن سيرين 
356 5 شع شار 7 فاب دوج به 3 و - 
عن عبيدة بن عَمْرو قال: إن لَأحمَظ عن عمر في ا لحد مئة قضيّة كلها ينقض بعضها بعضا. 
ورؤينا في الجزء الحادي عشرّ من «فوائد أبي جعفر الرّزاز »بسند صحيح إلى ابن عون 
عن محمّد بن سيرين:سألت عَبيدةَ عن الجَدَّ فقال: قد حَفظت عن عمرّ في ال جد مئة قضيّةٍ 
2 5 رع و : ل ا ا ا 
مختلفة”". وقد استبعد بعضهم هذا عن عمرًّء وتأول البزار صاحب «المسند) قوله: «قضايا 
”روس 5 يض و - ع ع ع اع ع ع 
تلفة» على اختلاف حال مَن يرث مع ال جد كأن يكونَّ أخ واحدٌ أو أكثرٌ أو أخت واحدة 
ڪڪ م : 024 3 2 2 و 
أو أكثر ودقع هذا التأويل ما تقدّم من قول عبيدة بن عَمْرو: ينق بعضّها بعضا 


51 5-5 ف 
وسیاتي عن عمرٌ أقوال أخرى. 

وأمّا علنٌ فأخرج ابن أبي شَيْبة (۱۱/ ۲۹۳) ومحمّد بن نّصر بسنل صحيح عن الشعبيّ: 
كَتَبَ ابن عباس إلى علٌِ يسأله عن سنّة إخوةٍ وجَدٌ فكَتّبَ إليه أن اجِعَلْهُ كأحدهم وام 


كتابى. 


a 


وأخرج الدارم )۹1۷( بسند قوي عن الشعبيٌ قال: كت ابن عباس إلى علّ ‏ وابن 


)١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الكبرى» / 56 1» وقال الحافظ في «تغليق التعليق» 5١9/0‏ بعد أن 
أورده: إسناد صحيح غريب جدًا. 

(۲) تحرف في (س) إلى: الرازي. وأبو جعفر الرزاز: هو محمد ابن عمرو النجدّي» سمع من عباس بن محمد 
الذُوري ومن في طبقته. وكان ثقة ثبتاًء توفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة. انظر «تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي /٤‏ 777. 

(۳) وأخرجه البيهقي /٦‏ 745 من طريق ابن عون عن ابن سيرين» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
١‏ امن طريق أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني - عن ابن سيرين به. 


كتاب الفرائض باب ٩‏ / ح 1۷۳۸-٩۷۲۷‏ ۳۲۹ 


عباس بالبصرة إن ایت بکد وة إخوة فكتت البدغلة: أن أعط الجد سبعاً ولا تُعطه 

أحداً بعدّه. وبسندٍ صحيح إلى عبد الله بن سَلّمة: أن علباً كان يجعل الح أخاً حبّى يكون 
- 5 7 ¢ ر و و 3 

سادسا (۲۹۱۹). ومن طريق الحسن البصري :)۲۹۲١(‏ أن عليّا كان يشرك الجد مع الإخوة 

إلى السّدّس. ومن طريق إبراهيم النّحَعيّ عن عل نحوه (۲۹۲۳). 


وأخرج بن a‏ آل غاا غو 1 


6 
5 


سالم عن الشّعبيَ عن عل نحوّه» ومحمّد بن سالم هذا فيه ضعفٌ» وسيأتي عن عل 
اک 

وأخرج الطَحاويٌ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشَّعبيٌ قال: حُدّئْت أنَّ علا 
كان يُنزِلٌ بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم» ول يكن أحد من الصحابة يفعلّه غيئه» ومن 
طريق السَّرِيٌ بن يحبى عن الشَّعبِيَ عن علّ كقول الجماعة. 

وأمّا عبد الله بن مسعود فأخرج الدَّارِمِيٌٌ (۲۹۲۷) بسند صحيح إلى أبي إسحاق 
E‏ نيم سه عاب وق لتم حرق AER‏ 
أي: ابن مسعود في فريضة راو ی اا َرَت زوجها وأمّها وأخاها لأبيها 
وجَدّهاء فذكر ص فيها: فأتيت عَبيدة بن عَمْرو ‏ وكان يقال: ليس بالكوفة أعلمٌ بفَريضةٍ 
من عبيدة والحارث الأعور ‏ فسألته فقال: إن شِئتم نبأتكم بفٌريضة عبد الله بن مسعود في 

هذاء فيل لاوج ثلاثة امهم الصف وللام ك مايقيّ وهو ادس من راس الالء 
وللأخ سَهمٌ وللجد سَهمْ. 

وروينا في كتاب «الفرائض» (17) لسفيانَ التّْريٌ من طريق النَّحَّعيّ قال: كان عمر 
وعبد الله يكرّهان أن يَُضّلا أمَاً على جَدّ. وأخرج سعيد بن منصور (04) وأبو بكر بن أبي 
شَيْبة (۲۹۲/۱۱) بسنل واحدٍ صحيح إلى عبيد بن ضلةء قال: كان عمر وابن مسعود 
ا#امان لذت | و يعوا اد کو کا ی ا ا ا 


FY»‏ باب ٩‏ / ح 1۷۳۸-۷۴۷ فتح الباري بشرح البخاري 


حمّد ابن صر مثله سواء» وزاة: ثم إنَّ عمر كتّبَ إلى عبد الله: ما أرانا إا قد أجحفنا با جد 
فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلتُ خيراً له من 


00 


مُقاسَمَتِهم) فَأَحَذ بذلك عد اللّه 


وأخرج محمد بن نصر بسني صحيح إل عبيذة بن عفرو قال: كان عل" يُعطّى الحدٌ 
مع الإخوة الثلثء وكان عمر يُعطيه الشّدُسء ثمّ كنب عمر إلى عبد الله: : إا خاف أن 
نكون قد أجحفنا بالجدٌ فأعطه الثلث» ثم قم عل هاهُناء يعني: الكوفةء فأعطاه السدس» 
قال عَبيدة: فرأيّهم| في الجماعة أحبٌ إلى من رأى أحدهما في الفرقة. 

ف طريق ميك كن O‏ ا ع عان ا اكيت رل لای 
وأنَّ عبد الله كان يُعطيه السَّدُسَء ثم حورل إلى الثلث. 

LCE‏ كاوويد يدرك 

لجَدّ مع الإخوة إلى الثلث. وأخرج البيهقيٌ (147/7) من طريق ابن وهب أخبرني 

52000 أَحَدَ أبو الزناد هذه الرّسالة من خارجة بن زيد بن ثابت» ومن 
كُبراء آل زی بن ثابتء فذَكّر قضّةً فيها: قال زيد بن ثابت: وكان رأبي أنَّ الإخوة أولى بميراثِ 
أخيهم من ا جد وكان عمر یری أن ا جد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته. 

وأخرجه ابن حَزْم” من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أي اويس عن ابن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: كان رأبي أنَّ الإخوة أحق بميراثِ 
أخيهم من الجدٌء وكان أمير المؤمنينَه يعني: عمر يُعطيهم بالوجه الذي يراه على قدر كثرة 
الإخوة وقِلَتهم. 

قلت: فاخيّلّف التقل عن زيد» وأخرج عبد الاق (1407) من طريق إبراهيم قال: كان 
)١(‏ وهو بهذه الزيادة عند سعيد بن منصور في «سننه» (04)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 7947/1١‏ ومن طريق 

محمد بن نصر أخرجه البيهقي في «الكبرى» ”/ 59 7. 


(۲) قوله: اعلِيٌ» سقط من (س)ء ومن طريق محمد بن نصر أخرجه البيهقي في «الکبری» 41/7 ؟. 
(۳) في «المحل2 94/ ۲۸۳. 


كتاب الفرائض ` باب ٩‏ / ح ۳١ ۷۳۸-٩۷۷‏ 


زيد بن ثابت يشرك الخد مع الإخوة إلى الثلثء فإذا بَلَعْ الثلتَ أعطاه إِيّاه» والإخوة ما 
قي ويُقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويُقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة الأشقاء 
ولا يورت الإخوة للا شيعا ولا يط أغا لام مع جد سيا 

قال ابن عبد البَرّ: تفرّد زيدٌ من بين الصحابة في مُعادلَِه الجَد بالإخوة للأب مع الإخوة 
الشِقَاء وخالَمَه كثير من الفقهاء القائلينَ بقوله في الفرائض في ذلك لأَنَّ الإخوة من الأب لا 
يرِئُونَ مع الأشقاء فلا معنى لإدخاهم معهم. لأنَّهِ حَيفٌ على ا لحد في المقاسّمة» وقد سألّ ابن 
عباس زيداً عن ذلك فقال: إا أقول في ذلك برأبي كا تقول أنت برأيك. 

وقال الطّحاويٌ: ذهب مالك والشافعيٌ وأبو يوسف إلى قول زيد بن ثابت في الحدٌ: إن كان 
معه إ[خوةٌ أشِفَاءُ قاسَمَهم ما دامَتٍ المقاسّمة خيراً له من الث وإن كان اثلث خير له أعطاء 
إياه» ولا يرث الإخوةٌ من الأب مع الج شيئا ولا بنو الإخوة ولو كانوا أَشِقَاء وإذا كان مع 
ا لج والإخوة أحد من أصحاب الفروض بدأ بهم ثم أعطى ال جد خير الثلاثة من العامة ومن 
نك ميقي ومن الشدّس ولايَفصٌه من الس إلا في الأكدريّة. ظ 

قال: وروی هشام عن محمد بن الحسن أنه وقّف في الجدٌ» قال أبو يوسف: وكان ابن 
أبي ليل يأخذ ني ا جد بقولٍ علي”". 

ومذهبٌ آحد: آله گواحلِ الإخوة» فإن كان الثّلث أَحَظً له حه وله مع ذي فَرْضٍ 
هذه اا من ما كام أو ثلث انی أو دمن الجميع . 

والأكدريّةٌ المشار إليها تُسمّى مُربّعة الجماعة؛ لام ا ولكن اختلفواني 
قَسْيها: وهي زوج» وأ أت و فللرّوج الصف وللأمٌ تلت وللجد السّدُسء 
وللأَحتٍ التصف» وصح من سبعة وعشرين: ا وللأُمٌ ست وللأّختٍ أربعةٌ 
وللجد انیت وقد نَظَمّها بعضهم: 
)١(‏ إلى هنا ينتهي كلام الإمام الطحاوي» نقله عنه الحافظ من «مختصر اختلاف العلماء» ٤٦۲-٤١١ /٤‏ 

بتصرف. 


دلق 


YY 
؟ 5 َو‎ "7 3 
مافرض أربعةيوزع بينهم‎ 
وو و وو و‎ 


الت :من بعد ذا ثلث الذئ 


ياب ٩‏ /ح كف يرن 


فتح الباري بشرح البخاري 


و 7 7 


2 


ت ا 0 2 


ثم ذكر المصتف حديث ابن عبّاس: «ألجِقوا الفرائش» وقد تقدَّم شر حه »)٦۷۳۲(‏ 


ووجه تعلقه باكسألة آنه دل عل أن الذي يَبقَى بعد الف رضن يضرف لأفرّ:النا 


فكان ا لحد أقرّب فيقدّم. 


للمدت 
5 


مه سر 


قال ابن بَطّال: وقد احتّجٌ به مَن سرك بين ا لحد والأخ فإنّه أرب إلى الميّت بدليل أنه 


يَنقَرد بالولاء» ولأنّهِ يقوم مقامَ الولد في حجب الأمّ من الثلث إلى السّدُسء ولأن الج إِنَّ) 


يل بالمّتِ وهو ولد ابنه» والأخ يُدلي بِالميّتِ وهو ولد أبيه» والابنُ أقوى من الأب» لأن 


وس 


الابن ينفرد بالمال ويرد الأب إلى السدس» ولا كذلك الأب فتعصيب الأخ تَعصيبٌ وة 


ا 0 ۳ 03 0 ٠.‏ ¢ ع 

وتعصيب الحد تتعصيبٌ أَبوَةِء والبْنوّة أقوى من الأبوّة في الإرث ولأن الأخت فرضها 
٠ ٠‏ ا ٠.‏ رة ¢ ك2 2 2 7 3 
النصف إذا انقَرَدّت فلم يُسقطها الجّد كالبنت» ولأن الأخ يَعَصَبٌ أخته بخلاف الجد 


ی مالك ت ۶ ور 
فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يَسقط به. 


وقال السَّهَينُ: الح أصلٌ ولك الأخ في الميراث أقوى سبباً منهء لاله يُدلي بو لادة 
الأب» فالولادةٌ أقوى الأسباب في الميراث» فإن قال الجدٌ: وأنا أيضاً وَلَدَتٌ الميّتَ» قيل له: 


ر ر بير 


إا لدت والدّهء وأبوه ولدَ الإخوةً فصارَ سَببْهم قويّاء ولد الولد ليس ولداً إلا بواسطةء 


وإن شارّكّه في مُطلّق الولديّة. 


ثم کر حديتٌ ابن عباس أيضاً في فَضْل أبي بكرء وقد تقدَّم شر حه مُسِتّوقٌ في ا مناقب 


(كه>؟). 


وقوله: «أفضل أو قال: خيرٌ» شك من الراوي» وكذا قوله: «أنرَلَّه أبأ» أو قال: قَضاه أبأ». 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: بولاية. 


كتاب الفرائض باب ٠١‏ / ح ٩۷۳۹‏ عمال 


-٠١‏ باب ميراث الرّوج مع الولد وغيره 

۹- حدلثنا محمد بن يوسشف» عن وَرْقاءَ عن بن أبي َجيح» عن عطاءء عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان الال للوي وكانت الِب صِبّةُ للوالدينء فتَسَحٌ الله من ذلك ما 
أحبّ. فجَعَلَ للذّكَرِ مثلّ حط الاين وجَعَلَ للأبَوَينِ لكلّ واحدٍ منهما السّدّسُء وجَعَلَ 
للْمرْأةِ لشم والرئع» وللرّوْج الشَّطْرٌ والرَبعَ. 

قوله: : ابابٌ ميراث الزَّوْجِ مع الول وغيره أي: من الوارئينَ فلا يَسقط الزَّوحُ بحالٍ» 
إن يَخُطّه الولكُ عن الصف إلى الُبع. 

ذكز فيه حديث ابن عبّاس: «كان المال- أي: المخلّفٌ عن الميّت ‏ للولدٍ والوصيّة 
للوالدَين» الحديتٌ. قد تقدّم في الوصايا )۲۷٤۷(‏ وذكرت شرحه هناك مُستوى سنداً 
ونا كو لها ميك 

قال ابن المنيّر: استشهادٌ البخاريّ بحديثٍ ابن عباس هذا مع أنَّ الدّليل من الآية 
واضح. إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية» ونا على ظاهرها غير مُوّوّلة ولا منسوخة. 

وأفاة اليل أن في الآية التي نها وهي: بوص ]د آله لَه [النساء: ]١١‏ إشارة إلى 
استمرارهاء فلذلك عبر عبر بالفعل الال على الوا بخلاف غيرها من الآيات» حيثٌ قال 
في الآية المنسوخة الكم: « كُيِب یکم دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوْتٌ إن رك حًا 4 اليه 
[البقرة: .]۱۸١‏ ۰ 

قوله: «وجَعَلَ للأبوين لكلّ واحدٍ منهما السَّدُسَ» أفاد السَهَيلنٌ أن الحكمة في إعطاء 
الوالدين ذلك والنّسوية بينهما: لِيَستَورًا فيه» فلا محف با إن كَثْرَتٍ الأولاد مثلاً» 
وسوّى بيتهما في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة: لِمَا يَستَحِقّه كلّ منهها على ايت من 
الربية ونحوهاء وفضصّل الأب على الأ عند عَدَم الول والإخوق لِمَا للأب من الامتياز 
بالإنفاق والتصرة ونحو ذلك» وعُوّصَت الأمُ عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في 
اليرّ في حال حياة الولد» انتهى مُلخّصاً. 


51/1 


ع مانم باب 15-1١‏ /رح ٩۷41-٩۷6۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وأخرج عبد بن ميد من طريق قَنّادة عن بعض أهل العلم: أن الأب حَجَبَ الإخوة 
وأخد سهامهم» لاله يول إنكاحهم والإنفاقٌ عليهم دود الأمُ. 
-١‏ باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
۰ - حدّثنا َيب حدّئنا الث عن ابن شهاب» عن ابن المسيّبٍ» عن أبي هريرة أنه 
قال: قَصَى رسولٌ الله ل في جين امرأةٍ من بني لَحْيانَ سقط ميا به 3 بعْرَة: عَبِدِ أو مق ثم إنَّ 
المرأة التي قَضَى عليها بالغرَة تؤفيت» فقَصَى رسول الله ا بأنَّ ميرائّها لبنيها ورّوؤْجهاء وأنَّ 
العَقَلَ على عَصَبها. 
قوله: «باب ميراث المرأة والرّوْج مع الوالد وغيره؛ أي: من الوارئينَ فلا سقط إرثُ واحدٍ 
منهما بحالء بل يحل الود اروج من الصف إلى الع ويح لمر من الريع إلى المُن. 
در فيه حديث أبي هريرة في قضّة الراة التي ريت الأخرى فاسقطت جني ثم 
مئت الضاربة فة فقََى انب يل في الجتين بعُرَةِه وأنَّ العقْلَ على عَصّبة القاتلة» وأن ميراتٌ 
الضَاربة لِيَنيها وزوجهاء وسيأتي شر ځه مُستَوقَ في كتاب الدّيات ٤(‏ 140) إن شاء الله تعالى. 
ووجة الدلالة منة عل ال خة ظاهرة لأنّ ميراث الضاربة ليها وزوجهاء: لا 
لعَصّيّيِها الذينَ عَقَلوا عنهاء فورتٌ الروج مع وله وكذا لو كان الأب هو الميّتَ لَورِنَتِ 
الأمّ مع الأولاد أشارٌ إلى ذلك ابن انير" وكذالوَ كانت داك عَضَة بغر ولد 
۲- باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبةٌ 
23 - حدّئنا ب 2 بشرٌ بن خالدِ حدَّئنا محمد بن جعفرء عن شعْبَةَ عن سليمانَ عن إبراهيم» 
قن او قانا: فى امتا بن جل غل عد برس وق 0 الصف للابنةء والنضفٌ 


89 مم 


نم قال سليمانُ: قَضَى فيناء ول يَذكُر على عَهْدِ رسولٍ الله يَكة. 


كتاب الفرائض باب ۱۲ / ح o ٦۷٤۲-۹۷٤۱‏ 


5- حدئني عَمْرو بنُ عبّاسِء حدَّئنا عبد الرّحنِء حدّثنا سفيان» عن أبي گيس» عن 
هُرَيلٍِء قال: قال عبد الله: لأقض قضِينَ فيها بقضاء النبىّ كلل - أو قال: قال النبي كِ: «للابنة 
الصف ولابنة الابن السدْسء وما ب بي فللأخْتٍ». 

لقان عراف ارات نات عَصّبة» قال ابن بَطّال: أجعوا على أنَّ الأتوات 
عَصَبةٌ البنات» فيَرئنَ ما قصل عن البنات» فمن ل يلف إلا بنتاً وأحتاً: فللبنتٍ الصف 
وللأّختٍ الصف الباقي على ما في حديث معاذ. 

وإن حَلّفَ بين وأختا فلهما الثلثانء وللأخت ما بهي وإن حَلّفَ بتتاً وأختاً وبنت 
أبن : فللبنتٍ التَصف» ولبنتٍ الابن تكملةٌ ايء وللأختٍ ما ب فی على ما في حدديث ابن 
عرد أن بات لايَرئنأكثر من ال وم الف في شيء من ذلك ا بن عئاس. 
فاه كان يقول: للبنتٍ الصف وما بَقِيَ للعصّبة للعصّبة» وليس للأختِ شي وكذا لبن 
لدان وللبن وبنت الابن كما مى والباقي للعَصّبةء فإذا م تكن عَصَبةٌ ر الَضْلٌ على 
البنت أو البنات. 

EG 
الظاهر. قال: وحْجّة الجماعة من جهة النّظَر أنَّ عَدَم الولد في قوله تعالى: إن انرا هلك‎ 
یسن لَه ولد وله وخب € [النساء: إنَّا جُعِلَ شرطاً في فَرضِها الذي تَقَاسَمَ به الورَثةء لا‎ 
في توريثها مُطَلَقا فإذا عَدِمَ الشّرط سَقَطَ المَرضُء ولم يمع ذلك أن يرت بمعتّى/ آخرء کا‎ 
4 رط في ميراث الأخ من أخته عند عَدّم الولد بقوله تعالی: وهو يرآ إن لم یکن فا وآ‎ 
[النساء: ١۱۷]ء وقد أَجمَعوا على أنه يَرثها مع البنت» وهو كا جُيل الصف في ميراث الزوج‎ 
شرطاً إذالم يكن ولد ولم يمع ذلك أن يأخذ التصف مع البنت» فبأحذ نصفت الصف بالقرضٍ‎ 
والتصفت الآتحر بالتَحصيب إن كان ابن عمٌ مثلآه فكذلك الأختٌ» والله أعلم.‎ 

قوله: «عن سليمان» هو الأعمَشُء وإبراهيمٌ: هو النَّحَعيٌ والأسود: هو ابن يزيد وهو 
خال إبراهيم الراوي عنه. ٠‏ 
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قوله: «ثمّ قال سليمان: قَضَى فينا ولم يَذكر على عَهد رسول الله لا القائل ذلك: هو 
تل ولت ذااهوا ممت وهر فوم ل بالكل ادكو 

وحاصلّه أنَّ الأعمّش روى الحديث أوّلاً بإثبات قوله: «على عهد رسول الله كل 
فيكون مرفوعاً على الرّاجح في المسألة» ومرَّةٌ بدونها فيكون موقوفاً» وقد أخرجه 
الإساعيلَ عن القاسم بن زكريًا عن بشر بن خالد شيخ البخاريّ فيه مثله» لكن قال: قال 
سليمان ‏ بعدّ: قال القاسم -: وحدَّئنا حمّد بن عبد الأعلى حدّئنا خالد بسنده بلفظ: قَصَى 
بذلك معاد فينا. 

نات: ووی قي لابات ورات ال ۷ من و کر عن ال ود بن يزيد 
قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن مُعلاً وأميرأء فسألناه عن رجل فدّگره» وسياقة مُشهرٌ بأ 
ذلك كان في عهد النبيّ کا ا فو اللي أكر» عل ی نا نی ان 
كتاب الزكاة (۱۳۹۵) وغيره”"» وأخرجه أبو داود (۲۸۹۳) والدارقطنیّ )٤۱۰۸(‏ من وجه 
ثالثِ عن الأسود: أن معاذاً ورت فذكره وزاد: وهو باليمن ونبيّ الله يل يوم حيّ. 
وللدَارَفَطنِيٌ )41١7(‏ من وجه آخر عن الأسود: قَدِمَ علينا معاذ حين بَعنّه رسول الله یاف 
فذّكّره باختصار. وهذا أصرَّحٌ ما وجدت في ذلك. 

قوله: «عبد الرّحمن» هو ابن مَهِديٌ» وسفيان: هو اوري وأبو قيس: هو عبد الرّحمن» 
وقد مضى ذكرٌه وشرځ حديثه قبل هذا بأربعة أبواب )٦۷۳١(‏ من طريق شُعْبة عن أبي 
قيس» وفيه قصّة أبي موسى» وجَرّمَ فيه بقوله: لأقضيّنَ فيها بقضاء النبي َك 

وأمًا قولّه هنا: «أو قال: قال النبيّ يكل فهو سك من بعض رُواته» وأكثر الرّواة أثبتوا 
الزيادة» ففي رواية وكيع وغيره عن سفيان عند النّسائيٌ وغيره”": سأقضي فيها با قََى 
)١(‏ انظر جميع أطرافه عند الرقم .)١1965(‏ 
(۲) أخرجه من رواية وكيع عن سفيان أحمد في «المسند» (057901» وابن ن ماجه (۲۷۲۱)»ء والنسائي في «الكبرى» 


(9؟51) وهو عند أحمد )51١96(‏ وأبي داود ) 04 والترمذي ۹۳ °(« والنسائيٌ ف «الكبرى» 
(1145) من طرق عن أبي قيس الأودي بالريادة المذكورة. 


كتاب الفرائض باب 14-1 / ج 01/4#- 1/44" خف 


رسولٌ الله ل ومُراده بالقضاء بالنٌسبة إليه الفتياء فان ابنَ مسعود يومَئذٍ لم يكن قاضياً ولا 
ار 
۳- باب ميراثِ الأخواتٍ والإخوة 

۳-- حدّئنا عبد الله بن عُمْانَ أخبرنا عبد الله أخبرنا شعْبةء عن محمد بن المنَكَدِر 
قال: سمعتٌ جابراً ضف قال: دحل عل النبيٌ لا وأنا مَرِيضٌء فَدَعَا بوَضُوءِ فتوضّأ ثم تَضَعَ 
عليّ من وَصُوئِه فأقَقْتُء فقلثُ: يا رسولٌ الله إت لي أحواتٌء فترلَتْ آية المٌرائتض. 

قوله: ١بابُ‏ ميراثٌ الأحواتِ والإخوة) در فيه حديتٌ جابر المذكورٌ في أوَّل كتاب 
الفرائض (1۷۲۳). والغرّض منه قوله: (إنَّ) لي أحواتٌ» فإنّهِ يقتضي أنه م يكن له ولد 
واستَبَطً المصنّف الإخوة بطريق الأؤلى» وقَدَّمٌ الأحَواتٍ في الذّكر للنّصريح مين في الحديث. 
وعبد الله المذكور في السّند: هو ابن المبارك. ْ 

قال ابن بطّال: أجعوا على أن الإخوة الأشقّاء» أو من الأب لا يرون مع الابن وإن 
سَمَل» ولا مع الأب. واختلفوا فيهم مع الجدٌ على ما مَضْتٍ الإشارة إليه""» وما عدا ذلك: 
فللواحدةٌ من الأخوات التّصفُه وللبنَينِ فصاعداً الثلئانِء وللأخ الجميمٌ» فا زاد فبالقسْمة 
السَّوِيّةَ وإن كانوا ل 
يقع/ في كل ذلك اختلافٌ إلا في زوج وآ ومن لام وأخ قيق» فقال الجمهور: شر 
دكا عل وأ و موسى ار لعو وا كو نفع الإو ې لاب 
عَصَبَةٌ وقد استّغرقَتٍ ا ا قال جمعٌ من الكُوفيينَ. 


وج سرك سر 


]۱۷٦ باب #ستفتو له يڪم فى اة 4 [النساء:‎ - ١ ٤ 


1 .حتفي يعس مر اوسن آخر 


قوله: «باب 8 م موتك وَل tS‏ 


.)٦۷۳۷( في «باب ميراث الحد مع الأب والإخوة» بين يدي الحديث‎ )١( 


ك ۲۹/۱۲ 
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3 


طريق أبي إسحاقٌ عنه: آخِرٌ آية نرّلْتْ خاقةٌ سُورة التساء: موتك فل اه يڪم 
فى الْكدلَةَ *» وأراد بذلك ما فيها من التتنصيص على ميراث | لإخوة» وقد أخرج أبو داود 
في «المراسيل» (۳۷۱) من وجه آخرٌ عن أبي إسحاق عن أبي سَلَّمة بن عبد الرّحمن: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: ‏ من لم يرك ولداً ولا والداً فورَئتُهِ كلالة». ووَقَمَ في 
«اصحیح مسلم» (8/0717لاو4/1717) عن عمر: آنه طب ثم قال: إِني لا أَدَعٌ بعدي شيئاً 
أهمٌ عندي من الكلالة» وما رابجّعت رسول الله وك ما راجعته في الكّلالة حبّى طََنَ بأُصبعِه في 
صدري فقال: « ألا كفيك آيةٌ الصف“ التي ف آخراشورة السا 

وقد اختلفَ في تفسير الكّلالة» والجمهور على أنَّه من لا ولدَ له ولا والدّء واختلِف في 
بنتِ وأختٍ: هل كرت الأخثٌ مع البنت؟ وكذا في الجَدٌء هل يتنرَلُ منزلة الأب فلا تَرتُ 
الا 

قال السَهَيلنٌ: الكلالة: مِنَ الإكليل المحيط بالرّأسء لأنَّ الكَلالةَ وراثة تَكلَّآَتِ 
العَصَّبةَ أي: أحاطّت المت من الطرين» وهي مصدَرٌ كالقرابة» وسمى ب أقربا الت 
گلالة بالمصدّر کا يقال: هم قَرابَه E‏ وَرِنُوه عن 
كلالةء وتطلّق الكلالة على الورّثة حجار ". ا الكلالة: المال ولا 
الميّتء إلا على إرادة تفسيره معنّى من غير نظر إلى حقيقة اللّفظ. ثم قال: ومن العَجّب أنَّ 
00 


(1) حيث أنزل الله في الكلالة آيتين في سورة النساءء إحداهما في الشتاء وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتين هذا 
المعنى في ظاهرهاء ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي في آخر سورة النساء وفيها من زيادة البيان ما 
ليس في آية الشتاء. فأحال السائل عليها ليستبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. قاله الخطابي في «معالم 
السنن» /٤‏ ۹۳. 

(؟) ما نقله الحافظ هنا عن السهيلي هو أحد وجهين ذُكرا فيا أخذت منه الكلالة والوجه الآخر ذكره 
القرطبي في «المفهم» ۱۷۸/۲ فقال: إنها مأخوذة من الكلال: وهو الإعياء» فكأنه يصل الميراث إلى 
الوارث بها عن بُعَدٍ وإعياء. وقيل: كأنّ الرَّحِمِ كلّت عن وارث قريب» وانظر «المحيط في اللغة» 
للصاحب بن عبّاد .7١/5‏ 


كتاب الفرائض EEN‏ ۹ 


مه 


بقوله: «لنَنَ له ك3 ويد به في الآية الثابية مع أنَّ الأأخت فيها ورِنّت مع البنت. 
وة يها أن الارن عر فو ابقر ان لو إن كارت تقل ور ا ا فإن 
مقتضاه ه الإحاطة بجميع الالء فأَغْنى لفظ يورّث عن القيد ومثلّه قولّه تعالى: # وهو 
ll‏ ا إن لم یکن لا ولك [الساء: ٦‏ أي: حيط بميراثها. وأمًا الآية الثانية: فالمراد 
بلول فيه لار كا تقدّم تقريره» ولم يعبر فيها بلفظ : «يُورّث»؛ فلذلك ورت الأحثُ 
مع البنتِ. 

وقال ابن المنيّر: الاستدلال بآية الكلالة على أن الأتحوات عَصّبة لطيفٌ جدَّاء وهو أن 
العُرف في آيات الفرائض قد اطَّرَدَ على أن الشّرط المذكورٌ فيا هو لمقدار المَرْضٍ لا لأصلٍ 
اليرات فيْفهَم أله إذا لم يُوججد ارط أن عير قد اميراث» فمن ذلك قوله: © وَلِابوَيهِ 
لکل وحِدٍ مَنْهْمَا سدس وكارك إن کان لذ وَل يان لھ کی لھ ووو ركد وام ديد لقث 4 
انساء:۱ 1۱ فير القدر ول ب يتخبر أصلٌ الميراث» وكذا في الرّوج وني الزَّوجة» فقياس ذلك 
أن يرد في الأأخت : فلها الصف إن م/ يكن ولد فإن كان ولد عر القذرُ وم يتغيّر أصل 
الإرث» وليس هناك قدر ب ينغي إليه إلا التعصيب» ولا يّلرّم من ذلك أن ترت الأأخت مع 
الابن: لأنّه حرج بالإجماع فَيَبقَى ما عَداه على الأصلء والله أعلم. 

ل ل ل 

ول الك ان اخ فى تعن آخر مال فال لرا ها حاف سور اا 
وقال ابن عبّاس كا تقدّم في آخر سورة البقرة (5055): آية الرّباء وهذا اختلافٌ بين 
الصحابينِه وم يقل واحدٌ منهها ذلك عن النيّ كل فيُحمل على أن كلا منهما قال بق 
وتُّعقّبَ بأنَّ الجمع أؤلى کا تقدّم بيانه هُناكً. 

باب ابتي عمٌ: أحدّهما أحّ للأ والآكَرٌ زوج 
وقال علهٌ: للرَّوْج التضْفُ وللأخ من الأ السّدُسُء وما بي ببتهها ضفان. 


-٥‏ حدّثنا محموثٌ أخبرنا عُبِيدٌ الله عن إسرائيلٌ» عن أبي حَصِينِء عن أي صالح» 


71۲ 
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عن أبي هريرةً 4 قال: قال رسول الله يكله: "أن أو بالمؤمنينَ من أتفرهم» فمّن مات ودرك 
مالا اله لِمَوالي العَصَبة ومن تَرَكَ كلا أو ضَيَاعاً فأنا وَِنّه فلأدْعَى له». 

الكل: العِيَالٌ. 

0 حدّئنا امه بن بشسطام حدّثنا يزيد بن ُرَيع؛ عن رَوْح» عن عبد الله بنِ طاووس» 
عن أبيه» عن ابنِ عبّاسء عن لبي كي قال: «أنْحِقوا الَرائض بأهلهاء في ترَكتٍ الفرائضٌ 
فلاو رجُلٍ ذَكَر). 

قوله: «باب ابتي عم: أحذهما أ للا والآخَر رَوْخّ) ضَورعا أ رجلا تزوّج امرأةً 
فأنّتْ منه بابن» ثمٌ تزوّج أخرى فأنّتْ منه بآخرّء ثم فاق الَانبة فتزوجَها أخوه فأنّتْ منه 
ببنت؛ فهي أب الثاني ليه وابنة عَمّه» فتزوّجَت هذه البنثٌ الاب الأول وهو ابر عَمّهاء 
ثم ماتث عن ابتي عَمّها. 

قوله: «وقال علٌ: للج الصف وللأخ من الأ السذس» وما بَقِيّ بينهما نضفان» 
وتحاضلة: اذ اوج على الصف لكونه وجا ويعلى ال الس لكونه أخاً من 
آم فيَبقى الت فيقسم بينهما بطريق العصوبةء فيح للارّل لئان بالمَْض والتعصيب» 
وللآخر الثلث بالفَرض والتّعصيبء وهذا الأثر وَصَلَه عن علّ #ه سعيد بن منصور من 
طرزق حکیم بن قال قال“ أي شریح ف امراة تركت بي اعَمها أحذها زوجهاء 
والآخرٌ أخوها لأمّهاء فجَعَلٌ للرّوج النّصف والباقيَ للأخ من الام فانرا عليا فذَكّروا له 
ذلك فأرسل إلى شُريح فقال: 7 535 أبكتاب الله أو بسنة من رسول الله؟ فقال: 


بكتاب الله» قال: أينَ؟ قال: وألا ااا ا بعصم ول سَعْضِ فی کي أَلَِّ 4 [الأنفال: «vo‏ 
قال: فهل قال: :لوج الصف وللاخ مابقي؟ ثم عى الج الُصف وللاخ من الأ 
)١(‏ تصحف في (ع) إلى: عفالء بالعين المهملة والفاء» وفي (س) إلى: غفال» بالغين والفاء. وحكيم بن عقال: هو 


القرشيّ» مكيّ» ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 7٠١7/7‏ وقال: روى عن عائشة وابن عمر» روى عنه 
عطاء بن أبي رباح وحميد بن هلال وقتادة. وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/ ۱١١‏ . 


كتاب الفرائض باب ۱١‏ / ج ۳٤1 1۷٤٦‏ 


ادس قفتم ها بل يه 
وأخخرج يزيد بن هارو والدَارُِ (۲۸۸۹) من طريق الحارث قال: آي عل في ابي عَم 
أحدّهما أحّ لأ فقيل له: إِنَّ عبد الله كان يُعطي الأحّ للام امال كلّه فقال: یر حه الله إن كان 
ممه ولو كنت أنا لأعطّيت الأحّ من الم السّدُسَ ثم تسَمثْ قسَمت ما بَقِيّ بينهما. 
قال ابن بَطّال: واققٌّ عليًاً زي بِنْ ثابتٍ والجمهور. وقال عمر وابن مسعود: جميع المال 
- يعني الذي يَبقَى بعد تصيب الزَّوجٍ - للّذي جح القرابين: فلّه السّدّسٌ بالمٌُرض» 
والثلتٌ لباقي بالتعصيب» وهو قول الحسنَ وأبي ور وأهل الظاهرء/ واحتجُوا بالإجماع 
في اخوين: أحدهما شَّقِيق والآَحَرٌ لأب أنَّ الشّقيق ب 2 ر عب ا ر انت ا 
الجمهور ما أشارَ إليه البخاريّ في حديث أبي هريرة الذي أورَده في الباب بلفظ: «فمن 
مات وتَرَكَ مالا فالّه كوالي العصّبة» والمراد بموالي العصّبة بنو الِعَمّ فسوّى بينهم ولم 
فصل أحداً على أحد وكذا قال أهل التفسير في قوله: « وَإِنْ يفت الْمويل من وآ ى 4 
[مريم: 0]» أي: بني العَمّ. فإن احَجّوا بالحديث الآخر المذكور في الباب أيضاً من حديث 
ابن عبّاس: «فا تَرَكَتِ الفرائش فلاو رجل دَگر» اا ا مو اف 
سواءء والتقدير: ألجقوا الفرائضّ بأهلها؛ أي : أعمُوا أصحاب الأروض حَقّهم فان بهي 
شيء فهو للأقرّب» فلمًا أحَدَّ الزّوج فرضّه والأحَّ من الم فرصّه» صارٌ ما بَقِيّ مَوروثاً 
بالتعضيت) وهما في ذلك سواءء وقد أُجمّعوا في ثلاثة إخوة للأ أحذهم ابن عمّ: أن 
للثلاثة الت والباقي لابن الَمَ. 
قال المازَّرِيٌ: مراتب التُحصيب: البنوّةء ثم الأبوَةٌ ثم الجُدودةٌ فالابن أو من الأب 


e EAI‏ ياست AD‏ لازي شتيم عن ارش بن ثارت الاتصاري من 
حكيم بن عِقَال بأخصَرَ ما ساقه الحافظ هنا وبحوار آخر بينههاء والسياق الذكور أخرجه البيهقي في 
«الكبزى» 5/ 97" من طريق حمّاد بن سلمة عن آوس بن ثابت» به. وقال: ورواه أيضاً شعبة عن أوس : 
الأنصاري. 

(۲) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲٤٠١ /٦‏ واللفظ المذكور لفظه 
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۳ باب ١6‏ / ح 57/45 فتح الباري بشرح البخاري 


وإن فرص له معه السدّس» وهو أؤْلى من الإخوة وبنيهم لأَم يتبون بالمشاركة في 
الأبرّة والجُدودةء والأبُ أؤلى من الإخوة ومن الجدّء لام به يبون فيسقطون مع 
وجُوده» والحدٌأوْلى من بني الإخوة لأنّه كالأبٍ معهم» ومن الحُمومة لأ نّم به يَنتَسونَ 
والإخوة وبنوهم أؤلى من الحمومة وبنِيهم» أن سمت الأخرة اة ورت 
بالجُدّودةء هذا ترتيبُهم وهم مُْتَلفون في القرب» فالأقرَبُ أؤلى كالإخوة مع بنيهم 
والعُمومة مع بنيهم» فإن تّساووا في الطَّبقة والقَرب ولأحدهما زيادةٌ ترجيح تو كالشقيق 

جل لس اج سا ل ات 
بمعنى غير ما هما فيه کابتي عَمٌ أحدهما أ لأ فقيل: يَستَوِدٌ التّرَجِيحُ فيأخڈ ابن اله 
الذي هو أغ لأ جميع ماقي بعد رض e N‏ 
والحسَنِ وابن سِيرين والّحَعيٌّ وأبي تور والطبريّ وداود ونْقَلَ عن أشهّب. 

وأبَى ذلك الجمهور فقالوا: بل يأحذ الأخ من الأ فَرضَه ويقسم الباقي بينهماء والقَّرقُ بين 
هذه الصّورة وبين تدم الشّقيقَ على الأخ لأب طريق الترجبح؛ لان ارط فيها أن يكون فيه 
معنّى مُناستٌ لجهة التعصيب» لأنَّ اقيق شارك كَقِيقه في جهة القرب امتعلّقة بالنَعصيب» 
بخللاف الصّورة المذكورة» والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا محمود» هو ابن عَيْلان» وعبيدٌ الله شيخه: هو ابن موسىء وقد حدَّث البخاريّ 
عنه كثيراً بغير واسطة» وإسرائيل: هو ابن يُونسَ بن أبي إسحاق» وأبو حصين بفتح أوّله: هو 
عثمان بن عاصم» وأبو صالح: هو ذَكُوانَ السرّان. 

قوله: «أنا أوْلّ بالمؤمنينَ من أنفُسهم» زاد في رواية الأَصِيلَ هنا : «أزواجه أمّهاتهم». قال 
عياض: وهي زيادة في الحديث لا معنى لها هنا. 

قوله: «فلأدعَى له» قال ابن بَطّال: هي لام الأمرء أصلّها الكسرٌ وقد تُسَكَّنُ مع الفاء والواو 
غالباً فيهماء وإثبات الألف بعد العين جائز كقوله: 

ألم يأِيك والأخبارٌ تمي 


)١(‏ قوله: «ترجيح» من (أ)» وسقط من (ع) و(س). 


كتاب الفرائض 1 باب ۱١‏ / ح EY ٦۷٤۷‏ 


والأصل عَدَم الإشباع للجّزم» والمعنى: فادعوني له أقوم بک كله وفيا 

قوله: «والكلٌ العيال» تَبَتَ هذا التفسير في آخر الحديث في زواية المستملي والكشويهني. 
وأصل الكَلّ: الشقل؛ ” ثم استُعمل في كل أمر يَصعُبء والعيال: فْردٌ من أفراده» وقال 
صاحبٌ «الأساس»: ا ه فهو كَليلٌ» وکل عن الأمر: لم تبث نفسُّه له» وگل 
كلالةء أي: قَصُرَ عن بلوغ القرابة. 

وقد مضى شرح حديث ابن عباس في أوائل الفرائض (517). 

ورَوْحٌ شيخ يزيد بن زُرَيع فيه: هو ابن القاسم العَنبري. 

5- باب ذَوِي الأرحام 
اا 0 ت“ و 3 
17 - حدّئني إسحاقٌ کک قال: 0 سامة: م حدثنا 


E St‏ ل 
قال: نَسَكَنْها: «وَالدنَ عاقدث ایک 4. 
قوله: «باب ڏوي الأرحام» أي: بيان حكيهم وهل يَرئونَ أو لا؟ وهم عشرة أصنافٍ: 
الخال الخال والجَدٌ للأ وود البنجء ووَلد الأّختِء وبنت الأخ» وبنت العم والحَمَهُ 
والعَمٌ للام وابنُ الأخ للم ومن آدلّ بأَحَدٍ منهم فمّن ورَّنّهِم قال: أُوْلاهُم: أولادُ 
ال ؛ أولاة الأحت وبناتٌ الأخ» ثم الع والعَمَة الخال والخالةء وإذا استوى اثنان 


و 
مکار 


قَدَمٌ الأقرّبُ إلى صاحب فَرْض أو عَصَبة. 

قوله: «إسحاق بن إبراهيم» هو الإمام المعروفٌ بابن راهويه. 

2 3 <2 f 3 2 2 ع‎ 5 4 

قوله: «قلت لأبي أسامة: حدّئكم إدْريسٌُ» أي: ابن يزيد بن عبد الرّحمن الأَوْدِي والد 


)١(‏ «أساس البلاغة» للزمخشري ۲/ ١55‏ (كلل). 


۹/۱۲ 


عع" باب 1١١‏ /ح \VEV‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اف وة عيفد هو ابن مَصرّف» وقد نَسَبّهِ المصدّف في التفسير ( 4080 من رواية 
الت بن دعن اي أسامة» وقال ف آخره: تمع إدريس من طلحة وأبو أسامة من 
ووّقعّ في رواية أبي داود (۲۹۲۲) عن هارون بن عبد الله عن أبي ا چا 
اريس بن ل ب وكذا أخرجه الإسماعيلٌ عن المسنجان عن 
أي سام وکا عند الط ری ۵/9 )عن أي كريب 

قوله: 5 وَلِكُلٍ جَعَلْسَا مولي وري عاقدَث” يڪم قال: كان المهاجرونّ 
اا ا ا م ل د وود 

فلما نزلت: ف ول ڪل لامو 4 قال: ت تھا الِب عاق تْأَيمنْحكُمَ 4) قال ابن 
بطال: كذا وَقَعَ في جميع النسخ: نَسَحّتها: واد عاقَدَت اَن نکڪ 4 A‏ 
المنسوخة: إوَاَلدِنَ عاقد ثاب نڪ 4 والناسخة: ۾ لڪل جملا مولي قال: ووَقَعَ 
O e‏ ا :و ویڪ جَمَنْكَامو » 


و ت 


5-5 


قلت: وقد تقدَّم في الكفالة (۲۲۹۲) والتفسير (4580) من رواية الصّلت بن محمّد 
عن أبي أسامة وشل ما زاء لطبي فكان عَزوه إلى ما في الببخاري أوْلىء مع أنَّ في سياقه 
قاد أو وهو آنه فال « ولل جَمَلْنَا مولي : وَرَثةء فأفاد تفسيرٌ الموالي بالورّثة» 
واشاز الان ول : واد عافد ْنُك 4 ابتداءُ شيءِ يريد أن يفسده أيضاء ويؤيده 
نه وَقَمَ في رواية الصَّلت: ثم قال: واد عاقَدَت وبَقِيَ قوله: ١نَسَحّتها)‏ مُشْكِلاً ىا قال 
ابن بَطّال. 


(1) تحرّف في (ع) و(س) إلى: الهنجاني. والمسنجاني: هو إبراهيم بن يوسف بن خالد» أبو إسحاق الرازي؛ الحافظ 
المشهور روى عنه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. انظر «الإكيال» لابن ماكولا ۷/ ۳۲۲. 

(1) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: «عَقَدَت» بغير ألف. «السبعة» 
لابن مجاهد ص۲۳۳ 


كتاب الفرائض باب 1١‏ / ح t0 ٦۷٤۷‏ 


قد أجاب ابن امير في «الحاشية» فقال: الصمير في «تَسَحَّتها» عاتدٌ على المؤاخاة لا 
oS‏ 
مولي € وقوله: #وَآلَدِنَ عاقَدَ تيمش 4 بل من الضَّميره وأصل الكلام: لم 
« و لڪل جعلڪا مولي 4 نَسَكَّت: وال عاقَدَ ت سڪ 4. 


4ال الكزمارة: فاعل «تَسَحَّتها» | i} i‏ 4 «والذينَ عاقَدَتْ» منصوبٌ بإضار: 


\ 


9 
o 
سے‎ 


قلت: ووَقَمَ في سياقه هنا أيضاً موضمٌ آخَرٌ وهو أنه عَبَّرَ بقوله: «يّرث الأنصاريّ 
المهاجريّ»» وتقدّم في رواية الصّلت بالعكس» وأجابَ عنه الكزمانيٌ بأن المقصود إثبات 
الوراثة بينه) في الجملة. قلت: والأزل أن يقرأ «الأنصاريّ» بصب عل أله مفعولٌ مُقدّمٌ 


فتتحد الرُوايتان. 


ووَقَعَ في رواية الصّلت موضع ا و I‏ عاقات لمتكم 4 
من التصل: .. إلى آخره» وظاهر الكلام أن قوله: «من النّصر» تعلق - ب«عاقَدَث أیانگم»» 

ولیس كذلك» إن يتَعلّق بقوله: لاهم تَصِيبهَم € [النساء:۳٣]»‏ وقد س ذلك 
أبو كريب في روايته»/ وكذلك أخرجه أبو داود (۲۹۲۲) عن هارون بن عبد الله عن أبي ۳/۱۲ 
أسامة» وقد تقدَّمَت في تفسير النّساء (4585) عِدَّةُ طرق لذلك مع إعراب الآية» والكلام 
سد ارا ا ال 
تعلل: « ولل جَعَلَْا مَوَاخَ 4 َس حُكم الميراث الذي دَلَّ عليه :وار عائَدَتْ 
E.‏ 

4 اَی عاقدَت اتڪ‎ EEE E 
وبذلك‎ ٥ قوله تعالى في الأنفال: 3 وأو ارا بطم أو بسَعْضٍ فی کنب ل اللو 4[الأنفال:‎ 
جَرّمَ أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ».‎ 


قلت: كذا أخرجه أبو داود (۲۹۲۱) بسندٍ حسن عن ابن عبّاس. 


۳ باب 1١‏ / جح 1/407" فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن الْجَوْزْيٌ: كان جاعة من المحدّئينَ يَروونَ الحديث من جفظهم فتقضر 
عبارائهم» خصوصاً العَجَّم» فلا يبن للكلام َون مثل هذه الألفاظ في هذا الحديث» 
وبيان ذلك E)‏ الحديث المذكور: أنّ النبىّ اء كان آخی د E‏ 
کا ا ت ا رو ادعو علق ال ل ل كم 0# 

فلما نز قوله تعالى: « ولوأ الارار ف بعصم ول بَعْضِ فی کک لَه € ن ُي الميراث بين 
المتعاقدينء وقي النَصرٌ والرّفادةٌ وجواز الوصيّة هم» وقد وَقَمَ في رواية العَوْقّ عن ابن 
عباس بيان السّبّب في إرثهم قال: كان الرجل في الجاهليّة يلحت به الرجل فيكون تابعّه 
فإذا مات الرجل صارٌ لأقاربه الميراث. وبَقِيَ تابعٌه ليس له شي فنزلت واي عاقَدَتْ 
ننڪ اهم ني بهم € فكانوا يُعطوئّه من میراثه» ثمَّ نزلت: : واولا الأ ار بعصم 
يت وك ل ) طبع ذلك 

قلت: والعَوْقّ ضعيفٌ» والذي في البخاريٌ هو الصحيح المعتمَدُ وتصحيحٌ السّياقٍ قد 

هر من نفس الرّواية» وأنّ بعض الرّواة قَدّمّ بعص الألفاظ على بعض. وحَدَّفَ منها شيئا وأنَّ 
بعضّهم ساقها على الاستقامة» وذلك هو المعتمّد. 

قال ابن بَطال: اختَلّفَ الفقهاء في تّوريث دوي الأرحام: وهُمْ مَن لا سهم له» وليس 
بعَصَبةِ: فذّهَّب أهل الحجاز والشّام إلى منوهم الميراتٌ. 


خا 


DISKS 
وذهب الكوفيّونَ وأحمدٌ وإسحاق إلى وريثهم» واحتّجّوا بقوله تعالى: : 9 وأولوا ا‎ 


CG: n 


شي أل تو واس الآتحرونَ با الراد ہا عن له سه في كناب لله لال 1 آية 
الأنقال مله وأية الراريت مف ويقؤلة لق امن رك مالا فل e‏ 
على ترك القول بظاهرهاء فجَعَلوا ما مُه المعتوقٌ إرثاً لعَصَبَتِه دون مَوالِي فإن فقدوا 


فلمَواليه دون ذَوِي رَحيِه واختلّفوا في توريثهم. 


.01 /0 أخرجها ابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وسلف عند البخاري‎ )٠١81( (؟) آخرجه بهذا اللفظ الدارمي (٤۹١۲)ء وأحمد‎ 


برقم (۲۲۹۸)» وأخرجه مسلم برقم )١19(‏ بلفظ: «فلورثته). 


كتاب الفرائض ٠٥٠٥٠‏ باب ۱۷ / ح PEV ٩۷٤۸‏ 


فقال أبو عُبيد: رأى أهل العراق رَدَّ ما بهي من دوي الفُروض إذا لم تكن عَصَبَةٌ على 
دوي الفروضء وإِلَا فعَلّيهم وعلى العَصّبة» فإن فُقِدوا أَعْطَوًا دوي الأرحام» وكان ابن 
مسعود يرل كل ذي رم مَل من ير إليه» وأخرج بسن صحيح عن ابن مسعوه: أنه 
جل العم الأب والخالة كالأمٌ قم الال بيتها أثلان”". وعن علَِ: أنه كان لا يرد 
على البنت دون الأ ومن أدلّيهم حديث: اال :زارت قن لا ارت له وهوسنية 
حسنْ أخرجه المّمِذيّ وغيره”"© 

واا همل ا بنإذا كان عضي وک ان ر ای اکور 
السَلْبَ» كقوهم: الصَّبِر جيلة مَن لا حِيلةَ له» ويحتمل أن يكون المرادٌ به السّلطانَ لأنّه 
حال امن حكى عله الاشت الات رالرى 

۷- باب ميراث المُلاعَنةٍ 

11 - حدّئني يحبى بن رع حدّئنا مالك عن نافع» عن ابن عمرّرضي الله عنهه|: أنَّ رجلاً 
لاعَنَ امرأته في رَمَنِ النبيّ يكل وانتقَى من وَلدهاء فقَرّقَ النبي بل بيتهماء وألحَقٌ الول بالمرأةٍ. 

قوله: اباب ميراث الملاعنة» بفتح العين المهمّلة ويجوز كسرهاء والمراد بيان ما تَرِنُهِ مر 
وَلَدِها الذي لاعَنّت عليه. 

ذكَرَ فيه حديث ابن عمرٌ المختصرٌ في الملاعنة» وقد مضى شرځه في كتاب اللّعان (01.0), 
ومن وجو آخر مُطوّلٍ )٥۳۱۲(‏ عن ابن عمر» ومن حديث سهل بن سعد .)٥۳۰۸(‏ 

والكَّرضُ منه هنا قولّه: «وأحَىّ الولدَ بالمرأة» وقد اختَلّفَ السّلّف في معنى إلحاقه ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۱۹۱۱٩(‏ وابن ن أبي شيبة 0١‏ »» وسعيد بن منصور في «سئئه» )١6965(‏ من 
طرق عنه. 

(۲) في «جامعه برقم (۲۱۰۳) من حديث عمر بن الخطاب» وبزقم )۲۱۰٤(‏ من حديث عائشة» وحديث عمر 
أخرجه أيضاً أحمد (۱۸۹) و(۳۲۳)» وابن ماجه (۲۷۳۳)ء والنسائي في «الكبرى» (1۳۱۷)» ويُروى من 
حديث المقدام بن معدي كرب أخرجه أحمد (17/11/5)» وأبو داود »)74٠1(‏ وابن ماجه (۲۷۳۸)»ء والنسائي 


(76770)» وهو حديث صحيح. 


من ۳۱/۱۲ 


۳۸ باب ۱۷ / ح 51748 فتح الباري بشرح البخاري 


مع اتفاقهم على أنه لا ميراتٌ يته وبِينَ الذي لماه فجاء عن علي وابن مسعود: أ قالا في 
ابن الجُلاعنة: عَصبته عَصَبة أمّه يَرثهم ويرثوئّه. أخرجه ابن أب شیبة (۳۳۹/۱۱)» وبه 
قال النّحَعَ والشعبي. 

وجاء عن عل وابن مسعود: أنَّما كانا يجعلانٍ اه عَصَبةٌ وحدّها!" فتُعطَّى الال كل 
فإن ماتت أمّه قبلّه فالّه لعَصَبَتِها. وبه قال جماعةٌ منهم الحسَنْ وابن سِيرِين ومَكحولٌ 
والتوْريٌ وأحمدٌُ في رواية. وجاء عن عللّ: أنَّ ابنَ المُلاعنة بره أنه وإخوتّه منهاء فإن 
فصل شيءٌ فهو لبيتٍ المال» وهذا قول زيد بن ثابت وجُمهور العلماء وأكثر فقهاء 
الأمصار”". قال مالك: وعلى هذا أدرّكتٌ أهل العلم» وأخرج عن الشَّعبِيَ قال: بَعَتَ أهل 
الكوفة إلى الججاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعّنة» فأخبروهم أله لأمَه 
وعَصَبيّها"» وجاء عن ابن عباس عن علءٌ: أنه أعطّى الملاعنة الميراتٌ وجعلها عَصَبةًء قال 
ابن عبد البَرّ: الرّواية الأولى أشهرٌ عند أهل الفرائض. 

قال ابن ال :هذا عاف إن ككنا نه دبك الات عدي اء فيه و الى الزن 
بالمرأة»؛ لالہ لما الج بها قِْمَ نَسَبُ أبيه» فصارٌ كمّن لا أب له من أولاد البَغِيّء وكَسَكَ 
الآخرونَ بأ معناه: إقامتها مقام أبيه فجَعَلوا عَصَبة أمّهِ عَصَبَةَ أبيه. 

قلت: وقد جاء في المرفوع ما يُقَرّي القول الأوّلء فأخرج أبو داود (۲۹۰۷) من 
زواية مكحول مُرْسَلا» ومن زواية عرو ین شعت عن أبية عن جد :»8 ؟) قال: 
جَعَلَ النبي لاز ميراث ابن الملاعنة لأمّه ولورَنَتِها من بعدها. ولأصحاب «السّئن؛ الأربعة عن 
واثلة رَفعَه: «تَحُوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولَقِيطّهاء ووَّلدّها الذي لاعَنّت 
(۱) أخرجه عبد الرزاق »)١75857(‏ وعنه الطبراني في «الكبير» (47717) عن صاحب له عن ابن أبي ليل عن 

الشعبي عنهماء قال الهيثمي في «المجمع» /٤‏ 775: وفيه راو ل يسم ومحمد بن أبي ليل. 
(1) «المصنف» لعبد الرزاق )۱۲٤۸۱(‏ عن علي» وبرقم )۱۲٤۸٥(‏ عن زيد بن ثابت» وانظر «الأوسط» لابن المنذر 


1-0/۷ . 
(۳) «الموطأ» 1۲١/١‏ وانظر «التمهيد» لابن عبد البر .٤۷/٠١‏ 


كتاب الفرائض باب ۱۷ / ح ثلا" ۳۹ 


عليه»”" قال البيهقيٌ ٠ /٦(‏ ؟): ن ات قلت قلت: وحَسته الّمِذْيّ )١1١15(‏ وصَّحَّحَه 
الحاكم »)75٠/5(‏ ولیس فيه سوى عمر ابن رؤبة - بضم الرّاء وسكون الواو بعدها 
م را ا a‏ 
ابن المنذِر» ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمَير عن رجل من أهلٍ 
الشام: أن ابي ية ََّى به لأت هي بمنزلة أبيه مه وني رواية: أن عبد اله بن بيد 
كنب إلى دیق له من آهل المدينة يسأله عن ولد املاعنة» فكب إليه: ني سألت فأخيرت ُن 
لني لاتق ب لأت 0 

قال ابن بطال: مسك مسك بعضهم بالحديث الذي جاء أنَّ الملاعنة بمنزلة أبيه اف 
وليس فيه حُجّة» لأنَّ المراد أا بمَنزلة أبيه وأمّه في تربيته وتأديبه» وغير ذلك ما يتَولّاه 
أبوه» فأمًا الميراث فقد أجعوا أنَّ ابن الملاعنة لو لم لاعن أَمّه وتَرَكَ مه وأباه كان لأمّه 
السّدُْسء فلو كانت بمنزلة أبيه وأمّه لَورئّت سُدُسَنْ فقط سدس بالأمومة ودس 
بالأَيرّة كذا قال وفيه نظرٌ تصويراً واستدلالآ» وحجّة الجمهور ما تقدَّم في اللّعان": أن 
في رواية لح عن الزهْريّ عن سهل في آخره: فكانت الشّنة في اليراث أن يرئها ورت 
منه ما فرص طاء أخر جه أبو داود” “4 «(YYo¥)‏ وحديث ابن عبّاس: «فهو لأولى رجلٍ 
در“ فَإنّه جيل ما فصل عن أهل الفرائض لعَصّبة الميِّت دون عَصَبة أمّهه وإذا م يكن 
لول الملاعنة عَصَبةٌ من قبل أبيه فالمسلمونٌ عَصَبَنُه وقد تقدَّم من حديث أبي هريرة: 
(۱) أخرجه أبو داود (79455)» وابن ماجه »)۲۷٤۲(‏ والترمذي »)75١١6(‏ والنسائي في «الکبری» (5775). 
(1) أخرجه عبد الرزاق 6217515 وابن أبي شيبة ٠۷١ /٠١‏ والبيهقي «معرفة السنن والآثار» 9/ ٠١١‏ 

)١186(‏ من طرق عن داود بن أب هند به. وقال البيهقي: منقطع» ولفظه مختلف. ولو ثبت ذلك 

لوجب المصير إليه. 
(۳) يعني: في آية اللعان من كتاب التفسير برقم (55/ا5). 
(5) وهو عند مسلم )۱٤۹۲(‏ (۲) من رواية ابن وهب وهو عبد الله - عن يونس بن يزيد» عن الزهري» 


فيه قول سهل المذكور. 
(5) سلف برقم (517/7). 


1/1۲ 


۳0٠‏ باب ۱۸ / ح ٩۷0۰-٩۷4۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ر اس ےر ر 
اومن يوك مالاء فليّرئه عصبته من كانوا»”". 


۱۸ - باب الول للفراش» حرّةٌ كانت أو 


4- حدَّئنا عبد الله بن يوسُف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن عرو عن عائشة 


ی 
امة 


رضي الله عنهاء قالت: كان عُنْبةَ عَهِدَ إلى أخيه سعدٍ:أنَّ ابن وَلِيدةٍ رَمْعةَ مئّي» فاقبضْةُ إلِيكٌ» 
فلمًا كان عام المَنْح أده سَعْدٌ فقال: ابنُ أخي عَهدَ إل فيه. فقامَ عبدٌ بن رَمْعة فقال: أخي 
وابنُ وَليدةٍ أي» ولد على فراشهء فتَسَاوَقا إلى النبيّ يكل فقال سَعْدٌ: يا رسول الله. ابنُ أخي قد 
كان عَهِدَ إل فيه» فقال عبد بن رَمْعةً: أخي وابنُ وَليدة بي وَلِدَ على فراشه. فقال النبيّ يكل: 
«هو لك يا عبد بنَ رَمْعة الولدٌ للفراش. وللْعاهِر الحَجَرٌ؛ ثم قال لِسَوْدةَ بنتِ رَّمْعة: 
«احتجبي منه لِمَا رَأَى من شَبَهه بعتي فا رآها حتّى لَقِيَ الله. 

- حڏثنا مسد عن يحبى؛ عن به عن محمد بن زيادٍ: أنه سمح أبا هريرة عن 
النبيّ ي قال: «الولدٌ لصاحب الفراش». 
[طرفه في: 15414] 

قوله: «باب الولد للفراش» خُرَةَ كانت» أي: المستفرّشة «أو أَمَة). 

قوله: «عن عروة» في رواية عيب عن الزُهْريٌّ في العتق (157): حدّئني عُرُوة» وكذا 
وَقَمَ في رواية عبد الله بن مَسلَمةَ عن مالك في المغازي (570) لكن أخرجه في الوصايا 
(71745) بلفظ: عن عروة. 

قوله: «كان عُثْبةُ عَهِدَ إلى أخيه» في رواية يحبى بن قَرّعة عن مالك في أوائل البيوع :)٠٠٠۳(‏ 
«ابن أبي وقّاص» في الموضعينِء وكذا في رواية شیب (1010) واللّيث (۲۲۱۸) وغيرهما عن 
الرَهْريّء وفي رواية ابن عُبنةَ 1471) عن الزُهْريٌّ الماضية في الإشخاص: أوصاني أخي إذا 


قدمت -يعنى مَكة أن اقبض إليك ابن أمة رَّمْعة» فإنه ابنى. 


(۱) سلف برقم (۲۳۹۹) و(۷۸۱٤).‏ 


كتاب الفرائض باب 18 / ح 1۷0۰ 05 


قوله: «أنَّ ابن وليدة رَّمْعةً» في رواية ابن عَيَينَةَ عن ابن شهاب الماضية في المظالم (1 57 37): ابن 
أمة زّمعة. والوليدةٌ في الأصل: المولودة» وتُطلّق على الأَمةء وهذه الوّليدةٌ لم قف على اسمهاء 
لکن ذكر مُصِعَبٌ الزبيرِيٌ وابن أخيه الربير في تسب قُريش»: أمّها كانت أَمةيَانيّة. يه 

والولنة فطل من a‏ قال المجؤهريٌ: هي الصَّبِيةٌ والأمّة» والجمع 
وَلائد» وقيل: إِنََّا اسم لغير أمّ الولد. 

ورّمْعةٌ: بفتح الزاي وسكون الميم وقد ترك قال النّوويّ: التسكين أشهّرء وقال أبو الوليد 
الوَقَئِيَ؛": التنّحريكٌ هو الصّواب. 

قلت: والجاري على آليمنة المحدّثينَ التسكين في الاسم والتحريك في التسبةء وهو ابن 
قيس بن عبد شمس ار ي العامري» والد سَودة زوج النبي يللِ. وعبد بن رمعة بغير 
إضافة؛ وو في ختصر ابن الحاجب» : عبد الله وهو غَلّطء نعم عبد الله بن زّمعةَ آخرء 
وفي بعض الطرق من غير رواية عائشة عند الحاو“ في هذا الحديث: عبد الله بن 
او عل اخلط وان عة ا ومع هر ن الود الطاب اد 
عبد العْرّى آخر. 

قلت: وهو الذي مضى حديثه في تفسير: اوآتّمیں وضحنها» [الشمس: ]١‏ (5947): 
وقد وَقَمَ لابن مَندَه تبط في ترجمة عبد الرّحمن بن رّمعة» إن زَحَمَ أن عبد الرّحمن وعبد الله 
وعبدا إخرة قاذ أولاة زعم ين الأسوف ورلن الك بل عبد خر إفنافة وعد ار 
أحوان عامريّان من قَرَيشء وعبد الله بن رَمعةً فرشي أسدى فق تريتن ابضاءتوقة 
أوضحت ذلك في «الإصابة في تمييز الصحابة»» والابن المذكور اسمه عبد الرّحمنء وذكره 
ابن عبد البَّرٌّ في «الصحابة» وغيره» وقد أعقّب بالمدينة. 
(1) نسبة إلى «وَفّش» بالفتح وتشديد القاف» مدينة بالأندلس» منها أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام الكناني» الحافظ 


المعروف بِالوَقّميَ. انظر «معجم البلدان» .١ /٥‏ 
(۲) في «شرح مشكل الآثار؛ (5759). 


دلفارضن 


oY‏ باب 18 / ح 0۷9۰ فتح الباري بشرح البخاري 

وعتبة بن أبي وقَاصٍ أخو سعد خُتَلّف/ في صحبه» فذكره في الصحابة العسكري» 
وذكر ما ئَقَلّه لبر بن بَكّار في «النَسَب»: أنه كان أصاب دَماً بمَكّة في قُرَيشء فانتمَلَ إلى 
المدينة» و مات أوصّى إلى سعد. وذكره ابن مَنده في «الصحابة» ولم لگ مستتداً إلا 
قول سعد: عَهِدَ إل أخي الو لدي وا أبو نُعَيم ذلك» وذكر أنه الذي شح وجة 
رسول الله يك باح قال: وما علمت له إسلاماء بل قد روى عبد الدَّرّاق (4546) من 
طريق عثان ا لحري عن مِقسّم: أنَّ انب يل دَعَا بأن لا يتحول على عُتبةَ الحول حتّى 
يموت كافرا» فهاتَ قبل الحول؛ وهذا مُرسَلء وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيّب 
بنحوه. وأخرج الحاكم في «المستدرّك» (۳/ )١٠-۳٠١‏ من طريق صفوان بن سيم عن 
أنس: أنه سمعَ حاطب بن أبي بَلتَعةَ يقول: إن عُتبةً لما فعل بالنبّ ية ما فعل تبعت 
فقتلته. كذا قال» وجَرّمَ ابن التين والدّمياطيّ بأنّه مات كافراً. 


7 و ے و ره وه عىء و و 
م عتبة: هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة» وام أخيه سعدٍ: حمنة بنت 


قوله: «فلمًا كان عام الح أَحَلَّه سَعْد فقال: ابن أخي» في رواية يونس عن الزَهْريّ في 
لح عا اندي رملا الور ورا زرو E‏ ی عند أحمد 
(845) وهي لمسلم (21/1401) لکن لم ي يَسَق لفظها: فلمًا كان يومُ 8 رأى سعد 
الغلا فعرَقّه بالشّبَهِ فاحتّضَتّه إليه وقال: ابن أخي ورَبٌّ الكعبة» وفي رواية اللَّيث :)۲۲٠۸(‏ 
فقال سعدٌ: يا رسول الله» هذا ابن أخي عَتبةً بن أبي وقاص عَم عَهِدَ إل أنه ابئه. وعتبة با لجر بد من 
لفظ «أخي» أو عطف بيانِ» والصّمير في «لخي» لسعد لا لعب 

قوله: «فقامَ عبد بن رَمْعة فقال: أخي وابن وَلِيدَةٍ أي ولد على فراشه» في رواية مَعمّر: فجاء 
عبد بن رّمعة فقال: بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريّته. وفي رواية يونس: يا 
رسول الله» هذا أخي» هذا ابن رّمعة وُلِدَ على فراشه. زاد في رواية الليث: انظر إلى به يا 


رسول الله. وني رواية يونس: فتَظَرٌ رسول الله َة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاصٌء وفي 


كتاب الفرائض باب ۱۸ / ح Tor ٦۷٥۰‏ 
رواية الليت: فر اى سا سا تة وكذا لابن عبّينة عند أبي داود (۲۲۷۳) وغیره. 

قال الخطّان وتَبعَه عياض والقُرطْيَ وغيرهما: كان أهل الجاهليّة يَقتَونَ الولائد 
ويضر بون" عليه الرائب» فيَكتَيِبنَ بالفُجورء وكانوا يُلحِقونَ التب بالزّناة إذا ادّعَوا 
الول کا في النُكاح» وكانت لرّمعةَ أَمةٌ وكان يلم مهاء فظَهَرٌ مها حَمْلٌ رَعَمَ عَتبة بن أبي 
فاا منه» وعَهِدَ إلى أخيه سعد أن يَستَلحِقّه» فخاصّم فيه عبدَ بن زّمعة» فقال لي 
سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في ا لحاهليّة» وقال عبدٌ: هو أخي على ما استقرٌ عليه 
الحَكم في الإسلام» فأبطل النبيّ بيه حكم الجاهليّة وألحقه برّمعة. 

وأبطّلّ عياض قوله: إذا اذعَوا الولدء بقوله: إذا اعتَرَفّت به الأَّ. و غلاا 


فقال: ولم يكن حَصَلٌّ إلحاقه بعُتبة في الجاهليّة إما لعَدَم الدّعوى» وإمًا لكونٍ الأَمَةِ ل 
نسم كانوا يَعتبرونَ 
استلحاق اى رة وإلحاق القائف في صورةء ولفظًها: إن التكاح في الجاهليّة كان على 
أربعة أنحاء» الحديث» وفيه: يجتمع الرَّهطً ما دون العشر فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبهاء فإذا 
حملت ووضَعَّت ومَضّت لَيالٍ أرسَلَت إليهم فاجتّمّعوا عندهاء فقالت: قد ولدّت فهو ابتك يا 
فلان» فيلح به ولدّها ولا يستطيع أن يمتنم» إلى أن قالت: ونكاح البغايا كُنَّ يَصِبنَ على 
أبوابينَ راياتِ» فمن أرادَهنَ دحل عليهنً فإذا ّت إحدامُن فوضَعَت جمعوا ها القافة» ثم 
ألحقوا ولدّها بالذي يرَى القائف لايَمتنعٌ من ذلك» انتهى. 

مَة رّمِعةٌ الأخيٌ فلعلٌ جع القافة هذا الولد تَعذَّرَ بوجو من الوجوه» 
أو ّما لم تكن بصِفَة البَغاياء بل أصابها عَتبة سِراً من زنّى وهما كافران» فحَمَلّت وولدّت 
ولدا يُشبهُه فعَلّبَ على ظته أنه منه» فَبَعَتّه الوت قبل استلحاقه» فأوصى أخاه أن يَستَلحِقَه 


قلت: وقد مضى في التكاح 0170) من حديث عائشة ما يؤيد 


مه ام 


واللائق بقصة 


ا 


.)7441/( عند أحمد في «المسند» (40857 7), والنسائي‎ )١( 
(؟) كذافي (ع) كا في «معالم السنن» للخطابي 7/ 117 ووقع في (أ) و(س): «يقررون».‎ 


۳/1۲ 


Foc‏ باب ۱۸ / ح 1۷٥۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فَعَمِلَ سعد بعد ذلك سكا بالبراءة الأصليّة. 

قال القُرطِيّ: وكأن عبدَ بنَ رّمعة سمع أنَّ الشّرع ور بن الولدَ للفراش» وإِلّا فلم 
تكن عادتهم الإلحاقٌ به. 

كذا قاله» وما أدري من أين له هذا الجزم بالتفي؟ وكأنّهِ بناهُ على ما قال الخطَابيُ: أن 
أَمةَ رّمعة كانت من البّغايا اللاي عليه من الشَّرائبء فكان الإلحاق مخضا باستلحاقها 
على ما د أو بالحاق القائف على ما في حديث عائشة» لكن ل يذكر خط مستتدا 
لذلك» والذي يظهر من سياق امات يبا كانت أمةٌ مُستَفرشةً لرَمعة» فَانَمَقَ أن 
عتبة زَّنَى بها كا تقدّمَ وكانت طريقة الجاهليّة ية في مثل ذلك أن السّيّد إن استلحقه لَه 
وإن فاه انتَمَى عنه. وإذا ادَّعاه غيه كان ن مَرَدَ ذلك إلى السَيّد أو القافة» وقد وَقَمَ في حديث 
ابن الربئر الذي أسوقه بعد هذا ما بود ما قلتة: 

وأمًا قوله: إن عبد بن رّمعة سمح أنَّ التّرع... إلى آخره ففيه نظرٌ لأنّهِ َبعْد أن يسمع 
ذلك عبد بن زّمعة وهو بمَكة لم يُسلم بعد ولا يسمعه سعد بن أبي وقاصٌء وهو من السابقينَ 
الأوّلِينَ الملازمِينَ لرسول الله يله من حين إسلامه إلى حينٍ فتح مَكْةَ نحو العشرينَ سنةه 
خسن ولو فا الكرع ل ترد يذل اق ر القن فلوغ لكو قل مسد يعية اا 
والذي يظهر لي أنَّ شّرعيّة ذلك إِنَّا عرفت من قوله يك في هذه القصّة: «الولد للفراش»» 
والا فا كان عة سَبَّ عِلمُه بذلك لِيدّعِيّه بل الذي يظهر أن كا من سعدٍ وعتبةَبنَى 
على البراءة الأصليّة وأنَّ مثل هذا الولدٍ يقبل التّراع وقد أخرج أبو داود (۲۲۷۶) تلو 
حديث الباب بسنل حسن إلى عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه قال: قامّ رجل فقال: يا 
رسول الله إِنَّ فلاناً ابني عاهّرتٌ بِأمّهِ في الجاهليّة فقال رسول الله له: «لا دَعوةً في 
الإسلام» دَهّب أمرٌ الجاهليّة» الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرًا وقد وَقَمَ في بعض 
طرقه": أن ذلك وَقََ في زمن الفتح» وهو يويد ما قلته. 
)١(‏ عند أحمد في «المسند» برقم (1795) و(1۹۳۳) من طريقين عن عمرو بن شعيب» به» وفيه: «لمّا دخل 

رسول الله ا مكة عام الفتح...» 


كتاب الفرائض باب ۱۸ / ح 1۷0۰ oo‏ 


واسيُدِلٌ بهذه القصّة على أنَّ الاستلحاق لا ينض بالأب» بل للأخ أن يَستَلحِقّ» وهو 
قول الشافعيّة وجماعة» بشرطٍ أن يكون الأخ حائزاً أو يوافقه باقي الورثة» وإمكان كونه 
من المذكور» وأن يوافق على ذلك إن كان بالغاً عاقلا وأن لا يكون معروفَ الأب» 
وتُعقَبَ بان زّمعة کان له ورَثةٌ غير عبد» وات باه لم يلف وارثاً غيرَه إلا سَودة فإن 
كان رّمعة مات كافراً فلم يَرِئه إلا عبدٌ وحدّه» وعلى تقدير أن يكون أسلَّمَ وورِتَتْهُ سود 
فيحتمل أن تكون وكَّلّت أخاها في ذلك أو اذَّعَت أيضاً. 

وحص مالكٌ وطائفة الاستلحاق بالأب» وأجابوا بأنّ الإلحاق ل ينحَصر في استلّحاق عبد 
لاحتمال أن يكون النبيّ بك اطَّلَمَ على ذلك بوجو من الوجوه كاعتراف رّمعة بالوّطء؛ ولأنّه 
إا حَكَمَْ بالفراش» لاله قال بعد قوله: «هو لك»: «الولد للفراش» لاله لما أبطل الشَّرِعٌّ إلحاقٌ 
هذا الولد بالزاني ليق إلا“ صاحب الفراش. 

وجَرَى المرّيّ على القول بأن الإلحاق كص بالأب» فقال: أجمعوا على أله لا يقبل إقرارٌ 
أحدٍ على غيره» والذي عندي في قصّة عبد بن رّمعة أله اة أجابَ عن المسألة» فأعلمهم أن 
ا كم كذا بشرط أن يَدَّعيَ صاحب الفراش» لا أنه قبل دّعوى سعدٍ عن أخيه غتبة» ولا دعوى 
عبد بن زّمعة عن رّمعة» بل عَرَّفّهم أنَّ الحَكم في مثلها يكون كذلك. قال: ولذلك قال: 
«احتجبي منه يا سَودةً. 

و بان قو له لعي ب ا «هو أخوك» يدقع هذا التأويل. 

واستّدلٌ به على أنَّ. الوصيّ يجوز له أن يَستَلحِنَ ولد مُوصِيه إذا أوصّى إليه بأن 
يَستَلحِقَه» ويكون كالوكيل عنه في ذلك» وقد مضى التبويب بذلك في كتاب الإشخاص» 
وغل أ الأمة قصين فراشا بالوّطء: فإذًا اعرف اليد بوطء أميما أو ت ذلك بای 
طريق كان ثم أتت بولدٍ لمُدّة الإمكانٍ بعد الوطء َه من غير استلحاتق كا في الرّوجة» 
لكنّ الرّوجة تصير فراشاً بمُجِرَّدٍ العقدء فلا يُشْتَرَط في الاستِلْحاق إلا الإمكان» لأنّا تراد 


)١(‏ لفظة «إلا» سقطت من (س). 
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َم باب 18 / ح 1۷0۰ فتح الباري بشرح البخاري 


للوطء» فيجُولٌ التقد عليها كالوطء» بخاف الام م فإِئّهَا راد لمنافم أخرىء فاشيُّرطً في حَمَّها 
الوط ومن كم جوز المع بين الأعتين بالك دون الوطءةوهذا قول الجمهور. 

وغ الفندكة لا ر إذا ولنات من اول مدق ف ولد 
بعد ذلك ََقَه إِلّا أن يَنفيّه 

وعن الحنابلة: مَنَ اعتَّرّفَ بالوطء فأتثُ منه لمُّدَةٍ الإمكان لَقَه» وإن ولدّت منه أوَّلِاً 
فاستَلحَقه لم يَلْحَقَهُ ما بعدّه إلا بإقرا ر مُستأنفٍ على الرّاجح عندهم. وترجيحٌ المذهب الأوّل 
ظاهرٌ لاه م نل أنه كان لرّمعةَ من هذه الأمةٍ ولد آحَرء والكل مُتَّفَقونَ على أا لا تصير 
فرشا إلا نال طء: 

قال التّوويّ: وَطْءٌ رّمعةَ أمتّه المذكورةً عُلمَ ما ببيّنةِ وإمّا باطّلاع النبيّ بيا على ذلك. 
كلك وق تعديك ابن ال ها شوو بان ذلك اة ار ا نورا وتاك فة ةا 

واستدل غل أذ الت 2ه رج ولو قلنا : إن الهبرة بعُموم اللّفظ. 

تقل العَزال - تَبَعاً لشيخه - والآمدي ومن تَبِعَه عن الشافعيّ قولاً بخُصو ص 
السّبّبء سكا بها نَل عن الشافعي: أله ناظرٌ بعض الحنفيّة لما قال: إن أبا حَنيفة حص 
الفراش بالرّوجة» وأخرج الآمة من عُموم: «الولد للفراش»» فَرَدَّ عليه الشافعيّ بأنَّ هذا 
وَرَدَ على سبب خاصٌّء ورد ذلك الفخرٌ الرَّازِيُ على من قاله: بأنَّ مراد الشافعيّ: أنَّ 
خصوص السب لا بخرج» والخبر إا َر في حَقّ الأَمةٍ فلا يجوز إخراجه ثم وقح الفاق 
على تَعْمِيمِه في الرّوجات. لكن شَّرّطً الشافعيّ والجمهور الإمكان زماناً ومكاناً. 

وعن الحنفيّة: يكفي جرد العقد فتصير فراشاء ويّلحق الرّوج الولد» وحُجّتهم عموم قوله: 
«الولد للفراش»» لاله لا يحتاج إلى تقديرء وهو الولد لصاحب الفراش» لأنَّ المراد بالفراش: 
المَوْطُوءة ورَدَه القرطبيٌ أن الفراش كناية عن المَؤْطوءة لكونِ الواطئ يستفرشهاء أي: 
يُصَيُرُها بِوَطْيِه لها فراشاً له» يعني فلا بدَّ من اعتبار الوَّطء حى تُسمّى فراشاً. 

وأَلْحِقٌ به إمكانٌ الوط فمع عَدَّم إمكان الوّطء لاتُسمَّى فراشاً. 


كتاب الفرائض باب ۱۸ / ح YoY 1۷٥۰‏ 


قم بعض الشَّرَاح عن القُرطِيّ خلاف مُراده» فقال: كلامه يقتضي حُصولٌ مقصود 
الجمهور بمُجِرَّدٍ كون الفراش هو الموطوءة» وليس هو المرادء فعُلمَ أنه لا بذ من تقدير 
دوف لأنّه قال: إن الفرائن هو الموطوءة» والمزادية أن الول لا لحن بالر اطي قال 
المعبرض: وهذا لا يُستقيم إلا مع تقدير الحَذْفٍ. 


2 
ےر 


قلت: وقد بيت وَج استقامته بحَمدٍ الله. ويُؤيّد ذلك أيضاً أن ابن الأعرايّ اللَعَويّ تَقَلَّ: 
أن الفراش عند العرب يُعبّر به عن الرَّوج وعن الرأة والأكثرُ إطلاقُه على المرأةه وما وَرَدَ في 
التعبیر به عن الرجل: قول جُرير فيمّن تزوّجَت بعد ّل زوجها أو سَيّد 

بائت تُعانِقٌه وبات فراشها حََلَّقٌ العَباءة بالبلاء كُقيلا“ 

وقد يعبر به عن حالة الافټراش» ويّمكن تمل الخبر عليها فلا يَتَعيّن الحذف, نعم لا يمن 
ممل الخبر على كل واطِي» بل المراد من له الاختصاص بالوطء کالرّوج والسيّده ومن َم قال ابن 
فق العيناه م #الولداللفرائن»ة تام لراش أو عكر به لراش أ وما ارت هدل وقد 
نع بعضهم على الحنفيّة: بأ ِن لازم مذهبهم إخراج السب مع البالغة في العمل بالعُموم في 
الأحوال» وأجابَ بعضهم: بأنّه م الظاهرٌ القويّ بالقياس» وقد عرف من قاعِدّته تقديم 
القياس في مواضعٌ على حبر الواحد» وهذا منها. 

واستَدِلّ به على أن القائف إن يعمد في الَّبّهِ إذا لم يُعارضْهٌ ما هو أقوى منه لأنَّ 
الشارع يفت هنا إلى الشّبَه والتَقَّتَ إليه في قصّة زيد بن حارثة”"» وكذا لم يحكم بالسَّبَه 
في قصّة الملاعنة", لأنّه عارَصه حُكمٌ أقوى منه ا ا 
عموم: «الولدٌ للفراش»» وقد مَك بِالعُموم الشَعبيّ وبعض المالكيّة وهو شاف ونل عن 
(1) كذا وقع في الأصلين و(س»» ويّروى في كافة الشروح و«مقاييس اللغة» لابن فارس «في الدماء قتيلا». 

والشاهد فيه قوله: «وبات فراشها» أي: صاحب فراشها؛ يعني: زوجها. 
(؟) سلفت قصته) برقم (7”005) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قول المُدحجيٌ لزيد وأسامة ورأى 


أقدامّهم|: إن بعض هذه الأقدام من بعض. 
(۳) سلفت برقم )٥۳۰۹(‏ من حديث سهل بن سعد 4. 


7/1۲ 


o۸‏ باب ۱۸ / ح ٩۷0۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الشافعيّ أنه قال: لقوله: «الولد للفراش» مَعتیان: 

الب اج E‏ 

والثاني: إذا تَنارّعَ رَبّ الفراش/ والعاهرٌ: فالولد لرَبّ الفراش. قلت: والثاني مُنطبق على 
خصوص الواقعة» والأوّل أَعَمْ. 

قوله: «فتساوقا» أي: تلارَّما في الذّهاب بحيثٌ أنَّ كل منهما کان كالذي سوق الآخر 

قوله: «هو لك يا عبدٌ بنَ رَمْعةَ» كذا للأكثرء وقد تقدّم ضبطٌ «عبد» وألّه يجوز فيه الضَّمّ 
والفتح» وأمّا «ابن» فهو منصوبٌ على الحالّين ووَقَمَ في رواية للنّسائيّ: «هو لك عبدٌ بنَ 
رَمعةه”" بحذفٍ حرف الثداء» وقرأه بعض المخالفينَ بالتنوين» وهو مردودٌ؛ فقد وَقَعّ في 
رواية يونس المعلّقة في المغازي ٣(‏ °( «هو لك» هو أخوك يا عبدا» ووَقَمَ لمُسدّدٍ عن 
أن عتنة عند أي داود (۲۲۷۳): «هو أخوك يا عبد). 

قال ابن عبد البَرّ: ثبت الام فراشاً عند أهل الحجاز إن أَقَرّ سَيِّدُها أنه كان يُلمّ بها 
ل ذُها بالولد. 

وقال المازّرِي: يعلق بهذا الحديث استِلْحاقٌ الأخ لأخيه» وهو صحيح عند الشافعيّ 
إذا لم يكن له وارث سواء. وقد تعلق أصحابه بهذا الحديث لاله لم يرد أن رّمِعةَ ادعاه ولد 
وا فام اكد :كان الول هذه الق عل لحان عدي ركه فال 
وعندّنا لايصِحٌ استلْحاقٌ الأخ» ولا حجَة في هذا الحدیث, لان يمن أن يكون لَب عند 
النبيّ ل أن رّمعة كان يا أمَتّه فأَقٌّ الول به لأنَّ من تَبَتَ وطوّه لا يحتاج إلى الاعتراف 
بالوّطء؛ وَإِنَّ) يَصعُبٍ هذا على العراقيَّينَه ويَعسر عليهم الانفصال عا قاله الشافعيّ» لم 
قَرّرناه أنّهِ لم يكن لرّمعةَ ولد من الأمةٍ المذكورة سابقٌ» وجرد الوَطء لا عبرةً به عندهم» 
فا ا ما قال الا 

قال: ولمّا ضاق عليهم الأمرٌ قالوا: الرّواية في هذا الحديث: «هو لك عبد بن رّمعةً) 


(1) في المطبوع من «المجتبى» برقم »)۳٤۸٤(‏ و«الكبرى» (/054) بلفظ: «هو لك يا عبدٌء الولد للفراش 


كتاب الفرائض باب 1۸ رح 1۷0۰ ۳0۹ 


وحَدّفَ حرف النّداء بين «عبد» و«ابن رّمعةًة والأصل: يا ابن رَمعةه قالوا: والمراد أنَّ 
الولد لا يُلحَى برّمعة بل هو عبد لولده. لألّه وارثه» ولذلك أمَرَ سَودةَ بالاحتجاب من 
لأئها لم رث رمع لأنّه مات كافراً وهي مسلمةٌ» قال: وهذه الرّواية التي ذَكّروها غير 
صحيحة» ولو ورَدّت لَرَدّدناها إلى الرّواية المشهورة» وقلنا: بل المحذوف حرف التداء بين 
«لك» و«عبد»» كقوله تعالى چیا غو سا و ی ال $ يوْسْتُ أَعْرِضُ عَنْ 
هدا € [یوسف: ۲۹] انتهى. 

وقد سَلَكٌ الطّحاويٌ”" فيه مَسلّكاً آخر فقال: معنى قوله: «هو لك» أي: يدك عليه لا 
أك مَك ولكن مَنَعُ غيرك منه إلى أن ين أمره» كما قال لصاحب اللّقَطة: «هي لك). 
وقال له: «إذا جاء صاحبها فأّها إليه»"» قال: ولمًا كانت سّودة شّريكة لعبد في ذلك 
لكن لم يُعلم منها تصديقٌ ذلك ولا الدّعوى به ألرّمَ عبداً با أَقَرّ به على نفسه. ولم يجعل 
ذلك حُجّة عليها فأمَرّها بالاحتجاب. وكلامه كلّه مُتَعفّبٌّ بالرّواية القانية المصَرّح فيها 
بقوله: «هو أخوك) فاا رَه فَعَتِ الإشكال. وكأنّه م قف عليهاء ولا على حديث ابن ازير 
وسودة الدَالٌ على أن سودة واقَّت أخاها عبداً في الدّعوى بذلك. 

قوله: «الولد للفراش» وللعاهر الحَجَر تقدّم في غزوة الفتح تعليقاً (70؛ بإثره) من رواية 
يونس عن ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله بيا« الولد...» إلى آخره وهذا مُنقطع» 
وقد وَصَلَّه غيره عن ابن شهابء ووَّقَمَ في رواية يونس أيضاً: قال ابن شهاب: وكان أبو هريرة 
يصبحٌ بذلك» وقد قَدّمت هناك أنّ مسلا أخرجه )١468(‏ موصولاً من رواية ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيّب وأبي سَلّمة عن أي هريرة. 

وقوله : «وللعاهر الحجر» أي: لزاني اليب والجرمان» والعَهّر بفتحتين ا 
عص باللّيل» ومعنى اأثيبة هنا e‏ رار ا تقول 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ۳/ ١٠١-٠٠١‏ بمعناه» والسياق المذكور منتزع من كلام ابن عبد البر في «التمهيد) 


١ ۸‏ في نقله عن الطحاوي. 
(۲) سلف برقم (755). 


م باب 18 / ح 0۷۵۰ فتح الباري بشرح البخاري 


لمن خابت: له الشكر وريه الك والراتة ونس دل رل الراد بالحجر هنا أنه د يرجم» 
قال النوويّ: وهو ضعيفٌ, لان الرّجم حُتَص بالمُحصّنء ولأنّه لا يلرم من رَجيه نفيُ الولد 
للف ر إا سيق لف الزلد. وقال الك : والاول أيه يمساق لديف لتق اة كل ران 
ودليل الرّجمء مأخودٌ من موضع آخرّء فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. 

1 قلت ويُؤيّد/ الأوّل أيضاً ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رَفَعَه: «الولد 
للفراش» وفي فم العاهر الحَجَرًاء وفي حديث ابن عمر عند ابن حجان (04457): «الولد 
للفراش» ويفي العاهر الاب بمُثٍ ثم موحدة بينها لامٌ ويفتح آله وثالئه ويكسرانه قيل: 
a‏ لمارف ال اق 

قوله: اشم قال لسؤدةٌ: احتّجبي منه» في رواية اللَّيث (771): «واحتجبي منه يا سودةٌ بنتَ 
زَمعة). 

قوله: «فما رآها حى لَقِيَ الله» في رواية مَعمّر: قالت عائشة: فوالله ما رآها حتّى ماتت» وفي 
رواية اللّبث: فلم تَرّه سودةٌ قَط؛ يعني: في المدّة التي بين هذا القول وبين موت أحدهماء 
وكذا لمسلم )۳١( )۱٤١۷(‏ من طريقه» وفي رواية ابن جُرّيج في «صحيح أبي عَوَّانة» (4119) 
ولوق روا ای ج الت أيضا ۷ فلم درو سود يعد وهل 
إذا ضمَّت إلى رواية مالك" ومَعمّر استّيدَ منها أنََّا امدّتِ الأمرّ وبالّعَّت في الاحتجاب 
ا لألّه ليس في الأمر المذكور دلالةٌ على مها من 


و 
رود 


Ê 


a‏ لأنه زن ا لكان ا 
والأخُ لا يُؤمَر بالاحتجاب من وأجابَ الجمهور بأنَّ الأمر بذلك كان للاحتياط» لأنّه 
ا ياه ارا ا ى لط عه «هو أخوك يا عبد»» وإذا د e‏ 


س۶ 


عند للج فيو تين EA O OCT‏ رَها بالاحتجاب منه احتياطاً. 


)١(‏ رواية مالك سلفت برقم )73١51(‏ وفي مواضع أخرى. 


كتاب الفرائض باب ۱۸ / ح ۳١۱ "1/6١‏ 


وأشارَ ا لخطاي إلى أن في ذلك مَزيَةَ لأمّهات المؤمنينَ» لأن هن في ذلك ما ليس لغيرهِن. قال: 
والشّبه يعبر في بعض المواطن» لکن لا يُقَكَى به إذا وج ما هو قوی منه. وهو کا بكم 


في الحادثة بالقياس» ثم يُوجّد فيها نص فيَْرَكُ القياس» قال: وقد جاء في بعض طرق هذا 


E a 5‏ ا 1 
الخديكار ايو بالناحك «اتسحيي ونه بالود لقره لبان للق 16 


ا 3 ا ۰ ت 51 و ت kt‏ ر 5 
وتبعه النووى فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة» وتعقب بائها وقعت بى حديث 


۰ 


عاد 


عبد الله بن الزبير عند النّسائيٌ )۳٤۸١(‏ بسنل حسن ولفظه: كانت لرّمعةَ جارية يَطَؤّها 
وكان يُظنٌ بار أنَّه يقع عليهاء فجاءت بولدٍ يُشبه الذي كان يُظنٌ به فهات رَمعهء فذكرت ذلك 
سودة للنبيّ اة فقال: «الولد للفراشء واحتّجبي منه يا سَودةٌ فليس لك بأخ»» ورجال سنده 
رجال الصحيح» إلا شيخ مجاهد وهو يوسف مول آل الرْبّي وقد طَعَنَ البيهقيٌ في سنده فقال: 
فيه جَریر» وقد نسب في آخر عَمُّره إلى سوءٍ الحفظ» وفيه يوسف وهو غير معروفيء وعلى 
تقدير تُبوته فلا يعارضُ حديتٌ عائشة امَمَّق على حه تقب بن جريراً هذا ل بسب إلى 
سوءِ حفظء وكأنّه اشتبة عليه بجَرير بن حازم وبأنَ الجمع بينهما تُكِنُّ فلا ترجيح» وبأل 
يوسف معروفٌ في مولي آل لير وعلى هذا فيتَعين تأويله» وإذا تبت هذه الزيادة تين 
تأزيل قي الأعرةاعن صَودة فل تخر ماقم من أمره] بالا شبات نه 

تقل ابن العريّ في «القوانين» عن الشافعيّ نحوّ ما تقدّم» وزاد: ولو كان أخاها 
بسب ممق لما متها كا أمَرَ عائشة أن لا تحتجب من عَمّها من الرّضاعة. 

وقال البيهقيٌ": معنى قوله: «ليس لك بأخ» إن تَبَتّ: ليس لك بأخ سَبَهاًء فلا يخالف 
قوله لعبد: «هو أخوك)». : 

قلت: أو معنى قوله: «ليس لكِ بأخ»: ال رات م رَمعك أن ت 
کافراً» وحَلّفَ عبد بن رّمعة والولدَ الور وسَودة فلا خی لسَودةً في إرثه» بل حارّه عبدٌ 
(۱) يوسف مولى آل الزبیر» وهو يوسف بن الزبیر» روى عنه اثنان» ول يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وقد انفرد بهذه 

اللفظةء ولا يحتمل تفرده. وانظر لزاماً تعليقنا على المسند أحمد) .)١١١۲۷(‏ 
(؟) «السنن الكبرى» /٦‏ ۸۷. 


۳۹۲ باب ۱۸ /ح ٩۷۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قبل الاستلحاق» فإذا استّلحقٌ الابن المذكور شارَكه في الإرث دون سودة» فلهذا قال لعَبد: 
«هو أخوك» وقال لسودة: «ليس لك بأخ». 
5 و 01 ص ¢ ع ٣‏ 2 عيب ۴ و 

وقال القرطبيّ بعد أن قَرّرَ أن أمرّ سَودةَ بالاحتجاب للاحتياط وكوقي الشبّهات: 
ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حَقٌ أمّهات المؤمنينَ» ى) قال: «أَفَعَمياوانٍ 
أنتم1؟»”"» فتهاهما عن رؤية الأعمّى مع قوله لفاطمة بنت قيس: «اعتَدّي عند ابن أمّ 

5 مكتوم فَإنَّه أعمّى)”"2, فَعَلّظً الحجاب في حَفَهِنَّ دون غيرهن» وقد/ تقدّم في تفسير الججاب 

قول مَن قال: إِنّه كان يَحرّم عليهنَ بعد الججاب إبرارٌ أشخاصهنٌ ولو كُنَّ مُسبَيِراتِ إلا 
لصَرُورةٍء بخلاف غيرهن فلا يُشْتَرَطء وأيضاً فإن للرّوج أن يَمبّع زوجته من الاجتماع 
بمَحارمهاء فلعل المراد بالاحتجاب عَدَمٌ الاجتماع به في اللوة. 

.- 2 ع اع ع و 

وقال ابن حَزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوها بل الواجبٌ عليها صلة رجوه"» 
رت ی ےر e‏ 5 5 ع 3 2د 3 اج ا ل - 
ورد على مَن رَعم: أن معنى قوله: «هو لك» أي: عبد بأنّه لو قَكَى بأنّه عبد لما أْمَرَ سَودةَ 
بالاحتجاب منه» إِمّا لأن لها فيه حِصّةَ وإمّا لأن مَّن في الرّقْ لا يُتَجَبُ منه على القول 
بذلك. وقد تقدّم جواب المُرَّنٌ عن ذلك قريباً. 

واستَدَل به بعض الالكيّة على مشروعيّة الحكم بين حُكمّين» وهو أن يأخذ الفَرْعُ 
سهان کر م أصل» فيُعطّى أحكاماً بِعَدَدِ ذلك. وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه 
3 2 ر ر 2 5 2 ت 7 
برمعة في النّسَبء والشَّبّهِ يقتضي إلحاقه بعْتبة فأعطي المَرِع حُکا بين حُكمَينِء فروعيّ 
اراش ف التب وال نة ان ف الا جات قال و الاق ي ولو كان من جه أو 


من إلغاء أحدهما من كل وجه. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۷٦)ء‏ وأبو داود ».)5١١7(‏ والترمذي (۲۷۷۸) والنسائي في «الكبرى» (9191) من 
حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وهو ضعيف لجهالة هان الراوي عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۳۲۷)»ء ومسلم »)١580(‏ وأبو داود (7745)» وابن ماجه »)١4879(‏ والترمذي 
»)1١0(‏ والنسائي (۳۲۲۲) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(6) كذا في الأصلين على الصواب موافقاً ماني «المحلّ) لابن حزم ۳۲١/٠١‏ ووقع في (س) الرحمهاء ولا 


كتاب الفرائض باب 18 / جح "16٠١‏ 1۳ 


قال ابن دقيق العيد: ويُعتَرَض على هذا بأنَّ صورة المسألة: ما إذا دار المَرِع بين أَصِلَينٍ 
شرعيين» وهنا الإلحاقٌ شَرعيٌّ للتصريح بقوله:«الولد للفراش»» فقي الأمر بالاحتجاب 
مُشْكِلاَ لاله يُناقض الإلحاق فتن له للاحتیاط لا لوجوب حُكم شّرعيٌ» ولیس فيه إلا 
رك باح مع تُبوت المحرّميّة. 

واسمدلٌ به على أنَّحكم الحاكم لا ل الأمرٌ في الباطينء کا لو حَكَمْ بشهادة فظهرٌ 
أنهَا رون ؛ لاله حَكَمَ بأل أخو عبد وأمَرٌ سَودةَ بالاحتجاب بسبب الشَّبَه بعْتبة» فلو كان 
الحكم مل الأمر في الباطن لما مر رها بالاحتجاب. 

ادل عل أن لوطءِ الزن حكم وَطْء الحلال في حرمة المصامّرة» وهو قول 
الجمهورء و الدلالة أَمْرٌ سودة بالاحتجاب بعد الحكم ا اوها لأجلٍ السَّبّه 
بالزاني. 

وقال مالك في المشهور عنه والشافعيّ: لا أثر لوطء الزّنىء بل للزاني أن يترو أ التي 
ّى بها وبنتهاء وزاد الشافعيّ وواققه ابن الماجشون: والبنت التي تَلِدّها ا مزن بهاء ولو 

قال النّوويّ: وهذا احتجاجٌ باطِلٌ» أنه على تقدير أن يكون من الرّنى فهو أجنبيٌ من 
صَودة» لا يل ها أن تظهر له سوا أل بالزاني أم لاء فلا تعلق له بمسألة البنت المخلوقة من 
الرّنى. كذا قال» وهو رَد للفّرع بِرَدٌ الأصل» وإِلّا فالبناةُ الذي بَتوه صحيحٌ» وقد أجابَ 
الشافعيّة عنه با تقدَّم: أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط» وحمل الأمرٌ في ذلك إِمّا على الدب 
وإِمّا على تخصيص أمّهات المؤمنينَ بذلك» فعلى تقدير الدب فالشافعيٌ قائل به في المخلوقة من 
الزْنىء وعلى النشخصيص فلا إشكال. والله أعلم. 

ويَلرّم من قال بالوجوب أن يقول به في روبج البنت المخلوقة من ماء الرنىء فيُجيز 
عند َد الل ويمع عند وُجوده» واستِّلٌ به على صحّة ولك الكافر الوي م الآمةَ الكافرة 


وأنَّ حكمها بعد أن لد من سَيِّدها ُكم القِنّ لأنَّ عبداً وسعداً أطلقا عليها: امه ووَلِيدة 


۳4/1۲ 


١00‏ باب ۱۸ / ج AD‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ولم ينر ذلك النبيّ ياف كذا أشارٌ إليه البخاريّ في كتاب العتق عَقِبَ هذا الحديث”" بعد أن 
َرجَمَ له: «أمَ الولد»» ولكنّه ليس في أكثر التُسخ. 

وات أن عِتى أمّ الولد بموت السَّيّد كَبَتَ بأدلةٍ أخرى. وقيل: إن غَرَضَ البخاريّ بإيراده 
أنَّ بعض الحنفيّة لما لزم أن م الولد امتنارّع فيه كانت حُرَةَ رَد ذلك وقال: بل كانت عَتَقَّت» 
وكأنّه قدوَرَد في بعض طرقه انها آَم فمن ادَعَى أئَّا عبقت فَعَلَيه البيان. 

قوله: «عن يحبى» هو ابن سعيدٍ القَطَان ومحمّدُ بن زيادٍ: هو الجُمَحيّ. 

قوله: «الولد لصاحب الفراش» كذا في هذه الرّواية» وزاد آدم عن شُعْبة: «وللعاهر 
ا لحجر»"» وكذا أخرجه الإسماعيلٌ من طريق معاذ عن شُعْبة» وهذا الحديث سببٌ غير 
قصّة ابن رّمعة فقد أخرجه أبو داود (۲۲۷۲) وغيره”" من رواية حُسَينٍ المعلّم عن عَمْرو 
ابن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه قال: قامَ رجل فقال لما فحت مَكَةُ: إنَّ فلاناً ابني» فقال 
النبي كلِ: «لا دَعوةً في/ الإسلام ذَّمَبٍ أمرُ الجاهليّة» الولدٌ للفراش وللعاهر الأَنْلَبُ). 
فلا ايكلف قال e‏ 

تكملة: حديث: «الولد للفراش» قال ابن عبد البَّرّ: هو من صح ما يُروى عن النبيّ كلاف 
جاء عن بضعة وعشرينَ نفساً من الصحابة» فذكره البخاريّ في هذا الباب عن أبي هريرة 
وعائشة» وقال الترمذيّ عَقِبَ حديث أبي هريرة :)1١1017(‏ وفي الباب عن عمر «ق» »)۲٠٠١(‏ 
وعثان «د) (۲۲۷۵)» وعبد الله بن مسعود ((س» (585 7)» وعبد الله بن الزر (س) »)۳٤۸٥١(‏ 
وعبد الله بن عَمْرو «د» (۲۲۷۲)ء وأبي ا «د)(» «ق» (۲۰۰۷)» وعمُرو بن خارجة“ 
(۱) برقم .)۲٥۳۳(‏ 
(۲) رواية آدم عن شعبة ستأتي برقم (5814). 
(۳) أخرجه أحمد برقم (5741) من رواية حسين المعلّم» به» وإسناده حسنٌ. 
(5) أخرج أبو داود (١۲۸۷)»ء‏ و(7070) أصل حديث أبي أمامة» لكن ليس فيه عبارة «الولد للفراش 


وللعاهر الحجر». 
(0) أخرجه أحمد (177717). وابن ماجه (7717)» والترمذي (۲۱۲۱). 


كتاب الفرائض باب ۱۸ / ح 1۷۰ ۳10 


والبراء وزيد بن أرقه”", وزاد شيخنا عليه: معاوية «ص» (۷۳۹۰)» وابن عمر”» وزاد أبو 
القاسم بن مده ف (اتذكرته): معاذ بن جبل”". وعبادة بن الصامت «طب»“)» وان بن مالك 


«تم» (57)» وعلّ بن أبي طالب «بز»“ (١۸۱)ء‏ والحسين بن عل (طس» (07117)» وعبد الله 


070 o 


ابن حُذافة «طب»”"» وسعد بن أبي وقاص «بز» (1177)» وسَوّدة بنتَ رّمْعة 

ووَقَمَ لي من حديث: ابن عباس «طب» ٠١040(‏ و11575)» وأبي مسعود البدريّ 
«طب» (۱۷/ »)۲٣۱‏ وواثلة بن الأسمّع اتم MAY ٤(‏ ور کت و وقد وفيت 
عليها علامات مَّن أخرجها من الأئمّة: ف«طب» علامة الطبرانٌ في «الكبير» و«طس» علامته 
ف «الأوسط). و«بز» علامة لزان واص» علامة آي يَعْل الموصِل» وااتم) علامة تنام في 
«فوائده»» وجميع هؤلاءٍ وَقَمَ عندهم: «الولد للفراش» وللعاهر الحَجَرا. 


ومنهم من اقتَصَرّ على الجملة الأول» وني حديث عثان قصّة» وكذا عل وني حديث 


فأين قَضاؤّك في زياد؟ فقال: قضاء رسول الله ية خب من قضاء معاوية. 


(1) حديث البراء وزيد بن أرقم معاً أخرجه الطبراني في «الكبير» (0051)» قال الترمذي في «العلل الكبير» 
:)۲۹٠(‏ سألت محمداً عن حديث البراء وزيد بن أرقم... الحديث» قال: إن روي هذا الحديث عن أبي 
إسحاق موسى بن عثان الحضرمي» وهو ذاهب الحديث. 

(۲) لم نقع عليه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 

(۳) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (519). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» كا في «مجمع الزوائد» /١‏ ١٠ء‏ وأحمد في «المسند» (۲۲۷۷۸)» وإسناده 
ضعيف لضعف أحد رواته وجهالة الآخر ولانقطاعه. 

(0) وأخرجه أيضاً أحمد »)۸۲١(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» كا في «المجمع» 10/0« وقال ال هيثمي: وهو مرسل ورجاله ثقات. قلنا: 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 5/ .٠۸۹‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «المسند» (71/519) ليس فيه عبارة «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» وفي إسناده مولى 
لآل الزبير» سلف عليه الكلام قريباً. 

(۸) وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )7١ ١‏ قال الميثمي 0/ ١0‏ : فيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف. 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» 5 ۲/ .۷۳٤‏ 


دم باب 195 / ح 1۷0۲-٦۷0۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي حديث أب أمامةً وابن مسعود وعُبادة أحكامٌ أخرى» وفي حديث عبد الله بن حُذَافة 
قصَّةٌ له في سؤاله عن اسم أبيه» وفي حديث ابن الزبير قصّة نحو قصّة عائشة باختصار» وقد 
أشرت إليه» وفي حديث سودة نحو ولم سك في رواية أحمد. بل قال: عن بنتِ رَمعة» وفي 
حديث زينب قصّة ول يُسَمَّ أبوهاء بل فيه عن زيت الأسَديّة وبال التوفيق 

ل Ce‏ 
صحيح إليه 

ْ 4 باب إا الولاء لِمَن أعتّقٌ. وميراث اللّقيطٍ 

وقال عمرٌ: اللِّيط حر 

-0١‏ حدَّئنا حفص بن عمرء حدّئنا شُعْبة عن الحَكم عن إبراهيم؛ عن الأسوّد. عن 
عائشةٌ قالت: اڈ شتريتُ بيرق فقال الي ة: «اشتريهاء فإنَّ الولاء لمن أعتقٌ». وأَمْدِيَّ ها 
شاف فقال: «هو ها صَدَقَةٌ ولَنا هَدِيّةٌ». 

قال الحَكَمُ: وكان رَوْجُها حُرَاً. وقول الحَكم مُرسَلٌ. 

وقال ابن عبّاس: رأيته عبداً. 

7- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله» قال: حدّئني مالك عن نافع» عن ابن عمرّء عن 
النبي يك قال: «إِنَّا الولاءُ لِمَن أعتق». 1 

قوله: «باب إا الولاء لِمَن أ عت وميراثُ اللَقيطء وقال عمدٌ: اللقط حرا هده الرحة 
معقودةٌ لميراثٍ اللّقيط» فأشارٌ إلى ترجيح قول الجمهور: إنَّ اللّقيطَ حُرٌّ ولاه في بيت 
الال وق ما جام فن الل :أن رل اندي اله والح بقرل عمر لأى ميا ف الذي 
التقَطّه: اذهب فهو حر وعلينا مله ولك ولاؤه. وتقدّم هذا الأثر مُعلّقاً بتامه في أوائل 
الشّهادات0© وذكرت هناك من وصّلّه. 

وأجيت "ا عنه بأنَّ مع قول عمر: لك ولاؤه أي أنت الذي ول تريب والقيام بأمرهه 
)١(‏ قبل الحديث رقم (1177). 
(؟) كذا في الأصلين» ووقع في (س): وأجبت. 


كتاب الفرائض باب ۱۹ / Wore‏ ۳¥ 


فهي ولاية الإسلام لا ولايةٌ اليتق والحجّة لذلك صريح الحديث المرفوع: (إنَّ) الولاء لمن 
أعتقّ»» فاقتقى أن ن لم يَعنق لا ولاء ل NS‏ 
الإسلام لا ملكه املتقطء/ لأنَ الأصلّ في الناس المرب إذ لا يلو لنبود أن يكون ابن * 
فلا يُستَرَقُ» أو ابن اة قوم فمیراله هم فإذا جه وُضِمَ في بيت المال» ولا رق عليه للّدي 
التقطه. 

وجاء عن علِّ: أن اللّقيط مولى مَن شاء» وبه قال الحنفيّة إلى أن يُعقَل عنه» فلا يُنتَقّل 
بعد ذلك عمّن عَقِلَ عنه» وقد حَفِيَ كلّ هذا على الإسماعيلَ فقال: در ميراتٌ اللّقيط في 
ترجمة الباب» وليس له في الحديث ذِكُرٌ ولا عليه دلالة. يريد أن حديئّي عائشة وابن عمرٌ 
مُطابقٌ لترجمة: (إنَّ)ا الولاء لمن أعمّقٌّ؛ وليس في حديثهما ذِكْر ميراث اللّقيط» وقد جَرَى 
الكِرْمانٌ على ذلك فقال: فإن قلت: فأين ذِكْر ميراث اللّقيط؟ قلت: هو ما تَرَجَمَ به» و 
فق له إيرآدٌ الخديث فيه. 

قلت: وهذا كله إلا هو بِحَسَبٍ الظّاهر, وأ أمَا بحَسَبٍ تدقيق النَظَر ومُناسَّبة إيراده في 
أبواب المواريث فبياتّه ما قَدّمتء والله أعلم. 

قال ابن المنذر: أجمَعوا على أن اللّقيط حر إلا روايةَ عن النّحَّعيّ» وعنه كالجماعة» وعنه 
كالمنقول عن الحنفيّة» وقد جاء عن شُرَيح نحوٌ الأوّل» وبه قال إسحاقٌ بن راهويه. . 

قوله: «الحَگم» هو ابن عتَیبة معاون موحّدة مُصغّْرء وإبراهيم: هو النّحَّعيّ؛ والأسود: 
هو ابن يزيد والثلاثة تابعيونٌ كوفيون. ' 

قوله: «قال الحَكّم: وكان رَْجها حرا هو موصولٌ إلى الحَكّم بالإسناد المذكوره ووَكَمَ 
في رواية الإسماعيلٌ من رواية أبي الوليد عن شّعْبة مُدرَجاً في الحديثء ول يقل ذلك الحگم 
من قبل نفسه» فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور عن إبراهيم: أنَّ الأسود قاله 
أيضاء فهو سلف الحَگم فيه. 

قوله: «وقولٌ الحَكم مُرسَلٌ) أي : ليس بِمُسَنَدِ إلى عائشة راوية الخبر» فيكون في كم 
امتصل المرفوع. 


40/1١١ حرو‎ 
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۳۸ باب ٠١‏ / ح 104-۷0۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال ابن عبّاس: رأيته عبداً» زاد في الباب الذي يليه: وقول الأسود مُنْقَطِعٌ 
- أي: لم صله بكر عائشة فيه - وقول ابن عباس اصح لاله ذكر أنه رآ وقد صح أنه 
حَشَرَ القصّة وشامَدَهاء فيترجّح قوله على قول مَن لم يشهّدهاء فإن الأسود لم يَدخْل 
المدينة في عهد رسول الله ي وأمّا ا لحكم فوَلِدَ بعد ذلك بدَّهرٍ طويل. 

ويُستفاد من تعبير البخاريّ: قول الأسود مَُقَطِعٌ جوازٌ إطلاق النقطع في موضع 
المرسّل» خلافاً لما اشتّهِرَ في الاستعمال من تخصيص المقَطِع با يُسقط منه من أثناء 
الد واحدّ» إل في صُورة سُقوط الصحايٌ بين التابعيّ والنبيّ لف فإن ذلك يُسَمَى 
عندّهم المرسَلٌ» ومنهم مَن حَصّه بالتابعيّ الكبير فيستفاد من قول البخاريّ أيضاً: 
«وقول التَكّم مُرسّل»: آنه يُستَعمّل في التابعيّ الصّغير أيضاًء لأنّ الحَكَم من صغار 
التابعين» اتدل به لإحدى الرُوايتين عن أحمد: أن مَن اعت عن غيره فالولاء 
للمُعتتى والأجرٌ للمُعتتق عنه» وسيأتي البحث فيه في «باب ما يرث النْساءٌ من الولاء» 
(519/69). 


٠‏ ۲- باب مبراث السائبة 


Vor‏ ~~ حدَّثنا قَبِيصةٌ بن عُقبةَ حدّئنا EF‏ عن أبي قيس عن هَرّيل» عن عبد الله 
قال: إِنَّ أهلّ الإسلام لايُسَيبُونَ وإِنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يُسَيُونَ 


4 


4- حدّئنا موسی» حدَّئنا أبو عَوَانَ عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسوّد: أنَّ 
عائشةً رضي الله عنها اشر مجه و كي 
اشكَريتُ بَريرةً لأَختِقَهاء وإنَّ أهلها يضر طون ولاءهاء فقال: «أعتقيهاء فإ الولاء لمن أعتّق 
أو قال: «أعطى التّمَنَّ) قال: فاشْتَرَئْها فأعتَقَئهاء قال: وخيّرَت/ فاختارّت نفسّهاء وقالت: لو 
أ کا راا مهد 

قال الأسوَّدُ: وكان رَوْجها حر 


2 7 ۵~ 2 0 ع جاع عو 
قول الأسود مُنْقَطِعٌ» وقول ابن عبّاس: رأيته عدا أصح. 


كتاب الفرائض باب ٠١‏ / ح 1۷٥4‏ ۳۹ 


قوله: «باتٌ ميراتٌ السائبة» بِمُهِمَلةٍ وموحّدة بوزنِ فاعلةء وتقدّم بيانها في تفسير المائدة 
(477). والمراد بها في التَّرّحمة: العبد الذي يقول له سَيّذّه: لا ولاءَ لأحدٍ عليك» أو انت 
سائبةء يريد بذلك عِتقّه» وأنْ لا ولاءَ لأحدٍ عليه» وقد يقول له: أعتّقتك سائبة» أو نت 
رٌّ سائبة» ففي الصَّيعَتنِ الوكين يقر في عتقه إلى نيّة؛ وفي الأخرَيين يُعتق. 

واخدّلف في الشّرطء فالجمهورٌ على کراهیته» وشَّذَّ مَن قال بإباحته» واخدّلف في ولائهء 
ا في الباب الذي بعدّه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن هُرّيل» في رواية يزيد بن أبي حَكيم العَدَنٌ عن سفيان عند الإساعيلٌ: حدثني 
هريل بن شَرَحَبِيلٌ »وهو بالرّاي و ووهم من قاله بالذال المعجّمة» وقد تقدّم ذلك قريباً 
(17). وأنَّ سفيان في السّئّد: هو العَوْرِيٌ» وأ أبا قس: هو عبد الرّحمن 

قوله: «عن عبد اللّه) هو ابن مسعود. 

قوله: (إنَّ أهل الإسلام لا يُسَيبُونَ» وإنَّ أهل الجاهليّة كانوا يُسَبُونَا هذا طَرَف من حديث 
أخرجه الإسماعيٌ بتهامه من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان بسنده هذا إلى هريل قال: 
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إن أعتفّت عبداً ي سائبة» فمات فتَرَكَ مالا وم يدع وارثاء فقال 
عبد الل فذكر حديتٌ الباب» وزاة: وأنتٌ ول نِعمَيه فلك ميرائه» فإن تأنّمت أو رجت في 

شيءِ فنحن تبه ونّجِعَلّه في بيت المال. 

وفي رواية العدن: فنا رجت ول ب يَشْلكَُء وقال: فأرنا تَجِعَلّه في بيت المال. . ومعنى 
«تأّمت» با ئة قبل الميم: عشيت أن تقع في الإثم» وتحدجت بالحاء المهمّلة ثم الجيم 
بمعناه» وبهذا الحُكم في السائبة قال الحسن البصريّ وابن سيرين والشافعي"". 

وأخرج عبد الاق (۱۹۲۳۲) بسنل صحيح عن ابن يسيرين: أن سالاً مولى أبي حُدّيفة 
الصحاب المشهور أعتّقته امرأة من الأنصار سائبة وقالت له: وال مَن شئتء فوالى أبا 
حُدّيفة» فلمًا استشهد باليّامة دُفِعَ مرا ضار نة أو اها 


.51 ١/1 نقله عنهم ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
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دم باب ۲۱ / ح ٦۷0٦-٦۷0۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج ابن المنذِر” من طريق بكر بن عبد الله المُرّنٌ :أن ابن عمر أني بهال مول له 
مات فقال: إِنّا كنا أعتّقناه سائبة» فأمَرَ أن يُشْتَرَى بكَمَنه رقاباً فتُعتّق. وهذا يحتمل أن يكون 
فعَله على سبيل الوّجوب أو على سبيل التّذب. 

وقد أَحَدَّ بظاهره عطاءٌ فقال: إذا لم يلف السائبةٌ وارثاً دُعيّ الذي أعَقّه» فإن قَبِلَ 
ماله وإلّا ابتیعت به رقابٌ فَعتِقّت. وفيه مذهبٌ آخرٌ: أن ولاءه للمسلمينٌ يرنه ويَعقلون 
عنه» قاله عمر بن عبد العزيز والزّهْريّ» وهو قول مالك» وعن الشَعبيّ والنّحَعيَ والكوفيِينَ: 
لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبَته. 

قال ابن المنذر: واتباع ظاهر قوله: «الولاء لمن أَعتّقٌ» أؤلى. 

قلت: وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ بإيراد حديث عائشة في قصّة بريرة» وفيه: «فإنَّ) الولاء 
لمن أعتّقٌ»» وفيه: قول الأسود: إِنَّ زوج بريرة كان حُرَا وقد تقدَّم الكلام على ذلك في 
الباب الذي قبلّه. 

۱- باب إثم من دبرا من مواليه 
6 - حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيد» حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن إبراهيمَ التَيْمِيّ عن أبيه 


قال: قال علي 5ه: ما عندّنا كتابٌ تَقَرَؤٌّه إلا كتابٌ الله غير هذه الصَّحِيفق قال: فأخرّجهاء فإذا 


رھ 


و 


فيها أشياءٌ منّ الجراحات/ وأسنان الإبلء قال: وفيها: «المدينة حَرّمٌ ما بينَ َير إلى نَوْرِ فمّن 
أحدّتٌ فيها حَدَثاً أو آوَى مُحدِئل فعليه لَعْنة لله والملائكة والناس َيل لا يُقْبَلُ منه يوم القيامة 
صرف ولاعَدلُ» ومن وال قوماً بغير إِذْنٍ اليه فعليه لَْةُ اله والملائكة والناس أَبحَهِين لا قبل 
منه يوم القبامة صرف ولا عَذل وذِمَةُ المسلمينَ واحدةٌ يَسْعَى بها أذناهُم فمن حفر مسليء عليه 
نة لله والملائكة والناس َع لايُقْبَلُ منه يوم القبامة صَرْفٌ ولا عَذلٌ». 

707- حدّثنا أبو نعم حلّثنا سفيانٌ عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء 
قال: ّى النبي يك عن بيع الولاءء وعن هبته. 


.)1۹٤۸( في «الأوسط» برقم‎ )١( 


كتاب الفرائض باب 5١‏ / ح 1۷٥٦‏ ۳۷۱ 


Lara 
1 


قوله: «باب إِْم من بر 
والطبرا (۲۰/ )۲٤۳۷‏ من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبيّ اة قال: «إن لله 


عباداً لا يُكلّمُهم لله تعالى» الحديث» وفيه: «ورجل أنعم عليه قومٌ فكَفْرَ نِعمَتهم» وتَبرّأ 


1 00 
منهم 
ع ة * 0 ممه 2 2000 ِ 05 
برو من نسب وإن و20 وله شاهد عن أبى بكر الصديق””. 


من مواليه» هذه النَّرّحمة لفظ حديث أخرجه أحمد (1075) 


7 ۰ 1 ر ر‎ ۴ 2 o2 ٠ 
وفي حديث عَمُرو بن شعيب عن أبيه عن جَده رَفعَه عند أحمد (۷۰۱۹): «کفر بالله‎ > 


آنا كنيف الات فلفظة و وال فما غير إذن مرا فعلية ل اشوا اة 
والناس أجمعينَ»؛ ومثله لأحمد (۲۹۲۱) وابن ماجَهُ (7709)» وصّحَّحَه ابن حِبّان 

)٤۱۷(‏ عن ابن عبّاس» ولأبي داود (2110) من حديث أنس: «فعليه لَعنة الله المُتتابعة إلى 

يوم القيامة». 
وقد مضى شرح حديث الباب في فضل المدينة (1810)» وفي الجزية (071177» ويأتي 

في الديات 25940 وفي معنى حديث عل في هذا حديث عائشة مرفوعاً: و 

غير موالیه فليَبوًأ مَقَعَدَهِ من النار» صَحّحَه ابن حِبّان (۳۲۷٤)ء‏ ووالد إبراهيم التَيْميّ 

الراوي له عن علّ: اسمه يزيد بن سريك وقد رواه عن عل جاع منهم أبو جُحَيفة وهب 
ابن عبد الله السّوائيُ ومضى في كتاب العلم »)١1١١(‏ وذكرت هناك وفي فضائل المدينة 
اختلاف الرّواة عن عل فيا في الصَّحيفة» وأنَّ جميع ما رَووه من ذلك كان فيهاء وكان فيها 
أيضاً ما مضى في الخُمس.من حديث محمّد:ابن الحنفيّة: أن أباة عل بن أي طالب أرسّلّه 
إلى عثمان بصحيفةٍ فيها فرائض الصَّدَّقة» فإنَّ رواية طارق بن شهاب عن علّ في نحو 

حديث الباب عند أحمد (۷۸۲): أنه كان في صَحِيفته فرائض الصّدّقة. 

)١(‏ وفي إسناده عندهما زيّانَ بن فائد» ضعّفه أحمد وابن معين. 

(۲) وأخرجه ابن ماجه برقم (77/45)» وإسناده حسن» وصحّح إسناده البوصيري في «إتحاف الخيرة» 0/ 4017 
ولكن ذكر الدارقطني في «العلل» 0 أن الموقوف أشبه بالصواب. يعني: على أبي بكر الصديق كه وهو 
الحديث الآتي ذكره. 

(۳) أخرجه الدارمي »)۲۸٦١(‏ والبزار(41)» والمروزي في مسند أبي بكر» (40). 
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وذكرت في العلم سببَ تحديث علّ بن أبي طالب بهذا الحديث وإعرابٌ قوله: «إلا 
حب وا وك لصح وسيرطري رك رو نار امام وليه ايم كاي 
وأَحلْتٌ بشرحه على كتاب الدّيات» والذي تَضَكَنَه حديث الباب ما في الصَّحيفة المذكورة 
أربعة أشياء: 

أحدها: الجراحات وأسنان الإبل» وسيأتي شر حه في الدّيات» وهل المراد بأسنان الإبل 
المتعلّقة بالتراج أو المتعلّقة بالزكاة أو أعَمٌ من ذلك؟. 

ثانيها: «المدينة حَرّمٌ وقد مضى شرحه مُسنّوقُ في مكانه في فضل المدينة في أواخر الحجّ 
(۷) وذكرت فيه ما يَتَعلّق بالسّنَد وبيان الاختلاف في تفسير الصّرف والعدل. 

ثالثها: «ومن والى قوماً» هو المقصود هنا. 

وقوله فيه: «بغير إذن مواليه» قد تقدَّم هناك أن الخطَايَ زَعَمَ أنَّ له مفهوماًء وهو أنه 
إذا استأدنَ مَواليّه متعوه» ثم راجَعت كلام الخطَّابيَ» وهو: ليس إِذنُ الموالي شرطاً في ادّعاء 
نَسَبٍ وولاءِ ليس هو منه وإليه» وإنَّا ذُكْرَ تأكيداً للتّحريم» ولأنّه إذا استأدّهم متَعوه 
وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك. انتهى» وهذا لا يرد لأئَّهُم قد يُتواطؤونَ معه على 
ذلك لَعَرَضٍ ماء والأؤلى ما قال/ غيره: أن التعبير بالإذنٍ ليس لتقييدِ الُكم بعَدَم الإذن وقَضْره 
عليه وإِنَّا وَرَدَ الكلام بذلك على أنه الغالبٌء انتهى. ۰ 

ويحتمل أن يكون قول: «مَن تَونَّ؛ شاملاً للمعنى الأَعَمّ من الموالاة» وأنَّ منها مُطلّق 
النضرة العا و ارت زكرن ورل فن ون رال يمان یو عدا لراك 
ودليلٌ إخراجه حديث: إلا 0 لمن أعبّق)”", والعلم عند الله تعالى. 

وكأن البطاري لط هذا هد فَعَقَبَ الحديتٌ بحديثٍ ابن عمر في النّهي عن بيع الولاء 
ل ل 
بيع الولاء مع ما تَحَصَّل له من العِوّضء ومن هبه مع ما يحَصُلُ له من المانّة بذلك» فمَنعْه 


.)81765( سلف قريباً برقم‎ )١( 
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من الإذن بغير عوض ولا مانة أؤلى» وهو مُندَرِجٌ في الهبة. 

وني الحديث: أنَّ انتماء المولّ من أسمّل إلى غير مولاه من فوق حَرام» لما فيه من كفر 
التُعمة وتضييع حَقّ الإرث بالولاءِ والعقل وغير ذلك وبه استَدَلٌ مالك على ما ذكره عنه 
ابن وَهْب في «موطَيِه؛ قال: سل عن عبد بتاع نفسه من سَيّده على أنه يوالي من شاء» فقال: 
لا يجوز ذلك واحبّحٌ بحديث ابن عمرء ثم قال: فتلكَ المبة المنهي عنهاء وقد شد عطاء بن 
أبي رَباح بالأخذٍ بمفهوم هذا الحديثء فقال فيه| أخرجه عبد الرَزّاق )٠١٠١۲(‏ عن ابن 
ختي سكن اذ EN‏ الول يراق EE E‏ 

قال ابن بَطَالٍ: وجماعة الفقهاءِ على لاف ما قال عطاء» قال: وحمل حديث عل على 
أنه جَرَى على الغالب مثل قوله تعالى: « ولا تقلا أَوَلَدم حَْيَة ملق #[الإسراء:٠]»‏ وقد 
أجمعوا على أن قتل الولد حرا سواء حَسِيَ الإملاقٌ أم لاء وهو منسوخٌ بحديث النَّي عن 
بيع الولاء وعن هبته. 

قلت: قد سَبَقّ عطاءً إلى القول بذلك عثمان» فروى ابن المنذر”": أن عثمانَ اختصّموا 
إليه في نحو ذلك فقال للعتيق:. وال من شعت وأنَّ ميمونة وهَبّت ولاء مواليها للعبّان 
وولده. والحديث الصَّحيحٌ مُقدّمٌ على جميع ذلك فلعلّه لم يبلغ هؤلاء أو بَلّّهم وتأوّلوه 
وانعَقَدَ الإجماع على جلاف قوهم. . 

قال ابن بَطّال: وني الحديث أله لا يجوز للعتيق أن يُكتب: فلان ابن فلان» ويُسَمّي 
نفسَّه ومولاه الذي أعتّقه. بل يقول: فلان مولى فلان» ولكن يجوز له أن يتب إل تسه 
كالقرَسيٌ وغيره. قال غيده": والأؤلى أن يُفصِمَ بذلك أيضاء كأن يقول: القَرَشيّ 
بالولاءِ أو مولاهم. قال: وفيه أنَّ مَن علم ذلك وقَعَلَه سَقََت شهادئه لما تَرَنّبَ ت عليه 
من الوعيد ويجب عليه التّوبةٌ والاستغفار. وفيه جواز لَعْن أهل الفِسقٍ عُموماًء ولو 
كانوا مسلمين. 
)١(‏ في «الأوسط» برقم (5945). 
(۲) لفظة «غيره» سقطت من (س). 
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رابعها: وة المسلمينَ واحدةٌ يَسعى بها أدناهُم)» وقد تقدَّم شر حه مُستوق في كتاب 
الجزية .)۳١۷۲(‏ 

وأمّا حديث الباب الثاني فقد مضى في كتاب العتق (707*5). وَأَحَلْتٌ بشر جه على ما هنا. 

قوله: «حدَّئنا سُفْيانَ» هو التَّوْريٌ. 

قوله: «عن عبد الله بن دينار» هكذا قال الحُفَاظ من أصحاب سفيان اوري عنه» منهم: 
عبد الرّحمن بن مهدي ووكيع» وعبد الله بن ثُمَي وغيرّهم. 

قوله: «عن ابن عمر» في رواية الإسماعيلٌ من طريق أحمد بن يسنان عن عبد الرّحمن بن 
مهدي عن شُعْبة وسفيان عن ابن دينار: سمعت ابن عمر» وقد اشتّهرٌ هذا الحديث عن 
عبد الله بن دينار» حتّى قال مسلم لما أخرجه في «صحيحه» ( الناس في هذا 
اللديك مال عليه: 

وقال المَرْمِذيّ بعد تخريجه: حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينارء 


00 
زوا و 


شقان وشالك» وروی عن شق آنه فال ووذت :أن عيد اله بن دناد 
3 5 ع. > 3 ع 0 ع 
7 حدّث بهذا الحديث أَذِنَ لي حتى كنت أقوم إليه فأقبّل رأسه. قال الترمِذيّ: وروى 
يحبى بن سُلَيِم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرٌ ‏ يعني هذا الحديث ‏ قال: 
ره 2 3 8 و 9 - 0 
SEE‏ 
قلت: وص رواية جیی بن شلیم ابن ماججة (۸٤۲۷)ء‏ ول تفرد به بجی بن شیم فقد تابته 
أبو صَمرة أنس بن عیاض ويحبى بن سعيد الأمويّ كلاهما عن عُبيد اله بن عمرء أخرجه 
أبو عَرّانة في اصحيحه» A‘*Y)‏ زهان اسن وفوا لكو U‏ بعبد الله بن 
دینار»/ وأخرجه ابن بان في «الثقات» (/ ؟) في ترجمة أحمد بن أبي أوق» وساقه من طريقه 
o2 0 O‏ 7 5 0 
عن شعبة عن عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار جميعا عن ابن عمر» وقال: عمرو بن دينار 
غريب. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى : سعيد. 
(۲) من قوله: «عن ابن عمر ‏ يعني -...». إلى هناء وسقط من (س). 
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وقد اعتتى أبو نيم الأصبّهانّ بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأورَده عن خمسة 
وثلائينَ نفساً من حدّث به عن عبد الله بن دينار» منهم من الأكابر: يحبى بن سعيد 
الأنصاريٌّ وموسى بن عقبة ويزيد بن الماد وعبيد الله العمريٌ» وهؤلاءِ من صغار التابعين» 
ومن دُوتهم: مسعرٌ والحسنٌ بن صالح بن حَيّ ووَزقاء وأيوب بن موسى وعبد الرّحمن بن 
عبد الله بن دينار وعبد العزيز بن مسلم وأبو أويس» ومن لم يقع له: ابن جَرَيج وهو عند 
أبي عوّانة (5804)» وسليان بن بلال وهو عند مسلم (207/1905» وأحمد بن حازم 
المعافريّ في «جزء الَرَويٌ» من طريق الطبرانٌ. ۰ 

قوله: «عن ابن عمر» في رواية أبي داود الحَفَريٌ عن سفيان عند الإسماعيلٌ: سمعت 
ابن عمر» وكذا مضى في العتق (1070) من رواية شُعْبة» وفي «مُستد الطَيالسيٌ» (1991) 
عن شُعْبة: قلت لعبد الله بن دينار: أنتَ سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم سألّه ابنه 
عنه» وذّكره أبو عَوَانة (4409م) عن يبز بن أسَد عن شعْبة: قلت لابن دينار: انت سمعتّه 
من ابن عمرٌ؟ قال: نعم وسألّه ابنه مزةٌ عنه» وكذا وَقَمَ في رواية عَمّان عن شُعْبة عند أبي 
ُعَيم» وأخرجه من وجه آخر: أنَّ شُعْبة قال: قلت لابن دينار: آلله لقد سمعتٌ ابن عمر. 
يقول هذا؟ فيحلف له. 

وقيل لابن عَيينةً: إن شعْبة بسحف عبد الله بن دينار» قال: لكدًا لم تَستَحلِفه مبمعته 
منه مراراء رُوٌيناه في «مُستد الحُمِيديٌ» (1۳۹) عن سفيان» وأخرجه الدَارَفَطنِيُ في «غرائب 
مالك» من طريق الحسن بن زيا انوي عن مالك عن ابن دينار عن حمزة بن عبد الله بن 
عمر: أنه سألٌ أباه عن شراء الولاء» فذّكّر الحديث؛ فهذا ظاهرٌه أنَّ ابن دينار لم يَسمِعْةُ من 
ابن عمر» وليس كذلك. 

وقال ابن العريّ في «شرح التَرِمِذيّ»: تفرّد بهذا الحديث عبد الله بن دينار» وهو من 
الدّرّجة الثانية من الخبر, لأنَّهِ لم ييذكر لفظ النبيّ لف وكأنّه تقل معنى قول النبيّ بكلله: «إنّ) 
الولاء لمن أعتقٌ». 
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لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخرء أخرجه النّسائينُ”" وأبو عَوّانة )480١(‏ من طريق 


الث عن يحبى بن أيوب عن مالك» ولفظه: سمعت النبّ يهى عن بيع الولاء وعن هبيّه. 
ووَقَعَ في رواية محمّد بن سليان'" التي أشرت إليها بلفظ: «الولاء لا يُباع ولا يوهّب»» وفي 
رواية غسّان”' بن عبيد عن شُعْبة مثله» ذكره أبو تُعيم» وزاد حمّد بن سليهان الحَرّاني”” في الستد 
عن ابن عمر: عن عمرء فوهم» أخرجه الدَارَفْطنِيٌ أيضاً وضَعَمّه. 

انمق جميع مَن دَكرنا على هذا اللّفظء وخالَمّهم أبو يوسف القاضي فرواه عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر بلفظ: «الولاء لحمةٌ كلْحمة النّسَب» أخر جه الشافعي (۲/ «(VTIVY‏ 
ومن طريقه الحاكم )"4١/4(‏ ثم البيهقي .)547/٠١(‏ وأدخل بشرٌ بن الوليد بين أبي 
يوسف وبين ابن دينار: عبِيدَ الله بن عمر» أخرجه أبو يعلى في «مُستّده» عنه. وأخرجه ابن حِبّان 
في «اصحيحه» )440٠(‏ عن أب يَعْلىء وأخرجه أبو نُعَيِم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعيّنَ 
عن بشرء فزاد في المتن: «لا يباع ولا يوهّب»»؛ ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار: 
(إنَّا الولاء نَسَبٌ» لايَضْلُْحُ ببعْه ولاهبته)» والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرَرَاق (17159) 


(۱) عند شرح الحديث (5657). 

(7) رواية النسائي (5704) عن قتيبة بن سعيد عن مالك به» ولفظها: أن رسول الله ية هى عن بيع الولاء 
وعن هبته. أما الطريق التي ذكرها الحافظ فهي عند أبي عوانة كا ذكرء والله أعلم. 

(۳) في (أ) و(س) «محمد بن أي سليمان» وسقطت من (ع) والصواب ما أثبتنا » فهو محمد بن سليهان بن أبي داود 
الحراني» أبو عبد الله. وروايته هذه أخرجها الدولابي في «الكنى» »)٠٤٠٠١١(‏ وذكرها ابن عبد البر في 
«التمهيد» 717/17 وقال: ولم يُتابعه أحدٌ على ذلك. ولم يَسْيِق للحافظ أن أشار إلى هذه الرواية كا 
ذكر. وإنما ذكر رواية أبي داود الحَمَري وعزاها للإساعيلي. 

(5) تحرّف في (ع) إلى: «عتاب»» وفي (س) إلى «عتبان»» وهو غسان بن عبيد الموصلي ولم نقف على روايته ف 
بين أيدينا من مصنفات أبي نعيم» ذكره ابن حبّان في «الثقات» )١٤۸٤۳(‏ وقال: يروي عن شعبة نسخة 

(0) تحرّف في الأصلين إلى: الخزار» وني (س) إلى: الخراز» وما أثبتناه هو الصواب» وروايته سلف تخريجها 
عند الدولابي» وذكرها الدارقطني في «العلل» 11/ ٠۲‏ كما أشار إلى ذلك الحافظ. 
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عن التوْريٌ عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيّب موقوفاً عليه: الولاء لجيه ا 
لَب وكذا ما أخرجه البزّار )٥۲٤١(‏ والطبرانيٌ 21١185 /٠١(‏ من طريق سليهان بن 
مزقين عا ون ا اع ا زافق و کی نشول ولا تعر اراق 
سنده المغيرة بن جميل وهو مجهول» نعم عن ابن عباس من قوله: «الولاءٌ لمن أعتق» لا يجوز 
بیعه ولا هبته. 

وقال ابن بَطَّال: أجمَعَ العلماء على آله لا يجوز تحويل النَّسَبِء فإذا كان حُكمٌ الولاء حكم 
النسَبء فك لا تقل النَّسَبُ لا يتل الولاء وكانوا في/ الجاهليّة يَنَقَلونَ الولاء بالبيع وغيره» 
فتهى الشَّرع عن ذلك. 

وقال ابن عبد البَّ: انمق الجراعة على العمل بهذا الحخديث: إلا ما روي عن ميمونة: 
نا وهَبّت ولاءَ سليمان بن يسار لابن عبّاس”"» وروی عبد الرَرْاق (11105) عن ابن 
جُرَيج عن عطاء: يجوز للسّيّد أن يأدّن لعبده أن يوان مَن شاءً. قلت: وقد تقدَّم البحث فيه 
في الباب الذي قبلّه. 

وقال ابن بَطّال وغيثه: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء وكذا عن عَرُوة» وجاء عن ميمونة 
جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن عبّاس» ولعلّهم ل تيلغهم الحديث: 

قلت: قد أنكرٌ ذلك ابن مسعود في زمن عثان» فأخرج عبد الرَرّاق )١1157(‏ عنه: 
َه كان يقول: أيبِيعٌ أحذّكم نَسَبّه؟ ومن طريق عل PCE :)1115١(‏ الكت 
ون ظروف ان :1141 ): أنه انکر بيع الولاء وهبته» ومن طريق عطاء: أن انم عمل 
كان ينره" ومن طريق عطاء عن ابن عباس (2237145): لا يجوز» وسنده صحيح» ومن 
نَم فصوا في التّقل عن ابن عبّاس بين البيع والبة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 47١ /١١‏ عن ابن عيينة عن عمرو ‏ وهو ابن دينار - فذكره. وانظر «الأم) 

للشافعى /٤‏ ۸۲. 
(1) في المطبوع من «المصنف» (15180): من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهها. 
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وقال رن العو توي اللا ا 2 : أن الله أخرجه بالحرية”" إلى 
السب حُكياء ىا أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حِسَاًء لأنَّ العبد كان كالمعدوم في 


4 
ت 


حَ الأحكام, لا يقضي ولا يلي ولا يَشْهّده فأخرجه سَيّده بِالحُرَيّة إلى وجود هذه 
الأحكام من عَدَمهاء فلمًا شابة حكم النّسَب أَنِيطً بالمعتى» فلذلك جاء: (إنَّا الولاء لمن 
أعبقٌ»» أجل برتبة السب فنْهِيَ عن بيعه وهبنه. 

وقال القرطين: ادل للجمهور بتحديك الاب وو الذلالة أنه امه وتيود لا 
يَأنّى الانفكاك عنه كالنّسَبء فك لا ّل الأبوّة والجُدودة» فكذلك لا ينل الولاي 
إلا أنه يَصحَ في الولاء جر ما رتب عليه من الميراث» كا لو توج عبد مُعبّقةَ آخر فوَلِدَ 
له منها ولدء فإنّهِ ينعقد حرا لخُرَيّة أمّهه فيكون ولاوّه لمّواليها لو مات في تلك الحالة» 
ولو أعتّقٌ السّيّد أباه قبل موت الولدء فن ولاءه يقل إذا مات لمُعيِقٍ أبيه اثّفاقاً. 
انتهى» وهذا لا يَقدّح في الأصل المذكور: أنَّ الولاء لحم كَلْحْمةٍ النَسَبِء لأنَّ التّشبيه لا 
يَستَلزِمُ النَسُويةَ من كلل وجي واختلفَ فيمّن اشتَرّى نفسّه من سَيّدِه کالمکاتب» 
فالجمهورٌ على أن ولاءه لسَيّدِه وقيل: لا ولاءَ عليه» وفي ولاءِ من عت سائبة”"» وقد 
تقدّم قريباً (317/67). 

۲- باب إذا أسلم على يديه 

وكان الحسنٌ لا یری له ولاية. 

وقال النبى يكل: «الولاء لِمَن أعبّقٌ». 

ويُذَكَرٌ عن ويم الدّاريّ رَفَعَه قال: «هو أو الناس بِمَحياه وَاتِه» واختلّفوا في صِحَةٍ 
هذا الختر. 
)١(‏ كذا في (ع)» ووقع في (أ) و(س): «باخُزّمة» وهو تحريف. 
(1) إعتاقٌ العبد سائبةً: أن يعتقه ولا ولاء له عليه كفعل الجاهلية» فالعتق على هذا ماض بالإجماع» وإنا انلف في 


ولائه وني كراهة هذا الشرط وإباحته على كراهته» وعلى أن ولاءه للمسلمين كافَة لأنه قَصّد إعتاقه عنهم. انظر 
«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي ص 4 /ال. 


ڪتاب الفرائض باب / ح \VOA—\VOV‏ ۳7۹ 


۷- حدثنا قيب بن سعيه عن مالكِه عن نافع عن ابن عمرّ: أنَّ عائشة أمَّ المؤمنينَ أرادت 
ن قاري جاريةً تمْيقها فقال أهلها: تبرسكيها على أنَّ ولاتها لناء فذًگرث لرسول اله بف 
فقال: «لايَمْتَعُكِ ذلكء فإنَّا الولاءٌ لِمَن أعتَقّ». 

- حدّثنا حمّدٌ أخبرنا جَرِيرٌ عن منصور» عن إبراهيم عن الأسوّدء عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: اڈ شْتَرَيتُ بَرِيرةً فاشترّطً أهلّها ولاءهاء فدَّكَرتْ ذلك للنبيّ كله فقال: 
«أعيقيها. فإنَّ الولاءَ لِمَن أعطى الوَرِةَ قَ). قالت: فأعتَفْتُهاك قالت: فدّعاها رسولٌ الله کلف 
فتيّرَها من رَوْجهاء فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عندّه» فاختارت نفسها. 

قوله: «باب إذا أسلّم على يَدّيه؛ كذا للنَسَفيٌ» وزاد القَرَبريٌ والأكثر: رجلء ووَقَعَ 
رواية الكشّمِيهنيّ:/ الرجل» وبالشّكير أؤلى. 

قوله: «وكان الحسن لا يَرَى له ولاية» كذا للأكثر» وني رواية الكُشْمِيهنيَ: «ولاءً» 
با همز بَدَلَ الياء» من الوّلاءِ» وهو المراد بالولاية» وأثر الحسن هذا وهو البصريّ ‏ وَصَلَّه 
سفيان الٿوريٰ في «جامعه» عن مُطرّفِ عن الشّعبيّ؛ وعن يونس - وهو ابن عبيد - عن 
الحسن في الرجل يوالي الرَّجِلّء قالا: هو بين المسلمينَ» وقال سفيان: وبذلك أقول. 
وأخرجه أبو بكر بن أب شَيْبة )٤۱۱/۱۱(‏ عن وكيع عن سفیان» وكذا رواه الدَّارِميٌّ (۳۰۳۲) 
eS‏ 
الحسن: لا ير لا إن شاءَ أوصی له باله. 

قوله: e‏ عن تيم الاري رَفَعَه: هو أُوْلَ الناس بِمَحْياهُ وتماته» هذا الحديث أَغمّله 
من صنت في «الأطراف» وكذا من صنت في رجال البخاريء م ذ روا گي داري فين 
أخرج له» وهو ثابت في - جميع التْسَخْ هنا. وذكر البخاريٌّ من روايته حديثاً في الإيمان لكن 
جعله ترجمة باب» وهو: (الدّينُ النصيحة»20, وقد أخرجه مسلم )٥٥(‏ من حديثه ولیس له 


د 


f ۰ 5 f 7 4 3 2 .‏ ك2 
عنده غيره» وقد تكلمت عليه هناك» وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضاء فلم يَتَعيّن 


)١(‏ ورقم الباب فيه (؟4). 


۲ 


وعم ياب ¥ رح مها" فتح الباري بشرح البخاري 


المرادٌ في تَيم» وهو ابن أوس بن خارجة بن سواد اللّخْمِىّ ” ثم الذاري» ثيب إلى بني الذار 
ابن لخم وكان من أهلٍ السام ويَتَعاطّى التّجارة في الجاهليّة» وكان هدي للنبيّ وك فيقبل 
منه» وكان إسلامه سنة تّسع من الهجرة» وقد حدّث النبيّ ية أصحابه وهو على النبر عن كيم 


بقصّة الْجسّاسة والدَّجَال”"» وعد ذلك في مناقبه» وفي رواية الأكابر عن الأصاغر. 


وقد وجدث رواية النبيّ ية عن غير تيم وذلك فيم أخرجه أبو عبد الله بن مَندَّهِ في 


«مَعرفة الصحابة» في ترجمة زُرْعة بن سيف بن ذي يَرَنْء فساقٌ بسنده إلى زُرْعة: أن الي 
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يا كَنَبَ ا وان مالك بن مور د" الرّهاويّ قد حدثني: نك ابت 

وكان تيم الدَاريّ من أفاضلٍ الصحابة وله مناقب» وهو أوَّلَ مَن أسرّجَ المساجدَ 
ورلن ن قضّ7” على الناس» أخرجهما الطبراني“» وسَكنَ ميم بيت المقدس» وكان سألّ 
النبيّ بل أن يُقطِعه عَيْنون وغيرها إذا فُتِحَت ففَعَلَ» فَتَسَلّمَها بذلك لما فُنحت في زمن 


عمر» ذكر ذلك ابن سعد وغيره» ومات قيم سنة أربعينَ. 


(is. 


وقوله: «رَفَعَها هو في معنى قوله: قال رسول الله يله ونحوهاء وقد وَصَّلّه البخاريّ 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ (۱۱۹)» وأبو داود (577) و(۳۲۷٤)»‏ وابن ماجه (40174)» والترمذي 
(5107) من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها. 

(؟) كذا في الأصلين و(س) كا في «الإصابة» 00 واأسد الغابة» /١‏ 45 ؟ ووقع في الكثير من كتب 
التراجم «ابن مرّة»» وقد ذكر الحافظ التعدد في اسمه فقال: ابن مرارة» ويقال: ابن مرّةء ويقال: ابن 
مزرد. 

(۳) تحرّفت في (س) إلى: قضى. 

(5) الأثر الأول أخرجه الطبراني في «الكبير» 417 )١7‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف جدأء فيه خالد بن 
إياس وهو متروك» وقد اضطرب خالد هذا في اسم صحابيه» فقد أخرجه ابن ماجه (770) من طريقه 
فجعله من حديث أبي سعيد الخدري. 
أما الأثر الثاني فقد أخرجه الطبراني (1197) من طريق بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن 
السائب بن يزيد» وهو من هذا الطريق في «مسند أحمد» »)١01/15(‏ وإسناده ضعيف أيضاً من أجل بقية 


ابن الوليه فهو هدنس دين التسوية. 


كتاب الفرائض باب ۲۲ / ح ٦۷0۸‏ ۳۸۱ 
«تاريخه» )١194-198/0(‏ وأبو داود (7591)» وابن أبي عاص » والطبراننٌ (۲/ ۱۲۷۳) 
والباعَنديّ في «مُسنّد عمر بن عبد العزيز (61) بالعَنعنة» كلهم من طريق عبد العزيز بن 


() 


عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبد الله بن موب يدث عمرٌ بنَ عبد العزيز عن قبيصة 
ابن ذُوَّيب عن تيم الدّاريّ قال: قلت: يا رسول الله» ما السّنّة في الرّجل يُسلم على يدي رجل 

من المسلمينَ؟ قال: « هو أولى الناس بم بمخیاه وكماته», قال البخاري: قال بعضهم: عن ابن 
مَوهّب سمع تأ ولايَصِحٌ؛ لقول النبيّ يكلله: «الولاء لمن أعتق)» وقال الشافعيٌّ: هذا الحديث 
ليس بثابتٍ إِنَّا يروي عبد العزيز بن عمر عن ابن مَومّبء وابن موب ليس با معروفِ» ولا 
تَعلّمه لَقِيَ قَيأ ومثل هذا لا ب ته وقال الخطاي: ضَعفَ أحمد هذا الحديث. 

وأخرجه أحمد (1145) والدَّارِمِئ 07" والتَّرَمِذيّ )۲٠۱۲(‏ والسائيٌ (ك )388٠١‏ 
من رواية وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن مَوهَب عن تيم. وصَرّحَ بعضهم بسماع ابن 
موب من گی وأمًا الذي فقال: ليس إسناذه بمُتّصلٍ. قال: وأدخل بعضهم بين 
ابن مَوهَب وبين تيم قييصة» رواه يحبى بن حمزة. قلت: ومن طريقه أخرجه من بَدَأْت 
بزكره وقال بعضهم: إِنَّهِ تفرّد فيه بذِكْر قبيصةء وقد رواه أبو إسحاق السَّبِيعيٌ عن ابن 
مَوهَب بدون ذكْر تيم أخرجه النّسائيٌ يفا . 

وقال ابن المنذر: هذا الحديث مُضطَرِبٌ: هل هو عن ابن موب عن تيم» أو بينه) 
قبيصة؟ وقال بعض الرّواة فيه: عن عبد الله بن مَوهَبِء وبعضهم: ابن مَوهّب» وعبد العزيز 
راويه ليس بالحافظ. 

قلت: هو من رجال البخاريّ کا تقدّم/ في الأشربة ولكثه ليس بالمكثر» وآما ابن موب ۷/1۲ 
فلم يدرك تيم وقد أشارٌ النّسائيٌ إلى أن الرّواية التي وَقَحَ التّصريح فيها بساعه من كيم 
)١(‏ في «الآحاد والمثاني» .)7١557(‏ 
(۲) تحرّفت في الأصلين و(س) إلى : عبيد الله مصغراً. 


(*) | عند أحمد في «المسند» برقم )١15915/(‏ و(159017١)‏ وابن ماجه .)۲۷٥۲(‏ 
() جميع ما في مطبوع النسائي «الكبرى» فيه ذكر تميم الداري. 


TAY‏ باب ۲۲ / ح مهلا" فتح الباري بشرح البخاري 


خطأء ولكن ونّقه بعضهم» وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء. 

وتَقَلَ أبو زرْعة الدَّمَشْقيّ في «تاريخه» 0١ /١(‏ بسن له صحيح عن الأوزاعيّ: أنه 
كان يدقع هذا الحديث؛ ولا يرى له وجهاًء وصّحّحَ هذا الحديتٌ أبو زُرْعة الدَّمَشْقيّ 
(/01) وقال: هو حديث حسن المخرّج مُتّصل. وإلى ذلك أشارٌ البخاريّ بقوله: واختلفوا 
في صِحّة هذا الخبر» وجَرَّمْ في «التاريخ» /٥(‏ ۱۹۹-۱۹۸) بأنّه لايَصِحٌ لمُعارَضَتِه حديث: 
نا الولاء لمن أعبّقّ» 

ويُؤْحَذ منه أله لوصح سندّه لما قاو هذا ا لحديث» وعلى التنزل فتُرُددَ في الجمع: هل 
يحص عُموم الحديث التق على صحّته بهذاء فيس منه من أسأّم» أو نوو الأولويّة في 
قولة: اؤ الاس يعن التصرة والمعاوثة وما اسه ذلك» لا بالمرات» ويقئ اللنديك 
مق على صِحَّته على عمومه؟ جَتَحَ الجمهور إلى الثاني» ورّجُحائه ظاهرٌ وبه جَرّمٌ ابن القَصَار 
فیا حکاه ابن بَطّال فقال: لو صح الحديث لكان تأويله أله أحق بموالاته في التصر والإعانة 
والصلاة عليه إذا مات ونحو ذلك» ولو جاء الحديث بلفظ: أحقٌ بميراثه لَوجَبَ تخصيصٌ 
الأوّلء والله أعلم. 

قال ابن المنذر: قال الجمهور بقول الحسن في ذلك وقال حمّاد وأبو حَنيفة وأصحابه» 
وروي عن التَحَعيّ: أنه يَستَِرٌ إن عقل عنه» وإن لم يعمل عنه فله أن يتحول لغيره» واستّحقٌ 
الاني» وهَلَم جَرَ وعن النّحَعيٌ قول آخر: ليس له أن يتَحوّلء وعنه: إن استّمرٌ إلى أن مات 
حول عنه» وبه قال إسحاقٌ وعمرٌ بن عبد العزيزء ووَقَمَ ذلك في طريق الباعَنديّ التي 
أسلّفتهاء وفي غيرها: أنه أعطى رجلاً أَسَلَمَ على يديه رجلٌ» فمات ورك مالا وبنتا نصف 
امال الذي بَقِيَ بعد تٌصيب البنت. 

ثم ذكر المصدّف حديث ابن عمر في قصّة بريرة مر من أجل قوله فيه: فان الولاء 

لِمَن أعتَقٌ» لأنَّ الام فيه لللاختصاص» أي: الولاء ىص بمَّن أَعتَقّء وقد تقدّم 
توجيهه. 

وقوله فيه: «لا يَمنَعُك) وَقَمَّ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: ١لا‏ يَمتَعَنّكَ) بالتأكيد. 


كتاب الفرائض باب ۳ / ح TAY ٦۷٦۰-70۷9٩‏ 


ثم ذكر حديث عائشة في ذلك مختصراًء وقال في آخره: قال: وكان زوجها حراً. وقد 
تقدّم قبل باب )1۷٥٤(‏ من وجه آخر عن منصور: أنَّ قائل ذلك: هو الأسود راويه عن 
عائشة» وفي الباب الذي قبله )170١(‏ من طريق الحكم عن إبراهيم: أنه الحگم» ومضى 
الكلام على ذلك مُسِتَوقٌ بِحَمدٍ الله تعالى. 

ومحمّدٌ المذكور في أوَّل السّنّد الثاني» قال أبو علنَ العَسَّانّ: هو ابن سَلام إن شاء الله 
وجَرير: هو أبن عبد الحميد. 

قلت: وقد وَقَمَّ في الاستقراض (737585): حدثنا محمّد حدّثنا جَرير» كذا عند الأكثر 
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غير منسوب» ووَقَمَ في رواية أبي علّ بن شبويه عن الفِرَبريٌ: محمد بن سَلامء وني رواية 
أبي ذرٌ عن الكُشْمِيهِنيٌ: محمّد بن يوسف» يعني البيكّنديّ» وليس في الكتاب «محمّد عن 
جرير» سوى هين الموضعينء والمرجّح أنه ابن سَلام وقد أغرّبَ أبو تُعَيم فأخرج الحديث 
من طريق عثان بن أبي شَيْبة عن جَرِيرء ثم قال: أخرجه البخاريّ عن عثان» كذا وجدته» 
وما أظئّه إلا ذهولاً. 
۳- باب ما يرث النَّساءُ من الوّلاء 

۹~ سنن حت جع رسكنا مام عر نان قن يعر ري لاعن قال 
أرادت عائشة أن تَر شري بريرة فقالت للنبيّ كِِ: نَم يَشْئَرِطونَ الولاء» فقال النبيّ كَلِله: 
«اشتَرِيهاء فإنَّ) الولاءٌ لِمَن أعتَقٌّ). 

- سحا عا عارك عن سفيانَ عن منصورء عن إبراهيمَ» عن الأسوّد 
عن عائشةء قالت: قال رسولٌ الله يكلل: «الولاءٌ لمن أعطّى الورق» ووَلِى التّعْمةَ). 

قوله: «باب ما برت النّساءُ من الولاء» ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله 
من وجو آحَر عن نافع» وحديث عائشة من وجه آكَر عن منصور مُقتّصِراً على قوله: «الولاء 
لِمَن أعطى الوّرِقّ» وولي التّعمةَ وهذا اللّفظ لوكيع عن سفيان اوري عن منصورء وقد 
أخرهة ريد 50م 61:33 )امن ووائة عياه ال e‏ عن ا ا 


4 


أرادت أن تَسْتَريَ بريرة فاشْتَرَطوا الولاء فقال النبى يك فذكره. 


*ا/مةع 


۳A“‏ باب ۲۳ /رح 51/56١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد أخرجه الإسماعيلٌ من طريق وكيع أيضاًء ومن طريق عبد الرّحمن بن مَهديّ جميعاً 
عن سفيان تامَاً» وقال: لفظه| واحد» فعُرفَ أنَّ وكيعاً كان ربا اختَصّرّهء وعْرفَ أله في 
قصّة بريرة» وقد ذكره أصحاب منصور كأبي عَرّانة بلفظ: (إِنَّ) الولاء لمن أعّقّ». وكذلك 
ذكره أصحاب إبراهيم كالحكم والأعمّش» وأصحاب الأسود وأصحاب عائشة وكلّها 
في الكتب السّتَة وتفرّد اوري وتابعه جرير عن منصور بهذا اللّفظء فيحتمل أن يكون 
منصور رواه لما بالمعنى. وقد تفرّد التَوْرِيٌ بزيادة قوله: وول التّعمة». 

ومعنى قوله: «أعطى الوَّرِقٌ» أي: شمن 58 عَبَّرَ بالورق لاا فول 
«وول التعمة): أعتَى. 

ومُطابقته لقوله: «الولاء لِمَن أعتّقّ»: أن صِحّة العتق تستدعي سَبْقَ مِلْكِ والِلك 
دی برت العوظن: 

قال ابن بَطّال: هذا الحديث يقتضي أنَّ الولاء لكلّ مُعتّق ذَكَراً كان أو أَنتَى؛ وهو مُمَعٌ 
عليه» وأمّا جَرٌ الولاء فقال الأيتريّ: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنّساء من الولاء 
ا لعجا هن ر كير لد 
من أعبقٌ آباؤؤهم» بل الذُكور والإناث فيه سواء كالميراث. وق ابن المنذر عن طاووس مثله"» 
وعليه اقتَصَرَ سَحنون فيا مَل ابن التين. 

وتعفّبَ الحصر الذي ذكره الأييريّ تَبَعاً لسَحنونٍ وغيره بأنّه يرد عليه ولد الإناث من 
وَلد مَن أعتّقنَ» قال: والعبارة السالمة أن يقال: إلا ما أعتّقنَ أو جَرَّه إليهنّ مَن أعَقَنَ 
بولادةٍ أو عِتقٍ» احترازاً من لها ولد من زئّى أو كانت مُلاعِنَةَ أو كان زوجها عبداً» فإنَّ 
ولاءَ ولد هؤلاءِ كلّهنَ لمعت الأم. 

والمجّة للجُمهور: الفاق الصحابة» ومن حيتٌ النَّظَرٌ أن المرأة لا تَستَوعِب الال بالقرضٍ 


الذي هو آكَدٌ من التعصيب» فاخت بالولاءِ من يَستوعب الال وهو الذَّكَرُ وإنَّا ورثن مَن 


)١(‏ في «الأوسط» ۷/ ٠٤١‏ قال: يرث النساء من الولاء: وكان ورت البدت من ولاء مول الأب: 


كتاب الفرائض باب ۴٤‏ / ح AO ٩۷1۲-٦۷٦1‏ 


أعمّقنَ» لاله عن مُباشَّرةٍ لا عن جرٌ الإرث. 

وال را «الولاء لمن أعطى الوَرِقٌ» على مَن قال فيمّن أعَقّ عن غيره بوصيّةٍ 

من المعتّق عنه: إن الولاء للمعيق: ا «الولاء لمن أعتق عتقّ)» وموضع الذلالة 
منه قوله: «الولاء لمن أعطى الورق» فدَلّ على أن المراد بقوله: «لِمَن أعبّقّ»: لمن كان مَن 
عتق في ملكه حين العتق» لا لمن باشَّرٌَ العِتقّ فقط. 

-٤‏ باب مؤلى القوم من أنفسهم» ا 

-0١‏ حدثنا آدم حدّثنا شعبة» حدّئنا مُعاوية بن رة وده عن أنس بن مالك طفه. 
عن النبيّ لا قال: «مَوْلَ القوم من انيهم »أو كما قال. 

- حدّئنا أبو الوليد» حدّثنا شَعْبةٌ عن قاد عن أنس» عن النبيّ لاف قال: «ابنُ حت 
القوم منهم ‏ أو من أنقيهم-). 

قوله: «بابٌ» بالتنوين «مَوْلَ القوم من أنفسهم؛ أي: عتيقهم يُنسّب نسبتهم ويرثوئّه. 

قوله: «وابن الت منهم) أي: لاه سسب إلى بعضهم وهي ا 

قوله: ١حدّئنا‏ شُعْب حدّثنا معاوية بن قُرّة وقتادة عن أنس» هكذا/ وَقَعَ في رواية آدم عن 
و 
ماق ر . يش )۳٥۲۸(‏ وأورّدّه من وجه ختصرا» ومن وجه آخرَ عن شُعْبَةَ عن قاد مُطوّلاًفي 
غزوة حُنَّينِ (4774)» وتقدَّمَت فوائده هناك وفي كتاب الجزية (017. 

وأخرجه الإسماعيلٌ من طرق عن شُعْبة عن فَتادة وقال: المعروف عن شُعْبة في: «مولى 
القوم ‏ منهم أو من أنفُسهم -»: روايته عن قَمّادة وعن معاوية بن قُرّة والمعروف عنه في: 
ان أحك القوم موب ان ا عو وراه عي قاذ ره وا دعا ن اة 
عن شعبة نه عن معاوية بن فرة أيضاً. 


)١(‏ كذافي (أ) و(س»» ووقع في (ع): لمن كان المعتق في ملكه). وما بمعنّى. 


4/۲ 


۳۸٦‏ باب ۲۵ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: وليس كا قال» بل تابه أبو التضر"" عن شُعْبة عن معاوية بن قرّة أيضاًء أخرجه 
أحمد في «(مستده» (۱۳۳۲۱) عنه وأفاد فيه أنَّ المعنيّ بذلك الحان د مقن الجن وكانت 
أمّه أنصاريّة, والله أعلم. 

واسِيَدلٌ بقوله: «ابن أ القوم منهم» مَن قال: بأنَّ دوي الأرحام يرون کا برت 
العَصّباتٌ» وله مَن لم يقل بذلك على ما تقدَّمّ وكأنَ البخاريّ رَمَرَ إلى الجواب بإيرادٍ هذا 
الحديث. لاله لو صح الاستدلال بقوله: ابن أخت القوم منهم» على إرادة الميراث» لَصَحّ 
الاستدلال به على أنَّ العتيق يرث من عه لورود مثله في حَقَه فدَلّ على أن المراد بقوله: امن 
أنفُسهم» وكذا «منهم» في المعاونة والانتصار والب والسَمقة ونحو ذلك. لا في الميراث. 

وقال ابن أبي جَمْرة: الحكمةٌ في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهليّة من عَدَم 
الالتتفات إلى أولاد البنات» قَضْلاً عن أولاد الأحوات. حى قال قائلهم: 

وف اران اونا موف احا لالا 


فأراد مهذا الكلام النّحريض على الألفة بين الأقارب. 

قلت: وأمّا القول في الموالي فالحكمة فيه: ما تقدَّم ذكرّه من جواز نسبة العبد إلى مولاه» 
لا بلفظ البُنوّة لما سيأتي قريباً (7777) من الوعيد الثابت لمن انتَسَبَ إلى غير أبيه» وجواز 
نسبته إلى تسب مولاه بلفظ النسبةء وفي ذلك ج بين الأدلّة» وبالله التّوفيق. 

-٥‏ باب ميراث الأسير 

قال: وكان شُرَيحٌ يورت الأسِيرَ في أيدي العدرٌء ويقول: هو أحوّجٌ إليه 

وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز: أَجِرْ وصِبّةَ الأسيرٍ وعَتَاَتَه وما صَنَعَ في ماله ما لم يَتغيّر عن 
دينه» فاا هو ماله يَضْنَعُ فيه ما يَشاءٌ. 
)١(‏ تصحف في (س) إلى «النصر». بالصاد المهملة» وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم الليثي * شيخ الإمام أحمد في هذا 

الحديث. 


0 البيت في «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري ص27587 وشرح ديوان الحهاسة للمرزوقي ص۳۹۹ دون 
عزو لقائل معّن. 


كتاب الفرائض باب ۲۵ رح ثلا" TAY‏ 


۳- حدَّئنا أبو الوليده حدَّئّنا ا عن عَدِي) عن أبي حازم عن أبي هريرة عن 
ال ل قال: «من تَرَكَ مالا وء ومن تَرَكَ كلا فإلينا». ّ 

قوله: «باب ميراث الأسير» أي: سواء عرف بره أم جهل. 

قوله: «وكان شُرَيح) بمُعجَمةٍ أله ومُهِمَلة آخِرُّهء وهو ابن الحارث القاضي الكنديّ 
الكوق المشهوز. 

قوله: «يورّث الأسيرٌ في أيدي العدوٌ ويقول: أخوحٌ إليه» وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة /١1١(‏ ۸۰ 
و۱۲/ ۳ ) والدارمیٌ (۳۰۹۲) من طريق داود بن أ بي هند عن الشَّعبِيَ عن شُرَيح قال: 
يورّث الأسير إذا كان في أرض العدوّء وزاد ابن أي سَيْبة: : قال شُرَيح: أحوج ما يكون 
إلى ميراثه وهو أسيرٌ. 

قوله: «وقال عمر بن عبد العزيز: أَجِرْ وصيَّةٌ الأسير وعَتاقته» وما صَتَعَ في ماله مالم يَتغررٌ 
عن دنو فنا هو ماله ضع فيه ما يشاء» في رواية الكُشويهني: اما شا وعدا وصله 
عبد الرّزْاق )٠١١6١(‏ عن مَعمّر عن إسحاق بن راشد: حمر كرك أذ اجن رة 
الأسير. وأخرجه الدَارِمِيٌٌ )۳٠۹١(‏ من طريق ابن المبارك عن مَعمّر عن إسحاق بن راشد 
عن عمرٌ بن عبد/ العزيز في الأسير يوصي قال: أًجز لي وصِبيّته ما دام على الإسلام لم يتخي ٠٠/٠١‏ 
عن دينه. 

لازن ا وو لأست ]ذا وت ت اتير نت دوعن 
سعيد بن المسيّب: أنّهِ لم يورّث الأسيرَ في أيدي العدوٌء قال: وقول الجماعة أَوْلى» لألّه إذا 
كان مسلا دحل تحت عموم قوله يكه: «مَن تَرَكَ مالا فلورئّته»» وإلى هذا أشارٌ البخاريّ 
بإيرادٍ حديث أبي هريرة» وقد تقدّم شرحه قريباً (51750). 

SS 
إليه عمرٌ بن عبد العزيزء ولا يكفي أن يَنْبْتَ أله ارد حى يبت أن ذلك وَقَعَ منه طوعا‎ 


)١(‏ رواية ابن أبي شيبة مقتصرة على هذه الزيادة دون الشطر الأول. 


TAA‏ باب ۲۹ رح ٦۷٦٤‏ فتح الباري يشرح البخاري 
sS‏ : 
ابن المسيّب أخرجه ابن أبي شَيَْة »)۳۸١/١١(‏ وأخرج عنه أيضاً 4 آنه يرت 
CE ES‏ 
تنبيه: تقدّم في أواخر النّكاح في «باب حُكم المفقود في أهله وماله”" أشياءٌ تتعلّق بالأسير 
في ځکم زوجته وماله» وأنَّ زوجته لا تَتَزوّج وماله لا يْقسَمء ما مقت حياته وعَلمٌ مکانه» فإذا 


ذه 
أنه م 


ت 
32 


e 


حه فهو مَفقودٌ وتقدّم بیان الاختلاف في كمه مهُناك. 


-١‏ باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» 
وإذا أسلّمَ قبل أن يُقْسَمَ الميراثُ؛ فلا مِيراتٌ له 

04 بعتا ابو قاصب عن ابن جزيع: عن ابن نهاك عن علا ب تيز عن مخرد 
ابن عُمْانَ عن أُسامةً بن زي رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ كل قال: «لا يرث المسلمٌ الكافر ولا 
الكافر المسلم». 

قوله: «باب لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» هكذا SS‏ 
قال: وإذا أسلَّمَ قبل أن يسم الميراث» فلا ميراث له» فأشارٌ إلى أن عمومة اول هده 
الصّورة» فمَن قَيّدَ عَدَم التَّوارُث بِالقِسْمة احتاج إلى دليل» وحُجّة الجماعة أن الميراتٌ يُستّحقٌ 
بالموت» فإذا انتَقَلَ عن ملك الميّت بموته ل يُنتَظر قسمّتهء لاله استّحِقٌ الذي انتَقَلَ عنه ولو 
م يسم الال 

قال ابن المنيِّر: صورة المسألة إذا مات مسلمٌ وله ولدانِ مثلاً: مسلمٌ وكافرٌ فأسلَمَ 
الكافر قبل قِسْمة المال» قال ابن المنذِر: ذهب الجمهور إلى الأخذ با دَلَّ عليه عُموم حديث 
أسائة يعاق الملاكنق هذا الاب إلا مجاه عن معاذ قال يرك المبللم من الكافر من 
)١(‏ الرواية الثانية في «المصنف» "8١/١١‏ بلفظ: يورّث مال الأسير وامرأتّه. وفي رواية عنه (۱۲/ ۲۹۲) قال: 


لوقف مال الأستير وراه نكن شلاء ار ر 
(۲) هذا الباب وقع في كتاب الطلاق» قبل الحديث (0797). 


كتاب الفرائض باب ۲١‏ / ح 1۷٦٤‏ ۳۸۹ 


غير عکس» وا حنج بألّه سمح رسول الله ب يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص)» وهو 
حديث أخرجه أبو داود (7417 و۲۹۱۳) وصّحٌّحَه الحاكم (5/ 40) من طريق يحبى بن 
يَعمُر عن أي الأسود الدَوَّيّ عنه» قال الحاكم: صحيح الإسناد وتُعقّبَ بالانقطاع بين أبي 
الأسود ومعاذء ولكنّ سماعه منه تمْكِنٌ وقد رَعَمَّ الجَورّقانَ: أنَّهِ باطلء وهي مُجارّفة وقال 
ج ا ٠.‏ ۰ ےم ° 8 و ۰ 0 2 
القرطبيٰ في «المفهم»: هو كلام مَحكى ولا یروی» كذا قال» وقد رواه من قدمت ذِکرّه» 
فكأنّه ما ونّفَ على ذلك. 

وأخرج أحمد بن مَنيع”" بسن قوي عن مَعاذ: أنه كان يورت | لمسلم من الكافر بغير 
عكس» وأخرج مُسدّدا” عنه: أن أخوين اختصما إليه: مسلمٌ وهوديٌّ مات أبوهما وديا 
فحارٌ ابنه اليهودي ماله فنارّعَه المسلم فورّتٌ مَعادٌ المسلمَ . وأخرج ابن أبي شَّيْبة ٤ /١1١(‏ ۴۷) 
من طريق عبد الله بن مَعقل قال: ما رأيت قضاءً أحسنَ من قضاءٍ قََى به معاوية: رث 
أهل الكتاب ولا يَرثوناء ىا بحل النكاح فيهم ولا تيل هم» وبه قال مسروق وسعيد بن 
المسيب وإبراهيم يم لعي وإسحاق» E ES Ey‏ قياس في مُعَارَضة التص» وهو 
صريحٌ في المراد ولا قياس مع وُجودهء وأما الحديث فليس نضَّاً في المراده بل هو محمولٌ 
على أنه يَفضْل غيرّه من الأديان ولا تَعلَّقّ له بالإرث. 

وقد عارّصّه قياس آخرٌ: وهو أن التّوارُث يعلق بالولاية» ولا لا ولاية ين المسلم والكافر» 
لقوله/ تعالى: لا سدوا الود والتصرى أله تق ا بَعْضٍ 6 [المائدة:١0]»‏ أن الله 
يُتزوّج الحَرييّة ولا يَرئهاء وأيضاً فان الدّليل يَنقَلِبٍ في لو قال الذَّمَىّ: أت المسلم لاله 
)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله لأن القرطبي (0717//4) إن أطلق هذا الحكم على حديث آخر» ساق جزءا منه 

رخو إن الإسلام رو عزاهالقرطي نفس إل ابي 

داود بقوله: اوقد احتج للقول الثاني بها خرّجه أبو داود من حديث يحبى بن یعمر» فذكره» بل قد حكم عليه 

بالضعف فقال: إِنْ فيه مجهولا. وحديث «الإسلام يعلو» الذي عناه القرطبي أخرجه الدارقطني في «السئن» 

(۰ ۰ بإسناد ضعيف من حديث عائذ بن عمرو المزني. 


(؟) كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري /۳٠۳٤(‏ ۳) و«المطالب العالية» للحافظ نفسه .)٠١٤١(‏ 
(۳) وأيضاً ذكراه في «إتحاف الخيرة» (775/ ١)ء‏ و«المطالب العالية» .)١555(‏ 


00 


۳4۰ باب 5١‏ / ح ٩۷٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يزوج إليناء وفيه قول ثالث: وهو الاعتبار بقسمة اليراث» جاء ذلك عن عمر وعثان ضَعيفً”" 
وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد. وهو رواية عن أحمد. قلت: تَبَتّ عن عمر خلافه كما مفى 
في اباب توريث دور مَكّة) (1584) من كتاب الح فإنَّ فيه بعد ذِكْر حديث الباب مُطوٌّلا في 
ذكر عقيل بن أبي طالب: فكان عمر يقولء فذَّكّر المتنَ المذكورٌ هنا سواءً. 

قوله: «عن ابن شهاب» هو الزّهْرِيّ وكذا وَقَمَ في رواية للإسماعيٌ من وجه آخر عن 
أبي عاصم. 

قوله: «عن عل بن حُسَين» هو المعروف بين العابدين. 

واعَمْرو بن عثمان» أي: ابن عَفَانَه وقد تقدَّم في الح (1984) من هذا الشّرح بيان مَن 
رواه عن الزْهْريّ مُصرّحاً بالإخبار بينه وبين عللّ. وكذا بين عل وعَمْروء وَاتّمَقّ الرّواة عن 
الزّهْرِيّ: أنَّ عَمْرو بن عثمان بفتح أوّله وسُكون الميم» إلا أن مالكاً وحده قال: عَم ببضمٌ 
أوّله وفتح الميم» وشَدَّت رواياتٌ عن غير مالك على وَفْقِهه ورواياتٌ عن مالك على وَفْقٍ 
الجمهورء وقد بيّن ذلك ابن عبد البَرّ وغيره» ولم مرج البخاري رواية مالك» وقد عَدَّ 
ذلك ابن الصَّلاح في «علوم الحديث» له في أمثلة المنگر» وفيه نظرٌ أوضَحه شيخنا في 
«النگت»» وزدت عليه في «الإفصاح». 

قوله: «لا رٹ المسلم الكافرٌ...» إلى آخره» تقدّم في المغازي (5787) بلفظ: «المؤمن» 
في الموضعين» وأخرجه الات (ك )1۳٤۸‏ من رواية هشيم عن الزهْريّ بلفظ: «لا 
يَتَوارَث أهل مِلَن»» وجاءت رواية شاذّة عن ابن عَيَينةَ عن الزّهْرِيّ مثلهاء وله شاهد عند 
الرَّمذيّ (۲۱۰۸) من حديث جابر» وآخر من حديث عائشة عند أبي يَعْىء وثالث من 
حديث عَمْرو ابن سحيب عن أبيه عن جَدّه في «السّن» الأربعة”» وسند أبي داو فيه إلى 
رب 
)١(‏ قوله: (ضعيفاً» سقط من (س). 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۱۱)ء وابن ماجه (۲۷۳۱)ء والنسائى في «الكبرى» »)٠٠١(‏ وأخرجه الترمذي 
)1١115(‏ لكن لفظه: «يرث الولاء من يرث المال)ء وهو في «مسند أحمد) برقم (5575). 


كتاب الفرائض باب ۲۹ / ح ٦۷٦٤‏ ۳۹۱ 


مسك ا من قال لا رث أهل مِلَةِ كافرة من أهل م هله ار كاذ ون وها اور 
على yT‏ 
حديث الباب» وهو أؤلى من مها على ظاهر عُمومهاء حتى يمتنعَ على اليهوديّ مثلاً أن 
رحنوااسر وات اماف كار راك ورور الس لاخر 
ومُقابلُه عن مالك وأحمدء وعنه: التّفرقة بين الذّمّىّ والْحَرْيّ» وكذا عند الشاذ فعيّة» وعن أبي 
حنيفة: لا يَتوارَث حَرب من می فإن كانا حَربينِ شط أن يكونا من دار واحدة» وعند 
الشافعيّة: لا فَرق» وعندهم وجو كالحنفيّة» وعن التَّوْرِيٌ وربيعة وطائفة: الكفر ثلاث 
ملل: بهوديّة وتصرانيّة وغيرهم» فلا يرث مِلَةٌ من هذه من مِلَِ من الَِّين» وعن طائفة من 
أهل المدينة والبصرة: كل فريق من الكمّار لَه فلم يورّئوا جَوسياً من ولتي ولا يهودياً 
من تصرانيّ» وهو قول الأوزاعيّء وبالَعَ فقال: ولا بَرث أهلُ نِحْلةٍ من دين واحدٍ أهلّ يِخْلةٍ 
أخرى منه كاليعقوييّة والملكانية من التصارَى. 

واختّلف في ارده فقال الشافعيّ وأحمدٌ: يصير ماله إذا مات قيئاً للمسلمينَ» وقال مالكٌ: 

يكون قَيئا إا إن قَصَدَ بردَيَهِ أن بحرم ورََتَه المسلمينَ فيكون لهم وكذا قال في الزُنديق» وعن أبي 
ل 
لبيت المال» وعن بعض التابعين كعلقمة: يِس يستحقه أهلٌ الدّين الذي انَل إليه» وعن داود: 
ينص بِورَئَيهِ من أهل الدّين الذي انتقل إليه 5 يُفَصّلء فالحاصلٌ من ذلك سن مذاهبَ 
حَرَّرَها الملورديٌ. 

خخ افرط تي داهم لذهبه بقوله تعالى: لکل جعلتا یکم سْرَحَةٌ وَمِنْهَاجَا 4 
ا قال: 22000 لون 
رَضَْ عنك الود ولا التَصرئ حر حى تع مِم € [البقرة: 16] وعد الل فا ا ق لان 
الوحدة في اللّفظ/ وفي المعنى الكثْرة» لأنّه أضاقّه إلى مُفيد”" الكَثْرة كقول القائل: أل عن ٠۲/٠١‏ 


() أي إلى ما يفيد الكثرة» وهو ضمير الجمع» ووقع في المطبوع من «المفهم» /٤‏ (ضمير الكثرة»» وهو أوضح. 


۳4۲ ياب 4-۷ رح 5536 فتح الباري بشرح البخاري 


ر كرس ود 


عُلَاء الدّين علمَهمء يريد: عِلم كل منهم» قال: واحتَّجّوا بقوله: فليا الڪيزوت » 
[الكافرون:1١]‏ إلى آخرهاء وا جواب: أن الخطاب بذلك وَقَمَ لكقار فُريش وهم أهل وَنِء 
وأمّا ما أجابوا به عن حديث: «لا يَتَوَارَثْ أهل مِلَيِن) 5 المراد: مِلّة الكفر ومِلّة الإسلام» 
فالجواب عنه بأنَّه إذا صح في حديث أسامة فمردودٌ في حديث غيره. 

اسيل بقوله: «لا يرث الكافرٌ المسلمَ» على جواز تخصيص عُموم الكتاب بالآحاد لأنَّ 
قوله تعالى: «( يود اهف ولد كم 4[الساء: ١١]عامٌ‏ في الأولادء فحص منه الولد الكافر 
فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور, وأجيبَ بن امن حص بالإجاع» ور الواحد إذا 
حَصَّلّ الإجماعٌ على وَفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخير فقط. 

قلت: لكن يحتاج من احتّجّ في الشّقٌ الثاني به إلى جواب» وقد قال بعض الحُذّاق: 
طريق العام هنا قطعيئٌ ودلالته على كلل فردٍ ظبَيّّ وطريقٌ الخاصٌ هنا ظَنَيّةٌ ود لاله عليه 
قطعيّةٌ فيتعادلان» ثم يتر جح الخاصٌ بأن العمل به يَستَلزِم الجمع بين الدَّليلَينٍ المذكورَينِ» 

۷- باب ميراث العبد التّصرانّ والمكاتّبٍ النّصرانٌ» وإثمُ مَنِ انتَقَّى من وَلدِه 

۸- باب من ادّعى أخاً أو ابن أخ 

6- حدّئنا قُتَبةٌ بن سعيدء حدَّئنا اللّثُ عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن عائشة 
رضي الله عنهاء نبا قالت: اخمَصّم سعد بنْ أبي وَقاص وعبدٌ بن رَمْعة في غلا فقال سَعْدٌ: 
هذايا رسول لله ابن أخي عُثْبَةٌ بن أي وَقاصء هد إل أنه ابه انظر إلى َه وقال عبد بن 
رَّمْعة: هذا أخي يا رسول الله. وَلِدّ على فراش أي من وَلِيدَيِه فتَظرَ رول الله كه إلى شَبهه 
فرَأى شَبَها بنا بعد فقال: «هو لك يا عبد الولدٌ للفراشء وللعاهر الحجَرٌ واحتّجبي منه يا 
سَوْدةٌ بنت رَمُعة» قالت: فلم يَرَسَوْدةَ بَعْد. 

قوله: «باب ميراث العبد النَضْرانٌ» والمكائب التَضْرانَ» كذا للأكثر بغير حديث» ولأبي 
ذرٌّ عن المِستَمَلي والكُشْمِيهنيَ: «باب مَّن اذَعَى أخاً أو ابن أخ» ولم يَذكر فيه حديثاء ثم قال 


كتاب الفرائض باب ۲۸/ ح ٩۷٦٩‏ 4 


عن الثلاثة: باب ميراث العبد التصرا والمكائب التصرانٍ» ولم يَذْكّر أيضاً فيه حديثاًء ثم 
قال عنهم: باب إثم من انتَقَّى من ولده» وذكر قصّة سعد وعبد بن رَّمعةَ فجَرّى ابن بَطّال 
وابن التین على حذف: «باب من انتقّی من ولده»» وجَعَلَ قصّة ابن رمعةً لباب «مَن ادَعَى 
أخاً»» ول يَذَكّروا في «باب ميراث العّبد» حديثاً على ما وَقَمَ عند الأكثر. 

وأمًا الإسماعيلّ فلم يقع عنده: «باب ميراث العبد التصران»» 0 وَفَعَ عنده: «(باب 
إثم من : انتفی من ولده»» وقال : ذگره بلا حديثء ثم قال: : باب من اذَّعَى أخاً أو ابن أخ», 
وذكر قصّةً عبد بن رَمعة ووَقَمَ عند أب نُعَيم: «باب ميراث التّصرانيّ ومن انتََى من ولده 
ومن اذَعَى أخا أو ابن أخ» وهذا كله راجع إلى رواية الفِرّبريّ عن البخاريّء وأمًا النَسَفَيٌّ 
فوَقَعَ عنده: «باب ميراث العبد التصران والمکاتب التصران»» وقال: م یکتب فيه ديكا 
وني عَقِبِه: اباب من انتَقَّى من وَلده ومن ادّعَى أخاً أو ابن أخ»» وذَكّر فيه قصّة ابن رمع 
فلص لنا من هذا كلّه: أنَّ الأكثرٌ جَعَلوا قصّة ابن رّمعة/ لترجمة: «مَن اذى أخاً أو ابن 
أخ». ولا إشكال فيه» وأا ال جتان فسَقَطَت إحداهما عند بعض ودَبَتّت عند بعض. 

قال ابن بَطّال: لم يُدخل البخاريٌ تحت هذا الرّسم حديثا» ومذهب العلماء أنَّ 
العبدَ النّصرانَ إذا مات فاه لسَيّدِه بالق لأنَّ مِلكَ العبد غير صحيح ولا متفر فهو 
مال اليد تفه لا بطري اميواث ونا ق بطريق اميراث ما يكون يلكا سرا 
لمن يورّث عنه. وعن ابن سِيرِين: ماله لبيتٍ المال وليس للسّيّدِ فيه شيءٌ لاختلاف دِينهما» 
وأمّا المكاتّبٌ فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاءٌ لباقي كتابته» أَحدّ ذلك في كتابته 
فا فصل فهو لبيتٍ المال. 

قلت: وفي مسألة المكاتب خلاف يَنشَّأ من الخلاف فيمّن أدّى بعض كتابته: هل يعتق 
منه بقدرٍ ما أدّى» أو يَستَوِرٌ على الرّقّ ما بَقِيَ عليه شيء؟ وقد مضى الكلام على ذلك في 
كتاب العتق (5075). 


وقال ابن المنيّر: يحتمل أن يكون البخاريّ أراد أن يدر هذه التَرجمة تحت الحديث الذي 


or/1۲ 


۳۹٤‏ باب ۲۸/ ح ٩۷٦۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قبلّهاء لأن النّظر فيه مَل 
فكيف لا يأخذه ميّناً؟ ويحتمل أن يقال: لا يأخذه لعُموم: «لا يرث المسلمٌ الكافرً» والأوّل 


كان ال باذ امال ان الخد ملك وله ابعراعة هنه حباء 


قلت: وتّوجيهُه ما تقدّم وجَرّى الكِزْمانٌ على ما وَقَعَ عند أي تُعَيم فقال: هاهُنا ثلاث 
تراجم مُتوالية» والحديث ظاهر للثالثة» وهي: «مَن اذَّعَى أخاً أو ابنَ أخ»» قال: وهذا يُؤْيّد 
اون البخاريّ تَرجَمَّ لأبواب وأزاد أة يلحك ا ات و ا 
ذلك» وكان أخلّ بين كل ترجمتَينٍ بياضاًء فصَمٌ النَقَلهُ بعص ذلك إلى بعض. 

قلت: ويحتمل أن يكون في الأصل «ميراث العبد المصرانٌ والمكاتب التصرانٍ» كان 
مضموماً إلى «لا يرث المسلمٌ الكافرٌ...» إلى آخره» وليس بعد ذلك ما يُشكل» إلا ترجمة من 
انتَّى من ولده»» ولا سيا على سياق أبي ذرٌ وسأذكره في الباب الذي يليه. 

تكميل: ل يّذكر البخاريّ ميراث النّصرانَ إذا أعتقّه المسلمٌ» وقد حكى فيه ابن التين ثمانية 
أقوال: فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعيّ: هو كالمولٌ المسلم إذا كانت له ورّثة وإِلّا 
فياه لسَيّدِهه وقيل: بره الولد خاضّة وقيل: الولد والوالد خاصّة؛ وقيل: هما والإخوة» وقيل: 
هم والعَصّبة» وقيل: ميراثه لوي رجه وقيل: لبيتٍ المال فيئاء وقيل: يوقف فمّن اذّعاه من 
التصارَى كان له. اتتهى مُلخّصا وما قله عن الشافعيّ لا يعرفه أصحابه. 

واخّلف في عكسه فالجمهور أن الكافر إذا أعبّقّ مسلا لا يَرئه بالولاء وعن أحمد رواية: 
أنه يَرئهه ونل مله عن عل وأا ما أخرج النّسائييُ (707) والحاكم (5/ 4) من طريق أي 
لير عن جابر مرفوعاً: «لايَرث المسلمٌ النّصرانيٌ» إلا أن يكون عبد أو أمته» وأعَلّه ابن حَزْ 
بتدليس أي لزي وهو مردودٌ فقد أخرجه عبد الرّرّاق (4870) عن ابن جُرَيج عن أي الزبير: 
أله سمعٌ جابراً. فلا حُجّة فيه لكل من المسأليّنِء أنه ظاهرٌ في الموقوف. 


وص 


RS aS ع ا‎ E. 
قوله: «باب إثم مَن انتفى من وليه أورَد فيه حديث عائشة في قصة محاصمة سعد بن‎ 


أي وقاص وعبدٍ بن رّمعة وقد مضى شر ځه مُسنَوقٌ في «باب الولد للفراش» (517/49), وقد 


كتاب الفرائض باب ۲۹ / ح ٦۷٦1٦‏ هوم 


ص 


حَفِيَ توجيةٌ هذه الترجة هذا الحديثء ويحتمل أن مرج على أن عُتبة بن أبي وقاص ماتَ 
ا :وان الذي لداعل أن ترصق اجا بال ولد و ی حش أن يكون کن 
عن ذلك مع اعتقاده أنه وَلده» يتنزّل مَنزِلة النَّمَي» وكان سمح ما وَرَدَ في حى مَن انتَقَى من 
وله من الوعيد فعَهدَ إلى أخيه أنه ابنه وأمَرّه باستِلْحاقه. وعلى تقدير أن يكون عتبة مات 
كافراء فيحتمل أن يكون ذلك هو الحامل لسعدٍ على استْحاق ابن أخيه» ويلحَقُ انتفاة 


2 4 ڪت ي ر اق ع 
وقد وَرَدَ الوعيد في حَقٌ من انتفى من ولده من رواية مجاهد عن ابن عمر رَفعه: (مَن 
ا ا ا ر 5 8 5200 5 4 5“ 2 
انتعى من وَلْده/ ليبقضحه قي الدنيا فضحه الله يوم القيامة» الحديث") وي سئذده الجراح 
20 : ِ 0 0100 
والد وكيع تلف فيه» وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه ابن عدي /١(‏ 87 و۲۷/۷٤)‏ 
٠ 06 4 6.666‏ ا رس 8 م ٠‏ 00 ع و 
بلفظ: (مَن انتَمّى من وليه فليتبَوَأ مَقَعَدّه من النار» وفى سنده محمد بن أب الزعيزعة راويه عن 
نافع» قال أبو حاتم: مُنکر الحديث» وله شاهد من حديث أب هريرة» أخرجه أبو داود (5771) 
والنسائيٌ )"58١(‏ وصَحخّحَه ابن جِبّان )٤۱۰۸(‏ والحاكم (۲/ ۲۰۳-۲۰۲) بلفظ: «وأيّ) 
ا رو OE‏ 1 1 
رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله منه» الحديث» وفي سنده عبد الله بن يونس" 
ججازي» ما روى عنه سوى يزيد بن ال هاد. 
4- باب من ادّعى إلى غير أبيه 
5- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا خالدٌ ‏ هو ابنُ عبد الله حدّئنا خالدٌ عن أبي عثمانَ» عن 
عط +11 . م إلء » ماله و 1. وگ 5 ەو 7 .و وم 
سعل وود قال: سمعت النبي ا يقول: «من ادعى إلى غير أبيه» وهو يَعْلم أنه غيرٌ أبيه. 
و 
فالجنة عليه حَرامٌ». 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (٥٩۷٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» )١741/(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
۳/۹ : 
(۲) تحرّف في (س) إلى: «عبيد الله بن يوسف»» وعبد الله بن يونس حجازي» مجهول الحال. كذا ترجم له الحافظ في 


«التقريب»» وقال الڙي في «تبذيب الكمال» /۱١‏ ۲۳۷: روى له أبو داود والنسائى حديثاً واحداء وساق له هذا 
الحديث. 


0/۲ 


۳۹٦‏ باب ۲۹ / ج ٦۷1۸-1۷7۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۷-فدَكَرتّه لأبي بکرةٌ فقال: وأنا سمعتة ادناي ووَعاء تبي من رسول الله يكل. 

VA‏ - حدّئنا أصبَعُ بن القَرج» حدّئنا ابن وَهُب» أخبرني عَمْرو» عن جعفر بن رَبيعة» عن 
عراكِ عن أبي هرر عن النبيّ يف قال: «لا ربوا عن آبائگم» فمن رَغِبَ عن أبيه فهو فر . 

قوله: «باب من اذّعى إلى غير أبيه» لعل المراد: إثم مَّن اذّعى کا صَرَّحَ به في الذي قبله» 9 
ل ل لي يَسعَى في تأويله. 

قوله: «خالد: هو ابن عبد الله» ب يعني: الواسطيّ الطَّحَانَ الد هو ابن مهران 
a aE‏ فز الى ايوق فوم واكاك ا سا ا 
والقائل: فذكرتّه لأبي بكرة: هو أبو عثمان» وقد وَقَمَ في رواية هُسِيِم عن خالد الحذاء عند 
ال ا ووه مام اا 
فقلت: ما هذا الذي صَنَعتَم؟ إن سمعتٌ سعد بنَ بي وقاص يقولء فذَّكّر الحديتٌ مرفوعاً 
ل ل 

والمراد بزيادٍ الذي ادُعيّ: زياد ابن سميّة سُميّة وهي امه كانت أَمَةَ للحارثِ بن كَلَدةَ 
رَوّجَها لمولى عُبِيدِء فأتث بزيادٍ على فراشه وهُم بالطائف قبل أن يُسلمَ أهل الطائف, فلم 
ل OG‏ 
فقال: إن لأعرفٌ مَن وضَعه في أمّهِ ولو شئت لَب لَسَمّيتَهه ولكن أخافٌ من عمرّء فلما ولي 
معاوية الخلافةَ كان زيادٌ على فارس من قبل عل فأراد مُداراه فأَطْمَعَه(" في أنه يلجقه 
بأي سفيانَ» فأصعَّى زيادٌ إلى ذلك فجرت في ذلك تخطوبٌء إلى أن اذّعاه معاويةء وأمَرّه 
على البَضْرة ثم على الكوفة وأكرّمّه. وسار زياد سيرته المشهورة وسياسّته المذكورةء فكان 
كثيرٌ من أصحابه والتابعين يُكِرونَ ذلك على معاوية محتَجَينَ بحديث: «الولد للفراش)”", 
وقد مضى قريباً يءٌ من ذلك. وإنَّا تحص أبو عشانَ أبا کر بالإنكار لأنَّ زياداً كان أخاه من 


(1) تحرّفت في الأصلين إلى: فأطعمه» والمثبت من (س) وهامش (ع). 
(۲) سلف برقم (51/59). 


كتاب الفرائض باب ۲۹/ ح 1۷٦۸‏ ۳۹%۷ 


مه ولأبي بكرةً مع زيا قصَّةٌ تقدَّمَتِ الإشارةٌ إليها في كتاب الشّهادات» وقد تقدّم الحديث 
في غزوة خُئينِ (5777و57737) من رواية عاصم الأحول عن أي عثان قال: سمعت سعداً 
وأبا بكر وتقدَّم هناك ما يعلق بأبي بكرةً. 

قوله: ١مَنِ‏ ادّعى إلى غير أبيه وهو يَعْلَمُ أنه غير أبيهء فال عليه حَرامٌ» وني رواية عاصم 
المشار إليها عند مسلم (57/ :)١١5‏ ١مَن‏ اذّعَى أباً في الإسلام غير أبيه»» والثاني مثله» وقد 
تقدّم شر حه في مناقب ريش (۰) في الكلام على حديث آي ر وفيه:/ «ومَنِ اذّعى 
لغير أبيه وهو يَعلّمُه إلا كفرًا. ووَقَمَ هناك: (إِلّا كفرٌ بالله»» وتقدّم القولٌ فيه» وقد وَرَدَ في 
حديث أب بكر الصَّدّيق: «كفرٌ بالله انتَمَاءٌ من تسب E‏ أخرجه الطبراننٌ”". 

قوله: «أخبّرني عَمْرو) هو ابن الحارث» وعرالكٌ بكسر المهملة وتخفيف الرّاءِ وآخره كافٌ: هو 
ابن مالك. 

قوله: عن آي هريرة» في رواية مسلم (57/ ۱۱۳) عن هارون بن سعيد عن ابن وَهُب بسنده 
إلى عراك: أنه سمح أبا هريرة. 

قوله: ١لا‏ تَرْعَبوا عن آبائكم, فمّن رَغِبَ عن أبيه فهو كُفْر كذا للأكثر, وكذا مسل ووَقَعَ 
للكُشْدِيهنيَ: «فقد كفرّاء وسيأتي في «باب رَجم الَبلَ من الزّنى) (1810) في حديث عمرٌ 
الطّويل: ١لا‏ تَرغَبوا عن آبائكم, فهو كفرٌ بكم”"». 

قال ابن بَطَالٍ: ليس معنى هدّينٍ الحديئينٍ أن مَن اشتهرٌ بالنّسبة إلى غير أبيه أن يدل في 
الوعيد كالقداد بن الأسود. وإِنَّاالمراد به من تحوَلَ عن يِسبَئِهِ لأبيه إلى غير أبيه عالاً عامداً تار 
وكانوا في الجاهليّة لا يَسسَكِرونَ أن يى الرجل ولد غيره» ويصيرَ الولد ينب إلى الذي تَبنا 
)١(‏ في «الأوسط» برقم (۲۸۱۸) و(٥۷٥۸)‏ من حديث أبي بكر مرفوعاً بإسنادين ضعيفين» وكذا أخرجه 

(YAY) الدارمي‎ 

وأخرجه الدارمي )۲۸٦۱(‏ من حديث أب بكر قوله» وإسناده صحيح. قال الدارقطني في «العلل» /١‏ 704: 

والموقوف أشبه بالصواب. وانظر تعليقنا على «(مسند أحمد) .)1١19(‏ 
(۲) تحرّفت في (س) إلى: «بربكم». 


00/۱۲ 


۳۹۸ باب ۳۰/ ح ٩۷٦٩۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حنَّى نزل قولّه تعالی: ‏ أَدَعُوهُمْ لِأَسَإيهمَ واقس عند آلو 4[الأحزاب: »]٥‏ وقولّه سبحانه 
TE‏ وما عمل العا 0 4 [الأحزاب: ليت كل اعرسم إن أبيه الحقيقيٌ» 
وثّركَ الانتساب إلى من باه لكن بي بعضُهم مشهوراً بم تناه فيُذكَرٌ به لِقَضْدٍ التعريف لا 
لقصدٍ النْسَبٍ الحقيقيٌ كالمقدادٍ بن الأسود وليس الأسودُ أباه. وإنَّا كان تَبنَا واسم أبيه 
الحقيقيّ: عَمْرو بن تغلب بن مالك بن رَبيعة الَهرانيّ» وكان أبوه حَليف كندة» فقيل له: الكنديّ» 
ثم حالف هو الأسود بن عبد يَُوث الزّهْريّ تبن المقداك فقيل له: ابن الأسود. انتهى مُلخَصاً 
موضحا. 

قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التي يََلدُ صاحيّها في النارء وبَسَط القول في ذلك» 
وقد تقدَّم توجيهّه في مناقب قُرّيش (3008)» وني كتاب الإيهان في أوائل الكتاب (48). وقال 
بعض الشّرَاح: سَبِبُ إطلاق الكُفر هنا أنه كذَبَ على الله» كانه يقول: لقني الله من ماء فلانٍ» 
وليس كذلك. لأنّه إنَّ) حَلّقّه من غيره. 

وامستدل به عل ن قوله في الحديث الماضي قريباً: «ابن حت القوم من أنفيهم» (TV11)‏ 
و«مولى القوم من انهم“ (1771) ليس على عُمومه» إذ لو كان على عُمومِه ار أن يُسَبَ إلى 
خاله مثلا وكان مُعارضاً لحديثِ الباب المصَرّح بالوعيدٍ السديد لِمّن فعل ذلك فعرفٌ أنه 
حاص والمراد به أله منهم في الشّمّقة والير والمُعاونة» ونحو ذلك. 

-"٠‏ باب إذا ادعب المرأةٌ ابا 

8- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيبٌ قال: حدّثنا أبو الّنادِء عن عبدٍ الرهن» عن 
أبي هريرةً ظا أنَّ رسول الله ل قال: «كانتٍ امرأنانٍ مته] ابنامماء جاء الب فدهب بابنٍ 
إحداشاء فقالت لصاحبّتها: إلا دمب بابك وقالت الأخرى: إن ذب بابك فتحاگمتا إلى 
داود عليه السلام» فقَصَى به للْكُبْرى» فَرّجَتا على سليهانَ بن داو عليه السَّلام فأخيرتاة. 
فقال: اتوي بالسگين ُه ييتهماء فقالتِ الصَّغْرَّى: لا تَفْعَل يرك الله هو ابنهاء فقَصَى به 
للصَّغْرَّى). 


كتاب الفرائض باب ۳۰ / ح ٦۷٦٩4‏ ۳۹۹ 


قال أبو هريرة: والله إِنْ سمعتٌ بِالسَكين قط إلا ون وما كنا نقولُ إلا: الُذْيَة. 

قوله: «باب إذا ادَّعَتِ َب المرأةٌ ابنآ» دَگر قصّة المرأتينٍ اللَّيِّنِ كان مع كلّ منهما ابن فأحَدَ 
الذَّئبُ أحدّهماء/ فاختَلمّتا في آم الذَاهبُء فتحاکمتا إلى داود» وفيه حُكم سليمانَ» وقد 
مضى شر ځه مُسنّوقٌ في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء 5710 *0. 

قال انق بطال: أحعوا غ أن الم لا ستل بالزّوج ما نكر فإن أَقامَتِ البينةَ قلت 
حجن عرد ل يسع رار كو ناكا زوع وقلت زعو لاوز 11ت هذا ابني» ول 
ينازعها فيه أحد فاه يُعمَلُ بقوجهاء وره ويرِنُّها ویره إخوثه مه ونارّعَه ابن اين فحكى عن 
ابن القاسم: لا قبل قوهًا إذا اذَعَتٍ اللّقيط. 

وقد استنبَط النّسائنٌ في «السّئّن الكُبرَى» من هذا الحديث أشياء نفيسةء فتَرجَمَ: تقض 
خاک ماحكم به غيذه من هو یاه أو أجل إذا اقتضًّى الأمرٌ ذلك» ثم ساق الحديث (0471) 
من طريق عل بن عيّاش عن شيب بسئده المذكور هناء وصَرَّحَ فيه بالنّحديثِ بين أبي الرّناد 
وبين الأعرّج وأبي هريرة» وساق الحديث نحو أب اليّمّان. 

وتَرجَمَ أيضاً: «الحُكْمٌ بخلاف ما يعرف به المحكومٌ له إذا كين للحاكم أن ا لح غير 
ما اعرف بهةء وساق الحديث (+0947) من طريق مشكين بن بكير عن:شعَيبٍ وفيه: 
«فقال: اقطّعوه نصمَّينٍ: هذه نصيبٌ ولهذه نصيب”"”» فقالت الكُرّى: نعم اقطّعوه» فقالت 
الصّغْرّى: لا تَقطّعوه هو ولدُهاء فقَكَى به للّي أبت أن تَقطّعه» فأشارٌ إلى قول الصَّغْرَى: 
«هو ولدُها». ولم يعمل سلبان بهذا الإقرار» بل قَهَى به لها مع إقرارها بأنّه لصاحبّتهاء 
وتَرجَمَ له: «التّوسِعَة للحاكم أن يقول للنَّيء ء الذي لا يفعله: آنل یتین له الحقة (2415)» 
ومناقه من طريق كد بن عخُلان عن أي ال ناد وفيه: افقال؛ اتوي بالشكينٍ آم الغلا 
بينهماء فقالت الصّغْرَى: أَتشّقْه؟ فقال: نعم فقالت: لا تَفعَلء حَظَّي منه لها»ء وقد أخرجه 
مسلم (۱۷۲۰/ )٠‏ من طريق أب الزّناد ولم ي يس لفظه. بل أحالٌ به على رواية وَرْقاءَ عن أبي 


)١(‏ كذافي الأصلين» ووقع في (س) و«السنن الكبرى»: هذه نصف وهذه نصف)». 


°۲ 


هسا/١١‎ 


300 باب 1ح VV‏ با فتح الباري بشرح البخاري 


الرّناده وقد ذكرت ما فيها في ترجمة سليمان .)۳٤۲۷(‏ . ثم ترجَم: : «القّهم في القضاء والتدبّر 
فيه» والحكم بالاستدلال» (0414) ثم ساقّه من طريق يشير بن هيك عن أي هريرة» 
وذكر الحديث مختصراًءوقال في آخره: «فقال سليمان - يعني للكُبرَى -: لو كان ابتك لم 


َرضَيْ أن يُقطم». 


-"١‏ باب القائف 
0 عر عي 0 0 0 5 
- حدّثنا قيب بن سعيد» حدّثنا اللَِّثُء عن ابن شهاب» عن عُرُْوة عن عائشة 
. 0 - 3 1 يك وات 12 جم م 5 0 o‏ 5 0 
رضى الله عنهاء قالت: إن رسول الله ية دحل عل مسرورا ترق أسارير وَجهه» فقال: «الم 


سر وھ e‏ براك # سا کک ساس 4 8 2 0 ع 
۹ ۰ ل r 3 4 5 ٠. ol 2er‏ . 5 7< 3 . ت ٠.‏ 7 
تَرَيٰ أن جززا نظر آنفا إلى زيدِ بن حارثة وأسامة بن زي فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 


بعض؟). 

0- حدثنا قُتَيبةٌ بن سعيدء حدّئنا سفيان» عن الرْهُريٰ» عن عزو عن عائشة 
قالت: َحَلَ علي رسول الله ذاتَ يوم وهو مسرو فقال: ايا عائشة ألم تَرَيْ أنّ زرا 
مذي دحل عَلنَّ فرأى أسامةً وزيداً وعليهم قَطِيفةٌ قد عَطَّا رؤوسَهُهاء وبَدت أقدامهماء فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض!». 

قوله: «بابٌ القائفي» هو الذي يعرف السَّبَهَ ويُميّرٌ الأثرء سُمَيَ بذلك لأنّهِ يقو الأشياك 
أي: يَتبَعْهاء فكأنّه مقلوبٌ من القاني» قال الأصمعيّ: هو الذي يفو الأثر» ويقتافه كوا وقيافة 
والجمع: القَافَة كذا وَقَعَ في «الغريبينِ» و«التهاية». 

قوله في الطريق الثانية: ١عن‏ الزّمْريّ» في رواية الخميدي (۲۳۹) عن بئان دا 
الزَهْرِئٌ» اعرجه أبوثميم: 

قوله: «دَخَلَّ عل مسروراً رق أساريرٌ وَجُهه» تقدَّم شر حه في صِفَة النبيّ يلل (0000. 

توه انان أل ترئ إل زرا ا : ألم كَرّي أن مُجَرزا» والمراد من 


الرّؤية هنا: الإخبارٌ أو العلم» ومضى في مناقب زيد”" من طريق ابن عُيَينةَ عن الزُهْريّ: 


() بل في باب صفة النبي م (30564) من طريق ابن جريج عن ابن شهاب. 


كتاب الفرائض باب ۳۱ / ح ٤١ ٩۷۷۱‏ 


«ألم تسمعي ما قال المُدْلِيَ؟1. ومضى في صِمَّة النبيّ با من طريق إبراهيم بن محمد عن 
الزّهْريّ بلفظ: «دَحَلّ عل قائففٌ» الحديث. وفيه: فشر بذلك النبيّ بيا وأعَجَبه وأخيرَ به 
عائشة» ولمسلم /۱٤٥۹(‏ 40) من طريق مَعمّر وابن جُرَيج عن الزّهْريّ: وكان جز قائفاً. 
ومُجَرّز بضمٌ اميم وكسر الزّاي الثقيلة» وحكي فتخهاء وبعدها زايٌ خری» هذا هو 
امشهورء ومنهم مَن قال: بسكون ا حاء المهمّلة وكسر الرَّاءِ ثم زايٌ» وهو ابن الأعور بن جعدة 
المُدْيَ نسبة إلى مُذْلِحَ بن مُرّة بن عبد مَناف بن كنانة» وكانت القيافة فيهم وفي بني أَسَد 
والعربٌ بُ تعرف لهم بذلك» وليس ذلك خاصاً بهم على الصّبحيح وقد أخرج يزيد بن هارون 
و أن عمر كان قائفاء أورَدّه في قِصَّة» وعمرٌ 
شيٌ ليس مُدٍجِياً ولا أَسَدي لا سدق فريك ل اك رفي 


و 


ومُجَزّز المدكور هو والد عَلّقمة بن مُجَزّز الماضي ذكرٌه في اباب سَريّة عبد الله بن ُذافة» من 
المغازي (4750)» وذكر مُصعب الرُبرِيٌ والواقدي: أنه نه سُمِيَ مُحَزّزاً لأنّه كان إذا خد أسيراً في 
الجاهليّة جر ناصيته وأطلقهه وهذا يدقع فت الاي الأولى من اسوه» وعلى هذا فكان له اسم 
غير محزز: لكي ل أرامق.ذكرة: وكان 3 عارفا بالقياقة» وذّكّره ابن يُونس فمن سهد فتح 
مصرّء وقال: لا أعلمٌ له رواية. 

قوله: ١نَظَرٌآِفاً‏ بالمدّ ويجوز القَضْرٌء أي: قريباء أو أقرّبَ وقتٍ. 

قوله: «إلى زيد بن حارثة وأسامةٌ بن زيد» في الرّواية التي بعدها: دل علي فرأى أسامةً 
بن زي وزيداً وعليها قَطيفةٌ قد عَطَّا رُؤُوسَه) وبَدّت أقدامّهاء وفي رواية إبراهيم بن 

”: وأسامة وزيد مُضطّجعانء وني هذه الزيادة دف تُوهّم مَن يقول: لعلّه حاباهما 
بذلك لما عَرَفَ من كونهم كانوا يَطعَنونَ في أسامةً. 

قوله: «بعضها من بعض» في رواية الك لق بعض». قال أبو داود: تَقَلَ أحمد 
(۱) بل في باب مناقب زيد بن حارثة (۳۷۳۱). 
(۲) سلفت برقم (۳۷۳۱). 


۲ باب ۳١‏ / ح ٩۷۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ابن صالح عن أهل النّسَب: آم كانوا في الجاهليّة يقدَحونً في نَسَبٍ أسامةً لاله كان 
سود شدي السّوادٍ وكان أبوه زيدٌ أبي من القطنء فلم قال القائفُ ما قال مع اختلاف 
الوق سر النبٌ ية بذلك» لكونه كاف لهم عن الطَّعنِ فيه لاعتقادهم ذلك. 

وقد أخرج عبد الاق من طريق ابن سيرين؛ » أن أ أسامة ‏ وهي أمّ أيمَنَ مولاة النبيّ يله 
كانت سوداء. د عام امام أسود وقد وَقَعَ في «الصحيح» عن ابن شهاب: أن أ 
أيمَنَ كانت حَبَشْيَّةَ وَصِيفَةَ لعبد الله والد النبيّ بي" . ويقال: كانت من سَبِي الحبّشة 
الذينَ قدِموا رَمَنَ الفيل» فصارت لعبد ا ملب فوهَبَها لعبد الله» وتزوّجت قبل زي عبيداً 
ا حبش فولدّت له أَيمَنَ» فكُنيت به واد شتَهَرَّت بذلك» وكان يقال ها: أمّ الظباء"» وقد 
تقدَّم ها ؤِكُرٌ في أواخر البّة (:577). 

قال عياض: لو صح أن أمَ أمَنَ كانت سوداء لم يُنكروا سواد ابنها أسامةء لأنَّ السّوداء 
ادف ااي مرد لس عمل ااا ا فاه ا فيد ارا وه 
الإنكار لذلك. 

وني الحديث: جوارٌ الشّهادة على المُنتَقِبة» والاكتفاء بمَعرِقَيِها من غير رُؤية الوَجْو 
وجوازٌ اضطجاع الرّجل مع ولده في شعار واحدٍ. وقَبُول شهادة مَن يَشهد قبل أن يُستَشهَدَ 
عند عَدَّم التهمةة ورور الاك لطهور الى لحد اتسين عند الكلافة من موئ 
وتقدّم في «باب إذا عَرَصَ بَمي الولد» من كتاب اللّعان (5100) حديتٌ أبي هريرة في 
قصَّة الذي قال: إن امرأتي ولدّت غلاماً أسود» وفيه قول النبيّ يكل: «لعلّه تَرَعَهِ عِرق» 
ومضی شر حه هناك وبالله التوفيق. 

تنبيه: وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض: الردٌ على مَن رَعَم أن القائف لا يعبر 
قوله» فان مَن عبر قولّه فعَمِلَ به لزم منه حصولٌ الثّوارْث بين المُلحَقٍ والمُلحَقٍ به. 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۷۷۱) (۷۰). 
(۲) انظر ترجمتها في «الاستیعاب» لابن عبد البر .)۲٠٠(‏ 


كتاب الفرائض باب جح 1Y1‏ ¥ 


خاقة: اشكَمَلَ كتاب الفرائض من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وأربعينَ حديثاًء المعلّق 
منها: حديث تيم الدّاريّ فيمّن أسلّمَ على يديه رجل» والبقيّة موصولة» والمكرّر منها فيه 
وفيا مضى: سبعة وثلاثونَ حديثاًء والبقيّة خالصة» م حرج مسلم منها سوى حديث أبي 
هريرة :في ا لجتين غْرّة)» وحديث ابن عبّاس: «ألجقوا الفرائض بأهلها»» وأمّا حديث مَعاذ 
في كوزيت الأحك والبدع وحديك ابن مسنعود قي توريت بنت الابن» وحاديئة في السائبة» 
وحديث تيم الدّارِيٌ المعلّق» فانفَرَد البخاريّ بتخريجها. 

وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم: أربعة وعشرون أثرأء والله سبحانه وتعالى 


8 


أعلم. 


20/17 


فتح الباري بشرح البخاري 


كتاب الحدود 0 


م 


بسي الله الحم ايحي 
حتا ب الخدود 
قوله: البسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الحدود» جم حَدٌ والمذكورٌ فيه هنا: حَدَ الرّنى 
والخمر والسّرقة» وقد حَصَرٌ بعض العلماء ما قي بوجوب الحدٌ به في سبعةً عشرٌ شيئاً: 
فون المع عليه: ارده والرَابةٌ ما لم ينب قبل القدرة» والزّنىء والقذف به. وشّرب 
الخمر سواء أَسَكِرَ أم لاء والسّرقة. 
ومن المختلف فيه: جحد العاريّة وشرب ما يُسكر كثيرُه من غير الخمرء والقذف بغير 
الزّنى» والتّعريض بالقذف» واللّواط ولو بمَن يل له نكاحُهاء وإتيان البّهيمة» والسّحاق» 
وتمكينٌ المرأة القَزْدَ وغيره من الدَّوابٌ من وطيّهاء والسّحرء ورك الصلاة تكاسلا والفِطْرٌ في 
رمضانّ» وهذا کله حار عا تشرَعٌ فيه اقات كما لوم ترك قومٌ الزكاةً ونَصّبوا لذلك الحرب. 
وأصل الحدٌ: ما يحجز بين شيئِينٍ فيمتع اختلاطهماء ود ندا يا اود 
النَّىِ: وَضْفه المحيطً به المميّر له عن غيره. 
وسّمَيّت عُقوبةٌ الزاني ونحوه حَدَاً لكّونها َنُه المعاوّدةٌ» أو لگونها مُقدّرةَ من الشارع» 
وللإشارة إلى المنع سُمّيَ البوّابُ حَدّاداً. 
قال الرّاغب: وتُطلّق الحدودٌ ويّرادُ بها نفس المعاصي» كقوله تعالى: يلك حدود أله فلا 
دقر قروا 4 [البقرة: ۱۸۷]» وعلى فعل فيه شيء مُقدّرٌ ومنه: 9 ومن يعد حَدُوه أ قد ّم 
تَفْسَهَء 6 [الطلاق: ١‏ وكأئّها لما فصَلّت بين الحلال والحرام سدوا کک 
فِعْله ومنها ما جر من الزيادة عل TT‏ وسوا € 
[المجادلة: ]١‏ فهو من المُمائّعة» ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقائّلة. 


ردكت اللمهلة ف روا بي ذرٌ سابقة قَةَ على ١كتاب».‏ 


٦‏ باب 5-١‏ / ح ٩۷۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
١‏ - باب ما يُحدّر من الحدود 

قوله: «باب ما يَُّرٌ من الحُدود) كذا للمُستَمْليِء ولم يَذَكُر فيه حديثاً؛ ولغيره: «وما مُحذّر) 
عطفاً على الحدود. وني رواية النّسَفِيَ جَعَلَ البسملة بين الكتاب والباب ثم قال: لا يُشرّب 
الخمرٌ. وقال ابن عبّاس... إلى آخره. 

۲- باب الزَّنى وشرب الخمر 

وقال ابن عبّاس: يرع منه نورٌ الإيمان في الرّنى. 

۲- حدّئني بجی بن بُكَير حدّئنا الل عن عقيل عن ابن شهاب» . عن أب بكر بن 
عبد الرّحمنء عن عن آي هريرة؛ أنَّ رسولٌ الله ا قال: «لا يري الزاني حينّ يري وهو مُؤْمِنٌ ولا 

5 يشرب الخمرٌ حينّ د يَغْرَبُ/ وهو موم ولايَسْرِقٌ حبنّ يرق وهو مُؤْمِنٌ ولا يتَهبُ به رفع 

الناس إليه فيها أبصارّهم وهو مُؤْمِنٌ». 

وعن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب وأبي سمه عن أبي هريرة عن النبي كد .. 
بِِثْله إلا النهبةً. 

قوله: «باب الرّنى وشَّرْب الخمر» أي: التحذير من تعاطِيه). تَبَتَ هذا للمُستَمْل وحدّه. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: يُترّع منه نورٌ الإيهان في الرّنى» وَصَلَّهِ أبو بكر بن أبي شَيْبة في 
كتاب «الإيهان» (۷۲) من طريق عثمان بن أبي صَفيَّة قال: كان ابن عباس يدعو القلائة 
غلاماً غلاماً فيقول: ألا أرَوّجك؟ ما من عبد يزني إلا رع اله منه ثور الإيمان. وقد روي 
مرفوعاًء أخرجه أبو جعفر الطَبَرَيُ من طريق مجاهد عن ابن عبّاس: سمعت النبيّ كله 
يقول:٠مَن‏ رَّنَى تَرّحَّ الله نُورَ الإيهان من قلبه» فإن شاءَ أن يَرُدَّه إليه رَده»» وله شاهدٌ من 
حديث أبي هريرة عند أبي داود (5150). 

قوله: «عن أبي بكر بن عبد الرّحمن» أي: ابن الحارث بن هشام المخزوميّ ووَقَعَّ في 
رواية مسلم )3١١/61(‏ من طريق شعَيبٍ بن اللَّيث عن أبيه: حدَّثني عُقَيل بن خالد قال: 
قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام. 


كتاب الحدود باب ۲ / ح 1۷۷۲ ¥{ 


قوله: «لا يرن الرَاني حين يري وهو مُؤمِن؛ قيّدَ نفيّ الإيمانِ بحالة ارتكابه هاء ومُقتضاه أنه 
سكم بعذافزاقه وهذا هو الطاهن و تمل أن يكرد التى: أن روان ذلك إا هن إذا 
أقلّم الإقلاعَ الكل وأا لو فَرَعّ وهو مص على تلك المعصية فهو كا مرتكِبء فيه أن 
نفيّ الإيهان عنه يَستَوِر ويُؤيّدُه ما وَقَمَ في بعض طرقه كما سيأتي في المحاربين (1809) من 


\ 


قول ابن عبًاس: «فإن تاب عاد إلیه»» ولكن أخرج الطبرَيّ من طريق نافع بن جُبير بن 
مُطعِم عن ابن عباس قال: لا يري حين يني وهو مُوْمِنٌ» فإذا زالٌ رَجَعَ إليه الإيمان» ليس 
إذا تاب منه ولكن إذا تأر عن العمل به. ويُؤيّده أن المُصرٌ وإن كان مه مورا لكن ليس 
إثمُه كمّن باشَّرَ الفعلٌ» كالسرقة مثلاً. 

قوله: «ولايَمْرَبٍ الخمر حين يشرب وهو مُؤْمِنٌ في الرّواية الماضية في الأشربة (/001): 
«ولا يَشرَبها» ول يَذكُّر اسم الفاعل من الشّرب كما ذكره في الزّنى والسرقةء وقد تقدّم الكلام 
على ذلك في كتاب الأشربة. 

قال ابن مالك: فيه جوارٌ حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه والتقدير: ولا يشرب الشارب 
الخمر...إلى آخره» ولا رع الصّمير إلى الزّانِ لثلا ص به» بل هو عام في حَقّ کل مَن 
شَربَ» وكذا القول في: لايَسرق» ولا يقتل» وفي لايَغُلَ» وتظير حذف الفاعل بعد الي قراءة 


هشام: $ ولا بحسن لذت فوا ف سي ل أله [آل عمران: 174] بفتح الياء التّحتانيّة أوَلّهء أي: لا 


قوله: «ولا تهب مُْبة بضمٌ النون: هو ا مال المَنْهوبُ» والمراد به: المأخوذ جهراً هرأ 
ووَقَمَ في رواية همام عند أحمد (۸۲۰۲): «والذي نفس محمد بِيّدِه لا يَنتَهبنَّ أحذكم نُهْبَةًا 
الحديتٌ. وأشارَ برَفْع البصّر إلى حالة المَنْهُوبينَ» فاعم يَنظرونَ إلى من يَنْهَبّهم ولا يَقدِرونَ 
على فيه ولو تَصرّعوا إليهء ويحتمل أن يكون كنايةً عن عَدَم السار بذلك» فيكون صف 
لازمة للنّهب, بخلاف السّرقة والاختلاس فإنّهِ يكون في ُفْيةَ والانتهابٌ أشدٌ؛ لِمَا فيه 


من مزيدٍ الجتراءة وعَدَم المبالاة» وزاد في رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب التي ياق 


1/۱۲ 


°۸ باب ۲ / ح ٩۷۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اتبيه عليها (/201) عقَبها: «ذاتَ د شر ف»» أي ذات قَذْر حيث شرف الناس ها ناظرينَ إليهاء 
ولهذا وَصَفْها بقوله: رفع الاس إليه فيها أبصارّهم). ولفظ: (3 كرف“ وَقعَ في مُعظم 
الروايات في «الصحيحين» غر ھا بالشين ا لمعحّمة. وقَيّدَها بعض رواة مسلم بالمهمّلة» وكذا 


قل عن إبراهيم الْحَرْيَ وهي تّرجع إلى التّفسير الأوّلء قاله ابن الصلاح. 


قوله: «يرفع الناس...» إلى آخرهء هكذا وَقَمَ تقييدٌه بذلك في التّهبة دون السّرقة. 

قوله: «وعن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب وأبي سَلَّمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ َكل 
بوفلهء إلا التَهُبةًه هو موصولٌ بالسّئد المذكور» وقد/ أخرجه مسلمٌ 23١1/51‏ من طريق 
شُعَيبٍ بن اللَّيث بلفظ: قال ابن شهاب: وحدّئني سعيد بن المسيّب وأبو سَلّمة بن 
عبد الرّحمن عن أبي هريرة عن رسول الله بل بوشل حديث أبي بكر هذا إلا الثهبةء وتقدّم 
في الأشربة (9069/8) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب: سمعت أبا سلمة بن 
عبد الرّحمن وابنٌ المسيب يقولان: قال ألوهريرق افذكرة مرفوعاء وقال بعد قال ابن 
شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام أنَّ أبا بكر 
- يعني أباه - كان يدنه عن أبي هريرة ثمَّ يقول: كان أبو بكر يُلحِق معهن: «ولا يهب 
ْبةَ ذاتَ شَرَفٍ) والباقي نحو الذي هنا. 


(P)=‏ ا 


وتقدّم في كتاب الأشربة أن مسلب 01١1/10‏ أخرجه من رواية الأوزاعيّ عن ابن 
شهاب عن ابن المسيّب وأبي سا سَلمة وأبي بكر بن عبد الرّحمن ن ثلاثتهم عن أي هريرة» وساقه 
ينانا واحداً من غير تفصيل. قال ابن الصّلاح في كلامه على لمسلم): قوله: وكان أبو 


اق عن ك 0 و ك ا ء 5 0 ع ور 8 
هريرة يلجق معهن:«ولا ينتهب» يوهم أنه موقوف على أبي هريرة» وقد رواه أبو نعيم في 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: ايشرف». 

(؟) البخاري برقم (051/8)» ومسلم برقم (/01), وامسند أحمد) (8707). 

(۳) الحديث سلف في كتاب الأشربة برقم (001) ولم يتطرّق في شرحه هناك إلى ما وقع في رواية مسلم» 
وإنما كان منه ذلك في سياق شرحه له في كتاب المظالم عند الحديث )۲٤۷١(‏ ثم أحال المزيد في بيانه إلى 
ما سيأتي في كتاب الحدود. وهو حديث هذا الباب. 


كتاب الحدود باب ۲ / ج ٩۷۷۲‏ ۹۹ 


١مُستخرّجه‏ على مسلم» من طريق همام عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يهب أحذكم نة الحديت» فصَرَّحَ برَفعِه. انتهى. 

وقد أخرجه مسلم )۱٠۳ /٥۷(‏ من هذا الوجه. لکن ل يَسّق لفظه بل قال: مث حديثِ 
الزّهْريٌ» لكن قال: ايَرقَع إليه المؤمنونَ أعيّنهم فيها» الحديتَ قال: وزاد «ولايَُلُ أحدُكم حين 
1 وهو مؤمِنء فإياكم إیاکم»» وسيأتي في المُحارِبينَ (1804) من حديث ابن عباس هذا فيه 
من الزيادة: «ولا يقتل»» وتقدَّمَتٍِ الإشارة إلى بعض ما قيل في تأويله في أوّل كتاب الأشرية”", 
وأستوعبه هنا إن شاء الله تعالى» قال الطََّرِئٌ: اختّلّف الرّواة في أداء لَفْظٍِ هذا الحديثء وأنگر 
بعضهم أن يكون َة قاله. ثم دكر الاختلاف في تأويله. 

ومن أقوى ما حمل على صَرفه عن ظاهره إِيجابُ الحدّ في الزّنى على أنحاءَ حُتَلِفةٍ في 
عَقّ الح المُحصّن والخُرٌ البكر وني حى العبدء فلو كان المراد بتفّْي الإيمان بوت الكفر 
لاستّؤوا في العُقوبة» لأنَّ المكلِّينَ فيا يعلى بالإيهان والكُفر سوا فلم كان الواجب فيه 
من العُقوبة مُتََِاه دل على أن مُتَكِبٍ ذلك ليس بكافر حقيقةً. 

وقال النّوويّ: اخلّف العلماء في معنى هذا الحديث؛ والصحيح الذي قاله المحمّقَونَ: أن 
معناه: لا يفعل هذه المعاصيّ وهو كاملٌ الإيهان» هذا من الألفاظ التي تُطَلَقُ على تفي الشَّىء 
وامراد نف کاله کا يقال: لا عل إلا ما ئَقَم ولا مال إلا ما بُكلٌ"» ولا عيش إلا عَيشُ 
الآخرة» وإِنَّا تأوّلناه لحديث أبي ذرٌ: «مَن قال: لا إله إلا الله دَحَلَ الجنّة» وإن زَّنَى وإن 
سَرَقَّ)”"» وحديث عبادة الصحيح المشهور: امم بايعوا رسول الله يك على أن لا يّسرِقوا ولا 


ينوا الحديث“» وفي آخره: «ومّن فعل شيئا من ذلك» فعوقِب به في الدنيا فهو كفارة» ومن 


.)٥٥۷۸( عند الحديث‎ )١( 
«ولا مال إلا الإبل» وكذا‎ 5١/7 كذا وقع في الأصلين و(س) ايغل» ووقع في «(شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
وقع في عامّة الشروح التي ورد فيها هذا القول.‎ 


(۳) سلف برقم (۱۲۳۷). 
)٤(‏ سلف برقم (۱۸). 
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5٠‏ باب ۲ / ج ٩۷۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


م عاقب فهو إلى انه إن شاء فا عنه وإن شاءعَلَبه»» فهذا مع قول اله عرز وجل: َه لا 
ھر أن سرك يد ومر مادو ذلك لس کا * [النساء: ۸ مع إجماع أهل السّنّة غل ن مُرتکب 
الكبائر لا يكفر إلا بالشّركِ يَضطَرٌّنا إلى تأويل الحديث ونظائره» وهو تأويل ظاهر سائغ في 
الل مكل فيا كرا فال ونارله يعن العلا عل من ف وجل مع علحه بعري 
وقال الحسن البصريّ ومحمّد بن جرير الطَبريٌ: معناه: رع عنه اسم المدح الذي سَكّى الله 
به أولياته» فلا قال في حَقه: مُؤمِنء ويَستَحِقٌ اسم الذَّم فيقال: سارقٌ وزانٍ وفاجرٌ وفاسقٌ» 
وعن ابن عبّاس: ينرّع منه نور الإيهان» وفيه حديث مرفوع”". 
وعن المهلّب: تُنرَّعُ منه بصيرته في طاعة الله وعن الزُهْريّ: أن من المشكل الذي يُؤْمَنُ 
به ويُمَرٌ کا جاء ولا يُتعرّض لتأويله؛ قال: وهذه الأقوال مُحتَمَلة والصّحيح ما قَدَّمتهء قال: 
وقيل في معناه غير ما ذكرثه ما ليس بظاهره بل بعضّها عَلَط/ فتَرَكتُها. (EE‏ 
وقد وَرَدَ في تأويله بِالمُستّحِلٌ حديث مرفوع عن عل عند الطبرانّ في «الصغير» 
(40) لکن في سنده راو كذّبوه» فون الأقوالٍ التي لم يَذكّرها: ما أخرجه الطبري" من 
طريق محمد بن رید بن 'وافن بن عند الله بن خم" أنه حبر بمعنى النَّهيء والمعنى: لا 
ينين مُؤمِن ولا يَسرِقَنَّ مُومن» وقال الخطّابي: كان بعضهم يّرويه: و«لا يَشْرّبٍ» بكسر 
الباءِ على معنى النَّهيء والمعنى: المؤمن لا ينبغي له أن يفعل ذلك ورَدَّ بعضُهم هذا القول 
أنه لا يى للتَقبيدِ بالظرفِ فائدةٌ فإنَ الزّنى مَنهِي عنه في جميع الملل وليس خختَضَاً 
بالمؤمنينَ. قلت: وفي هذا الردّ نظرٌ واضحٌ لِمَن تأمّلّه. 
)١(‏ سلف تخريج حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمرفوع بعده في أوّل هذا الباب. 
(۲) في مسند ابن عباس من «تہذیب الآثار) (۹۲۸). 
(۳) كذا سهاه الحافظ هنا: محمد بن زيد بن واقد بن عبد الله بن عمر» وهو وهمٌ لعله تبع فيه ما وقع خطأ في 
«شرح ابن بطال» 284/4 وتبع ابنَ بطال: القاضي عياض في «إكال المعلم» والعيني في «عمدة 


القاري» ۲۳/ ۰۲٠۰‏ صوابه: محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» ليس فيه واقد» وواقد هذا هو ابن محمد 
ابن زيد المذكورء والله أعلم. 


كتاب الحدود باب ۲ / ج 6١١ ٩۷۷۲‏ 


ثانيها: أن يكون بذلك مُنافقاً فاق معصية لا فاق كفر» حكاه ابن بَطَال عن الأوزاعيٌ 
وقد مضى تقريرٌه في كتاب الإيوان اول الكتاب. 

الثها: أنَّ معنى َي كوه مُؤمِناً: أله شابة الكافرٌ في عمله» وموقِع التّشبيه أله مله في 
sS‏ السك راذع و اتا ار يرل إل لبا 
كان دمه هَدْرَآ فانتمّت فائدة الإيهان في حَقه حَقَه بالنّسبة إلى رّوال عصمته في تلك الحالة» وهذا 
يقري ما تقدّم من الكفييد بحالة الس بالمعصية؛ 

رابعها: معنى قوله: « ليس بِمُوْمِنٍ) أي: ليس بِمُستَحضر في حالة لبه بالكبيرة جلاک من 
من به فهو كنيد عن الّفلة التي جلبتها له َل هوق وعد عن هذا ابن اب زي بقوله: فإ 
المعصية تُذهِلّه عن مُراعاة الإيهان وهو تصديقٌ القلب» فكأنَّه نسي مّن صَدَّقٌ به قال ذلك في 
تفسير تزع نور الإيمان'"» ولعل هذا هو مراد المهلّب. 

خامسها: معنى تفي الإيهان: نفيُ الأمان من عذاب الله» لان الإيمانَ مُسْتَقّ من الأمن. 

ادها أن اكراة به الز جر واف ولا راد اعدف وقد آشار إل ذلك الط 
فقال: يجوز أن يون من باب التّغليظ والتَشْديد"» كقوله تعالى: # ومن كَفْرَ فن له ع عن 
مين [آل عمران: 47]» يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن لأنَا مُنافية 


ا 
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أ م رو 


سابعها: أ يسكب الإيان حالة تبه بالكبيرة» فإذا فارَقَها عاد إليه» وهو ظاهرٌ ما 
أستدّه البتخاريٌ عن ابن عبّاسء كا سيأي في «باب إثم الزّنى» (1۸۰۹) من كتاب 
المحاربينَ عن عكرمة عنه بنحو حديث الباب» قال عكرمة: قلت لابن عبّاس: كيف ينرَعٌ 
منه الإيهان؟ قال: هكذاء وسَّبَّكَ بين أصابعه ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليه هكذاء وشَّبّكَ 


س ع 


. ٤۳٦/۲ «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن ن الجوزي‎ )١( 
(؟) كذاني الأصلين» ومثله في ر بعض الشروح» ووقع في (س) : «والتهديد».‎ 
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۲ باب ۲ / ح ٩۷۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وجاء ثل هذا مرفوعاًء أخرجه أبو داود (540؟) والحاكم (۲۲/۱) بسنل صحيح من 

طريق سعيد اقبي أنه سمع أبا هريرة رَه : إذا رى الرجل حَرَجَ منه الإيهان فكان عليه 
کا أل تجن ی ر اک امن طريق اند كور اله 
سمح أبا هريرة رَفعَه”' ': «مَن رَنَى أو شرب الخمرٌ تَرّعَ الله منه الإيهان كا لع الإنسان 
الَقميصٌ من رأسه». 


وأخرج الطبرانٌ (7775) بسن جيّد من رواية رجل من الصحابة لم يسم رَفَعَه: «مَن 


نی تحرج منه الإیمان» فإن تاب تا تان ب الله عليه»» وأخرج الطَّريُ”" من طريق عبد الله ابن 
رواحة: مَل الإيهان مل قميصء بیت أنتَ مُديرٌ عنه" إذ لَبِسْته وبينًا أنتَ قد لَِستّه إذ 


ای کی ر نو 
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قال ابن بَطَّال: وبيان ذلك أن الإيهان هو التّصديقء غير أنَّ للتصديق مَعسَنٍ: أحدّهما 
قول» والآخرٌ: عملٌ, فإذا رَكِبَ المصَدّق كبيرةً فارَقّه اسم الإيهان» فإذا كف عنها عاد له 
الاسم لألّه في حال كقه عن الكبيرة جنيب بلسانه» ولسائه مُصَدّق عَقَدَ قلبه» وذلك معنى 
الإيانة 

قلت: وهذا القول قد يُلاقي ما أشارٌ إليه التُوويّ فيا نَل عن ابن عبّاس: يُنرّع منه نورٌ 
الإيمان» لأنّه تحمل منه على أن المراد في هذه الأحاديث نور الإيهان» وهو عبارة عن فائدة 
التصديق وَمَرّته وهو العمل بمُقتضاه» ويُمكِنٌ رَد هذا القول إلى القول الذي رَجَحَه 
التّوويٌّء فقد قال ابن بَطّال في آخر كلامه ‏ تَبَعاً للطَّرِيّ -: الات دا قول من فال" 
يّزول عنه اسمٌ الإيمان الذي هو بمعنى المدح إلى الاسم الذي بمعنى الذَّمٌ فيقال/ له: فاسقّ 
ف ولا حاف انه بی يذلاك ما تظهر من اتر فالرّائل عنه حينتٍ اسم الإيان 
)١(‏ لفظة «رفعه» تحرّفت في (س) إلى: يقول. 
(۲) في مسند ابن عباس من «تهذيب الآثار» (57). 


() كذا وقعت العبارة هنا: (مدبر عنه» ووقع في «تهذيب الآثار» بدلا منها: وقد نزعته» وكذلك وقعت في «نوادر 
الأصول» للحكيم الترمذي »)۳۱٤(‏ و«شرح ابن بطال» ۸/ ۳۹۱. 


كتاب الحدود باب ۲ / ح ٩۷۷۲‏ 1۳< 


بالإطلاق» والثابت له اسم الإيان بالتقييدء فيقال: هو مُصَّدَّقٌ بالله ورسوله لفظاً واعتقاداً 
لاا ومن ذلك الک عن ال مانت . 

وأَظْنّ ابن بَطَال تَلَقَى ذلك من ابن حَزْمء فإِنّه قال: المعتمّد عليه عند أهل السّنّة: أنَّ 
الإيهانَ اعتقادٌ بالقلب» ونْطقّ باللُّسانء وعَمَلٌ با لحوارح» وهو يَشْمّل عمل الطاعة والكفّ 
عن المعصية» فام ركب لبعض ما ذُكِرَ لم يتل اعتقاده ولا تُطقُه بل كَل طاعَبّه فقطء 
فليس بِمُوْمِنٍ بمعنى أله ليس بمُطيع» فمعنى تفي الإيهان: محمولٌ على الإنذار برّواله من 
اعتاد ذلك, لاله کی عليه أن يُفضي به إلى الکُفر» وهو كقوله: «ومن يَرتَعْ حول ال یمی» 
الحديث”» أشارٌ إليه الخطَابيّ وقد أشار المارّرِيّ إلى أنَّ القول المصَحّح هنا مني على قول 
مَن يرى أنَّ الطاعات تُسمّى إياناًء والعَجَبُ من النَّوويّ كيفت جَرَمَ بأنَّ في التأويل المنقول 
عن ابن عباس حديثاً مرفوعاًء ثم صح غيره؟ فلعلّه لم يلِم على صِخَيِهه وقد قَدّمت أنه 
يُمكِنٌ رده إلى القول الذي صَحَّحَه. 

قال الطّيبيٌ: يحتمل أن يكون الذي تَقَصّ من إيمان المذكور الحياء وهو لمعيه عنه في 
الحديث الآخر بالتور» وقد مضى أنَّ الحياء من الإيمان» فيكون التقدير: لا يزني حين يزني 
وهو يَسْتَحِيِي من الله. لاله لو استّحيا منه وهو يعرف أله مشاه حالّه لم يَرتَكِب ذلك 
وإلى ذلك نَصِمّ إشارة ابن عباس بِتَسْبِيكِ أصابعه» ثم إخراجها منها ثم إعادتها إليهاء 


ر 


وة درت «مّن استخيا من الله حَقّ الحياءِ فلْيحَفظ الرس وما وعى» والبطنّ وما 
حوى)"”" انتهى. 

وحاصلٌ ما اجِتّمَعَ لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثةٌ عشرٌ قولاً خارجاً عن 
قول الخوارج وعن قول المعتّزلة» وقد أشرت إلى أن بعض الأقوال المنسوبةٍ لأهل السنة 
يمَكِنُ رَدُ بعضها إلى بعض . 
)١(‏ سلف بهذا اللفظ برقم .)35١01(‏ 


(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (75171)» والترمذي برقم )۲٤٥۸(‏ من حديث ابن مسعود #5 وني الإسناد عندهما 
الصّباح بن محمد وهو الأحمسبى ‏ ضعيف 


٤‏ باب ؟ / ح ٩۷۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال المارّرِيٌ: هذه التأويلات تَدمَع قولّ الخوارج ومن واقَمّهم من الرّافضة: 20 
الكبيرة كافرٌ علد في النار إذا مات من غير وبة وكذا قول المعتّزلة: إن فاسق لد في النان إن 
الطّوائف المذكورينَّ تَعلّقوامهذا الحديث وشِبّْهِه وإذا احتَمَلٌ ما قلناهاندَقَحَت حُجُتهم. 

قال القاضي عياض: أشارٌ بعض العلماء إلى أنَّ في هذا الحديث تنبيهاً على جميع أنواع 
المعاصي والتّحذير منهاء فته بالزّنى على جميع الشَّهُواتء وبالسّرقة على الرّغبة في الذنيا 
والجرص على الحرام» وبالخمر على جميع ما يَصُّدٌ عن الله تعالى» ويُوجب العَفلةً عن حقوقِه. 
وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله. ورك توقيرهم والحياء منهم» وعلى 
جَمْع الدنيا من غير وجهها. 

وقال القرطّْيٌ بعد أن ذكره مُلخصاً: وهذا لا يَتَمَنََى إلا مع المساتحة والأؤلى أن يقال: 
إنَّ الحديث يضمن التحرّي”" من ثلاثة أمور هي من أعظّم أصولٍ المفاسد. وأضدادُها 
من أصول المصالح: وهي استباحةٌ المُروج المحرّمة وما يودي إلى اختلال العقل» وخ 
الخمرٌ بالذَّكرٍ لكونها أغلّبَ الوّجوهِ في ذلكء والسّرقةٌ بالذكر لكونها أغلّبَ الوٌجوه التي 
يُوْحَذْ بها مال الغير بغير حَق. 

قلت: وأشارٌ بذلك إلى أنَّ عُمومَ ما ذَكّره الأول يَشْمَلُ الكبائرٌ والصَّغائِر وليستٍ 
الصَّعْائرٌ مُرادة هنا؛ لأا تُكَمَرٌ باجتناب الكبائر» فلا يق الوعيدٌ عليها بهشل التشديد الذي 
في هذا الحديث. 

وفي الحديث من الفوائد: أن مَن رَنَى دَحَلَ في هذا الوعيد سواءٌ كان بكراً أو حصنا 
وسواءٌ كانت المَرٌْ بها أجنيّة أو عَرَما ولا شك أنه في حَقٌ المَحَرّم أفحشء ومن 
ازوج أعظّمء ولا يدل فيه ما يُطلّق عليه اسمٌ الرّنى من اللّْمسِ المحرّمء وكذا التَمبيلُ 
والنَظَرُ لاتا وإن سَمَيّت في غرفي الشَّرع زى فلا دحل في ذلك» لأئّها من الصغائر كا 
تقدّم تقريرٌه في تفسير اللّمَم. 


(1) كذا في الأصلينء ووقع في (س): التحرزء وني مطبوع «المفهم» 47/١‏ 7: التحذير» وكل بمعنى. 


كتاب الحدود باب ۲ / ح ١6 ٩۷۷۲‏ 


وفيه أن من سَرَقٌ قليلاً أو كثيراء وكذا مَن التهَب أنه دحل في الوعيد» وفيه نظ فقد شَرَطَ 
I GS‏ 
وكذا في السّرقة» وإن كان بعد بعضهم أطلقٌ فيها فهو محمولٌ على ما اشهَرٌ أن وُجوبَ القَطْع فيها 
موقب على وود النّصابء وإن كان سَرِقَةٌ ما دون النّصاب حراماً. 

وني الحديث: تعظيمٌ شأنٍ أَحْدٍ حى الغير بغير حى لأنّهِ بل أقسَمْ عليه» ولا يقم 
الاغل إزادة تأكيد المقَسَّمَ عليه. 

وفيه أن من كرب اخم َل في الوعيل لمذكوره سواء كان امشروبٌ كثيرً أم قليلا: 
لأنَّ شُربَ القليلٍ من الخمر مَعدودٌ من الکبائر» وإن كان ما رتب عل اروس 
المحذور من اختلال العقل أَفْحَشٌ من شرب ما لا يَتغر معه العقلّ وعلى القول الذي 
رَجُحَه النّوويٌّ لا إشكال في شيءِ من ذلك؛ لأن لبعض الكمال مراتبَ بعضّها أقوى من 

واستَدَلٌ به من قال: إِنَّ الانتهاب کله حرام حبَّى فيا أَذْنَّ مالگه كالثثار”" في العْزس» 
ولكن صَرّحَ الحسنٌ والنّخَّعيَ وقمَادة فيها أخرجه ابن المنذر عنهم بأنَّ شرط التَّحريمٍ أن 
کر الف وان أ ا فالوتدواكا النيية ال ا یما ادن 
فيه صاحبّه وأباحه» وغَرَضه تساويهم أو مُقارَبة التساوي» فإذا كان القويّ منهم يَغْلِب 
الضَّعِيفَ ول طب نفس صاحبه بذلك فهو مَكروةٌ» وقد ين ينهي إلى التحريم» وقد صَرَّحَ 
المالكيّة والشافعيّة والجمهور بكراكته» ومن كَرهّه من الصحابة: أبو مسعود البدريّ» ومن 
التابعين: التّحَعّ وعكرمة. 

قال ابن المنذر: ولم يَكرّهوه من الجهة المذكورةء بل لكّونٍ الأخذٍ في مِثلٍ ذلك إا يحضّل 
لمن فيه فضل قَرَة أو قله حياء» واحبّحٌ الحنفيّة ومن واقَقّهم بأنّه اة قال في الحديث الذي 


)١(‏ النثارٌء بالضم: ما تنائّرَ من الشيء» وقيل: ما ينتثر من المائدة فيؤكل فير جى فيه الثواب. «اللسان» (نثر). 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: اعبيدة». 


"1 


1 باب ۲م / ج ابابا مراكم فتح الباري بشرح البخاري 


أخر جه أبو داود (1774) من حديث عبد الله بن قُرْطٍ أن اني يا قال في البّدن التي َحَرَها: 
من شاءً اقتَطّمَ)» واحتَجوا أيضاً بحديث مُعاذِ رَفَعَه: (إنَّ)ا هبتكم عن بى العساكرء فأمًا 
العْرْساتٍ فلا» الحديث”" وهو حديث ضعيفٌ في سنده ضعفٌ وانقطاع. 

قال ابن المنذر: هي حُبجَة قويّة في جواز أخذٍ ما ير في العُرس ونحوه؛ لأن المُبيح لهم 
قد عَلِم اختلافٌ حالم في الأخذٍء كا عَلِمَ النبنٌ يلل ذلك. وأذِنَ فيه في أذ البّدْن التي 
نَحَرّهاء وليس فيها معنّى إلا وهو موجودٌ في التثار. 

قلت: : بل فيها معنّى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون هم فام كانوا الغاية في الورّع 
والإنصاف. وليس غيرُهم في ذلك مثلّهم. 

۲م باب ما جاء في صرب شارب الحَمِرِ 

1/07 - حدّئنا حفص بن عم حدّثنا هشامٌ عن فاد عن أنس: أنّ الب ل ح 

۳م - حدّئنا آدم» حدَّثنا شُعْبة حدّثنا اده عن أنس بن مالك #: أنَّ النبيّ كلل 
صَرَبَ في الخمر بالجَرِيدِ والنعال» وجَلَدَ أبو بكر أربعين. 
[طرفه في: /ا/71] 

قوله: «باب ما جاء ني صرب شارب الَّمر» أي: خلافاً لِمَن قال: يعن ا جلد وبيان 
الاختلاف في كمَينه وقد تقدّم الكلام على تحريم الخمر ووقته وسبب ُزولِه ا 
وهل هي مُشْنَّقه. وهل يجوز تذكيُها؟ في أوّل كتاب الأشربة (0010). 

قوله: «عن قتادةً عن أنس» في رواية لمسلم (17/07/ »)١١‏ والنسائي (ك 04 07): سمعت أنساً 
أعرجاها عن طزيق الد ین الخارت عن شعبة» وهو يدل غل أن رواية كبابة عن شع بويادة 
الحسّن بين قتادة وأنس التي أخرججّها النسائيٌ (ك4 )٥٠١‏ من المزيد في متصل الأسانيد. 


(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳/ ٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» »)۱۹١(/٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
٥‏ والبيهقى في «الكبرى» ۷/ ۲۸۸ وقال: ولا يثبت في هذا الباب شيء» والله أعلم. 


كتاب الحدود . باب ام / ج 1۷۷۳م 1۷ 


قوله: «أنَّ النبيّ له كذا در طريق شعبةء عن قتادة ولم يسن المتنّ وتحوّل إلى طريق 
هشام عن قتادةء فساق المحنَ على لفظهء وقد ذَكّره في الباب الآتي بعد باب عن شيخ آخر عن 
هشام بهذا اللفظ/ (90/5). 

وأما اط شعبة فأخرجه البيهقي ٤‏ «الخلافيّات)”" من طريق جعفر بن محمد القَلانييٌ 
عن آدم شيخ البخاريٌ فيه بلفظ: أن النبىّ اة أني برجل شرب الخمرٌء فصَرّبه بِجَرِيديَنٍ 
نحواً من أربعينَ» ثم صَنع أبو بكر مثلّ ذلك فلا كن عمرٌ استشار الناسّء فقال له 
عبد الرحمن بن عوني: أخففٌ الحُدودٍ انون ففَعلّه عمرٌ. ولفظٌ رواية خالل التي ذكرئها إلى 
قوله: انوا من أريعيق»: 

وأخرجّه مسلمٌ (1705/ 30) والنسائيٌ أيضاً (ك 02157) من طريق محمّد بن جَعَفْرٍ عن 
شعبة مثلّ رواية آدم إلا أنه قال: وقعلّه أبو بكرء فلمًا كان عمرٌ ‏ أي: في خلافيه ‏ استشار 
الناسء فقال عبدٌ الرّحمن ‏ يعني ابنّ عوفي -: أخنفٌ الحدود ثإنونّ» فأمرٌ به عمرٌ. ووقع 
لبعض رُواة مسلم :)١ /١107(‏ أخفف الحدود ثانِين. 

قال ابن دقيق العيدٍ: فيه حذفٌ عامل التصب» والتقديرٌ: جعلّه» وة 


IN 


,. الفاكهي فقال: 
هذا بعيدٌ أو باطلء وكأنّه صّدر عن غير تأمّلٍ لقواعد العربيّة ولا لمراد المتكلّمٍء إذ لا يجوز: 
أجود الناس الزيدين» على تقدير: اجعَلّهم» لأن مراد عبد الرّحنٍ الإخبارٌ بأخفٌ الحُدود. 
لا الأمرٌ بذلك, فالذي يَظهر أن راوي النَضْبَ رَه واحتمال توهيوه أؤلى من ارتكاب ما 
لا جور لفظاً ولا معتّى. ورد عليه تلميذٌه ابن مرزوقٍ: بن عبد الرّحمن مُستَشارٌ والمستشارٌ 
ول فال شال ولا يبعد أن نکن المستشارٌ آمرآء قال: والمثال الذي مثّل به 

قلت: بل هو مطابقٌ لما اآعاه أن عبد الرحمن قَصد الإخبار فقطء والححقٌ أنه أخير برأيه مستنداً 


5 50 ع 2 2 سر چ ۶ 0 
إلى القياس» وأقربٌ التقادير: أخف الحدود أجذه انين أو أجِدٌ أحف الحدود ثا فنصبههما. 


.)۲۷۰۹( وهو في «السنن الكبرى» له ۸/ ۳۱۹ و«الصغری»‎ )١( 


14/1۲ 


۸ باب ۲م / ح 1۷۷۳م فتح الباري بشرح البخاري 


وأغرب ابن العَطّار صاحبٌ النّووي في «شرح العُمدة)» فتّقل عن بعض العلاء أنه دكره 
بلفظ: أخنفٌ الحدود ثانونَ» بالرّفع» وأعربه مبتداً وخبراء قال: ولا أعلمُه منقولاً رواية كذا 
قال» والرواية بذلك ثابتةٌ» والأؤلى في توجيهها ما أخرجّه مسلمٌ أيضاً (1170/ 0") من 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه: ثم جَلّد أبو بكر أربعينَ» فلما كان عمرٌ ودنا الناس من الرّيف 
والقرى قال: ما ترون في جَلْد الخمر؟ فقال عبد الرّحمن بن عوفي: أرى أن تجعلّها كأخفٌ 
الحدود قال: فجَلّد عمرُ ثانِينَ» فيكون المحذوفٌ من هذه الرّواية المختصّرة: أرى أن 
تجعلّهاء وأداءً التّشبيه. 

وأخرج النسائي (ك )٥۲١۷‏ من طريق يزيد بن هارونَ عن شعبة: فضّريّه بالتعال تّحواً 
من أربعينَ» ثم أن به أبو بكر فصّئّع به مثلّ ذلك» ورواه همام عن قتادة بلفظ: فأمر قَريباً من 
عشرين رجلا فجَلّده کل رجل جَلدئَينٍ بالجَريدٍ والتعالِ أخرجّه أحمدٌ )١۳١۸۳(‏ والبيهقي 
(۱۹/۸). 

وهذا يجمع بین ما اختُلف فيه على شعبةًء وأنّ جملةً الضّرّبات كانت نحو أربعينء لا أنه 
جَلّده بيجَريدتَينٍ أربعينَ» فتکون ا حمل ثانِينَ کا أجابَ به بعض الناس» ورواه سعيد بن أي 
عَروبةَ عن قتادةً بلفظ: جلّد بالجّريد والتّعال أربعين» علّقه أبو داود بسنل صَحيح"'» 
ووّصله البيهقي". وكذا أخرجه مسلم /17١7(‏ ۳۷) من طريق وگیع عن هشام بلفظ: كان 
يضَربٌ في الحَمر مثلّه» وقد تسب صاحبٌ «العٌمدة» قضّة عبدٍ الرحمن هذه إلى تخريج 
«الصَّحِيِحِينٍ» ول يق البخاريٌ منها شيا وبذلك جزم عبد الح في «الجمع» ثم المنذري» 
عم گر معنى صَنِيع عمرٌ فقط في حديث السائب في الباب الثالث (1۷۷۹)ء وسيأتي بط 
ذلك فيه. 
)١(‏ بإثر الحديث .)٤٤۷۹(‏ 
(۲) لم نقف على رواية ابن أبي عروبة موصولة في «سننه الكبرى» وإنما ذكرها معلقةٌ 4/ ۳٠۹‏ كا عند أي 


داود» والله أعلم. 


(۳) في (س): «يخرج»2. 


كتاب الحدود باب ۳/ ج ٩۷۷٤‏ ۹ 


تنبيه: الرّجل المذكور لم أقففْ على اسمه صريحاًء لكن سأذكر في «باب ما يُكره من لَعْنِ 

الشارب» (17/80) ما يؤخذ منه: أنه اعمان 
۳- باب من أمر بِضَرْبٍ الح في البيت 

- حدّئنا تيبةه حدّئنا عبدٌ الومّاب» عن ايوب عن ابن أبي مُلَیکة عن عَقبةً بن 
الحارثء قال: جيءَ بالنعیمان - أو بابن النْعيمانٍ - شارباً فأمَرَ النبي اة من كان بالبيتِ أن 
يَضْرِبُوه» قال: فَرَيُوه/ فكنتثٌ أنا فين صَرَبَه بِالتُعالٍ. 

قوله: "باب من مر بَِرْبٍ الحدٌ في البيت» يعني: خلافا ِن قال: لا يُضْرَبُ ا لحد سر 
وقد وَرَدَ عن عمرٌ في قصّة وله أي سَّحْمةَ لما شرب بوصرء فحَدَّهِ عَمرو بن العاص في 
البيت: أنَّ عمرٌ أنكَرٌ عليه وأحصّرّه إلى المدينة وره الحدّ جَهرأ روى ذلك ابن سعد 
وأشارٌ إليه الزبِيه وأخرجه عبد الرّرّاقَ بسني صحيح عن ابن عمرَ مُطْوَّلأَ وجمهور أهل 
العلم على الاكتتفاء» وحمَلوا صني عمر على المبالّغة في تأديب وله لا أن إقامة الحنٌ لا 
صح إلا جهراً. 

قوله: «عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد تفي و«أيوبٌ» هو السّختيانٌ» و«ابن أي 
مُلّيكة) هو عبد الله بنْ عبيد الله وقد سّمَيَ في الباب الذي بعدّه من رواية وهَيب بن خالد 
عن أيوبٌ. 

قوله: «عن عَقبة بن الحارث» أي: ابن عامر بن نَوفَل بن عبد مَناف» ووَقَعَ في رواية 
عبد الوارث عن أيوب عند أحمد :)١11160(‏ حدثني عقبة بن الحارث» وقد اَن هؤلاء 
على وَضْلِه وخالقّهم إساعيل ابن عليه فقال: عن أيوب عن ابن أب مُلّيكة مُرسلا 

قوله: «جيء» كذا لهم على البناء للمجهولء وقد ذكرت في الوكالة (7717) تسمية 
الذي أتى به» ول يُنبّه عليه أحدٌّ من صَنَّفَ في المبهّمات. 


قوله: «بالتُعييان» أو بابن النعيمان» في رواية الكّشْمِيهنيَ في الباب الذي يليه: نيان 


19/1۲ 


3 باب ۳/ ح ٦۷۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


e EE I N 
الوسماعيلي: اعمان بغير شك فان الزییر بن بكار وابن مَندَهُ أخرّجا الحديث من وجهَينِ‎ 
فيهما: التعنانة بغز قك وذكريك تة هاف وفي رواية الزبر: کان اا ف‎ 
الات‎ 

وهذا يُعَكَرٌ على قول ابنٍ عبد البَرٌ: إنَّ الذي كان اي به قد شَرِبَ الخمرَ هو ابن 
التُعيهان» فإلّه قيل في ترجمة النْعَيمان : كان رجلاً صا وكان له ابر امك في شرب الخمر 
فجَلَدَه انب لاز . 

وقال في موضع آخر: أظن اب الان جلك في الخمر أكثر من خسین مر وذكر اليد بن 
کاو اشا أنه كان مَرّاحاَ وله في ذلك قصّة قصّةٌ مع سويبط بن حَرمّلة ومع حَرّمةَ بن تَوفل والد 
اللسور مع أمير المؤمنينَ عثمانَ ذكرها الزبير مع نظاتر ها في كتاب «الفكاهة والمزاح»» وذكر كد 
اين سعل؛ آنه عاش إل خلافة معاوية. 

قوله: «شارباً» في رواية ویب :)1۷۷٥(‏ وهو سَكران» وزاد :فسَّقّ عليه» أي: على 
النبيّ كله ووَقَمَ في رواية مُعل بن أسد عن وكيب عند النّسائيٌ (ك :)٥۲۷١‏ فشَّقَّ على 
الننيّ يك مَسَقَةَ شديدة. وسيأي بقيّةٌ ما يعلق بقصّة النْعَييان في الباب الذي يليه إن شاء الله 
ا ٠‏ 

واستَدِلّ به على جواز إقامة الحدّ على السّكران في حال سكره» وبه قال بعض 
الظاهريّة» والجمهور على خلافهء وأوّلوا الحديتٌ بأنَّ المراد ذِكرٌ سبب الشَّربء وأنَّ ذلك 
الوصفت استّمرٌ في حال صَربه» وأيّدوا ذلك بالمعنى» وهو أن اللقصود بالشَّربٍ في الحدٌ 


الإيلامُ ليَحصّل به الرّدع. 
وني الحديث تحريمٌ الخمر ووٌجوبٌ الحدّ على شاربهاء سواء كان شرب كثيراً أم قليلاء 


)١(‏ ذكر ذلك كله في «الاستيعاب» في سياق تر جمته له. 


كتاب الحدود باب ٤‏ / ^ ۷۷1-۷۷۵ 
باب ؛ / ح ۲١‏ 


؛- باب الضَّرْب بالجريد والتعال 


ع 


6 -- سحي كر وو م ووه ن أبي 
مُلَيكة > عن عقبة بن الحارث: أ ال يل أي نَ- أو بابن نُعَيمانَ - وهو سکران» فش ف 
عليه وأمَرَ م 1 
07 حدّئنا مسلمٌ حدّئنا هشا حدّئنا تاد عن أنس» قال: جَلَدَ ابييل في الخمر 
بالجريد والتعال» وجل أبو بكر أربعينَ. ظ 
قوله: «باب الضَّرْبٍ بالجريدٍ والتُعال» أي: في شرب الخمر» وأشارٌ بذلك إلى أله لا 
شط الد 


وه 2 
2 ت 
عق .4 


وقد اختلفَ في ذلك على ثلاثة أقوال وهي أوجة عند الشافعيّة: أصحها: يجوز ا لجل 
بالسوطء ويجوز الاققتصارٌ على الصرب بالأيدي والتعال والثّياب. ثانيها: يعن ا جلد ثالثها: 
تعن الصرت: وحُجة الاج آله فول في عهد الي يك ول 5 ثبت نّسخهء وا جلد في عهد 
الصحابة فدَلّ على جوازه؛ وحجَةٌ الأخير أنَّ الشافعيّ قال في اک : لو أقام عليه ا لحد بالسَّوطِ 
فهاتَ وَجَبَتِ الذي فسوّى بينه وبين ما إذا اد فدَلّ على أن الأصلّ الشَّربُ بغير الوط 
وصَرَّحَ أبو الطيّب ومن تَعَه أنه لا يجوز بالسّوط» وصَرَّحَ القاضي حُسَين بتعيينٍ السَّوطِء 
واحمّجٌ باه إجماع الصحابة؛ وتَقَلَ عن النّصّ في القضاء ما يوافقه. 

ولكن في الاستدلال بإجماع الصحابة نظ فقد قال الثوويّ في اشرح مسلم»: أجمعوا على 
الاكتفاء با لجريِ والتعال وأطراف الثيابء ثم قال: والأصح جوارُه بالسّوطء وشَذَّ من قال: هو 
شرط وهو عَاَط مناد للأحاديثِ الصحيحة. 

فلت وتوسّط يعفن التاخرين فين الوط لل د اراق اياب والتعالّ 
EE‏ 


ونقل ابن دقيق العيد عن بعضهم: أن ر ا ر ر ا د ا ر 


بعصا مثا لا أن المراد عَدَدّمُعينه ولذلك وَقَمَّ في بعض طرق عبد الرّحمن بن أزمهّر: أن أبا بكر 


56/1 


1/۱۲ 


۲< باب /٤‏ ح 1۷۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


سألّ مَن حَصَرَ ذلك الشَّربء فَقَوَّمَه ريعي فضَرَبَ أبو بكر أربعينَ”"» قال: وهذا عندي 
حاوف الظاهرة وعد قوله ف الكواية الأخرئ : جَلَدَ في الخمر ارہ بع" قلت: ويو الأول 
المذكورَ ما تقدّم”" من/ رواية همام في حديث أنس: مر عشرينَ رجلا فجَلدَه کل رجل جَلدئينِ 
بالجريدِ والتعال. 

وذكز الصا فة حسة آحادیف: 

الأول: حديث عَقبة بن الحارث» وقد تقدَّم في الباب الذي قبله )٦۷۷١(‏ وهو ظاهرٌ 
فیا تُرجَم له. 

الثاني: حديث آنس» وقد تقدّم أيضاً في الباب الأوّل. 

وقوله فيه: «جَلَدَ) تقدّم في الباب الأول (1۷۷۳) بلفظ: «صَرَبَ»» ولا مُنافاةً بيتهماء 
لأنّ معنى جَلَدَ هنا: صرب فأصاب جلده» وليس المراد به ضربّه بالجلّد. 

الثالث: حديث أبي هريرة: 

۷- حدّئنا تيب حدّئنا أبو ضَمْرةَ أنسٌء عن يزيد بن الاد عن محمد بن إبراهيي 
عن آي سَلَّمقٌ عن أبي هريرة 4: أي النيٌ يلل برجل قد شَرِبَ» قال: «اضرٍبوه» قال أبو 
as‏ يتكلم والقارث باريد فلحا لصتت بال 

بعض القوم: أخزاك الله! قال: «لا تقولوا هكذاء لا تُعِينوا عليه السّيطانَ». 
[طرفه في: ]٦۷۸۱‏ 

قوله: «أبو صَمْرة أنس» يعني: ابنَ عياض. 

قوله: اع زازق مق ا هو و بز غو أبنانة و ن اماه 
فثيِب إلى جَدّه الأعلى» وهو وشيخه وشيخ شيخه مَدَنِيُونَ تابعيون» ووَقَعَ في آخر الباب 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» 5/ 2.١145‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 19/48" وبنحوه النسائي في 

«الكبرى» (60757). 


(؟) كما في لفظ حديث هذا الباب. 
(۳) قريباً تحت شرح حديث رقم (51/7/7). 


كتاب الحدود باب 4/ ح AA ٩۷۷۷‏ 
الذي يليه :)1۷۸١(‏ أنس بن عياض حدَّثنا ابن الهاد. 

قوله: ١عن‏ محمّد بن إبراهيم» أي: ابن الحارث بن خالد النّيْمِيّ زاد في رواية الّحاويٌّ 
(/16) من طريق نافع بن يزيد عن ابن اهاد عن محمّد بن إبراهيم: أنه حدّثه عن أي سَلّمة. 

قوله: «عن اي سَلَّمة» هو ابن عبد الرّحمن بن عَوف» وصَرَّحَ به في رواية الطّحاويٌ. 

قوله: «أن اني يا برجلي قد - في الرّواية التي في الباب الذي يليه (1181): 
«بِسَكْرانَ»» وهذا الرّجل يحتمل أن ر يسر بعبد الله الذي كان يُلقّب حماراً المذكور في الباب 
الذي بعدّه من حديث عمرٌ»ء ويحتمل أن يمسر بابن التعيمان» والأوّل أقرَبُ لأنَّ في قِصّتِه: 
فقال رجلٌ من القوم: اللهمً الْعَنهُه ونحوه في قصّة المذكور في حديث أبي هريرة» لكنّ 
لفظه: قال بعص القوم: أخزاك الله ويحتمل أن يكونّ ثالثاًء فإنَّ الجواب في حديئي عمرٌ 
وأبي هريرة محتلف. ١‏ 

ا الات (ك )٥۲۷۲‏ بسني صحيح عن أبي ا ُي النبي ية بشوان فأ 

فهر" بالأيدي وحَْفِقٌ بالتعال الحديتٌ . ولعبد الرَّزْاقَ بسن صحيح (17041) عن عبيد 

EEE 
وبعض إمارة عم يضر بوه بأيديهم ونعاهم ويَصُكُوئّه.‎ 

قوله: «قال: اضربوه» هذا يُفسّرٌ الرواية الآنية بلفظ : مر بصَرْبه» ولكن لم يَذكّر فيهما عَدَداً. 

قوله: «قال بعض القوم» في الرّواية الآتية (1۷۸۷): «فقال رجلٌ». وهذا ادل هو عمر بن 
الاب دوت ننه ا لملا بع ی م باز ا 

قوله: «لا تقولوا هكذاء لا تُعينوا عليه الشَّيِطانَ» في الرّواية الأخرى (371): «لا تكونوا 
عَونَ الشّيطان على أخيكم»» ووّجةٌ عونمم الشَّيطانَ بذلك: أن السيطان يريد بتزيينه له المعصية 
أن حص له الخزيُ» فإذا دَعَوا عليه بالخزي فكأءهم قد حَصّلوا مقصوة الشّيطان. 
١‏ البَهْز: الدع العنيف. انظر: «غريب الحديث» للخطابي 2777/١‏ و«غريب الحديث» لابن الجوزي /١‏ 97 

و«النهاية» لابن الأثير ٠١١ /١‏ مادة (بهز). 


{٤‏ باب ٤‏ / ج ٩۷۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَعَ عند أبي داود )٤٤۷۸(‏ من طريق ابن وَهْبٍ عن حَيْوةَ بن شُرّيح ويجحیی بن 
أيوب وابن لَهِيعة» ثلاثتهم عن يزيد بن اهاد نحوّهء وزاد في آخره: «ولكن قولوا: الهم 
اغفر له اللهمّ ارحمه) زاد افيه آيضا بعد الضرب:* ثم قال رسول الله ا لأصحابه: 
«بکتوه» وهو امز بالتّبكيتٍ: وهو مواجهنه بقبيح فِعْلِهء وقد فَسَّرّه في الخبر بقوله: 
كوا غل ورد لها القت اه ع وجل نا كفيك الله حل كاز اها ات 
من رسول الله كلق د م أَرسَلُوه. 

وني حديث عبد الرّحمن بن أزمّر عند الشافعيّ (5/ 140) بعد ذْكر الضَّرب: ثم قال عليه 
الصلاة والسّلام: « كنوه فبَكَنُوه ثم أرسَله. ويستفادٌ من ذلك هَن الدّعاءِ على العاصي 
بالإبعاد عن رحمة الله كاللّنَء وسيأتي مزيدٌ لذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع: 1 

- حدّثنا عبدٌ الله بن عبدٍ الوهاب حدّثنا خالدٌ بن الحارث. حدّئنا سفيانٌ» حدّئنا 
أبو حَصِين» سمعتُ عُمَيرَ بنَ سَعيدٍ النَكَِيَّه قال: سمعث عل بنَ أبي طالب خب قال: ما 
كنت لأَقِيمَ حًا على أحدٍ فيموت فأجد في نفسي, إلا صاحبَ ا حمر فإنّه لو ماتٌ وَدَينّ 
وذلك أنَّ رسو الله یا م سنه ) 

قوله: «سفيان؛ هو: الثؤريّ» وصَرَح به في رواية مسلم »)۱۷٠۷(‏ وأبو حَصَينِ؛ 
مفتوح أله وعُمَير بن سَعيد بالتصغير وأبوه بفتح أله وكسر ثانيه: تابعي كبيرٌ ثقة 
النُوويّ: هو في جميع ا من «الصحيحين» هكذاء ووَقَعَ ف «الجمع» للحميديٌ (ه8٠١):‏ 
سعده بسُكونٍ العين وهو علط ووَقَمَ في «الهدّب» وغيره: عمرٌ بن سعد بحذفي الياء فيه 
وهو عَلَطُ فاحش. 


- 


قلت: وَقَمّ في بعض النْسَخ من البخاريٌ كما ذكر | ميدي ثم رأيته في «تقيبد» اي عل 


58/1 الحا فشستوياً لأي زيد/ المروزيٌ قال: والصوات سيد وجَرَمَ م بذلك ابن حزم ونه في 
التخارئ سا تبكرو العو فلعله ا اي 


كتاب الحدود باب ٤‏ / ح ٩۷۷۸‏ 0 


ووَقَمَ للنّسائيٌ (ك 2107) والطّحاويّ (۳/ :)٠١۳‏ عَمَر"» بضمٌ العين وفتح الميم كا في 
الوذ لكر التي هان لمعيف و ت دان ع ی الجا عرو 
أله وسكون اليم» والمحفوظ كا قال التوويّء وقد أعَل بن حزم الخبر بالاختلاف في اسم 
درام أية ريت إملزتتاع ف روي وقد رلور a‏ 

عمَيرٌ المذكورٌ وعاش إلى سنة مس عشرة ومئةٍ. 

قوله: «ما كنت لأب الام لتأكيد الي اق قوله تعالى: وما كا داه ضيح 
مَك € [البقرة: 89 .]١‏ 

قوله: «فيموت فأجد» بالتَصب فيهماء ومعنى أجد: من الوجدء وله مَعانٍ اللائق منها 
هنا. الحزن» وقوله: «فيموت» مُسَبِّبٌ عن «أقيم)» وقوله: «فأجد» مُسَبِّبِ عن السَّبّب 
والمستيتعا. 

قوله: «إلا صاحب الخمر» ای شارا وهو بالصت: ويجوزٌ الرّفع» والاستثناء مُنقَطِعٌ» 
أي: لكن أجد من حَدّ شارب الخمر إذا مات» ويحتمل أن يكون التّقدِير: ما أجد من موت 
أحد يُقام عليه الحدٌ شيئاً إلا من موتٍ شارب الخمرء فيكون الاستثناء على هذا مصلا 
قاله الطَيبىّ. 

قوله: «فإنّه لو مات وَدَیته» أي: أعطيت ديه لمن يَستحق قَبضَّهاء وقد جاء مُفَسّ رامن طريق 
أخرى أخرجها النّسائيُ (ك 2167) وابن ماجه"" من رواية الشّعبِيٌ عن عير بن سعيد 
قال:سمعتٌ علياً يقول: من أقمنا عليه حَدَاً مات فلا ديةً له إا من َرَبناه في الخمر. 
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قوله: الم يَسته» أي: لم يسن فيه عَدَدا معي في رواية ريك : فإن رسول الله ٤‏ 1 
يسن فيها شيئاء ووَقَعَ في رواية الشعبيّ: فإنّ) هو شيءٌ صَتّعناه. 


(1) في المطبوع من النسائي والطحاوي: عمَير مصغر. 

0 مو عد ابن ماجةايرقم ی ری ابرصصين ی ف لابين عكر ين ی لكر 
الشعبيّ بينهما. 

() رواية شريك أخرجها الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۹٤٤۲)ء‏ و«شرح معاني الآثار» ۳/ ٠١١‏ . 


A‏ باب ٤‏ / ح ASÎ‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تكولة: فقوا على أن من مات من الصرب في الحدّ لا ضَمانَ على قاتله إلا في حَدٌَ الخمرء 
فعن عل ما تقدّم» وقال الشافعيّ: إن صرب بغير الوط فلا صان وإن جُلِدَ بالسّوطٍ ضَمِنَ 
قيل: الديةء وقيل: قَدرَ تََاوْتِ ما بين ا جلد بالسوط وبغيره» والدّيةٌ في ذلك على عاقلة الإمام» 
وكذلك لو مات فيا زاد على الأربعينٌ. 

الحديث النامس: 

49- حدّئنا مي بن إبراهيم» عن الجُعَيدِ عن يزيدٌ بن خصَيفةَ عن السائب بن يزيد 
قال: كنا تی بالشارب على عَهُدٍ رسول الله يكل وإمرة أبي بكر فصَدْراً من خلافة عم فقوم 
إليه بأيدينا ونعالنا وأردیناء حتَّى كان آخِرٌ إمْرةِ عم فجَلَدَ أربعينَ» حى إذا عتا وفسَقُوا جلَدَ 
ثانين. 

قوله: «عن الجُعَيدِ؛ بالجيم والتصغيرء ويقال: ا جحد بفتح أوّله ثمّ سكونء وهو تابعيّ 
صغيره تقدَّمَت روايتّه عن السائب بن يزيد في كتاب الطّهارة» وروى عنه هنا بواسطةء وهذا 
الستد للبخاريّ في غاية العلوٌ لأ بيه وبينَ التابعيٌ فيه واحداً فكان في حُكم الثلائيّات» وإن 
كان التابعيٌّ رواه عن تابعيٌ آخرَ وله عنده نظائر. 

و الخرجة ف الل 01001 قن يد ال رن وى عن معزو غو ا الال 
عن عاءٌ» فإنَّ با الطّمَيل صحايي فيكون في حُكم الثلائيّات لأنَّ بينه وبين الصحايٌ فيه 
اثنّينِء وإن كان صحابيّه إا رواه عن صحايّ آخرّء وقد أخرجه الاي (ك 0159) من 
رواية حاتم ابن إسماعيل عن الجُعَيدِ: سمعتٌ السائب» فعلى هذا فإدخالٌ يزيد بنَّ حْصيفة 
بينهما إِمَا من المزيدٍ في مُتّصِل الأسانيدء وإمّا أن يكون اميد سمعّه من السائب» ونبَّنَه 
فيه يزيل. 

ثم ظَهَرَ ي السبَبُ في ذلك: وهو أنَّ رواية الجُحَيدِ المذكورةً عن السائب مختصرةٌ فكأنّه 
سمح الحديتٌ تامّاً من يزيد عن السائب» فحدّث بها سمعّه من السائب عنه من غير ذكر 
يزيد وحدّث أيضاً بالتامٌ فذّكّر الواسطة. 


كتاب الحدود باب ٤‏ / ح ٩۷۷۹٩‏ ۷ 


ويزيدٌ بن خصّيفة المذكورٌ: هو ابن عبد الله بن خصّيفة تسب بحدّه» وقيل: هو يزيد بن 
عبد الله بن يزيد بن خصّيفة» فيكون تسب إلى جَدٌ أبيه» وحصَيفةٌ: هو ابن يزيد بن ثمامة 
أخو السائب بن يزيد صحابي هذا الحديث» فتكون رواية يزيد بن خصّيفة لهذا الحديث 
عن عَم أبيه أو عَم جَذه. 

قوله: «کتا وى بالشارب» فيه إسنادٌ القائل الفعلّ بصيغة الجمع التي دل هو فيها 
يازا لگونه مُسنَّوياً معهم في أمر ماء وإن لم يُباشر هو ذلك الفعلّ الخاصٌء لأنَّ السائبَ 
كان صغيراً جداً في عهدٍ النبيّ لف فقد تقدّم في التَّرجمة النبويّة: أنه كان ابن ست سنين» 
فيبعْدٌ أن يكونّ شار من كان تالس النبيّ يكل فيه| گر من صرب الشَّاربء فكأنَّ مُرادہ 
بقوله: «كنَا» أي:/ الصحابة» لكن يحتمل أن يحضر مع أبيه أو عَمّه فيشاركهم في ذلك» 
فيكون الإسناد على حقيقته. 

قوله: «وإمُرة أبي بكرا بكسر الحمزة وسكون الميم» أي: خلافته» وفي رواية حاتم: في زمن 
النبيّ يك وأبي بكر» وبعض زمانٍ عمرٌ. 

قوله: «وصَدراً من خلافة عمر» أ ي جانا اوتا 

قوله: «فتقومٌ إليه بأيدينا ونعالنا وأرديّينا» أي: ذ قرا بيار 

قوله: ١حبّى‏ کان آخر إِمْرَ عو فكلة ر طا آنا خی :ارين 
آخر خلافة عمرّ» وليس كذلكء لا في قصّة خالد بن الوليد وكتابته إلى عمرّ» فإنه يدل على 
أن َر عمر بج نان كان في وسّط إمارتهء لأنّ خالداً مات في وط لافة عمرء وان 
المراد بالغاية المذكورة أوَّلاً استمرارٌ الأربعينَ» فليست الفاءٌ مُعَقَبةَ لآخِر الإمرة» بل لزمان 


0s 
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أبي بكر وبيانٍ ما وَقَحَ في زمن عمرٌء فالتقدير: فاسّمدٌ جلد أربعينٌ» والمراد بالغاية الأحرى 
في قوله: حبَّى إذا عَتَوا: تأكيدٌ الغاية ‏ الأولى» وبيان ما ص عمرٌ بعد الغاية الأولى. وقد 
أخرجه التائ (ك )277٠‏ من رواية المغيرة بن عبد الرّحمن عن المُعيد بلفظ:حتّى كان 
وس إمارة عمر فِجَلَدَ فيها أربعينَ حتى إذا عَتّوا. وهذه لا إشكال فيها. 


)١(‏ في (س): «تأكيداً لغاية» وهو خطأ. 


1/١ 


۸ باب ٤‏ / ح ٦۷۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حتى إذا عَنَوَاا بمُهمَلة ثم مشناة: من العُثّرٌ وهو التَّجَر والمراد هنا: ان ماكهم في 
الانيا ف الاد اتن له ا ك اة 

قوله: «وفَسَقّوا» أي: حَرَجوا عن الطاعةء ووَقََ في رواية للنّسائيٌ (ك 0109): فلم 
ينکلواء أي: يَدَعُوا. 

قوله: «جَلَدَ ثمانينَ وَقَعَ في مُرسَل عبيد بن عمّير ‏ أحدٍ كبار التابعين ‏ فيها أخرجه 
عبد اراق (1041) بسنل صحيح عنه نحو حديث السائب» وفيه: أن عمرٌ جعله أربعينَ 
سَوط فلمًا رآهم لا يَتَنَامَونَ جعله سبّينَ سَوطأَء فلمًا رآهم لا يَتَنَامَونَ جعله ثمانينَ سَوطاً 
وقال: هذا أدنّى الحدود. 

وهذا يذل عل آنه واف عبد الرّحمن بن عَوْف في أنَّ الغَّانِينَ أدنَى الحدود. وأراد بذلك 
الحدوة المذكورة في القرآن» وهي حَدٌ الزّنى وحَدٌ السّرقة للقطع وحَدٌ القَذْفِء وهو أَحَفْها 
عقوبة وأدناها عَدَدأُ وقد مضى (1۷۷۳) من حديث أنس في رواية شُعْبَة وغيره سببُ 
ذلك وكلامٌ عبد الرّحمن فيه حت قال:أَحَففٌ الحدود ثانون فأمَرَ به عمرٌ. 

وأخرج مالك في «الموط» (۲/ )۸٤۲‏ عن نور بن زيد: أنَّ عمر استشار في الخمر فقال 
له علي بنُ أبي طالب: تَرَى أن تَجْلِدَةُ”" ثانينَ» فاته إذا گرب سر وإذا سیر هَدّی» واذا 
هَذَّى افتَرَىء فجَلَّدَ عمرٌ في الخمر ثانينَ. وهذا مُعضِلٌ» وقد وَصَلَّهِ الائ (ك 0179) 
والطّحاويّ ”من طريق يحبى بن فُلّيح عن تور عن عكْرمة عن ابن عباس مُطوَّلة ولفظه: 
إن الشَّرَاتَ كانوا يُضرَّبونَ على عه رسول الله يكل بالأيدي والتُعال والعِصِيٌ حنّى توفي : 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثرٌ منهم» فقال أبو بكر: لو فرَضنا هم حَدَأ فتوخی نحو ما 
كانوا يُضرَبونَ في عهد النبيّ بك فجَلّدَهم أربعينَ حى توق ثم كان عمرٌ فجَلّدَهم كذلك 
ر ق برجل» فذّكّر قصَّةء وأنّه تأوَّلَ قوله تعالى: $ ليس عَلَ لدت ءَامنوأ وَعمِنُوا 
للحت جاح فِيمَا طعِمُوَأ 4 [المائدة: 0147 وأنَّ ابن عباس ناظره في ذلك» واحتَجَ ببقيّة الآية 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: تجعله. 
(۲) في «شرح مشكل الآثار» ١(‏ 44 5)» وهو عند الدارقطني في «السنن» (5 5 77). 


كتاب الحدود باب 4 / ج ٩۷۷۹‏ ۹ 


وهو قوله تعالى: دا ما أتَّقَوأ 4 [المائدة: ۹۳]ء والذي يَرتَكِبُ ما حَرَّمَهِ الله ليس بء فقال 
عمر: ما تَرّونَ؟ فقال علِنٌ فذّكّره وزاد بعد قوله: وإذا هذى افتَرّى: وعلى المفتَري انون 
جَلدة فأمَرَ به عمرٌ فجَلَدَه ثانينَ. 

ولهذا الأثر عن عل طرق أخرى» منها ما أخرجها الطبرانّ والطّحاويّ )٠١۳/۳(‏ 
والبيهقيٌ (۸/ "٠١‏ من طريق أسامة بن زيد عن الزُهْرِيٌ عن ميد بن عبد الرّحمن: أن رجلاً 
من بني كلب يقال له: ابن وة أخبَرّه: أنَّ أبا بكر كان يجلد في الخمر أربعينَ وكان عمر جلد 
فيها أربعينَ» قال: فبعتني خالدٌ بن الوليد إلى عمرٌ فقلت: إِنَّ الناس قد امبمكوا في الخمرء 
وار الو فال خد ل حا ما ون قال رخدت عبد هلا وط وار يق 
وعبد الرّحَنٍ بن عَوف في المسجدء/ فقال عليّ» فذّكَر مث رواية تور الموصولة. 

ا 0 0 غ وغ عكرمة أن عدر قار 
الناس في الخمرء فقال له علِقٌ: إنَّ السّكْرانَ إذا سَكِرَ هَدّى» الحديتٌ. 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شَيْبة (9/ 247) من رواية أبي عبد الرّحمن السَّلَمِيَ عن عل 
قال :شرب لمر من أهل السام ا حمر وتأوّلوا الآية المذكورة» فاستشارٌ عمرٌ فيهم فقلت: 
أرَى أن تسکنیتهم فإن تابوا صرَبمَهُم انين نمانينَ» وال ربت أعناقهم؛ لأتهم استَحلُوا ما 
حرم الله» فاستّتاتهم فتابواء فرتم ثمانينَ ثمانينَ. 

وأخرج أبو داود (4584) والنّسائيٌ (ك 5777 و0754) من حديث عبد الرّحمن بن 
أزمّر في قصّة الشارب الذي صَرَبَه النبيّ کي بحِينِ» وفيه: فلم كان عمرٌ كَتَبَ إليه خالدٌ 
ابم الوليد: أن الاس قد انمكوا في الشَّربٍ وتحاقروا العُقوبة» قال: وعنده المهاجرونَ 
والأنصارٌء فسأهم واجِتَمّعوا على أن يَضربّه ثمانينَ» وقال علد فذكّر مثلّه. 

وأخرج عبد الرَرّاق )17١040(‏ عن ابن جَرَيج ومَعمّر عن ابن شهاب قال: فرص أبو بكر 
في الخمر أربعينَ سوطاً وقَرَض فيها عمرٌ ثمانينَ» قال الطّحاويٌ (۳/ :)١60‏ جاءتٍ الأخبار 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «ابن دبرة». 


7.1۲ 


a‏ باب ٤‏ / ح ٦۷۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


متواترة عن علٌ: أن النبىّ يكل لم يَسُنَّ في الخمر شيئاًء ويُؤيّده - فذّكّر الأحاديتٌ التي ليس 
فيها تقبيدٌ بِعَدَدِ - حديتٌُ أبي هريرة وحديث عقبة بن الحارث الْمتقَدّمَينِ» وحديث 
عبد الرّحمن بن أزهّر: أن الب يله أي برجل قد كرت الخمرافقال للثامن: «(اضربوه)» 
فمنهم من صَرَبَهِ بالتعال ومنهم من صَرَبَه بالعصا ومنهم مَن صَرَبه بالتريده ثم أحَدَ 
رسول الله يك ترابً فرَمَى به في وَجْهِه . 


م 


تقب باه قد وَرَد في بعض طرقه ما الف قولّه» وهو ما عند أبي داود (4484) والنّسائيّ 
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(ك ؟013) في هذا الحديث: ثمّ أي أبو بكر بسكرانً فتَوتَى الذي كان من ضرم عندَ 
رسول الله يل فرَيه أربعينَ» ثم أن عمرٌ بسكرانً فصَرَبَه أربعينَ» نه يدل على أنه وإن لم يكن 
في الخبر تَنصِيصٌ على عَدَّدٍ مُعيّنه ففيا اعتَمَدّه أبو بكر حُجَةٌ على ذلك. ويُؤيّده ما أخرجه مسلم 
۷ ا كيك ف ابن ار أن عقن اغا 
َل الوليد بن عقبة في الخمرء فقال لعبد الله بن جعفر: اجِلِذَهُ فجَلَدَه» فلم بَلَعَ أربعينَ قال: 
ام ف جَلَدَ رسول الله ب آربعینَ وجَلدَ أبو بكر أربعينَ وجَلَدَ عم انی وکل َه وهذا 
أحبٌ إلّ. فان فيه الجزم بأنَّ النبيّ َة جَلَدَ أربعينَ» وسائر الأخبار ليس فيها عَدّد إلا بعض 
الروايات الماضية عن أنس» ففيها: نحو الأربعينَ» والجمع بينها أن علياً أطلقّ الأربعينَ» فهو 
حُجَة على مَن ذّكرها بلفظ التقريب. 

وای الطّحاويٌ (۳/ )٠١٤‏ أنَّ رواية أي ساسانَ" هذه ضعيفةٌ لمُحالَمَتها الآثارٌ 
المذكورة ولان راوها عبد الله بنَ قيروز المعروف بالدّاناج ‏ بنونٍ وجيم - ضعيفٌ» وتَعقبَه 
البيهقيٌ بألّه حديث صحيح مرج في المسانيد والستّن“» وأن التَرمِذيّ سأل البخاريّ عنه 
(۱) وأخرجه أيضاً أبو داود .)٤٤٩۸۷(‏ 
(۲) تحرف في (س) إلى: «حضير» بالراء. 
(۳) أبو ساسان هو: حُضَين بن المنذر المذكور قريباً. 


(5) أخرجه أبو داود )558٠0(‏ و(١5581).,‏ وابن ماجه »)۲٥۷۱(‏ والنسائي في «الكبرى» برقم (o0۰)‏ 
و(١015))‏ وهو في لمسند أحمد) برقم (5 17) وإسناده صحيح. 


كتاب الحدود باب ٤‏ / ج 1۷۷۹ ٤۳١‏ 


فقَوّاه» وقد صَحَّحَه مسلمٌ (۱۷۰۷/ ۳۸) وتلقاه الناس بالقبول. 

وقال ابن عبد البَرّ: إِنَّه أنبَتُ شيءٍ في هذا الباب» قال البيهقيٌ: وصِحّة الحديث إنَّا 
تُعرَفُ بثقة رجالهء وقد عَرَفَهم حُفَاظُ الحديث وقَبِلُوهمء وتضعيفه الدّاناج لا يُقبَلُء لأنَ 
اجرح بعد بوت التّعديل لا يُقبَلُ إلا مسرا وحالَفةٌ الراوي غيرّه في بعض ألفاظ الحديثِ 
لا تقتضي تَضعيفَهه ولا سيا مع ظهور الجمع. 

قلت: ولق الدّاناج اذكو أبو رُرْعةَ والنّسائييء وقد تَبَتَ عن علمٌ في هذه القصّة من 
وجو آخرّ: أنه جَلَدَ الوليد أربعينَ» ثم ساقه من طريق هشام بن يوسف عن مَعمّر وقال: 
أخرجه البخاريّ» وهو کا قال» وقد تقدَّم في مناقب عفان (797)» وأنَّ بعض الرّواة قال 
فيه: إِنَّه جَلَدَ ثانينَ» ودَكَرتٌ ما قيل في ذلك هُناكَ. وطَعَنَ الطّحاويٌ ومن تَبِعَه في رواية 
أبي ساسانّ أيضاً بأنَّ علياً قال: وهذا أحبٌ إل أي: جَلدٌ أربعينَ» مع أن علياً جَلَدَ التجا شي 
الشاعرٌ في خلاقيه ثانِينَ» وبأنَّ ابن أبي شَيْبة (9/ 41 ه) أخرج من وجه آخرٌ عن علّ: أن 
ES‏ 

والجواب عن ذلك من وجهّين: أحدهما: أنه لا تَصِحَ أسانيدٌ شيءِ من ذلك عن عل 
والتاني: على/ تقدير ثبوته فإلّه جوز أنَّ ذلك يختلف بحال الشارب» وآن حَدَّ الخمر لا يُنقَصُ 
عن الأربعينَ ولا يزد على النَّانينَ» والمّجَة إا هي في جَزمه بأنّه بل جَلَدَ أربعينَ. 

وقد ممح الحاو بينهم| بها أخرجه هو (۳/ )٠١٤‏ والطَّرِيّ من طريق أي جعفر محمد بن 
عل بن الحسين: أنَّ علا جَلَدَ الوليد بسَوطٍ له طَرَّفانِء وأخرج الطّحاويٌٍ أيضاً (6/ 150) 
من طريق عروة مثلّهء لكن قال: له د تبان» أربعينَ جَلدة في EE aE‏ 
الطّحاويٌ: ففي هذا الحديث أنَّ علياً جَلَدَه ثانِينَ لأنّ كل سَوْطٍ سوّطانء وثعقبَ ا 
الم ل تر له سيره حل ا ag‏ 
في سنده ابن طيعة وهو ضعيفٌء وعُرُوةٌ م يكن في الوقت المذكور ميا وعلى تقدير ثبو 
فليس في الطَريقَينِ أن الطَرَقَينِ أصاباه في كل ضربة. 


¢ 


ن 


1/1۲ 


TY‏ باب ٤‏ / ح ٩۷۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال البيهقيٌ: يحتمل أن يون صَرَّبَه ِالطَرَقَينِ عشرينَ» فأراد بالأربعينَ ما اجِتَّمَعٌ من 
عشرينَ وعشرينٌ» ويوضّحٌ ذلك قوله في بقيّة الخبر:وكلٌ سُنَةٌ وهذا أب إل لأنّه لا 
يقتضي الاير والنَويلُ المذكورٌ يقتضي أن يكون كل من الفريقَينٍ جَلَدَ ثمانينَ فلا بى هناك 

وأمًا دعوى مَن رّعَمَ أن المراد بقوله هذا: الإشارةٌ إلى النَّانِينَ» يلرم من ذلك أن يكون 
عل رَجَحَ ما فعل عمرٌ على ما قعل النبي كل وأبو بكر» وهذا لا يُظنٌ به» قاله البيهقيّ. 

واستَدَلٌ الطّحاويٌ لضَعْفِ حديث أبي ساسانّ بها تقدّم ذكره من قول علٌ: إِلّه إذا سَكِرَ 
هَدَّى... إلى آخره» قال: فلما اعتَمَدَ عل في ذلك على صرب الّل» واستّخرّجٌ الحدٌ بطريق 
الاستنباط» دل على أله لا تَوقيف عنده من الشّارع في ذلك» فيكون جَزمُه بأنَّ النبيّ يك جَلَدَ 
أربعينَ غَلَطاً من الراوي» إذ لو كان عندّه الحديث المرفوعٌ لم يَعدِل عنه إلى القياس» ولو كان عند 
من بِحَضْرتَه من الصّحابة كعمرٌ وسائر مَن در في ذلك شيءَ مرفوعٌ ألأنكروا عليه. 

وتُعفّب بألّه إلا يَتّحِهُ الإنكارٌ لو كان المترّعٌ واحداء فأمّا مع الاختلاف فلا يَتّجهُ 
الإنكارٌء وبيان ذلك أن في سياق القصّة ما يقتضي أنَّم كانوا يَعرفونَ أنَّ ا لحد أربعونَ» ونا 
تشاوروا في أمر يحَصّل به الارتداعٌ يزيد على ما كان مُقرّرآ» ويشير إلى ذلك ما وَقَمَ من 
التصريح في بعض طرقه أئَّم احتقّروا العُقوبة وامتمكواء فاقتَصَى رأيهم أن يُضيفوا إلى الحدٌ 
المذكور قَدرٌه إِمّا اجتهاداً بناءً على جواز دُخول القياس في الحدود» فيكون الكل عذال 
أو استَتبَطوا من النّضّ معنَّى يقتضي الزيادة في الحدّ لا التقصانَ منه» أو القَدَّرَ الذي زادوه 
كان على سبيل التّعزير تحذيراً وتخويفاء لأنَّ مَن احتَفَرَ العُقوبةَ إذا عَرَفَ أبها عُلّفآّت في حَقَه 
كان أقرّبَ إلى ارتداعه» فحتمل أن يكونوا ارتّدّعوا بذلك» ورَجََ الأمرٌ إلى ما كان عليه 
قبل ذلك» فرأى عل الرّجوعَ إلى الحدّ المنصوصء وأعرّضَ عن الزيادة لانتفاء سببهاء 
ويحتمل أن يكون الَدْرَ الزائ كان عندّهم خاصّاً بمَّن مرد وظَهرّت منه أماراثٌ الاشتهار 
بالفجور» ويدلٌ على ذلك أن في بعض طرق حديث الرَهْريّ عن حُمِيدٍ بن عبد الرَّحمنٍ عند 


كتاب الحدود باب ٤‏ / ح ٩۷۷۹‏ ۳ 


الذا رَفَطنِيٌ (۳۳۲۱) وغيره: فكان عمر إذا أي بالرجل الصعيف تكون منه الله" جَلَدَ 
أربعينَ» قال: وكذلك عثمان جلد أربعينَ وثمانين. 

وقال المارّرِيّ: لو قَهِمَ الصحابة أن النبىّ يل حَدَّ في الخمر حَدَاً مُعيّنا لما قالوا فيه 
بالرّأيء کا لم يقولوا بالرّأي في غيره» فلعلّهم فهمُوا أنه صَرَبَ فيه باجتهاده في حى مَن 
صَرََه. انتهى» وقد وَقّمَ التصريح بالحدٌ المعلوم فوب المصير إليه ورجح القول بان 
الذي اجِتّهّدوا فيه زيادة على الحدّ إا هو التّعزِيرٌ على القول بأئَّهم اجتّهدوا في ا لحد مين 
لما يلرم منه من المخالّفة التي ذكرها | سَبَّقَّ في تقريره. 

وقد أخرج عبد الاق )٠۳١٤۱(‏ عن ابن جُرَيج أنبأنا عطاء أنه سمح عبيد بن عَمير يقول: 
كان الذي يشرب الخمرٌيَضربوئه بأيديهم ونعاهم؛ فلم كان عمرٌ قعل ذلك حبَّى حَشِيَ فجعلّه 
أربعينَ سَوْطأ فلم رآهم لا اهود ججعلّه ثانينَ سَؤْطاً وقال: هذا حف الحُدود. 

والجمع/ بِينَ حديثِ عل المصَرّح بان النبيّ يِه جد أربعينَ وأنّه سْنَة وبين حديثه المذكور 
في هذا الباب أن النيّ ال كه : بأن بحم الي على أله يد الاين أي: ليشن شيثاًزائداً 
على الأربعينَ» يُؤيدُه قولّه: و إلا هو شيءٌ صَتّعناه نحن» يشير إلى ما أشارٌ به على عمرٌء وعلى هذا 
فقوله: لو مات لوديته» أي: في الأربعينَ الزّائدة» وبذلك جَرَمَ البيهقيٌ وابن حَزْم ويحتمل أن 

يكون قوله: ينه أي: الان لقوله في الرّواية الأخرى:وإنَّ) هو شيء صتعناه» فكأنّه حاف 

من الذي صَبَعوٌه باجتهادهم أن لا يكون مُطابقاًء واختص هو بذلك لکونه الذي كان أشارٌ 
بذلك واستَدَلٌ له» ثم ظَهَرٌ له أنَّ الوقوف عند ما كان الأمرٌ عليه أوّلا الى فرَجَحَ إلى ترجيحه» 
ورياك اران عدن ياك لسرت انيل a N‏ 
قوله: لم يَسْنّه لصِفَّة الضَّرب وكونها بسَوط الجَلْد أي: لم يَسْنَّ الجَلْدَ بالسَّوَطِء وإنَّا كان 
يَضر ب فيه بالتُعال وغيرها تا تقدّم ؤكرٌهء أشارَ إلى ذلك البيهقيٌ”". 


(1) في المطبوع من «سنن الدارقطني» «الذلّة» بالذال بدل الزاي. وهي بالزاي ىا هنا في سائر مصادر التخريج. 
(۲) في «السنن الکبری» ۸/ .۳۲١‏ 


V1/1۲ 


٤‏ باب ٤‏ / ح ٩۷۷۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن حَزْم أيضاً: لو جاء عن غير عل من الصحابة في حُكم واحد أنه مَسْنونُ وألّه غير 
a sS‏ 
فهمهء وإذا تَعارَص حبر عمَير بن سعيد وحَبَرٌ أي ساسا فَحَيَرُ أبي ساسا أَوْلى بِالقَبُولٍ» 
أنه مُصرّح فيه برفَع الحديث عن عل وحَبر عْمّير موقوفٌ على عل وإذا تَعارضٌ المرفوع 
والموقوف قُدَّمَ المرفوعٌ. 

وأمّا دعوى ضَعْففِ سند أبي ساسان فمردودةٌ والجمعٌ أولى مهما أمكَنَ من تَوهِينٍ الأخبار 
الصّحيحة» وعلى تقدير أن تكون إحدَى الرَّوايَْنِ وَهْماء فرواية الإثباتِ مُقدَّمةٌ على رواية الي 
وقد ساعَدّتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ التَقَلةِ عن قَنّادةه وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام 
التَعارُض»ء فحديثٌ أنس سالمن ذلك. 

واستَدلٌ بصَنيع عمرٌ في جلد شارب الخمر ثمانينَ على أنَّ حَدَّ الخمر ثمانونَه و هو قول 
الأئمّة الثلاثة» وأحد القولَينٍ للشافعيّء واختارّه ابن المنذرء والقول الآخر للشّافعيٌ ‏ وهو 
الصحيح -: أنه أربعونَ. قلت: جاء عن أحمد كالذْهَيين. 

قال القاضي عياض: أجمَعوا على وجُوبَ الحدٌ في الخمر واختلفوا في تقديره» فذَّهَب 
الجمهور إلى الاين وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمدٌ في رواية وأبو تور وداودٌ: أربعينَ» 
وتبِعَه على تقل الإجماع ابن دقيق العيد والتّوويّ ومن تَبعهماء تعب بأنّ طبري وابن المنر 
وغيرهما حَكوا عن طائفة من أهل العلم: أن الخمر لا حَدَّ فيهاء وإنَّا فيها التّعزِي وَاستَدَلُوا 
بأحاديث الباب» فإئها ساكتة عن تُعيين عَدّد الُرب» وأصرَحُها حديث أنسء ول تجزم فيه 
بالأربعينَ في ارجح ارق 

وقد قال عبد الاق 0170400 ان این ريج وتعتر: شل ین شهاب: كم جل 
رسولٌ الله کیا في الخمر؟ فقال: لم يكن فَرَض فيها حَدَاًء كان يأمر مَن حَصَرٌه أن يضربوه 
بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم: ارقعواء ووَرَد أنه ميتضربه أصلاً وذلك فیا أخرجه أبو داود 
۷7 والنّسائيُ (ك )2717١‏ بسنل قوي عن ابن عبّاس: أن رسول الله بك ميوقت في الخمر 


كتاب الحدود باب ٤‏ / ح to ٦۷۷۹‏ 


حَدَاء قال ابن عبّاس: شرب رجل فسَكِرٌ اطق به ل اليك فلما ای دار لباس 
تحرس طوريد ا ملا ب e‏ 
TTT‏ لاله رج ايه 
إلى رځل. 

والجواب أن الإجماع انعَقَدَ بعد ذلك على وُجوب الحدٌ لأن أبا بكر تَحَرّى ما كان 
الب يك صَرَبَ السّكرانَ» فصَيِّره حَذَاً واستّمرٌ عليه» وكذا استّمرّ مَّن بعدّه وإن اختلفوا 
٠.‏ 02 حرصو لبن 5 ع e‏ 0 7 و 
في العَدّدء وجَمَمَ القَرطْبِيٌ بين الأخبار بأنّهِ م يكن أوَّلاً في شرب الخمرٍ حَد» وعلى ذلك نحمل 

06 3 ۰ ۰ 5 0 ع4 و 2 4 5 
حديث ابن عباس في الذي استجارٌ بالعباس» ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر اللأحاديث 
التي لا تقديرٌ فيهاء ثم شرع الح | ول بلع أكثرُهم على تعيينه صربحاء مع اعتقادهم أن فيه ا 
الح ا لمعن ومن نَم وخی أبو بكر ما فول بحضرة ة النبيّ 4ة فاستقرٌ قر عليه الأمرٌه ثمّ رأى 
مر ومن واققة الزيادَة عل الارن [ما دا نطريى الاستتباط وإما تعزيرا. 

قلت: وبَقِىَ ما وَرَد في الحديث: آنه إن ّرب فح ثلاث مرّات ثم مرب فل في الرّابعة» 
وقي رواية: في الخامسة» وهو حديثٌ د ف «الستّن»" من عِدّة طرق أسانيذها قويّةٌ وتَقَل 
المي الإجماع على ترك القتل”» وهو محمولٌ على من بَعدَ مَن تقل غيرّه عنه القولٌ به 

o2 0‏ 5 2 م و 0 5 ع 5 سم ت و2 

(۱) وكذا عزاه ا لتقي اندي في «كنز العمال» 4/0 لابن جرير الطبريء ول نقف عليه في المطبوع من مصنفاتهء 

Ts‏ » والبيهقي في «الكبرى» ۸/ ۰۳۱١‏ وفيه عندهما: ان مَّن كان 
(۲) روي ذلك في «السنن» عن غير واحد من الصحابةء منهم: معاوية بن أبي سفيان» عند أبي داود (587 5)» وابن 

ماجه »)۲٥۷۳(‏ والترمذي (5 5 »)١5‏ والنسائي في «الكبرى) .)٥۲۸۰(‏ 

ومنهم: أبو هريرة» عند أبي داود (585 5)» وابن ماجه (7051/7)» والنسائي في «المجتبى» (05571). 


وانظر لتتمة أحاديث الباب تعليقنا على «مسند أحمد» .)٠٠٥۴(‏ 
(۳) تحت الحديث )١555(‏ من «جامعه». 


۳٦‏ باب ٤‏ / ح ٦۷۷۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: هو قولٌ باطِلُ الفأ لإجماع الصحابة فمن بعدّهم والحديث الوارد فيه منسوحٌ إما 
بحديث: «لايل دم اموئ صسلم إلا بإحدّى ثلاث وإمًا أن الإجاع دل على نّسخه. 

قلت: بل دليل المّسخ منصوصٌ» وهو ما أخرجه أبو داود (485؟) من طريق الزّهْرِيَ عن 
قبيصة في هذه القصّة قال: فاي برجل قد رب فجَلَده »ثم يبه قد کرب فجلڌ ثم أن 
به فَجَلَّدَم ثم ُي به فجَلَدَه» فرْفمَ م القتل وكانت 3خصة و الذي 
يليه 


مورت 


e 


واحتّحٌ مَن قال: إنَّ E a E‏ 
الصحابة» وتُعقّبَ بأنَّ علياً أشار على عمرٌ بذلك» ثم رَجَمّ علِنٌ عن ذلك واقتصَرَ E,‏ 
الأربعينَ» لأنّها القَدْرُ الذي اتمَّقوا عليه في زَّمَنِ أبي بكر مُستَنِدِينَ إلى تقدير ما فول بحضرة 
النبيّ يك وأمّا الذي أشارٌ به فقد تبن من سياق قِصّته أله أشارٌ بذلك رَدعاً للّذِينَ انجمكواء 
لأنَّ في بعض طرق القصّة كا تقدّم: أئهُم احتقّروا العُقوبةٌ. 

ومهذا تَسَّكَ الشافعيّة فقالوا: ال ماق كد امن الك ر وروا ا ف 
إلى الثاني على سبيل التّعزيره ولا يجاوز النَّانِينَ» واستتدوا إلى أن التّعزِيرَ إلى رأي الإما» 
فرأى عمرٌ فِعلّه بمواققة علٌِ» ثم رَجَعَ عل وومّفَ عند ما فعلّه النبيٌ ية وأبو بكر وواققه 
عفان على ذلك وأمًا قول علٌِ:وكلٌ سن فمعناه أنَّ الاقتصار على الأربعينَ سن الي ككل 
فصارٌ إليه أبو بكر والوصول إلى النّانِينَ سُنَةٌ عمرَ رَدعاً للشاربين الذينَ احتقّروا العُقوبة 
الأولى» وواققّه من در في زمانه للمعنى الذي تقذّم» وسرَّعٌ هم ذلك إما اعتقادهم جوارٌ 
القياس في الحدود على رأي من يجعل الجميع حَذّاء وما آَم جَعَلوا الزيادة تعزيراً بناءٌ على 
جواز أن يَبلّْ بالتعزير قَدْرَ ال حدٌء ولعلّهم لم يَبلُمْهُم الب الآتي في باب التعزير”» وقد 
تَسَّكَ بذلك مَن قال بجواز القياس في الحدود وادَّعى إِجاعَ الصحابة» وهي دعوى ضعيفة 
لقيام الاحتهال. 

.)541/8( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
.)٦۸٤۸( برقم‎ )۲( 
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وقد سّنّمَ ابن حَزْم على الحنفيّة في قوهم: إِنَّ القياس لا يدل في الحدود والكقًارات» 
مع جزم الطّحاويٌ ومن واقَقّه منهم بأنَّ حَدَّ الخمر وَقَمَ بالقياس على حَدَّ القذف وبه 
َك من قال بالجواز من المالكيّة والشافعيّة» واحتّحٌ مَن مَنَمَ ذلك بأنَّ الحدودَ والكمّاراتٍ 
شُرعَت بِحَسَب المصالح» وقد تَشْئَرِك أشياء متّلِفة وتختلف أشياء مُتساوية» فلا سبيل إلى 
علم ذلك إلا بالتّص» وأجابوا عا وَقَحَ في زمن عمرَ أنه لا يَرّم من کونِه جَلَدَ قَدْرَ حَدٌ 
القَذفٍ أن يكون جَعَلٌ الجميمَ حَدَأَ بل الذي فعلوه محمولٌ على أئّم ل يهم أن النبيّ يله حَدٌ 
فيه أربعينَ» إذ لو بَلَعَهِم لما جاوَّزُوه كا لم تجاوزوا غيرّه من الحدود المنصوصة. وقد انمقو 
على آنه لا يجوز أن سبط من النّصّ معنّى يعود عليه بالإبطالء فَرَجْحَ أن الزيادة كانت 
0 

ويُؤيّده ما أخرجه أبو عبيد في اغريب الحديث) (/07*) بسنل صحيح عن أبي رافع 
مرو عم أل يكارت قان لنطع ون انود اا عدا ام ار 
فوجَدَه يَضرِبُه ضرباً شديداً فقال: ارا الم ا 
أبو عُبيد: يعني: اجعّل شِدَةٌ ضربك له قصاصاً بالعشرينَ التي بَقِيّت من الثَّانِينَه قال أبو 
نان ال عد مط اللو د رك EES‏ رت هال 
الشّكر لقوله: إذا/ أَصبَحْتٌ فاضربة. . 

قال البيهقي: ويوا مه أن الزيادة عل الأريغين ليست كد ليم 
لض منه دة ارب إذ لا قال به. وقال صاحب «لمفهم» ما م RT‏ اناق 
الأحاديث الماضية: هذا كلدل عل أن الذي وَقَعَ في عهِدٍ النبيّ بيه كان ا تايا 
ولذلك قال عللٌ: فن النبي كلل يسه فلذلك ساعً للصحابة الاجتهادٌ فيه فألحَقوه باحق 
الحدود» وهذا قول طائفة من علّائنا. 

ويرد عليهم قول علِ: جلد النبي يكل أرر بعينَ”"» وكذا وقوع الأربعينَ في عهد أبي بكر وفي 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۷)ء وأبو داود (١۸٤٤)ء‏ وقد سلف في غير ما موضع في هذا الباب. 
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خلافة عمر أوَلاً أيضاًء ثم في لافة عثمان» فلولا أنه حد لاختلّف التَّقدِيرُ ويُؤيّدُه قيامُ 
الإجماع على أن في الخمر الحدّء وإن وَقَمَ الاختلاف في الأربعينَ والانينَء قال: والجواب 
أن التَقَلَ عن الصحابة اختّكف في التُحديد والتّقدير» ولا بد من الجَمْع بين حُتَلِفٍ 
أقوالهم» وطريقه أنّهم فَهِمُوا أن الذي وَقَحَ في رَمَنِهِ يكل كان أدباً من أجل ما شامّدوه 
من اختلاف الحالٍ» فلمًا كَثّرَ الإقدامُ على اشرب أحقوه بِأحَففٌ الحدود المذكورة في القرآنء 
وقَرّى ذلك عندّهم وجودٌ الافتراءِ من السّكرء فأئبَتوها حَدَأَ ولهذا أطلقٌّ علي أن عمرٌ 
جَلَدَ نانينَ وهي سُنَةٌ ثم ظَهَرَ لعل أنَّ الاقتصارٌ على الأربعينَ أؤلى عاف أن يموت فتَحِبُ 
فيه اديه ومراده بذلك الثانونَ ومهذا مجم بين قوله: ل يسن وبين تصر يح بأنّه ا جَلَدَ 


ع - 


أربعين. 

قال: وغاية هذا البحث أن اشرب في الخمر تَعزيرٌيُمَِمُ من الزيادة على غايته» وهي حاف 
لاك جاده رايت المع أقاموا الشّكرٌمَقام القَذفٍء لاله لا يتخلو 
عنه غالباً فأعطّوه حُكمّه وهو من أقوى حُجَّج القائلينَ بالقياس» فقد اشتهررت هذه القصّةٌ 
ول ينها في ذلك الزّمان مُنكِرٌ. قال: وقد اعبتَرَضٌ بعض أهل النّظر بألّه إن ساعً إلحاقٌ حَدٌ 
الشّكر بحَد القذفٍ, فلیحگم له بحُكم الزّنى والقتل» لہا مظن" ولبقتو وا في الاين على 
من سَكِرٌ لا على من اقتَصَرٌ على الشّربٍ ولم يسكر. 

قال: وجوابه أن المظِنَةَ موجودةٌ غالباً في القَذفٍ ناورةٌ في الزّنَى والقتلء والوجود يقن 
ذلك وإنَّا أقاموا الحدَّ على الشّاربٍ وإن لم يسر مُبالَغْةَ في الرّدعء لأنَّ القليل يدعو إلى الكثير» 
والكثر يُسكِرٌ غالباً وهو المَظنةء ويؤيّده أ٤‏ هم انّمَقواعلى إقامة الحدّ في الزّنى بمُجِرَّدٍ الإيلاج» 
وإن 1 يَتَلَذّد ولا نَل ولا أكمل. 

قلت: والذي تَحَصَّل لنا من الآراءِ في حَدٌ الخمر سنّةُ أقوال: 


)١(‏ في (س): «أصل». 
) كذافي الأصلين» وفي (س): «مظنته»» وهما بمعنّى. 
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الأوّل: أن اني يل لم يجعل فيها حَدَاً معلوما بل كان يَقتّصِر في صرب الشّاربٍ على ما 
ليق به» قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أن لني يله بسَكْرانَ فأمرهم بصَرْبه 
تَبْكِيبته فدَلَّ على أن لا حَدَّ في السّكر» بل فيه التَكِيلُ والتكيتٌ» ولو كان ذلك على سبيل 
ا لحد ينه بياناً واضحاً. قال: فلما كَثْرَ الشَّرَابُ في عهد عمرٌ استّشارٌ الصَّحابة ولو كان عندهم 
عن النبيّ کي شيءٌ تحدودٌ لما تَجاوَرُوهء کا لم يَتَجاوَرُوا حَدَّ القَذفِ» ولو كَْرٌ القاؤفونَ 
وبالّغوا في الفُحْشء فلما اقتََى رأهم أن يجعلوه كَحَدٌَ القَذف» وَاستَدَلٌ عل بها ذُكِرَ من أن 
في تعاطيه ما يودي إلى وجود القذف غالبا أو إل ما يُشيه القذفء ثم رَجَح إلى الوقوف عند 
تقدير ما وَقَمَ في زمن النبيّ يِه دَلّ على صِحّة ما قلناه» لأنَّ الرّوايات في التّحديد بأربعينَ 
اختَلَفّت عن انس وكذا عن علِّ» فالأولى أن لا يتجاوزوا أقلّ ما وَرَدَ أنَّ النبيّ بك صرب 
ا الجن سرا اندلق ا أو یا 

الثاني: أن الحدّ فيه أربعونَ ولا تجوز الرّيادةٌ عليها 

الثالث: مله لكن للإمام أن يلغ به ثإنِينَه وهل تكون الزيادة من تام الحدٌ أو تعزيرا؟ 
قولان. 

الرّابع: أنه ثمانونَ ولا تجوز الّيادةٌ عليها 

الخامس: كذلك وتٌبوز الزيادة تعزيراً. وعلى الأقوال كلّها: هل يعي ا جلد بالسوط أو 
كما واعدات ا هرو كل ت ل 


.2 ون ”7 8 3 tr ٠.‏ ر ص م » a‏ ر مع 7 
السادس: إن شرب فجَلِدَ ثلاث مرّاتٍ فعادَ الرّابعة وجَبٌ قتله» وقيل: إن شرب أربعا 


فعاد الخامسةً وجب قتله» وهذا السادس في الطَّرّف الأبعد من/ القول الأرّل وكلاهما شاد 
وأظن الأول رأيّ البخاريٌء فإنّه ۾ يرجم بِالعَدَدٍ أصلأء ولا أخرج هنا في العَدّد الصّريح 

شیا مرفوعاً وقَسَّكَ من قال: لا يراد على الأربعينَ بان أبا بكر تحرّى ما كان في زَّمَنِ النبيّ يله 
فوجَده أربعينٌ فعمل به ولا يلم له في َه حالف فإن كان السّكوت إجماعاً فهذا الإجماع 
سابقٌ على ما وق في عهدٍ عم والنَّمَسّكُ به أؤلى لان مُسمَند ند فعل النبيّ يك ومن نَم رَجَعَ 


۷0/1۲ 


3 باب ه /رح 517/8٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إليه عل فمَعَلّهِ في زمن عثان بِحَضِرَّتِه وبحَضرة مَن كان عندّه من الصحابة» منهم عبد الله 
ابن جعفر الذي باد شَّمَ ذلك والحسنٌ بن علَّء فإن كان السّكوت إجماعاً فهذا هو الأخير فينبغي 
تَرجِيحُه. وتَسَّكَ من قال بجواز الزيادة بها صّنِمَ في عهد عمرٌ من الزيادة. 

ومهم نأا تعن الأربحن بان الروت كان غيدا دوعو بعد احمل الأميين: أن 
يكون حَدَاً أو تعزير وتَسَّكَ مَن قال بجواز الزيادة على لانن تعزيراً بها تقدّم في الصيام: أن 
عمر حَدَّ الشَّارب في رمضان ثم تفاه إلى السام" وبا أخرجه ابن أبي سَيْبة”: أنَّ علياً جَلَدَ 
النّجاه شي الشّاعرٌ مانن ثم أصبَحَ فجَلَّدَه عشرينَ بجر جراءته بالشّر ب في رمضان» وسيأت الكلامٌ 

جواز الجمع بين ا لحد والتعزير في الكلام على تَغريب الزّاني إن شاء الله تعالى!". 

کک قال: يقل في الرّابعة أو الخامسة با سأذكرّه في الباب الذي بعدّه إن شاء الله 


ر 


ا 
وقد استّقرٌ الإجماعٌ على توت حَدّ الخمرء وأن لا قل فيه» واستّمرٌ الاختلافٌ في الأربعينَ 
الاين وذلك حاص بِالُرٌ المسلم» وأما اذم فلا يل فيه وعن أحمدَ رواية: أله يل وعنه: 
إن سكير والصحيح عندهم كالجمهور وأمّا من هو في الرّقّ فهو على الصف من ذلك إلا 
عند بي تور وأكثر أهل الظَاهرٍ فقالوا: الخُوٌ والعَبدُ في ذلك سواءٌ لا ينص عن الأربعينَ مله 
ا N‏ 
0 0 باب مايكره من لَمْن شارب الكَمرٍ 
ونه ليس بخارج من الملة 
0 - حدّئنا يحى بن بك حدّنني الث قال: في ا سعيدٍ بن أبي 
هلالٍ. عن ريد ب بن اسل عن أبيهه عن عمرٌ بن الخطّاب: أن رجلاً كان على عَهْدٍ النبيّ يكل كان 
)١(‏ سلف في «باب صوم الصبيان» معلّقاً قبل الحديث »)١450(‏ ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» »)٠١١١۷(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» ۸/ ١‏ 7 عن عبد الله بن أبي اهذيل. 


(۲) في «المصنف» (5/ 5 57) وهو في «مصنف عبد الرزاق» (17605) و(47١171).‏ 
() في سياق شر حه للحديث (1۸۳۱). 


كتاب الحدود باب ۵ / ح ١ ٦۷۸۱‏ 


هي ب ا ا CI‏ 
الراب فأَِيَ به يوم فار به فلك فقال رجلٌ منّ القوم: الهم اله ما أكثرٌ ما يُؤْتَى به 
فقال النبيٌ يكل: «لا تلْعنوه» فوّالله ما علمْتٌ إِنَّهِ نب الله ورسوله». 

-0١‏ حدّئنا علي بن عبد الله بن جعفرء حدّئنا نس بن عياض» حدَّثنا ابن ااي عن محمدٍ 
ابن إبراهيم» عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: اَي ان يله َكانه فأمَرَ بضَرْبه فونا من 
صرب بيه ومن من يَضْ ِب تله وتا ن يَضْرِبْه بئويه. فلم انصَرَفَ قال رجلّ: ما له أخزاه الله؟! 
فقال رسولٌ الله بكللة: «لاتكونواعَوْنَ الشّيطان على أخيكم». 

قوله: «باب ما يُكْرّه من لَعْنِ شارب الخمرء وأنّه ليس بخارج من اللة» ب؛ بشن إل 
طريق الجمع بين ما تَصَمَنَه به حديث الباب من الي عن ليده وما كه حديث 
البات الأول )ولا يقري الك وهو كوي ا#بوآن المراد به نفيٌ/ كمال الإيهان 
لا أله تحر عن الإيهان جُلةء وعبّرَ بالكراهة هنا إشارة إلى أن النّيّ زيه في حن 
كن تتكدق اللك ذا شد باللا مَخْضَ السَّبٌ» لا إذا قَصَدَ معناه الأصلِّ» وهو 
الإبعادُ عن رحمة الل فأمًا إذا قَصَدَه فيَحِرُمُ» ولا سيا في حَنٌ مَن لا يَستَحِقَ اللّعنَ 
كهذا الذي يِب الله ورسولّه» ولا سيا مع إقامة الح عليه بل يُنَدَبُ الذّعاءُ له بالتوبة 
والمغفرة» كا تقدّم تقريره في الباب الذي قبلّه في الكلام على حديث أبي هريرة ثاني 
حديئّي الباب» وبسبب هذا التفصيل عَدَلَ عن قوله في الثَّّجمة: كراهية لّعن شارب 
الخمره إلى قوله: ما يُكرّه من» فأشارَ بذلك إلى التفصيل» وعلى هذا التقرير فلا حجّة 
فيه نع لَعْنِ الفاق المعَيّنِ مُطلّقاً. 

وقيل: إن ا مع خاصٌ با يقعٌ في حضرة النبيّ يل لئلا يتوه الشَاربُ عند عَدَّم الإنكار أنَّه 
مُستَحِقٌ لذلك» فرٌبّا أوقَمَ الشَّطانُ في قلبه ما يتمكّنُ به من َء وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله 
في حديث أبي هريرة: «لا تكونوا عَونَ الشّيطان على أخيكم»» وقيل: المنع مُطلّقاً في حى 
من أقيم عليه الحدّ» لأنَّ الحدّ قد كَفَرَ عنه الذَّنبَ المذكور» وقيل: المنع مُطلّقاً في حَقّ ذي 
الرَلّةء والجوارٌ مُطلّقاً في حَقٌّ المجاهرينَ 


1۲ 


۲ باب ه / ح 517/41 فتح الباري بشرح البخاري 


وصَرَّبَ ابن المنيّر أن امن مُطلّقاً في حى المعيّنء والجواز في حى غير المحينِ لأنّه في 
حى غير المعَيّنِ رج عن تعاطي ذلك الفعل» وفي حَقٌّ المعيّنِ اذى له وسَبٌ» وقد تبت 
لني عن أذَّى المسلم واحتّمّ مَن أجارٌ لَعنَ المعيّن بان النبيّ يله إلا لَعَنَّ مَن يَستَحِقٌ 
اللّعنَ فسوي المعيّنُ وغيده. وتُعقَب بأنّهِ إا يَستَحِقَ اللّعنَ بوصف الإبهام» ولو كان لَعَنّه 
قبل ا لحد جائزاً لاستّمرٌ بعد الحدّء كا لا سقط التغريب با جلدء وأيضاً فتصيبُ غير المعيّن 
من ذلك يسيرٌ جدَاء والله أعلم. 

قال التّوويّ في «الأذكار»: وأمّا الذّعاء على إنسان بِعَينِهِ من انّضَفَ بشيءِ من المعاصي 
فظاهرٌ الحديث أنه لا بحرم وأشار العَليٌ إلى تحريمه» وقال في «باب الدّعاء على الظَّلّمة؛ بعد أن 
أورّدَ أحاديتَ صحيحة في الجوازء قال العَزالَ: وفي معنى اللّعن الدَّعاءُ على الإنسان بالسوي 
حبَّى على الظّالء مثل: لا صح الله شمه وکل ذلك مذمومٌ. اتتهى. 

والأولى حمل كلام العَزايٌ على الأوّلء وأمّا الأحاديث فتَدُلَ على الجوازء كما ذَكّره 
النّوويّ في قوله يك للدي قال له: « كُل بيمينك» فقال: لا أستّطيع فقال: «لا استَطًعت»“ 
فيه دليلٌ على جواز الدّعاءِ على من خالّف الحكم الشَّرعيَّ ومالّ هنا إلى الجواز قبل إقامة 
الحدّء والمنع بعد إقامته» وصَنيع البخاريٌ يقتضي لعن الصف بذلك من غير أن يُعيّنَ باسهه» 
فيجمّع بين المصلَحَبِينء لأنَّ لَعنَ المعيّنِ والدّعاء عليه قد يحمله على النَّادي أو يُعَنْطه من 
قَبُول التوبةء بخِلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتّصفء فإن فيه رّجراً وردعاً عن ارتكاب 
ذلك» وباعثاً لفاعله على الإقلاع عنه» ويُقوٌيه انه عن الريب على الأَمةِ إذا جُلِدَت على 
الزنى كما سيأتي قريباً. 

واحتّحٌ شيخنا الإمام البُلقِينيَ على جواز لَعْنِ المعيّن بالحديث الوارد في المرأة إذا دّعاها 
زوجها إلى فراشه فَأبَتْء لَعَتتها الملائكة حى تصبح» وهو في «الصحيح» ”"» وقد تَوقّفَ فيه 


(۱) أخرجه مسلم )1١17()7071(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ه. 
(؟) سلف برقم (01917)» وأخرجه مسلم برقم )١575(‏ من حديث أبي هريرة طه. 


كتاب الحدود باب ه / ج ٦۷۸۱‏ ۳ 


بع من لقيناه بأنَّ لاع ها الملائكةٌ فيتَوقّف الاستدلالٌ به على جواز التأسّي ۔ بهم» وعلى 
التسليم فليس في الخبر تسمِييُّهاء والذي قاله شيحُنا أقوى» إن لملّكَ معصومٌ والتأسّي بالمعصوم 
مشروع» والبحث في جوازٌ لعن المعيّن وهو الموجود. 

قوله: «أنَّ رجلاً كان على عَهُد النبيّ يك كان اسمّه عبد الل وكان يُلقّبٍ جماراً» كر الواقديٌ 
في غزوة حير من «مغازيه» عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: وود في حِصَنٍ 
الصَّعْبٍ بن مُعَاذِء فذّكّر ماود من الثياب وغيرهاء إلى أن قال: وزقاق خمر ارقت وشَّرِبَ 
يومئذٍ من تلك الخمر رجل يقال له: عبد الله الجارٌ. وهو باسم الحيوان المشهورء وقد وَقَعَ 
في حديث الباب أن الأول اسمُه والثّان لَقَبْه. 

وحور ابن عبد البَرٌ أنه ابن انان المبهّم في حديث عُقبة بن الحارث» فقال في ترجمة 
النعییان: كان رجلاً صاحاً وکان له ابن امَك في الثّرابٍ/ فجَلَدَه النب بی فعلى هذا يكون 
کل من النُميمان وولده عبد الله جلد في اسه وقوّى هذا عنده با أخرجه الرُيير بن بكار 
في «الفگاهة”“ من حديث محمّد بن عَمْرو بن حَزْم قال: كان بالمدينة رجل يُصيب الشَّراتَ» 
فكان يُوْتَى به التب يك فيضربُه بتعله» ويأمر أصحابه فيض ربوئّه بنِعاهم ويحُونَ عليه 
الراب فلم كَثْرَ ذلك منه قال له رجلٌ: لتك الله» فقال له رسول الله يكهِ: «لا تفعل» فإنَّه 
حب الله ورسولّه). 

وحديث عَقبة!" اختَلّف ألفاظٌ ناقليه: هل الشّارب ايان أو ابن التيمان؟ والرّاجح 
الان فيو غر ارج لأنّ قصّة عبد الله كانت في حَيْرَ فهي سابقة على قصّة 
التعيمان» فان عُقبة بن الحارث من مُسلِمَةٍ الفتح» والفتح كان بعد تيبر بنحو من عشرينَ 
هرا الف أله الد كور ق خديت عبد الو ين زر لان عة بن ارت من وها 
)١(‏ كتاب «الفكاهة والمزاح»» وتحرّف في (س) إلى: «الفاكهة»» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ 

ل ا له : محمد بن 


ا 
(۲) السالف برقم (51/17/5). 


(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۹۸۱۰)» وأبو داود »)٤٤۸٩۹(‏ والنسائي في «الكبرى» (06775). 
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4غ باب ه / ح ١4لا"‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1 مُسلِمّة الفتح» لكن في حديثه؛ أن النْعيمانَ ضْرِبٌ في البيت» وفي حديث عبد الرّحمن بن 
أزهر: له أ به والنينٌ ل عند رخل خالل بن الوليد» يمك ا حمع باه أطلقٌ على رل 
خالدٍ بيت فكأنّه كان بيتاً من شَعَرِه فإن كان كذلك فهو الذي في حديث أبي هريرة (1۷۷۷)» 
لأنّ في كل منهما: أن النبيّ يك قال لأصحابه: ١بَكنُوه‏ كا تقدّه”". 

قوله: «وكان يُضْحِكُ رسول الله ية أي: يقول بحَضرَته أو يفعل ما يَضِحَكُ منه» وقد 
أخرج أبو يَعْلى (11/7و177) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلّمَ بسنل الباب: أنَّ 
رجلاً كان يُلقَّبِ جماراً» وكان يدي لرسول الله ب العْكَةَ من السَّمِنِ والعَسَّل» فإذا جاء 
صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبّ اة فقال: أَعْطٍ هذا مَتاعهء فا يزيد انب يكل أن يسم 
ويأمرٌ به فيعطى. 

راع والحديكا عقة إن عقرو E‏ لز ررتوله) قال ركان لا 
يلل إلى ال ف إلا اشتَرَى منهاء ثم ر جاء فقال: يا رسول الله هذا أَهْدَينُه لك» 
فإذ)جاء عه لى كمه حا به قال أعط هذا التّمَن فيقول: ملم بده إِلي؟) 
فيقول: ليس عندي» فيّضحَك ويأمر لصاحبه بِنَمَِه. وهذا ما يُّقرّي أن صاحب اللََّحمةٍ 
النعيمانَ واحدٌء والله أعلم. 

قوله: «قد جَلَدَه في الشراب» أي: بسب شُربه الراب المُسكِرَ و«كان» فيه مُضْمَرةٌ 


4 


أي : كان قد جَلَدَ ورَقَمَ في رواية مَعمّر عن زيد بن أسلَمَ بسَئدِه هذا عند 


ا ا و 40/٦‏ 
وأخرجه أبو داود .)٤٤۷۸(‏ 

(۲) والطفة: کل ما يُستطرف؛ أي: «المصباح المنير» (طرف). 

(۳) لفظه في «المصنف» (17061): : أي بابن التعمان إلى النبيّ به مراراء أكثر من أربع مرات. ..» وبرقم (۱۷۰۸۲): 
«مراراً أربعاً أو خساً. 


كتاب الحدود باب ۵ / ح۷۸۱٦‏ 0 


م 


قوله: افأ به وما فّگر سفيان اليوم الذي ی أن به فيه» والشَّراب الذي شَرِبَهِ من عند 
لزاني زوك SANE E‏ 

قوله: «فأمَرَ به فجلِدَ؛ في رواية الواقديّ: فأمَرَ به فحْفِقٌ بالتعال» وعلى هذا فقوله: فجُلِكَ 
أي: ضُرِبَ ضرباً أصاب حِلْدَهء وقد يوذ منه أنه المدكورٌ في حديث أنس في الباب الأوّل. 

قوله: «قال رجلٌ من القوم» لم أرَ هذا الرجل مُسكّى» وقد وَقَعَ في رواية مَعمّر المذكور 0 
فقال رجل عند النبي بيا ٠‏ ثم رأيته مُسمَّى في رواية الواقديٌ» فعنده: فقال عمر. 

قوله: «ما أكثرٌ ما يُؤْتَى به!» في رواية الواقديٌ: ما يُضرّبء وفي رواية مَعمّر: ما أكثرٌ ما 
يَشرّب! وما أكثرٌ ما تجلّد. 

قوله: «لا تَلْعَنوه) في رواية الواقديّ: «لا تفل يا عمرٌ»» وهذا قد يَتَمسَّك به من يدعي اتاد 
ان فر بیدا کمن کدی ارقو ر اش بان ذلك وق تة وی 
التعيمانءوأنّه اسمّه عبد الله به ججارء والله أعلم. 

قوله: «فوالله ما علمْتٌ إنه نْب الله ورسوله» كذا للأكثر بكسر الهمزة ويجوز على رواية 
ابن السكن الفتح والكسرٌ بعضهم: ا «ما» نافية جيل 
الل ضِدّه وآغرت يعض د شرّاح «المصابيح» فقال: «ما» موصولة و«أنَ» مع اسوها 
وخيرها e‏ مفعولي «علمت»» لکونه مُشْتَمِلاً على المنسوب والمنسوب إليه» 
والصَّمير في أنه يعود إلى الموصولء والموصولٌ مع صِلَيّه حَبَرُ مُبَدَ]ْحذوفيء تقديره: هو 
الذي علمتٌ. والجملة في/ جواب القَسَمء قال الطَّيبيٌ: وفيه تَعَسّفٌ. 

وقال صاحب د : «ما) توضولة وفإنهة نکر اه ميا یندا وقيل: بفتجها وهو 
ول «علمتٌ». قال الطَيبيٌ: فعلى هذا «علمت» بمعنى عَرّفت» ونه خبر الموصول. وقال 
أبو البَقَاء في «إعراب الجمع»: «ما» زائدة أي: فوالله علمت أنه والهمزةٌ على هذا مفتوحة. 
- قال: ويحتمل أن يكون المفعول محذوفاًء أي: ما علمتٌ عليه أو فيه سوءاًء ثم استأف فقال: 


)١(‏ عند عبد الرزاق في «مصنفه» (؟1720601). 


YA/۱۲ 


E3‏ باب ه / ج ٦۷۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«إِلّه حب الله ورسوله». وْقّل عن رواية ابن السّكن: أنَّ التاء بالفتح للخطاب تقريراً وصح 
على هذا كسرٌ ال همزة وفتحُهاء والكسرٌ على جواب القَسم» والفتحُ معمولٌ «علمتٌ»» وقيل: 
«ما» زائدةٌ للتأكيد» والتّقدير: لقد علمتٌ. ۰ 

قلت: وقد حكى في «المطالع»: أنَّ في بعض الرّوايات: «فوالله لقد علمتٌ»» وعلى هذا 
فا همزةٌ مفتوحةٌ ويحتمل أن تكون «ماا مصدريّة وكرت «إِنَ» لأا جوابٌ القَسَم. 

قال الطَيبييٌ: ول اهيز امار اقسنم انيقي خرف الي ا 
بخلاف الموصولة» ولأن الجملة القَسَميَّة جيءَ بها مُؤكّدةٌ لمعنى التي" مُقرّرةَ للإنكا 
ويُؤيّده أنه وَقَمَّ في «شرح السّنّة؛ (5107): «فوَالله ما علمت إلا أنّه؛. قال: فمعنى الخصر في 
هذه الرُواية بمَنزلة تاء الخطاب في الرّواية الأخرى؛ لإرادة مزيدٍ الإنكار على المخاطّب. 

قلت: وقد وَقعَ في ر واية أبي ذرٌ عن الكُشْويهنيّ مثل ما عَزاه لشرح السّنَة ووَقَمَ في رواية 
الإسماعيلٌ من طريق أ بي زُرْعة الزَّازِيٌ عن يحبى بن بُكير شيخ البخاريّ فيه: «فوالله ما علمتٌ 
نه َيْحِبٌ الله ورسوله)ء ويَصِحْ معه أن تكون «ما» زائدة وأن تكون ظَرفيّة ای مد علمي» 
ووَقَعَ في رواية مَعمّر والواقديّ: «فإنَّه تحب الله ورسولّه»» وكذا في رواية محمّد بن عَمْرو بن 
حَزْم» ولا إشكال فيهاء لہا جاءت تعليلاً لقوله: «لا تَفعَل يا عمرٌ)» والله أعلم. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جواز التّلقيب» وقد تقدَّم القولّ فيه في كتاب الأدب 
(2001)» وهو محمولٌ هنا على أنَّه كان لا یکرّهه» أو أنه ذْكِرَ به على سبيل التعريف. لكثرة 
ن كان يُسَمّى بعبد ال أو أنّه لما تَكَرّرَ منه الإقدامٌ على الفعل المذكور تُب إلى البّلادة 
فَأَطلِقٌ عليه اسم مَن يَتصِفُ بها يريع بذلك. وفيه الردٌ على مَن َعَم أن مُرتَكِبَ الكبيرة 
كافرٌ؛ لثبوتِ التهي عن لَعبنه والأمر بالدّعاء له. 

وفيه أن لا تنا بين ارتكاب التهي وثبوت عة الله ورسوله في قلب المرب لاله كلل 


3 2 * 2 0 ذ- 01 ر ا 4 3 
أخبر بأن المذكورٌ ب الله ورسوله مع وجود ما صَدَرٌ منه. وأن مَن تَكَرَّرَت منه المعصية 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: «النفي». 


كتاب الحدود باب ه / ح ٦۷۸۱‏ ۷ 


لا رع منه حه الله ورسوله» ويُوْحَذ منه تأكيدٌ ما تقدّم أن نفيَ الإيهانِ عن شارب الخمر 
لايُراد به زُوالّهِ بالكليّةء بل نفيٌ كباله کا تقد ويحتمل أن یکو استمرارٌ بوت حَحبّة الله 
ورسوله في قلب العاصي فلاا إذا َم عل وقوح المعصيقه وأقيم عليه الح فر عه 
الدنت المتكوق اة لاف من لم يقع منه ذلك» فإنّهِ سی عليه بتّكرار الذَّنبٍ أن يُطبَع على 
قلبه شيءٌ حى يُسلّبَ منه ذلك نسألٌ الله العفو والعافيةً. 

وفيه ما دل على تسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تَكَرَّرَ منه إلى الرّابعة أو 
الام فق دك ا عدا أنه أ أي به أكثرٌ من خمسين مرّة» والأمرٌ المنسوخ أخرجّه 
الشافعي ٤‏ رواية حَرمّلة عنه» وأبو داود )٤٤۸٤(‏ وأحمد (۹1۱/) والنسائي (077۲( 
انار 6 واب الد وک ابن تان (48810) کلم من طرین أبن له 
ابن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رَقَعَه: «إذا سَكِرٌ فاجُلِدُوهء ثم إذا سر فاجلدوه ثم إذا سر 
فاجلدّه» ثم إذا سر فاقتلوه» ولبعضهم: «فاضربوا عنقّه». 

وله من طريق أخرى عن أبي هريرة ار عبد الدّرّاقَ (1559و81١17)‏ وأحمد 
(0777) والترمذي تعليقاً”" والنّسائيٌ م (ك 0771) كلهم من رواية سُهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عنه بلفظ: «إذا گربوا فاجلدوهم ثلاث فإذا ربوا الرَابعة فاقتلوهم»» وروي عن عاصم بن 
ابن حِبّان )٤٤٤٥(‏ من رواية عثمان بن أبي شيبة عن أبي بكر. 

وأخرجه التَرْمِذيّ )١545(‏ عن أبي كُرَيبٍ عنه فقال: عن معاوية بَدَل: أي سعيدء وهو 
المحفوظ. 

وكذا اخرنجة أيوهاوة 664 من نوواية يان العطان عنم وتاه الدورئ وصَياة بن 
عبد الرّحمن وغيرهما عن عاصمء ولفظ اوري عن عاصم: «ثمٌّ إن شرب الرّابعة فاضربوا 
)١(‏ في «الأوسط» برقم (4777). 
(۲) بإثر الحديث رقم )١555(‏ من «جامعه). 


7/1 


EEA‏ باب ه / ح ٩۷۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


جر 0 


عه ووَقَعَ 5 رواية أبان عند أبي داود (EAT)‏ اام إن شَربوا فاجلدوهم») ثلاث 
مرّات بعد الأولى» ثمَّ قال: «إن ربوا فاقتلوهم)» ثم ساقّه أبو داود )٤٤۸۳(‏ من طريق 
شُمِيدِ بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال: وأحسّبّه قال في الخامسة: « ثم إن شَرِيا فاقتلوه» 
قال: وكذا في حديث غُطيف: في الخامسةء قال أبو داود: وفي رواية عمر بن أبي سَلّمة عن 
أبيه وسهّيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة: في الرّابعة» وكذا في رواية ابن أي 
نُعم عن ابن عمر””» وكذا في رواية عبد الله بن عَمْرو بن العاص والشَّريد وفي رواية معاوية: 
«فإن عاد في الثالثة ‏ أو الرّابعة ‏ فاقثلوه». 

5 » أن م 8 ء 0-3 و ع 5 

وقال الترمذي بعد تخريجه: وني الباب عن أبي هريرة والشريد وشرّحبيل بن اوس وأبي 
الرّمْداء وجَرير وعبد الله بن عَمْرو. 

قلت: وقد ذكرت حديتٌ أبي هريرةً» وأا حديث الشَّريد ‏ وهو ابن أوس الثقفّ - 
فأخرجه أحمد )١19470(‏ والدَّارميٌ (۲۳۱۳) والطبرانٌ (۱۷/ 7745) وصَحَحَه الحاكم 
9/ ۳۷۲) بلفظ: «إذا شَربَ فاضربوه» وقال في آخره: «ثمّ إن عاد الرّابِعةَ فاقتلوه». 

وأمّا حديث شُرّحبيل ‏ وهو الكنديّ ‏ فأخرجه أحمدٌ )18١07(‏ والحاكم (5/ ۳۷۳) 
والطبراننٌ (۷/ )۷۲١١‏ وابن مَندَهُ في «المعرفة»» ورواتّه ثقاتٌ نحوّ رواية الذي قبلّه» وصَحَّحَه 
الحاكم (4/ ۳۷۲) من وجه آخر. 

وأمّا حديث أب الرَّمْدَاء وهو بفتح الرَاءِ وسكون اميم بعدّها دال مُهِمَلةٌ وبالمدٌ وقيل: 
بموحَّدةٍ ثي ذال مُعجّمة» وغل ری تل مف فأخرجه الطبراقٌ ۸۳/۲۲ وابن مَنده» 
(۱) روايتا سفيان الثوريّ وشيبان بن عبد الرّحمن عن عاصم بن أبي النّجود أخرجهما أحد في «المسند»» الأولى برقم 

(875©» والثانية برقم )١1977(‏ وهي بلفظ: «فإن عاد فاقتلوه». 
(1) رواية عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبيه أخرجها أحمد بن «المسند» برقم »)٠١179(‏ ورواية ابن أبي نُعم عن ابن 

عمر فهي عند النسائي برقم (2771). وقد تحرّف في (س) إلى: «نعيم؟ واسمه عبد الرحن البَّجَليّ الكوفي؛ يكنى 


أا الحكم. وأمّا الروايات المذكورة بعدها فسيأتي تخريجها في سياق شرح الحافظ هنا قريباً. 
۳ تحرّفت في (س) إلى: «بدريّ». 


كتاب الحدود باب ۵ / ج ٩۷۸۱‏ ۹ 


وني سنده ابن أوبعة وني سياق حديثه: أن اني يمر بالذي كرب الخمر في الرايعة أن 
تُضرَب عَنْقُه فضُرِبَتء فأفاد أن ذلك عل به قبل النَّسخ» فإن تَبَتَ كان فيه رَد على مَن 
رَحَمَ أنه م يعمل به. 

وأا حديث جریر فأخرجه الطبرانٌ (؟/ ۲۳۹۷و۲۳۹۸) والحاكم (5/ )۳۷١‏ ولفظه: 
«مّن شَرِب الخمرٌ فاجلدوه» وقال فيه: «فإن عاد في الرّابعة فاقتلوه». 

وما حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص فأخرجه أحمدٌ (1557) والحاكمٌ /٤(‏ ۳۷۲) من 
وجِهنٍ عنه» وفي كل منهم| مقال”"» ففي رواية هر بن حَوشّبٍ عنه: «فإن رها الرَابعة 
فاقتلوه». 

قلت: ورُوٌيناه عن أبي سعيد أيضاً ىا تقدّم؛ وعن ابن عمر» وأخرجه النّسائيٌ (3131) 
والحاكم (5/ 071١‏ من رواية عبد الرّحمن بن أبي نعم" عن ابن عمر ولَفّر من الصّحابة 
بنحوه» وأخرجه الطبراني (۱۸/ 577) موصولاً من طريق عياض بن عُطَّيف عن أبيه» وفيه: 
في الخامسة» كم أشارٌ إليه أبو داود» وأخرجه التَّرمِذيٌ تعليقا””» والبزّار (5974)» والشافعيّ» 
والتّسائنُ (ك ۵۲۸۳ و٤۲۸٥)‏ والحاكم (4/ ۳۷۳) موصولاً من رواية محمّد بن المنگدر عن 
جاير» وأخرجه البيهقي )”١5/(‏ والخطیب في «المبهّمات» (ص7”07) من وجهين آخرَينٍ 
عن ابن المنكر» وفي رواية الخطيب: اجِلدَ). 

وللحاكم (4/ ۳۷۲ -۳۷۳) من طريق يزيد د بن أي كَبْشّة سمعت رجلاً من الصحابة يُحْدْثْ 
عبد الملك بن مروان رَفَعَه بنحوه: «ثمّ إن عاد في الرّابعة فاقتلوه»» وأخرجه عبد الرَّزّاقَ 
(۷۰۸۱) عن مَعمّر عن ابن المْكَدِر مُرسَلاَ وفيه: أن بابن النعمان بعد الرّابعة فجَلَدَم 


وأخرجة الاو 30 0 ووا عرو بن اهارت عن ابن اکر أنه که را جه 


(۱) وله طريق أخرى» أخرجها أحمد في المسند» برقم )1۷۹١(‏ من رواية قر بن خالد عن الحسن ‏ وهو البصري - 
عن ابن عمرو . وني آخره: «فإِنْ عاد فاقتلوه» والحسن لم يسمع من ابن عمرو. 

(۲) تحرّف في (س) إلى: «نعيم»» وسلف تصويبه والتعريف باسمه قريباً. 

(۳) بإثر الحديث )١555(‏ من «جامعه». 


۸۰/۱۲ 


0۰ باب ه / ح 581 فتح الباري بشرح البخاري 


الشافعيٌّ (۲/ )۸٩‏ وعبد الرَّزّاق )٠١٠١۳(‏ وأبو داود (1584) من رواية الزهْريّ عن قَبيصة 
بن ذُوّيب قال: نال رسراء الله 296 ل ل )3 ق 
لرابعة فاقثلوه» قال: فأ برجل قد َرِبَ فجَلدَه ثم أن به قد كرب فجَلَدَه» نم أي به وقد 
شرب فجَلّده ثم أي به في الرّابعة قد شرب فَجَلَدَه قَرفِمَ القت عن الاس وكانت رُخصةً. 
وعَلَقّه التَرّمِذيّ فقال: روى الزُهْريٌ. 

وأخرجه الخطيب في «المبهّيات» (ص07") من طريق محمّد بن إسحاق عن الرْهْريّء 
وقال فيه: فأ برجل من الأنصار يقال له: يهان فطَرَبَه أرب مرّاتِء/ فرأى المسلمونٌ أن 
ال وا اال ت قداو عق و و و فا 
عهد النبيّ كل ولم يَسمعْ منه» ورجالٌ هذا الحديث ثقاتٌ مع إرساله» لكنّه أعِلَّ بها أخرجه 
الّحاويٌ من طريق الأوزاعيّ عن الزّهْريٌ قال: بَكََِّي عن قبيصة. 

وار وف روا ابن رهج تعن ير عن اكه لبي 

عن النبيّ بك وهذا أصح لأنَّ يونس أَحمَظً لرواية الرَهْريّ من الأوزاعيّ» والظاهر أن الذي 
بلع قبيصة ذلك صحابيٌ» فيكون الحديث على شرط الصّحيح لان إبهامَ الصحاي لا يضر وله 
O EE‏ ¿ مَعمّر قال: حَدَّئْت به ابن المنگر فقال: ترك ذلك 
قد اق رسولٌ الله يك بابن تمان فجَلدَه ثلا ثلاثاء ثم أي به في الرّابعة فجَلَدَه ولم بز ده. 

ووَقَعَ عند النّسائيٌ (ك 0787) من طريق محمّد بن إسحاق عن ابن المتَكّدِر: عن جابر: 


f‏ نه کات IE‏ عي و ا ء 
فأيّ رسول الله َة برجل ينا قد شرب في الرّابعة فلم يقتلةً. وأخرجه (ك 0184) من وجو 


آخرّ عن محمّد بن إسحاق بلفظ: «فإن عاد الرَّابِعةَ فاضربوا عنقّه) فضَرَيّه رسول الله َك 


أربع مرّاتء فرأى المسلمونّ أن الح قد وَقَمَ» وأنَّ القلّ قد رُفِعَ. 
e‏ د جاه ينين لوال عم وذكره أيضا 


. ٠١١/۳ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الحدود باب ه / ح ٤٥١ 1A1‏ 


وأخرجه أيضاً من رواية ابن أبي ذب حدّثني ابن شهاب: اَي النبي يك بشارب فجَلَدَه 
ولم يُضرب عنقّه» وقال المَرْمِذيّ: لا نعلم بِينَ أهل العلم في هذا اختلافاً في القديم 
والحديث. قال: وسمعت محمّداً يقول: حديثٌ معاويةً في هذا أصحٌ وإنّا كان هذا في أل 
الأمر ثم نسح بعد. 

وقال في «العِرّل» آخِرٌ الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب قد عَوِلَ به هل العلمء إلا هذا 
الحديث» وحديث الجمع بين الصَّلاتَينِ في الحَضَّر. 

وتَعمَبه النّوويّ فسَلَّم قوله في حديث الباب دون الآخر» ومال الطاب إلى تأويل الحديث 
في الأمر بالقتل» فقال: قد يَرِدُ الأمر بالوعيدٍ ولا يراد به وقوع الفعل» وإنَّ) قصِدَ به الرّدحٌ 
والتّحذيرٌ ثمّ قال: ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجباًء ثم ثيح بحصول الإجماع 
من الأمّة على آله لا بقتل. 

وأمّا ابن المنذر فقال: كان العمل فيمّن شرب الخمر أن يُضرّب ويُتَكّل به ثم تخ 
بالأمر بجَلدِهء فإن تَكَرّرَ ذلك أربعاً فيل ثمّ نيِح ذلك بالأخبار الثّابتة وبإجماع أهل العلم» 
إلا من شد من لا يعد خلافاً. 

قلت: وكألّه أشارٌ إلى بعض أهل الظاهرء فقد تُقَلَ عن بعضهم» واستّمرٌ عليه ابن 
حزم منهم» واحبّحٌ له واذَّعَى أن لا إجماعً» وَأوَرّة فخ مد اخارث بن أي أسامة» ما 
أخرجه هو (717/11) والإمام أحمدٌ (1۷۹1) من طريق الحسن البصريّ عن عبد الله بن عَمْرو 
نه قال: ائتوني برجل أَقِيمَ عليه ا لحد - يعني ثلاثاً ‏ ثمٌ سكير فإن لم أله فأنا كذّابٌ. وهذا 
مُقَطِمٌ» لان الحسن لم يسمع من عبد الله بن عَمْرو كا جَرّمَ به ابن المَدِينيٌ وغيُه» فلا 
حُجَةَ فيه» وإذا لم يَصِحَّ هذا عن عبد الله بن حَمْروء لم ببق لمن رَد الإجماعَ على ترك القتل 
مسك حتی ولو تبت عن عبد الله بن عَمْرو لكان عُذْرٌه أنه م يغه النّسخْ» وعد ذلك من 
ُْرَة المخالفي» وقد جاء عن عبد الله بن عَمْرو أشدٌ من الأول فأخرج سعيدٌ بن منصور”" عنه 
بسنل لبن قال: لو رأيت أحداً يَشْرَّبٌ الخمرٌ واستطعت أن أقتله لَقَتلته. 


.)١5171(/11“ في «تفسیره» (۸۲۰)» وهو عند ابن سعد في «الطبقات» 5 والطبراني في «الكبير»‎ )١( 


۸۱1/۱۲ 


fo‏ باب "راح VAY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا قول بعض مَن انت تر لابن عزم همف الخ: با معاوة ا اسم بعة لح 
ا TG‏ 
معاوية أسلَمَ قبل الفتح» وقيل: في الفتح» وقصّةٌ ابن النعمان كانت بعد ذلك لأنَّ عَقبة بن 
الحارث حَصَرَّها قاين ونا بالمدينة» وهو إِنَّ) أسلَمَ في الفتح وحتين» وحضورٌ عقبة إلى 
المدينة كان بعد الفتح جَزماًء فتبَتَ ما تفاه هذا القائل. 

وقد عمل بالناسخ بعص الصحابة؛ فأخرج عبد الاق في امُصنِهه (17008) بسند 
ن عن عمر بن الخطّاب: أنه جَلَدَ أبا مِحْجَن الثقفيّ في الخمر ثماني مرار» وأورَد نحو ذلك 
عن / سعد بن أبي وقاص» وأخرج حمّاد بن سلَمة في ١مُصئّفها‏ من طريق أخرى رجاها ثقات: 
أنَّ عمر جَلَدَ أبا مِحْجَن في الخمر أرب مرار» ثم مّ قال له: نت حليعٌ» فقال: أمّا إذ خلعتني 


00 


فلات نيا آيدا: 

قوله: «حدّثنا علي بن عبد الله بن جعفر» هو المعروف بان المدينيّ. 

قوله: م تي النب بل بسَكْرانَ فأمرَ بصزبه» وَقَمَ في رواية المستَمّلي: «فقام ليضربه» وهو 
تصحيف» فقد تقدّم الحديث في الباب الذي قبله (71/1/9) من وجه آخرٌ عن أبي صَمرة 
على الصواب بلفظ:فقال:« اضْرِبُوه». قال القرطبيّ: ظاهره يقتضي 9 السّكرٌ بمُجِرَّدِه موجبٌ 
للح لان الفاء ليل كقوك: ھی جد ول بقل هل سَكِرَ من ماء عب أو 
غيره؟ ولا هل شَرِبَ قليلاً أو كثيراً؟ ففيه حُجَةٌ للجُمهور على الكوفيّنَ في التفرقةء وقد مضى 
بيان ذلك في الأشربة (0801/4). 

-٦‏ باب السارقٍ جين شرق 

1- - حدّثني عَمْرو بِنُ عل حدّثنا عبد الله بِنُ داوق حدّئنا قُضَيل بن غَرْوانَ عن 
عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ بف قال: «لا يري الزاني حينَ يري وهو مُؤْمِنٌ) 
ولايْرق حبنَ يرق وهو مُؤْمِنٌ. 


[طرفه في: ٦۸۰٩‏ ] 


كتاب الحدود باب ۷ / ح to ٦۷۸۳‏ 


قوله: «باب السارق جين نر ذكر فيه حديث ابن عبّاس نحو حديث أبي هريرة 
ظ الماضي في أوَّل الحدود (17171) مُقتصراً فيه على الزّنى والسّرقة» ولأبي ذَرٌ: «ولا يَسرق 
السارقٌ» وسَقَط لفظ: «السارق» من رواية غيره» وكذا أخرجه الإساعيلّ من رواية 
عَمْرو بن علي شيخ البخاريّ فيه» وأخرجه أيضاً من طريق إسحاقٌ بن يوسف الأزرَقٌ عن 
ل بن غَرْوانَ بسنده فيه: «ولا يَشْرَّب الخمر حين يَشْرّيها وهو مُوْمِنُ» ولا يقتل وهو 
من"". قال عِكُرمة: قلت لابن عبّاس: كيف يُنْرَعُ منه الإيهان؟ قال: هكذاء فإن تاب 
ات الال دسملا لكاب اود" 
- باب لَعْن السارق إذا لم يسم 
- حدّئنا عمرٌ بن حفص بن غِياث حدّئني أي حدّثنا الأعمّشء قال: سمعث أبا 
صالح» عن أي هريرة عن النبيّ ي قال: «لَعنَ الله السارق» يشرق البيضة فطع يذه 
ورف الحبلء 
قال الأعمَّشُ: كانوا يَرَوْنَ أنّهِبَيْضُْ الحديدء والحَبّلٌ كانوا يَرَوْنَّ أنه منها ما يساوي 
دراهم. 
[طرفه في: 11/9464 ]. 
قوله: «باب لَمْن السارق إذا لم يسك أي: إذا لم يُعيّن» إشارةً إلى الجمع بين النّهي عن 
۰ لخارب الي انو :1011 ويم علد الات 
قال ابن بَطّال: معناه: لا ينبغي تعبينٌ أهل المعاصي ومواجَهتّهم بالطو ی ا 
في الجملة من فعل ذلك» ليكونّ رَدعاً هم ورّجراً عن انتهاك شيءِ منهاء ولا يكون لمُعيَنٍ لئلا 
يقتّطء قال: فإن كان هذا مُرادَ البخاريٌ فهو غير صحيح؛ لأنّه إن ى عن لَعنٍ الشارب وقال: 
«لا تُعينوا عليه الشيطانَ» بعد إقامة مة الحد عليه. قلت: وقد تقدّم تقرير ذلك قريباً. 


)١(‏ طريق إسحاق بن يوسف هذه ستأتي برقم )1۸٠۹(‏ بهذا اللفظ. 
(۲) عند شر حه للحديث (1۷۷۲). 


AY/۱۲ 


t0٤‏ باب ۷ / ح ٩۷۸۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الدَّاوُوديٌ: قوله في هذا الحديث: ١لَعَنَّ‏ الله السارق» يحتمل أن يكون حَراً 
رع من سمعه عن السّرِقة» ويحتملٌ أن يكو دعائ» ة قلت: ويحتمل أن لا يراد/ به حقيقةٌ 
اللّعنِء بل الشّفير فقط. 

وقال لطي لعلّ هنا المرادَ باللّحنِ الإهانةٌ والخذلان كأنّهِ قيل: لما استعملٌ أعَرّ شيءٍ في 
أحمَرٍ شيءٍ حَذَلّه الله حتّى قُطِع. 

وقال غباش.: جور بعضهم لَعنَامعينٍ مام بد لان الح كار قال: وليس هذا بدي 
لثبوتِ التهي عن اللّعن في الجملة» فحَملّه على لمعن أولى» وقد قيل: إِنَّ لَعنَ النبيّ يلل 
لأهلٍ المعاصي كان تحذيرأ لهم عنها قبل وُقوعهاء فإذا فعلوها استَعْمَرَ هم ودعا هم بالتوبة 
وأمّا من أغلّظ له ولَعنّه تأديباً على فعل فعَلّه» فقد دل في عموم شرطه حيتٌ قال: «سألتُ ري 
أن يجعل لَعْني له كفّارة ورحمةٌ»”". 

قلت: وقد تقدَّم الكلام عليه فيا مى وبيّنت هناك أله مُقيّد بها إذا صَدَرَ في حى 
من ليس لها بأهل» ا قد بذلك في "صحيح مسلم» (770/ 40). 

قوله: عن أبي هريرة» في رواية محمد بن الحسين بن'" أبي الحتِنِ عن عمرٌ بن حفص شيخ 
البخاريّ فيه: سمعت أبا هريرة» وكذا في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمّش عن أبي 
صالح: سمعت أبا هريرة» وسيأتي بعد سبعة أبواب في اباب تّوبة السارق“*» وقال ابن حَزْم: 
وقد سَلمَ من تدليس الأعمّش. قلت: ولم ينقد به الأعمّش» أخرجه أبو عَرّانة في اصحيحه» 
0 من رواية ابي بكر بن عياش عن أبي حَصِينٍ عن أبي صالح. 
SS SIR LEG‏ ()؛ وهو في 

«اصحیح مسلم» (۲۹۰۱) من حديث أبي هريرة #5ه بلفظ: «فأيها رجل من المسلمين س سببته أو لعنئه أو جلدثّه 


فاجتعلها له كاة ى ت ش 
(۲) في سياق شرحه للحديث رقم (5751). 
(۳) تحرف في (س) إلى: «عن»» وهو أبو ج جعفر الخزاز المعروف بالحنيني» قال الخطيب: صف مسنداً وحدّث 
به. كان ثقة صدوقاً. انظر "تاريخ بخداد» له ۲/ ۲۲۲. 
() قبل باب توب السارق برقم (11/49). 


كتاب الحدود باب ۷ / ح ۷۸۳ f00‏ 


2 «لَعَنَ الله السارق» يَسْرِق البيضة» فتقطّع يده في رواية عيسى بن يونس عن 
عمّش عند مسلم (11817) والإسماعيل: «إن سَرَقّ بيضة مُطِعَت يده وإن سَرَقّ حَبلاً 

قُطِعَت يَذُه). 

قوله: «قال الأَعْمّش» هو موصولٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «كانوا يَرَوْنَ» بفتح أوّله: من الرَّأيء وبضمّه: من الظّنّ. 

قوله: «أنّه نيض الحديد» في رواية الكُشْمِيهنيٌّ: بَِيضَةٌ الحديد. 

قوله: ابل كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراهم) وَكَمَ لغير أبي ذرٌ: يَسْوَى» وقد 
انكر بعضهم صِحَّنَها تھا والح ئها جائزةٌ لكن بِقِلَةِ. 

قال الخطابب: تأويل الأعممش لجاع a‏ نايك وخر الكددم ووجوالت أنه 
ليس بالشّائع في الكلام أن يقال في مثل ما وَرَدَ فيه الحديث من اللوم والتّريب: أخرّى الله فلاناء 
عرص تفه لمي في مال له قَدرٌ ميق وني عرض له قيمةٌ إن يُضرَبٌ ادل في يشل بالّيء 
الذي لا وزنّ له ولا قيمةء هذا حُحكمٌ العُرف الجاري في مثله. 

وإنّاوَجَهُ ا حديثٍ وتأويله ذم السّرقة جين إن أمرهاء و دير شُوء مها فا قل 
وكَثْرَ من المال» كأنّه يقول: إن سَرِقةَ ايء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المَذْرَةٍ 
والحَبْلٍ ا لحل الذي لا قيمة له إذا تعاطاه» فاستمرّت به العادةٌ لم يَنشب”" أن يودي 
ذلك إلى سرقة ما فوقّهاء حتّى بيغ قَدْرَ ما فة لَمُ فيه اليد فتقطع يده كأنّه يقول: 
فليَحدَّرُ هذا الفعل وليَتَوقَهُ فة قبل أن تلِكه العادة ويَمرّنَ عليهاء لِيَسِلَمّ من سُوءِ مَعْبيَه 
ووخيم عاقبته: 

قلت: وسَبَّىَ المخطَّي إلى ذلك أبو محمد بن قيب فيا حكاه ابن بَطّال - فقال: احبّجٌ 
ا لوار بهذا الحديث على أن القَطْم يَبُْ ب في قليل الأشياء وكثيرهاء ولا حُجّة لهم فيه» وذلك 
أن الآية لما نزلت قال عليه الصّلاة والسّلام ذلك على ظاهر ما نزل» ثعٌ أعلمّه الله أن القَطْمَ لا 


(۱) آي لم يلبث» وتحرّف في (س) إلى: «ييأس» 


ف 
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يكون إلا فى ا ل 

قال: وأمّا قول الأعممش : إِنَّ البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تبعل في الرس في 
ا e A‏ 
العرب» ل ای می يل قار کو وملا بس مداع کر زعا جزل ار 
ولأنَّ من عادة العَربٍ والعَجَم أن يقولوا: بح الله فلاناً عرض نفسّه للشَّربٍ في عِقَدٍ جَوهر» 
ونَعرَصَ للعقوبة بالغلول في راب مِسْكِ» وإِنَّا العادة في مثل هذا أن يقال: لَعَته الله» عرص 
لقطع اليد في حب رت أو في كُبَة عر أو رداء لی وکل ما كان نحو ذلك كان ابم انتهى. 

ورأيته في «غريب الحديث» لابن فة وقنة: حَضَرت بحيى بن أكثم بمَكة» قال: 
فرأيته يذهب إلى هذا التأویل» ويُعجَبُ به وييدِئ ويُعيد» قال: وهذا لا يجوز فذکره» وقد 
تَعقيّه/ أبو یکر بن الأتبازي فقال؛ ليس الذي طَعَنَ به ابن قَتَيبة على تأويل الخبر بشيءِ» لن 
البيضة من السّلاح ليست عَلَّاً في كَيْرة امن ونهايةً في علو القيمة» فتجري حَْرَى العِقدٍ 

من الحوهرء واجخراب من اساك انرا اويا الأو من الدَناي» بل البيضةٌ من 
اديك رااش يت بأقلّ ما بْب فيه القَطعٌ وإنَّا مُراد الحديث أنَّ السار يُعرَّضُ قطعَ 
يده بها لا غتى له به» لأنَّ البيضةً من السّلاح لا يَستَغني بها أحدّ وحاصلَّه أن المراد بالخير 
ن السارق يسرق اللي فتّطمٌيَدُهه ويَسرِقٌ الحقيرَ فتُقطّع يَدُه فكأنّه تعجيرٌ له وتضعيفٌ 
لاختیاره» لگوڼه باعَ يده بقليلٍ شمن وكثيره. 

وقال المارّريّ: تأوَلَ بعض الناس البيضة في الحديث بيضة الحديد» لأنّه يساوي نصاب 
القَطعء وحمَلّه بعضهم على المبالّغة في التَّبِيه على عِظَم ما حر وحَقَرٍ ما حَصّلّ» وأراد من جنس 
اليضة والحَبْلٍ مالم النصابٌ. 

قال الفُرطِْيَ: ونظير حمله على المبالّغة ما حل عليه قوله يكِْ: امن بى لله مسجداً ولو 
كَمَفحَص قَطاق”" فن أحدّ ما قيل فيه: إن أراد المبالّغةَ في ذلك» وإلَا فون المعلوم أن مَفْحَصص 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر بن عبد الله. 


كتاب الحدود باب ۷ / ح 0V ٦۷۸۳‏ 


e‏ 2 و 5 او rt‏ ےر ہے 
القطاة ‏ وهو قدرٌ ما تحضن فيه بيضّها ‏ لا يتصوّرٌ أن يكون مسجداء قال: ومنه «تصدقنَ ولو 
قي a2‏ م بو ودار 26 و 1 

بظلفي محرّق)”" وهو عا لا يِتَصَدَقٌ به» ومثله كثيرٌ في كلامهم. 
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وقال عياص : لا ينبغي أن يُلتَمّت لِمَا وَرَدَ أن البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السّفْن 
لأن مثل ذلك له قيمة وقَدْرٌ فإن سياق الكلام يقتضى َم مَن حح القليلَ لا الكثيرء والخبرٌ 
رس 0 ا 3 رة 5 1 ع 0005 ا 
إن وَرَدَ لتعظيم ما جَنَى على نفسه با تقل به قيمته لا بأكثرء والصّواب تأويله على ما تقدّم 
من تقليل أمره وتّبجين فعله. وأنّه إن لم يُقطّع في هذا القَّدرِ جَرّته عادتّه إلى ما هو أكثرٌ منه. 
وأجابَ بعض مَن انتَصَرٌ لتأويل الأعمّش: أن النبىّ ية قاله عند نزول الآية مُجْمَلةَ قبل 
بیان نصاب القَطْعء انتهى. 
وقد أخرج ابن أي شَّيْبَة (9/ )47١‏ عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
علّ: آنه قَظَمَ يد سارق في بيضة حديد تَمَنّها رُبعُ دينار» ورجاله ثقات مع انقطاعه» ولعلّ هذا 
مسد التّأُويل الذي أشارٌ إليه الأعممش. 
2 5 . 0 12 ا 8 8 ّ انمه ا د 2 ا 014 
وقال بعضهم: البيضة في اللغة تستعمّل في المبالخة في المدح وفي المبالغة في الذم فمن الأوّل 
قوهّم: فلانٌ بيضةٌ البلدِ: إذا كان فرداً في العَظّمةء وكذا في الاحتقار» ومنه قول أختٍ عَمرو بن 
عبد ود لما قل علي أخاها يوم الخندق في مَرينها له: 
لک فال من لا قات :ن كان تد قدا ف الت 
3 5 و ا 
ومن الثاني: قول الآخر يهجو قوما: 
تأبى فُضاعة أن تُبِدِي لكم نَسَبَاً وابنايزار فأنشم يَيِضَةٌ البكّر© 
ويقال في المدح أيضاً: بيضة القوم» أي: وَسَطهمء وبيضة السّنام أي: شَحْمتهء فلا كانت 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم (١٠٤۲۷)ء‏ والنسائي (070؟) من حديث حوّاء جدَّة عمرو بن معاذ الأنصاري 
بلفظ: «ردوا السائل ولو بِظِلْفٍ حُرّق. 


(؟) البيت للشاعر الأموي عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» المعروف بالراعي النميري» وهو في 
«ديوانه) ص8/. 


0A۸‏ باب ۸ / ح 1۷۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


البيضةٌ تُستَعمَلُ في كلّ من الأمرّين حَسّنَ اللّمیل بهاء كألّه قال: يَسرق ال جلي والحَقيرَ 
فيْقطَمٌ» فرب أنه عُذرَ بالجليل» فلا عَذْرٌ له بالحَقير. 

وأمًا الحَبْلُ فأكثرٌ ما يُستَعمّل في التُحقيرء كقوهم: ما تَر فلانُ عِقالاً ولا ذَّمَبِ من 
فلانٍ عِقَالٌء فكأنَّ المراد أنه إذا اعتاد السَّرِقةَ لم يالك مع غَلَبة العادة التَّمِيرٌ بين الجليل 
والخقيرء وأيضاً فالعارٌ الذي يَلرّمه بالقطع لا يساوي ما حص له ولو کان جليلاء وإلى هذا 
أشارٌ القاضي عبد الومّاب بقوله: 

صيانة العُضو أغلاها وأرحخصّها صيانة المال فافهُمْ جكمة الباري”" 
ورد بذلك على قول المعَرَيٌ: 

يڏ بخمس ونين عَسْجَدٍ وُدِيَثْ مابالها فَطِعَت في رُبع دينارٍ 
وسيأتي مزيدٌ لهذا في «باب الشسَّرقة» )1۷۸٩(‏ إن شاء الله تعالى. 
۸4/۱۲ ۸- باب الحدودُ كقارة 

4- حدثنا محمّدٌ بن يوشف حدّثنا ابن عُيَبندَ عن الزْهْريٌ عن آي إذريس 
الكَؤلانٌ عن عُبادةً بن الضَامِتٍ 5. قال: كنا عند النبيّ يكل في يْلِسِء فقال: «بايعُونيٍ على 
أن لا تش كوا بالله شیئ ولا تَسْرِقُواء ولا تَرْنُوا - وقراً هذه الاب كلّها ‏ فمن وی منكم فأَجْرٌه 
على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعُوقِبَ به» فهو كمَارَئه ومن أصاب من ذلك شيئاً فسَترَه الله 
عليه؛ إن شاءَ غَمَرَ لى وإن شاءً عََيه». 

قوله: بات الحدود كقّارة». 

قوله: «حدّثنا محمّد بن يوشف» ل أرّه منسوباًء ويحتمل أن يكون: هو البیگنديٰ» ويحتمل أن 
(۱) ويُروى عنه بيت آخر وهو: / 

عزالأمانة أغلاها وأرححصّها ذل الخيانة فافُهَمْ جكمة الباري 


وقوله: «وأرحصّهاء فعلٌ ماضء وفاعله «صيانة»» و«ذلٌ» في البيت الآخر» وليس معطوفاً على «أغلاها». 
انظر «منح الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد عليش المالكي 9/ .7٠١‏ 


كتاب الحدود باب ۸ / ح ٤0۹ 1۷۸٤‏ 


يكون الفِرْيايَ» وبه جَرَم أبو نُعيم في «المستخرج)» وابن عبّينة: هو سفيان. 

قوله: «عن الزحريّ» في رواية ا ميدي عن سفيان بن عَيينةً: سمعت الزُهْريٌه أخرجه 
أبو تُعيم. 

وذَكَر حديث عبادة بن الصّامت.وفيه: «ومّن أصاب من ذلك شيئاً فمُوقِبٌ به» فهو 
كقارة وقد تقدَّم (۱۸) أنَّ عند مسلم (۱۷۰۹/ )٤۳‏ من وجو آخرٌ: الومّن أتى منكم حَدَاً)؛ 
ولأحمدَ (751875و51417؟) من حديث خُريمة بن ابت رَفَعَه: «مَّن أصاب دنب اقيم عليه 
خد ذلك الذَّنبِء فهو كثَّارَتهه وسندّه حسنٌ. وفي الباب عن جُرير بن عبد الله نحوٌه عند 
أبي الشيخ» وفي حديث عَمْرو في شُعَيب عن أبيه عن جَدّه عنده بسن صحيح إليه نحو 
حديث عبادة» وفيه: «فمَن فعل من ذلك شيئاً فقي عليه الد فهو کارت وعن ثابت 
ابن الضَّحَاك نحوه عند أي الشيخ» وقد ذكرت شرح حديث الباب مُسِتَوقٌ في الباب العاشر 
من کات الإيهان (۱۸) في أوّل «الصّحيح». 

وقد استشکل ابن بَطّال قوله: «الحدود كمّارة»» مع قوله في الحديث الآخر: «ما أدري 
الوه كمادة حاار ا و اجات ان سند ف غا أصحٌ ا أن الثاني 
كان قبل أن يُعلم بأن الحدود كمّارةٌ ثم أعلمَ» فقال الحديث اتانيه ويهذا جَرّمَ ابن اليّن 
وهر لكك وقد اع قن ترثك ذلك لكل أن الأول وهو الترك واكك من تحديتك 
أبي هريرة» وهو متأخر الإسلام عن بيعة العَقَبقَ والثاني من حديث عبادة بن الصامت» 
وقد ذكر في الخبر أله ممّن باي ليل العَقَبة» وبيعة العَقَبة كانت قبل إسلام أبي هريرةً بست 
)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» (١٤٠۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)40١/7(‏ بإسناد ضعيف من حديث 

أبي هريرة #. قال البخاري في «التاريخ الكبير» 0 والأول صح - يعني حديث عبادة ‏ ولا يثبت هذا 

عن التي كه لذن النبي كل قال: «الحدود كقّارة». 


(۲) عبارة «وهو التردد» وقعت في (س) بعد قوله: «والثاني»» وهو خطأء فالتردد إن هو في حديث أبي هريرة 
وليس في حديث عبادة» أما في الأصلين فالجملة مطموسة في (أ) وساقطة من (ع)ء والله أعلم. 


۸/۱۲ 


له باب ٩‏ / ح 184" فتح الباري بشرح البخاري 


وحاصل الجواب أن الببعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلا م أ 
هريرة» بدليل أن الآية المشار إليها في قوله: «وقرأ الآية كلّها؛ هي قوله تعالى : يتام پا آلب 


ر 


إذا جاك ألمُومِت يبايعتك عل عل أن لامش رك > بال سیا € [الممتحنة: ey‏ 


65 E. 


في فتح مَكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو ستتين» وقَرّرت ذلك تقريراً بيناً. وإا وَقَعَ 
الإشكالٌ من قوله هناك: إن عُبادة بن الصّامت ‏ وكان أحد التُقباء ليلة العَقّبة ‏ قال: إن 
النبيّ ية قال: « بايعُوني على أن لا تشر كوا» فإنّهيُوهِم أن ذلك كان ليلة العقّبة وليس كذلك» 
بل البيعةٌ التي وَقَحَت في ليلة العَقَبة كانت على السّمع والطاعة في العُسر واليّسرء والمنشّطِ 
رال نمال اخره» وهوس خد عبادة انا كنا أوضجهه ماك 

قال ابن العريّ: دسم في عُموم قوله المشرك أو هو مُستَنَىء فإنَّ المشرك إذا عُوقِبَ على 
شِرْكه لم يكن ذلك كقّارة له» بل زيادة في تٌكاله» قلت: وهذا لا جلاف فيه. قال: وأا القتل فهو 
كمّارة بالتّسبة إلى الول المستوني للقصاص في حى المقتول» لأنَّ القصاص ليس بِحَقٌ له بل يَبقَى 
حَقٌ المقتولء فيُطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق. 

فلت: والذي قاله في مقامٌ المَنِْ» وقد تقلت في الكلام على قوله/ تعالى: وَمَن قل 

مُؤَّمِكَامَتَعَدَا € [النساء:9] قولّ مَن قال: ية يَبَقَّى للمقتولٍ حَقٌ التكَّي» وهو أقرَبُ من 
إطلاق ابن العربيّ هنا 

قال: وأمًا السّرقة فتتُوقّف براءةٌ السارقٍ فيها على رَد المسروق لمُستَحِقَه وأا الزّنى 
فأطلنٌ الجمهور أنه حَق الله. وهي غَفلةٌ لأنّ لآل المَزْضٌ بها في ذلك حَقَا لما يَلرّم منه من 
دُخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما. ومُحصّلُ ذلك أن الكمارة تْمَص بِحَقٌّ الله تعالى 
دون حى الآدميٌ في جميع ذلك. 

4- باب ظهر المؤمن حِمّى إلا ني حد أو حقٌ 

6- حدّئني محمدٌ بن عبد الله» حدّئنا عاصمُ بن عل حدّثنا عاصمٌ بن محمد عن وقد بن 

محمد سمعت أي قال عبد الله: قال رسولٌ الله بك في حب الداع : «ألا أي شهر تَعلّمُوئَه أعظمْ 


كتاب الحدود باب ٩‏ / ح دملا" a‏ 


حُرْمة؟) قالوا: ألا شَّهْرٌنا هذاء قال: «ألا آي بل تَعلَمُو تَعلّمُوئّه أعظم حر حُرْمة؟» قالوا: ألا بلدنا هذاء 
قال: «ألا أي يوم تَعلَمُوه أعة لَمُ حُرْمة؟» قالوا: ألا يومُّنا هذاء قال: «فإنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى قد 

عر ملک كم راکم وأمراشكم لا بف > كَحُرْمةٍ يويكم هذاء في بلدكم هذاء في 
رکم هذاء ألاهل بَلْفْت ثلاثاً -؟2 كل ذلك يبوت :ألا نعم» قال: ١وَيحَكُمء‏ أو وَيْلَكُم »لا 
تَرْجِعُنَبَْدي كفَاراٌ يَطْرِبُ بعصم رقاب بعض». 

قوله: «بابٌ ظَهر المؤمن حِمّى) أي: مَحدِيٌ مَعصومٌ من الإيذاء. 

قوله: «إلا ني حَدَّ أو في حَقٌ» أي: لا يُضرَّب و بل لعل ل الد والتعزير ادا 
وهذه ال رة لقط يديه اغ جد ار الشيخ في كتاب «السَّرقة» من طريق محمّد بن 
عبد العزيز بن عمر الرَهْريّ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله يكللة: 
«ظُهور المسلمينَ جمّى إلا في حُدود الله» وفي محمّد بن عبد العزيز ضعففٌ» وأخرجه الطبران 
0 مفن حديث عِضّمة بن مالك التطميّ بلفظ: ١ظَهرٌ‏ المؤمن حِمّى إلا بحَقه» وني 


أما 


سنده المَضْل بن المختار وهو ضعيففٌ» ومن حديث أبي أمامة (۸/ 017675): (مَن جَرَّدَ ظهِرٌ 
مسلم بغير حَقٌ لَقِيَ الله وهو عليه عَضبانٌ» وني سنده أيضاً مقالٌ. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن عبد الله» في رواية غير أي ذر: عدي قال الحاكم: محمّد بن 
عبد الله هذا: هو اذهل وقال بو عل الجيّانٌ: م أرَه منسوباً في شيءٍ من الرّوايات. 

قلت: وعلى قول الحاكم فيكون بب جد لاله حمّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن 
فارس» وقد حدّّث البخاريّ في «الصحيح» عن حمّد بن عبد الله بن المبارك الحرم 
وعن محمّد بن عبد الله بن أبي التّلج بالثاثة والجيم ‏ وعن غيرهماء وقد بيّت ذلك موضّحاً في 
آخر حديتٍ في كتاب كفارة" الأييان والنذور (39/557): وقد سقط محمد بن عبد الله من 
رواية بي أحمد الجُرجايّ عن الفِرّبريٌ» وَاعتَمَدَ أبو نُعَيم في«مُستَخْرّجه) على ذلك فقال: 


)١(‏ تحرّف في (ع) و(س) إلى: المخزومي. 
(۲) قوله: «كفارة» من (أ)» وسقط من (ع) و(س). 


۸1/1۲ 


EY‏ باب ٠١‏ / ح كملا" فتح الباري بشرح البخاري 


رواه البخاري عن عاصم بن علي . 

وعاصمٌ المذكور: هو ابن عاصم الواسطيّ» وشيخه عاصم بن حمّد» أي: ابن زيد بن 
عبد الله بن عمر» وشيخه واقد هو: أخوه. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن عمر جد الراوي عنه. 

قوله: «ألا أي شهر تعلموئّه؟» هو بة بفتح الهمزة وتخفيف الام حرف افتتاح للتنبيه لما يقال» 
وقد كُرّرّت في هذه الرّواية سؤالاً وجواباً. 

وقوله في هذه الرواة: «آي يوم تعلّموته أعظمْ حُرْمة؟ قالوا: یوما هذا» يعارضّه أن يوم 

عَرَفةَ أعظّمٌ الأيام» وأجابَ الكزماننٌ ن المراد باليوم: : الوقتٌ الذي دى فيه المناسك» ويحتمل 
أن بخص يوم النّحر بمزيد المُرُْمة ولا يلرم من ذلك حصولٌ المَزيّة التي اختص بها يوم عَرَفةه 
وقد تقدَّم بعض الكلام على هذا الحديث في كتاب العلم'"»/ وتقدّم ما يعلى بالسّؤال والجواب 
مبسوطاً في «باب المُطبة أيام منّى) )۱۷٤۲(‏ من كتاب الحجّ» ومضى ما يَتَعلّق بقوله: (وَيلَكُم أو 
وَيْحَكُم) في كتاب الأدب (1177)» ويأتي ما يعلق بقوله: «لا تّرجعوا بعدي كُمَاراً مُستَّوقٌ في 
كتاب الفتن (۷۰۷۷) إن شاء الله تعالى. 

٠‏ - باب إقامة الحدود والانتقام لِحَرّماتٍ الله 

7- حدّئنا يحبى بن كير حدّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن 

عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما + ير الي كيبن أمرينٍ إلا اختاز أيسرمء ما بالغ فإذا كان 


ہے 


انم كان أبعَدَهُما منه. والله ما انتقمَ لنفيه في شيءٍ يُؤْتَى إليه قط حتی تُنتَهكَ حر حر مات الله 


سے اا 


. لله‎ PAN 
قوله: «باب إقامة الحدود والانتقام لحُرمات الله» ذكر فيه حديتٌ عائشة: ما خير‎ 
رسولٌ الله وك بین أمرّينٍ إلا اختار أسَرَهُم وقد تقدَّم شر حه مُستَوقٌ في «باب صِفة النبيّ بل‎ 

(3670) من كتاب المناقب. 


(۱) في سياق شرحه للحديث (1۷) من الكتاب المذكور. 


كتاب الحدود باب ١١‏ / ح 1۷۸۷ a‏ 


وقوله هنا :مالم يأنّمْ) في رواية المستَمّلي: مالم يكن إثم. 

قال ابن بَطّال: هذا الّخبير ليس من الله لأ الله لا ير رسولّه بين أمرَين أحدُهما إنبٌ إلا 
إن كان في الدين» وأحدهما يَؤُولُ إلى الإثم» كالعلوٌ إن مذموجٌ كا لو أوجَب الإنسان على نفسه 
شيئاً شاقاً من العبادة فعَجَرٌ عنه» ومن َم تى النبيٌ لا أصحابه عن امهب . 

قال ابن التَّين: المراد النَحبيرُ في أمر الدّنياء وأا أمرٌ الآخرة فكلا صَعْبَ كان أعظمَ ثوابًء 
كذ قال وما شاد إليه بن يطل ازن وازن متها أن ذلك فى آمو ر الْذنباء لان بعص أموزها 
قد يفضي إلى الثم كثيرًء والأقربُ أنَّ فاعل التّخبير الآدميُ» وهو ظاهيٌ وأمِئلته كثيرةٌ ولا 
سيا إذا صَدَرَ من الكافر. 

١‏ باب إقامة الحُدودٍ على الشريف والوَضِيع 

۷- حدّثنا أبو الولييه حدّثنا اللّثُه عن ابن شهاب» عن عر ود عن عائشة: أن أسامة كلم 
ا ل في امرأةء فقال: (إنَّ) هَلَكَ مَن كان قبككم نّم كانوا يُقِيمونَ الحدّ على الوَضيع» ويزذكونَ 
على الشَّرِيفَ» والذي نفسي بيده لو فاطمة فعَلَت ذلك لَقَطَمْتُ يدَهاا. 

قوله: «بابُ إقامة الحدود على الشّريفِ والوّضيع» هو من الوَضع: وهو التّقصٌء ووَكَمَ 
هنا بلفظ: «الوضيع»» وفي الطّريق التي تليه بلفظ: «الضّعيف» وهي رواية الأكثر في هذا 1 
الحديث» وقد رواه بلفظ: «الوضيع» أيضاً النّسائيُ (440) من طريق إسماعيل بن أميّة 
عن الزُهْريّ. والَّريف يُقابل الائبنِء لِمَا يَستَلزِم الدَّرَفُ من الرّفعة والقوة» ووَكَمَ 
للنّسائيٌ أيضاً (ك "2747 في رواية ا 


قوله: «حدّئنا أبو الوليد» هو الطَّيالسِيَ. 
قوله: «حدّئنا اللّيث» عن ابن شهاب» في رواية أبي النّضر هاشم بن القاسم عن اللّيث عند 
أجر20: حدّثنا ابن شهابء ولا يعارض ذلك رواية أي صالح عن اللّيث عن يونس عن 


تمس .8 بو 


ابن شهاب فیا أخرجه أبو داود (4747). لأن لفظٌ السياقين متَلِفٌ فيحمَل على أنه عند 


١م‏ نقف على رواية أبي النضر هذه في مسند أحمد». ولا في غيره» والله أعلم. 


م١‎ 
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ل ل E‏ 

قوله: «عن عُرُوة) في رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرني عرو بن الزتير 
وللمضي براق ل e‏ 

قوله: «أنَّ أُسامةٌ) هو/ ابن زيد بن حارثة. 

قوله: ١كَلَّم‏ النبيّ يك في امرأة» هكذا رواه أبو الوليد مختصراًء ورواه غيره عن اللَّيثْ مُطوَّلاً 
كما في الباب بعدّه. 

قوله: ١‏ ويتذكونَ على الشّريف» كذا لأبي ذرٌ عن الكُشْمِيهنٌ» وفيه حذفٌ تقديره: ويتركون 
إقامَةَ الح على الشَّريِفء وسَقَط لفظ عل من رواية غيزه» وتقديره: ويتركونٌ الشَّرِيفٌ0) 
فلا يُقيمونَ عليه ا لحد 

قوله: «لو فاطمة» كذا للأكثر» قال ابن اليّن: النَّدِيد: لو فعَلَتْ فاطمةٌ ذلك لأنَّ «لّو» يليها 
الفعل دون الاسم. قلت: الأؤلى الَقديرٌ بها جاء في الطّريق الأخرى: «لو أنَّ فاطمة» كذا في 
رواية الكُشْمِيهنيٌ هناء وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديثِ في غير هذا الموضعء و«لو» هنا 
شرطيّةٌ وحذف «أنَ وَرَدَ معها كثيراًء كقوله ية في الحديث الذي عند مسلم :)٠٠٤٤(‏ «لو 
أهل عاد أتاهُم رسولي»» فالتّقدير: لو أن أهلّ عمان. 

وقد أَنَكرٌ بعض الشّرَاح من شيوخنا على ابن الین إيراده هنا بحذفِ «أن»» ولا إنكارٌ 
عليه فإنَّ ذلك ثابتٌ هنا في رواية أبي ذرٌ عن غير الكُشويهنيّء وكذا هو في رواية النّسَفَيَ 
ووّقَمَ في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند النّسائيٌ م (5401): «لو سَرَقَت فاطمة»» 
وهو يُساعِدٌ تقديرٌ ابن التين. 

- باب كراهية الشّفاعةٍ في الحدّ إذا رفع إلى السّلطان 

- حدَّئنا سعيدٌ بن سليهانَ حدّثنا اللّثُ عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن عائشةً 
رضي الله عنها: أن فرشا أمَمّنْهمُ ارآ المَخْرُومِيةُ التي سَرَقّت» فقالوا: من يُكلّمُ رسول الله يكل 
ومن يبرح عليه إا أسامةٌ؛ حب رسول الله ؟ فكلّم رسول الله يك فقال: «أْنشْمَعُ في حل 


)١(‏ من قوله: «وسقط لفظ» إلى هنا سقط من (س). 
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من دود الله؟» ثم قام فحَطّبَء قال: «يا أيه الناسُء إلا ضَلَّ من كان قبلكم نّم كانوا إذا 
سَرَقَ الشَّرِيفُ تَر كوه وإذا سَرَقَّ الضَّعِيففُ فيهم أقاموا عليه ا حل وايمُ الله! لو أنَّ فاطمةٌ بنتَ 
محمّدٍ سَرَفَّت لَقَطَعَ محمد يدّها». 

قوله: باب كراهية الشّفاعة في الحدّ إذا رُفِعَ إلى السلّطان» كذا قَيّدَ ما أطلقه في حديث الباب: 
«أتشْمّعٌ في حَدَّ من حُدود الله؟» وليس الْقَيرٌ صر يا فيه» وكأنه أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه 
صريحاًء وهو في مُرسَل حبيب بن أي ثابت الذي أشرت إليه""» وفيه: أن لني يل قال لأسامة 
لما شَفَعَ فيها: «لا تشع في حَدٌ فإنَّ الحدوة إذا انتهّت إل فليس لها مرك وله شاهد من 
حديث عَمْرو بن شّعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه رَفعَه: اتَعَاقوًا الحدود فيا يكم فم بني من حَدٌ 
فقد وَجَبَ)ء تَرجَمَ له أبو داود (47/7) :”العفو عن الخد ما ل بلغ السلطاد»» وصَححَه الحاكم 
(5/ 87) وسنده إلى عَمِرِو بن شُعَيبٍ صحبحٌ. 

وأخرج أبو داود أيضاً 207091 وأحمدٌ (0184)» وصَحّحَه الحاكم (۲/ ۲۷ و4/ 0787 من 
طريق يحبى بن راشد قال: َرَج علينا ابن عمرٌ فقال: سمعت رسول الله يل يقول: «مّن حالّت 
سَفاعَنُه دون حَدَّ من حُدود الله» فقد ضادً الله في أمره». وأخرجه ابن أبي شَيْبة (9/ 457-4568) 
من وجه آخرٌ أصمّّ منه عن ابن عمرٌ موقوفاء وللمرفوع شاهد من حديث أب هريرة في 
«الأوسط» لطر ان (8005) وقال: «فقد ضادً الله في مُلکه»» وأخرج أبويَعْى (۳۲۸) من طريق 
أي المُحَيَاة عن أبي مَطر: رأيت عليا أي بسارق فذكر قصّة فيها: أنَّ رسول اله يك أي بسارق» 
فذكر قصّة فيها: قالوا: يا رسول الله أقَلا عَمَوتَ؟ قال: «ذلك سلطان سوءٍ الذي يَعفو عن 
الحدود بيتَكُم)!"» وأخرج الطبراُ”” عن عَروة ابن الزيير قال: لقي الزبير سارقاً فّهَمَ فيه 
(كال سان الامارة ليد قري بهذا الاب زهو ف #الظيقاك» الارزس/7 
)١(‏ وفي إسناده أبو مطر الراوي عن عل 5ه قال الحيئمي في «المجمع» 5/ 11١‏ : لم أعرفه. وقال البوصيري 

في «إتحاف الخيرة» 777/5: هذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته. 
(۳) في «الأوسط» (77)» وفي «الصغير» (۸١١)ء‏ وهو عند الدارقطني في #السنن» (/571 7) وفي الإسناد عندهم 

أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضحَفه أبو حاتم وغيره» وشيخه عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه ابن معين 

وأحمد وابن المديني. 


A۸/۱۲ 
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فقيل له: حبّى ييلع الإمام فقال: إذابكَعَ الإمام فَعَنَ الله الشافع والمُسّمَعَ. 

وأخرج «الموط» (۲/ )۸۳١‏ عن ربيعة عن لير نحوّه» وهو مُنقطِع مع وَقفِه» وهو عند 
ابن أبي شَية (9/ 4714/ 470) بسن حسن عن الزبير/ موقوفاء وبسندٍ آخرٌ حسن (9/ 438) 
عن علي نحوه كذلك» وبسند صحيح عن عِكْرمة (4/ 578): أن ابن عبّاس وعرّاراً والزبير 
أحَذوا سارقاً فحلا سبي فقلت لابن عبّاس: بشما صَتَعتم حين حلصم سبي فقال: لام 
لك! أما لو كنت أنتّ لَسَرّك أن يحل سبيلك. وأخرجه الدَارَقطنِيٌ (7471) من حديث ازير 
موصولاً مرفوعاً بلفظ: «اشمّعوا ما لم يصل إلى الوالي» فإذا وصّلّ الوالّ فعَفاء فلا عَفا الله 
عنه»”" والموقوف هو المعتمّد. 


وقي الباب غير ذلك حديثٌ صفوانَ بن اميه مه عند أحمد ( ۰ وأبي داود (5*95) 
والنّسائيٌ (۸۳۳) وابن ماه (545؟) والحاكم ٠ /٤(‏ في قصّة الذي سَرِقٌ رداته. ثم أراد 
أن لا يْقطّمَ فقال له انب يلِكِ: «هلًا قبل أن تأتيئي به؟» وحديث ابن مسعود في قصّة الذي 
سَرَقٌ فأمَرَ النبنٌ كك بقطعه. فرأوا منه أَسَفَاً عليه فقالوا: يا رسولٌ الله كأنّك گرهت قطعه 
فقال: «وما يَمتعُني؟ لا تكونوا أعواناً للشّيطان على أخيكُمء إِنَّه ينبغي للإمام إذا أي إليه حَدٌ 
أن يُقيمهه والله عو نب العفو وفي الحديث قصّةٌ مرفوعةٌ» وأخرج موقوفاً أخرجه أحمد 
(۳۷۱۱و۳۹۷۷) وصَححَه الحاكم (5/ ۳۸۳-۳۸۲). 

وحديث عائشة مرفوعاً: «أقيلوا دوي الحيئات اتهم إلا في الحدود» أخرجه أبو داود 
.)€۷٥(‏ 

ويُستفاد منه: جواز الشّفاعة فيا يقتضي التّعزير. 

وقد تَقَلَ ابن عبد البَرٌ وغيرُه فيه الانّفاقّء ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في لذب 
الست على المسلم» وهي محمولة على ما ل يبلغ الإمام. 

)١(‏ بل المرفوع بلفظ: «إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع» أما اللفظ الذي ذكره الحافظ فهو عند الدارقطني 


30" ) من حبيث عبرو إن شعيب هن أببه عن له مرفوعاه ومن حديث أبن الي (/4؟) موقوفا عليه 
بلفظ: نعمء لا بأس به مالم يؤت به الإمام» فإذا أي به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا. 
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قوله: «عن عائشة» كذا قال الحُفَاظ من أصحاب ابن شهاب عن عزوة» وشذ عمرٌ 
e‏ ا 17 5 7 س 2 8 ر 
ابن قيس الماصر - بكسر المهمّلة ‏ فقال: ابن شهاب عن عروة عن آم سَلمة» فذكر 
حديث الباب سواءً» أخرجه أبو الشّيخْ في كتاب «السرقة)» والطبرانيٌ”'' وقال: تفرّد به 


عمر بن قيس» يعني من حديث أمّ سَلّمة. قال الذا رَفَطْنن في «العِلّل) : الصّواب رواية 


قوله : «أنَّ ُريشاً أي: القبيلة المشهورة» وقد تقدَّم بيان المراد بقريش الذي التَسَبوا إليه 
في المناقب (۳۷۳۲) وأنَّ الأكثر أله فِهُرٌ بن مالك والمراد بهم هنا من أدرَكَ القصّةً منهم 
التي تذكر بِمَكَة. 

قوله: «أهسّهم المرأةٌ» أي: أجلت إليهم قتا أو صَْرتهِم دوي هم بسبب ماوَقمَ منهاء يقال: 
همي الأمرء أو ي: أقلقني» ومضى في المناقب من رواية فة (۳۷۳۲) عن اللّيثْ هذا الستد: 
همهم شأن المرأةء أي: مرها المتعلّقٌ بالسّرقة» وقد وَقَمَ في رواية مسعود ب بن الأسود الآتي اتبيه : 
عليها : لمَاسَرَقَت تلك المرأٌ أعظَمْنا ذلك» فأتينا رسول الله يك ومسعودٌ المذكور من بَطْنٍ آخر 
ونال لحمو بن تفار مر 

وسببُ إعظامهم ذلك حَشْية أن تة م يَدُهاء لعلوهم أن النبيّ يل لا يرخص في 
الحدودء وكان قطمٌ السارق معلوماً عندهم قبل الإسلام» ونزلٌ القرآنُ بقطع السارق 
فاستمرٌ الحال فيه» وقد عَقَدَ ابن الكَلْبِيٌّ باباً لِمَن قَطِمَ في الجاهليّة بسبب السّرقة» فذكر 
قصّة الذ ين سَرَقوا غَزالٌ الكعبة”" فقُطِعوا في عهدٍ عبد المطَّبٍ جَدٌ النبيّ له وذكر ممن فلع 


(۱) في «الأوسط» برقم .)۷٤۷۹(‏ 

(۲) وكان ما شأنه ما ذكره أصحاب السّير أن بابك بن ساسان کان يغش البيتَ» وآخر ما زاره دفن فيه 
غزالاً من ذهب عيناه ياقوتتان» وكان من جملة من سرقه أبو هب حين نفذ شرابهم فسرقوه وقطعوا 
مَؤْلَيِينَ لخزاعة ولم يقودا على أبي لهب لكان بني هاشم. «التذكرة الحمدونية» لمحمد بن الحسن 
البغدادي ۳/ .٠٠١‏ 


۸۹/۱۲ 
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في السّرقة: عوف بن عبيد بن عمر”" بن عزوم ومقيّس بن قيس بن عدي بن سعد بن سَهُم 
وغيرهماء وأنَّ عَوفاً السابقٌ لذلك. 

7 : «المخزوميّة؛ يسبة إلى زوم بن يقظة - بفتح التّحتانيِّة والقاف بعدها 
ظاءٌ مُعجَّمة مُشالةٌ - ابن مرّة بن كعب بن لَوّيّ بن غالب؛ وعُزوم أخو كلاب بن 
ا بر ات وقح في رواية إسماعيل بن أميّة عن محمد بن 
مسلم وهو الذي عند النّسائيٌ (440): سَرَقّت امرأة من قَرَيش من بني تحزوم. 
E ES‏ 
ابن تحزوم» وهي بنت أخي أبي سَلّمة بن عبد الأسّد الصحابّ الخليل الذي كان 
زوج آم سَلَمة قبل النبي يليه » قَتِلَ أبوها كافراً يوم بدرء قتله حمزةٌ بن عبد المطَّلِب» 
ووهم مَن رَعَمَ أن له صُحْبةَ. وقيل: هي أمّ عَمْرو بنت سفيان بن عبد الأسَّد وهي 
بنت عَم المذكورة» أخرجه عبد الرّزّاق عن ابن جُرَيج قال: أخبرني بشر بن تيم: اها 
أمّ عَمْرو بنت”" سفيانَ بن عبد الأسَدء وهذا مُعضَلٌء ووَقَمَ مع ذلك في سياقه: أنه 
قاله عن ظن/ وحُسبانٍء وهو غَلَطّ من قاله. لأنَّ قِصَّتَها مُغايرةٌ للقصّة المذكورة في 
هدا ادرت ااه 

قال ابن عبد البّرٌ في «الاستيعاب»: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسّد هي التي قَطَعَ 
رسول الله ی يدها لأا َرَت حلي فكلّمَت فريس أسامة؛ فتَمَعَ فيها وهو غلا 
الحديث. قلت: وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجبتها في «الطّبقات» (/07)) من طريق 
الأجلّح بن عبد الله الكنديّ عن حبيب بن أبي ثابت رَقَعَها": أنَّ فاطمة بنت الأسود بن 
عبد الأسَد سَرَقَت حُليّاً على عهد رسول الله يك فاستَشْفّعواء الحديث. 

وأُورَدَ عبد الغني بن سعيد المصريّ في «المبهّمات» (17) من طريق يحبى بن سَلَّمة بن كيل 
(1) تحرّف في (س) إلى: «عبد بن عمرو». 


(۲) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: «بن». 
() طريق حبيب المرسلة هذه هي التي أشار إليها الحافظ في أول هذا الباب. 
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عن عار الذهنيٌ عن صّقِيق قال: سَرَقّت فاطمة بنت أبي أسَد بنت أخي أي سَلَمة فأشفقت 
ريش أن يَقطَمّها النينُ يكل الحديتٌ. والطّريق الأولى أقوى. 

وم نال قافا ان قر له بت الأسيوه وينت أي الاجر" لأحوال أن تكون 
كُنيةٌ الأسود أبا الأسد"» وأمّا قصّةٌ أمّ مرو فذكرها ابن سعد أيضاً (۸/ )۲٠۳‏ وابن 
الكَلْبِيَ في «المثالب» وبَبِعَه اهيتم بن عَديّ» فذّكروا: اها حَرَجَت ليلاً فوَقَعَت برَكبٍ 
تُرولِ» فأحَرّت عَيْبة" لهم فأحَدَّها القوم فأوتقوهاء فلمًا أصبّحوا أَنَوَا بها النبيّ کلف 
فعادّت بِحَقوَي أمٌّ سَلّمة» فَأْمَرَ ر بها النبييٌ بل فقطعَت» وأنشّدوا في ذلك شعراً قاله 
ل ا وني رواية ابن سعد: أن ذلك كان في حَجّة الوداع. 

وقد تقدَّم في الشّهادات (275).» وفي غزوة الفتح :)57١5(‏ أن ف اة سيف 
الأسود كانت عام الفتحء فغ تار لصن وأن بها أكثر من ستتين ويظهرٌ من ذلك 
خط من اقتَصرَ على أنها م عَمرو كابن ا مجوزي» ومن رَدَّدَها بين فاطمة وأمّ عَمْرو كاين 
طاهر وابن بتشكوال ومن تبعهما» فللّه الحمدٌ. وقد تلد ابن حزم ما قاله بر بن نَم لكنه 
جَعَلَ قصّة أمٌ ع وت ماق و عد ارت و فاضم فى ا ا وق عل 
أيضاً لوقوع التصريح في قصّة أمَّ عَمْرو بأئها سَرَقَت. 
۰ قوله: «التي سَرَكَت» زاد يونس في روايته: في عهد رسول الله كَل في غزوة الفح" 
ووَقَعَ بيان المسروق في حديث مسعود بن الأسود المعروفي بابنِ الحَجْماء؛ فأخرج ابن ماجَة 
»)۲۵٤۸(‏ وصَحَّحَه الحاكم /٤(‏ ۳۸۰) من طريق محمد بن إسحاق عن محمّد بن طلحة بن ركانة 
عن أمّه عائشة بنتِ مسعود بن الأسود عن أبيها قال: 8 سَرَقَتِ المرأة ةٌ تلك القطيفة من بيت 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: الأسود. 

(۲) تمرّفت في (س) إلى: الأسد. 

(۳) والعيّبة: ربيل من أدَم عل فيه الثياب. «القاموس المحيط» مادة (عيب). 
(5) يعني: بمَعْقِدَي إزارها. 

(5) سلفت برقم (5 .)572١‏ 
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رسول الله لله يك أعظّمنا ذلك» فجتنا إلى رسول الله ل تُكَلّمُه. . وسنده حسنٌ» وقد صَرَّحَ 
فيه ابن إسحاق بالتّحديث في رواية الحاكم'". 

وكذا عَلَقَه أبو داود فقال: روى مسعود بن الأسودى وقال الذي بعد حديث عائشة 
المذكور هنا نا: وفي الباب عن مسعود د بن الحجماء» وقد أخرجه أبو ايخ في كتاب «السّرقة؛ من 
طريق يزيد ابن أي حَبيب عن محمد بن طلحة فقال: عن خالته بنت مسعود بن العجماء عن 
أبيهاء فيحتمل أن يكون محمّد بن طلحة سمعه من أمّه ومن خالته. 

ووَقَعَ في مُرسَل حبيب بن أب ثابت الذي أشرت إليه”": أا سَرَقّت خُليا ويُمِكِنْ 
الجمعٌ بأنَّ الي كان في القطيفة» فالذي ذَّكَر القطيفة أراد بما فيهاء والذي ذكر الل دَگر 
المظروف دون الظّرف. ثمَّ رَجَح عندي أنَّذِكْرَ ا حل في قصّة هذه المرأة وَهْمٌ کا سأيي 
ووَقَمَ في مُرسَل الحسن بن محمّد بن عل بن أبي طالب فيه| أخرجه عبد الرَّّاق )۱۸۸۳١(‏ 
عن ابن جُريج: أخوق عرو ن دينازء أن الى ابره قال سر قت رأة قال عرو 
ونا قال: من ثياب الكعبة ‏ الحديتٌ» وسنده إلى الحسن صحيحٌ» فإن أمكنَ 
الجمع ولا فالأوّل أقوى 

وقد وَقَمَ في رواية مَعمّر عن الزّهْريّ في هذا الحديث: أن المرأة المذكورة كانت تستعيه 
المتاع وعَجحده» أخرجه مسلم (۱۹۸۸/ )٠١‏ وأبو داود ٤۳۷٤(‏ و۳۹۷٤)»‏ وأخرجه النسائي 
(441) من رواية عيب بن أبي حمزة عن الزهْريّ بلفظ: استّعارَت امرأةٌ على أَلْسِنةٍ ناس 
يُعرّفونَ وهي لا تُعَرَفٌ حُلِيَاً فباعَتْهُ وأحذّت تَّمَنَهه الحديث. 


(1) لم يصرّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم ولا في رواية غيره من روى هذا الخبرء فكلهم رووه 
عنه بالعنعنة» ثم إن في الحديث علّة أخرى تتمثّل في كون الحديث في رواية مسعود ‏ على أنه ابن 
الأسود. والعجماءٌ أنه حيث ذكر أصحاب السّير والتراجم ومنهم ابن إسحاق كا في «سيرة ابن هشام» 
88/5" فقد ذكره فيمن استّشهد بمؤته» وقصّة المخزومية إن كانت في فتح مكة كا في رواية يونس في 
«الصحيح» وقد سلفت برقم ٠ ٤(‏ 47) وهي التي أشار إليها الحافظ قريباً. وانظر تعليقنا على الحديث في 
«سنن ابن ماجه). 

(۲) في أول هذا الباب. 
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وقد به أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام/ فيه| أخرجه عبد الرَرّاق (۱۸۸۳۲) 
بسنل صحيح إليه: أنَّ امرأةٌ جاءت امراةً فقالت: إِنَّ فلانة تستعيثك حلي فأعارتها ّا 
فمکثّت لارا فجاءت إلى التي استعارت ها فسألّتها فقالت: ما استّعرتُك شيعا فرَجَعَت إلى 
الأخرى فأنكرّت» فجاءت إلى النبيّ لا فدّعاها فسأكًا فقالت: والذي بنك باحق ما استَعَرتُ 
منها شيعاً فقال: «اذْهَبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها)» فأتوه فأَحَذُوه وأمَرَ بها فقطِعت, 
الحديتٌ؛ فحتمل أن تكون مَرََتِ القطيفة وجَحَدَتٍ اء وأطلق عليها في جحد ا لحل 
في رواية حبيب بن أبي ثابت: سَرَقّت ججازاً. 

قال شيخُنا في «شرح الترْمذَيَّ»: احتف على الزّهْريّ: فقال اللَّيث ويونسٌ وإسماعيل 
ابن ك1 خافن راشد: سَرقّت» وقال مَعمّر وشعيب: إِنَّهَا استعارّت وجبحدّت» قال: 
ورواه سفيان بن عُينةَ عن أيوبَ بن موسى عن الزُهْرِيٌ» فاخيلِفَ عليه سنداً ومتنا: فرواء 
البخاريٌ ‏ يعني كما تقدَّم في الشّهادات”" عن عل بن المَدِينيٌ عن ابن عُيينةَ قال: ذهبت أسألٌ 
الزْهْريّ عن حديث المخزوميّة فصاح علّ» فقلت لسفيان: فلم تَحَمَظْه عن أحد؟ قال: وجدثٌ 
في كتاب کتبه أيوبٌ بن موسى عن الرَهْريّ» وقال فيه: إِنََّا سَرَقّت. 

وهكذا قال محمّدٌ ن منصور عن ابن عة 9 ت أخرجه الا (5866) عنه» 
وعن رزق الله بن موسى عن سفيان كذلك (4847) لكن قال: أي النينٌ يا بسارق فقطّعَه. 
فذّكره ختصراً» ومثله لأبي يَعْلى (044) عن محمّد بن عَبّاد عن سفيان» وأخرجه أحمد 
(141) عن سفيان كذلك لكن في آخره: قال سفيان: لا أدري ما هو؟ وأخرجه النسائي 
أيضاً )٤۸۹٤(‏ عن إسحاق بن راهويه عن سفيان عن الزّهْرِيّ بلفظ: كانت خُزوميّة تستعيرٌ 
لمناع وتجِحَدّهء الحديثُ» وقال في آخره: قيلّ لسفيان: من ذكره؟ قال: أيوب بن موسىء 
فذَكّره بسنده المذكورء وأخرجه (54917) من طريق ابن أي زائدة عن ابن عُيَينةَ عن الزْهْرِيّ 


بغير واسطة وقال فيه: سر قت. 


(۱) بل في فضائل الصحابة برقم (۳۷۳۳). 
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سرا 


قال شيخنا: وابنٌ عَينةَ م يَسمَعْهُ من الزُهْرِيٌ ولا من سمعه من الزُهْريٌ» إلا وَجَدَه في 
كتاب أيوب بن موسى ول يُصرّح بسماعه من أيوب بن موسىء ولهذا قال في رواية أحمد: لا 
أدري كيف هو؟ كا تقدَّمَ وجَرَّمَ جماعة بأنَّ مَعْمَراً تفرّد عن الزُهْريّ بقوله: استعارّت 
وجَحَدَتء وليس كذلك. بل تابعه عيب ب كما ذكره شیځنا عند اتسا (/489)» ويونس كما 
أخرجه أبو داود (4145) من رواية أبي صالح كاتب اللَّيث عن اللَّيث عنه» وعَلَمَه البخاريّ 
ليثِ عن يونس» لکن ل سق لفظه كم ّت علیه» وكذا ذكر البيهقيٌ (۸/ ۲۸۰) أنَّ شيب بن 
سعيد رواه عن يونس» وكذلك رواه ابن أخي الزُهْريٌّ عن الزهْريّ أخرجه ابن أيمَنَّ في 
«مُصنفه» عن إسماعيل القاضي بسنده إليه» وأخرج أصلّه أبوعَوَانة في «(صحيحه» (514). 

والذي انَضَحَْ لي أن الحديئِّنٍ محفوظان عن الزُّهْريّ» وأنّه كان يدت تاره بهذا وتارةً 
بهذاء فحدّث يونس عنه بالحديئّين» واقتصَرَت كل طائفةٍ من أصحاب الرَهْريّ غير يونس 
على أحد الحديئّين» فقد أخرج أبو داود (5740) والتّسائي )٤۸۸۸(‏ وأبو عَوّانة في اصحيحه» 
)۲٤۳(‏ من طريق أيوبٌ عن نافع عن ابن عمر: أنَّ امرأةً تحزوميّةٌ كانت تستعيد المتاعَ 
وتجحدهء فأمرَ النبيّ يكل بقطع 5 

وأخرجه النّسائيٌ (1840) وأبو عَوَّانة أيضاً (1144) من وجه آخر عن عبيد الله بن 
عور ن و ا 

وقد اختَلّف نظرٌ العلماء في ذلك فأَحدً بظاهره أحمدٌ في أشهر الرٌوايينِ عنه وإسحاقٌ» 
وانتَصَرٌ له ابن حَزْم من الظاهريّة» ودّهب الجمهورٌ إلى أنه لا يُقَطّمٌ في جَحْدِ العاريّة» وهي 
روات عن اعد اشا ر ارا قن ا دیف بان رواية من روى:سَرَقّت أرجَحٌ» وبالجمع 

بين الروايتَِنٍ بِصَرْبٍ من التّأويل» فأمًا ال جيح فتقَلَ النّوويّ: أنَّ رواية مَعمَر شادَة تحالفةٌ 
ماهير الرّواةء قال: والشّاذّة لا يُعمّل بها. 

وقال ابن ا مير" في «الحاشية» ‏ وبَبعَه لمحب الطَبرِيّ -: قيل: إنَّ مَعمّراً انَرَدَ بها 


() تحرف ني (أ) و(س) إلى: «ابن المنذر»» وسقط من (ع). 
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وقال القرطبيّ: رواية أا سَرَقَت أكثرٌ وأشهرٌ من رواية الْجَحْدِء فقد انمَرَدَ بها مَعمَرٌ 
وحدّه من بين الأئمة الحُفَاظ وتابعه على/ ذلك من لا يُقتَدَى بحفظِه كابن أخي الزْهْرِيَ 
وتَّمَطِه. هذا قول المحدّئينَ. 

قلت: سَبَقَه لبعضه القاضي عياض» وهو يُسْعِرٌ بأنّهِ م يتقف على رواية سحيب ويونس 
بمواققة مَعمَرِء إذ لو وف عليها م تجزم برد مَعمَر وأ من وافقّه كاين أخي الزّهْريّ وتَمَطِه 
ولا زاد القَرطْيّ نسبة ذلك للمُحَدَّئِينَ» إذ لا يُعَرَفُ عن أحدٍ من المحدّثينَ أنه َرَنَ عيب بنَ 
أبي حمزة ويونسٌ بن يزيد وأيوبَ بن موسى بابنِ أخي لرَهْريَء بل هم مقون على أن شعي 
ويوس أرقَعُ درجة في حديث الزُهْرِيّ من ابن أخيه» ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن 
الرَهْريّ ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرُواة عنه. إلا لكونٍ رواية: سَرَقّت مُتّمََاً عليهاء ورواية: 
جَحَدَّت انقَرّدَ بها مسلم» وهذا لا يدقع تقديم الجمع إذا أمكَنَ بين الرُوايتين. 

وقد جاء عن بعض المحدّئِينَ عكس كلام القَرطْبيّ» فقال: لم يتف على مَعمّر ولا على 
شُعَيب» وهما في غاية ا لحلالة في الرَهْريّء وقد واققّهها ابن أخي الزُهْريّ» وأمًا اللَّثّ ويونسٌ 
دون كانافي الأهْريَ ذلك فقد اخثلف عليهنا فيه وأا إشاعيل بن أميّة وإسحاق بن 
راشد فدُونَ مَعمَر وشَعَيب في الحفظ. | 


5 ۰ و عٍِ 5 ت ا و ص 
قلت: وكذا اختلف على أيوبّ بن موسى کا تقدمَ» وعلى هذا فيتعادّل الطريقان وي 


5 


الجمٌ» فهو أؤلى من اطّراح أحدٍ الطريقين» فقال بعضُهم - كا تقدّم عن ابن حَزْم وغيره -: 
هما قِصّتان حُتَلمَتان لامرأتينٍ حُتلِمَتن وتُعقّب بأنَّ في كل من الطَرِيقَين: نهم استشمّعوا 
بأسامةة وان شفع ونه فيل له لا شفع قي حَدَّ من حُدود الله» بعد أن أسامة يسمعٌ 
لني الود عن ذلك ثمّ يعود إلى ذلك مره أخرى» ولا سا إن اعد رَمَْ الِصّبَينَ وأجابَ 
ابن حزم بأنّه يجورٌ أن يَنسَىء ويجوز أن يكون الزَّجْرُ عن الشّفاعة في حَدَّ السّرقة تقدَّم 
فظن أنَّ الشّفاعة في جَحْد العاريّة جائ وأن لا حَدَّ فيه فسَمَحَ» فأجيبَ بأنَّ فيه الحدّ أيضاً 


ولايخفى ضعف الاحتمالين. 


ل ال 
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وحكى ابن المنذر عن بعض العلياء: أن القصّة لامرأة واحدة استعارّت وجَحَدَت 
وسَرَقّتء فقَطِعَت للسّرقة لا للعاريّة» قال: وبذلك نقول. وقال الخطَّبيُ في «معالم السّئنِ) 
بيعل أن حكن الاد ف وأشاز إلى ماحتكاه ابن اندر تافر ولح وله 
القصّة تعريفاً لها بخاص صمَّتهاء إذ كانت كير ذلك کا عُرِفَت بأئّها تحزوميّة وكأئها لما 
كر منها ذلك رقت قت إلى السّرقة وتَجرّأت عليها. تلقف هذا الجوات من الخطَّايٌ جماعةٌ 
منهم البيهقيٌ؛ فقال: ل رواية مَن ذكر جَحدَ العاريّة'" على تعريفها بذلك» والقطعَ على 
السّرقة. وقال المنذِريٌ نحوه. وتَقَلّه المازّرِيّ ثم التُوويّ عن العلماء. 

وقال القُرطِيّ: يتر جح أن يدها قُطِعَّت على السّرِقة» لا لجل جَحْدٍ العاريّة من أوجٌه: 

أحذها: قوله في آخر الحديث الذي كرت فيه العاريّةٌ: «لو أنَّ فاطمة سَرَقَّت)»» فإِنّ فيه 
دلالةً قاطِعةٌ على أنَّ المرأة طعت في السّرِقة» إذ لو كان قَطعُها لأجل ا جخ لكان ذكرٌ السّرقة 
لاغياًء ولقال: لو أن فاطمة جَحَدَّت العاريّةً. قلت: وهذا قد أشار إليه الطب أ اشا 

ثانيها: لو كانت فَطِعَّت في جَحْدِ العارية» لَوجَبَ قطمٌ كلّ مَن جَحَدَ شيئاً إذا تَبَتَ 
عليه» ولو م يكن بطريق العاريّة. 

ثالثها: أنه عارص ذلك حديث: «ليس على خائنٍ ولا علس ولا مهب قَطْمْ)» وهو 
حديثٌ قوي. قلت: أخرجه الأربعة"» وصَححَه أبو عَوَانة والتَرْمِذيّ من طريق ابن جُرَيج 
عن أب الزبير عن جابر رَفَعَّهه وصَرَّحَ ابن جُرَيج في رواية للنَّسائيٌ (ك١747)‏ بقوله: 
أخرن أبو الي وهم بعشهم هذه الوا فقد صرح أبوداود بان بن ريج | يسمه 

فق أن ال تی قال وبني عن أحمد: إنم| سمه ابن جُرَيج من ياسينّ الزَّيَاتء وتَقَلَ ابن 
عَديّ في «الكامل» عن أهل المدينة أتَّهُم قالوا: م يسمع ابن جُريج من أبي الي وقال 
السسائيّ: رواه الحُفَاظ من أصحاب ابن جُرَيج عنه عن أبي الزُبِي فلم يمل أحدٌّ منهم: 
أخبرني» ولا أحسبه سمعه. 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى : الجارية. 
() أبو داود (5791-4141)» وابن ماجه »)7504١(‏ والترمذي »)١554(‏ والنسائي (491/1). 
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قلت: لکن ود له ماب عن/ بي لير أخرجه النّسائي ٌّ أيضاً )٤۹۷٥(‏ من طريق 
المغيرة بن مسلم عن أب الزُبِير لكنْ أبو الربير مُدلْسٌ أيضاً وقد عَنعَنّه عن جابر» لكن 
أخرجه ابن حبّان ٤ ٤٥٩(‏ و4401) من وجو آخرٌ عن جابر بمُتابعة أبي الزْب فقَويّ الحديث» 
وقد أجمَعوا على العمل به إلا من شَذَّ تقل ابن المنذر”” عن إياس بن معاوية أله قال: المختلسش 
يُقطّع. كأنّه أحقّه بالسارق لاشتراكه في الأخذٍ خفيةء ولكنّه جلاف ما صرح به في الخبر» 
وإلا ما ذكر من قَطَّمَ جاحد العاريّة» وأجمّعوا على أن لا قَطْمَ على الخائن في غير ذلك ولا على 
المُتهبء إلا إن كان قاطِع طريق» والله أعلم. 

وعارّضّه غيرُه من الف فقال ابن القَيّم الحنبيَ: لا تناف بين جحد العاريّة وبين السّرقة 
فان الجحد داخل في اسم السّرقة» فيجِمّع بين الرّوايينِ بأنَّ الذينَ قالوا: سرقّت أطلقوا 
على الجحد سَرِقد كذا قال ولا يخفى بُعدُه. قال: والذي أجاب به الطاب مردوف لأنَّ ا لحك 
المرب على الوصف معمولٌ به ويُّقوٌيه أن لفظ الحديث ورتيه في إحدى الروايئَينِ القَطْمَ 
على السّرقةه وني الأخرى على المجحد على حَدٌ سواء» وترتيب الحكم على الوصف يشير 
ليق فكل من الرواييَِ دال على أن عة القع كل من السّررقة وجَحدٍ العاريّة على انفراوى 
يويك الف ان ستاك جرت ابن شمر نه د اة ول ااه دن أسامة رة 
التصريحٌ بأءها قُطِعَت في ذلك. 

وأبِسَطُ ما وجدت من طرقِه ما أخرجه السا في رواية له: أن امرأة كانت تستعيرٌ الل في 
زمن رسول الله يلك فاستّعارت من ذلك حلي فجمَعته مه ثم أمسكته فقام وول الل 245 فقال: 
قب لمر ل ل تمل وف ما عندعا پرا خم نکل فا ها فقت وأخرج التّسائيٌ 
ا e‏ مون اليد آن امرأةٌ من بني عزوم استعارت خلا 
على لسان ناسء فجَحَدتء فأمَرٌ بها اني يل فقُطِعَت. وأخرجه عبد الدّرّاق (۱۸۸۳۳) يسنك 


صحيح أيضاً إلى سعيد قال: أن الي َكل بامرأة في بیت عظيم من يبوت قُرَيشء قد أنت أناساً 


.۳۲۲ /۱۲ في «الأوسط)‎ )١( 


4/۱۲ 


۳/۱۲ 
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فقالت: إن آلّ فلانِ يستعيروتكم كذاء فأعاروهاء ثم توا أولئك فأنكرواء : ثم انكرت هي» 
فقطّعها الي يكل. 

وقال ابن دقيق العيد: صّنيعم صاحب الد غنيك ارود اكيت ا الث ثم 
قال: وفي لفظ فذِكْر لفظ مَعمَّرء يقتضي أنَّما قصَّةٌ واحدةٌ واختلفَ فيها هل كانت سارقة 
أو جاحدة؟ يعني لاله أورَد حديتٌ عائشة باللّْظٍِ الذي أخرّجاه من طريق اللّيثء ثم قال: 
تسشية تع ركه ا الي 3 يتلم ها زرحت وواية ر 
في مسلم (1184/ )٠١‏ فقطء قال: وعلى هذا فا حّجَّة في هذا الخبر في فطع المستعير ضعيفة 
ES‏ القع ابرع توروى EE‏ عل زر 
الأخرى» يعني وكذا عكسه. فيص أنّها قُطِعَت بسبب الأمرّين» والقطع في السّرقة ممق 

عليه فيَترجَّح على القطع في ا جحد المختلّف فيه. 

قلت: وهذه أقوى الطّرق في نظري» وقد تقدَّم الردٌ على مَن رّعَمَ أن القصّة وَقَعَت لامرأنين 

فقطعتاء في أوائل الكلام على هذا الحديث والإلزامٌ الذي ذكره القرطبيّ في أله لو تت القطع 
في جحي العاريّة لََِمَ القطمٌ في جح غير العاريّة - قو أيضاً إن من يقول بالقَطْع في جَحدٍ 
العاريّة لا يقول به في َحَدٍ غير العاريّة» فيقاس المختلّفُ فيه على التق عليه» إذ لم يقل أحدٌ 
بالقطع في الجحدٍ على الإطلاق. 

وأجابَ ابن القيّم بأنَ ارق بين جَحدٍ العاريّة وجَحدٍ غيرها أن السار لا يُمكِنٌ الاحترارٌ 
منه» وكذلك جاحدٌ العاريّة» بخْلاف المختّليس من غير جرز والمبتّهب» قال: ولا شك أنَّ الحاجة 
ماسّةٌ بين الناس إلى العاريةء فلو عَم ا معي أنَّ المستَعيرَ إذا جَحَدَ لا شيءَ عليه لَجَرَّ ذلك إلى سَدٌ 
باب العاريّة؛ وهو يلاف ما تَدُلَ عليه جكمة الشّريعة» بخلاف ما إذا عَلِم أنه يُقَطَمُ» فإن ذلك 


ت 
. 


وفي لفظ: كانت امر أ 


يكون أدعى إلى استمرار العارية. 
وهي مُناسَبَةٌ لا تقوم بمُجرّدِها حُجَةٌ إذا نت حديثٌ جابر في أن لا قَطْمَ على خائنء/ وقد 
ف من هذا عقن م قال تلك فم الفط تمن اسار عل سان غر ماوعا المستعار 
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منه» ثم تَصَوّفَ في العارية وأنكَرّها لما طُولِبَ بهاء فن هذا لا يُّقطَمٌ بمُجِرّدِ الخيانة» بل 
لمُشارَكيه السارق في أخلٍ المال خفية. 

تنبيه: قول سفيان المتقدم: ذهبتٌ أسأل الرَهْريّ عن حديث المخزوميّة التي سَرَقَت 
فصاح عل مما يكثْرٌ السّوَالُ عنه وعن سَبَبهه وقد أوضّحَ ذلك بعص الرّواة عن سفيان» 
فروينا" في كتاب «المحدّث الفاضل» لأبي محمد الرَّامَهْرمُزِيٌ من طريق سليمان بن عبد العزيز 
أخبرني محمّد بن إدريسٌء قال: قلت لسفيانٌ بن عُيّنة: كم سمعتَ من الزُهْريّ؟ قال: ما 
مع الناس فيا أحصي» وأمًا وحدي فحديتٌ واحدٌ تلت يوماً من باب بني َة فإذا آنا 
به جالسٌ إلى عَمود فقلت: يا أبا بكر حَدَّئني حديث المخزوميّة التي قح رسولٌ الله كك 
يدَهاء قال: فصَرّبَ وَجْهِي بِالحَصّى ثم قال: قم فا يزال عبد يُقِدِمُ علينا بها تَكرّهء قال: 
فقمت مُنَكَيرا فمرّ رجلٌ فدّعاه» فلم يَسمعْ م فرّماه بالحصی فلم يبلغ فاضطُرٌ إل فقال: 
ادعةُ لي» فدّعوته له» فأتاه فقََى حاجته» فتَظَرَ إل فقال: تَعالٌ» فجئت فقال: أخبرني سعيد بن 
المسيّب وأبو سَلّمة عن أبي هريرة: أن رسول الله يكل قال: « الحَجاءُ جُبارٌ الحديث. ثم قال لي: 
هذا خير لك من الذي أردت. 9 

قلت: وهذا الحديثٌ الأخيدُ أخرجه مسلمٌ )17٠١(‏ والأربعة”” من طريق سفيان 
بدون القصّة. 

قوله: «فقالوا: من بُكلّم فيها رسول الله يكنا أي : : شفع عنده فيها أن لا تُقطّم ما عَفواً 
وما بِدائِء وقد وَقَحَ ما يدل على التّاني في حديث مسعود , توا وله عق ق 
أعظّمنا ذلك: : فجثنا إلى النبيّ ن كل فقلنا: نحن تّفديها بأربعينَ أوقيّةء فقال: ١‏ تُطَهّرُ حير لها) 
)١(‏ قرافي سياق في شرح هذا الباب: 
(0) في (س): «ورأينا»» والمثبت من (أ). 
(۳) أبوداود )7”١86(‏ و(۹۳٥٤)»‏ وابن ماجه )50٠04(‏ و(۷۳٣۲)»‏ والترمذي (1717/7)» والنسائي في 


«المجتبى) (7545)» وني «الكبرى» (737187)» ولم يذكر بعضهم في إسناده أبا أسامة. 
(4) سلف تخريجه والتعليق عليه قريباً في هذا الباب. ٠‏ 
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وكأئّم ظنوا أن ا لحد يَسقَطُ بالِذية» كا ظنَّ ذلك مَن أفتى والدّ الحسيف الذي رَنّى بأنّه 
يَفتدي منه بمئة شا ووليدة”". ووجدت لحديثُ مسعود هذا شاهداً عند أحمد )٦٦٥۷(‏ 
من حديث عبد الله بن عَمْرو: أن امرأة سَرَقَّت على عهد رسول الله اة فقال قومّها: نحن 
تقد 7 

قوله: ومن تر عليه؛ بسكون الجيم وكسر الرّاء: «يفتَعل» من الثرأة به ل 
وسكون الرّاء وفتح الهمزة» ويجوز ف فت الجيم والرّاء مع المد. ووَقَمَ في رواية قتيبة": 
فقالوا: ومّن رئ عليه. وهو أوضَحٌء لان الذي استَفَهَمَ بقوله: مَن يُكلّم غير الذي 
0 59 م 0 ت 5 1ن 
أجابٌ بقوله: ومّن يجترئ. والجرأة: هي الإقدامٌ بإدلال» والمعنى: ما بجترئ عليه إلا أسامة 


و 


0 


وقال الطُّيبيٌ: الواو عاطفة على محذوف تقديره: لا يجترِئ عليه أحدٌّ لمَهابته» لكنّ أسامة 
له عليه إدلالٌ» فهو تسر على ذلك. 

ووَقَمَ في حديث مسعود بن الأسود بعد قوله:٠‏ تُطَهّرٌ خيرٌ لها»:فلم سمعنا لِيْنَ قول 
رسول الله اة أتينا أُسامةٌ» ووَقَمَ في رواية يونس الماضية في الفتح (405): فّرع قومُها 
إل أننامة آي لجرر ك وق زوابة أرب بن نوسق في الكّهاذا تفلم رئ عد أن 
تكلمة إلا أساعة: 5 

وان ا فاضا اعا ذلك ا ا بن سعد (14/4) من طريق 
جعفر بن محمّد بن علّ بن الحسين عن أبيه: أنَّ الي اة قال لأسامة: «لاتَشْفَعْ في حَدَ) 
وكان إذا شَفَعَ سَمَعَه» وهو بتشديد الفاء» أي: : قبل شفاعته. وكذا وَقَمَ في مُرسّل حبيب ابن 


و 00 


أبي ثابت: وكان رسول الله کل يشفعه 


(۱) سلف برقم (7196) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 
(۲) وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وحيى بن عبد الله وهو المعافري ‏ ضعيفان. 

() سلفت الإشارة إليهاء وأنها في البخاري برقم )۳٤۷۵(‏ و(۳۷۳۲). 

(5) بل في فضائل أصحاب النبي يك برقم (۳۷۳۳). 

(4) سلفت الإشارة إليه غير مرة. 
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e 07 2 -.‏ ر 2 o»‏ را ê‏ 
قوله: ١«حب‏ رسول الله يك بكسر المهمّلة بمعنى محبوب. مثل: قشم بمعنى مقسوم» وفي 
5 ت س ا 2 4 ءاي 0 3 
3 2 #6 ا 3 5 7 رت 2 
قوله: «فكَلّمَ رسول الله به“ بالنّصبء وفي رواية قََيبة (5170): فكَلَّمَه أسامة» وفي الكلام 
يي م 02 2 ر 7 
شيءٌ مَطويّ تقديرٌه: فجاؤوا إلى أسامة فكلموه في ذلك» فجاء أسامة إلى النبيّ يك فکمه ووَكَمَ 
: » 3 د سات ا ا ۰ ٍِ 2 7 
في رواية يونس”": فأ بها رسول الله يكل فكلَّمّهِ فيها. فأفادت هذه الرّواية أن الشافع يَشْمَع 
بحضرة المشفوع له ليكونّ أعدَّرٌ له عنده إذا لم تُقبَل سَفاعَتُه. 
وعند النُسائيٌ 46-3 من وما ماعل ين اة فكَلَّمّهِ فرَبَره» بفتح الزّاي وا موحد 
ي:/ أغظ له في التي حم حقی تسه إلى الجهلء لأن ابر بفتح ثم سكون: هو العَقَلُ» وفي 
رواية يونس (5"05): فکمه فَلوّنَ وجةُ رسول الله يكللة. زاد شعَيبٍ عند الاي م (549): 
وهو تكلم وق كل ا أن تانق هلما انكل ااه ورادا فان لا 
E‏ 
كلح يا أسامةة. 
قوله: «فقال: أنشْمَعُ في حَدٌ من حُدود الله؟» بهمزة الاستفهام الإنكاريّ لأنّه كان سَبَّقّ 
و 
له مَنعُ الشّفاعة في الحدٌ قبل ذلك» زاد يونس وشّعَيب: فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. 
رحسي انار مولام م (4841): أن امرأة من بني زوم 
ا الت مُ يل فعادّت بأ سَلَّمة بذال مُعجّمة» أي: استجارّت» أخرّجاه ١‏ 
سر 7 خرّجاه من 
Me E ENES ۳‏ 
والحاكم موصولاً (5/ ۳۷۹) من طريق موسى بن عَقبة عن أبي الزبِير عن جابر: فعادّت 
بزينبٌ بنتٍ رسول الله 56و . 
(۱) عند مسلم (۱۹۸۸) .)٩(‏ 
0 تحزفت ق )إل معقل بن يسار 
(۳) تحت الحديث رقم .)٤۳۷٤(‏ 
(5) الذي في «المستدرك» بلفظ: فعاذت بربيب رسول الله يك ى) في المسند أحمد» برقم »)۱٥۲٤۷(‏ وسيشير 
الحافظ إلى اختلاف الروايات في ذلك. 


1/۲ 
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أن 


قال اللدوى: يجوز أن تون عاذت يكل نيا عق شيخنا في «شرح الَْرمِذَيّ بأن 
زينب بنتٌ رسول الله يل كانت ماتت قبل هذه القصّةء لأنَّ هذه القصّةٌ كا تقدّم كانت في غزوة 
الفتح وهي في رمضان سنة ثماِ» وكان موت زينبّ قبل ذلك في جمادى الأولى من السّنةء فلعل 
المراد أا عات بزينب رَبيبة النبيّ يك وهي بنت أمّ سَلّمة» فتَصَحَّمَت على بعض الرواة. 

قلت: أو ست زت يت | م سَلّمة إلى النبيّ كك يَازاً لگونها رَبیبتّه» فلا يكون فيه 
E‏ 

ثم قال شيخنا: وقد أخرج أحمد )٠١۲٤۷(‏ هذا الحديث من طريق ابن أبي الزّناد عن 
موسى بن عَقبة» وقال فيه: فعادّت بِرَبِيبٍ النبيّ بك براءٍ وموحّدة مكسورة وحذف لفظ: 
بنت» وقال في آخره: قال ابن أب الرّناد: وكان رَبِيبٌ النبيّ َكل سَلَمَةَ بنَ أبي سَلَّمة وعمرٌ بن 

قلت: وقد ظفِرت بط يدل على أنه عمرٌ بن أبي سَلَّمة فأخرج عبد الرَّزَاق )۱۸۸۳١(‏ 
من مُرسّل الحسن بن محمّد بن عليّ: قال: سَرَقَت امرأةٌ ‏ فذَّكّر الحديثٌ؛ وفيه - : فجاء عمرٌ 
ابن أبي سَلّمة فقال للنبيّ يكل أي أب إا عَمَّيء فقال: « لو كانت فاطمة بنتٌ محمد 
لَقَطّعت يَدَها) قال عَمْرو بن دينار الراوي عن الحسن: فلم أشّك أئّها بنتٌ الأسودٍ بن 

ر 5 > يي 0 

عبد الأسد. قلت: ولا مُنافاةً بين الروايتين عن جابرء فإنَّهِ حمل على أا استّجارّت بأ 
سَلّمة وبأولادهاء واختصَّتْها بذلك لأا قريبتها وزوجُها عَمّهاء وإَّا قال عمر بن أي سَلّمة: 
اعَمَّتي) من جهة السَّنّ وإلا فهي بنت عَمّه أخي أبيه» وهو كا قالت خدية لوَرَقَةَ في قصّة 
المبعث: : أي عَم اسمّع من ابن أخيك" » وهو ابن عمّها أخي أبيها أيضاً. 

ووَقَمَ عند أبي الشّيخ”" من طريق أشعَتٌ عن أبي الزبير عن جابر: أن امرأة من بني عزوم 
)١(‏ سلف في كتاب بدء الوحي برقم (۳). 
(5) في «كتاب السرقة» له كا ذكر الحافظ غير مرّة في أثناء هذا الشرح» والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في 

«المسند» برقم )٠١٠٤۹(‏ من طريق ابن يعة عن أبي الزبير عن جابر. 


كتاب الحدود باب ۱۲ / ج حملا" ۸۱ 


و 5 


فوفك فعاذت ا وکأتہا جاءت معَ قومها فكَلَّموا أ 
ووَقَعَ في مُرسَل حبيب بن أبي ثابت: فاستشة ستشفّعوا على النبيّ يك بغير واحد. فكلّموا أسامة. 
قوله: «ثمٌ قام فَخَطّبَ» في رواية قتيبة: فاختّطبَ» وني رواية يونس: فلم كان العش 
قا رسول الله او خطيباً. 
قوله: «فقال: يا أتها الناسٌ» في رواية قتَيبة قتّيبة بحذني «يا» من أوَّله”"» وفي رواية يونس: 
ا ا عن الي نهو امل تقال «أَمّا بعد). 
قوله: «إنَّ) صل مَن كان قبلكم) في رواية أبي الوليد": «هَلّكَ»» وكذا لمحمَّدٍ بن رُمح عند 
مسلم (/8/178)» وني رواية سفيان عند الاي 7 (A40)‏ «إنّ لَك بنو إسرائيل»» وفي رواية 
قَبَية: «أهلَّكٌ مَن كان قبلكم). 
5 ¢ و 32 2 
قال ابن دَقيق العيد: الظاهر أن هذا التصر ليس عامّاء فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمورٌ 
ETE 5‏ ر و : 
كثيرة تقتضي الإهلاك» فيحمّل ذلك على حَصِرٍ مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في 
الحدود, فلاينحَصِرٌ ذلك في حَدٌَ السّرقة. 
قلت: يويد هذا الاحتال ما أخرجه أبو الشَّيخ في كتاب «السَّرقة» من طريق زاذان عن 
عائشة را «أَنم عَطَّلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على ال لوه التي 
أشار إليها الشيخ” سَبَقَ منها في ذِكْر/ بني إسرائيل حديث ابن عمر في قصّة اليهوديّنِ لين 
رَتيا»» وسيأتي شر حه بعد هذا» وفي التّفسير حديثٌ ابن عباس في أخذ الدّية من الشَّرِيف 
)١(‏ رواية قتيبة بحذف جملة «يا أيها الناس» كلها. 
ةن ي الوليد وهو الطيالسي» سلفت في الباب قبل هذا (1۷۸۷). 
() يعنى: ابن دقيق العيد. 
ا E‏ صرق ). الحديث رقم (4007). 
(5) بل عند الحديث الآتي برقم (1850) تحت «باب أحكام أهل الذَّمّة إذا زنوا» من هذا الكتاب. 


(7) سلف في الموضع المذكور برقم )٤٤۹۸(‏ بلفظ: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية...٠‏ 
دون ذكر الشريف والوضيع. 


40/1۲ 


AY‏ باب ۱۲ / ح ٦۷۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إذا قتل عَمداً والقصاص من الصعيف» وغير ذلك. 

قوله: (إَّهُم كانوا إذا سَرَقَّ الشّريف تَرَكُوه) في رواية فََيبة: «إذا سَرَقّ فيهم الشّريف), 
وفي رواية سفيان عند التائ (5844): «حين كانوا إذا أصاب فيهم الشَّريف الحد تركو 
ولم يقيموه O E gg ES‏ «وإذا سَرَقٌ فيهم الوضيع قطعوه» 

قوله: 'واِمُ اله» تقدَّم ضبطّها في كتاب الأيهان والتذور”” ووَقَمَ مثله في رواية إسحاق 
ابن راشد”» ووَقَعَ ني رواية أبي الوليد: «والذي ٫‏ هسي بِيَدِه)» وفي رواية يونس :«والذي 


نفس محمد بیده». 


قوله: «لو أنَّ فاطمة بنتَ محمّد سَرََت» هذا من الأمثلة التي د صح فيها أنَّ هلو حرفٌ 
امتناع لامتناع» وقد أتقّنَ القولّ في ذلك صاحبٌ «المغني»» وسيأتي بَسطٌ ذلك في كتاب 
ASE‏ 

SG 
عفب عقت هذا الحديث: قد أعادّها الله من أن تسرق» وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. . ووَقَعَ‎ 
للشّافعيّ أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذّككر عضواً شريفاً من امرأة شريفةء واستّحسّنوا ذلك‎ 
منه ِا فيه من الأدب البالغ» وإنّ) ححص يك فاطمة ابه باكر لاتها أعز أهله عند ولأنّهِ ل‎ 
َب من بناته حينئذ غيثهاء فأراد المبالّغةَ في تيت إقامة ا لحد على كل مُكلّفٍ ورك المحاباة في‎ 
ذلك ولأن اسم السارقة واقَقّ اسمّها عليها السلا فناسبَ أن يضر ب المتَلَ بها‎ 

قوله: «ل لَعَ محمّدٌ يدّها» في رواية أبي الوليد (1۷۸۷) والأكثر: «لَقَطَعت يدها»» وفي 
الأوّل تجريد . زاد يونس في رواب يته من رواية ابن المبارّك عنه كا مضى في غزوة الفتح (E ٠ ٤(‏ 
)١(‏ عند النسائي أيضاً برقم .)54٠(‏ 
(۲) عند «باب قول النبي ية وايم الله» الحديث رقم (57717) باختصارء ولكنه استوف الكلام عليها في 

المناقب في سياق شر حه للحديث (70841). 


(۳) عند النسائي برقم .)٤۹۰۱(‏ 
(5) عند الحديث .)۷۲۳٣(‏ 


كتاب الحدود باب ۱۲ / ج 1۷۸۸ GAY‏ 


نم مر بتلكٌ المرأة التي سَرَقّت فقَطعَت يدُها. ووَقَمَ في حديث ابن عمر في رواية للنّسائيَ 
(4884): «قم يا بلال فح بيده فاقطّعها» وني أخرى له (4840): فأمَرَ بها فقَطِعَت» 
وني حديث جابر عند الحاكم (5/ ۳۷۹): فقَطَعَها. 

وذكر أبو داود تعليقاً" عن محمّد بن عبد الرّحمن بن عَتَج عن نافع عن صَفِيّة بنت أبي عبيد 
نحو حديث المخزوميّة» وزاد فيه: قال: سهد عليها. وزاد يونس أيضاً في روايته: )57١5(‏ 
قالت عائشة: فحَسّبّت تَوبَتُها بعد وتزوّجّت. وكانت تأتيني بعد ذلك فأرقع حاجتها إلى 
رسول الله لا وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق تُعَيم بن اد عن ابن المبارَك وفيه: قال عرٌوة: 
الا ظ 


م 
ما 


ووقع في رواية شعَيب عند الإساعيلٌ في الشهادات وني رواية ابن أخي الرهْريّ عند 
أبي عَوَانة (1۲۳۹) كلاهما عن الزُّهْرِيٌ قال: وأخبرني القاسم بن محمّد أن عائشة قالت: 
فنَكَحَت تلك المرأةٌ رجلاً من بني سيم وتابّت» وكانت حسنة اتسين وكانت تأتيني 
فأرقَمٌ حاجتهاء الحديث. وكأنَّ هذه الزيادة كانت عند الزّهْرِيّ عن عُرُوة وعن القاسم 
جنيعاً عن عائشة» وعند أحدهما" زيادة على الآَحَرِء وني آخر حديث مسعود بن الحَكّم عند 
الحاكم (5/ :)8١‏ قال ابن إسحاق: وحدَّثني عبد الله بن أبي بكر: أنَّ النبيّ ي كان بعد ذلك 
ير ها ويَصِلّها. وني حديث عبد الله بن عَمْرو عند أحمد (57017) أَنَّهَا قالت: هل لي من توبة يا 
رسول الله؟ فقال: « أنتِ اليومَ من حَطيئتك كيوم ولدّتك أَمّكِ). 

وني هذا الحديث من الفوائد: مَنع الشّفاعة في الحدود, وقد تقدَّمَّت في التّّجمة الدّلالة 
على تقبيدٍ المنع بم إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمرء واختّلّف العلماء في ذلك: فقال أبو عمر بن 
عبد البَرّ: لا أعلمُ خلافاً أن التّفاعة في دوي الذنوب حَسْنةٌ جيل ما لم تبغ السلطانء 
ران عل الشلطان أن بقيكها إذا لته وذكر لطا وغيرة عن عالك: أنه فرق بين من 
عرف بأدّى الناس ومن ل يُعرّف. فقال: لا يُشْهَمُ للأوّل مُطلّقاً سواء بلع الإمام أم لاء وأمّا 


4 


(۱) بإثر الحديث رقم .)٤۳۹٩(‏ 
(۲) عبارة: «وعند أحدهما» تحرّفت في (س) إلى: وعندهما. 


17/۱۲ 


Af‏ باب ۱۲ / ج ٩۷۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


7 1 af Gs على‎ A 
وك ديك ا إقامة الحدّ على القاذِفٍ إذا بَلَعَ الإمام ولو عَفا‎ 
اذو و ا ية والتَوْريٌ والأوزاعيٌ» وقال مالك والشافعيٌ وأبو يوسفت:‎ 
يجوز العفو مُطلَقاً ويُدرأً بذلك الح لأنَّ الإمام لو وَجَدَه بعد عَفو المقذوفء/ جَارٌ أن يُقيم‎ 

اة بصدق القاذف» فكانت تلك شبهة قوبّة. 
7 : 7 2 5 9 عو 
وفيه دخول النساء مع الرّجال في حَدٌ السّرقة. وفيه قول توبة السارق. ومنقبة لأسامة. 
Î Qale). f E Ê 0 :‏ 3 
وفيه ما يدل على أن فاطمة عليها السَّلامُ عند أبيها ب في أعظم المنازل» فإن في القصّة إشارة 
إلى أئّا الغاية في ذلك عنده» ذكره ابن هُبَيرة» وقد تقدّمَت مُناسَبة اختصاصها بالذّكر دون غيرها 
من رجال أهله» ولا يود منه أئَّا أفضل من عائشةء لأن من جُملة ما تقدّم من المناسّبة كو اسم 
صاحبة القصّة وافقّ اسمّهاء ولا تَسَفَى المساواةٌ. 
وفيه تَركُ المُحاباة في إقامة الحدّ على مَن وجب عليه» ولو كان ولداً أو قريباً أو كبر القَدذِْ 
والتشديد في ذلك والإنكار على مَن رخص فيه. أو عرص للسفاعة فيمَّن وجب عليه. 
وفيه جواز صَرْب المَّل بالكبير القذر للمُبالّغة في الرّجر عن الفعلء ومراتبٌُ ذلك متَلفةٌ: 
ولايَخْفى”" ذب الاحتراز من ذلك حيتٌ لا يترجّح التَصریح بحسب المُقام» کا تقدّم قله 
وات رای ولول مه جوز ورین رار ينيد ا ار کی 
وفيه أن مَن حَلَففَ على أمر لاي يتَحقق أنه يفعله أو لا يفعلّه لا بحنَتْ» كمّن قال لمن خاصَم 
أخاه: والله لو كنت حاضرا لَهَسَّمْتٌ أنقّك. خلافاً لمن قال: يدث مُطلقاً. 
8 لك 01 2 re‏ ا أن ااا 
وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إِقامّته عليه» وقد حكى ابن الكلبيّ في قصة أمّ 
ا ¢ ¢ - عره ع ت a‏ 
عرو تا سهان أن اة ادن خن وا عة أن فطع و حت ها عام وان اتا 
ذكر ذلك للنبيّ ب كالمُنكر على امرأته فقال: رَحمَتها رَحِمّها الله. 
وفيه الاعتبارٌ بأحوال مَن مضى من الأمّم ولا سا مَن خالّف أمرٌ القّرع» ومّسّكٌ به بعض 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: ولا يَحِقَ. 


كتاب الحدود باب ۱۳ AO‏ 


من قال: إن شَرِعَ مَن قبكنا رع لناء لأن فيه إشارة إلى تحُذيرنا من فعل النَّءِ الذي جَرٌ 
الهلاكَ إلى الذينَ من قبلناء لعلا بلك کا مَلّكواء وفيه نظ وإنَّا يد َنِم أن لو لم يرذ قَطعٌ السارق في 
شَرعِناء وأمًا اللّفْظ العام فلا دلالة فيه على المدَّعَى أصلاً. 

١‏ - باب قول الله تعالى: 


ll 


9 والسارف وألسَارقة فاد فطعو أيدِيهُمَا 4 [المائدة ۰ وني کم يُقطّع ؟ 

وَقَطَعَ عل منَ الكف. 

وقال قَنَادةُ في امرأة سَرَقَت فقطِعَت ششِماهًا: ليس إلا ذلك. 

قوله: «باب قول الله تعالى: ( والسارف وألا لسارقة أقطعوا أيد يهم يهما ) [المائدة: ۳۸] كذا 
أطلق في الآيةا ال و ارا عل أن اراد المي إن كانت موحودة واختلفوا فا لو 
قُطِعَتٍ الشَّمالُ عَمْداً أو خطاً هل مجزئ؟ 

ودم السارق على السارقة, وقُدّمَتٍ الَّانيةٌ على الزاني لجو السّرقة غالبا في الذُكوريّة 
ولأنَّ داعيةً الرّنى في الإناثِ أكثش ولان الأنتى سببٌ/ في وقوع الزّنى إذ لا اتی غالبا إلا 14/1١‏ 
بطواعيتها. وقوله بصيغة الجمع ثم هّ التثنية» إشارة إلى أن المراد جنس السارق فَلُوحِظ فيه 
المعنى جوم والتفنية بالتظر إلى اجنين لظ بها 

والسّرقة بفتح السّين وكسر الرَّاءِ ويجوز إسكائهاء وي جوز كسرٌ أَوَلِه وسكون ثانيه: الأخدٌ 
خَفْية وعُرّقَت في الشّرع: بأخذٍ شيءٍ حَمَيةً ليس للآخِذٍ أخذه» ومّن اشتَرّطً الجزرٌ ‏ وهم 
ا لجمهور - زاد فيه: من جرز مثله. 

قال ابن بَطّال: الجرزٌ مُستَفادٌ من معنى السَّرِقَة يعني: في اللّغة» ويقال لسارقٍ الإبل: 
الخاربٌ بخاءٍ مُعجَّمة» وللسارق في المكيال: مُطَفْففٌ وللسارق في الميزان: ميك في أشياء 
أخرى ذكرها ابن خالويه في كتاب الَيْسَ). 

قال المازَّرِيٌ ومن تَبعَه: صان الله الأموال بإب يجاب قَطْع سارقهاء وحص السَّرقةً لقلّة ما 
عَداها بالنُسبة إليها من الانتهاب والعَضُبء ولسّهولة إقامة اة على ما عدا السَّرقَةَ بخلافهاء 


۸٦‏ باب ۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 
وشَّدَّدَ الحقوبة فيها ليكون أبلَعٌ في الزَّجِرِء ولم بجعل دِيّةَ الجناية على العْضْوٍ المقطوع منها 
بقَدْر ما يُقَطّمُ فيه حمايةً لليدء ثم لا خانّتْ هائّث وفي ذلك إشارةٌ إلى الشّبهة التي تبت 
إلى أبي العلاء المعرّىّ في قوله: 
يَدبِخَمسٍ مني عَسْجَدِوُوِيَثْ مابافًاقْطِمَتْفي رُبعدينار؟ 
فأجابّه القاضي عبد الومّاب المالكي بقوله: 
صِيانة العُْضْوٍ أغلاهاء وأرحَصّها صِيانةٌ الالء فافهَمْ جكمة الباري 

وشرځ ذلك أنَّ اديه لو كانت رُبِمَ دينار لَمُرَتِ الجناياثٌ على الأيدي» ولو كان نِصابٌ 
القَطع حمس مئةٍ دينار لكَثْرَتِ الجناياتٌ على الأموالء فظَهَرَتِ الحكمة في الجانبين» وكان 
في ذلك صيانة من الطْرَقين. 

وقد عَسرَ فهمٌ المعنى المقدّم ذكرُه في المَرقٍ بين السّرقة وبين التب ونحوه على بعض 
ميري القياس» فقال: القطع في السّرقة دون الكَضْب وغيره غير معقول العنىء فان القَصبّ 
أكثرٌ متكاً للحُرمة من السّرقة» فل على عَدَم اعتبار القياس» لألّه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا 
يُعَمَلٌ به في المساوي» وجوابة أن الأدلة 1 العمل بالقياس أشهَرٌ من أن يُتَكلّفَ لإيرادهاء 
وستأتي الإشارة إلى شيءٍ من ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى". 

قوله: «وقَطَعَ عل من الكَفَ) أشارٌ بهذا الأثر إلى الاختلاف في مَحَل القَطع» وقد اخدّلِفت 
في حقيقة اليّدِ: فقيل: أوَّنّها من المَنكب» وقيل: من المَرفِق» وقيل: من الكوع» وقيل: 
من أصِول الأضايم فة لرل أن المرب تطلقٌ ال غل :ذلك ومن التاق اة الوضوة 
ففيها: وبري إلى الْمَرَافِقِ € [لمائدة: 7]» ومن الثالث: آية التيمّم» ففي القرآن: فَأمسَحُوأ 
بوجو حك وَأيِيَككُم مَس 4 [المائدة: 5-0 السّنَةٌ كا تقدّم في بابه أنه عليه الصلاة 
والسّلام مَسَحَ على كَميه فقط. 

وأَحَدّ بظاهر الأوّل بعص الخوارج» وبُقِلَ عن سعيد بن المسيّبء واستنكرّه جماعة» والثاني 


(۱) بل في كتاب الاعتصام. عند الحديثين (VTA)‏ و( اا 


كتاب الحدود باب ۱۳ CAY‏ 


لا نعلم مَن قال به في السّرقة ة» والثالث قول الجمهوره وتَقَلَ بعضّهم فيه الإجماع» والرّابع 
قل عن عل واستّحسته أبو تور ورد أنه لايُسَمّى مقطوع اليد لُغةٌ ولا عرفاً» بل مقطوع 
الأصابع» وبِحَسَبٍ هذا الاختلاف وَكَمَ ا لف في مَحَل القطع. 

فقال بالأوّل الخوارجٌ وهم تحجوجون بإجماع السّلّف على جلاف قوهم. 

وألرم ابنْ حزم الحنفيّة بأن يقولوا بِالقَطّع من الوزْفق قياساً على الوضوء وكذا اتيم 
عندهم» قال: وهو أوْلى من قياسهم قَدْرَ المهر على نصاب السَّرقة» وَقَلّ عياض قولاً شاذاً. 

و امهو الأخد بأقلّ ما يَنطَلِقٌ عليه الاسم لأنَّ اليد قبل السّرقة كانت حرم 
فلم جاء النّضّ بِقَطْع اليد وكانت تُطَلَقٌ على هذه المعاني» وجب أن لا رك اميق وهو 
تحريمُها إلا ميقن وهو القَطْمُ من الكَف. 

وأا الأثرُ عن/ عل فوّصَّلَّه الدَارَقطنیٌ )۳٤۹۱(‏ من طريق حَُجَيّة , 
الب يي لسري وسح ا 
النبيّ يل قَطَعَ من المفصلء وأورَدَه أبو الشيخ في كتاب «حَدٌ السّرقة» من وجه آخر عن 
رَجاء عن عَديّ رَه ثلّهه ومن طريق وَكيع عن سفيانَ عن أب الزْبِير عن جابر رَفَعَه 


4 
4 


NR 


مثلّه وأخرج سعيد بن منصور عن حمّاد بن زيد عن عَمْرو بن دينار قال: كان عمر يَقطّع من 
المَفْصِلء وعل يَقَطَمٌ من مُشط القَدَم. 

وأخرج ابن أبي سيبة من طريق أبي حير : ن علا قَطَعَه من المفصلء وجاء عن عل: 
أنه قَطَمّ اليد من الأصابع والرّجل من مُشط القَدّم أخرجه عبد الرَرَاق (14770) عن مَعمّر 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: حيوة» وهذا الأثر ذكره الحافظ في «تغليق التعليق» 0/ 7١‏ من طريق ابن أبي شيبة 
عن وكيع عن عزة بن معبد أبي عبد الرحمن قال: رأيت أبا خيرة مقطوعاً من المغصل» فقلت: من 
قطعك؟ فقال: الرجل الصالح علي: أما إنه لم يظلمني. 
قلنا: والذي في «مصنف ابن أبي شيبة» * عن وكيع عن سمرة أبي عبد الرحمن قال: رأيت بالحيرة 
مقطوعاً من المفصلء فقلت: من قطعك؟ قال: قطعني الرجل الصالح علنٌ» أما إنه لم يظلمني! هكذا 
جاء هذان الإسنادان, ولم نتبين وجههماء والله أعلم. 


44/١ 


AA‏ باب ۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


عن قَتَادة عنه» وهو منقطع وإن كان رجال السّتّد من رجال «الصحيح»» وقد أخرج 
عبد الرّزَاقَ من وجه آخر (18771): أنَّ علياً كان يَقطّع الرّجلّ من الگغْب. 

وذكر الشافعيّ في كتاب «اختلاف عل وابن مسعود»: أنَّ علياً كان يَقطّع من يد السارق 
الخنصرٌ والبنصرَ والؤٌسطّى خاصّة» ويقول: أستّحبي ل م يك 
أن يكون بَقِيَ الإبهامٌ والسّبَابة وقَطَمَ الك والأصابم الثلاثةء ويحتمل أن يكون بَقِيّ الف 
ايشا والاول آلى الان موافق لما نَل البخاريّ: أنه قَطَمَ من الكف. وقد وَقَعَ في بعض 
الخ بحذف «من» بلفظ: وق عل الك 

قوله: «وقال كاده في امرأة سَرَقّت فقَطِعت شِماهًا: ليس إلا ذلك» وَصَلَه أحمدٌ في «تاريخه» 
عن محمد بن الحسين الواسطيٌّ عن عَوف الأعرايّ عنه. هكذا قرأت بط مُعَلْطاي في 
«شرجه» ولم يس لفظه. وقد أخرجه عبد الرَّزّاق (۱۸۷۷۸) عن مَعمّر عن قَنّادة فذّكّر مث 
قول الشّعبِيّ: لا يراد على ذلك قد أَقيمَ عليه الحدٌ. وكان ساق بسنيه عن الشَّعبىَّ: أنه سل 
عن سارق قُدَّمَ ليقع فقَدّمَ شماه فقطِعّت فقال: لا يُرَادُ على ذلك» وأشارٌ المصنّف بِذِكره 
إلى أن الأصل أن أرّل شيء يُقَطّمٌ من السارق اليد اليم وهو قول الجمهورء وقد ة 
مسعود: «فاقطعوا أيهاكت|)”". 


TS‏ م عد 


0 


0 هو ظاهر النقل عن قَنَادة وقال 000 إتدكانة عدا وكت القصاض عل 
القاطع» ووجَبَ قطعٌ اليمين» وإن كان خطأ وَجَبَتِ الذي و جى عن السارق» وكذا قال أبو 


حنيفة» وعن الشافعيٌ وأحمدَ قولان في السارق. 


E 


(۱) ذكرها الفرّاء في «معاني القرآن» ۱/ ۲۵۸ و٦۳۰‏ وأخرج ابن جرير الطبري في «تفسیره» ۲۹٤ /٠١‏ من طريق 
إبرا هيم النخعي قال: في قراءتناء وربا قال: في قراءة عبد الله «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيانا٠‏ وهي من 
القراءات الشادة. 


كتاب الحدود باب ۱۳ ۸۹ 


ام لِمَ م سَرَقٌ ثانيا فقال الجمهور: تُقطَمٌ رجلّه اليسرَّى» ثم 
سَرَقَ فاليد اليُسرَّىء ثمّ إن سَرَقّ فالرجل الیمتى واحتجّ لهم بآية المحارية7 ' وبفعل 
الصحابةء وبِأئَّم فَهِمُوا من الآية أنّها في المرّة الواحدةء فإذا عاد السارقٌ وجب عليه القطمٌ 
ثانياً إلى أن لا يَبِقَى له ما يُقطع. ثم إن سَرَقَّ عُزّرَ وسحِنَ. 
وقيل: يُقتل في الخامسةء قاله أبو مُصعب الزّهْريٌّ المد صاحب.مالك» وخجته 
SECS E‏ 
فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إا سَرَقّ قال: «اقطّعوه) ثم جيء به الثانيةَ فقال: «اقثُلوه) 
فذكر مثله إلى أن قال: فأيّ به الخامسةً فقال: «اقتّلوه». قال جابر: فانط لقنا به فقتلناه ورَمیناه في 


َو 
. 


ما 


ع 


ع 


قال النّسائيٌ: هذا حديث مُنکر» ومُصعب بن ثابت راويه ليس بالقويّ. وقد قال بعض 
أهل العلم كابن النكدر والشافعيّ: إن هذا منسوخٌ» وقال بعضّهم: هو خاصٌ بالرجل المذكور, 
فكأ النبىّ اة اطَّلَمَ على أله واجبٌ القتلء ولذلك أُمَرَ بقتله من أوَّل مرَّةِ ويحتمل أنَّه 
كان من المفسِدينَ في الأرض. 

قلت: وللحديثٍ شاهدٌ من حديث الحارث بن حاطب أخرجه الائ )٤۹۷۷(‏ 
ولفظه: أنَّ النبيّ يك أي بلص فقال: «اقثّلوه» فقالوا: إا صرق فذّكّر نحو حديث جابر في 
قَطْع قوائمه'" الأربع» إلا أنه قال في آخره: ثم سَرَقّ الخامسةً في عهدٍ أبي بكر فقال أبو 
بكر: كان رسول الله ا أعلم بهذا حينٌ قال: «اقثُلوه» ثم َفَعَه إلى فتية من فَريش فقَتّلوه. 
قال/ النّسائيٌ: لا أعلمٌ في هذا الباب حديثاً صحيحاً. 

قلت: قل المنذريّ تَبَعاً لغيره فيه الإجماع» ولعلّهم أرادوا أ | أنه استقدّ على ذلك وإِلّا فقد 


(۱) وهي قوله تعالى: 9 إِسَّمَا کو أن خارون أله ورو وود فى الك انا أن يكلا ا ا 


تُمَطَمَ أَيَدِ يديهم يده انهم عن عالق أذ ورا سه : آلْدَرَضٍ 4 [المائدة: ]. 
(۲) في (س): أطرافه. 


1/1۲ 


۹۰ باب ۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


جَرّمَ السّاجيَ”" في «اختلاف العلماء»: أنه قول مالك ثم قال: وله قول آخر: لا يقتّل. 
وقال عياض: لا أعلمٌ أحداً من أهل العلم قال بهء إلا ما ذكره أبو مُصعَب 

صاحب مالك في «مختصره» عن مالك وغيره من أهل المدينة» فقال: ومن سَرَّقَ ممن 

بَلَعَ المُلُمَ قْطِعَ ينه ثم إن عاد فرجلّه اليُسرَىء ثمّ إن عاد فده اليُسرّىء ثم إن عاد 

50000 8 ا عم‎ e 

فر جله اليّمتى» فإن سَرَقَ في الخامسة قل كا قال رسول الله ية وعمر بن عبد العزيز. 

انتهى. 

a ٠‏ ت 1 ت 2 ATOR‏ > موك 8 ع 
وفيه قول ثالث بقَطع اليّدِ بعدَ اليد ثم الرّجل بعد الرّجلء نمل عن أبي بكر وعمرٌ ولا 
يصح وأخرج عبد الرَرّاق (14779) بسند صحيح عن القاسم بن محمّد: أن أبا بكر 
قَطَمَ يد سارق في الثّالئة» ومن طريق سالم (۱۸۷۷۰) بن عبد الله: أن أبا بكر إا قَطَمَ رِجْلَه 

وكان مُقطوعٌ اليّد. ورجال السَّنَدينَ ثقاتٌ مع انقطاعه|. 

e ٠‏ و > da‏ 2 سے ت 
وفيه قول رابع: تَُطّعٌ الرّجل اليُسرَى بعد اليْمتّى ثم لا قَطْعَ» أخرجه عبد الرَّزاقَ 

(14171) من طريق الشّعبِيَ عن علّ» وسندُه ضعيففٌ» ومن طريق أبي الضحَى: أن علاً 

نحوّه» ورجاله ثقات مع انقطاعه» وبسندٍ صحيح عن إبراهيم النّخَّعيّ (18070): كانوا 

4 حو أي عو 11 وسور 00 رع 6 َ- 

يقولون: لا يترّك ابن آدم مثل البّهيمة ليس له يد يأكل بها ويُستنجي بها. وبسندٍ حسن عن 

عبد الرّحمن بن عائذ: أن عمر أراد أن يَقطّع في الثّالثة فقال له عل: اضرِبّهُ واحيسة» فمعل”". 

وهذا قول النحَعيٌ والشعبيٌ والأوزاعيٌ والثؤريٌ وأبي حنيفة. 

(1) تحرّف في (س) إلى: «الباجيّ». وما أثبتناه من الأصلين» وهو الصواب» والساجيٌ: هو زكري بن يحبى بن عبد 
الرحمن محدّث البصرة ومفتيهاء أخذ عن الرّبيع والمّزني» وله كتاب «اختلاف العلماء» قاله الذهبي في سير 
أعلام النبلاء» 191/15 . 

(۲) ولكن قال ابن المنذر في «الأوسط» :777/١17‏ وقد ثبت عن أبي بكر وعمر أنه قطعا اليد بعد اليد ثم أخرج 
عنهما (50 57-40 40) عدّة روايات في ذلك. 


(۳) لفظه في «مصنف عبد الرزاق» (2187/77): لا تفع إناغلة يذ ورجا ولك احبسة». واللفظ المذكور 
عند ابن المنذر في «الأوسط) (4057). 


كتاب الحدود باب ۱۳ / ح 1۷۹۱1-٦۷۸٩‏ ۹1 


وفيه قول خامس قاله عطاء: لا يقطّعٌ شيءٌ من الرَّجِلَينِ أصلاً على ظاهر الآية» وهو 
قول الظاهريّة 0 

قال ابن عبد المَرٌ: حديث القَيْل في الخامسة مُنگر» وقد تَبَتَ بت الاي م ري مسل 
إلا و السرقة فاحشة وفيها عقوبة”» وَبّتَ عن الصحابة قطع 
يقرؤون: # والسارف وَأَلسَارِكَةٌ فأقطعوا يد E‏ 

تفقوا على الجزاء في الصيد وإن فيل خطاً وهم يقرؤون: ومن فداص هنک متعيدا فجراء مل 
ما فلل مِنَ لعٍ * [المائدة: 40]» ويَمسَحونَ على امین وهم يقرؤونَ عسل الرَّجِلَّينء وإنَّ) 
قالوا جميع ذلك بالسنة. 

ثم ذكر المصتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث عائشة من طريقين: الأولى: 

4- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمد حدّئنا إبراهيمٌ بن سعلِ» عن ابن شهاب» عن عَمْرة 
عن عائشة قال النبي كك: ١تَقَطَعْ‏ ليد ني رع دينار فصاعداً». 

تابَعَه عبد الرَّحمنٍ بن خالدٍ وابنُ أخي الزُهْرِيّ ومَعْمَرٌ عن الزهُري. 
[طرفاه في: 1۷۹۰ء 41/ا5] 

- حدّثنا إسماعيل بن أبي ويس عن ابن وَهُب» عن پوس عن ابن شهاب. عن 
عُروة بن الزْبيرٍ وعَمْرة عن عائشةً عن النبيّ لف قال: القَطَُ يد السارق في ربع وينار». 

-0١‏ حدّثنا عِمْرانٌ بن مير حدّئنا عبد الوارث» حدّئنا ا جسن عن يحبى بن أبي كثير» 
معد يد ادي ا 
حدَّئْهِم عن النبيّ ا قال: ١ايقطعٌ‏ في رد بع دينار . 
(۱) وفي هذا قال ابن حزم في «المحلى» 17/ :٠١ ٤‏ إن جاء القرآن والسّنة بقَطْع يدِ السارق لا بقع رَجْله فلا يجوز 

قَطْعْ رجله أصلاً. 
)١(‏ سيأتي برقم (1۸۷۸)» من حديث عبد الله بن مسعود ك. 
() انظر «الاستذكار» /ا/ 659. 


۹۲ باب ۱۳ / ح ٦۷۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


o 


قوله: «عن عَْرة» قال الدَارَقَطنِيٌ في «العكّل»: اقتَصَرَ إبراهيم بن سعد وسائر مَن رواه عن 
ابن شهاب على عَمْرة» ورواه يونس عنه» فزاد مع عَمْرة: عروة. 

قلق وحن ا دا أن می ا اء وهو إسحاق الحْتَينيٌ - بِمُهِمَلةِ ونونّينٍ 
مُصمّر رواه عن مالك عن الرَهْريّ عن عُرُوة عن عَمْرة عن عائشةًء وكذا روى عن الأوزاعيٌ 
عن الرَهْريّ. قال ابن عبد البَرّ:ْ وهذان الإسنادان ليسا صحيحَينِء وقول إبراهيم ومن تابه هو 
المعتمّدء وكذا أخرجه الإساعيلٌ من رواية زكريًا بن يحبى وحَمُويه عن إبراهيم بن سعد 
ورواية يونس بِجَمْعِهها صحيحة. 


قلت: وقد صرح ابن أخي ابن شهاب عن عَمّه بسماعه له من عَمّْرة» وبسماع عَمْرة له من 


03 


عائشة» أخرجه أبو عَوّانة (1۲۱۰)ء وكذا عند مسلم (178/”) من وجو آخر عن عَمْرة: أنّها 

قوله: اتقَطمٌ اليد في رُبْع دينار» في رواية يونس: «تُقطّع يد السارق»» وفي رواية حَرمّلة عن 
ابن وهب عند مسلم (5/1784): الا تُقطعٌ يد السارق إلا في رُبع دينار» وكذا عنده 
(5/ ۳) من طريق سليمانَ بن يسار عن عَمْرةً. 

قوله: «فصاعداً» قال صاحب «المحکم»: ص هذا بالفاءء وور ن يَدَهَاولا تجوز 
الواو» وقال ابن جِنَّيٌّ: هو منصوبٌ على ا حال الموّكّدةء أي: ولو زادء ومن المعلوم أنه إذا 
زاد لم يكن إلا صاعِدً”". قلت: ووّقَمَ في رواية سليمان بن يسار عن عَمْرَةَ عند مسلم: «ف) 
ا 


الى 


قوله: وتاه عبد الرّحمن بن خالد وابن أخى الرّمْريٌ ومَعْمَرٌ عن ا زَهْرِيَّ» أي: في الاقتصار 


على عَمْرة» ثمّ ساق رواية يونس ولیس في آخره: «فصاعداً» وقد أخرجه مسلم (785١1/؟)‏ 


(۱) ويوضّح هذا كله قول سيبويه: قولك: أخذئُه بدرهم فصاعداً؛ يعني: أخذتُه بدرهم فزائدأء حذفوا الفعل لكثرة 
استعم الهم إيّاهء ولأنهم أَمِنُوا أن يكون على الباء» لو قلتَ: أخذته بصاعد, كان قبيحاء لأنه صفة ولا تكون في 
موضع الاسم. انظر «الكتاب» له 2594٠ /١‏ و«المحكم) لابن سيده ٤۲۳ /١‏ . 


كتاب الحدود باب ۱۳ /ح 3⁄۹1 ۹۳ 


عن حَرمّلة والإسماعيلٌ من طريق مام كلاهما عن ابن وهب بإثباتها. 

وأمّا/ متابعة عبد الرّحمن بن خالد ‏ وهو ابن مُسافر ‏ فوصَلها الذَّمُلُ في «الزُهْربّاتَ» 
عن عبد الله بن صالح عن الليث عنه نحوّ رواية إبراهيمَ بن علي وقرأت بط مُعَلُطاي 
وله قينا ابن ملت أن التق اخرجة ق اال حديك الأخري» عن عبد بن بكر وور 
ابن عبادة جميعاً عن عبد الرّحمن» وهذا الذي قاله لا وجود له» بل ليس لرَوّْح ولا لمحمَّدٍ بن 
بكر عن عبد الرّحمن هذا رواية أصلاً. ا 

وأمًا متابعة ابن أخي الزُهْريّ - وهو محمّد بن عبد الله بن مسلم ‏ فوصَّلها أبو عَوَانة في 
«صحيحه) (1۲۲۱۰) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن 
عَمّه وقرأت بخَطٌّ مُكَلْطاي وقَلّدَه شيخنا أيضاً: أذ الل ارجا عن ززعو غادة عه 
قلت: ولا وجوة له أيضاً وإنّ) أخرجه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 

وأمّا متابعة مَعمّر فوصّلّها أحمدٌ (10705) عن عبد الرَّزْاقَ عنه» وأخرجه مسلم 
9 من رواية عبد الرّزَاق لكن لم يَسُّق لفظه. وساقّه النّسائنُّ (441) ولفظه: «تُقطع 
يد السارق في رُبع دينار فصاعداً»؛ ووصَّلّها أيضاً هو (4414) وأبو عَوَانة (بإثر )1۲١۸‏ من 
طريق سعيد بن أبي عَرٌوبة عن مَعمَّرء وقال أبو عَوَانة في آخره: قال سعيدٌ: بنا مَعمَراء رويناه 
عنه وهو شاب - وهو بنونٍ وموحّدة ثقيلة - أي: صَيّرناه تبيلاً. قلت: وسعيدٌ أكيرُ من مَعمّر 
وقد شاركه مَعْمر”''في كثير من شيوخه. 

ورواه ابن المبارّك عن مَعمّر لكن ل يَرقَعْه أخرجه انائ ٠‏ 447)» وقد رواه عن الرَهُريّ 
أيضاً سليهان بن كثير أخرجه مسلم )١/17481(‏ من رواية يزيد بن هارون عنه مقروناً برواية 
إبراهيم بن سعل. 

قوله: «عن يونسٌ» في رواية مسلم )7١/175(‏ عن حََرمّلة» وأبي داود (5785) عن أحمد بن 
صالح كلاهما عن أبن وهب. 


)١(‏ قوله: «(معمر» سقط من (س). 


۹71۲ 


۹٤‏ باب ۱۳ / ح ٦۷۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: ١حدَّئنا‏ الحسين» هو ابن ذَكُوانَ المعلّم» وهو بصريّ قد وفي طبقَه حْسَين بن واقد 
قاضي مَرو» وهو دونه في الإتقان. 

قوله: «عن محمّد بن عبد الرّحمن الأنصاريّ» في رواية الإسماعيلٌ من طريق عبد الصّمّد ابن 
عبد الوارث: سمعت أبي يقول: حدَّئنا الحسين المعلّم عن يحبى» حدّئني محمد بن عبد الرّحن 
الأنصاريّ» قال الإسماعييَ: رواه حرب بن شدّاد عن يحسى بن أبي كثير كذلك» وقال همام بن 
يحبى: عن يحبى بن أبي كثير عن محمّد بن عبد الرّحمن بن زُرارة» قلت: تَسَبَ عبد الرّحمن إلى 
جَدّه: وهو عبد الرّحمن بن سعد بن زرارة. 

قال الإسماعيلٌ: ورواه إبراهيم القناد عن يحبى عن محمد بن عبد الرّحمن بن ثويان» 
كذا حدّثناه ابن صاعد عن لُوَيْنِ عن القَنَاد والذي قبله أصحٌ» وبه جَرَمَ البيهقيٌ» وأنَّ من 
قال فيه: ابن ثوبان فقد غَلِط. 

قلت: وأخرجه النَّسائِيُ )٤۹۳١(‏ من رواية عبد الرّحمن بن أبي الرّجال عن محمّد بن 
عبد اكّحمن عن أبيه عن عَمْرة عن عائشة مرفوعاًء ولفظه: «تَقَطَّمٌ يد السارق في تَمَن الجن 
ومن الجن ربع دينار»» وأخرجه (5975) من طريق سليهمان بن يسار عن عَمْرَةَ بلفظ: «لا 
تُقطَمٌ يد السارق فيا دود تمن المبجَنٌ» قيل لعائشة: ما تمن الجَنٌ؟ قالت: رُبع دينار» وقد تُوبع 
حُسَين المعلّم عن يحسى» أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من طريق هقل بن زياد عنه بلفظه. 

قوله: ١عن‏ عَمْرةً بنتِ عبد الرّحمن حدَّئنْه أي: أنََا حدَتَنْه وكذا في قوله: «عن عائشة 
حدّثتهم» وقد جرت عادتہم بحڏفها في مثل هذاء ىا أكثروا من حذفٍ «قال» في مثل: 
حدَّئنا عثمان حدّئنا عَبْدَهُ وني مثل: سمعت أبي حدَّئنا فلان» وذكر ابن الصّلاح أنه لا بد 
من الْطق بقال» وفيه بحتٌء ولم يبه على حذف «أنَّ؛ التي أشرت إليها. وني رواية 
عبد الصَّمّد المذكورة: أنَّ عَمْرةَ حدّثته أنَّ عائشة أمَّ المؤمنينَ حدّثتها. 


قوله: «تُقَطّع اليد في رُبُع دينار» كذا في هذه الرّواية مختصراًء وكذا في رواية مسل 


)١(‏ لفظ رواية مسلم (1785) :)١(‏ كان رسول الله ية يقطع في ربع دينار فصاعداً. 


كتاب الحدود باب ۱۳ / ح ۹0٥ ٦۷۹۱‏ 


وأخرجه أبو داود (5785) عن أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ: «القطع في ربع دينار 
فصاعداً»» وعن وهب بن بیان (5785) عن ابن وهب بلفظ: «تُقطّع يد السارق في رُبع 
دينار فصاعداً»ء وأخرجه السا نٌّ (4911) من طريق عبد الله بن المبارك/ عن يونس بلفظ: 
اتقطّع يد السارق في ربع دينار فصاعداً» ورواه مالك في «المو طا (0/ 377 ) عن نحيى بن 
سعيد عن عمّرة عن عائشة ة: ما طالّ علي ولا نَسِيتٌ القطع في ربع دينار فصاعداًء وهو إن 
لم يكن رفعُه صريحاً لکنه في معنى المرفوع. 

وأخرجه الطّحاويٌ (6/ )٠١١‏ من رواية ابن عَيينةَ عن يحبى كذلك» ومن رواية جماعة 
عن عَمْرة موقوفاً على عائشة» قال ابن عَيّينةَ: ورواية يحيى مُشعِرةٌ بالرّفع ورواية الرْهْريّ 
صريحة فيه» وهو أحمَظَّهم. 

وقد أخرجه مسلمٌ (4/1185) من طريق ابي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حزم عن 
عَمْرة مث رواية سليمانَ بن يسار عنها التي أشرتٌ إليها آيْفاً"». وكذا أخرجه النسائي 
(441) من طريق ابن الماد بلفظ: «لا تُقطَمٌ يد السارق إلا في رُبع دينار فصاعداً». 
وأخرجه (4910) من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حزم عن 
عَمْرة عن عائشة موقوفاً» وحاول الّحاويٌ تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده 
الموقوفة» وأبو بكر أتقَنُ وأعلمُ من ولده» على أنَّ الموقوف في مثل هذا لا يُخالف المرفوع» 
لأنَ الموقوف محمولٌ على طريق القتوى. 

والعَجّب أن الّحاويّ صحف عبد الله بن أبي بكر في موضع آكَرء ورام هنا تضعيفت 
الطَريقٌ القَويمةَ بروايته"» وكأنٌ البخاريّ أراد الاستظهارٌ لرواية الزَهْريّ عن عَمْرة بموافقة 
)١(‏ رواية سليمان بن يسار التي أشار إليها الحافظ آنفاً وعزاها للنسائي بلفظ: «لا تقطع يد السارق فيا دون 

ثمن المجن»ء وهي عنده أيضاً (5917) بلفظ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً»؛ وهي 


بنحو الرواية الثانية عند مسلم (79.)1785) من رواية سليمان بن يسار أيضاًء وبنحوهما رواية أي بكر 


(0) انظر «شرح معاني الآثار» 7/ ٠١١‏ . 


1/۱۲ 


۹٦‏ باب ۱۳ / ح 1۷۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


محمد بن عبد الرّحمن الأنصاريّ عنهاء لما وَهَمّ في رواية ابن عََينةَ عن الزَهْرِيّ من الاختلاف في 
0 9 3 # کاش ئ ٠.‏ ۰ اها ٠.‏ . 5 
لفظ المتن: هل هو من قول النبي كَل أو من فعله؟ وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزهري فيا 
أخرجه لای (5417) عن فتيبة عنه عن يحبى بن سعيد وعبد رَبّه بن سعيد ورُرَيقٍ(" 
صاحب أيلة نّم سمعوا عَمْرة عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. 
ثم أخرجه النّسائيُ من طرق عن يحبى بن سعيد به مرفوعاً وموقوفاً””» وقال: الاب ما 
وَقَمَ في رواية مالك عن يحبى بن سعيد عن عَمْرة عن عائشة: «ما طالّ عل العهدٌ ولا سيت 
القطعٌ في ربع دينار فصاعداً» وني هذا إشارة إلى الرفع» والله أعلم. 

وقد تَعلّقَ بذلك بعض من لم أخذ بهذا الحديث. فذَّكّره يحبى بن يحبى وجماعة عن ابن عيينة 
بلفظ: كان رسول الله كَل يَقطّع السارقٌ في رُبع دينار فصاعداً. ورواه الشافعيّ (۲/ 87) 
والحُميديّ )١80(‏ وجماعة عن ابن عيينة بلفظ: قال رسول الله يكِِ: «تقطّع اليّد» الحديث. 

وعلى هذا التّعليل عَوَّلَ الطّحاويّ (/177) فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن عَيّينة بلفظ: كان يَقطّع. وقال: هذا الحديث لا حُجّة فيه؛ لأن عائشة إِنَّ) أخبّرَت 
عا قط فيه» فحتمل أن يكون ذلك لكونها قَوّمَت ما وَقَعَ القَطْمْ فيه إذ ذاك فكان عندها 

55 ۰ س لاله مس 5 ٠‏ ° ۰ 5 2 . 

ربع دينار فقالت: كان النبي كله تقطع في ربع دينار» مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ 
اکت 

تعب باستبعادٍ أن تجزم عائشة بذلك مُسئَيِدةَ إلى ظتّها الجر وأيضاً فاختلاف التّقويم 
وإن كان مكنا لكن مال في العادة أن يتفاوت هذا اناوت الفاحش بحيث يكون عند 

ع ع ےت 03 2 ع8 37 
قوم أربعة أضعافٍ قيمته عند اخرين» وإن| يتفاوت بزيادةٍ قليلة أو نقص قليلٍ» ولا يبلغ 
الغ غالبا 
)١(‏ كذا في أصولناء ويقال في اسمه: رزيق» بتقديم الراء» ويقال: زريق» بتقديم الزاي» كا قال الحافظ في 


«التقريب». 
(؟) انظر «المجتبى» الأحاديث (59477-/ا597). 


كتاب الحدود باب ۱۳ / ح ٦۷۹۱‏ ۹۷ 


وادَّعَى الطّحاويّ اضطرابَ الزّهْريٌ في هذا الحديث لاختلاف الرّواة عنه في لفظه» 

ورد بان من شرط الاضطراب أن تَتَساوى وجُوهه» فأمًا إذا رُجحَ بعضُها فلاء ويَتعيّن 
الأخدٌ بالرّاجحء وهو هنا كذلكء لأنَّ جل الرُواة عن الزّهْرِيَّ دكروه عن لفظ النبيّ كلل 
على تقرير قاعدة شَّرعيَّة في النّصابء وخالمّهم ابن عُيّينة تارةً وواكَمَهم تارةٌ فالأخدٌ 
بروايته الموافقة للجماعة أَوْلى» وعلى تقدير أن يكون ابن عَيينة اضطَربّ فيه فلا يدح ذلك 
في رواية مَن ضَبَطَه. 

وأمًاانقل الطّحاويّ عن المحدّثينَ: أئَّهم يُقدّمونَ ابن عُيّينة في الزّهْرِيٌ على يونس فليس 
قا عليه عندهم؛ بل أكثرُهم على العكس» ون جرم بتقديم يونس على سفيان في ال هري 
يحبى بن مَعِين وأحمدٌ بن صالح المصريّ» وذكر أنَّ يونس صَحِبَ الزْهْرِيّ أرب عشرةً سنة 
وكان يُرَامِلُه في السَمَر» ويَنزل عليه الزّهْرِيّ إذا قَدمَ أيلهَ وكان يَذْكُر أنه كان يسمع 
الحديتٌ الواحد من/ الزّهْريّ مراراً. 

وأمّا ابن ء aS‏ ورَجَعْ م الزْهْريٌ فهاتَ في التي 
بعدهاء ولو سُلَّمَ أن ابن عيَينةَ أرجَحٌ في الرَهُريَ من يونس فلا مُعارّضة بين روايتيهاء 


0 ۰ م كلاس 5 7 2 ہے 86م 7 ۳ 000686 0 
فتكون عائشة أخبَّرّت بالفعل والقول معاء وقد وافق الزهري في الرُواية عن عمرة جماعة 


كا سَبَقّ 

وقد وَقَمَ الحاو (/177) فيا عابّه على من احتّجّ بحديث الزْهْرِيّ مع اضطرابه على 
رأيه فاحتّجٌ بحديث محمّد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: قَطَمَ 
رسول الله كل رَجْلاً في مِجَنّ قيمته دينار» أو عشرة دراه أخرجه أبو داود )٤۳۸۷(‏ 
واللّفظ له» وأحمد”"» والنّسائيٌ )٤۹١١(‏ والحاكم (0/9-78/5")» ولفظ الصّحاويّ: 


كان قيمة الجن الذي قَطَمّ فيه رسولٌ الله ية عشرةً دراهم. وهو أشد في الاضطراب من 


)١(‏ لكن الذي عند أحمد (/1141) من رواية ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو أحد أوجه 
الاضطراب التى سيذكرها الحافظ بعد قليل. 


71۲ 


٩۷۹۱ باب ۱۳ / ح‎ E۹۸ 


فتح الباري بشرح البخاري 


حديف ل ی اعم مكداز ر اعناع و تش عن فا ع ا ا 
وقيل: عنه عن عَمْرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه» ولفظه: كانت قيمة الِِجَنَ على عهد 
رسول الله ية عشرة دراهم وقيل: عنه عن عَمْرو عن عطاء مُرسّلا”"؛ وقيل: عن عطاء عن 
أيمَنَ: أن النبىّ لله قَطَمَّ في مجن قيميّه دينارٌ. كذا قال منصور والحَكّم بن عُبّيية عن عطاء» 
وقيل: عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعاً عن أيمَنَ» وقيل: عن مجاهد عن أيمَنَ ابن أمٌ أيمَنَ 
عن أمّ أيمَنَ قالت: لم يُقطّع في عهد رسول الله با إلا في تَمَن الِجَنَ ونَّمَنه يومئٍ دينارء 
أخرجه النّسائي (5454-4447)» ولفظ الطّحاويّ (6/ 2177): «لا تُقَطَمٌ يد السارق إلا في 
حَجَفة) وقوّمَت يومئذٍ على عهد رسول الله كك ديناراً أو عشرة دراهم» وفي لفظ له (۳/ 171): 
«أدنّى ما يقطّع فيه السارق تَمَّن الِجَنَ) وكان يُقَوّم يومئلٍ بدينار. 

واختلف في لفظه أيضاً على عَمْرو بن شعَيب عن أبيه عن جَدّه» فقال حَجّاجٍ بن أَرطاةً عنه 
بلفظ: «لا قَطْمّ فيا دونَ عشرة دراهم)”"» وهذه الرّواية لو تَبَنَتَ لكانت بصا في تحديد 
التّصابء إلا أنَّحَجاجٍ بن أرطاة ضعيف ومُدلْسء حبَّى ولو َنَت روايته ل تكن خالفة لرواية 
الزْهْريّء بل جمع بينها به كان أوّلاً لا قَطْمَ فيها دونَ العشرةء ثم شرع القطع في الثلاثة فا 
فوقهاء فزِيدَ في تغليظ الح کا زِيدَ في تغليظ حَدٌ الخمر کا تقدّم. 

وأمّا سائر الرّوايات فليس فيها إلا إخبار عن فعل وَقَحَ في عَهْده وك وليس فيه تحديد 
التصاب» فلا يُنافي رواية ابن عمر الآتية :)1۷۹٥(‏ أنه قَطَمَّ في حجن قيمئّه ثلاثة تراه 
وهو مع گونه حكايةً فعلٍ» فلا يخالف حديتٌ عائشةً من رواية الزُهْريٌ» فإ وبع دينار 
صَرْفَهِ ثلاثةٌ راهم. 

وقد أخرج البيهقيٌ (107/4) من طريق ابن إسحاقٌ عن يزيد بن أبي بيب [أن بُكَيرَ 
)١(‏ أخرجه النسائي برقم (5950). 


(۲) أخرجه النسائي برقم .)٤٩٥۲(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (59400). وإسناده ضعيف أيضاً على ما سيبيّته الحافظ . 


كتاب الحدود باب ۱۳ /ح 1۷44-۲ ۹۹ 


ابنَ عبدلله بن الأشّحٌ حدّثه]”' عن سليمان بن يسار عن عَمْرة قالت: قي لعائشة: ما َمَنْ 
الِجَنَّ؟ قالت: رُبُع دينار. وأخرج أيضاً (۸/ )۲٠٠‏ من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر بن 
محمّد بن عَمْرو بن حَرْم قال: أنيت بِنَبَطٌ قد سَرَقٌ فبَحَفتٌ إلى عَمْرة فقالت: أي بي إن ل 
يكن بَلَعّ ما سَرَقٌ رُبِعٌ دينار فلا تَقَطْعْه > فن رسول الله اة حدّثتنى ي عائشة أنه قال: دلا 
قَطْمَ إلا في ربع دينار فصاعداً». 

فهذا يُعارض حديتٌ ابن إسحاق الذي اعيَمَدَه الطّحاويٌ وهو من رواية ابن إسحاق 
أيضاً . وحَمَمَ البيهقيٌ بين ما اختلف في ذلك عن عائشة : بأئّها كانت مُحَدّث به تار وتار تفت 
فتفتي» واستَنَدَ إلى ما أخرجه من طريق عبد الله بن بي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم عن 
عَمْرة: أن جارية سَرَقَتء فسُئلّت عائشة فقالت: القطع في ربع دينار فصاعداً. 

الطريق الثاني لحديث عائشة: 

5- حدّئنا عُنْهانٌ بن أبي سَيْبةّ حدّثنا َد عن هشام» عن بيه قال: أخيرئني 
عائشة: أنّ يد السارق لم تمع على عَهُدِ رسول الله اة إلا في نّمَنٍ مِجَنٌَ؛ حَجَفةٍ أو نرْسٍ. 

حدّئنا عن حدّئنا حميدٌ بن عبد الرّحَنِء حدّئنا هشامٌ عن ایب عن عائشة مثلّه. 
[طرفاه في: 1۷۹۳ 71/45] 
VAY‏ حدّثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا هشامٌ بِنُ عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشةً: قالت: ل تَكُنُْفطَْ د السارق في أدْنَى من حَجَفةٍ أو تُرس» كل واحِ منهها ذو كّمنِ. 

رواه وكِيعٌ وابنُ إدْرِيسَ» عن هشام عن أبيه مُرسَلاً. 

65- حدّئئي وق ب موب دن و ان قال: هشامٌ بن عَرُوةَ أخبرنا عن 
آبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لم تُقَطّع يَدُ سار على عَهْدٍ النبيّ ڪيا في اذى من ثَمَنِ 
المجرٌ: رس أو حَجَفق وكان كل واحدٍ متها ذا َمَنٍ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من «السنن الكبرى»» وسقط من الأصلين و(س). 
من : ر س 


1/۲ 


0+۰۰ باب ۱۳ اح WAE‏ فح الباري بش ا 


قوله: «حدّئنا عثمان بن أبي شت حدَّئنا عَبْدَةُ) هو ابن سليان. 

ثم قال: «حدّئنا عفان حدّثنا ميد بن عبد الرّحمن» وقد أخرجه مسلم (1780/ 5) عن عثمان 
هذا قال: حدّثنا عَبْدةٌ بن سليان وميد بن عبد الرّحمنء جمعهما وضمّهم| إلى غيرهما فقال: كلهم 
عن هشام. وحمي بن عبد الرّحمن هذا: هو الرُؤامِيَ» , بضم الرّاء ثم همزة خفيفة ثم سين مُهمَلة 
وقد أخرجه مسلم (180/ 5) عن محمّد بن عبد الله بن تُمَير عنه» ونّسَبّه كذلك. 

قوله: «عن أبيه» أخبَرنْني عائشة: أنَّيَدَ السارق ل تُقطّع...؟ إلى آخره» وع عند الإسماعيات ”© 
من طريق هارون بن إسحاقٌ عن عَبْدةً/ بن سليمان فيه زيادة قصّة في الست ولفظه عن 
هشام بن عُرُوة: أنَّ رجلا سَرَقٌ دَحأ فاي به عمر بن عبد العزيزء فقال هشام بن عُرُوة: قال 
أبي: إن اليد لا تُقطّع في النَّىء التافهء ثم قال: حدّثتني عائشةء وهكذا أخرجه إسحاق بن 
راهويه في «مُستده» )١195(‏ عن عبدة بن سليهان» وهكذا رواه وكيع وغيره عن هشامء 
لكن أرسلّه كلّه. 

قوله: «لم تُقطع على عَهُد رسول الله يك إلا ني تمن مجن حَجَفةء أو رس الجن بكسر الميم 
وقح الجيم: مفعل من الاجتنان» وهو الاسيئار ما يَاذِره المُستتر» وكيرت ميْمُه لأنّه آلدّ في 
ذلك والقكقة يفنح امهملة رای ت ف هي لر وقذ کرد من کب او عله ولف 
بالجلدٍ أو غیره» والترس مشه لکن يُطارّق فيه بين جلدین» وقيل: هما بمعبّى واحدٍ. وعلى 
الأول «أو» في الخبر للشَّكُ وهو المعتمّد ويُؤيّده رواية عبد الله بن المبارّك عن هشام التي تل 
رواية ميد بن عبد الرّحمن (7791) بلفظ: في أدتى ِن" حَجَفة أو ترس كل واحد منهما ذو 
تمّن. والتنوین في قوله: «كَمَن» للتّكثير» والمراد آله من يُكَب فيه فارج اللَّيءٌ التافةٌ كما 
َهِمَه عُروة راوي الخبر» وليس المراد ُرساً بعينه ولا حَجفَةٌ بعينهاء وإنّا المراد الجنس» وأنَّ . 
القطع كان يقع في كل شيء يبلغ در من الميجَنّ سواء كان كَمَنٌ امجن كثيراً أو قليلأ» والاعتاد 
إا هو على الأقل فيكون نصاباً ولا يُقطّع فيا دُونّه. 


)١(‏ ومن طريق الإسماعيلي أخرجه البيهقي في «الكبرى» 757/8 بالإسناد المذكور. 
() تحرّفت في (أ) و(س) إلى: «ثمن»» والمثبت من (ع)» والنسخة اليونينية دون خلاف بين رواياتها. 


كتاب الحدود باب ۱۳ / ح ٩۷۹٤‏ 0۰1 


ووا أن اسا عن عام انعا ون ال روان الد کور ین أولأء وقول فا دكا 
كل واد ها داكن كذا كبك في الأصولء وآفاة الك مان أنه وق ف تعض السخ: 
«وكان كل واحد منها ذو تَمَن» بالرّفع. و غل تقر فر الان ف .لكان »: 

قوله: «رواه وكيعٌ وابن إِدْرِيسَء عن هشام» عن أبيه مُرسَلاً» آم رواية وكيع فأخرجها 
ابن أبي َة في «مُصئّفُه؛ (4/ 4760) عنه ولفظه: عن هشام بن غُرُوة عن أبيه قال: كان . 
السارق في عهد النبيّ ل يُقطّع في تَمَن الِمجَنَّه وكان الجَنْ يومئذٍ له تَمَن ولم يكن يُقطع 
في الشَّىء التافه» وما رواية ابن إدريس ‏ وهو عبد الله الأوديّ الكو فأخرجها الدَارَفَطنِيُ 
في «العِلّل) )۲۰۲/۱٤(‏ والبیهقیٌ (// 160) من طريق يوسف بن موسى عن جَرِير 
وعبد الله بن إدريس ووكيع ثلاثتهم عن هشام عن أبيه: أن يد السارق لم تُقطّع» فذكر مثل 
سياق أبي أسامة سواء؛ وزاد: ول يكن يُقطع في الكّيء التافه. 

وقرأت بط مُكَلْطاي وتَبِعَه شيخنا ابن الملقّن: أنَّ رواية ابن إدريس عند عبد الرَرّاقق عن 
فيها ذكره الطبرانٌ في «الأوسط» كذا قال الإسماعيلَ» ووّصَلّه أيضاً عن هشام: عمرٌ ابن علي 
المقدّميّ وعثان العَطَفانَ وعبد الله بن قبيصة المَرّاريٌء وأرسَلّه أيضاً عبد الرحيم ابن سلبان 
وحاتم بن إسماعيل وجَرير. قلت: وقد ذكرت رواية جَرير» وأمّا عبد الرحيم فاختلف عليه 
فقيلٌ: عنه مُرِسَل ووَصّلّه عنه أبو بكر بن أب سَيبة أخرجه مسلم /١186(‏ 0). 

تنبيه: لم تختلف الرّواة عن هشام بن عُرُوة عن أبيه في هذا المتن» وأمًا الرَهْريّ فاختّلف عليه 
في سنده» ولم يحتف عليه في امن أيضاً کا تقدّم وهو حافظٌ» فيحتمل أن يكون عرُوة حه به 
على الوجِهّينٍ كا تقدّمَ ويحتمل أن يكون لفظ عَرْوة هو الذي حَفْظّه هشامٌ عنه» وحمل يونس 
حديتٌ عَرُوة على حديث عَمْرة فساقّه على لفظ عَمْرة» وهذا يقع هم كثيراً. 
(1) يعني في رواية أي أسامة وليس في رواية ابن امبارك كم توم العيني في #عمدة القاري» ۲۸۱/۲۳ وخطا الحافظ 

ابنَ حجر والكرمانٌ» فظن أنه فح فيها لفظة «كان»» وأنَّ هذا الإقحام من النساخ الجهلة! وقد رد القسطلاني 

في «إرشاد الساري» 4/ 50 على العيني قائلاً: هذا ذهول» لأنَّ الحافظ ابن حجر إنما قال ذلك في رواية أي 


أسامة لا في رواية عبده. انتهى» وقلنا: كذا قال اني رواية عبدة» والصواب: في رواية ابن المبارك والله أعلم. 
(۲) وقال: حديث عائشة صحیح» ويُشبه أن يكون هشام وصله مرة» وأرسله أخرى. 


0۰۲ باب ۱۳ / ح 1۷۹4۸-1۷4٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويشهد للاول أن الى 45143) اش خد من طريق خفن بو ان عن بور 
ع ال حرق غ وة و عن فا رف را ان ع و 0 
رواية القاسم بن مَبرور عن يونس بهذا السَّنّد لكنَّ لفظ المتن: أو نصف دينار فصاعداء 
وهي رواية شاذة. 

الحديث الثاني: 

6- حدّئنا إسماعيل» حدّثني مالك بن نس عن نافع مولى عبدٍ الله بن عمرّ عن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: أن رسو الله ي قَطَعَ في مجن E‏ 

تابَعَه محمد بن إسحاقٌ» وقال الليّثْ: حدّنّني نافع : «قيمته). 


تيه لدئة دراهم. 


[أطرافه في: ٦1۷۹ء‏ ۰1۷۹۷ 1۷۹۸] 

5 - حدّثنا موسى د بن إسماعيلٌ» حدّئنا جُويرِي عن نافعء عن ابن عمر قال: قَطْعَ 
النبي يك في مجن تَمَنه ثلاثةٌ دراهم. 

۷- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا تحبى. عن عُبِيدٍ الله قال: حدَّئني نافعٌ» عن عبد الله قال: 
2 2 س 4 
قَطَعَ النبي يك في مِجَنٌ تَمَنه ثلاثة دّراهم. 

4- حدّئني إبراهيمٌ بن المنذِر حدّثنا أبو صَمْرة حدَّئنا موسى بن عُقَبَةَ عن 

سس 2 

نافع» أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: قَطَحَ انب يكل يَدَ سارق في مجن تمن ثلاثة 
دَراهم. 

حديث ابن عُمرٌ: أن رسول الله يل قح في م مجن قيمثه ثلاث دّراهم. 

أورّدّه من حديث مالك» قال ابن حَرْم: لم يروه عن ابن عمرٌ إلا نافعٌ» وقال ابن 
عبد البَرّ: هو أصح حديث رُويّ في ذلك. 
)١(‏ كذا ذكر الحافظ هنا يونس بين حفص والزهري» وليس هو في إسناد النسائي» وإنما يرويه حفص بن 


حسان عن الزهري مباشرة. 
(۲) عنده ‏ يعني النسائي - برقم (4477) بلفظ: القطع في ربع دينار فصاعداً. 


كتاب الحدود باب ۱۳ / ح ٩۷۹۸‏ 0۰۳ 


قوله: «تابعه محمّد بن إسحاق» يعني عن نافع» أي: في قوله: ١‏ تَمَنْه» وروايتّه موصولة 
عند الزن عل تمن / ريق شبد الله بن لبر ين بالك عاد بن إستحاقه وعبيد لهي 
عم ثلائتُهم عن نافع عن النبي يك آله فَطمَ في مجن تمه مه ثلاثة دراهم. وقد أخرجه 
المؤلّف رجه الله من رواية جُوَيرية ‏ وهو ابن أسماء ‏ مثل هذا السّياق سواء» ومن رواية 
عُبيد الله - وهو ابن عمرء أي: العمريّ ‏ مثلّه» ومن رواية موسى بن عَقبة عن نافع بلفظ: 
قَطَمَّ النبي بك يد سارق» مثلّه. 

قوله: «وقال اللّث: حدّثني نافع: قِيَمنّه يعني أنَّ اللّث رواه عن نافع كالجماعة» لكن 
قال: ١قِيمَبّه)‏ دل قوهم: «كُمَئه4 ورواية اللّيث وَصَلَّها مسلم (1/1783) عن قتَيبة 
ومحمّد بن رُمح عن اللَّيث عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيّ بل َطَعَ سارقاً في حن قيمته 
ثلائةٌ دراهم» وأخرجه مسلم أيفاً (1545/) من .رواية سفيان التوري عن ايوت 
السّختيانٌ وأيوبٌ بن موسى وإسماعيل بن اميت ومن رواية ابن وهب عن حَنظلة بن أبي 
ان الت و 6 رو زیت كلمو غو ان فن ي «نَمنه)» وقال بعضهم: «قيمته) 
هذا لفظ مسلم, ول يُميّر. 

كنا ار اواد مق وو ان ج انون إساعل ين تعن ان 
ولفظه: أن النيّ فطع يد رجُل سَرَقٌ تُرساً من صَفَة" السا تنه ثلاثة دراهم» وأخرجه 
النّسائيٌ (4101) من رواية ابن وَهْبٍ عن حَنظلة وحدّه بلفظ : َّمَنه)» ومن طريق علد 
لووط امري ل «قيمثه)» فواقَقٌ اللَّتّ في قوله: «قيمته»» لكن خالّف 
الجميع فقال: اخمسة دراهم)» وقول الجماعة: «ثلاثة ثة دراهم» هو المحفوظ» وقد أخرجه 
الطّحاويّ (/ 177) من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: قَطَمَ في حجن قيمته. ومن رواية 
Ey‏ ل الل 
نلف أي برجل ری حَجَفةٌ قيمئها ثلاث راهم فقطعه. 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: «صيغة). وصّفَةٌ النساء: هو الموضع المختصّ بهن في المسجد. انظر «عون المعبود) 
0/۱۲ . 


19/1۲ 


.6 باب ۱۳ / ح 1۷۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


تنبيه: قوله: «قَطَعَ) معناه أمَر لاله بي م يكن يُباشر القطعَ بنفسه» وقد تقدّم في الباب 
قبله أن بلالا هو الذي باشّرَ قَطْمَّ يِدِ المخزوميّة» فحتمل أن يكون هو الذي كان موكّلاً 
بذلك ويحتمل غيرّه. 

وقوله: (قيمته»): قيمة الشَّىء : ما تتتھی إليه الغبة فيه» وأصله: E‏ ادات الواو ياءً 
ووا کرو و ما ا نے ليده والذي يشير أن اوک ةا 
وأنَّ من رواه بلفظ امن إِمَا توا وإما أنَّ القيمة والمَنَ كانا حيس مُستويين. 

قال ابن دقيق العيد: القيمة والتمَن قد يختلفان والمعتبر إلا هو القيمةٌ ولعلّ التعبير الثم 
لكونه صادّفَ القيمة في ذلك الوقتٍ ني ظنٌ الراوي» أو باعتبار العَلّبة. 

وقد تََسَّكَ مالك بحديث ابن عمرٌ في اعتبار التصاب بِالفِضّةء وأجاب الشافعيّة وساي 
من خالْمّه بأنّه ليس في طرقه أنه لا يُقطّع في أقلّ من ذلك, وأورّدَ الطّحاويّ (177/6) 
حديثٌ سعدٍ الذي أخرجه مالك أيضاً وسندّه ضعيففٌ» ولفظه: «لا يُقطّع السارق إلا في 
نَمَنِ'" الجن قال: فعلمنا أنه لا يُقطع في أقلّ من من الجن ولكن احتف في ثَّمَن 
الجن ثمّ ساق (۳/ )٠١۳‏ حديث ابن عباس قال: كان قيمة الجن الذي قَطَمّ فيه 
رسولٌ الله يل عشرة راهم قال: فالاحتياط أن لا يُقطع إلا فيها اجِتّمَعَت فيه هذه الآثار 
وهو عشرةٌ ولا يُقطع فيا دُوتها لوجودٍ الاختلاف فيه وتُعقّبَ بأنّهِ لو سُلّمَ في الدّراهم 1 
يُسَلَّم في انض الصّريح في رُبع دينار كا تقدّم إيضاحه. ودٌفمَ ما أعَلّه به. 

والجمع بين ما احتلمتِ الروايات في تمن المجَنَ مُمَكِنٌ با حمل على اختلاف الثُمَن 
والقيمة» أو على تعدّد المَجَانَ التي قَطَمّ فيهاء وهو أَؤْلى. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: «قَطّمَ في مِجَنّ) على اعتبار النصاب ضعيف 
لألّه حكاية فعل» ولا يَلرَم من القطع في هذا الإقدار عَدَ عَدَمُ القطع فيم دوته» بخلاف قوله: 
ايُقطّع في ربع ديار فصاعداً»» فاه بمنطوقه يدلّ على أنه يّقطم فيا إذا َه وكذا فيا زاد 


)١(‏ لفظة «ثمن» سقطت من (س). 
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عليه» وبمفهومه على أنه لا قطمّ فيها دونَ ذلك» قال: واعتماد الشافعيٌ على حديث عائشة 
- وهو قول ‏ أقوى في الاستدلال من الفعل المجرّده وهو قوي في الدّلالة على الحنفيّة: لأنّه 
صريح في القطع في/ دون القَدْرِ الذي يقولون بجواز القَطْع فيه» ويدلّ على القَطع فيا يقولون به 
بطريق القَحوىء وأا دلالتُه على عَدَم القَطع في دون ربع دينار فليس هو من حيثٌ مَنطوقه بل 
من حت مفهومُه» فلا يكون حُجَةٌ على مَن لا يقول بالمفهوم. 

قلت: وقَرَّرَ الباجيٌ طريقٌ الخد بالمفهوم هناء فقال: َل التّقويم على أنَّ القَطمَ يعلق 


بقدرٍ معلوم, وإِلَا فلا يكون لذِكره فائدةٌ وحينئظٍ فالمعتمّد ما وَرَدَ به ال صريحاً مرفوعاً 


في اعتبار رُبع دينار» وقد خالّفَ من المالكيّة في ذلك من القدّماء: ابن عبد ا حگم» ون 
بعدّهم ابنُ العريّ» فقال: ذهب سفيان الور مع جَلالَته في الحديث إلى أنَّ القَطْمَ لا 
يكون إلا في عشرة د وحُجّته أن اليد متّرّمة بالإجماع» فلا تُستباح إلا با حع 
عليه» والعشرة مُه ممق على القع فيها عند الجميع؛ فيتمسّك به مالم يقع الاتّفاقُ على ما 
دون ذلك وثعقبَ بأن الآية لت على القَطع في كل قليلٍ قليلٍ وكثيرء وإذا اختَلفَتِ الرّوايات 
في التّصابء أَحدّ بأصحٌ ما قازرا تك ادل سورع ر 
فكان اعتبار ربع دینار أقوى من وجهّين: 

أحدهما: أنه صريحٌ في لحر حيث وَرَدَ بلفظ: «لا تّقطّع اليد إلا في رُبع دينار فصاعداً» 
وسائر الأخبار الصّحيحة الواردة حكايةٌ فعل لاعُمومَ فيها. 

والقاني: أن المعوّل عليه في القيمة الذَّهَبُ لأنّه الأصل في جواهر الأرض كلّهاء و 
َل المخطّابن استدلالاً على أنَّ أصل التّقد في ذلك الرّمان الدّنانيُ بأنَّ الصّكاكَ القديمة كان 
یکتب فيها: عَشْرةٌ تراهم ورن سبعة ماقي فعُرِفَتِ الدَّراهمٌ بالدّنانيب وخرت بهاء والله 


ع 


اعلم. 


)۷٠٤١( لما روي عن ابن مسعود 5ه مرفوعاً: «لا قَطْحَّ إلا في عشرة دراهم» أخرجه الطبراني في «الأوسط)‎ )١( 
وضعفه» وقال: وهو قول سفيان‎ )١457( وإسناده ضعيف» لانقطاعه. وقد أشار إليه الترمذي تحت الحديث‎ 


لثوريّ وأهل الكوفة. 
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وحاصل المذاهب في القَدْر الذي يُقطّع السارق فيه يَقرّب من عشرينَ مذهباً: 

الأؤل: يُقطع في كل قلیل وكثير» تافهاً كان أو غير تافه» نَل عن أهل الظاهر والخوار» 
بقل عن الحسن البصريّ» ويه قال أبو عبد الرّحمن ابن بنت الشافعيّ. 

ومقابل هذا القول في الشذوذ ما قل عياص ومن تبه عن إبراهيم النَّيّ: أن القطع لا 
يجب إلا في أربعينَ رهما أو أربعة دنانير» وهذا هو القول الثاني. 

التالث: مثل الأوّل إلا إن كان المسروق شيئاً تافهاًء لحديثِ عَروة ا لماضي: لم يكن القطع 
في شيء من التافه» ولأنَّ عثمان قَطَمَّ في فُخَارة تحسيسةء وقال لمن يَسرق السّياط: لين عُدثُم 
لاعن فيه» وقَطَمَ ابن ازير في تلن أخرجههما ابن أبي شّيْبة (۹/ »)٤۷۳-٤۷۲‏ وعن عمر بن 
عبد العزيز: أنه قَظَمَ في مُدَ أو مُدّين. 

الرَابع: تُقطع في دهم فصاعداًء وهو قول عثمانَ التي - بفتح ا مو دة وتشديد المثناة - 
من فقهاء البصرة» وربيعة من فقهاء المدينة» وتّسَبّه القرطْبيٌ إلى عثمان فأطلقٌ؛ ظنَاً منه أ 
الخليفة» وليس كذلك. 

الخامس: في دِرْمَينِ وهو قول الحسّن البصريّ» جَرّمَ به ابن المنذر عنه'". 

السادس: فيا زاد على همين ولو ل يبلغ الثلاثةء أخرجه ابن أبي سَيْبة (4/ )47٠٠١‏ بسن قوي 
عن أنس: أن أبا بكر قَطَمَ في شيءِ ما يُساوي هين وني لفظ: لايُساوي ثلاثة دراهم. 

السابع: في ثلاثة دراه وموم ما عَداها بها ولو كان ذَهَباً» وهي رواية عن أحمدء 
وحكاه الخطًاي عن مالك. 


3 
نه 


التامن: مثله» لكن إن كان المسروق ذهباً فزصابه رُبع دینار» وإن كان غير ما فإن بلَعّت قيمته 
ثلاثة تراه قُطِمَّ به» وإن لم تبلغ لم يُقطّع ولو كان نصف دينار» وهذا قول مالكِ المعروفٌ عند 


)١(‏ في أثناء شر حه لأحاديث عائشة رضى الله عنها الواردة في أوّل هذا الباب. 

(۲) قال ابن المنذر: زرّينا عن الحسن البصريّ في هذا الباب ثلاث روايات» الأولى: عن الأشعث عنه قوله: ما كنت 
لأقطعه في قل من خمسة. والثانية: عن منصور عنه: أنه كان لا يوقت في السرقة شيئاً. والثالثة: عن قتادة عنه: 
في درهمین. انظر «اللأوسط» .747/١17‏ 
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أتباعه» وهي روايةٌ عن اح واحنّجّ له بب| أخرجه أحمدٌ (4515؟) من طريق محمّد بن راشد عن 
يحبى بن يحبى العَّسَايَ عن أي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم عن عَمْرة عن عائشة مرفوعا: 
«اقطعوا في رُبع دينار» ولا تَقطعوا في أدنّى من ذلك» قالت: وكان ربع الدّينار قيمته يوم ثلاث 
دّراهم. والمرفوع من هذه الرّواية لَص في أنَّ المعتمّد والمعتبر في ذلك الذَّهَيُ» والموقوف منه 
يقتضي أن الذَهَب يوم بالفضة» وهذايُمكِنٌ تأيه فلا يرع به انض الصَّريحُ. 

التاسع: مثله إا إن كان المسروقٌ غيرهماء فطع به إذا بحت قيمته أحدّهماء وهو المشهور 
عن أحمدَ» ورواية عن إسحاقٌ. 

العاشر: مثلّه/ » لکن لا يُكتمّى بأحدهما إلا إذا كانا غالبين» فإن كان أحدهما غالباً فهو 
المعوّل عليه» وهو قولُ جماعةٍ من المالكيّة» وهو الحادي عشرٌ. 

الان عة ربع دينار أو ما يبلغ قيمتّه من فِضّة أو عَرَضء وهو مذهب الشافعيٌ وقد 
تقدّم تقريرُه» وهو قول عائشة وعَمْرة وأبي بكر بن حَزْمِ وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
واللّيث» ورواية عن إسحاق وعن داود وَقَلَه الطاب وغيره عن عمرٌ وعثان وعلٌ. وقد 
أخرجه ابن المنذر عن عمر بسنل مُنَقَطِع”" أله قال: إذا أحَدّ السارق ربع دينار قَطِمّ» ومن 
طريق عَمْرة (4۰۲۳): 0 عثان بسارقٍ سَرَقَ 1 قَوّمّت بثلاثة راهم من جساب الذينار 
باثتي عشْرٌ فقطِع”. ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه (4017): أنَّ علياً قَظَمَ في رُبع دينار 
كانت قيمته دِرْهمَينٍ ونصفاً. 

الثالتَ عشرٌ: أربعة دراهم» تَمَلّه عياض عن بعض الصحابةء وتَقَلّهِ ابن المنذٍر (1014) 
عن أبي هريرة وأبي سعيد. 

الرَابعَ عشر: ثلث دينار» حكاه ابن المنذر (۱۲/ ۲۸۲) عن أبي جعفر الباقر. 

الخامس عشْرٌ: خمسة دراهم» وهو قول ابن شُبْرّمة وابن أبي ليل من فقهاء الكوفة» ونُقِل 
عن الحسن البصريّ وعن سليمان بن يسارء أخرجه النّسائيٌ (ك )۷۳۸١‏ وجاء عن عمر بن 


.)۹٠٠١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (18477)» ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
.)40377( ومن طريقه ابن المنذر‎ ء٠١۹و‎ ١4٠ /7 أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
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الخطّاب: لا تُقطّع الخمس إلا في خس» أخرجه ابن المنذِر (4015) من طريق منصور عن 
مجاهد عن سعيد بن المسيّب عنه» وأخرج ابن أبي شَيْبة )٤۷١ /٩(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
مثله”" مله أبو زيد الدّبوسِيَ عن مالك وشَّذَّ بذلك. 

السادس عشر: عشرة دراهم أو ما بلع قيمتها من ذَهَبِ أو عَرَضٍ» وهو قول أبي حنيفة 
والتّؤْريٌ وأصحابهما. 

السابع عشر: دينار أو ما بل قيمته من فضّة أو عَرْضٍ. حكاه ابن حَزْم عن طائفة» وجَرَمَ 
ابن المنذِر (۱۲/ ۲۸۲) بأنّهِ قول النَحَعىّ. 

امن عشر: دينارٌ أو عشرةٌ دّراهم, أو ما يُساوي أحدّهماء حكاه ابن حَزْم أيضاًء وأخرجه 
ابن المنذر عن علٌِ (401) بسنل ضعيفء وعن ابن مسعود (۹۰۱۷) بسنل منقطع» قال: وبه 
قال عطاء. 

التاسع عشر: رُبع دينار فصاعِداً من الذَّهَبِء على ما دَلَّ عليه حديث عائشةء ويُقطع 
في القليل والكثير من الفضّة والعُروض» وهو قول ابن حزم وتّقَلَ ابن عبد ابر نحوّه 
عن داود» واحتَحٌ بأنّ النّحديد في الذَّهَب تَبَتَ صريحاً في حديث عائشةء ول يبت التحديد 
صريحاً في غيره» فبقِيَ عُموم الآية على حاله» فيُّقطّع فيا قَلّ أو كَثْرَ إا إذا كان الكّيء تافهاًء 
وهو موافقٌ للشّافعٌ إا في قياس أحد الَمَدَين على الآخرء وقد يده الشافعيّ بأنّ الصّرف 
يومئذ كان موافقاً لذلك» واستَدَلٌ بأنَّ الدّية على أهل الذَّهَب ألف دينار» وعلى أهل الفِضّة 

اثنا عشر لف وزهم» وتقدَّم في قصّة الأَترّجَة قريب ما يُؤيّده. 

ويج من تفصيل ججاعة من امالكيّة أن لويم يكون بغالب تقد البلدء إن ذهباًفبالنّمَبٍ 
وإن فِضَّ فبالفضّة» تمام العشرينَ مذهباً. 

وقد تبت في حديث ابن عمر: أنه لاو طم في م مجن قيمته ثلاثة دراهم. 1 تَ: لا قَطْعَ 
الل د قن لمكن ارال ماوزة ق كتج الجن له a E‏ 


(1) ولفظه عنده عنهم!: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعداً. 


كتاب الحدود باب ۱۳ / ح ٩۷٩۹۸‏ 003 


ي القع في يبع دينارء ون رك القول بأن الثلاثة د حاب فك م ولس أن قيمة 
الفِضّة بِالذّمَب تختلف. فبَقِيَ الاعتبار بالذَّمَبٍ کا تقدّم» والله أعلم. 


و2 ر 5 ا 
واستدِلٌ به على وُجوب فطع السارق ولو لم يرق من جزز» وهو قول الظاهرية» 


وأبي عبد الله البصريّ من المعتزلةء وخالقّهم الجمهور فقالوا: العام إذا حص منه شي 


ل ل 
التخصيص أم لاء لأنَّ آية السّرقة عامّةٌ في کل من سَرَقّ فك فحص الجمهور منها مَن سَرََقّ 
من غير جز فقالوا: لا يُقطع» وليس في الآية ما يُنبى عن اشتراط الجزز» وطَرّدَ البصريّ 
أصلّه في الاشتراط المذكورء فلم يشرط الحْرٌ لِيستَورٌ الاحتجاج بالآية» نعم ورّعَمَ ابن 
بَطّال: أن رط الرْزٍ مأخودٌ من معنى السّرقة» فإن صَحَّ ما قال سَقَطَت حُجّة البصريٌ 


ع 2 


أصلا. 


واستّدِلٌ به على أن الوبرة بعُموم اللّفظ لا بخُصوص السّبّبء لأ آية السّرقة نزلت في 
سارق رداء صفوان”» أو سارق المجَنّ”". وعَمِلَ بها الصحابة في غيرهما من السارقينٌ» 

وت 3 0 ر م 5 2 5 
واستدل/ بإطلاق ربع دينار على أن القطعَ بحب با صَدَقٌ عليه ذلك من الذكّب» سواء كان 
مَضروباً أو غير مَضروب» جيّداً كان أو رَديئاًء وقد اختَلّف فيه ار جيح عند الشافعيّة وض 
الشافعيٌ في الزكاة على ذلك» وأطلقٌ في السّرقة» فجَرّمٌ الشيخ أبو حامد وأتباعه بالتّحمِيم 
هناء وقال الإصطّخريّ: لا يقع إلا في المَضروب ورَجّحَه الرّافعيَ» وقَيّدَ الشيخ أبو حامد 
اَل عن الإصطخريّ بالقدر الذي يتمص بالطّبع. 

وسيل بِالقَطْع في الجن على مشروعيّة اقم في كلل ماب مول قياسأء واستدتى الينفيّة ما 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «عبيد الله» بالتصغير» وصوابه ما أثبتناه من الأصلين» له ترجمة في «تاريخ بغداد» ۸/ 217 ذكر 
الخطيب البغدادي أنه كان يتتحل في الفروع مذهب أهل العراق. 
(؟) وقصته أخرجها أحمد في «المسند» »)۱٥۳۰۳(‏ وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ وابن ماجه (0745). والنسائي 


3563 وهو صحيح بمجموع طرقه. 
(۳) سلف تخريجه في أثناء شرح هذا الباب. 
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يسرع لله التساقتوما اله لاس كاشازة وات واتكنب: والللخ:والتراتك والكلا 
والطير» وفيه روايةٌ عن الختالة» والرّاجح عندهم في وشل السرججين”' القطع تفريعاً على جواز 
بَيْعِه وني هذا تفاريع اکر عل تسيا ا ا التوفيق 

Ss 

8- حدَّثنا موسى بن إساعيل» حدَّثنا عبدٌ الواح حدّئنا الأعمّشء قال: سمعت 
أبا صالح» قال: سمعتٌ أبا هريرة» قال: قال رسولٌ الله لا «لَعنَ الله السارق» يرف البيضة 

َم به الباب إشارة إلى أنَّ طريق الجمع بين الأخبار أن جل حديث عَمْرة عن عائشة 
أصلاًء فيطع في رُبع دينار فصاعداً وكذا فيا بَلَعّت قيمتّه ذلك» فكأنّه قال: المراد بالبيضَّة 
ما يبلغ قيمتّها رُبع دينار فصاعداًء وكذا الحَبْلُ ففيه إياءٌ إلى جيجه ما سَبَقّ من التأويل 
الذي نَقَلّهِ الأعمّشء وقد تقدَّم البحث فيه. 

-٤‏ باب توبةٍ السارق 

- حدّئنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: حدّثني ابنُ وَهْبء عن يونس عن ابن شهاب» 
عن عُرُوة عن عائشةً: أنَّ النبىّ كل قَطَعَ يَدَ امرأة قالت عائشة: وكانت تأي بعد ذلك فأركَعٌ 
حاجَتها إلى النبيّ لف فتابتْ وحَستت تَوبتُها. 

8 - حدّئنا عبد الله بن محمّدٍ الجُعْفيٌ حدّثنا هشامٌ بن سف أخبرنا مه مَعْمَرٌ عن 
الزّمْري» عن أي ِدْرِيسَ» عن عُبادةً بن الصَامِتٍ 4ب قال: بايعث رسول الله كَل في رَمْطِء 
فقال: «أَبايمُكم على أن لا تشر كوا بالله شيئا ولا تنرقواء ولا نلوا أؤلادكمء ولا تأنوا 
ببهتانِ تَْثَرَ ونه بِينَ أيدد وأرجلکې ولا تَعْضُونٍ في مَعْروفٍء فمن وق منكم فَأجْرٌه على 
لله ومن أصاب من ذلك شيا فأَخْدٌ به في ادا فهو كمَّارةٌ له وطَهورٌ ومن سَمَرَّه لله فذلك 
إلى الله إن شاء عَذَبَه وإن شاء غَثَرَ له). 


)١(‏ والسّرجين: كلمة أعجمية أصلها ير كين فعرّبت إلى الجيم: وهو رَوْث الدواب أو الزّبْل «المصباح المنير) 


كتاب الحدود باب ١4‏ / ح 0۱۱١ 5801١‏ 


قال أبو عبد الله: إذا تابٌ السارقٌ وقُطِعَتْ يذه قبت شهادته. وكذلك كل الحدود إذا 
تاب أصحابها قُبلّت شهادئهم. 

قوله: اباب تَؤْبة السارق» أي: هل تُمِيدُه في رَفْع اسم الفِسْق عنه حتى قبل شهادثه أو لا؟ 

وقد وَقَمَ في آخر هذا الباب: قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق وفُطعَت يده قلت 
شهادتّه» وكذلك كل الحدود إذا تاب أصحابها قبلّت شهادئهم» وهو في رواية أبي ذرٌ عن 
الكُشْمِيهنيٌ وحدّه. 

وأبو عبد الله: هو البخاريّ المصنّفء وقد تقدَّمَت هذه المسألة في الشّهادات" في) 
علق بالقاذفٍِ والسارق في شهادتهم|. 

قل البيهقي”" عن الشافعيَ أنه قال: يحتمل أن يَسقّط كل حى لله بالتوبةه قال: وجَرّمَ به 
في كتاب الحدودء وروى الرّبيع عنه: أنَّ حَدَّ الزّنى لا يَسقّطء وعن اللّيث والحسن: لا 
يَسقط شيء من الحدود أبدأء قال: وهو قول مالك» وعن الحنفيّة: يَسقّط إلا الشُرب» 
وقال/ الطّحاويّ: ولا يَسقّط إلا قطع الطَّريق لوُرودٍ النضّ فيه والله أعلم". 

وذكر في الباب حديث عائشة في قصّة التي سَرَقّت مختصراً. 

ووَقَعَ في آخره: «وتابت وحَستت وها وقد تقدّم شرحه مُستوق بی هذا (/7078), 
ووجه مُناسَبته للرّحمة وصف التّوبة بالحْسنء فن ذلك يقتضي أنَّ هذا الوصف يَثبّت للتائب 
المذكور, فيعود اليه التي كان عليها. 

وحديث عبادة بن الصّامت في البيعة» وفيه ذكر السّرقة» وفي آخره: «فمّن أصاب من 
ذلك شيئاً فأَخدٌ به في الدّنياء فهو كمّارةٌ له وطَهُورٌ» ووجه الدّلالة منه أنَّ الذي أَقَيمَ عليه 
الحدّ وُصِفَ بالتطهّرء فإذا انضَمَ إلى ذلك أَنَّه تاب فَإنَّهِ يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك» 
فتَضَمّنَ ذلك قول شهادته أيضاًء والله أعلم. 
)١(‏ عند «باب شهادة القاذف والسارق والزاني» قبل الحديث 5 من كتاب الشهادات. 


(۲) في «السنن الصغرى» ۲/ ۲۲". 
(۳) وانظر «اللأوسط» لابن المنذر .٤٥١٦/١١‏ 
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01۲ باب ١٠١6‏ /رح ٩۸۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


6- كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة“ 


2 ع ها ر 


وقول الله تعاى: إِنَّمَا جوتو لن حاربون أله وَرَسُولَُ 6 [المائدة: ۳۳]. 

5- حدَّئنا عل بن عبدٍ الله حدّثنا الوليدٌ بِنُ مسلم حدّئنا الأؤزاعيٌ حدّثني يحى 
ابنُ أبي كثير» قال: حدّئني أبو قلابة الجَرْمِيء عن أنس هه قال: قَدِمَ على النبي كل مر من 
عُكْلٍء فأسلّمواء فِاجتَوَوًا المدينة فأمَرَهم أن يأتوا إِبلَ الصَّدَقَةَ فيَشْرَبوا من أبوالها وألبانهاء 
فقَعَلوا فصَحُواء فارذواء وقَتَلوا رُعاتماء واستَاقُوا الإبل فبِعَتٌ في آثارهم فی ہم فقطّعٌ 
أيديهم وأرجُلّهم وسَمَلَ أعيتهم ثم م يحْسِمْهم حتّى ماتوا. 

قوله: «كتاب المحاربين من أهل الكفْر والدّدّة» كذا هذه التَّرّحمة كَبء- ثبت للجميع هناء 
وني ونما في هذا الموضع إشكالٌ» وأظتها م انََبَ على الذينَ e‏ 
الْمْسُودة والذي يظهر لي أنَّ علا بين كتاب الذيات وبين استتابة 5 المرتدية وذلك أثّهَا 
للت بين أبواب الحدود فن الصف تَرجَمَ «كتاب الحدود» وصَدَّرّه بحديث: «لايَزن 
الزن وهو مُؤمن؛ (1975) وفيه ذِكرُ السّرقة وشُرب الخمرء ثم بدأ بها تعلق بحَدٌ الخمر 
في أبواب» ثم بالسّرقة كذلك فالذي يَلِيق أن يُكَلْتَ بأبواب الزّنى على وف ما جاء في 
الحديث الذي صَدَّرَ به» ثم بعد ذلك إِمّا أن يُقدّم كتاب المحاربينَ وإمًا أن يُوّخرَه» والأؤل 
أن يُوَّحَرَه ليَعقَبّه «بابُ استتابة المرتدّينَ» فإنَّه ليق أن يكون من جُملة أبوابه» ول أ مَن تبه 
عل ذلك إلا الكرمان فإنه تعر لنيء من ذلك في «باب إثم الزّناة» (۸ ۰ ولم يَستوفه 
كا سانب عليه. 


ووَقَمَ في رواية النّسَفَيٌ زياد قد يَرتَفِعُ بها الإشكال؛ وذلك أنه قال بعد قوله: «من 
أهل الكُفر والرّدّة» فزاد: «ومّن يَجِبُ عليه ا لحد في الزّنى» فإن كان محفوظاً فكأنّه صم حَدَ 
الرّنى إلى المحاربين» لإفضائه إلى القتل في بعض صُوَرِه بخلاف الشرب والسّرقة وعلى هذا 


)١(‏ كرت البسملة قبل هذا العنوان في اليونينية دون الإشارة إلى سقوطها من شىء من روايات «الصحيح إلا 
أنها لم ترد عندنا في الأصلين و(س)» ولم يشر إليها الحافظ هنا ما يعني عدم وجودها في نسخه. والله أعلم. 


كتاب الحدود باب ۱١‏ / ح o1۳ ٦۸۰۲‏ 
فالآو أن يُبدَل لفظ: «كتاب» بباب» وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود. 

قوله: «وقول الله: إِسَّمَا جَرَكؤأ لذن يحَارِبُونَ لَه وَرَسُولَهُ 4 الآية» كذا لأبي ذرٌء وساقٌ 
في رواية كريمة وغيرها إلى: أ و مرح الْدَرَضٍ 4 [المائدة: 88]. 

قال ابن بَطّال: ذهب البخاريّ إلى أ ن آية المحاربة نزلت في أهل الكُفر والردة» وساف 
حديث العرَّنِيّينَ وليس فيه تصريحٌ بذلك» ولكن أخرج عبد الرَّزّاق (18018) عن مَعمّر عن 
قََادة حديث العرّنِيِّنَه وفي آخره: قال: بَلَعَنا أن هذه الآية نزلت فيهم: © إِنَّما جوا 


رمم و ب مجر سس 


لذبن يحَاربُونَ لَه وَرَسُولُْ 4 الآية» ووَقَمَ مثله في حديث أب هريرة (18041)» ومن قال 
ذلك الحسن وعطاء والضَّحَّاك والزّهريٌ. 

قال: وذهب/ جمهور الفقهاء إل لها نزلت فين حرج من المسلمينَ يَسعَى في الأرض 
بالفسادٍ ويّقطّع الطّريق» وهو قول مالكِ والشافعيٌ والكوفيّنَ» ثم قال ليس هذا نافيا 
للقول الأول لأئّبا وإن نزلت في العرَنِينَ بأعياغهم» لكي لفظها عام دشل في معناه كل 
من فعل مثل فِعْلِهم من المحارّبة والفساد. 

قلت: بل هما مُتَغايران» والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة: فمن مها على الكفر حص 
الآية بأهل الكفرء ومن مها على المعصية عَم ثم مَل ابن بال عن إسماعيل القاضي: 
TT‏ 
نزلت في المسلمينَ» وأما الكار قل فيهم: # إا لقنو قير الین كوأ صرب الراب € إلى آخر 
الآية [عمد: 1 فكان حُكمُهمٍ خارجاً عن ذلك وقال تعالى في آية المحاربة: ظط 0 
ابوا من قبل أن تدروأ عَم 4 [المائدة: 4 ]» وهي للها و ا N‏ 
سقط عنه الطَلَبٍ با ذُكِرَ بها جّناه فيهاء ولو كانت الآية في الكافر لمعنه المحارّيةٌ ولكان 
إذا أحدّتٌ ال جرابة مع كفره اكتَمّينا با در في الآية وسَلمَ من القتل» فتكون الجرابة حَمَّمَت 
عنه القتل. 


( 0 ارين 


حل 


:01 باب ١5‏ / ح ٦۸۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
غ 2 5 01 5 ےس 2 
واجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يَلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلا أن 

سقط عنه المطالبة بالعَودٍ إلى الإسلام أو القتل» وقد تقدَّم في تفسير المائدة (١41؟)‏ ما لَه 

الصتف عن سعيد بن جُبَر: أن معنى المحارّبة لله: الكفرٌ به. وأخرج الطْبري )3١7/5(‏ من 


۾ ره 8 95 ع Ta‏ ع 7 م ا 
I yS‏ 


فذكر لنا أنّ هذه الآية نزلت فيهم :إت ولد : ارون اه ورسولة, 4 

وأخرج نحوّه )1١17/5(‏ من وجو 0 عن أنس. وأخرج الإساعيلَ هناك من طريق 
مروان بن معاوية عن معاوية ر بن أبي العبّاس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبيّ ية في 
ا جروا أ لذن يحَارِبُونَ أله ا چ قال: «هم من عَكلٍ)”7". 

قلت: قد تبت في «الصحيحين»": ّم كانوا من عل وعَرَينة فقد وجد التصريح 
EN SESE‏ 
من المسلمينَ بقَطع الطريق» لكنّ عَقوبة الفريقينِ حتلفة: فإن كانوا كفارا ير الإمام فيهم 
إذا ظَفْرَ بہم» وإن كانوا مسلمينَ فعلى قولّين: 

أحدهما ‏ وهو قول الشافعيٌ والكوفيّينَ -: يُنظر في الجناية. فمن قل قَتِل» ومن أَحَدَ 
امال فطع ومّن لم يقتل ولم يأخذ مالاً نُفِيَ» وجَعَلوا «أو» للتنويع» وقال مالك: بل هي 
للتّخييرء فير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة» ورجح الطُبَريّ الأول 

E 
زاد مالك : فيُحبّس فيها . وعن أبي حنيفة: بل حبس في يلده.‎ 

تعَقَبَ بان الاستمرارٌ في البلد ولو كان مع الحبس إقامةٌ فهو ضِدٌَ الي فإ عي 
التي الإخراجٌ من البلدء وقد قُرنّت مُفارقة الوَطَنٍ بالقتل» قال تعالى : ولو آنا كسا علي 


أن 


اوا ا م 03 مااع و رع 
ر لوا أَنفْسَكُم أو حرجو من ركم © [النساء: »]٦‏ وحجة أبي حنيفة: أنه لا يوْمَن منه 


1 


و 
فقت 


.)٥۷۳( وأخرجه من الطريق المذكورة الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
. ومسلم (۱۹۷۱) (۱۱) من حديث أنس‎ »)٤۱۹۲( البخاري» وقد سلف برقم‎ )0( 


كتاب الحدود باب ۱۷-۱٦‏ / ح 1-1۸۰۳ 1۸۰ هاه 


کک بة في البلدة الأخرىء فانقصل عنه ما مال بأنّه بس بہاء وقال الشافعيّ: 
تقارقة الوط والعفيرة خخا وذلة. 
تم کر الك حدث أ یتک اریت أرق من طون الو بن سام عن 
الأوزاعيٌ عن يحبى بن أي كثير عن أب قلابة م صرحا فيه بالنّحدِيثِ في جميعه» فمن فيه من 
التدليس والتسويةء وقد تقدّم شرخه في «باب أبوال الإبل» (۲۳۳) من كتاب الطهارة: ووَقَعَ ف 
هذا الموضع: ففَعَلوا فصوا فاركدوا وقتلوا رُعاتها واستاقوا الإبلّ. 
5- باب ل خسم م النبي َك المحاربينَ من أهل الرّدّة حى مَلّكوا 

1۳ - حدَّئنا عد بن الذي أبو يَعْلَ حدّئنا الوليد» حدّئني الأؤزاعيٌ» عن يحبى. 
عن أبي قلابةء عن/ أنس: أنَّ النبيّ لا قَطَعَ العرَِيّنَ ول مهم حتى ماتوا. 

قوله: باعل حاتي لحر لاخر لك ا زومر ايم 
المهمَلتَينٍ: الك بالنار لقطع الدّم حَسَمْتْه فانحسَم كقطعته فانقَطم» وحَسَمْتٌ العِرْقٌ معناه: 
حَبّست دم العرق فمَتَعته أن يَسيل. 

وقال الدَّاوُوديٌ: | شم هنا: أن تُوضّع اليد بعد القَطّْع في رَيتٍ حارٌ. قلت: وهذا من 
صُور الحخشم» ولیس تحصوراً فيه. 

وأورَد فيه طَرَفاً من قصّة العرَنيّنَ مص رأ على قوله: قَطَمَ العْرَنيينَ ول يحَسِمْهُم . 

eys‏ ل 
يجب حَسْمُّه لأنّه لا يُوْمَن معه الَف غالباً برف الدّم. 

- باب ل يُسْقٌ المرتدُون المحاربونَ حتى ماتوا 

٤‏ - حدَّئنا موسى بن إسماعيل» عن وُهَيبء عن أيوبّ» عن أب قلابة عن أنس 5ك: 
قال: كَدمَ رهط من عُكْلٍ على النبيّ يكل كانوا في الصف فَاجْتَوَوًا المديند فقالوا: يا رسولٌ الله 
بنا شل فقال: «ما أجدٌ لكم إلا أن تَلْحَقوا بإبلٍ رسول الله» فأتؤهاء فشَرِبُوا من ألباغها 
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01 باب ۱۷ /رح 5805 فتح الباري بشرح البخاري 


وأبوالها حتّى صَحُوا وسونواء وقتلوا الرّاعيَّ واستاقوا الود فأتى النبيّ بلا الصَّرِيحُ» فبَعَتَ 
الصّلّبِ في آثارهم» فما تَرَجُلَ النّهارُ حتی اتی ہم فأمر بمسايير فأحييت فكَحَلَهُمء ومَطَمَ 
أبيتهم وأرجُلّهم؛ وما حَسَمَهُم نم الوا في الحرَةَيَستَسْقونَ فما سقواء حى ماتوا. 

قال أبو قلابة: سَرَقواء وقتلواء وحارّبوا الله ورسوله. 

قوله: «باب لم يُسْقّ) كذا هم بضمٌ أوّله على البناء للمجهولء ولو كان بفتجه لَنَصَبَ 
المحاربينَ؛ وكان راجعاً إلى فاعل «يحسِم» في الباب الذي قبلّه. وأورَد فيه قصّة العْرَنِيِنَ من 
وجه آخر عن أبي قلابة عن انس تامَاً. 

قوله: «حتّى صَحُوا وسَونُواء وقتلوا الرّاعيّ) في رواية الكُشْمِيهنيَ: فقتلوا الرَاعيّء بالفاء 
وهي أوجه. 

وحكى ابن بَطّال عن المهلّب: أنَّ الحكمة في ترك سَفيهم كُفْرُهم نعمةً السّقي التي 
أنعَشتهم من المرض الذي كان بهمء قال: وفيه وجه آخر يُؤحَذ مما أخرجه ابن وَهْبِ”" من 
مُرسَل سعيد بن المسيّب: أنَّ النبيّ كل قال لما لَه ما صَتّعوا: « عطس الله من عطس آل محمّدٍ 
الليلة» قال: فكان ترك سَفْيهم إجابةً لدّعوته كلة. 

قلت: وهذا لا يُناني أنه عاقبّهم بذلك. کا تَبَتَ أنه سَمَلهم لكَونهم سَمَلوا أعينَ 
الرّعاة» ونا رکم حتّی ماتوا لاله أراد إهلاكهم كما مضى في الحشم. 

وأبعَدَ ن قال: إِنَّتَركهم بلا في لم يكن بولم النبيّ بكلة. 

وقوله في هذه الطريق: «قالوا أَبَغِنا» بهمزة قطع ثم موحٌّدة ثم مُعجّمة» أي: اطلّب لناء 
يقال: أبغاة كذا: طَلبّهِ له. ۰ 

وقوله: «رسْلاً» بكسر الرّاء وسكون المهمّلة» أي: لَبناً. 

وقوله: «ما أجدٌ لكم إلا أن تَلحَقوا بابل رسول الله يكل فيه تجريلٌ وسياقٌ الكلام يقتضي 
أن يقول: بإبلي» ولكنّه كقولٍ كبر القوم: يقول لكم الأمي مثا ومنه قول الخليفة: يقول لكم 


. 1 أخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


كتاب الحدود باب ۱۸ / ح 1۸۰۵ 01%۷ 


أمير المؤمنينَ» وتقدّم في غير هذه الطّريق» وهو في الباب الأول أيضاً (180) بلفظ: 
فأمَهم أن يأتوا إبلّ الصّدَقةء فجَمَعَ بعضُهم بين الرّايئنٍ بأنّهِ يكل كانت له إبلّ تَعَى 
وإبل الصّدَفةِ في جهة واحدة فدَلّ كل من الصَّنَينِ على الصّنف الآخره وقيل: بل الكل 
إبل الصّدّقة» وإضاقَّّها إليه إضافة النَبَعيّة لكونها تحت كمه ويُؤيّد الأول ما ذْكِرَ قريباً 


كه 


من تعطيش آل محمّد؛ لأئَّم كانوا لا يتناولون الصدقة. 


- بابٌ سَمَر النبي يكل أعينَ المحاربينَ 
6- حدَّئنا يبه بن سعید» حدّثئنا ای عن يوب عن أبي قلابد عن أنس بن 
مالك: أنَّ رَمْطاً من عُكْلٍ - أو قال: عُرَينةَ ولا أعلمّه إلا قال: من عُكْلٍ - قدِموا المدينة فَأَمَرَ 
هم النبيّ يكل بلقاح» وأمَرَهم أن يخرّجواء فيَشْرَبوا من أبوالها وألبانهاء فشربوا حتی إذا يوا 
لوا الاعيَ» واستاقوا العم فبك البيّ ل دو فَعَتَ الطب في إفرهمء فم ارق لله 
حتّى جيء بهم فار بهم فقَطمَ أبيتهم وأرجُلهم وسر أعبتهم؛ فاقوا بالحَرَة تشقون فلا 


5 
روه .95 > 


قال أبو قلابة: مَؤُلاء قومٌ سر قواء وقّتلواء وكمّروا بعد إيهائهم» وحاربوا الله ورسوله. 

قوله: «بابٌ» بالَّوين«سَمَرٌ النبيٌ يك بفتح السَين المهمّلة والميم بالفعل الماضي» ويجوز 
مُضافاً بغير تنوين مع سُكون الميم» وأورّدَ فيه حديث العْرَنيّنَ من وجو آر عن أيوبّ. 

وقوله فيه: ١حتّى‏ جيء بهم في رواية الكُشوِيهني: أن بهم. 

وقوله: «وسَمَرَ أعيّتهم وَقَمَ في رواية الأوزاعيّ في أوّل المحاربين (3805): وسَمَلَ» 
باللّام وهما بمعتّی» قالّه ابنُ اتن وغيرُه» وفيه نظرٌ. 

قال عياضٌ: سَمَرٌ العينَ بالتّخفيفٍ: كَحَلَها باليْمار المُحمّى فيُطابق السَّملٌء فاه سر 
بأن يُدنَى من العين حديدة مُحمَاةٌ حتّى يذهب نظرهاء فيُطابقٌ الأول بأن تكون الحديدة 
مسمارأء قال: وضَبطناه بِالتََشْدِيدٍ في بعض الفح والأوّل أوجهء وقسّروا السَّمْلَ أيضا بأنّه 
َنْءٌ العَينٍ بالشّوكِ وليس هو المراد هنا. 


كن 


£ 


11/1۲ 


1/1۲ 


0۱۸ باب ۱۹ / ح 1۸۰۷-1۸۰7 فتح الباري بشرح البخاري 


و وومةه ديع 


تنبيه: أشكلٌ قولّه في آية المحاربينَ: ذلك لَه ري فى لديا وَلَهُمْ في الآخرة 
دَق عكر 4 [امائدة: 17] مع حديث عُبادة الدّالٌ على أن مَن أقيمَ عليه المد في اليا كان 
له کار فان ظاهر الآية أن المحاربت جْمّع له الأمرانء» والجوات: ن حَديف:غيادة 
مخصوصٌ بالمسلمينًء بدليل أن فيه ؤكْر الشّرك مع ما انضَمَّ إليه من ا لمعاصي» فلم حَصَلٌّ 
الإجماعٌ على أنَّ الكافر إذا فيل على شركه فمات مُشركا: أنَّ ذلك القتلّ لا يكون كقًارةٌ له 
قم إجماع أهل السنّة عل أن تن أقيم عليه الد من أهل المعاصيء كان ذلك كقارة لاثم 
معصيّته» والذي يَضبط ذلك قولّه تعالى: $ إن أله لا يعفر أن شرك بد ويعفر مادو ذلك لِمَن 
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َه € [النساء: 44]» والله أعلم. 
4- باب فضلٍ من ترك الفواڃش 

85- حدّئنا محمد » أخبرنا عبد اف عن بيد اله بنِ عمرَء عن حي بنٍ عبد الرّحمنٍ» 
عن حفص بن عاصم» عن آي هريرة. . عن النبي ياف قال: «سَبْعةٌ يُظِلّهمُ لله يوم القيامة في 
ظِلّه» يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّه: امام عادل» وشابٌ نَشَأ في عبادة الله وزجل ذَكَر الله في خَلاءِ 
ففاصت عيناه» ورجل كله مُعلَقّ في المسجدء ورَجُلان تحَابًا في الله ورجلٌ دعن امرأة ذات 
مَنْصِب و كمال إلى نفسهاء قال: إن أخاف الله» ورجلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَّقَةٍ فأخفاهاء حتى لا تعلمَ 
شماه ما صَبَعَت يَمِينُه. 

- حدّثنا محمد بنْ أبي بكر حدّئنا عمرٌ بن علّ. وحدّثني حَلِيفة حدّثنا عمرٌ بن 
عل حدّئنا أبو حازم عن سَهُلِ بنِ سعدٍ الساعدِيّء قال النبي يكي: «من وکل لي ما بين 
زا يفك تزكرت فت 


قوله: ١بابُ‏ َضْلٍ مَن تَرَكَ الفواحش» جع فاحشةء وهي كل ما اشتَدٌ قبحُه من الذنوب 
فعلا أو قولاء وكذا القجشاء والفحش» ومنه الكلام الفايدش» ويُطلق غالا عل الزتى فا 
59 و كن سح ره 
ومنه قوله تعالى: # ولا قروا أرقإ هرکان فة € [الإسراء: ۳۲ وأطلقّت على اللُواط باللّام 


.)٦۷۸٤( سلف برقم‎ )١( 


كتاب الحدود باب ۱۹ / ح ٩۸٩۷‏ 0۱۹ 


العَهْديّة في قول لُوطٍ عليه السلام لقومه: ©آمَأَنوْنَ الْمَحِمَّةَ 4 [الأعراف: ]۸١‏ ومن تَمّ كان 
حه حَدَّ الزاني عند الأكثرء ورّعَمَ اَلِيميّ: أنَّ الفاحشة أشدٌ من الكبيرة» وفيه نَظ. 

ثم ذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة في السّبعة الذينَ يُظِلَهم الله تعالى في ظِلّه» والمقصود منه قولّه فيه: 
وجل عه امرأةذاتُ مَنصِبٍ وبمال إلى نفسهاء فقال: إني أخاف الله تعالى)» وقد تقدّم شر حه 
مُستّوقٌ في كتاب الزكاة )١575(‏ ويلتجق بهذه الحصْلة من وَكَمَ له نحوّهاء كالذي دَعَا شاباً 
جميلاً لأن يُرْوّجه ابنة له يله كثيرة الجهاز جد لال منه الفاحشة» فعَفتٌ”" الشاب عن ذلك 
ورل المالّ وا لاء وقد شامّدت ذلك. 

وقوله في أوّل السَنّد: «حدّئنا حمّدا غير منسوب» فقال أبو عل العَسَانٌ: وَقَمَ في رواية 
الأَصِيلٌ: محمّد بن مُقاتل» وفي رواية القابسيّ: محمد بن سَلَام» والأوّل هو الصَّواب؛ لان 
عبد الله: هو ابن المبارك» وابن مُقاتل معروف بالرٌّواية عنه. 

قلت: ولا يَلرَم من ذلك أن لا يكون هذا الحديث الخاصٌ عند ابن سكام والذي شار 
إليه لجان" قاعدة في تفسير من أيهم واستّمرٌ مامه فيكون كَثْرةٌ أخذه ومُلارمته رين 
في تعيينه» أا إذا أورد التنصيص عليه فلا. 

وقد صَرَّحَ أيضاً باه حمّد بن سَلَام أبو دَرٌّ في روايته عن شيوخه الثلاثة» وكذا هو في 
بعض التسخ من رواية كريمة وأبي الوّقفت. 

الحديث الثاني: 

قوله: «عمر بن علّ) هو المقدّميّ» نسبةً إلى جَدّه مُقدّم بوزنٍ محمّد وهو عَم محمّد بن أبي بكر 


)١(‏ كذا في الأصلينء ومعناه: فكفّ» وتحرّف في (س) إلى: «فعفى». 

(1) وقع في (س): «الغساني». والمثبت من الأصلينء وكلاهما صحيح» فهو أبو عل الحسين بن محمد بن أحمد 
الغسّاني ا لجيّاني صاحب كتاب «تقييد المهمل» ضبط فيه كلّ لفظٍ يقع فيه اللبس من رجال «الصحيحين» 
الذي ينقل منه الحافظ وغيره» فيسمّيه مرة الجيّاني ومرة الغسّاني. وجيّان مدينة بالأندلس. انظر «وفيات 
الأعيان» ۲/ .٠۸١‏ 


0۰ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تی اک عر 
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الرّقاق )1٤۷٤(‏ عن محمّد بن أبي بكر وحده وقَرَنّه هنا بخليفة» وساقه على لفظ خليفة. 
قوله: «من ت وگل لي» أي: تَكَمَلَ وقد ذكرت في الرّقاق”" من رواه بلفظ: تَكَمَلَ» وبلفظ: 

احَفْظً»؛ وهو هناك بلفظ: «يَضْمَنْ»”"» وأصل التّوكّل: الاعتماد على النَّىء والؤثوق به. 
وقوله: اتَُوكّلت له» من باب المقابّلة. 


بالتحدیث ف هذه الرّواية» وقد أورَدَه ف 


وقوله: «ما بين رجِلّيه) أي: فَرْجه «ولَحْييه» بفتح اللا وهی تال والامتان 

5 ور 9 ع ء۶ 0 و 2 4 2 6 عر 
ويجوز كسر الام وثُنّيَ لأن له أعلى وأسمّلء والمراد به: اللسان» وقيل: النطق, وقد تَرجَمَ 
له في الرّقاق: «جفظ النّسان» وتقدّم شر حه مُستّوقٌ هُناك. 


وقوله في آخره: «له بالجنّة» كذا للأكثره وني رواية أبي ذرٌ عن المَستَّملي والسَّرَخْسيّ 


03 


بحذف الباء» ويقرأ بالن لنصب على تزع الخافضء أو كأنّه ت «توكلت» معنى : صم ضَمِنتٌ. 


2 : مس ےھ 
٠‏ باب إثم الزناة وقول الله تعالى: ولا يروت * [الفرقان: 14] 
ےت ور وص ر کے ر م 2 ی ا ص 
$ ولا قرا الَف إِنَّهُءكانَ فَحسَه وساءَ سيا € [الإسراء: ؟*] 


قوله: «باب إنم الزّناة» بضمٌ أوله: جمع زان كَرّماة ورام. 

قوله: "وقول الله تعالى: ول يروت 146 يشير إلى الآية التي في الفرقانء وأوَّها: ودين لا 
يَنَعْو مم أَإَِهّاءَاحَرَ » والمراد قوله في الآية التي بعدها": وم نْيَفْعَل ذلك يَلْقََنَامًا 4 
[الفرقان: 14]» وكأنّه أشارٌ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» وهو في آخر طريق مُسدَّدٍ عن يحبى 
القَطَان (4771) فقال مصلا بقوله: «حليلة جارك»: قال: فنزلت هذه الآية تصديقاً لقول 


ر 


سسا رە مر 7 کے 
رسول الله ا:: وآ زین لای دعوت مع الله إِلهاءاحَرَ © إلى قوله: ولا بزورت ). 
)١(‏ في سياق شر حه للحديث (5141/5). 
(۲) كذا ضبطها هناك فقال: بفتح أوّله وسكون الضاد المعجمة والجزم» من الضان» بمعنى الوفاء بترك 
المعصية» فأطلق الَّمانَ وأراد لازِمّه. 
(۳) بل في الآية نفسها. 


كتاب الحدود باب ٠١‏ / ج o ٦۸۰۸‏ 


ر 


ووَفَعَت في الأدب'! * من طريق جرير عن الأعمش» وساق إلى قوله: e‏ 
مم ع ا نَّ (ك AV‏ نس بالك بو EE‏ 


سر سرج عرو 


واصل الأحدّبء وساقه إلى قوله تعالى: 9 ولد فيو ماتا 4 [الفرقان: 19]. 


م 


ووّقَعَ لغير أبي ذرٌ بحذف الواو في قوله: «وقول الله». 
قوله: «( ولا َر اله ندر َة 4 زاد في رواية النَّسَفّ: إلى آخر الآية» والمشهور 
الى اق وال ىبالات 
وذكر في الباب أربعة أحاديث: 
الحديث الأول: 
- حدّننا داوة بن یب حدّئنا هاف عن تاد أخبرنا أنش قال: لأُحذكنَكم حديئاً لا 
خد ؛أحدٌ بدي سمط م لني وله سمعتٌ النبىّ كَل يقول: ١لا‏ تقومٌ الساعةٌ - وإمًا 
قال: من أشراطٍ الساعة - أن/ يرف َع الل ويَظهَرَ الجَهْلٌ؛ ويُشرّبت لخي و الزّنى» ويَقِلّ 114/1۲ 
الرّجالٌء ويَكْثْرٌ السا حبَّى يكونّ للْخمسينَ امرأةً القَيّمُ الواحدٌ». 
قوله: «حدّئنا؛ في رواية غير أبي ذرٌ والنّسَفيّ: أخبرنا. 
قوله: «داود بن شّبيب» بمُعجَّمةٍ وموحّدة وزن عَظيم: هو الباهل» يكُنى أبا سليمان» 
بصريٌ صَدوقٌ» قاله أبو حاتم» وقال البخاريّ: مات سنة اين وعشرينَ 
قلت: ولم خرّج/ عنه إلا في هذا الحديث هنا فقط» وقد تقدَّم في العلم )۸١(‏ من طريق ٠٠١/١١‏ 
شُعْبة عن قتّادة بزيادة في أوّلهه وتقدَّم شرحه في كتاب العلم .)۸٠(‏ 
وَالعَرَضُ منه قولّه فيه: «ويظهر الزّنى» أي: يشيع ويشتهر بحيثٌ لا يُتَكانم به لكثرة 
من يتعاطاه» وقد تقدّم سَبَبُ قول أنس: لا يحدئكموه اح بعدي. 
(۱) بل في الديات (1811)» وفي التوحيد (0/077. 
(۲) كذا ساقه الترمذيء أما النسائي فساقه إلى قوله: « يَلْقَأَنَامَا ). 


o۲‏ باب ٠١‏ / ح ٦۸۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الحديث الثانی: حديث ابن عبّاس: «لا یرن الرّاني». 
0 ت ع 2 س ي o EE,‏ 58 
48- حدثنا محمد بن المثثى. أخيرنا إسحاق بن يوسّفء أخيرنا الفضّيل بن غَرْوانَ 
2 ن 5 : 1 )اث ل 0 د ۾ 
وه ي 0 ا و وه بي او 0 وه دي له 10 
وهو مؤمِن» ولا يشرق حينَ يَسرق وهو مون ولا يشرب حين يَشرّب وهو مُؤْمِنء ولا يقتل 
a‏ 
وهو مؤمن". 
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قال عِكْرمةٌ: قلتُ لابن عبّاس: كيف يُنرّعٌ الإيرانُمِنْه؟ قال: هكذا ‏ وصَّبَّكَ بينَ أصابعه. 


5 


ثم أخرّجّها فإن تابّ عاد إليه هكذاء وسَبِّكَ بينَ أصابعه. 

وقد تقدّم شر حه مُستّوقٌ في شرح حديث أب هريرة في أوَّل الحدود (31717/5)» وقول ابن 
جرير: إن بعضهم رواه بصيغة النّهي: «لا يرين مُؤمِنَ)» وإن بعضّهم كله على المستّجل» 
وساقه بسنده عن ابن عبّاس. 

0 م‎ : 2 - ٠. . ٠. 5 

وإسحاق بن يوسف المذكور في الستد: هو الواسطي المعروف بالأزرّق» والفضّيل بفاءِ 
وم 4 معجّمةٍ م مُصغرء وأبوه غَزْوان بعَينِ م > مُعجّمة ثم زاي ساكنةٍ بوزنٍ شعبان. 

وقوله فيه: «قال عكرمة...2 إلى آخره» هو موصول بالسَّنَدِ المذكور. 

وقوله: «وشَبَّكٌ بين أصابعه» في رواية الإسماعيلَ من طريق إسماعيل بن هود الواسطيّ 
عن خالد الذي أخرجه البخاريٌ من طريقه وقال: هكذاء فوّصَفَ صِمَةَ لا أحمّظها. 

وقد قَدّمت الكلام على الصّفة المذكورة هُناك. قال الترمِذىّ بعد تخريج حديث أبي 
هريرة» وحكاية تأويل «لا يّزني الزاني وهو مُومِن»: لا نعلم أحداً كَفْرَ أحداً بالزّنى والسّرقة 
والشّرب. يعنى: تمن يعد بخلّافهء قال: «وقد رُويَ عن أبي جعفر ‏ يعني: الباقر ‏ أنه قال 
لت عات )0( 2562 TS r‏ 32 
في هذا: حرج من الإيان إلى الإسلام'''. يعني: أنه جَعَل الإييان أخص من الإسلام فإذا 
3 3 و 
خرّجٌ من الإيوان بَقَيَ في الإسلام وهذا يوافق قول الجمهور: إن المراد بالإييان هنا كاله لا 
أصلّه والله أعلم. 


(۱) قوله هذا بعد الحديثين (55725) و(57750). 


كتاب الحدود باب ٠١‏ رح oY 1۸۱۱-٦۸۱۰‏ 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في ذلك. 

-8٠‏ حدَّئنا آدم حدَّثنا شت عن الأعمّشء عن ذَكُوان عن أبي هريرة» قال: قال 
ابي 4: «لا بي الڙاني حينَ زي وهو مؤي ولا يَسْرِقُ حين يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ ولا 
يَشْرَبُ حي يَشْرَبها وهو مُؤْمِنٌ» والتَوْبةٌ مغروضة بَعْذ). 

قد مَهَى الكلام عليه (1۷۷۲)ء وعلى قوله في آخره: «والوبة معروضة بعدً). 

الحديث الرابع: حديث عبد الله: هو ابن مسعود. 

-١‏ حدّثنا عَمْرو بن عل حدّثئنا مجیی» حدّثنا سفيانٌ» قال: حدّثني منصورٌ وسليهانٌ 
عن آي وائلء عن اي يسر عن عبد الله يه قال: قلت: يا رسول الهء أي الذَنْبٍ أعظَم؟ 
قال: «أن تَجْعَلَ لله نِدَأً وهو حَلَقَكَ) 5 قلثُ: ثم أي؟ قال: «أن تَقْتَلَ ولد َك أَجْلَ أن يَطْعَمٌ مَعَكَ» 
قلتٌ: ثم أي؟ قال: «أن تزا ي حَلِيلةَ جارك). 

قال يحبى: وحدّئنا سفيانُ» حدّئني واصلٌ» عن أب وائل» عن عبد الله» قلتٌ: يا رسولً الله 


قال عَمْرٌو: فد کرت لعيد الرّحمنء وكان حدّئناء عن سفيانٌ» عن الأعممش ومنصور وواصل» 
عن أبي وائل» عن أب مَيسَرَة قال: دغه دعة 

قوله: «عَمَرو بن علا هو الفلاس» ويحيى هو: ابن سعيد القَطان» وسفيان: هو لري 
ومنصور: هو ابن المعتور» وسليان: هو الأعمّش. وأبو وائل: هو شَقِيق» وأبو مَيسّرة: هو 
عَمْرو بن شُرَحبِيلء وواصلٌ المذكور في المد الثاني: هو ابن حَيّان بِمُهِمَلةٍ وتحتائيّة ثقيلة 
هو المعروف بالأحدّبء ورجال السَّنّد من سفيان فصاعدا كوفيون. 

وقوله: «قال عَمْرُو) هو ابن عل المذكور «فَذَكَرْتْهِ لعب الرّحمن» يعني: ابن مهدي «وكان 
حدّئنا هكذا ذكره البخاريّ عن عَمْرو بن عل قَدَّمَ رواية يحبى 7 رواية عبد الرّحمن 
وعَقَبَها بالفاءء وقال يكم بن لف فيا أخرجه الإسماعيلَّ عنه: عن عَمْرو بن عل حدّثنا 
عبد الرّحن بن مَهديّ» فسا روايته وحَدّفَ كر واصل من اسن ثم قال: وال عو اله 


۳7/1۱۲ 


oY‏ باب ٠١‏ / ح ٦۸۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مرَّة: عن سفيان 0 منصور والأعمّش وواضل» قال: فقلت لعبد الرّحمن: حدّئنا يحبى بن 
سعید» فذکره مه مصلا فقال عبد الرّحمن: : دع 

والحاصل أن لري حدَّث بهذا الحديث عن ثلاثة نمس حَدَّئُوه به عن أبي وائل» فأمًا 
الأعمشن ومنضور فأدخلا بين أي وائل وبين ابن مسعود آبا مير وما واصل فحَدَقه؛ 
فضَبَطّه يحبى القَطّان عن سفيان هكذا مُمَضَّلاَ وأمّا عبد الرّحمن فحدَّث به أوَّلاً بغير 
تفصيل» فحَمَل رواية واصلٍ على على رواية منصور والاً و 
ميس ة في السَّتَد فلمًا ذكر له عَمْرو بن علّ: أن يحبى فصّلّه كأنّه تََدّدَ فيه» فاقتصرٌ ر عل 
التحديث به عن سفيان عن منصور والأعمّش حَسْبُ» وتَرّكَ طريقٌ واصل» وهذا معنى 
قوله: «فقال: دَعَهُ دَعَه) أي: اتركة 4 والضَّميدُ للطّريق التي ادف فيها وهي رواية واصلٍ» 
وقد زاد الهَيتم بن حَلّف في روايته بعد قوله: دَعْهُ: فلم يَذكّر فيه واصلاً بعد ذلك» فعُرفَ 
أن معنى قوله: دَعْهُ أي: اترك السّنّد الذي ليس فيه كْدُ آي مَيسّرة. 

وقال الكِزْمانٌ: حاصلّه أنَّ أبا وائل - وإن كان قد روى كثيراً عن عبد الله - فن 
هذا الحديث لم يروه عنه» قال: وليس المراد بذلك الطَّعنُ عليه» لكن ظَهّرَ له ترجيحٌ 
الرّواية بإسقاط الواسطة لمواققة الأكثرينَ» كذا قالء والذي يظهر/ ما قَدَّمته أنه تَرَكّه 
من أجل التردّد فيه لأنَّ ؤِكْر أبي مَيسّرة إن كان في أصل رواية واصلء فتحديثه به 
بدونه يَستلزم أنه طَعنٌ فيه بالتّدليس أو بِقِلّة الضّبطء وإن لم يكن في روايته في الأصل» 
فيكون زاد في الستد ما لم يَسمِعْ فاكتَمّى برواية الحديث عمّن لا تَرَدْدَ عنده فيه 
وسَكَتَ عن غيره» وقد كان عبد الرّحمن حدَّث به مرَّةَ عن سفيانَ عن واصلٍ وحدّه 
بزيادة أبي مَيسّرة. 

كذلك أخرجه التَرْمِذَيَ (۳۱۸۲) والنّسائِيُ (4017) لك المَرْمِذِيّ بعد أن ساقّه بلفظ 
واصل عَطَّفَ عليه بالسَدِ المذكور طريق سفيان عن الأعمّش ومنصور (۳۱۸۲) قال: بوثله 
وكأنَ ذلك كان في أوّل الأمر. 


كتاب الحدود باب ٠١‏ /رح ٦۸۱۱‏ 03 
وذكر الخطيبٌ هذا السَتّد مثالا لنوع من أنواع مُدرَج الإسناد» وذكر فيه أن محمّد بن كثير 
واف عبد الرّحمن على روايته الأولى عن سفيان» فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل. 
قلت: وقد أخرجه البخاريّ في الأدب (2001) عن حمّد بن كثير لكن اقِتَصَرٌ من الستد 
على منصور» وأخرجه أبو داود (۲۳۱۰) عن محمد بن كثير فضَمَ الاعمش إلى منصور"" 
وأخرجه الخنطيب”" من طريق الطبرانٌ عن أبي مسلم الكشي“ عن مَعاذ بن المثنى ويوسف 
القاضي» ومن طريق أب العبّاس التي ثلاثتهم عن محمّد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة» 
وكذا أخرجه أبو نعم في «المستخرّج» عن الطبرانٌ» وفيه ما تقدّمَ وذكر الخطيب الاختلاف فيه 
a 5‏ * 6 2 ب يا ر ٠.‏ 500 3 5 3 
على منصور وعلى الأعمّش في ذكر أب مَيسَرة وحذفه» ولم يختلف فيه على واصل في إسقاطه من 
غير رواية سهيان. 
قلت: وقد أخرجه التَّرْمِذيّ )۳٠۸۳(‏ والنّسائنٌ من رواية شُعْبة عن واصل بحذفٍ 
أن يكو" لك قال الترمذي: رواية منصور أصحٌ» يعنى بإثبات أبي مَيسَرةء» وذكر 
34 و 3 59 04 ّ 
الدَارَقَطنِنٌ” الاختلاف فيه وقال: رواه الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل عن عبد الله كقولٍ 
واصلء ونُْقِلَ عن الحافظ أبي بكر التيسابوريّ أنه قال: يُشبه أن يكون الثوري جَمَعَ بين 
و 
الثلاثة لما حدّث به ابن مَهديّ ومحمّد بن كثير» وفْصَّلّه لما حدّث به غيرهماء يعني فيكون 
الإدراح من سفيانَ لا من عبد الرّحمن» والعلمٌ عند الله تعالى. وقد تقدَّم الكلام على شِيءِ من 
)١(‏ انظر «الفصل للوصل المدرّج في النقل» للخطيب البغدادي ۲/ .85٠‏ 
() بل اقتصر عند أبي داود على منصور وحده كالبخاري. 
(") في «الفصل للوصل» ۲/ ۲۸۰. 
مسلم الكشي ويقال: الكجى» روى عنه سليان بن أحمد الطبراني» له ترجمة في تاريخ بغداد» لت 
و«التقييد) لابن نقطة »)7١5(‏ و«سير أعلام النبلاء» ٤۲۳/۱۳‏ . 
(5) أبو العبّاس البرّتي: هو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي» وقد تحرف في (س) إلى: البرقي. 
(1) رواية شعبة عند النسائي )٤١٠١(‏ إنما هي عن عاصم وليست عن واصلء وقال بإثره: هذا خطأء والصواب هو 
واصل. انظر «تحفة الأشراف» )4۳١١(‏ و(4580). 
(۷) في «العلل» 4/ ۲۲۳-۲۲۰. 


o‏ باب ٠١‏ / ح ٦۸۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
هذا في تفسير سورة الفرقان (4751). 

قوله: «أيّ الدب أَعْظَمُ؟) هذه رواية الأكثر ووَقَمَ في رواية عاصم عن أبي وائل عن 
عبد الله: «أعظم الات عند الله» أخرجها الحارث”", وفي وداه تسل الماضية في كتاب 
ادت اى الذنب عند الله أكب؟)» وفي رواية أبي عبيدة بن مَعْن عن الأعمّش: «أيّ الذنوب 
أكبرٌ عند الله؟0”"» وفي رواية الأعمّش عند أحمدَ (717") وغيره: «أَيّ الذّنب أكبر؟»» وفي وَفَاية 
الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل: «أكبرٌ الکبائر»“. 

قال ابن بَطَال عن المهلّب: يجوز أن يكون بعض الذّنوب ا ن الذنبينٍ 
المذكورَينٍ في هذا الحديث بعد الكّركء لاله لا خلاف بين الأمّة 0 اللُواطً أعظم إا من 
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الزّنىء فكأنه يك إا قَصَدَ بالأعظّم هنا ما تَكثرٌ مواقَعتُهء ويظهر الاحتياع إلى بيانه في 
الوقت» كما وَكَمَ في حَقٌّ وَفْدِ عبد القيس» حيثٌ اقِتَصَرَ صَرَ في مَنهيّاتهم على ما يَتَعلّق بالأشرية 
ِفسُوّها في بلادهم. 

قلت: وفيا قاله نَظَرٌ من أوجه: 

أحدّها: ما قله من الإجماع» ولعلّه لا يقر أن أي بتقل صحيح صريح با ادّعاه عن 
اتام واج له ين رل عن جاع تا ا عدو ديوز واد جع من ارا 


.۸۳۷ /۲ ومن طريقه أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل»‎ )١( 

(0) بل في التفسير برقم .)4751١(‏ 

() أخرجها الخطيب في «الفصل للوصل» ۲/ 787,» لكن لفظه في المطبوع منه: «أي الذنب أكبر عند الله؟»» 
أما لفظ «أي الذنوب أكبر» فأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (۸۳۳۸) من طريق سفيان عن 
الأعمش بإسناد ا لخطيب» وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» »)41١١5(‏ والشاشي في لمسنده» (1/85) 
من طريقين عن الأعمش عن أبي وائل» عن ابن مسعود» ليس فيه عمرو بن شرحبيل» وهو موجود في 
إسناد الخطيب. 

(5) أخرجها أبو بكر القاسم بن زكريا المعروف بالمطرّز في «فوائده» ص١١‏ 27 ومن طريقه أخرجها الخطيب 
في «الفصل للوصل» ۲/ 877, وذكرها الدارقطني في «أطراف الغرائب» ٠١١ /٤‏ وقال: تفرّد به أبو 
خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل. 


كتاب الحدود باب ٠١‏ / ح oV ٦۸۱۱‏ 


ثبت فيه بالقياس على النى» والمَقِيسٌ عليه أعظُمُ من المَقّيس أو مُساويهء والخبرٌ الوارد 
في قتل الفاعل والمفعول به أو رَجيهما ضعيفٌ”". 

وأمًا ثانيً: فما من مَفْسَدة فيه إلا ويُوجّد ِلها في الزّنى وأشدٌء ولو لم يكن إلا ما قيّد به 
في الحديث المذكورء فن المفسّدة فيه شديدةٌ جدَاًء ولا يَتأنَى مثلها في الذَّنبِ الآخرء وعلى 
التنرل فلا يزيد. 

وأا ثالثاً: ففيه مُصادمةٌ لَص الصّريح على الأعظّميّة من غير ضَرٌّورة إلى ذلك. 

وأمّا رابعاً: فالذي مَل به من قصّة الأشربة ليس فيه إلا أله اقتصَرٌ هم على بعض 
المناهي» وليس فيه تصريحٌ ولا إشارةٌ با خصر في الذي اقتَصَرَ عليه» والذي يظهر أن 
کاو من العلاثة غل / تر بها في العو ولو جار أن مكون فیا 1 تذكره تي + بف 
بگونِه عَم منهاء لما طابَقٌ الجوابٌ السوالّء نعم يجوز أن يكون فيا لم يَذَكّر شي 
يُساوي ما ذْكِرَء فيكون التّقدير في المرتبة الثانية مثلاً بعد القتل الموصوف ما يكون في 
الفحش مثله أو نحوّه؛ لکن يَستَلزِم أن يكون فيها لم يُذكّر في المرتّبة الثانية شي هو 
أعظَمٌ ما ذُكِرَ في المرئّبة الثّالئة» ولا محذور في ذلك وأمًا ما مَمَى في كتاب الأدب 
(0477) من عَدَّ عُقوق الوالدَينِ في أكبرٍ الكبائر» لكنّها ذُكِرت بالواو فيجوز أن تكون 
رتب رابعة» وهي أكيرٌ مما دوكها. 

قوله: «حليلةً جارك بفتح الحاء المهمّلة وزن عَظيمة» أي: التي ييل له وَطؤٌهاء وقيل: 
آل ق ا 

وقوله: «أَجْلَ أن يطعم مَعَك) بفتح اللاب ائ أَجْلِء فحَدّفَ الجارّ فانتَصَب» 
وذكرٌ الأكل لأنّه كان الأغلّبَ من حال العرب» وسيأتي الكلام على بقيّة شرح هذا الحديث 
في كتاب التَّوحيد (7077) إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم (۲۷۳۲)» وأبو داود (577 5)؛ والترمذي »)١507(‏ وابن ماجه (7071) بإسناد 
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oA‏ باب ° / WANE‏ فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ باب رَجم المحصَن 
و 
وقال الحسنٌ: من رى بِأَحْتِهِ فحَدَهُ حد الرّاني. 
قوله: «باب رجم المخصّن» هو بفتح الضّاد المهمّلة: من الإحصانء ويأتي بمعنى 
العِفَة والتزويج والإسلام وَالُرّيّة َه لأن كلا منها يَمتَع المكلّف من عمل الفاحشة. 
.- 1 2 عد 3 5 50 5 5 )222 
قال ابن القَطّاع: رجل مُحصِنٌ بكسر الصّاد على القياس وبفتجها على غير قياس" 
قلت: يُمكِن تخريجه على القياس» وهو أن المراد هنا: مَن له زوجة عَقَدَ عليها ودل بها 
وأصابباء فكأن الذي زَوّجَها له أو حَمَلّهِ على التزویج بها ولو كانت نفسّهء أحصّته أي: 
جعله في حصن من العِمة أو مََعَه من عمل الفاحشة. وقال الرَّاغِبٍ: يقال للمتزوّجة: 
محصّنةء أي: أنْ زوجها أحصّتهاء ويقال: امرأة حصن بالكسر: إذا تُصِوّرَ حِصئْها من 
5 ا قار و 2 
نفسهاء وبالفتح: إذا تصوَرٌ حصنها من غيرها'". 
ووَقَعَ هنا قبل الباب عند ابن يَطّال: «كتاب الرّجِم) ولم يقع في الرّوايات المعتمّدة. قال 
ابن المنذر: أجمّعوا على أنه لا يكون الإحصان بالتكاح الفَاسِدٍ ولا الشبهةء وخالمَهم أبو 
تور فقال: يكون مُحصَناء واحتّجّ بأن التكاح الفاسد يُعطّى أحكام الصحيح في تقدير الْمَهْرِ 
ووجوب العِدّة ولْحُوقٍ الول وتحريم الرّبيبة» وأجيب بعموم: «ادرّؤوا الحدود»”” 
قال: وأجمّعوا على أنَّه لا يكون بِمُجِدَّدٍ العقد مُحُصَّناء واختَلّفوا إذا دحل بها وادَّعى أنه 
م يُصبهاء قال: حتى تقوم البةه أو يُوجّد منه إقرارٌ أو يُعلم له منها ولد وعن بعض المالكيّة: 
)١(‏ تحرّف في (أ) إلى: وم يفتحها على غير القياس. 
(0) لكن نقل الجوهري وغيره عن ثعلب: ع[ ازا وعققة تبسن و ا 
لا غير. انظر «الصحاح» و«لسان العرب» و«المفردات» للراغب (حصن). 
(۳) يعني حديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها 
الترمذي برقم .)١575(‏ وضعّف إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير؛ 01/54. ونقل فيه قول 
الترمذي: أصحٌ ما فيه الموقوف عن ابن مسعود هه وقال: رواه ابن حزم في كتاب «الإيصال» عن عمر 


موقوفاً عليه بإسناد صحيح. قلنا: ورواية ابن مسعود أخرجها مُسدّد في «مسنده» ىا في «المطالب 
العالية» .)١861/(‏ 
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إذا رى أحد الرَوجَين واختفا في الوطء لم يُصدّق الزاني» ولو لم مض لما إلا ليلة 
قبل الزّنى فلا يكون مُحصَناًء ولو أقامَ معها ما أقام. 

واختلمُوا إذا تزوّج الخرّ أمةّ هل خصِئْه؟ فقال الأكثرٌ: نعم» وعن عطاءٍ والحسن 
وَقَتَادة والتّوْريٌ والكوفيّينَ وأحمد وإسحاقٌ: لا. 

واخّلّفوا إذا تزوّجَ كتابيّة» فقال إبراهيمٌ وطاووسٌ والشَّحْبِيَ: لا حصنه» وعن الحسّن: لا 
ونه حنّى يَطَأها في الإسلام» أخرجهم ابن أبي شَيْبة. وعن جابر بن زيد وابن المسيب: 
تحصنه» وبه قال عطاء وسعيد بن جُبَير. 

وقال ابن بَطّال: أجمَعَ الصحابة وأئمّة الأمصار على أنَّ المحصّن إذا رَنَى عامداً عاناً 
مُتاراً فعَليه الرّجِمُ ودَقَمَ ذلك الخوارحٌ وبعض المعتّزلة» واعمّلوا بأن الرّجم لم يُذگر في 
TS‏ 

حتجّ الجمهور بن النبىّ ية رَجَمَ وكذلك الأئمّة بعدّه ولذلك أشارَ عل ظ4 بقوله 

1 وَل أحاديث الباب: ور جمتها بسنة رسول الله ا وتَبَت في «(صحيح مسلم» عن 
عبادة: أن النبيّ ل قال: «مُذوا عي قد جَعل الله نّ سبيلاً: الب باليّب الرّجمه", 
وسيأتي في «باب رَجم ابل من الزّنى) ( ٠‏ من حديث عمر: أنه طب فقال: 3 الله 
بَحَتَ محمّداً بالحنٌّ» وأنرّلَ عليه القرآن» فكان مما أنرَلَ آية الرّجمء ويأتي الكلام عليه هناك 
متو إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال الحسَنٌ» هو البصريٌ» كذا للأكثر» و للكُشْمِيهِنيَ وحده: وقال منصونٌ 
يَدَل الحَسَن» ورّيّفوه. 

فر فقن زان اک مكل عد ار ی ق وا الک الزن وَصلدابن أن 
شَيْبة )1١5/٠١(‏ عن حفص بن غياث قال: ل 
تزوَّجَ ذات حرم وهو يَعلّم؟ قال: عليه الخد وأخرج ابن أبي شَيْبة شيبة )٠١6/٠١(‏ من طريق 


(۱) لفظه في «صحيح مسلم» (1790): «الثيّبُ بِالتيّب جلد مئق» والرّجِمُ). 
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جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء التابعيّ المشهور ‏ فيمّن أتى ذات حَرّم منه» قال: تُضرّب 
و ۳٣‏ س e‏ 5 5 5 3 7 
عنقه. ووجه الدّلالة من حديث عل أنه قال: رَجَتّها بسُنّة رسول الله فاه لم فرق بين ما 
إذا كان الزنى بمَحرّم أو بغير ححرّم. 
وأشارٌ البخاريّ إلى ضَعْف الخبرٍ الذي وَرَدَ في قتل مَن رَنَى بذات خَحَرّم وهو ما رواه 
5 ر - 5 .٠2س‏ اس 0 2« 7 
صالخ بن راشدٍ قال: آي الحجّاجٌ برجل قد اغْتصَبَ أختّه على نفسهاء فقال: سلوا مَّن هنا 
من أصحاب رسول الله بي فقال عبد الله بن المطَرّف: سمعت رسول الله يك يقول: «مَن 
تَخَطّى الرمَئَنِ فخطُوا وسَطه بالسّيفِ» قال: فکَتبوا إلى ابن عباس فكَتَبَ إليهم بمثله» 
ذَكره ابن أبي حاتم في «العِلّل». (4/ 3١7‏ وتَقَلَ عن أبيه: أنه رُويَ عن مُطَرّف بن عبد الله 
ابن الشَّخَير من قوله» قال: ولا أدري أهو هذا أو لا؟ يشير إلى تجويز أن يكون الراوي غَلِطً في 
قوله: عبد الله بن مُطَرّفء وفي قوله: سَمِعتٌ. وإنَّ) هو مُطَرّف بن عبد الله ولا صَّحْبَةَ له 
وقال ابن عبد البّرّ: يقولون: إن الراوي غَلِط فيه. 
وأئرٌ مُطَرّف الذي أشارَ إليه أبو حاتم أخرجه ابن أب شَّيْبة" من طريق بكر بن 
7 5 2 7 5 2 5 
عبد الله المُرّني'" قال: تي ا لحجَاج برجل قد وَقَعَ على ابنتِهه وعنده مُطَرّف بن عبد الله بن 
الشخين وأبو برفة ققال أحدهاء اضرا عة فر تت عة 
قلت: والراوي عن صالح بن راشد ضعيفٌ”"» وهو رفدَةٌ بكسر الرّاء وسكون الفاء. 
ت ال ا ا اال 2 3 و دس 7 9 
ويوضح ضَعْفه قوله: فكتبوا إلى ابن عبّاس» وابنُ عباس مات قبل أن يلي ا لحجَاج الإمارة 
(۱) كذا عزاهُ الحافظٌ بهذا اللفظ لابن أبي شيبة» وكذلك عزاه إليه في «الإصابة» /٤‏ ۲۳۸ ولم نقف عليه في المصنف» 
ولا في «مسنده» بهذا اللفظء وإن| جاء في «المصنف» ١٠١0 /٠١‏ بلفظ: فقال له عبد الله بن مطرّف ‏ لا مطرّف بن 
عبد الله بن الشخيرء كا وقع هنا - وأبو بردة: ستر الله هذه الأمةء أحب البلاء ما ستر الإسلام. اقتله» قال: 
صدقتاء فأمر به فقدل. وقد جاء باللفظ الذي ذكره الحافظ بذكر عبد الله بن مطرّف على الصواب عند ابن قانع 
في (معجم الصحابة» ٠١۸/۲‏ . 


(۲) تحرف في (س) إلى: «المرّي». 
(۳) يعني في الأثر عند ابن أبي حاتم في «العلل» /٤‏ 0708 705. 
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بأكثرٌ من خمس سنین» ولكن له طريق أخرى إلى ابن عبّاسء أخرجها الطّحاويٌ وضَعَفَ 
راويجاء وأشهّرٌ حديث في الباب حديث البراء: لقيت خالي ومعه الرّاية فقال: بَعَتني 
رسول الله اة إلى رجل توج امرأة أبيه 
وأصحاب «السّئّن)": وفي سَئَّده اختلافٌ كثية. وله شاهدٌ من طريق معاوية بن فَرّه"'؟ عن 
أبيه» أخرجه ابن ماجَهُ (/510) والذا رَفَطنِيَ (07507» وقد قال بظاهره أحمد. وحمَلّه الجمهور 
على من استّحلٌ ذلك بعد العلم بتحريوه بقرينة الأمر بأخذٍ ماله وقسمَته 


ثمّ ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 


: أن أضرب عنقّه» أخرجه أحمدٌ (18007) 


الحديث الأول: 

5- حدَّئنا آدم حدّثنا شُعْبكُ حدّئنا سَلَمةٌ بن گیل قال: سمعتٌ الشَّعْبِىَّ» عن عل له 
حينَ رَجَمَ المرأة يوم الجمُعةٍء وقال: قد رَعَمْتَها نة رسول الله وكلة. 

قوله: «حدّئنا سَكّمة بن كهيل» في رواية عل بن ا لحد عن شُعْبة: عن سَلَّمة ومُجالد 
أخر جه الإساعيل. وذكر الدَارَقَطنيٌ/ أن قَعتب بن مُحَرّر” رواه عن وَهْب بن جَرير عن 
شعبة: عن سَلّمة عن مُالدء وهو غَلّطء والصّواب: سَلَّمة ويجالد. 


070 


قوله: «سمعت الشَّعْبيَّ» عن علّ» أي: يُحَرَّث عن عل قد طَعَنَ بعضهم كا حازميٌ في 
هذا الس يي قال الإساعيل: رواه عصام بن يوسف عن 

شّعْبة فقال: عن سَلّمة عن الشَّعبِيّ عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن علِّ» وكذا ذكر الدَارَقْطنيٌ 
عن حُسين بن مد عن بء ووَكَمَ في رواية عب المذكورة: عن الشّعبِيَ عن أبيه عن 
عل وجَرّمَ الدَارَقْطنِيٌ بأنّ الرّيادة في الإسنادين وَهُدٌّ وبأنَ السَّعبِيّ سمح هذا الحديث 
من عل قال: ولم يسمع عنه غيره. 


0 «امرّة) بالميم. 
(0) ت صگ في (س) إلى: «محرز» بالزاي في آخره بدل الراء. 
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قوله: : «حين رَجَمَْ المرأة يوم الجمّعة» في رواية علّ بن الحعد: أنّ علا أ با مرأةٍ زنت 
فصرَتها يوم المتميس ورَجمّها يوم الجمعة. وكذا عند النّسائيّ كك ۷ من طرريق ر بن 
ادع شئبة؛ والذارة ْ يّ (73777) من طريق أبي حَصينٍ - بفتح أوّله ‏ عن الشَّعبِيَ قال: 
أن غل برا - وهي بضمٌ الشين المعجّمة وتخفيف الرّاء ثم حاءٌ مُهمّلة - الهمدانيّة - 
بسكون الميم ‏ وقد فجَرّتء فرَدّها حنَّى وَلَدَت وقال: كر أي a‏ 
الولدَ ثم رَحمها. ومن طريق حُصَينٍ انالصغار -(۳۲۳۲) عن الشَّعبِيّ قال: ای غل فرلا 
لسعيدٍ بن قيس فجَرّت. وفي لفظ: وهي حبل - فصر بها مئة ثم رج 

وذكر ابن عبد البَدّ: ا 
كَ عل , بشراحة فقال ها: لعل رجلاً استّكرّمَك؟ قالت: لاء قال: فلعلّه أتاك وأنت نائمة؟ 
قالت: لا. قال: لعل رامن غ الت لا. فأم مر بها فحُبسّت» فلم وضَعَت أخرجها 
يوم اميس فجَلَدَها مئة ثم رَدّها إلى الخبس» » فلما كان يومٌ الجمعة حَمَرَ ها ورجته". 
ولعبد الاق )1570٠(‏ من وجو َر عن الشَّعبيّ: أن علباً لما وضَعَتَ أمَرَ لها بحفرة في 
اموق ق ثم قال: إن ا الام ان جم الإمام إذا كان الاعترافٌ» فإن كان بالشهود© 
0 ثم رّماها. 

قوله: «رَعَمتها بسُنَةِ رسول الله» زاد عل بن الحخد: وجَلّدتها بكتاب الله زاد إسماعيل 
ابن سالم في أوّله غن الشّعبيٌ' قل لعلّ: جعت حَدَّينِ» فدّكره"”. وفي رواية عبد الرَرّاق 
۴ : أجل ها بالقرآن وأَرجمُها بالسّنّة: قال الشّعبيّ: وقال أي بن كعب مثل ذلك. 

قال الحازميّ: ذهب أحمدٌ وإسحاق وداودٌ وابن المنذِر إلى أن الان المحصّن جلد ثم يرجم 
وقال الجمهور ‏ وهي رواية عن أحمدٌ أيضاً ‏ :لا تُْمّع بينههاء وذَكروا أن حديث عبادة منسوخ - 
)١(‏ وبالسياق المذكور وزيادة أخرجه البيهقي ني «الكبرى» ۸/ ۲۲١‏ من طريق الأجلح عن الشعبي» به. 
(؟) في (ع) و(س): الشهود. 


() رواية إسماعيل بن سالم أخرجها أحمد في «المسند» برقم »)44١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (١۲۹)ء‏ والدارقطني في 
"السنن» (۳۲۲۹)ء وروايته في قصة رجل لا امرأة» وفيه: جعت عليه حدَّين. وإسناده صحيح. 
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يعني الذي أخرجه مسلم (۱۹۹۰) بلفظ: اليب لني جلد متو والرّجمٌ والكْرٌ باکر جل 
مئةِ والتفيٌ» - والناسخ له ما تَبَتَ في قصّة ماعز: أن لني لا رجه" ولم يذكر الجتلد. 
قال الشافعّ: فدَلَّتِ السّنّة على أنَّ الجلد ثابثٌ على البكر وساقط عن الثَيّب. 


0 ك5 2 2 و ع م و کہ و ركعي ه 
والدليل على أن قصّة ماعز مُتراخية عن حديث عبادة: أن حديث عبادة ناسخ لا شرع أولا 


من حبس الزاني في البيوت» فن ا حبس بالل وزد اليب ارج وذلك صريحٌ في حديث 
عُبادة» ثم ي الجلد في حى اليب وذلك مأخودٌ من الاقتصار في قصّة ماعز على الرّجِمء 
وكذا”" في قصّة الغامديّة وا حَهَنيّة واليهوديّينٍ لم يذكر ا لجلد مع الرّجم. 

وقال ابن المنذر: عارص بعضهم الشافعيّ» فقال: الجلد ابت في كتاب الله والرّجم 
ا رس اق لمعل برقا َبَتَ الجمع بينهم| في حديث عبادة» وعول ب به عل 
ووائقّه أي وليس في قصّة ماعز ومن ذُكَرَ معه تصريمٌ بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال 
أن يكون ثُرِكَ ؤكْره لؤُضوحهء ولگونه الأصلّ فلا برد ما وَقَمَالتصريخ به بالاحتهال» وقد 
احتّجٌ الشافعي بتظير هذا حين عورض في إيجايه العمرة ة بأنَ النبيّ يكل أمَرَ مَن ¿ سألّه أن بح 
على أبيه» ولم يَّذكر العمرة» فأجاب الشافعيّ بان السكوت عن ذلك لا يدل على سُقوطه 
ل 

قلت: وبهذا ألرّمَ الطّحاويٌ أيضاً الشاذ فعيَّة وهم أن يَنفَصِلوا بان" في بعض طرقه: 

امج عن أبيكة واعتور) 4 اتقدمبيانه قي كناب الحجٌ/ (151)» فالتّقصير في ترك ذكر 
العمرة من بعض الرّواة» وأمًا قصّة ماعز فجاءت من طرق مُتَتَوّعة بأسانيد مُتّلِفة» لم يُذگر 
في شيءٍ منها أنه جَلَدَه وكذلك الغامديّة والجَهَينّة وغيرهماء وقال في ماعز: «اذهَبوا فار جموه)» 
وكذا في حَقٌّ غيره ولم يَذكّر الجلد. فدَلَّ رك ذِكره على عَدَم وقوه ودَلّ عَدَمُ وقوعه على 
عَم وجويه. 
(۱) ستأتي قصّة ماعز قريباً برقم .)58١(‏ 


(۲) في (س): «وذلك» وهو تحريف. 
(۳) تحرّف في (أ) و(س) إلى: «لكن»» والمثبت من (ع) هو الصواب. 
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ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أي بن كعب» زاد ابن حزم وأبي 
ذه وابن عبد البَّرّ عن مسروق: أن الجمع بين الجلد والرّجم خاصٌ بالشّيح والشّيخة» وأمًا 
الشاب فيُجلّد إن لم يحُصَن ويُرجَم إن أحصِنَ فقطء وحُجَتُهِم في ذلك حديث: «الشَّيخْ 
والشّيخة إذا ريا فارجموهما البةَه كا سيأت بيانه في الكلام على حديث عمر في اباب رّجم ابل 
من الزَّنى) (3870). 

وقال عياض: شَّذّت فِرقةٌ من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشَّيخ اليب دون الشاب 
ولا أصلّ له وقال التوويّ: هو مذهبٌ باطِلٌ كذا قال" وتَفُْ صله ووصفه بالطلا إن كان 
المراد به طريقه فليس بجيد لاله ابتٌ» کا سأيت في اباب البكران يُجلّدان» (1871)» وإن كان 
المرادُ دليله ففيه َظَرٌ أيضاًء لأنَّ الآية وردّت بلفظ: «السّيخ»» فقَهِمَ هؤلاء من تخصيص الشّيخ 
بذلك أنَّ الشَّابٌ أعدّرُ منه في الجملة» فهو معتّى مُناسبء وفيه جمعٌ بين الأدلّة» فكيف يُوصّف 
بالبُطّلان؟ 

واسيُدِلٌ به على جواز تسخ الثّلاوة دود الخكم. وخالّف في ذلك بعض المعتّزلة» واعتل بأل 
التّلاوة مع حُكوها كالعِلّم مع العالِويّةِ فلا يَنفَكّان. 

و بالمنع فإنَّ العالِويَة لا ثناني قيام العلم بالدّاتء سَلَّمناء لكنّ الثّلاوة أمارةٌ 
ا لحكم فيدلٌ وجودها على بوته» ولا دلالة من جرّدها على وجوب الذّوام» فلا يلرم من 
انتفاء الأمارة في طَرَفِ الدّوام انتفاء ما دلت عليه» فإذا تُيِِحَتٍ الثّلاوةٌ لم ينف المدلول» 
وكذلك بالعكس. 

الحديث الثاني: 

- حدّئئي إسحاق» حدَّئنا خالثٌ عن الشّيبانٌ: سألتُ عبد الله بنَ أي أوْقَ: هل رَجَمَ 
رسولٌ الله ؟ قال: نعم» قلتُ: قبل سُورة الثورٍ أَمْبَعْدُ؟ قال: لا أذري. 


[طرفه في: ]5815٠١‏ 


(1) تحرّف في (س) إلى: قاله. وإنما هو بضمير التثنية لعياض والنووي. 


كتاب الحدود باب ۲۱ / ح 5814 oo‏ 


قوله: «حدّثني» في رواية أبي ذرٌ: حدّثنا إسحاق» وهو ابن شاهين الواسطيّ» و«خالدٌ» 
هو ابن عبد الله الطَّحَانَء و«الشَّيبانَ» هو أبو إسحاق سليان مشهور يكيقة: 

قوله: «قبلَ سُورة الثُور أم بحْدُ؟؛ في رواية الكُشْمِِهنيَ: أم بعدها؟ وفائدة هذا السّؤال أن 
ارجم إن كان وَكَمَقَبَلَ سُورة النُورء فيُمكن أن يُدعَى تسه بالتّتصيص فيها على أن حَدٌ الزاني 
ا لجلدء وإن كان وَقَعّ بعدهاء فيّمكِن أن يُستَدَلُ به على سخ ا جلد في حَقٌ المحصّن» لكن برد عليه 
أن من تسخ الكتاب بالسنةء وفيه لاف 

وجيب بِأنَّ الممنوع نسح الكتاب بالسَنَةٍ إذا جاءت من طريق الآحادء وأمًا السّنّة الشهورة 
ااا رازاع خيس ران 

قوله: «لا أذري» يأتي بيان بعد أبواب (5850)» وقد قامَ الدّليل على أن الرّجِمَ وَكَم 
بعد سورة الثُور؛ أن نزوها كان في قصّة الإفك. 

واختلف هل كان سنة أربع أو مس أو ستّ ستّ؟ على ما تقدّم بيانه» والرّجِمٌ كان بعد ذلك فقد 
حَكسرَه أبو هريرة» ولا أُسلَمَ سنةٌ سبع» وابن عباس إلا جاء مع أمّه إلى المدينة سنة تسع. 

الحديث الثالث: 

46- حدّثنا محمد بن نُ مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونسٌء عن ابن شهاب» قال: 
حدّثني أبو سَلَّمَة بن عبد الرّحمنء عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنَّ رجلاً من أَسْلَّمَ أتى 
رسو الله يك فحدّثه أنه قد ری سهد على نفسه اربع شهاداتء فأمرٌ به رسولٌ الله كله 
فْرَجِم ركان قد خفن 

قوله: «حدّثنا» في رواية أبي ذرٌ :أخبرناء و«عبد الله» هو ابن المبارّك» و«يونس» هو ابن يزيد. 


قوله: ١حدّثني‏ أبو سَلّمة) في رواية أبي بي ذرٌ :أخبرني. 


قوله: «أنَّ رجلاً من أسلّم» أي: من بني أسلَّمَ القبيلة المشهورة» واسم هذا الرجل ماعز 
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o‏ باب ۲۲ / ح 1۸۱۹-٦۸۱1۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب لا يرجم المجنونٌ والمجنونة 

وقال علي 5 لعمرٌ 4: أما علمْتَ أنَّ القَلَمَ رُفِعَ عن الَحْنونِ حتى بُفِيق» وعن الصَّبيّ 
حتی يُذْرِكَ وعن النائم حتی يَستَقَظ؟ 

6- حدَّئنا بجی بن بكي حدّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن شهاب» عن أي سَلَمة 
وسعيدٍ بن المسيّب» عن أبي هريرة 4» قال: أتى رجلٌ رسول الله بيا وهو في امسج فناداةٌ 
فقال: يا رسولٌ الله إِنْ/ رَنَيتُ فأعرّضٌ عنه حٌى رَدَدَ عليه أربع مرّاتِء فلم سهد على نفيه 
أربعَ شهادات, دعاه النبيّ يك فقال: «أبكَ جنونٌ؟2 قال: لاء قال: «فهّل أحصَئْتَ؟» قال: 
نعم» فقال النبي كل «اذْهَبُوا به فارجموة». 

5- قال ابن شهاب: فأخبرني مَن سمعٌ جابرٌ بنَّ عبد الله. قال: كنت فمن رکه 
فَرَعَئْناه بِالمُصَلٌ» فلم أَذْلََتْهِ الحجارةٌ هَرّبَ, فأدْرَكُناه بالحَرّةٍ فرَعَمناةُ. 

قوله: «باب لا یرک جم الَجْنونٌ والَجنونة» أي: إذا وَقَعَ في الزّنى في حال الجنون» وهو 
إجماعٌ» واختلف فيا إذا وَقَمَ في حال الصّحَةء ثم طَرأ الجنون» هل يُوّحَر إلى الإفاقة؟ قال 
ا لجمهور: لاء لأنّهِ راد به الف فلا معنى للتّأخيرء بخلاف مَن مُلّد فإنّهِيَقصّد به الإيلا 

قوله: «وقال عل ه لعمرٌ 45: أمَا علمُت. > إل آخرمه تنام يياذامن وَصِلَه في باب 
الطّلاق في الإغلاق»'» أن أبا داود وابن حجان والنّسائيّ أخرّجوه مرفوعاًء ورَجَحَ 
النسائي الموقوف» ومع ذلك فهو مرفوعٌ خى). 

وق ار ل الا ا ر ف تاس هه لدعت وسو عو ابو عبار أ 2ا 
بمجنونة - قد زَنَت وهي حبل فأراد أن يَرَجمّهاء فقال له علِيٌ: أما بعك أن القَلم قد رُفِمَ 
عن ثلاثة؟ فذكره هذا لفظ علي بن الجعد الموقوف في «الفوائد الجتعديّات» (771), ولفظ 


٠. 
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الحديث المرفوع: عن ابن عباس: مر علي بن بي طالب بمجنونة بني فلان قد رَّت» فأمَرَ عمر 


(1) هو الباب رقم )١١(‏ من هذا الكتاب. 


كتاب الحدود باب ۲۲ / ج oY ٦۸۱٩‏ 


برجيهاء فرّدّها عليّ وقال لعمرٌ: أما تَذَكٌر أن رسول الله اة قال: «رُفِمَ القَلمُ عن ثلاثة: عن 
المجنون المغلوب على عَقَلِهِه وعن الصَّبيّ حتّى يتلم وعن النائم حتى يَستَرقَظ»؟ قال: 
صَدَّقتء فحَلّ عنها. هذه رواية جرير بن حازم عن الأعمّش عن أب ظَبْيانَ عن ابن عباس 
عند" أبي داود (4401): وسندها مُتصِل» لکن أَعَلّه السات (۷۳۰۳۵) بأنَّ جرير بن 
حازم حدّّث بوصرٌ بأحاديتٌ غَلِطَ فيها. 

وفي رواية جَرير بن عبد الحميد عن الأعمّش (4749) بسنه: أي عمر بمجنونةٍ قد 
رَنّت» فاستشارٌ فيها الناس فَأمَرَ بها عمر أن تُرجَمء فمرّ بها علّ بن أبي طالب فقال: 
ارجعوا بہاء ثم أتاه فقال: أما علمت أن القّلم قد رُفِمَ» فذّكّر الحديتٌ» وفي آخره: قال: 
بل» قال: فا بال هذه تُرجُم؟ فأرسَلّهاء فجَعَلَ يُكبّر. ومن طريق وكيع عن الأعمّش 


س 


(450) نحوه أخرجها أبو داود موقوفاً من الطَرِيقَينِ ورجحه النّسائيَ". 
ورواه عطاء بن السائب عن ابي ظبيان عن عل بدون ذکر ابن عبّاسء وني آخره: فَجَعَلٌ 
عمر یکر أخرجه أبو داود (4407) والنّسائيٌ (ك704) بلفظ قال: أي عمر بامرأق 
فذكر نحوه وفيه: فل عل سبيلهاء فقال عمر: ادع لي علي فأتاه فقال: يا أمير المؤمنينٌ إن 
رسول الله َة قال: «رُفِمَ القلم» فذكره لكن بلفظ: «وعن المَعُْوهِ حتّى يَبرأ»» وهذه معتوهة 
بني فلان لعلّ الذي أتاها وهي في بلائها. 
ولأبي داود (440) من طريق أبي الضُحَى عن عل مرفوعاً نحوه» لكن قال: لوعن 
ال ترف» بفتح الخاء المعجّمة وكسر الرَّاء بعدها فاءٌ ومن طريق حاد بن أبي سليهان عن إبراهيم 
لدعي عن الأسود عن عائشة )٤۳۹۸(‏ مرفوعا: «رُفِمَ القَلم عن ثلاثة» فذكره بلفظ: «وعن 
)١(‏ قوله: «عباس عند» سقط من (س). 
() بإثر الحديث )۷۳١٠١(‏ من «السنن الكبرى». 


() قوله: «فجعل عمر يكبّر) إنما وقع في رواية وكيع عن الأعمش عند أبي داود )54٠(‏ وليس في رواية 
عطاء. 
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o۸‏ باب ۲۲ / ح ٦۸۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابت حتی يَبرأ» وهذه طرق قوی بعضُها ببعضص» وقد أطّبَ النّسائيٌ في تخريجهاء ثم قال: لا 
يصح منها شيء» والموقوف"" أؤلى بالصواب. 
قلت: وللمرفوع شاهدٌ من حديث أبي إدريس ال ولانّ: أخيرني غير واحد من الصحابة 
منهم شدَّاد بن أوس وثوبان أنَّ رسول الله يك قال: «رُفِمَ القلم في ا لحد عن الصّغير حبّى 
يكير وعن النائم حتّى يَستَقَِظ» وعن المجنون حبّى يُفِيقّ» وعن المَعْتُوهِ الحالِِ» أخرجه 
الطبرانٌ .)۷٠١١(‏ 
وقد أَحََلَ الفقهاء بِمُقتَمَى هذه الأحاديث» لكن ذكر ابن حِبّان أن المراد برَفْع القلم 
رك كتابة الشرٌ عنهم دون الخير. ۰ 
وقال شيخنا في «شرح التَرْمِذْيَ»: هو ظاهرٌ في الصبيّ دون المجنونٍ والنائم» لأئَّهما في 
حَيّر مَن/ ليس قايلاً لصِحّة العبادة منه لرّوال الشُعور. 
وحكى ابن العرب أن بعض الفقهاء سل عن إسلام الصبيّء فقال: لا يَصحٌ» واستَدَلٌ 
بهذا الحديث. فعُورض بأنَّ الذي ارتمَعَ عنه كلم المؤاحذة, وأما قَلَمُ الثواب فلاء لقوله 
للمرأة لما سألته: ألهذا حَجٌ؟ قال: «نعم»"» ولقوله: «مُروهم بالصلاة»”" فإذا جَرَى له 
قلم التّوابِ فكلمة الإسلام ك أنواع الثواب» فكيف يقال: نا تقع لَغْواً ويُعتَدٌ بحَجه 
وصلاته؟ 
اسيل بقوله: «حتَّى يتَلم؛ على أله امات قبل ذلك واحتّجٌ من قال: يواح قبل 
ذلك بالرّدَة» وكذا مَن قال من المالكيّة: يُقام ا لحد على المُراهتيء ويُعتبر طلاقه لقوله في 
)١(‏ تحرّف في (أ) إلى: والمعروف» وني (س) إلى: المرفوع. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)75١1487(‏ ومسلم )١۳۳١‏ وأبو داود (١۱۷۳)»ء‏ والنسائي (51545) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 
(۳) أخرجه أحمد ني «المسند» (25786)» وأبو داود (510) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| بلفظ 
«مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاًء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراًء وفرّقوا بينهم في المضاجع». 
وأخرجه بنحوه أحمد (۳۳۹١٠)ء‏ وأبو داود (٤۹٤)ء‏ والترمذي (/501) من حديث سَبرة بن معبد 


الجهنى. 


كتاب الحدود باب ۲۲ / ح 1۸۱1٩‏ 


۳۹ 


الطّريق الأخرى: (حتی يكرا والأخرى: ١حبّى‏ س 

وعقبه ابن العرب بأ الرّواية بلفظ: ١حبّى‏ تلم هي العلامة المحققة ذينعيّن اعتبارها 
وحمل باقي الرّوايات عليها. 

قوله: «(عن عُقيل» هوابن خالد. 

قوله: «عن أب سَلّمة وسعيد بن المسيّب» هذه رواية يحبى بن بُگبر عن اللَّيثء وواه 
شُعَيب بن اللَّيث عن أبيه عند مسلم (11/1191): وسيأتي بعد ستة أبواب )1۸۲١(‏ من 
رواية سعيد بن عير عن الليث عن عبد الرّحمن بن خالد عن ابن شهاب» وجَمَعَهُ)!" 
مسلم (11/11941) فوصل رواية عقيل وعَلَّقَ رواية عبد الرّهن» فقال بعد رواية الث 
عن عَُيل: ورواه اللّيث أيضاً عن عبد الرّحمن بن خالد. 

قلت: ورواه مَعمّر ويونس وابن جرَيج عن ابن شهاب عن أب سَلَّمة وحده عن جابر» 
وجْمَعَ مسلم هذه الطّرق» وأحال بلفظها على رواية عقيل» وسيأتي للبخاري بعد بابي (7850) 
من رواية مَعمَرء وعَلَّقّ طَرّفاً منه يونس وابن جُرّيج» ووصّل رواية يونس قبل هذاء وأمّا رواية 
ابن جُرَيج فوصّلّها مسلم )١1/1791(‏ عن إسحاقٌ بن راهّوَيه عن عبد الاق عن مَعمّر وابن 
جریح 0 وو تالا بعلو في «مُستخرّج أبي نُعَيم) من رواية الطبرانٍ عن الدَبّرِي”” عن 
عبد اراق عن ابن ريج وحده. 

قوله: «أتى رجلٌ) زاد ابن مُسافر“ في روايته: منّ الناس» وني رواية سحيب بن اللّيث: 


من المسلمينَ» وفي رواية يونس )0717١(‏ ومَعمّر (3870): أن رجلا من أسلَمَ؛ وفي حديث 


)١(‏ الرواية الأولى أخرجها أبو داود »)٤۳۹۸(‏ وابن ماجه (۱٤٠۲)ء‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ من حديث 
عائشة» وخرّجها الحافظ قريباً من حديث شداد بن أوس وثوبان من عند الطبراني» والثانية أخرجها 
أحمد في المسند» (407)» والترمذي »)١577(‏ والنسائي في «الكبرى» (77057) من طريق همام عن 
قتادة عن الحسن عن عل » ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عل. 

(۲) تحرّف قي (س) إلى: (وجمعها» بالإفراد. 

() تمرّف في الأصلين و(س) إلى: الفربري. 

.)5875( وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» وروايته ستأتي برقم‎ )٤( 


0۰ باب ۲۲ / ح 1۸۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


جابر بن سَمُرة عند مسلم ۱۷/۱۹۲): رأيت ماعز بن مالك الأسلّميّ حين جيءَ به 
رسول الله یی الحديتٌ» وفيه: رجلٌ فصي أعضلء ليس عليه ردام وني لفظ: ذو عَضَلاتٍ”" 
بفتح المهملة ثمَّ المعجّمة. 

قال أبو عبيدة: العَضّلة: ما اجتّمَعَ من اللّحم في أعلى باطِن الساق» وقال الأصمعيّ: 
كل عَصّبة مع لحم فهي عَضّلةء وقال ابن القَطَاع: العضّلة: لحم الساق والدّراع وكل 
لَحمةٍ مُستّديرة في البَدّن» والأعضّل: السَّدِيدٌ الْحَلْقَء ومنه: أعضّل الأمرٌ: إذا اشئَدّء لكن 
دَلتِ الرّواية الأخر عل أن المراد به هنا: كثيرٌ العَضَلاتِ. 

قوله: «فأَعْرَض عنه) زاد ابن مسافر: فتَنَحَى لشى وخه رسول الله َة الذي أعرّض قبَله 
بكسر القاف وفتح الموحّدة» وني رواية شعَيب: فتَنّحّى تِلقاءَ وبجههء أي: انتقَلَ من الناحية التي 
كان فيها إلى الناحية التي يُستقبل بها وجة النبيّ ة. وتاقاء منصوبٌ على الظَريّة وأصله 
مصدرٌ قي مقامَ الظَر في أي: مكانَ تلقاء» فَحذِفَ مكان قِبَلَء وليس من المصادر تفعال - 
بسر أوّله ‏ إِلّا هذا وتِبيان» وسائرها بفتح أوّلهء وأمّا الأسماء بهذا الوزن فكثيرة. 

قوله: «حتَّى رَدَّ في رواية الكُشْوِهنيّ: حى رَد بدا واحدة» وني رواية سحيب بن اللَّيثْ 
:حى تى ذلك عليه» وهو بِمُتلّةٍ بعدها نون خفيفة» أي: كر وني حديث بُرٌّيدة عند مسلم 
(37/1790): قال: «وَيْحَكَء ارجح فاستغفر الله ونّبْ إليه» فرَجَحَ غير بعيدٍ ثمّ جاء فقال: يا 
رسول الله طَهّرنِ وفي لفظٍ /١795(‏ ۲۳): فلم كان من العّد أتاه. 

ووَقَمَ في مُرسَل سعيد بن ا لمسيّب عند مالك (۲/ )۸٠١‏ والنّسائيٌ (ك١٤۷)‏ من رواية يحبى 
ابن سعيد الأنصاريّ عن سعيد: أنَّ رجلاً من أسلّمَ قال لأبي بكر الصّدّيق: إن الأَخِره" زىء 
قال: فتب إلى الله واستّتر بِسِتر الله. ثم أتى عمر كذلك فأتى رسول الله بو فأعرّضَ عنه ثلاث 
مرّات» حتى إذا أكثرٌ عليه بَحَتّ إلى أهله. 
(۱) عند مسلم )١197(‏ (17)» ووقع في رواية عند أحمد في المسند) (۲۰۹۸۳)ء ومسلم (1591) (۱۸) 

بلفظ: ابرجلٍ قصير» أشعث» ذي عضلات». 
(۲) يعني: الأبعد المتأخر عن الخير. وانظر ما سلف برقم .)0171/١(‏ 
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قوله: «فلمًا سهد على تفه أربع/ شهاداتِ» في رواية أبي ذرٌ: «أربع مرّات»» وفي رواية 
برّيدة المذكورة: حى إذا كانت الرّابعة قال: «فبم أطَّو ك؟), وفي حديث جابر بن سَمْرة 
من طريق أي عَوّانة عن سماك: فشَّهِدَ على نفسه أربع شهادات» أخرجه مسلم» وأخرجه 
۱۸/۱۹۲( من طريق ةع لقال كه كول أحرى تقد مرٍّتينِ أو 
ثلاثاً. ل : قال سماك: فذكرته لسعيدٍ بن جر فقال: إنَّه رده أربع مرّات. 

ووَقَعَ في حديث أبي سعيد عند مسلم أيضاً (1745): فاعتّرَفَ بالزّنى ثلاث مرّات. 

والجمع بينهما: أمّا رواية مرَّتَّْنِء فتحمّل على أنه اعتَرّف مرَّنَينِ في يوم» ومرَتينِ في يوم 
الخرع خا تشعو يدافو ل رید اقلم كان من القد: فاقتصَرَ الراوي على إحداثماء أو مُراده اف 
مرتينِ في يومينِ» فيكون من ضرب اَن في اٿتين. 

وقد وق عند أبي داود (4577) من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جُبَّير عن ابن 
عبّاس: جاء ماعز بن مالك إلى النبيّ كك فاعتّرَفَ بالزّنى مركن فطَرَدهء ثم جاء فاعبّرَف بالرّنی 
مرَّتنِ. وأا رواية الثلاث فكأن المراد الاققتصارٌ على الزات التي رده فيهاء وأا الرّابعة فإنّه م 
يَرُدَهه بل اسبَتبَتَ فيه وسال عن عقله. 

لكن وَقَعَ في حديث أب هريرة عند أبي داود (5578) من طريق عبد الرّحمن بن 
الات مايدل عل أن الارعات فيه نا َم بعد الرَايعة ولفظه: جاء الأسلّمىٌ فشَهِدَ 
على نفسه أله أصاب امرأة حراماً أربع مرّات» كل ذلك يُعرض عنه رسولٌ الله يله فأقبَلَ 
في الخامسة فقال: « تدري ما الزَّنى»”" إلى آخره» والمراد بالخامسة: الصّفةٌ التي وَقَعَت منه 
عند السّؤالٍ والاستثباتِ لأنَّ صِفَّة الإعراض وَقَعَت أربحَ مرّات» وصِفَةُ الإقبال عليه 
للسّؤال وَفَحَت بعدها. 

قوله: «فقال: بك جنونٌ؟ قال: لاه في رواية ۵ شُعَيب في الطّلاق :)٥۲۷۱(‏ «وهل بك جُنون»: 


وفي حديث برّيدة: فسأل: الوط لوعن أن بس يعون رلا قل فأَرسَلٌ إلى قومه 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الزاني. 


۳/1۲ 


o۲‏ باب ۲۲ / ج 815" فتح الباري بشرح البخاري 


قال انلها تعلق إل فِيّ العقل من صا حينا. وفي حديث أبي سعيد: لتر كان 
ما نعلم به بأسأء إلا أ 1 أصاب شيئاً يرى أنه لا برج منه إلا أن يُقام فيه الح لله. وني 
مُرسل سعيد: بَحَثَّ إلى أهله فقال: «أشْتَكَّىء أبه جنّة؟» فقالوا: يا رسول الله إِلَّه ُصحيح» 
ومع بينهم| بأنّه سألّه ثم سأل عنه احتياطاًء فن فائدة سؤاله أنه لو اذَّعَى الجنونَ» لكان في 
ذلك دَفْمٌّ لإقامة الحدّ عليه حى يظهرٌ خلافٌ دَعواة» فلم أجابّ بأنّه لا جنونَ به» سألّ 
عنه لاحتمال أن يكون كذلك» ولا يَعتَّدُ بقوله. 

وعند أبي داود )٤٤۱۹(‏ من طريق نعم بن هَزّال قال: كان ماعز بن مالك يتيما في ف 

حشر أنه تأضافي جار من الحيّء فقال له أبي: انْتِ رسو الله كل فأخيرة بها صَنَعتَ 


<6 


ا 


لله يَستّغفر لك ورّجاء أن يكون له رَحٌ. فذّكّر الحديتٌ. 

فقال عياض: فائدة سؤاله: «أبك جنون؟» استبراء”" لحاله واستبعاد أن يلح عاقل 
a‏ إملاكه: ارلعاه يرج عن تولة او e‏ 
لطاجد 2 لاا بول قومه عنه بعد ذلك فَمُبالَعةٌ في الاستقبات» وتَعْقّبَ 

بعص الشُّرَاح قوله: أوالأثة شمعة وا أنه كلام ساق لأنّه وَقَمَ في نفس الخبر أن 
ذلك كان يتحر الصحابة في المستج. 

قلت: ويرد بوجو آخر: وهو أن انفراده ية بساع إقرار المُقِرٌ كاف في الخكم عليه 
بعِلوِه اتفاقاء إذ لا ينطق عن اهوی» بخلاف غيره ففيه احتهال. 

قوله: «قال: فهل أَحْصَئْتَ؟) أي: تزوّجتء هذا معناه جَزْماً هناء لافتراق الحُكم في حَدٌ 
من تزوّجَ ومن لم يتزوّج. 

قوله: «قال: نعم» زاد في حديث بُرَيدةَ قبل هذا: «أشَّربت خمراً؟» قال: لا وفيه: 
فقا رجل فاستنگهه فلم مد منه ريحاً. وزاد في حديث ابن عباس الآتي قريب( 187): العلّك 
)١(‏ المثبت من الأصلين» ووقع في (س): ستراً. 


(5) ليس في حديث بريدة جوابٌُ ماعز للنبي يل بقوله: لاء وإنما فيه بعد سؤال النبي اة مباشرة: فقام رج 
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فأطلّقَتَ 


قبّلت أو غَمَْتَ - بمعجّمةٍ وزاي - أو نَظَرْتَ»-أ طلَقَتَ على کل ذلك زِنَّى ولكنّه لا 


حَدَّ في ذلك قال: لا. 

وني حديث يم فقال: «هل ضابّعتها؟» قال: نعمء قال: «فهل باشّرتها؟» قال: نعم 
قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم. 

وني حديث ابن عبَّاس/ المذكور: فقال: «أيَكْتّها؟» لا يكُني» بفتح التّحتائّة وسكون الكاف ٠٠١/٠١‏ 
من الكناية» أي: أله ذكر هذا اللّفظ صريحا ولم يكن عنه بلفظٍ آحر كا لماع ويحتمل أن يمع 
أله كر بعد كر الجماع: بن ا ماع قد حمل على رد الاجتماع. 

وني حديث أبي هريرة المذكور: «أنِكْتها؟» قال: نعم. قال: «حتى دَحَلَ ذلك منك في 
ذلك منها؟» قال: نعم» قال: «ك| يَعيبٌ الرْوَدُ في المُكْحُلَة والرّشاءٌ في البئر؟» قال: نعم. 
قال: «تَدري ما الزّنى» قال: نعم؟ أتيت منها حراماً ما يأتي الرجلٌ من امرأته حلالآ» قال: 
«فما تريدٌ بهذا القول؟» قال: تُطَهّرنيء فَأمَرَ به فرّجِمَ» وقبله عند النّسائيٌ (ك77١7)‏ هنا: 
«هل أدخلته وأخرّجته؟؟ قال: نعم. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصولٌ بِالسّندِ المذكور. 

قوله: «فأخبّرني من سمعٌ جابرٌ بنَّ عبد الله) صرح يونس (01170) ومَعمّر (1870) في 
روايته) بأنّهِ أبو سَلّمة بن عبد الرّحمن» فكأنَّ الحديث كان عند أبي سَلّمة عن أبي هريرة کا 
عند سعيد بن المسيّب» وعنده زيادةٌ عليه: عن جابر. 

قوله: «فكّنثُ فيمَن رَعَمَه فرَِئناه بالمُصَلّ) في رواية مَعمّر :381١(‏ فأْمَرٌ به فَرُجِمَ 
بالمصَلّ. وفي حديث أبي سعيد”": فما أ ونه ولا حَمّرنا له» قال: فرَمَيناه بالعظام والمدّرِ وا رّفِ. 
بفتح المعجّمة والزّاي وبالفاء: وهي الآنية التي تنك من الطَّين المَشُويٌ» وكأن المراد: ما تَكَسَّرَ 
منها. 

قوله: «فلمًا دلقت بذالٍ مُعجّمة وفتح اللام بعدها قاف» أي: أقَلَمَنْهُ وزنّه ومعناه. 


(۱) عند مسلم برقم .)5١()١595(‏ 
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قال أهل اللّغة: الذَّلّق ‏ بالنّحريكِ -: القَلّقَء ومن دكره الجؤهريّ» وقال في «النهاية»: 
أَذلَقَنْهُ: بَلَعَت منه ا لهد حى قَلِقّ يقال: أذلَقَه السَّىءٌ: أجهّدّه. 
وقال النّوويٌّ: معنى أَذلَقَنْهُ الحجارةٌ: أصابثْهُ بحَدَّها. ومنه: اندَلّقّ: صار له حَدَ يَقطّع. 


قوله: «كَرَبَ) في رواية ابن مُسافر(5870'": حمر بجيم وميم مفتوحَتَينٍ ثم زاي» 
أي: و نيعا وين بالشديل العَدُو بل كالقفز. ووَقَعَ في حديث أبي سعيك: فاشتد 


مس 


واشتددنا خلقة 
قوله: «فَأَدْرَكْناه بالحَرّقٍ فَرَحَمْناهُ» زاد مَعمَرٌ فی روايته: حتّى مات”". وفي حديث أبي 
سعيد: حبَّى أتى عُرْض - بضمٌ أوله» أي: جانب ‏ ارق فرميناه ببجلاميد الحرّة حبّى 


وعند الترمذيٌ )١1578(‏ من طريق محمّد بن عَمُرو عن أبي سَلمة عن أبي هريرة في 
( 


قصّة ماعز: فلم وجَدَ مَس الحجارة فر يَشْئَدَه حبّى مر برجل معه لحي ممل فصَرَبه بو 
وصَرَبّه الناس حنَّى مات. وعند أبي داود )٤٤۱۹(‏ والمّسائيٌ (ك )۷۲۳١‏ من رواية يزيد بن 
ُعَيم بن هَزّال عن أبيه في هذه القصّة: فوجَدَ مَس الحجارة فحَرّجَ يَشْتَد فلّقيّه عبد الله بن 
نیس وقد عَجَرٌ أصحابه فتَرّعَ له بوَظِيفٍ بعير فرّماه فقَتله. 

وهذا ظاهره بالف ظاهر رواية أبي هريرة: ّم ضَرَبوه معه. لكن يُجِمَع بأنَّ قوله في 
هذا :فقََله أي: كان سبباً في قتله» وقد وَقَمَّ في رواية للطَبّرانٌ (۲۲/ )٥۴١‏ في هذه القصّة: 
فصَرّبَ ساقّه فصَرَّعَه ورَجموه حتی قتلوه. 


م م 2 رن #» 
وَالوّظِيفٌ بمُعجّمةٍ وزن عَظيم: خف البعير» وقيل: مُسِتَدَقٌ الذراع والساق من الإبل 


)١(‏ وكذا وقع في رواية يونس بن يزيد في حديث جابر (07170)» وفي رواية شعيب بن ابي حمزة في حديث 
أي هريرة .)٥۲۷۲(‏ 

() تحرّف في (س) إلى: «وأسند لنا». 

۳) وكذلك جاء في رواية شعيب بن أبي حمزة السالفة برقم (071/7). 

(5) لفظة «به» أثبتناها من (أ) وسقطت من (ع) و(س). 
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وغيرهاء وني حديث أبي هريرة عند النّسائيٌ (ك :)۷١١‏ فانتهى إلى أصل شّجرة فتوسَّدَ يميته 
حتَّى قَتلَ. وللنّسائيٌ من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب رسول الله يكِ: فذهبوا به إلى 
ع ب ع ار 

وني هذا الحديث من الفوائد: مَنقَبَةٌ عظيمة لماعز بن مالك المذكور؛ لأنّه استمرٌّ على 
طلب إقامة الحدّ عليه مع توبته لِييِمّ تطهيره» ولم يرجم عن إقراره مع أن الطّبع البشريّ 
يقتضي أله لا يَستَِرَ على الإقرار بها يقتضي إزهاق نفسه؛ فجامَدَ نفسّه على ذلك وقَويّ 
عليهاء وأقَرّ من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشّهادة» مع وُضوح الطريق إلى سَلامته من 
القتل بالتَّوبة» ولا يقال: لعلّه لم يعلم أن الحدٌ بعد أن يُرفّع للإمام رفع بالرُجوعء لأنا نقول: 
كان له طريقٌ أن يُبرِرَ أمرّه في صورة الاستفتاء» فيَعلمَ ما يخفى عليه من أحكام المسألة 
ويبني على ما يجاب به» ويَعِدِلٌ عن الإقرار إلى ذلك. 

ووذ من يِصَبته: أنه يُستَحَبٌ لمن وَقَحَ في مثل وِصَّيِه/ أن توب إلى الله تعالى» ويَسر نفسَه 
ولا يَذكُر ذلك لأحد كما أشارٌ به أبو بكر وعمر على ماعزء وأنَّ من اط على ذلك يسر 
SS‏ بكرن a‏ الو ترته بثويك 
لكان خيراً لك)ء وبهذا جَرَمٌ الشافعيٌّ رضي الله عنه فقال: احا أضات ذنا فا 
عليه أن يَستره على نفسه ويتوب» واحتّحٌ بقصّة ماعز مع أبي بكر وعمر. 


فا 


وقال ابن العريّ: هذا كلّه في غير المجاهرء فأمًا إذا كان مُتَظاهراً بالفاحشة مجاهرأء فإقي 


م 
أَحِبٌ مُكاسّفّته والتّريح به ينجر هو وغيه. 
وقد استشكل استحباب السّتر مع ما وَقَمّ من الثناء على ماعز والغامديّةء وأجابت 
TOE .:‏ 3 1 1 2 


کر ا غ ا ومن كم ويد بعضهم ترجيح الخد 
حيثٌ لا يكون هناك ما يشر بضدّه» وإن وُجِدَ فالرَفعٌ إلى الإمام ليِّيمَ عليه الحدّ أفضل. 


(۱) كذا وقع هناء ولفظّه في «الكبرى» للنسائي (۷۱۹۳): فذهبوا به إلى مكانٍ يبل صدرّه إلى حائط . 


0/1۲ 


o‏ باب ۲۲ / ح 5815 فتح الباري يشرح البخاري 
انتهى» والذي يظهر أن السّتر مُستَحَبٌ والرّفع لقصدٍ المبالّغة في التطهير أَحَبٌُ» والعلم 
عند الله تعالى. 

وفيه التبت في إزهاق تَفْسٍ المسلم, والمبالّغة في صيائته لِمَاوَقَعَ في هذه القصّة من ترديده 
والإيماء إليه بالرّجوعء والإشارة إلى قَبُول دعواه إن اذَعَى إكراهاً أو خطأ في معنى الزّنى» 
أو مُباشّرة دون المج مثلاً» أو غير ذلك. 

وفيه مشروعيّة الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي ا مسجد والتصريح فيه با يُستَحبَى 
من التلفظ به من أنواع اقث في القول» من أجل الحاجة الملجئة لذلك. 

وفيه داءٌ الكبير بالصّوتِ العاليّ وإعراض الإمام عمّن أَقَرّ بأمر حسمل لإقامة ا لحد 
لاحتمال أن سره با لا يُوجب حَدَاً أو يَرجِمَ واستفسارٌه عن شروط ذلكء ليُرنبَ 
تار ترق الحو لد واللعريقي لاار بارعا ازا له 
قال ابن العريي: DE‏ أنه لا أثرٌ لوُجوعهء وحديث النبيّ اة أحقّ أن 


ت 
اور 


وفيه أنه سحب يُستَحَبٌ لِمَن وَقَعَ في معصية ولَدِمَ أن يُبادِر إلى التوبة منهاء ولا بر بها أحداء 
ويَستَْر بتر الله» وإن اتَمَقَ أنه بر أحداء فيُسِتَحَبٌ أن يأمره بالتوبة وسَترٍ ذلك عن الناس» 
كما جَرَى لماعز مع أبي بكر ثمّ عمر. 

وقد أخرج قِصّته معهم| في «الموط» (۲/ )18١‏ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب 
لركلط ور ماه يجارد 10و01" روات زيار بن EE‏ 
وني القصّة: ُن النبيّ كَل قال لَرّالٍِ: «لو سَتَرنّه بثوبك لكان خيراً لك»» وفي «المو طا 
(؟/١41)‏ عن يحبى بن سعيد: ذكرت هذا الحديتٌ في لس فيه يزيد بن تُعَيم فقال: هَزّالُ 
جَدَي”" وهذا الحديث ع 


.)1/717 كأحمد (51840). والنسائی في «الكبرى» (775/ وه‎ )١( 
في (س): ١جدّي جدّي» مكرّراً» والذي في الأصلين هو الموافق لروايات «الموطأ».‎ )0( 


كتاب الحدود باب ۲۲ / ح 0415" /ا:ه6 


قال الباجيّ: المعنى: خيراً لك م أمَرته به من إظهار أمره» وكان سَترّه بأن يأمرّه بالتوبة 
والكتهان كا أمَرَهِ أبو بكر وعمرٌء وَذِكْرٌ الثوب مُبِالعْة أي: لو لم تجِد السّبيل إلى سَتره إلا 
بردائك من عَلِمَ أمرّهه كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار. 

واسيّدلٌ به على اشتراط تكرير الإقرار بالزّنى أربعاًء لظاهر قوله: فلمًا سهد على نفسه 
أربع شهادات. فإنَّ فيه إشعاراً بأنَّ العَدَد هو العلّة في تأخير إقامة الحدّ عليه وإِلا لَأمرَ 
بِرَجِه في أوّل مرّة» ولان في حديث ابن عبّاس: قال لماعز: «قد شهدت على نفسك أربع 
شهادات» اذهَبوا به فارجموه)”"» وقد تقدّم ما ۇن ونوك اشام غل عد هود الزن 
دون غيره من الحدود» وهو قول الكوفيّينَ والرّاجح عند الحنابلة» وزاد ابن أبي ليل 
فاشترط أن تَتَعَدَّد تحَالسٌ الإقرارء وهي رواية عن الحنفيّة» ومسّكوا بصورة الواقعة» لكنّ 
الرّوايات فيها اختلفّت. 

والذي يظهر أنَّ المجالس تَعَدَّدت لكن لا بِعَدَدٍ الإقرار» فأكثر ما قل في ذلك أنه أقَرّ 
مرََينِ» ثم عاد من الد فأَقَرّ Eg E‏ الجموور بأنَّ ذلك 
وَكَمّ في قصّة ماعز» وهي اة حال» فجارٌ أن يكون لزيادة الاستثبات» ويُؤيّد هذا 
الجواب ما تقدّم في سياق حديث أبي هريرة»/ وما وَقَمَ عند مسلم )۲۲/۱۹۹٥(‏ في قصّة 


الغامديّة چ قالت لما جاءت: طَهّرني» فقال: «وَيحَك» أرجعي فاستغفري» قالت:., 


أراك ا تر فقي كرا رخدت باو ا من الزن . فلم يخر إقامة مة الحدٌ عليها إلا 
لكونها حُبل» فلمًا وضَعَت أُمَرَبرَجيها ول يُستفيرها مره أخرى» ولا اعبَبرَتُكريرٌ إقرارها ولا 
تعدّد المجالس. 

وكذا وَقَمَ في قصّة الحَسيفٍ حيبت قال: «واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعتَرَقَت 
فارحمها» وفيه: فعّدا عليها فاعتّرّفَت فَرَجْمَهاء وم يَذكّر تعدّد الاعترافٍ ولا المجالس» وسيأتي 
قريباً مع شرحه مُستّوقٌ (/7471و1878). 


)١(‏ هذه رواية حديث ابن عباس رضى الله عنهما عند أبي داود (5477)» ونحوه عند النسائي في «الكبرى) 
(7/1). 


17/1۲ 


O0۸‏ باب ۲۲ / ح 58165" فتح الباري بشرح البخاري 

وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتلّ لا يُقبّل فيه إلا شاهدان بخلذف سائر الأموال» 
فيقبّل فيها شاهدٌ وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يُشْتَرَط الإقرارٌ بالقتل مرَّتّينء وقد اتَمَقوا 
نه يكف فيه مره 

فإن قلت: والاستدلال بمُجِرَّدِ عَدَم الذكر في قصّة العَسيف وغيره فيه نظ فإنَّ عَدَمَ 
الذّكر لا يدل على عَدّم الوقوع» فإذا تَبَتَ كون العَدّد شر طا فالسّكوت عن ذكّره يحتمل 
أ كرة لفك ار 

وأمّا قول الغامديّة: تريد أن تُرَدّدَنِ ىا رَدّدت ماعزاًء فيُمكِن التَمَسّك به لكن 
أجاب الطَّيبِيّ بأن قوها: إا حبك من الزَّنى فيه إشارة إلى أن حاهًا مُغايرةٌ لحال ماز 
لأا - وإن اشمّركا في الزّنى ‏ لكي العِلّة غيدٌ جامعة؛ لأنّ ماعزاً كان مُتمكّناً من الرّجوع 
عن إقراره بخلافهاء فكأئَّها قالت: أنا ير مَُمكنٍ من الإنكار بعد الإقرار لظُهورٍ الحمل 
بها بخلافه. وتُعفَبَ بأنّه كان يُمكنها أن تَدّعيَ إكراهاً أو خطأ أو شُبهة 

وفيه: : أنَّ الإمام لاب . يُشترّط أن يبدأ بلرّجم فيمّن أَقَرّ وإن كان ذلك مُستَحَبَ؛ لأنّ الإمام إذا 
بدأ مع ونه مأموراً بالتثيّتِ والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الرّجر عن التَّساهّل في ا لحك 
وإلى احص على التيّت في الُكم. وهذا يبدأ الشهود إذاتبَتَ الوّجِمٌ بالييّة. 

وفيه: جوارٌ فويض الإمام إقامة ا لحد لغيره» اسل به على أنه لاي يُشتَرَط احفر للمرجوم؛ 
لأنّه م يُذَكّر في حديث الباب» بل وَقَمَ التصريح في حديث أي سعيد عند مسلم )١145(‏ فقال: 
فا حَمّرنا له ولا أوّقناه» ولكن وَقَمَ في حديث بُرَيدة عنده (195): فحَفْرٌ له حَفيرة. ويُمكن 
الجمع بن المنفيّ حَفيرةٌ لا يُمكنه الوثُوبُ منها والمتبتُ عكسّه أو أئَّهم في أوّل الأمر لم روا له 
ثم لما فر فأدركوه حَفّروا له حَفِيرة فانتصَب لهم فيها حتی فرَغوا منه. 

وعند الشافعيّة: لا يمر للرجل» وفي وجه: يتَحَيّرُ الاما وهو أرججح لثبوټه في قصّة 
ماعزء فالمثبتٌ مُقدٌ TS‏ م 
أوجةء ثالثها: الأصحٌ: إن ثَبَتَ زناها بالبيّنة استجبٌ لا بالإقرار» وعن الأئمّة الثلاثة 
المشهور عنهم: لا ممه وقال أبو يوسف وأبو نور مر للرجل وللمرأة. 


كتاب الحدود باب ۲۲ / ح 1۸۱1٩‏ هه 


وفيه: جوارٌ لقي المُقرٌ بها يُوجب الحدَّ ما يدقع به عنه الح وأنَّ ا لحد لا يجبُ إلا 
بالإقرار الصّريح» ومن نّم شط على من سهد بالزّنى أن يقول: رأيثه أولّج ذَكُرَهِ في فَرْجهاء 
أو ما أشبة ذلك» ولا يكفي أن يقول: أشهد أنّهِ رَّى» وتَبَتَ عن جماعةٍ من الصّحابة تَلقِينُ 
المُقرٌ با لحد ى) أخرجه مالك (۲/ 877) عن عمرء وابن أبي م شَيْة /٠١(‏ ۲۳) عن أي الدّرداءء 
وعن علي في قصّة شراحة ومنهم من ححص التّلقين بن يُظنٌ به أنه جل حُكم الزنى» 
وهو قول أب تور» وعند المالكيّة: يُستدْتّى تلقين المشتهر بانتهاك الرّمات» ويجوز تلقين مَن 
عداه» وليس ذلك بشرط. 

وفيه ترك سَجَنٍ مَن اعتّرّفَ بِالزَّنى في مُّدّة الاستشبات» وني الحامل حتّى تَضَعَء وقيل: 
إن الدینة لم يكن بها حينئٍ سج ولا كان يلم كل جانٍ لوليه» وقال ابن العري: إا 
يأمر بسجنه ولا التّوكيل به؛ لأنَّ رُجوعه مقبول» فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض 
عنه إذا رَجَعْ. 

ويؤخذ من قوله: «هل أحصّنت؟» وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام 
باختلافها. 

وفيه أن [قرار الكران لا أثر له بوخد من قولة: #استتكهوهة والذيرة اغتيروه قالوا: 
إن عَفْله زا بمعصينه» ولا دلالة/ في قصّة ماءز لاحتمال تَقَدّمها على تحريم الخمر» أو أنَّ شكره 
وَقَعَ عن غير معصية. 

وفيه أن امقر بالزّنى إذا أقَرّ يرك فإن صَرَّحَ بالرّجوع فذاك وإِلا بع ورچم» وهو 
قول الشافعيّ وأحمده ودلالته من قصّة ماعِز ظاهرةٌ وقد وَقَمَ في حديث تُعَيم بن هرال 
هلا د رموه لعلّه يتوب» فيتوب الله عليه» أخرجه بو داود (4414)؛ وصَحّحَه الحاكم 
وحسته »)۳٣۳ /٤(‏ وللترمذيٌ )۱٤٩۸(‏ نحوه من حديث أي هريرة» وصّحَّحَه الحاكم 
أيضاً (5/ 77)» وعند أبي داود )٤٤١٤(‏ من حديث بُريدة قال: كتا أصحاب رسول الله لاء 


تُتَحدَّث أن ماعزاً والغامديّة لو رَجَعا لم يَطلّبهها. 


.)3817( تقدّم تخريجها عند شرح الحديث‎ )١( 


م لل 


00 باب “رح A11‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وعند المالكيّة يه في الشهور: لا يرك إذا عَرَبَء وقيل: د بتري اد ركد عل الور دان 
يوذ ترك . وعن ابن عيينة عبّينة: إن اد في الحال كمل عليه الح وإن أل بعد أيام ترلك. . وعن 
ا ار ا 0 
قولَينِ فيمَن رَجَعّ إلى شبِهة ومنهم من قَيّدَه با بعد إقراره عند الحاكم» واحتجوا بأن 
الذينَ روه حئّی مات بعد أن عرب ل موا بديّنهء فلو شرع ركه لَوَجَبّت عليهم الذي 
والجواب أله ميُصرٌح بالرّجوع؛ ول يقل أحدٌ: إن حَدَّ الرّجم يَسقط بمُجِرَّدٍ اهَرّب» وقد 
عبر في حديث بُريدة بقوله: العلّه يَتوبُ». 


“ب 


واسيُدِلٌ به على الاكتفاء بالرّجم في حَدٌ مَن أَحصِنَ من غير جلدء وقد تقدَّم البحث 
فيه» وأنَّ المصَلَّ إذا لم يكن وقفاً لا يعبت له حُكم المسجد, وسيأتي البحث فيه بعد بابي 
.(TA1*)‏ 

وأن المرجوم في الحدّ لا تُشرّع الصلاة عليه إذا مات بالحدّء ويأتي البحث فيه أيضاً قريباً 
(5850). 

وأنَّ مَن وُجِدَ منه ريح الخمر وجب عليه الحدٌ من جهة استِئْكاءِ ماعِز بعد أن قال له: 
«أَشَرِبِتَ حمراً؟». 

قال القُرطىّ: وهو قول مالكِ والشافعيٌ» كذا قال» وقال المارّرِيّ: استَدَلٌ به بعضهم 
على أن طلاق السّكران لا يقع» وتَعقبَه عياض بألّه لا َم من کرء الحدّ به أله لا يقع 
طلاقه لوجود مُهمَته على ما يُظهره من عدم العقل» قال: ول يحتف في غير الطافح أن 
طلاقه لازِم» قال: ومذهبنا الزامّه بجميع أحكام الصحيح» لأنّهِ أَدحَلَ ذلك على نفسه. 
وهو حقيقة مذهب الشافعي» واستَنتى من أكرة ومن شرب ماظن أنه غير مُسكرء ووافقّه 
بعض مُتأخري المالكيّة. 


(1) تحرف في (س) إلى: الكجي» واللخميّ هو أبو الحسن علي بن محمد الرَّبعيّ له تعليق كبير على «المدونة» سمه 
«التبصرة». انظر ترحمته في ترتيب المدارك» للقاضى عياض 9/8 ١٠١‏ . 


كتاب الحدود باب ۲۳ / ح 06١ 1۸1۸-٦1۸۱1۷‏ 


وقال النُوويٌ: الصحيح عندنا صِحَة صِحّة إقرار السّكران ونقوذ أقواله في) له وعليه» قال: 
والسّؤال عن شّربه ا لمر حمولٌ عندنا على أنه لو كان سكرانا ل يقم عليه ا لحد كذا أطلقٌ فألرَم 
افص وليس كذلك» فان مُراده يمم عليه الحدّ لوجود الشّبهة كا تقدّم من كلام عياض. 
قلت: وقد مَعََى ما يعلق بذلك في كتاب الطّلاق”"» ومن المذاهب الظّريفة فيه قول الليث: 
دل ,أله ولا يمكال بأتولة SS‏ ا عَيظه ولا يفقه أكثرٌ ما يقول» وقد قال 
تعالى: لا تش ربوا اللو واش شكرئ حى لمو مانَفُولُونَ © [النساء: «4]. 

۳- باب للعاهر الحَجَر 

-١‏ حدَّئنا أبو الوليدء حدّثنا اللْيْتُ» عن ابن شهاب» عن عرو عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: اختصَمَ سَعْدٌ وابنُ رَمْعَة فقال الي ي: «هو لك يا عبد بنَ رَمُع الولد 
للفراشء واحتجبي منه يا سَوْدة). 

زاد لنا فتيبة عن اللَّيثْ: ١‏ وللعاهر الحَجَرٌ). 

- حدَّئنا آدم حدّثنا شب حدّئنا محمد بن زيانٍ قال: سمعثٌ أباهريرق قال النبيّ بكللة: 
«الولدٌ لفراش» وللعاهر الحَجَرٌ»./ 1۸/1۲ 

قوله: «باب للعاهر الحَجَرٌ دكر فيه حديث عائشة في قصّة ابن وَليدةٍ رمه وقد تقدّم 
شرحه مُسنّوقٌ في أواخر الفرائض (51/49و517/50). 

أورَدّه عن أبي الوليد عن الليث» وفيه: «الولدُ للفراش»» وقال بعده: زاد قتيبة عن اللّيث: 
«وللعاهر الحَجَرّا» وني رواية أبي ذرٌ: زادناء وقال في البُبوع (۲۲۱۸): حدَّئنا قََيبة» ذّكّره 
بتأمه. 

وذكر هنا حديث أن عريرة با مان الاكورتين» وقد أورّدّه في كتاب القدّر" من 
وجه ار مقف اهل اة الارن ون هه هنا إشارة إلى أنه رجح قول م 8 


.)١١( تحت باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» ورقمه‎ )١( 
.)51/50( بل في الفرائض‎ )۲( 


o0۲‏ باب ۲٤‏ / ح ٦۸۱۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الْحَجَرٌ هنا بأنّه الحَجَرٌ الذي يُرجَم به الزّانيِء وقد تقدّم ما فيه» والمراد منه أن الرّجم 
مشروعٌ لزاني بشّرطه؛ لا ن على کل من زَنَى الرّجمَ. 
5 1- باب الرّجم في الببلاط 

4- حدّّئنا محمد بن عُنْانَ حدَّئنا خالدٌ بن تل عن سليهانَ» حدّثني عبد الله بن 
ونار عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: اي رسولٌ الله َك بيهوديّ ويهوديّة قد أحدّثا جميعاً 
فقال هم: «ما تجِدونَ في كتابكم؟» قالوا: إِنَّ ارتا أحدّئوا ميم الوّجْه وَالتَحْبيةَ قال 
0 ادْعُهم يا رسو الله بالنَوراق فأبِيَ بهاء فوَضَعَّ ع أحدّهم يِه على آية الرَّجْمِ 
وجَعَلَ يرما قبلّها وما بعدّهاء فقال له ابن سَلام: ارقّع يدك فإذا آبة ارجم تحت يه فأمرٌ 
با رسولٌ الله اة فرّجماء قال ابن عمرّ: فرّجما عند ابلاط فرأيثٌ اليهوديً أحتى عليها. 

قوله: «باب الرَّجْم في البّلاط» في رواية المُستَملي: بِالبَلاطِء بالموحّدة بَدَلَ: في فمَهمَ 
منه بعضهم آله يريد أن الآلة التي يرجم بها تجوز بكلّ شيء سی بابلا وهو بفتح الوخد 
وتخفيف” اللام: ا و ا وغار ذلك وقية بعد والاول أن 
الباءَ ظَرفيّة ودلّ على ذلك رواية غير المُستَمْلي. 

والمراد بالبلاط هنا: موضمٌ معروفٌ عند باب المسجد النبويّ كان مَفروشاً بالبّلاطء 
ويُؤيّد ذلك قولّه في هذا المتن: فرّجما عند البّلاط» وقيل: المراد بالبَّلاط: الأرض الصّلبة 
سواءٌ كانت مفروشة أم لاء ورّجّحَه بعضهم والرّاجح خلافه. 

قال أبو عُبيد البكريّ: البلاط بالمدينة: ما بين المسجد والسّوقء وفي «الموطًاً» (81/1) 
عن عَمّه أبي سهيل بن مالك بن أبي عامر عن أبيه : كنا نَسمّع قراءة عمر بن الخطّاب ونحنٌ 
عند دار أبي جَهُم بالبّلاط. 

وقد استشكلٌ ابن بَطّال هذه الثَرّحمَةَ فقال: البلاط وغيده”" في ذلك سواءً. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وفتح. 
(۲) يعني: وغيره من الأمكنة» کا وقع في «شرح ابن بطّال» ۸/ .٤۳۷‏ 


كتاب الحدود باب ۲٤‏ / ح 58419 007 


وأجابّ ابن المنيّر أن أراد أن يبه على أن الرّجم لا ينض بمكانٍ مُعيّنَء للأمر بالرّجمٍ 
المصّل تاره وبال لبلاط أخر ى» قال: ويحتمل أنه أراد أن ينه على أنه لاي يشرط احفر للمَرجوم 
لأن ابإلاط لا تى افر فيه وبهذا حرم ابن اليم وقال: أراد رد رواية شير بن المهاجر عن 
ابن برّيدة عن أبيه: أن الي كله أمرَ فحُفِرت لماعز بن مالك حُفرة فرّجِمَ فيهاء أخرجه مسلم 


سب لاص 


(۲۳/۱۹۹۰) قال: وهو وهم سَرَى من قصّة الغامديّة إلى قصّة ماعز. 

قلت: ويحتمل أن يكون أراد أن يُنبّه على أن المكان الذي يباور المسجد لا يُعطَى حُكم 
المسجد في الاحترام» لأنَّ البلاط المشار إليه موضمٌ كان جاورا للمسجد النبويّ كما تقدَّم؛ 
ومع ذلك أمَرَ بالرّجم عنده» وقد وَقَعَ في حديث ابن عباس عند اهمد (174) والحاكم 
(5/ 50"): أَمَرَ رسول الله يك برجم م اليهوديّينٍ عند باب المسجد. 

قوله: ١حدَّئنا‏ محمّد بن عُْهان»/ زاد أبو دَرٌ: ابن كرامة. 

قوله: «عن سليمان» هو ابن بلال» وهو غريبٌ عنه"» ضاق على الإسماعيل حرج 
فأخرجه عن عبد الله بن جعفر المدينيٌ أحد الضعَفاء» ولو وَقَمَ له عن سليمان بن بلال ل 
يَعِل عنه» وكذا ضاق على أي نُعَيم فلم يَستَخرجه بل أورّدّه بسنده عن البخاريٌ» وخالد 
ابن حلّد أكثرٌ البخاريّ عنه بواسطة وبغير واسطة. وقد تقدَّم له في الرّقاق (1007) عن 
محمّد بن عثمان بن كرامة عن خالد بن تلد حديث» وتقدّم في العلم (1۲) والهبة (1719) 
والمناقب )۳۷١۷(‏ وغيرها عِدّة أحاديث» وكذا يأتي في التعبير والاعتصام“ عن خالد بن 
لد بغير واسطة. 

وقوله في المتن: «قد أحدّثا» أ ي: فعلا أمراً فاحشاً. 


وقوله: «أحدّثوا» أي: اک 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: أبي. 

(۲) قوله: ١عنه)‏ سقط من (س). 

() قوله: «له» سقط من (س). 

(5) بل في التمتي (۷۲۳۱)» وفي التوحيد (۷۳۷۹). 


1۹/1۲ 


»06 باب 4؟ / ح 5819 فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: اميم الوجه» أي: يَصَبَ عليه ماء حار مخلوط بالرَّمادِء والمراد تَسخيم'" 
الوجه بالحُمّم'" وهو المَحُم. 
ا ل 
کن ثمّ هاءٌ أصليَّةٌ: من جَبَّهت الدَّجُلَ: إذا قابلته با يُكرّه من الإغلاظ في القول أو 
الفعل» قاله ابت ف «الدّلائل» سمه الحربي» وقال غيره: هو بوزن تذكرة. ومعناه: 
الإركاب معکوسا”» وقال عياض: فس التّجبيه في الحديث بأتَّهما يُِلّدانَ وتُّحَمَّم وجوهها 
وان على دابة محالفاً بين وجوهههماء قال الحخربي: كذا قَسَّرّه الزَهْريّ. 
قلت: غَلِطَ مَن ضَبَطّه هنا بالنونِ بَدَل الموحدة» ثمَّ قسَّرّه بأن يحمَل الزانيان على بعير 
أو جار ويُخالّف بين وجوههماء والمعتمّد ما قال أبو عبيد“: التّجبيه: أن يَضَع اليَدين على 
الرّكبَيينِ وهو قائم فيصير كالرّاكع» وكذا أن کت على وجهه باركاً کالساجد» وقال 
الفارايّ: جَبّى بفتح الجيم وتشديد الموحّدة: قام قيام الرّاكع وهو عُرِيان. والذي بالتونِ 
بعد اليم إن جاء في قوله: فرأيت اليهوديّ يجاني عليهاء وسيأتي» ووقع چا ورات 
اليهوديٌّ أحَتى عليها. وقد ضبطًت بال حاء المهمّلة ثمّ نونٍ بلفظ الفعل الماضي» أي: أكَبَّ 
عليهاء يقال: أحدّتٍ المرأةٌ على ولدها حُنوَاً وحَدّت بمعتى» وضبطت بالجيم والنون» فعند 
)١(‏ وقع في «عمدة القاري» ۲۳/ :۲۹٤‏ «وهو تسجيمه» بالجيم» أي: تسويده بالفحم. وقوله «بالجيم» لعله 
سهو منه» فلم ينقل ذلك عن أحد من أهل اللغة» ولا ذكره أصحاب الشروح» والصواب ما وقع عند 
الحافظ هنا. 
(۲) كذا في الأصلين» ومثله في «عمدة القاري» ۲۹١ /۲١‏ وقال: «بضمٌ الحاء المهملة وفتح الميم المخففة» وتحرّف 
في (س) إلى: «بالحميم»» والحميم: الماء الحارّء ولا يصح هنا. 
(۳) كذا في (أ)» ومثله في «عمدة القاري» 755/77 و«إرشاد الساري» 25١7/٠١‏ وسقط من (ع)» 
وتحرّف في (س) إلى امنكوساً». 
(5) تحرف في (أ) و(س) إلى: أبو عبيدة وإنما هو كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في «الغريب» 1 وجاء 
على الصواب في (ع). 
)٥(‏ قوله «تُجاني عليهاء وسيأتي» ووقع هنا» سقط من (س). 


كتاب الحدود باب ۲۵ / ج 1۸۲۰ 000 


الأصيل با همز وعند أبي ذرٌ بلا همز" » وهو بمعنى الذي بالمهمّلة. 

قال ابن القَطّاع: جنا على السَّىء: حى ظَهرّه عليه. وقال الأصمعيّ: أجنأ الترس: جعله 
متأ أي: دوقي وقال عياض: الصّحيح في هذا ما قاله أبو عل يعني بالجيم والهمز» 
والله أعلم. 

وسيأتي مزيد هذا في شرح حديث رَجم”" اليهوديّنٍ في «باب أحكام الذَّمّ (5841). 

-٥‏ باب الرَّجْم بالمُصل 

- حدَّئّنا محموثٌ حدّثنا عبدٌ الرَراق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ» عن آي سَلَمَ 
عن جابر: أن رجلاً من أسلّمَ جاء النبيّ بك فاغتَرَفَ بالرّنى» فأعرّضٌ عنه النبيّ ي حنّى سهد 
على نفسه أربع مرّات قال له النبيّ عبد : «أبك جو قال: لا قال: «آحصنت؟» قال: ا 
فَأَمَرَ به فرج جم بالمصَلّء فلم أله الحجارةٌ فر فأَدرِكَ فج حى مات فقال له النبي يكل ع 
خيراً وصَلٌ عليه. 

عق 1 و وے ٣ه‏ ك 8 

ميقل يونس وابنْ جرّيج, عن الزهري: فصَلى عليه. 

سئل أبو عبد الله: فصل علیه» يصِحٌ؟ قال: رواه مَعمرٌ قي له: رواه غير م مَعمر؟ قال: لا. 

قوله: «باب الرّجُم بالمصَل) أي: عنده» والمراد ا مكان الذي كان يُصَل عنده العيد والجنائز» 
وهو من ناحية بقيع العَرْقَ وقد وَقَعَ في حديث أبي سعيد عند مسلم :)۲١ /١795(‏ فَأمَرّنا 
أن رجُمه» فانط لقنا به إلى بقيع اعرد وقَهِمَ بعضهم كُعياض من قوله: ابِالمصَلّ) أن 
الرّجم وَقَعّ داخله» وقال: يفاد منه أن الصا لا ت يبت له حكم/ المسجدء اذكو تكله 
ذلك لاجِتُيْب ارجم فيه لاله لا يمن التَّلويتُ من المرجُوم» خلافاً لما حكاه الدَارِميٌ: أن 
المصَل يَثبّت له حكم المسجد ولو لم يوقف. 
(1) هذا مخالفٌ لما وقع في اليونينية» ففي هامشها أن رواية أبي ذرٌ «أحنى» با همز وبال حاء المهملة» وقال القسطلاني في 


«إرشاد الساري» ١17/٠١‏ : ولأبي ذرٌ: «أحنى» بالحاء المهملة مقصوراً! 


() قوله: «رجم» سقط من (س). 


۳/1۲ 
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وتُعقّبَ بان مراد أن الرّجم وق عنده لا فيه كما تقدّ في البّلاط» وأنَّ في حديث ابن عباس : 
أذ الي يله رَجَمَ اليهوديينِ عند باب المسجد”"» وفي رواية موسى بن عُقْبة: آلا رجا قريباً من 
موضع الجنائز قرب المسجد”» وبأنَّه بت في حديث أ عَطيّة”" الأمرٌ بخروج النساء حى 
الخيّضِ في العيد إلى ا لمصلء وهو ظاهرٌ في مراد والله أعلم. 

وقال النُوويّ: ذكر الدَّارِميٌ من أصحابنا أن مُصَل العيد وغيره إذا لم يكن مسجداً يكون في 
بوت حُكم المسجد له وجهان: أصحُّهما: لاء وقال البخاريّ وغيره: في رَجم هذا بالمصَلٌ دلي 
على أن مُصَلَّ ا جنائز والأعياد إذا لم وف مسجداً لا يبت له حُكم المسجدء إذ لو كان له كم 
المسجد لاجتِب فيه ما تنب في المسجد. قلت: وهو كلام عياض بعينه» وليس للبخاريّ منه 
سوى التّرجمة. 

قوله: «حدّثنا محمود» في رواية غير أبي فر حدثني» ولاف محمود بن عَيْلان وهو 
المروزيٌ وقد أكثرٌ البخاريّ عنه. 

قوله: «أخبّرنا مَعْمَرا في رواية إسحاق بن راهويه في «مُستده» عن عبد الرَّزّاق: أخبرنا 
مَعمّر وابن جرّيجء وكذا أخرجه مسلم )١11/1791(‏ عن إسحاق. 

قوله: «فاغْتَرَفَ بالزّنى» زاد في رواية إسحاق: فأعرّض عنه» أعادها مرّئّين. 

قوله: «فأمَرَ به فرّجِمَ بالمصَلٌ» ليس في رواية يونس: بالمصَلّ» وقد تقدَّمَت في «باب 
رَجم المحصّن» »)1۸٠۱١(‏ وسيأتي (1875) في رواية عبد الرّحمن بن خالد بلفظ: كنت 
فيمّن رمه فرَجمناه بالمصَلّ . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۳۹۸)ء والطبراني في «الكبير» ».)٠١87٠(‏ والحاكم .٠٠١ /٤‏ 
(۲) سلف برقم (۱۳۲۹). 
(۳) سلف برقم »)۳۲٤(‏ وأخرجه مسلم .)۸٩۰(‏ 
(6) لكن سلفت ليونس رواية في الطلاق فيها: «فأمر به أن يُرجم بالمصل» كا في رواية معمر هناء وكذلك في 


رواية عقيل المتقدمة برقم (١١1۸)ء‏ وهذا يعني أن ذكر «المصلى» لم ينفرد به معمر وعبد الرحمن بن خالد 
عن الزهريّ كا يُوهم كلام الحافظ هناء وإنها وقع عند كل من رواه عنه. 


كتاب الحدود باب ۲١‏ / ح 58٠١‏ /اهه 


قوله: «فقال له النبيّ ية خيراً» أي: ذكّره بجَميلٍ. ووَقَعَ في حديث أبي سعيد عند مسلم 
(20/179): فا استَغفْرٌ له ولا سَبَّه. وفي حديث بُرّيدة عنده (1796/ ۲۲): فكان الناس 
فيه فِرَقَتّين: قائلٌ يقول: لقد هَلَكَ لقد أخاطّت به خطيئته: وقائلٌ يقول: ما توبةٌ أفضلَ من 
توبة ماعز, فلبثوا ثلاث" ثمّ جاء رسول الله ية فقال: « استَغَفروا لماز بن مالك»» وني 
حديث بُرّيدة أيضاً: «لقد تاب تَوبة لو قُسمَت على اة وسحتهم»» وفي حديث أي هريرة عند 

اتسائ (ك 07175): «لقد رأيثه بين أار الجنّة يَنَعَمِس» قال: يعني يَتَنَهّم) كذا في الأصل» 

وفي حديث جابر عند أبي عَرّانة 177190): «لقد" رأيته يَتَخََضخَض في أنبار الجنّة» وفي 

حديث اللّجْلاج عند أبي داود (480 4) والتَّسائيٌ (ك ۷۱٤٩‏ و80 0/1: اول لد ل 

عند الله أطيّبٌ من ريح اللسك»» وفي حديث أبي الفِيْل(” عند الترمذي: «لا تَشتَمْها» وفي 

حديث أبي ذرٌ عند أحمدَ (51005): «قد غفِرَ له وأدخل الجنّة). 
قوله: «وصلّی عليه» هكذا َع هنا عن حمود بن عَيْلان عن عبد الرَرّاق» وخالَقّه محمّد 

ابن يحبى الذَّهْلعٌ وجماعة عن عبد الرَرّاق» فقالوا في آخره: ول يُصَلٌ عليه قال الذي في 

حاشية «السّئّن»: رواه ثانية أُنفُس عن عبد الرّرّاق فلم يَذَكُروا قوله: «وصَلٌّ عليه». 
قلت: قد أخرجه أحمدٌ في «مُستده» )١5577(‏ عن عبد الرَرّاق» ومسلم (1/1791) عن 

إسحاق بن راهویه» وأبو داود (570 5) عن محمّد بن المتوكّل العَسّلانَ» وابن حِبّان )۳٠۰۹۶(‏ 

من طريقه زاد أبو داود: والحسن بن عل الالء والترمذيّ (1479) عن الحسن بن عللّ 

المذكورء والنّسائنٌ (1157) وابن الجارود (817) عن محمّد بن يحى الذّمْنَ زاد السّسائيٌ: 

(1) لفظ الرواية عند مسلم: «فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» على الشَّكُّ. 

(0) تحرف في (س): إلى (فقد). 

(۳) تحرّف في (س) إلى: «الفيض»» وأبو الفيل هذا: هو الخزاعيٌ» لا يعرف إلا بهذه الكنية» ذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 9/ 575 وذكر له هذا الحديث» ونقل ابن عدي في «الكامل» ۳۷١ /١‏ عن البخاري قوله: لا 
يعرف أبو الفيل إلا بحديث الرّجم. قلنا: وحديثه هذا أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» )4١7(‏ وقال: سألت 
محمّداً عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحداً رواه عن سماك بن حرب غير الوليد بن أبي ثور» قلت له: أبو الفيل» 


له صحبة؟ قال: لا أدري» ولا أعرف له غير هذا الحديث الواحد. 
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محمّد” " بن رافع (۷۱۳۸۵) ونوح بن حبيب (1107)» والإسماعيلّ والذا رَفَطنيَ (TY ٠(‏ 
من طريق أحمد بن منصور الرّماديٌ. زاد الإساعيل: ومحمّد بن عبد الملك بن رَنجّويه» 
وأخرجه أبو عَوّانة (3170) عن النَّبَرِيّ وعحد بن مُهل الصّنعا SS‏ 
أنفس خالفوا حموداء منهم من سكت عن الزّيادة ومنهم من صرح يَنفيها. 

قوله: «ول يَقْلْ يونس وابنٌ جُرَيج عن الزّهْريٌّ: وص عليه» أمّا رواية يونس فوصّلها 
المؤلّف رَه الله ىا تقدَّم في «باب رَجم المحصّن» (7815)» ولفظه: فأمَرٌ به فرْجِمّ وكان 
قد حص 

وأمّا رواية ابن جُرَيج فوصّلّها مسلم )1١/1791(‏ مقرونة برواية مَعمَرء ول يس المَْنَ 
وساقّه إسحاقٌ شيحُ مسلم في «مُستده»» وأبو يم من طريقه» فلم يَذْكُر فيه: وصَلَّ عليه. 

قوله: ١سْئْلَ‏ أبو عبد الله:/ فصَلّ عليه. يَصِح؟ قال: رواه مَعْمَر قيل له: رواه غير مَعْمَر؟ 
قال: لا» وَقَمَ هذا الكلام في رواية المُستَمْلي وحده عن الفِرَبريّ. وأبو عبد الله: هو البخاريّء 
وقد اعتُرْصٌ عليه في جَزْمِه بأنَّ مَعمَراً روى هذه الزيادة» مع أن المنقًرد بها إا هو حمود 
ابن عَيّلان عن عبد الرَرّاق» وقد خالمّه العَدَدُ الكثرٌ من الحُفَاظ فد فصر حوا بأنَّهِ ل بص عليه 
لكن ظَهرٌ لي أن البخاريّ قَويّت عنده رواية محمود بالسواهد فقد أخرج عبد الرَرّاق أيضاً 
(۱۳۳۳۹) وهو في «السَّئّن) أن ا وس لوعن أن ااه اسيل بن ق 
ماعز قال: فقيل: يا رسول الله أَتَصَلٍ عليه؟ قال: «لا». قال: فلم كان من المّد قال: «صَنُوا على 
صاحبكُم»؛ فصَلٌ عليه رسول الله لله ية والناس. فهذا الخبر يجمع الاختلاف» فتحمّل رواية 
لي على أنه لم يُصَلّ عليه حين رُم ورواية الإثبات على أنه يل صلل عليه في اليوم 
الثاني» وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود )"١1857(‏ عن بريدة””: أن النبىّ كله لم يأمز 


(1) في (س): «ومحمد» بالواو معطوفاً على النسائي, ولا يصحٌ. 

(۲) تحرف في (س) إلى: «الصغاني»» وإنما هو الصنعاني نسبة إلى صنعاء. 

(۳) هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله لأنَّ الحديث لأبي بَرْزَة الأسلمي» لا لبُريدة» ومنشأ الوهم أن بريدة 
روى أيضاً حديث رجم ماعز» عند مسلم وغيره» وهو أسلميٌ كذلك. 
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بالصَّلاة على ماعز ولم ينه عن الصّلاة عليه. 

ويّتأيّد بها أخرجه مسلم )١11947(‏ من حديث عمران بن خصَّينٍ في قصّة الُهَيِّة التي 
ّت ورُجمّت: أن النبيّ بل صل عليهاء فقال له عمرٌ: أنُصَّلْ عليها وقد رَّنَت؟ فقال: «لقد 
تات تُوبة لو قيسمَت بين سبعينٌ أَوسعتهم). 

وحكى المنذريٌ قولّ من مل الصلاة في الخبر على الدعاء ثي قال: في قصّة اة 
دلالةٌ على وهين هذا الاحتمال» قال: وكذا أجاب النّوويٌ فقال: إِنَّه فاس لأنَّ التأويل لا 
ا 

وقال ابن العرب: لم يبت نلك أن البيّ يلل صل على ماعزء قال: وأجابَ مَن مَتَعَ عن 
صلاته على الغامديّة لكونها عَرَفّت حُكمَ ا لحد وماعِرٌ إا جاء مُستفه)ء قال: وهو جوابٌ 
اوقل لدعا ا ومنل را كافاء قال وهد اناب ة لآن ی انهو 
قال: ومح الرّحمة باتي» قال: والجوابُ المرضييٌ أن الإمام حيثٌ تَرَكَ الصّلاةَ على المحدود كان 
رَدعاً لغيره. قلت: وتمامُه أن يقال: وحيث صل عليه يكون هناك قَرِينةٌ لا ممتاج معها إلى 
الرَّدْعء فيختلف حينئذٍ باختلاف الأشخاص. 

وقد اختَلّف أهل العلم في هذه المسألة: فقال مالكٌ: يأمر الإمام بالرّجِم ولا ولاه 
بنفسه ولا برقع عنه حتّی يموت وجل بينه وبين أهله يُخَسّلوئّه ويُصَلُونَ عليه ولا يُصَلِ 
عليه الإمامٌ رَدْعاً لأهل المعاصي إذا عَلموا أنه من لا يُصَلّ عليه» ولعلا رئ الناس على 

وعن بعض الالكيّة: يجوز للإمام أن يصب عليه» وبه قال الجمهورء والمعروفٌ عن 
مالكِ: أنه يكره للإمام وأهل القَصْلِ الصلاةٌ على ا مرجُوم» وهو قول أحمد. 

وعن الشافعيٌ: لايُكرّه وهو قول الجمهور. 

وعن الزُهْريٌ: لا يل على المَرْجُوم ولا على قاتلٍ نفيه» وعن قتّادة: لا يُصَلٌ على 
المولود من الّنى. 
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وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفِسْقٍ والمعاصي والمقتولينَ في 
ا وإن كَرِه بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربينَه وما ذهب 
إليه الحسسنٌ في اميه من نفاس النى» وما ذهب إليه الرَهْريّ قاد قال: وحديتٌ الباب في 
قصّة الغامديّة حُجَةٌ للجُمهورء والله أعلم. 

-١‏ باب من أصاب ذَنْباً دون الحدٌ فأخبر الإمام» فلا عقوبة عليه بعد التوبة 

إذا جاء مُستفتياً 

قال عطاء: لم يُعاقبَهُ النبي كللة. 

وقال ابن جَرَيج: م يُعاقب الذي جامَعَ في رمضان. 

َل يُعاقب عمرٌ صاحبَ الظَبني. 

وفيه: عن آي عثمانَ» عن ابن مسعودء عن النبي كلة. 

-0١‏ حدّثنا قتي حدّثنا اللي عن ابن شهاب» عن حُميدٍ بن عبدٍ الزن عن اي 
هريرة/ 5د: أنَّ رجلاً وّمَ بامرأّه في رمضانّ» فاستفتی رسول الله يك فقال: «هل تمد رَكَبَة؟» 
قال: لاء قال: «هل تستطیع صیام شهرَينِ؟» قال: لا قال: «فأطْيم سن مسشكيناً». 

7- وقال اللَّثُ: عن عَمْرِو بن الحارثِ» عن عبد الرَحنِ بنِ القاسم» عن محمّدِ بنِ 
جعفر بن الزَيِ عن عَبا بن عبد الله بن الربَمر» عن عائشةً: أنى رجلٌ النبيّ لاذ في المسجدٍ 
قال: احتَرَفْتُ! قال: «ِمّ ذاك؟» قال: وقَعْتُ بامرأتي في رمضانّ» قال له: «تَصَدَّق) قال: ما 
عندي شي فجَلّسَ وأتاه إنسانٌ يَسُوقُ جاراً ومعه طعامٌ - فقال عبدٌ الرّحمن: ما أذري ما 
هو؟- إلى النبيّ اة فقال: «أينَ المحْتَرق؟» فقال: ها أنا ذاء قال: «خُلْ هذا فتَصَدَّقٌ به» قال: 
على أحوّجَ مني؟ ما لأهلي طعامٌ قال: «فكُلوة». 

قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبن قوله: «أطْعِمْ أهلَك». 

قوله: «باب من أصاب ذدَنْباً دونَ الحدٌ فأخبر الإمام» فلا عُقوبة عليه بَعْد التوبةء إذا جاء 
مُسْتَفْتياً» كذا للأكثر بفاءِ ساكنة بعدها مناه مكسورةٌ ثمَّ ياءٌ آخر الحروفي: من الاستفتاء» 
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ويُؤيّده قوله في حديث الباب: فاستفتی رسول الله يا وفي رواية الكشمييني! مُستعینا 
وصّبطت بالمهمّلة وبالتُونٍ قبل الألف» وبالمعجّمة ثم لمشلّئة”". والتَِّييدٌ بدون الحدٌ يقتضي 
أنَّ مَن كان دنبه يوجب الححدّ أنَّ عليه العّقوبةً ولو تابّ» وقد مَهََى الاختلاف في ذلك في 
أوائل الحدودء وأمًا التّقييد الأخير فلا مفهوم له» بل الذي يظهر أنه ذُكِرَ لدلالته على 
تُوبته . 

قوله: «قال عطاء: ل يُعاقبهُ النبنٌ يكل يعني: الذي أخبر أنه وَقَمَ في معصية» بل أمهّلّه”" 
حنَّى صلی مع ثم ا عت" بن ا کرت ده 

قوله: «وقال ابن جُرَيج: لم يُعاقب انب يل الذي جامَعَ في رمضانّ» تقدَّم شر ځه مُستوقٌ في 
كتاب الصيام (1975)» وليس في شيءٍ من طرقه أله عاقبه. 

قوله: «وم يُعاقب عمرٌ صاحبّ الظَبِي) كأنّه أشار بذلك إلى ما ذكره مالك مُتْقَطِعاًء 
ووّصّلّه سعيد بن منصور بسنل صحيح عن قبيصة بن جابر قال : حرجنا حُجَاجاً فسَنَحَ لي 
ظَبْيٌ فرّمّيته بجر فهاتَ» فلمًا قَدِمنا مَكّة سألنا عمرٌ فسأ عبد الرّحمن بن عَوْف فحك| 
فيه بعَنِء فقلت: إن أمير المؤمنينَ لم يَدرِ ما يقول حبَّى سألَ غيره» قال: فعلاني بالدّرّة فقال: 
أتقثل الصید في الحرم وتسَفَه ا حگم؟ قال الله تعالى: کم بو دوا عدَّلٍ کم ) [المائدة: 48] 
وهذا عبد الرّحمن بن عَوْف وأنا عمرٌ“. ولا يعارض هذا المنفىّ الذي في الرجة أن عمر 
إلا علاه بالدّرّة لما طَعَنَ في الحَكم» وإلا لو وَجَبّت عنده عُقويَتُه”” بمُجِرَّدٍ الفعل المذكور 
لك ها 
)١(‏ يعنى من الاستغاثة والاستعانة» وقال العيني في «عمدة القاري» 77/ ”9 7: ويروى: مُستعتباً» من الاستعتاب: 

روطي اشا وظلت اناا دوق عق اغ تیا بن طلب الان 
(؟) في (س): «بلا مهلة» وهو تحريف. 
(۳) في (س): فأخبره. 


(5) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» )/٤ ٠(‏ والبیهقی في «الكبرى» 0/ ۱۸۱. 
)٥(‏ في (س): «عليه عقوبة). 
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قوله: «وفيه عن أبي عثمانَ» عن ابن مسعود [عن النبي کي أي : في معنى الحكم 
1 : 5000 0 5 وه و 
المذكور في الترحمة حديث مَروي عن ابي عثان عن ابن مسعود» وزاد الكشويهني «مثله). 
وهى زيادة لا حاجة إليهاء لاله يصير ظاهره أن النبيّ اة م يُعاقب صاحب الظبي» ووَقَعَ 
7 2 95 عرض ر م ب 
في بعض النسّخ: عن «أبي مسعود»» وهو غلط والصواب: ابن مسعود» وقد وَصَّله المؤلف 
رَحمَهِ الله في أوائل كتاب الصلاة في «باب الصلاة كفارة» (277) من رواية سليان التَيْمِيٌّ 

ع 5 e‏ اوتا ع ع 2ء 02 
عن أبي عثان به» وأو : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ية فاخبرّه. فنزلت: 
$ وَأْقَِم أَلصََلَوْهَ طرق ألنَارٍ» [هود: ]١١4‏ الآية. وقد ذكرت شرحه في تفسير سورة هود 
(۷) وأن الأصحٌ في تسمية هذا الرجل أنه أبو اليَسّرِ كعبُ بن عَمْرو الأنصاريّ» وأن 
نحو ذلك وقح لجماعة غيره. 

a قو سني تو اراك‎ EE 

قوله: عن يد بن عبد الرّحمن» هو ابن عوف الزهري» وقد/ تقدم شرح حديثه مستوق 
في كتاب الصيام (5؟ة١).‏ 

قوله: «وقال الليث...» إلى آخره. وَصَلَّه المصنّف في «التاريخ الصّغير)”” قال: حدّثني 
عبد الله بن صالح حدّثني الليث به» ورُوّيناه موصولاً أيضاً في «الأوسط» للطَيّرانٌ (8708)» 
«والمستخرج» للوسماعيل. 

قوله: «عن عَمْرو بن الحارث» للَّيث فيه سند آخرٌء أخرجه مسلم /1١17(‏ 80) عن قُتَيبة 
ومحمّد بن رمح كلاهما عن الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ [عن عبد الرّحمن ابن 
٠. 31 3‏ 2 و 2 ۰ شا 
القاسم]“ عن محمّد بن جعفر بن الزْبِير وقد مَهََى في الصيام )١1970(‏ من وجو آخر عن يحبى 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)ء وهو ثابت في اليونينية» دون حكاية خلاف في ثبوته لجميع 

رواة البخاري» وسياق كلام الحافظ يقتضيه. 
(۲) وهو في «تاريخه الأوسط» أيضاً برقم »)4۷٤(‏ و«تاريخه الكبير» .٥٤ /١‏ 
(*) بل عن محمد بن رمح دون قتيبة. 
(4) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س»» وأثبتناه من مسلم والنسائي في «الكبرى» (۳۰۹۸) و(۹۹٠۳)»‏ 
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ابن سعيد موصولاً وأخرجه مسلم (۱۱۱۲/ ۸۷) من طريق عبد الله بن وهب عن عَمْرو 
ابن الحارث. 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن القاسم» ای ابن يحمّد ق أبي بكر الصديق «اعن تحمّد بن 
جعفر بن الرِبي) أي: ابن العَوّام «عن عَبّاد» وهو ابن عمّه. ووَقَمَ في رواية ابن وهب: عن 
عَمْرو بن الحارث أنَّ عبد الرّحمن بن القاسم حدّئه أنَّ عمد بن جعفر بن الرْبَير حدّئه أن 
عَبّاد بن عبد الله حدّثه. 

قوله: «عن عائشة» في رواية ابن وهب: أنه سمح عائشة. 

قوله: «أتى رجلٌ النبيّ بيا في المسجد» زاد في رواية ابن وهب: في رمضان. 

قوله: «فقال: احترّقت» كَرَّرّها ابن وهب. 

قوله: «قال: ِمّ ذاك؟» في رواية ابن وهب: فسألّه عن شأنه. 

قوله: «قال: ما عندي شيء» في رواية ابن وهب: فقال: يا نبيّ الله» مالي شيءٌ وما أقدر عليه. 

قوله: «فجَلّسَء فأتاه إنسان» في رواية ابن وهب: قال: «اجلس» فَجَّلْسٌ فبِينَا هو على 
ذلك أقبَلَ رجل. 

قوله: «ومعه طعا فقال عبد الرّحمن» هو ابن القاسم راوي الحديث «ما أذري ما هو؟» 
مَقُولُ عبد الرّحن» وني رواية الكُشْمِيِهنيّ: قال» بغير فاي ول يقع هذا في رواية اللّيث”", 
ووَقَمَ فيها عند الإسماعيلٌ: عَرّقان فيهما طعام”» وقال: قال أبو صالح عن اللّيث": 
عَرَقٌّ. وكذا قال عبد الوهّاب - يعني التََّفىٌ - ويزيدٌ بن هارون”© عن يحبى بن سعيد» قال 
الإساعيلٌ: وعرّقانٍ ليس بمحفوظ. 
)١(‏ يعني روايته عن يحيى بن سعيد عند مسلم وغيره. 
(۲) وكذا وقع في رواية الليث عن يحبى بن سعيد. 
(۳) يعني في روايته عن يحيى بن سعيد الأنصاريء وقد أخرجه من طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» ٥١ /١‏ . 


(5) أما رواية عبد الوهاب فأخرجها مسلم )١١117(‏ (87)» وأبو نعيم في (مستخرجه على مسلم» (۱۷١۲)ء‏ 


06 باب ۲۷ / ح ۸۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «أينَ المخترق؟» زاد ابن وَهْب: ١يف‏ . 

قوله: «على أخوجَ مني؟» هو استفهام حَُذِفَت أداته» ووَقَعَ في رواية ابن وهب: أغيرنا؟ أي: 
أعلى غيرنا. 

قوله: «ما لأهلي طعام» في رواية ابن وهب: إِنَا جیا ما لنا شيءٌ. 

قوله: «قال: فکلوا» في رواية ابن وهب: قال: «فكلوة» وقد مَفّی شرحه في الصيام 
(ه*19). 

۷- باب إذا أقرٌ با لحد ول يبن هل للإمام أن يسدر عليه؟ 

7- حدَّئنا عبد القڏوس بن محمد حدّئني عَمْرو بُ عاصم اللا حدّثنا هام بن يحبى» 
حدّئنا إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَنْحة عن أنس بن مالكِ د قال: كنت عند النبيّ لا فجاءة 
حل فقال: يا رسول الله إن أَصَبتٌ حَدَاً فأقِمْهُ عل قال: ول يَسْأَلْهُ عنه» قال: وحَصَرَتٍ 
الصّلاةٌ صلی معَ النبيٌ ا فلمًا قََى لنب لا الصَّلاةَ قام إليه الرّجِلُء فقال: يا رسولٌ الله 
إن أَصَبتُ حَدَاً فأقِم فيّ كتابَ الله. قال: «أليسَ قد صَلَتَ مَعَنا؟» قال: نعم قال: «فإنَّ الله قد 
غَمَرَ لكَ ذَنْبَكَ) أو قال: «حَدَّك». 

قوله: «باب إذا َو بالحدٌ ول يَبكئّن» 5 م يسر ههل للإمام أن يس عليه؟» تقدّم في الباب 
الذي قب التّبييه على حديث أبي أمامةً في ذلك وهو يدل في هذا المعنى. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد القدّوس بن محمّدا أي: ابن عبد الكبير بن شُعَيب بن البحاب» 
بمْهِمَلَيّنٍ مفتوحَيَّنٍ بينهه| موده ساكنة وآخْرُه موحد وهو بصريّ صَّدوق وما له في 
البخاريّ إلا هذا الحديثٌ الواحدّ. وعَمْرو بن عاصم: هو الكلايّ وهو من شيوخ البخاريّ 
)١(‏ في (س): «الجياع» معرّفا وهو تحريف. 
() لم ينه الحافظ على حديث أبي أمامة قبل ذلك» وإنما نه قبل باب على حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف 


في قصة رجم ماعز الأسلمي. وحديث أب أمامة صٌديّ بن عجلان الذي بنحو حديث الباب هنا 
وأخرجه مسلم (7070) وغيره. 


كتاب الحدود باب ۲۷ / ح ٩۸۲۳‏ 00 


أخرج عنه بغير واسطة في الأدب (11717) وغيره» وقد طَعَنَ الحافظ أبو بكر البرْويجي ٠‏ 
في صحة هذا الخبر مع کون الشَّيْخَينِ اتَمَتا عليه» فقال: هو منكر وهم فيه/ عمرو بن ١١4/١١‏ 
عاصم مع أن هناما كان يحيى بن سعيد لا يَرضاه ويقول: أبن العَطَار أمثل منه. 

قلت: لم يبن وجه الوَهْم وما إطلاقه كَونّه مُنگراً فهو على(" طريقّته في تسميتهِ ما 
نرد به الراوي مُنگراً إذا لم يكن له مُتابع» لکن جاب بأنّه وإن لم يُوجّد لام ولا لعَمرِو بن 
عاصم فيه مُتابع فشاهدٌه حديث أبي أُمامةً الذي أشرتٌ إليه» ومن نّم أخرجه مسلم (714؟) 
عَقِبّه والله أعلم. 

قوله: «فجاءم رجلّ فقال: إن صَبْت حَدَاً فأقِمْه عل ۾ أقِفْ على اسمه» ولكن مَن 
وحَدَ بينَ”" هذه القصّة والتي في حديث ابن مسعود فَسَّرّه به» ولیس بجيّدِ لاختلاف 
القصتين» وعلى التعدّد جَرَى البخاريّ في هان الثَرّجتَينِ فحَمَلَ الأولى على من أقَرّ 
دنب دون الحدّ للنّصريح بقوله: غير أني لم أجايعها » وحمل الثانية على ما يوجب الحد 
لأنّه ظاهر قول الرّجلء وأمًا مَن ود بين القِصَّئَينٍ فقال: لعلّه ظنّ ما ليس بِحَدٌَ حَدَا أو 
استعظَمَ الذي فعلّه فظن أنه يجب فيه الحدٌ. ولحديث نس شاهدٌ أيضاً من رواية الأوزاعيّ 
عن اد أن عار عن واثلة". 

قوله: دول يسال عنه؛ أي: لم يَستَمِرْه وني حديث أبي أمامةً عند مسلم (17/50): فسَكَتٌ 
عنه ثم عاد. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: البررّنجي. 
(۲) في (س): فعلى طريقته. 
(۳) قوله: «بين» سقط من (س). 
(4) سلف برقم (015). 
(5) المحفوظ في هذا الحديث ذكر أبي أمامة لا واثلة» فقد انفرد الوليد بن مسلم من بين سائر أصحاب الأوزاعي 


بذكر واثلة» وغيره يذكر أبا أمامة» وكذلك يرويه عكرمة بن عار عن شداد وروايته عند مسلم (٥٣۲۷)»ء‏ 
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في المسند أحمد) )١150١5(‏ و(۲۲۱۹۳). 


01 باب ۲۷ / ح ٩۸۲۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «وحَصَرَتٍِ الّصلاةٌ) في حديث أبي أمامةً: وأقيمَتُ. 

قوله: «أليس قد صَلَّيت مَعنا؟» في حديث أبي أمامة: ال ف تمتك مز يكلف 
تَوضَأْت فأحسَنتَ الوضوء؟» قال: بَل. قال: «ثمّ سهدت مَعَنا الصلاة؟» قال: نعم. 

قوله: «ذَنْبَكَ أو قال حَدَّكَ؛ في رواية مسلم (7774) عن الحسن بن عل ا لوان عن 
عَمْرو بن عاصم بسنده فيه: «قد عَمَرَ لك» وفي حديث أب أمامةً بالشكٌ ولفظه: «فإنَ الله 
قد غَمَرَ لك دنبك» أو قال: حَدّك». ش 

وقد اختَلف نظر العلماء في هذا الحُكم. فظاهر ترجمة البخاريّ مله على مَن أَقَرٌ بحَدٌ 
وم يُسّره فإنَّه لا يجب على الإمام أن يُقِيمّه عليه إذا تاب وحَمَلّه الخطَنُ على أله يجوز أن 
يكون النبيّ اة اطَلَمَ بالوحي على أنَّ الله قد غَفَرَ له لگونہا واقعةٌ عينِء ولا لكان 
يستفسِره عن الحدٌ ويُقيمه عليه وقال أيضاً في هذا الحديث: إِنّه لا يكشف عن الحدود بل 
يدقع مها أمكّنَّء وهذا الرجل لم يُقصح بأمر يَلرَّمُهِ به إقامةٌ الحدّ عليه» فلعلّه أصاب 
صغيرة ظتها كبيرةً تُوجب الحدَّ فلم يَكشِفْهُ النبّ اة عن ذلك؛ لأن مُوحِبَ الح لا يعت 
بالاحتمالء وإنَّالم يستفيره إِمَا لأنّ ذلك قد يدل في الَجَسس” المنهيّ عنه» وما إيثاراً 
لقره ورای أذاق تعد فيه لإقامة اكد ھا نا روجا 

وقد استَحَبٌ العلماء تَلقينَ مَن أَقَرّ بمُوجب الحدّ بالرّجوع عنه إِمَا بالتَعريض وإما 
بأوضَحَ منه ليَدرأ عنه الحدّ وجَرّمَ النّوويّ وجماعة أنَّ الب الذي فعلّه كان من الصّغائر 
بدليل أنَّ في بقيّة الخبر أله كفَرته الصلاةٌ بناءً على أنَّ الذي تُكَمَرُهِ الصَّلاةٌ من الذنوب 
الصّغائر لا الکبائر» وهذا هو الأكثرٌ الأغلّبء وقد تُكَمْرٌ الصلاةٌ بعص الكبائر کمن كَثْرَ 
E‏ ا ا 
شيءٌ أصلاً أو شيءٌ يسر وعليه كبيرةٌ واحدةٌ مثلاًء فإها تُكَمّر عنه ذلك لان الله لا يُضيع 
اجر من أحسّنَ عملاً. 


)١(‏ في (س): التتجسيس. 


كتاب الحدود باب ۲۸ /ح AYE‏ 0¥ 


عي 


قلت: وقد وَقَمَ في رواية أبي بكر البرديجيٌ عن محمّد بن عبد املك الواسطيّ عن عَمْرو 

سي ع لسر اك 
عل الد الحديت فحَمله بعض العلاء عل آله طن ما ليس زى زى فلذلك كَفرَتْ ذب 
ال جم قال الزن عاد نكا ف كن کی أن کر ای 
عبر بالّنى من قوله: أَصَبتٌ حَدَأ فرواه بالعنى الذي ظنَّه والأصل ما في «الصحيح)» فهو 
الذي انمق عليه الحُقَاظ عن عَمْرو بن عاصم بسنده المذكور. 

ويحتمل أن ينض ذلك بالمذكور لإخبار النبيّ يكلله: أن الله قد کف عنه حَدَّه بصلاته» 
فإنَّ ذلك لا يُعرّف إلا بطريق الوحيء فلا يَستَورٌ الُكم في غيره إا فين عَلِمَ أنه مله في 
ذلك وقد انقَطَّمَ عِلمٌ ذلك بانقطاع الوحي بعد النبيّ يله وقد تَسَّكَ بظاهره صاحبٌ/ ٠١١/۱١‏ 
«الهّذي» فقال للنّاس في حديث أبي أمامةً - يعني: المذكور قبل ثلاث مَسالكَ: أحدها: 
أنَّ ا لحد لا يجبُ إلا بعد تعيينه والإصرارٍ عليه من المُقرٌ به» والثاني: أن ذلك بخص بالرجل 
المذكور في القصّةء والثّالث: أنَّ ا لحد يَسقط بالتوبة» قال: وهذا أصحٌ المسالك» وقَوّاه بن 
الحسّنة التي جاء بها من اعترافه طوعاً بِحَشية الله وحده تُقاوم السَّيئَةَ التي عَولهاء أن 
جكمة الحُدود الرّدعٌ عن الَو وصَنيعُه ذلك دالّ على ارتداعه» فناسَبٌ دَرْ”" الد عنه 
لذلك. والله أعلم. 

8- باب هل يقول الإمام للمُقرٌ: لعلّك لَمِسْتَ أو عَمِرْتَ 

5 7- حدّثني عبد الله بن محمد الجُعْفيٌ حدّثنا وَهْبُ بن جرير حدَّئنا أبي» قال: 
سمعتُ يع بنَ حَكِيم؛ عن عِكْرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما أنى ماعرٌ بن 
مالكِ النبيّ بي قال ۴ «لعلّكَ قلت أو عَمَرْتَء أو تَظرتَ؟» قال: لا يا رسولّ اله قال: 
«أيَكتها؟» لا يکني» قال: فعند ذلك أَمَرَ بره 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «البرزنجيّ». 
(۲) في (س): «رفع». 


0۸ باب ۲۸ /ح 854" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب هل يقول الإمام للمُقِرٌا أي: بالزّنى «لعلّك لَسْتَ أو عَمَرْت» هذه التَرّجمة 
معقودةٌ لجواز تلقين الإمام المقِرّ بالحدٌ ما يده عنه» وقد حصّه بعضُهم بِمَن يْظنّ به أنه 
أخطأ أو جَهلَ. 

قوله: (سمعت يَعْلَ بن حَكيم» في رواية موسى بن إسماعيل عند أبي داود (443717) عن 
جَرِير بن حازم: حدَّثنايَعْل ولم يُسمٌ أباه في روایته» فظن بعضهم أنه ابن مسلم» ولیس كذلك 
للتصريح في إسناد هذا الباب بأنّه ابن حكيم. 

قوله: لاعن ابن عبّاس» لم يَذْكُره موسى في روايته بل أرسّلّه وأشارٌ إلى ذلك أبو داو كان 
البخاريّ م يعتبر هذه العلّة؛ لأنّ وهب بن جَرِير وَصَلّهِ وهو أخبّرٌ بحديث أبيه من غير ولأنّه 
لنت :حون مر ف الفط ولان اع لخديف مروف عو ابن ها فقن اخ 
وأبو داود (5471) من رواية خالد الحڏاء عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» وأخرجه مسلم (1797) 
من وجه آخر عن سعيد بن جبّير عن ابن عبّاس. 

قوله: «لما أتى ماعِرٌ بنْ مالك» في رواية خالد الحَذّاء: أنَّ ماعز بن مالك أتى النبي ييا 
فقال: إِنَّهِ زَنَى فأعرّضٌ عنه» فأعادَ عليه مرارا» فسألٌ قومه: «أَيحنونٌ هو؟» قالوا: ليس به 
بَأسٌ. وسندّه على شرط البخاريّ» وذكر الطبرانيٌ في «الأوسط» (4507) أَنَّ يزيد بن رُرَيع 
تفرّد به عن خالد الحَذّاء. 

قوله: «قال له: لعلّك قَبَلْتَ؛ حَدَّفَ المفعول للعلم به» أي: المرأة المذكورة» ول يُعيّن نحل 
ا 


وقوله: «أو عَمَرْتَ) بِالعْينِ المعحّمة والزايء أ ى: بعينك أو يدك أي: اشرت أو المراد 
بعرت ا : ا لجس» أو وَضّعها على عضو الغير وإ ذ ذلك الإشارة بقوله ةيدل 
(۱) هو في «المسند» (۲۱۲۹) و(۳۳٤۲)‏ من طريق جرير بن حازم بإسناد حديث هذا الباب» ولم يقع عنده 


من الطريق المذكورة» ولم يذكره الحافظ في «أطراف المسند» في ترجمة خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس. 


كتاب الحدود باب ۲۹ /رح 3816 058 


«عَمَرِت) وقد وَقَعَ في رواية يزيد بن هارون عن جَرير بن حازم عند الإساعيلَ'" بلفظ: 
«لعلّك َكلت أولَمْتَّ2. 

قوله: «أو تَظَرَتَ أي: فأطلقت على أي واحدة فَعَلْتَ من الثلاثِ زِئّىء ففيه إشارة إلى 
الحديث الآخر المخرّج ف «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «العين تَزني وزناها و وفي 
بعض طرقه عندهما أو عند أحدهما كر السا وال وال جل والأدّن”” زادَ أبو داود (01187: 
والق» وعندهم: «والقرج د ذللك أن ا وني مذي (71083) وغيڙه“ عن آي 
موی ری رفاک عي زا 

قوله: «أيكتها» بالنُونٍ والكافٍ «لا يني“ أئ: HE‏ بالكلمة المذكورة وم يكن عنها 
بلفظ آترء وقد َقَعَ في رواية خالد بلفظ: «أفَعَلت بها؟»" وكأنَّ هذه الكناية صَدّرت منه 
أو من شيخه للتّصريح في رواية الباب باه لم يكن وقد تقدّم في حديث أبي هريرة 
الذي/ تقدّمّتِ الإشارة إليه «باب لا يرجم المجنون» (581) أن أبا داود أخرجه في 
زيادات في هذه الألفاظ. 

قوله: «فعند ذلك أُمَرَ رجه زاد خالدٌ الحَذّاء في روايته: «فانطَلِقٌ به قرم ول يُصَلٌ عليه». 


ع8 


- باب سؤال الإمام المُقِرّ: هل أَحْصَنْتَ؟ 
1 حدّثنا , ا بن عفير» قال: عدن اللَِّثُ حدّثنى عبد الرّحمن بن خالد» عن 
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ابن شهاب» عن ابن المسيّب واي ؛ أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله 45 رجل من الناس 


(۱) وهي أيضاً في المسند أحمد» (۲۱۲۹). 

(؟) سلف برقم (5757) و(5517)) وأخرجه مسلم )۲٦٥۷(‏ (۲۰) و(۲۱). 

(۳) وقع ذكر اللسان عند البخاري (5757)و(57517)) وعند مسلم 275501 )۲١(‏ و(۲۱)» وأمّا ذكر الثلاثة 
مجتمعة فوقع عند مسلم (/7761) (51). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» »)١4617(‏ والترمذي (77/87)» والدارمي في «السنن» (۲۹۸۸))ء والبزار في 
«(مسنده» ٤(‏ ۳۰۳)»ء وإسناده جید. ۰ 

.)5 571( ورواية خالدٍ الحَذّاء عند أبي داود‎ )٥( 


۳/1۲ 


0۷۰ باب ۲۹ / ج 5456 فتح الباري بشرح البخاري 


وهو في المسجدٍ فناداه: يا رسولٌ الله إن رتیت يُرِيدٌ نفسه» فأعرّضٌّ عنه النبيّ کلف فَنَحّى لق 
وَجْهِه الذي أعرّض قَبَلّه فقال: يا رسو الله إتي رَنَبتُ فأعرّضٌ عنه فجاء لشِقٌّ وَجْهِ النبيّ كلل 
الذي أعرّضٌ عنه. فلم سهد على نفسه أرب شهاداتٍ دعاه انين بك فقال: «أبكَ جُنون؟» قال: 
ليا رسول الله فقال: «أحصنت؟» قال: نعم يا رسو ل الله قال: «اذهَبوا فا رحموه). 

5- قال ابن شهاب: أخبرني من سمعَ 2 قال: كنت فيمّن رکه فرَکنناه 
بالمصَلٌء فلما أدلَقَتَهُ الحجارةٌ مر حتّى أدْرَكْناءٌ بالحرة فر كز 

قوله: «باب سؤال الإمام الوقرٌ هل أحْصَنْتَ؟» أي: os‏ 

قوله: اارجلٌ من الناس» أي: ليس من أكابر الناس ولا بالمشهور فيهم. 

قوله: «زَنَِسَ يريد نفسه» أي: أنه لم يجى مُستفتياً لنفسه ولا لغيره وإلَّا جاء مُقِرَ 
اذك كيه ا ا ی الملكرر :درق لزاب لا 
يرجم المجنون» .)1۸٠١(‏ 

قال ابن التين: حل مشروعيّة سؤال المُقرٌ بالزّنى عن ذلك إذا كان ل يُعلَمْ أنه ترمّجَ 
تزويجاً صحيحاً ودل بهاء فأمّا إذا عَم إحصائه فلا يسأل عن ذلك. 

ام حك عن ال اة نعلا فيا ذا عام أل ترج وم تسم ننه إقرار بال حول کیل امن 
أقامَ مع الزّوجة ليله واحدة لم يقل إنكارّه» وقيل: أكثرٌ من ذلك. وهل جحد حَدَ الب أو البكر؟ 
الثاني رجح وكذا إذا اعتّرَفَ الرّوج بالإصابة. ثم قال: إا اعتَرّفتٌ بذلك لأملك الرَّجِعةَ أو 
اعتَّرَفَتِ المرأةٌ ثمّ قالت: إا فعَلتُ ذلك لأستّكول الصّداقٌ» فان كلّا منهها جد حَدَّ البكر. 
انتهی» وعند غيرهم يُرفّع الحدٌ أصلاً. 

تقل E‏ 5 قال لِآخَرَء يازا فصدقه أله يلد القائل 
و المصَدّقٌء وقال رُقَدُ: : بل يده قلت: وهو وك الجمهور. ورّجّحَ الملّحاوي قول 
هر واستَدلٌ بحديث الباب» وأنَّ النبيّ ية قال لاعز «أحقّ ما بَلَعي عنك أك رَنَّيت؟ قال: 


.)5457( في «شرح مشكل الآثار» بإثر الحديث‎ )١( 


كتاب الحدود باب ۳۰ / ح 1۸۲۸-٦۸۲۷‏ الاه 


نعم» فحَدَّه0" قال: وباتّماقهم على أن من قال لآخرٌ: لي عليك ألفٌ» فقال: صَدَّقتَ: أنه 
رال 
۰- باب الاعتراف بالزنى 

/18781- حدّثنا عل بن عب لله حدَّئنا سفيانٌ قال: حَفِظناه مِنْ في الزّهْرِيٌ» قال: 
أخبرني عُبِيدٌ الله» أنه سمعٌ أبا هريرةً وزيدٌ بنَ خالد, قالا: كنا عند النبيّ يك فقام رجل فقال: 
نشد الله إلا َصَيتَ بيئنا/ بكتاب الله. فقام حَصْمُه وكان أفقَهَ منه. فقال: اقض بيئّنا بكتاب الله ٠١۷/۱۲‏ 
وائذن لي» قال: «قٌل» قال: إِنَّ ابني هذا كان عَسِيفاً على هذا فرّنَى بامرأته. فافتَدِيثُ منه بمئةٍ 
شاةٍ وخاد ثم سألتُ رجالاً من أهل الم فأخبيروني أنَّ على ابني جَلدَ مئق وتَغريبَ عا 
وعلى امرأيه ارجم ٠‏ فقال النبينٌ يكلة: «والذي نضي بده لأقضِنٌ بتكا بكتاب الله جل که 
اله شاةٍ والخادمٌ رَد وعلى بنك جَلْدٌ مئة وتَغريبٌ عام واغدٌ يا نيس على امرأةٍ هذاء فان 
اعْتَرَفَت فارحمها) فعّدا عليها فاغْترَقَت فَرَحْمَها. ١‏ 

قلت لسفيان: م يَقل: فأخيّروي أ على ابن الّجم؟ فقال: أشكٌ فيها منَ الزّهْريٌ فر 


2 


قلتها. وربا سَكَتَ سَكت. 

قوله: «باب الاغتراف بالرّنى» هكذا عَبّرَ بالاعتراف لوٌقوعه في حديئي الباب» وقد تقدَّم في 
شرح قصّة ماعز البحث في أنه يُشْتَرَط في الإقرار بالزّنى التكريرٌ أو لا؟ واحبّجٌ مَّن اكتَقَى 
بالمرّة بإطلاق الاعتراف في الحديث» ولا يُعارض ماوَقَمَ في قصّة ماعز من تكرار الاعترافء 
لأمّها واقعة حال كم تقدَّم. 


5 


قوله: «حدَّئنا سُفيان» هو ابن عيَينةً. 


00 


قوله: ١حَفِظّناهُ‏ من في الزُّمْريّ» في رواية ا ميدي عن فيان دتا الزخري» ولي 
رواية عبد الحبار ر بن العلاء عن سفيان عند الإسماعيل: ا ی 
)١(‏ أخرجه مسلم (۳) وأحمد في «المسند» (۲۲۰۲)» وأبو داود (5576)» والترمذي »)۱٤٩۷(‏ 


والنسائی في «الکبری» (۷۱۳۳). 
(۲) في المسنده« برقم (۸۱۱). 


۸/۱1۲ 


oV‏ باب ۳۰ / ح 1۸۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «أخبّرني عبد الله» زاد الحُميديٌ: ابن عبد الله بن عتبة. 

قوله: «أنّه سمح أبا هريرةً ويد بنَ خالدٍ» في رواية الحُمِيديّ: عن زيد بن خالد ا هني 
وأبي هريرة وشِبّْل» وكذا قال أحمدٌ )017١57(‏ وفتَيبة عند النّسائيٌ (0411) وهشام بن عار 
وأبو بكر بن أبي شَيْبة ومحمّد بن الصّبّاح عند ابن ماجَه )۲٠٤۹(‏ وعَمْرو بن عل وعبد ال حبار 
ابن العلاء والوليد بن شجاع وأبو حَيْثَمةَ ويعقوب الدَّورّقيَ وإبراهيم بن سعيد الْجَؤْهريٌ 
عند الإسماعيلَ وآخرون عن سفيان. 

وأخرجه المي )۱٤۳۲(‏ عن نّصر بن عل وغيرٍ واحدٍ عن سفيانَ ولفظه: عه من 
أبي هريرةً وزيدٍ بن خالد وشبل: اہم" كانوا عند النبيّ كه قال المَرمِذَيّ: هذا وهم من 
سفيانَ» وا روى عن الزّهْريَ بهذا السَّّدِ حديتٌ: «إذا زَّنّتِ الأَمَةُ) فذكر فيه شِبْله وروى 
حديتٌ البابٍ بهذا السَّّدِ ليس فيه شِبْلٌ» فوهم سفيانُ في تَسويته بين الحديئنٍ. 

قلت: وسَقَطَ ذِكر شبل من رواية «الصحيحين» من طريقه لهذا الحديثِ”"». وكذا أخرّجاه 
طرق من عن الزَهْرِيّ: منها عن مالك واللّيث وصالح بن كَيْسانَ©. 

وللبخاريٌ”* من رواية ابن أبي ذئب (779404و77947و74175و477و98 الاو94١1/)‏ 
وت ابن أبي حمزة »2"00777٠(‏ ولمسلم (1791و15/1798) من رواية يونس بن يزيد 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى : اسمعت». 


(۲) تحرّف في (س) إلى: «لأنہم». 

(*) يعني حديث: «إذا زنت الأمة» ورواية سفيان لهذا الحديث تقدمت عند البخاري برقم »)٠٠٠٠١(‏ ولم 
يخرجه مسلم من طريقه. 

(5) أما رواية مالك فتقدمت عند البخاري برقم ,»)7١67(‏ وهي عند مسلم برقم ))107١5(‏ وأما رواية 
صالح بن كيسان فتقدمت عند البخاري برقم (۲۲۳۲)» وعند مسلم برقم »)۱۷١٤(‏ وأما رواية الليث 
- وهو ابن سعد فليست عن الزهريء وإنما هي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وحده» وهي 
عند البخاري برقم ))75١07(‏ ومسلم برقم .)۱۷١۳(‏ 

(6) رجع الحافظ هنا للكلام على حديث الباب في قصة العسيف. 

(0) لکن ليس فيه ذكر لزيد بن خالد. 


كتاب الحدود باب ۰ / ج oV AYA‏ 


2 ا‎ 2 e 8ه اس‎ SS 
ومَعمّر كلهم عن الزهري ليس فيه شِبّلء قال الترمذيٌ: وشِبّل لا صخبة له» والصحيح ما‎ 
١ ا ةه 5 و‎ 2 5 0 5 2 

روى الزبيديٰ ويونس واب أخي الزهْريّ فقالوا: عن الزهريّ عن عبيد الله عن شِبّل بن 
خالد عن عبد الله بن مالك الأوسيّ عن النبيّ يك في الأَمّة إذا رَنَت. قلت: ورواية الزْبّيديٌ عند 
النْسائيٌ (ك ۷۲۲۳)ء وكذا أخرجه من زواية يونس عن الزّهْرئٌ (200/171: وليس هو في 
الكتب الستّة من هذا الوجه إلا عند النّسائت©. 

قوله: «كتا عند النبيّ كله في رواية شعَيبٍ (07770: بيا نحن عند النبيّ يك وفي 
رواية ابن أبي ذئب: وهو جالس في المسجد”". 

قوله: «فقا رجل» في رواية ابن أبي ِنْب الآنية قريباً (1470و1877) وصالح بن كَيْسانَ 
الآتية في الأحكام*» والليث الماضية في الشّروط (714؟ و٠۲۷۲):‏ أن رجلاً من الأعراب جاء 
إلى النبيّ ية وهو جالس» وفي رواية شُعَيب في الأحكام :)۷۲٠١(‏ إذ قم رجل من الأعراب» 
وفي رواية مالك الآنية قريباً(٤1۸و۳٤1۸):‏ أن رجلين اختصًما. 

قوله: «أنشُدٌك الله في رواية الليث: فقال: يا رسول الله أنشدك الله بفتح أوّله ونونٍ ساكنة 

5 ر چ ع 2 5 ر 0 re‏ ع 
وضم الشين المعجّمة. أي: أسألك بالله» وضمن «أنشدك» معنى: أذكرك» فحذف الباء» أي: 
0 ا يا 0 ده ر 2 9 2 
أذكرك رافعا تَشِيدَتيه أي: صَوْتِ هذا أصله ثم استعول في كل مطلوب موك ولو م يكن هناك 
رفع صوتء وبهذا التقرير يَندَفِع إيرادُ من استشكل رَفمَ الرّجل صوتّه عند النبيّ يك مع النهي 

و e‏ اهم 5 5 ع ركع 1 ر و 01 ا 
عنه» ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغ النهيّ لكونه أعرابياء أو النهي لمن يُرفعه حيث يتكلم النبي ية على 
ظاهر الآية. وذكر أبوعلّ الفارسيّ أن بعضّهم رواه بضمٌ الحمزة وكَسْر المعجّمة وعَلطه. 
(1) وكذا رواية ابن أخي الزهري» عند النسائي أيضاً في «الكبرى» برقم (۷۲۲۲). 
(۲) أقحم في (س) بعد هذا عبارة: وليس فيه: كنت عند النبي بل ولا معنى لذكرها. 

وسيذكر الحافظ لفظها على الصواب بعد سطرين. 
(5) إنما وقع اللفظ المذكور في الأحكام في رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وأما ما سيأتي من طريق 


صالح بن كيسان (775) و(277094) فهو بلفظ: «أن رجلين اختصم إلى النبي بلا . 
(4) عند مسلم )١791(‏ و(۱۹۹۸) (55). 


:لاه باب ۳۰ رح 8458" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: (إلّا قَضَيت بيتنا بكتاب الله» في رواية الليث: إلا قَصيت لي بكتاب الله» قيل: فيه 
استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويلٍ المصدّر وإن لم يكن فيه حرفٌ مصدّريٌ لصَرُورة افتقار 
المعنى إليهء وهو من المواضع التي يقع فيها الفعلّ مَوقِعَ الاسم ويُراد به التي المحصورٌ فيه 
لمفعولُ» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله» ويحتمل أن تكون (إلّا؛ جوابٌ القَسَم 
لما فيها من معنى الْحَضْرِء وتقديرٌه: أسألك بالله لاتَفعَلُ شيئ إلّا القضاءء فالتأكيد نا وَهَ لعَدَم 
التُشَاغُل بغيره لا لان لقوله: «بكتاب الله» مفهوماً. 

وبهذا يَندَفِع إيرادُ مَن استّشْكَلٌ فقال: لم يكن النبيّ اة يحكم إلا بكتاب الله» فما فائدة 
السوال والتّأكيد في ذلك؟ ثم أجابَ بن ذلك من جُفاة الأعراب والمراد بكتاب الله: ما 
حَكَمْ به وكَنّبَ على عباده» وقيل: المراد القرآن وهو المتبادرٌ. 

وقال ابن دقيق العيد: الأوّل أوْلى؛ لأنَّ الرّجم والتغريب ليسا مذكورَين في القرآن إلا 
بواسطة مر الله باّباع رسوله» قيل: وفيها قال نَظَرٌ لاحتمال أن يكون المراد ما تَصَمَّنَه قوله 


و ص م ا 


تعالى: أو مل آله هی سياد [النساء: ]٠١‏ فين النبيّ اة أن السّبيل جلد البكر وَنْفيّه 


قلت: وهذا أيضاً بواسطة التي ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآيةٌ التي نيخت 
تلاوتّها وهي «الشَّيِحْ والشيخة إذا رَنَا فارجموهما» وسيأتي بيانّه في الحديث الذي يليه 
وبهذا أجاب البَيْضاويّ ويَبِقَى عليه التَّْريبُ» وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من التهي عن 
أكل المال بالباطل؛ لان حصحه كان أذ منه الغنم والوليدة بغير حَنٌّ» فلذلك قال: «العَّتم 
والوليدةٌ رَد عليكَ»”". والذي يرجح أنَّ المراد بكتاب الله ما يعلق بجميع أفراد القصّة 
ما وَقَعَ به الجوابٌ الآتي ذكرٌهء والعلمٌ عند الله تعالى. 

قوله: «فقام حَضْمُهء وكان أفقة منه» في رواية مالك: فقال الآحَرٌء وهو أفقهُهما. 

قال شيخنا في «شرح الَرْمِذيٌّ»: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفاً با قبل أن يتحاى) 


)١(‏ سيأتي بهذا اللفظ برقم »)1۸۳٠(‏ وأما لفظ حديث الباب فهو «الممةٌ شاةٍ والخادم ردً». 


كتاب الحدود باب ۳۰ / ج OoVo0 ٦۸۲۸‏ 


ع 


فوّصَف الثاني باه أفقَهُ من الأوّلء إِمَا مُطلّقاً وإمّا في هذه القصّة الخاصّة؛ أو استَدَلّ 
بحُسنٍ أدبه في استئذانه ترك رفع صوتّه إن كان الأول رَقَعَه وتأكيده السؤال على ِقهه 
وقد وَرَدَ أن حُسْنَ الشّؤالٍِ نصفُ العلم وأورّدّه ابن السّنِيّ في «كتاب رياضة المتعلّمِينَ» 
حديثاً مرفوعاً بسنِدٍ ضعيف. 1 

قوله: «فقال: اقض بیتنا بكتاب الله وائذن لي» في رواية مالك: فقال: أجَل. وفي رواية 
اللّيث: فقال: نعم فاقض. وفي رواية ابن أبي ذب (180) وشّعَيب (7770): فقال: 
صَدَقٌ اقض له يا رسول الله بكتاب الله. 

قوله: «وائذن لي» زاد ابن أب سَيبة” عن سفيان: حى أقولٌ. وفي رواية مالك: أن أتكلّم. 

قوله: «قل) في رواية محمّد بن يوسف (1809): فقال النبي يا «قل». وفي رواية 
مالك: 577:0): قال: اتَكلّم). 

قوله: «قال» ظاهر السياق/ أن القائل هو الثاني وجَرّمٌ الكزمازنٌ بأنَّ القائل هو الأوّلء 
واستَنَدَ في ذلك لما وَقَمّ في كتاب الصلح (5796و51973) عن آدم عن ابن أبي ِنب هنا: 
فقال الأعراي: إن ابني» بعد قوله في أوّل الحديث: جاء أعراي» وفيه: فقال خصمه» وهذه 
الزيادة شاد والمحفوظ ما في سائر الطرق كما في رواية سفيان في هذا الباب» وكذا وَكَمَ ني 
الشّروط" عن عاصم بن علّ عن ابن أب ذِنْبٍ موافقاً للجاعةء ولفظه: فقال صَدَقّ» 
اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني... إلى آخره. فالاختلاف فيه على ابن أبي ذْنْب» 
وقد واف آدم أبو بكر الحنفيٌ عند أبي نُعَيم في «المستخرّج». وواققٌ عاص يزيد بن هارو 

قوله: «إنَّ ابني هذا» فيه أن الابنَ كان حاضراً فأشارٌ إليه» وتلا مُعظَمُ الرّوايات عن 
هذه الإشارة. 


.)7559( في «المصنف» (۱۰/ ۸۱-۸۰)» وعنه أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
بل في الحدود (7875) و(58750).‎ )0( 


14/1۲ 


كلاه باب ۳۰ / ح ٦۸۲۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كان عَسيفاً على هذا» هذه الإشارة الثّانية صم المتكلّم وهو زوج المرأة» زاد 
شُعَيب (7170) في روايته: وَالعَسِيفُ: الأجيث وهذا التّفسير مُدرّج في الخبر» وكأنّه من 
قول الزّهْرِيّ لما عُرفَ من عادته أنه كان يُدخل كثيراً من التّفسير في أثناء الحديث كا بيتته 
في مقدمة كتابي في المدرّج. 

وقد فصَّلّه مالك فَوَقَمَ في سياقه:كان عَسيفاً على هذا. قال مالك: والعسيف الأجيرء 
وحَدَّقَها سائرٌ الرُواةء والعّسيف بِمُهمَلَتَينٍ الأجيرٌ وزنه ومعناه» والجمع وا 
ويُطلّق أيضاً على الخادم وعلى العبد وعلى السائل» وقيل: يُطلّق على من يُستّهان به» وفْسَّرَه 
عبد الملك بن حَبيب بالغلام الذي لم يحتلم» وإن تَبَتَ ذلك فإطلاقه على صاحب هذه 
القصّة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. 

ووَقَعَ في رواية للنّسائيٌ (ك 071١5‏ تعيين كونه أجير» ولفظه من طريق عَمْرو بن 
شب فن ابن هابا كان ابنن أجرا لامراته: وش الجن عقا لآن الاجر 
يَعسِفُه في العمل والعَسْفٌ: ا جور أو هو بمعنى الفاعل لگونه يَف الأرص بالتردد 
فوا E‏ ]11 اك انقو رطق لكشت انها عن N‏ 
والأجيرٌ يكفي المستأجرٌ الأمرٌ الذي أقامّه فيه. 

قوله: «على هذا» صَمِّنَّ ١على»‏ معنى: عند» بدليل رواية عَمْرو بن شعَيب» وفي رواية 
محمد بن يُوسف: عَسيفاً في أهل هذا. وكأنَ الرّجِلّ استَخدمه فيا تحتاج إليه امرأتّه من 
الأمورء فكان ذلك سبباً ما وَكَمَ له معها. 

قوله: «فرَتَى بامرأيه فافَدَيتُ؛ زاد الميديّ”؟ عن سفيان: فرَنَى بامرأيه فأخبّروني أن على 
بني الرّجِمَ فافتديت. وقد ذكر عل بن المَدِينيٌ راويه في آخره هنا: أنَّ سفيان كان يَشّكٌ في هذه 


الزيادة فيا تَرَكَها وغالب الرواة عنه كأحمد ومحمّد بن يوسف وابن أبي سَيْبة لم يذكروهاء 


7 


عه 7 ع 3 2 >ه 


() في «مسنده» برقم ١(‏ ۱ وكذلك زادها ليث عن ابن شهاب برقم (٤۲۷۲)ء‏ ومالك برقم (15777). 


كتاب الحدود باب ۳۰ / ج OoVY A1۸‏ 


وق في رواية آدم: فقالوا لي: على ابنك الرّجمء وفي رواية الحُمِيديّ: فأخبرت» بضمٌ 
الهمزة على البناء للمجهول» وفي رواية أبي بكر الحنفيٌ: فقال لي» ا 
ا ور روقص ا ع ار واب نَبَتَت فالصّمير في قوله: 
«فافتدیت منه» لخصيه, وكأئّهم ظتوا اسيم يحول أن ر عفد قل هال ا ده 
وهذا ظنّ باطِلُ» ووَقَعَ في رواية عَمْرو بن شُعَيب: فسألت مَن لا يعل» فأخبّروني أن على 
ابني الرّجمء فافتديت منه. 

قوله: «بمائة شاةٍ و خادم» المراد بالخادم: الجاريةٌ المحَدَةُ للخدمة» بدليل رواية مالك (33550) 
بلفظ: وجارية لي. وني رواية ابن أبي ذب (740؟) وشّعيب (7770): بمئةٍ من العَنّم ووليد 
وقد تقدّم تفسيرٌ الوليدة في أواخر الفرائض .)٠۷٦١(‏ 

قوله: ثم سالت رجالا من لهل الولم فأخيروني» ن ات عل أسيائهم ولا عل عََدهم ولا 
على اسم الحَصمَنٍ ولا الابن» ولا المرأ» وني رواية مالك وصالح بن كَبْسانَ”" وشّعيب: ثم إني 
سألت أهل العلم فأخيروني. ومثله لابن أبي ذئب (28725) لكن قال: فرعموا. وفي رواية 
مَعمّر: : ثم أخبرني أهل العلم» وفي رواية عَمْرو بن شعَيب :ثم سألت م مَن يَعلّم. 

قوله: «أنّ على ابني» في رواية مالك: إلا على ابني. 

قوله: اجلْدُ من بالإضافة للأكثر» وقرأه بعضُهم:/ بتنوينٍ اجلد) مرفوع وتنوين ١مئة)‏ 
منصوبٌ على التّمييز ول يبت رواية. 

قوله: «وعلى امرأة هذا الرَّجُمَ)"" في رواية مالك والأكثر: وإنَّا الرّجم على امرأته. وفي رواية 
(۱) رواية صالح بن كيسان ستأتي عند البخاري برقم »)۷۲٥۹(‏ وكذا هي عند مسلم (۱۹۹۸)» ولكنهما لم يسوقا 

لفظهاء وإن) ينه الحافظ رحمه الله على لفظها من عند من أفصح عنهاء كأبي عوانة »)1۳٠۳(‏ والطبراني (0197) 

وغيرهماء وهذا من بديع صنعه رحه الله وكذلك الحال في رواية معمر التي سيذكرها ا حافظ قريب فان مسل 

أخرجها (/1319). ول يست لفظهاء وبيّنها عبد الرزاق (4 1*0 ), وأحمد )۱۷١۳۸(‏ وغيرهما. 


(۲) هذا لفظ رواية سفيان عند أحمد »)17١57(‏ وأما لفظ روايته هنا فهو: وعلى امرأته الرجمّ. كذا في اليونينية دون 
حكاية خلاف بين رواة البخاري في ذلك. 


١1 


o۷۸‏ باب ۳۰ / ح 5858 فتح الباري بشرح البخاري 


عَمْرو بن شَعَيب: فأخټروني أن ليس على ابني الرجمُ. 

قوله: «والذي نفسي بيده في رواية مالك: «أما والذي». 

قوله: «لَأقضِينٌ» بتشديد النون للتٌأكيد. 

قوله: «بکتاب الله في رواية عَمْرو بن شُعَيب: «بالحقٌ» وهي رجح أوَّلَ الاحتمالات 
الماضي ذكرها. 

قوله: «لمثة شاقٍ والخادم رَد في رواية الكُشْمِيهنيَ: «عليك»ء وكذا في رواية مالك 
ولفظه: «أمَا عَتَمك وجاريّتك فرَدٌ عليك» أي: مردودٌ من إطلاق لفظ المصدّر على اسم 
المفعول» كقوطم: ثوبٌ نسح أي: مَنْسُوجٌ. 

ووَقَعَ في رواية صالح بن كَيْسانَ: «أمًا الوليدة والغنم فَرُّدُوها»”"» وفي رواية عَمْرو بن 
شُعَيب: «أمَّا ما أعطيته فرَدَّ عليك» فإن كان الصّمير في «أعطيته» لخصمه تأيِّدَتِ الرّواية 
الماضية» وإن كان للعطاء فلا. 

قوله: «وعلى ابنك جَلْدُ مئةِ وتَغْرِيبُ عام“ قال النّوويّ: هو محمولٌ على أنه لا علم أن 
الاب كان يكرا وأنّه اعرف بالرّنى» ل أن يكون أضمَّرٌ اعتراقه. والتّقدير: وعلى 
ابنك إن اعتَّرَفَ» والأوّل أليّقٌ فإنّه كان في مقام الحُكم, فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه 
إشكالٌ؛ لان التقدیر: إن كان زَّنَى وهو بكرٌ وقَرينة اعترافه حضورّه مع أبيه وسّكوته على 
ما نسَبّه0" إليه» وأمًا العلم بكونه بكرا فوَقَعَ صريحاً من كلام أبيه في رواية عَمْرو بن شُعَيب 
ولفظه: كان ابني أجيراً لامرأة هذا وابني لم يحصّن. 

قوله: «وعلى ابنك جَلْدُ مئة وتَغْرِيبٌ عام» واقَمّه الأكثرء ووَقَمَ في رواية عَمْرو بن شعَيب: 
«وأمًا ابنك فتجلده مئة وتُعَرّبه سنة)» ف رواية مالك وصالح بن كَيْسانَ: «وجَلَدَ ابته مئة 
)١(‏ هذا اللفظ وقع في رواية شعيب عند البخاري (07570: وأما لفظ رواية صالح بن كيسان فهو كلفظ 


رواية مالك الذي أشار إليه الحافظ. 


كتاب الحدود باب ۳۰ / ح 1۸۲۸ 0۷۹ 


وعَرَّبَه عاما» وهذا ظاهرٌ في أن الذي صَدَرَ حيتئذ كان كا لا فتوى» بخلاف رواية سفيان 
ومن وافقه. ٠‏ 
قوله: «واغدٌ يا أنيسٌ» بنونٍ ومُهمّلة مُصغر «على امرأة هذا» زاد محمّد بن يوسف: فسلا» 


قال ابن السَّكّن في «كتاب الصحابة»: لا أدري مَن هو ولا وجَّدت له رواية ولا ذكرا إلا في هذا 
الحديث. 


وقال ابن عبد البّرّ: هو ابن الضَّحَاك الأسلّمىّء وقيل: ابن مرد وقيل: ابن أبي مرد 
ووا الا بان لسن بين أبن ركد صان میرن :وهو عرق الین الح راون ل 
أسلّميٌ وهو بفتَحَتين لا التصغير. 

وعلط أيضاً مَن رَعَمَْ أيضاً أنه أنس بن مالك» وصّعْرَ كا صّعْرَ في رواية أخرى 
عند مسلم" لأنّه أنصاريّ لا أسلّميٌ» ووَقَمَ في رواية شُعَيب وابن أب ذِنُب: «وأ 
ا - لرجل من أسَلّمَ N‏ ' وصالح بن 
كَيْسانَ: وأْمَرَ ر نيسا الأسلميّ أن ياي امر ااا وق روا معزت قال لرجل من 
ألم يقال له ا : لقم يا ا فسّل امرأة هذا» وهذا دل عل أن الراة ال 
الذَّهابُ والتّوجّه ىا يُطلّق الرّواح على ذلك» وليس المراد د حقيقة الد وهو التأخير إلى 
أل النّهاره كا لا يُراد بالرّواح النَّوجُه نصف النَّها وقد حكى عياض أنَّ بعضّهم 
استَدَلٌ به على جواز تأخير إقامة الحدّ عند ضِبيّق الوقت واستَضعَمّه بألّه ليس في الخبر 
أن ذلك كان في آخر التّهار. 


e 


ك 
اس 


)١(‏ في (س): «فاسأها» مهموزاً. 

(1) وقع اسم أنس بن مالك 4# مصغْراً عند مسلم في روايتين» الأولى برقم ( ٠١‏ في قصّة إرساله يكن 
لأنس في حاجة» وفي آخره قوله وك له: «يا أنِيسٌ أَذَّمَبْتَ حيث أمرتّكَ؟). والثانية برقم )۲٤۸۱(‏ وفيها 
قول أمّه: : يا رسول الله» هذا أَنِيسٌ ابني أتيتك به يخدمّك؛ فادمٌ الله له. 

(۴) رواية يونس وهو ابن يزيد - أخرجها مسلم (1798)» لكنه لم يسق لفظهاء وينبه الحافظ على لفظها من 
المصادر التي خرجت روايته وبيّتتها كالنسائي في «الكبرى» (2977). وكذلك الحالُ في رواية صالح بن 
كيسان كا قدّمنا التنبيه عليه. 


مع 
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0۸° باب ۳۰ / ح ٩۸۲۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فإن اغْتَرَفّت فارجْمُها» في رواية يونس”": ا أن يرجم امرأة الآخر 
إذ اعتَرّقَت. 

قوله: «فمّدا عليهاء فاعْتَرَكت فرَجمَها» كذا للأكثر» ووَقَعّ في رواية اللَّيث: فاعتَرَقت فَأْمَرَ بها 
رسول الله اة فرْحمَت. واختصّرّه ابن أبي ذئب فقال: فعّدا عليها فرَجَمَها. ونحوه في رواية صالح 
بن كَيْسانَ وني رواية عَمْرو بن شُعيب: «وأمًا امرأة هذا فتُرجَم ورواية الليث أتحّها بلأا 
شر بأنَّ أنيساً أعاد جواتها على النبيّ لف فأمَرَ حينئظٍ برَجيهاء ويحتمل أن يكون المراد أمرّه 
الأو المعلّقّ على اعترافهاء فيتّحِد مع رواية الأكثر وهو أؤلى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: الرّجِوعٌ إلى كتاب الله نَضّاً أو استنباطء وجواز 
الق على الأمر لتأكيده» والحلف فيه" بغير استحلاف» وخسن خَلق/ النبيّ يكل وجلمه على 
من يخاطبه با الأؤلى خلافه» وأنَّ من تأسَّى به من اكام في ذلك محمد كمّن لا يرج لقول 
الختصم مثلاً: احكم بيننا بالحق. 

وقال البَيْضاويّ: إَِّ) تَوارّدا على سؤال الحُكم بكتاب الله مع أا يَعلّان أله لا تحكم 
إا بحُكم الله لِيَفْصِلَ”" بينهما باحق الصّرفء لا بالمصاكّة ولا الأَحَذٍ بالأرمّق» لأنَّ للحاكم 
أن يفعل ذلك برضا الخَصمّين. 

وفيه أنَّ حُسْنَ الأدب في حاطبة الكبير يقتضي التََّدِيمَ في الخُصومة: ولو كان المذكور 
مسبوقاء وأنَّ للإمام أن يان لمن شاء من الحَصِمَينٍ في الدّعوى إذا جاءا معاً وأمكَنَ أن كلا 
منهما يَذّعي» واستحبابٌُ استئذان ا مدعي والمستفتي الحاكم والعالمَ في الكلام ويتأكّد ذلك 
إذا ظر أنَّ له عذراً. 


وفيه آن مَن أَقَرٌ با لحد وجب على الإمام إقامته عليه» ولو لم يعرف مَنْ شاركة”* في 
)١(‏ وكذلك هي رواية مالك عند البخاري (17777) وغيره. 
(۲) قوله: «فیه» سقط من (س). 


)۳( وقع في (س) اليحكم). 
(5) في (س): «ولولم يعترف مُشاركه). 


كتاب الحدود باب ۳۰ / ح oA! ٦۸۲۸‏ 


ذلك وأنَّ من قَذَفَ غيره لا يُّقام عليه ا لحد إلا إن طلبه المقذوف, خلافاً لابن أبي ليل فإنّه 
قال: يجب ولو لم يطلب المقذوفٌ. 

قلت: وفي الاستدلال به نظ لأن َل الخلاف إذا كان المقذوفٌ حاضراًء وأمًا إذا كان 
غائياً كهزه0", فالظّاهر أن التأخير لاستكشاف الحال. فإن م بت في حَقّ المقذوف فلا حَدَّ على 
القاذف كا في هذه القصّة» وقد قال النّووِيّ تَبَعاً لغيره: إنَّ سبب بَْتْ النبيّ كل أنيساً للمرأة 
ليُعلمّها بالقَذفٍ المذكور لتطالب بح قاذفها إن أنكرّتء قال: هكذا أُوّلّه العلماء من أصحابنا 
وغیرهم» ولا بُ منه لأن ظاهره أنه بحت يَطلُبٍ إقامة حَدَ الزّنى وهو غير مُرادء لأنَّ حَدَ الزنى 
لا يختاط له بِالتّجَسّسٍ والتََّقيب عنه» بل يُستَحَبٌ تلقين المُقرٌ به رع کا تقدّم في قصّة ماع 
وكأ لقوله: «فإن اعتَرَفّت' مُقابلاه أي: وإن أنكرّت فَأَعْلِمْها أن ها طَلَبَ عد القّذف, فحُذِفٌ 
لوجُودِ الاحتمال. فلو نكرت وطليّت لأجييت. 

وقد أخرج أبو داود 5110 4) والتسائيٌ (ك 7708 من طريق سعيد بن المسيّب عن 
ابن يعاس آذ وتكلا اف يانه رت اما فجَلّدَه النبيّ بي مئه ثمّ أل المرأة فقالت: 
كدب فاده خد الفرية كانت وقد سكت عليه أبو داود وصَحّحَه الحاكم /٤(‏ ۳۷۰) 
واستنگره النسائئ: 

وفيه أن المخَدّرة التي لا تعتاد الور لا تُكلّف الحضورٌ لمَجلس لمَجلس الكم, بل يجوز أن 
يُرسَلَ إليها من يحكم لها وعليهاء وقد َرجَمَ المّسائيٌ لذلك. 

وفيه أنَّ السائل يذكُر كل ما وَقَمَ في القصّة لاحتمال أن به يفهم المفتي أو الحاكمٌ من ذلك 
ما يَسيَدِلٌ به على حصوص الثكم في المسألة لقولٍ السائل: إِنَّ ابني كان عَسيفاً على هذاء 
وهو إلا جاء يسأل عن حُكم الزّنىء والسرٌ في ذلك أنّهِ أراد أن يُقيم لابنه مَعذِرةٌ ماء وأنّه 
م يكن مشهوراً بِالعَهْرِ ول يهجم على المرأة مثلاً ولا استكرّمّهاء وإنَّا وَقَمَ له ذلك لطُولٍ 
الملارّمة المقتّضية لزيد التَأئيس والإدلالء فيستفاد منه الحتٌّ على إبعاد الأجنبيّ من الأجنبيّة 


(1) تحرّف في (س) إلى: كهذاء وإنم) الذي كان غائباً المرأة لا الرجل. 


١١0 
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مهما أمكيَء لأنَّ العشْرة قد تفضي إلى الفساد ويَتّسوَّر بها الشيطان إلى الإفساد. 

وفيه جواز استفتاء المَفْضُولٍ مع وجود الفاضل» والرّدُ على مَن مَنَعَ التابعيّ أن يُفتيّ مع 
وجود الصحاب مثلاً. 

وفيه جواز الاكتفاء في الثكم بالأمر الناشئ عن الظَّنّ مع القُدرة على اليقين» لكن إذا 
اختكفوا على المستّفتي يَرجع إلى ما يفيد القَطْمَ وإن كان في ذلك العصر الشَّريف مَن يُفتي 
بالظّنٌ الذي لم ينمأ عن أصل» وتحتمل أن يكون وَقَمَ ذلك من المنافقينَ» أو من فرب عهدّه 
بالجاهليّة فأقدّمَ على ذلك. 

وفيه أنَّ الصحابة كانوا يُفَتونَ في عهد النبىّ ية وني بلده» وقد عَقَدَ محمّد بن سعد في 
«الطّبقات» باباً لذلك» وأخرج بأسانيد فيها الواقديّ 3 منهم: أبا بكر وعُمرٌ وعثمانَ وعلياً 
وعبدَ الرّحمن بن عَؤْف وأَيّ بن كعب ومعادٌ بن جبل وزيد بن ثابت. 

وفيه أنَّ ا لمكم المبنيّ على الظَّنّ ينمض با يُفيد المَطْمَ. 

وفيه أن الح لا يَقبلُ الفداء» وهو مُجمَعٌ عليه في الزنى والسّرقة والجرابة وشّرب 
المُسكر واختّلِف في القذف. والصّحيح أنه كغيره وإنَّ) يجري الفداءٌ في البَدَنْ كالقصاص 
في التّمس والأطراف. وأنَّ الصّلح المبنيّ على غير الشّرِع يُرد ويُعاد الما المأخوذ فيه. 

قال ابن دقيق العيد: وبذلك يَتَبيّ ضَعْفٌ عدر مَنِ اعتَدّرَ من الفقهاء عن بعض العقود 
الفاسدة 1 ا وأَذِنَ كلّ منهما للآخر في اصرف والحقٌ أنَّ الإذن في 
التَصَرّف ا د الصحيحة. 

وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحدّ» واسَيُدِلٌ به على وجُوب الإعذار والاكتفاء فيه بواحله 
وأجابَ عياض باحتمال أن يكون ذلك تَبَتَ عند النبيّ ية بشهادة هدَين الرّجلَينِء كذا قالء 
والذي ثبل شهادئه من الثلاثة وال العَسيف فقطء وأمًا العَسِيفٌ والزّوج فلا. 

وغَمَلَ بعض من تَبِعٌ القاضي فقال: N‏ ءُ بشهادة واحد 
في الإقرار بالزّنى ولا قائ به ويُمكن الانفصال عن هذا بان ليسا بعت حاكياً فاستوق شر وط 


كتاب الحدود باب ۳۰ / ج oAY AYA‏ 


الحم ثم استأدّنَ في رَجْيِها فأَِنَ له في رَجْمهاء وكيف يُتصوّر من الصّورة المذكورة إقامة 
الشّهادة عليها من غير تمذم وى عليها ولا على وكيلها مع حُضورها في البلد غير توارية إلا 
أن يُقال: ها شهادة جب" ويجاب بأنّه لم يقع هناك صيغة الشّهادة المشروطة في ذلك. 

واسيّدلٌ به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير صََبْطِها" بشهادةٍ عليه» ولكتها واقعة 
عین» فيحتمل أن يكون أَِيسٌ أشهَدَ قبل رجمها. 

قال عياض: احتّج به قوم بجواز كم الحاكم في الحدود وغيرها با أَقَرٌ به ا لصم عنده» 
وهو أحدٌ قوي الشافعيٌ» وبه قال أبو تور وأبّى ذلك الجمهور, والخلاف في غير الحدود أقوى 
قال: وقصّة يَطرّقها احتهال معنى الإعذار کا مى أن قوله: «فارحمها» أي: بعد 
إعلاميء أو آله فص الأمر إليه فإذ عرقت ببحضرة من ينبت ذلك بقوهم کځگم وقد ل 
قوله: «فأم مر بها رسو لله يكيفرْجمَت' أن انب كي هو الذي حم يها بعد أن أعلمه س 
باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيساً لما اعحَرَقّت أعلمَ النبيّ يكل مُبالّة في الاستثبات؛ مع 
گونه كان عَلَّقَ له رَجمَها على اعترافها. 

واستَدِلٌ به على أنَّ حضورّ الإمام الرّجِمَ ليس شرطأء وفيه نظ لاحتمال أن أنيساً كان 
حاكاً وقد حَصَرٌ ‏ بل باشَّرٌ ‏ الرَّجْمَ لظاهر قوله: «فرَجمَها». 

وف ترك الجن بين اجا وريه وسيان في اباب البكران ادان وان وق 
الاكتفاءً بالاعتراف بامرّة الواحدة؛ لأنّه م يقل أن المرأة د رر اعترافهاء والاكتفاءً م بالرّجم من 
غير جَلدِ؛ لأنّه ينمل في قِضَّتها أيضاًء وفيه نظرٌ لأنّ الفعل لا عمو له فالتّرك أؤلى. 

وفيه جوازٌ استئجار الحُرٌّ وجوازٌ إجارة الأب ولدّه الصَّغْيرَ لمَّن يَستَخدِمه إذا احتاجّ 
ال عل ف وعرى الأب ره و لو كان بان لكون الزلة كان 


)١(‏ شهادةٌ ا حسبة: هي الشهادة المتعلّقة بحقوق الله تعالى» فيأتي القاضي ويشهد بهاء ولا تتعلّق بحقوق الآدميٌ 
المختصّة بهم. انظر «(شرح النووي على مسلم» /١5‏ ۸۷. 

(۲) في (س): «ضبط» بالتنكير. 

(۳) بعد باب» عند الحديث .)5/17١(‏ 
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حاضراً ول يتكلّم إلا انض ومنت ا کو التداعيّ لم يغ إلا 
بسبب المال الذي وَقّحَ به الفداء فكأن والد العسيف ادَعَى على زوج المرأة با أَحَذَّهِ من 
إا لنفسه» وإمًا لامرأته بسبب ذلك» حين أعلمه آهل العلم بن ذلك الصلحَ فاسدٌّ ليستعيدّه 
منه» سواءٌ كان من ماله أو من مال وَلدِهء فأمَرَّه النبي بَا بِرَدّ ذلك إليه. وأمّا ما وَقَعّ في 
القصّة من الحدٌ فباعتراف العسيف ثم المرأة. 

وفيه أنَّ حال الرَانيِْنٍ إذا اخبّلا أَقِيمَ على كلل واحدٍ حَدَّه؛ لآن ال لت وة 
رُجمتء فكذا لو كان أحدهما حُرَاً والآَرُ رَقيقاً» وكذا لو رى بالغ بصبيّة أو عاق 
بمَجنونة: حُدَّ البالغ والعاقل دوتهاء وكذا عكسه. 

زف ان من فف وله لا ند لالا الرجل کال :إن اش رتى .يول يليت عه خا 
القذف. 

الحديث الثاني: 

5- حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا سفيانُ عن الزّهْريٌ عن عُبِيدِ الله عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: قال عمرٌ: لقد حَشِيتٌ أن يطول بالناس زمانٌ حتّی يقول قائل: 
لائَجدٌالرَّجْمَ في كتاب الله فيَضِنُوا دك فريضة أنرَا الله ألا وإنَّ الرّجُمَ حَنٌّ على من رَلَى 
وقد أحصّنّ إذا قامَتِ البيّةُ أو كان الحَملٌء أو الاغترافٌ ‏ قال سفيانٌ: كذا حَفِظْتُ - آلا 
وقد رَجَمَ رسولٌ الله يك وکنا بعدّه. 

قوله: «عن الزّهْرِيَ» صَرَحَ الحُميديٌ (17) فيه بالحديثِ عن سفيان قال: أتينا يعني: 
الزْهْرِيّ» فقال: إن ّم حَدَتُكم بعشرينَ حديثاً أو حَدَتُكم بحديث السّقيفة» فقالوا: حَدَّئنا 
بحديث السّقيفة» فحدَّئهم به وله فحَفظت منه أشياء”" ثم حدثني ببقييِه بعد ذلك مَعمرٌ. 

قوله: «عن عبيد الله» بالتصغير: هو المذكور في الحديث قبلّه. ووَقَمَ عند أبي عَرَانة (5164) 


1 و‎ ١ يك‎ 8 8 ٠. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: شيعاً. 
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قوله: «عن ابن عباس قال: قال عمر) في/ رواية محمّد بن منصور عن سفيان عند ١47/1١75‏ 
النّسائيٌ (ك18١71):‏ سمعتٌ عمرٌ. 

قوله: «لقد حَشِيتُ...» إلى آخره» هو طَرَفٌ من الحديث» ويأتي بتهامه في الباب الذي 
يليه» والغرضٌ منه هنا قوله: «ألا ون الرّجم حَقٌ)» إلى آخره. 

قوله: «قال سُفيان» هو موصول بالسَنَدِ المذكور. : 

قوله: «كذا حَفظت» هذه حملة مُعرضة بين قوله: «أو الاعتراف» وبين قوله: «وقد رَجَمَا 
وقد أخرجه الإسماعيلٌ من رواية جعفر الفِرْيبيَ عن عل بن عبد الله شيخ البخاريّ فيه» فقال 
بعد قوله: أو الاعتراف: وقد قرأناها: «الشَِّحْ والشَّيحْةٌ إذا ريا فارجموهما لةه وقد رَجَمَ 
رسول الله اة ورَجّمنا بعدّه. فسَقَطً من رواية البخاريٌ من قوله: «وقرأ» إلى قوله: «البَنَهَ) ولعلّ 
البخاريّ هو الذي حَدَّفَ ذلك عَمداًء فقد أخرجه السات (ك18١7)‏ عن محمّد بن منصور عن 
سفيان كرواية جعفر ثم قال: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: «الشيخ والسَّيِخْةٌ) غير سفيانَ» 
وينبغي أن يكون رَه في ذلك . 

قلت: وقد أخرج الأئمّة هذا الحديث من رواية مالكِ ويونسٌ ومَعمَر وصالح بن 
كَيْسانَ وعُقّيل وغيرهم من الحُفَاظ عن الرَهْريّ فكَمْ يذكروها"» وقد وَقَحَت هذه الزيادة 
في هذا الحديث من رواية «الموطًاً» (؟/875) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال: لما صَدَرَ عمر من الحجٌ وَدِمَ المدينة حَطَبَ الناس فقال: أَبّا الناس قد سنت لكم 
السّئَنْء وفْرِضَت لكم الفرائش» وثُرِكتّم على الواضحة» ثم قال: إيّاكم أن هكوا عن آية 
الرّجم أن يقول قاتل: لا تجد حَدَّينِ في كتاب الله» فقد رَجَمَ رسول الله يك ورجمناء والذي 
نفسي بيده لولا أن يقول الناسٌُ: زاد عمرٌ في كتاب الله لكَتتّها بيّدي: «الشَّيح والشيخة إذا رتيا 
)١(‏ رواية مالك في «موطته» ۲/ “2877 ومن طريقه أخرجه أحمد )۳۹١(‏ ورواية مالك عند أحمد مطولة بذكر قصة 

آخر حجة حجّها عمر بن الخطابء وفيها ذكر الرجم دون الزيادة المذكورة» كرواية صالح بن كيسان عند 

البخاري الآتية برقم »27417٠(‏ وأما رواية معمر فهي عند البخاري برقم (7777)» وأما رواية يونس فأخرجها 


سل ۱۹۷( ورواية عقيل عند النسائي في «الكبرى» »)72١77(‏ ورواية يونس ومالك عند البخاري أيضاً 
(1477) لكن بذكر بعض قصة حجة عمر دون ذكر الرجم بِرمّته. 
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فار جُموهما البنةه. قال مالك: السَي والشيخة: التيب واليبة. 


27 
عه مه 


ووَقعَ في «الجلية» (۳/ 45) في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيّب عن عمر: 
لَكَتّبتها في آخر القرآن . ووَقَعَت أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي م مَعشّر الآتي التّنبيه عليها 
في الباب الذي يليه" فقال مصلا بقوله: قد رَجَمْ رسول الله اة ورجّمنا بعده: ولولا أن 
يقولوا: كَنَبَ عمرٌ ما ليس في كتاب الله لكتبنُه قد قرأناها: الشّيِحُ والشيخة إذا ريا فارجموهما 
لبه تّكالاً من الله والله عَزيز حكيم. 

وأخرج هذه الحملة التسناي (ك ۷۱۱۲) وصَّحَّحَه الحاكم (709/5) من حديث 
كعب قال: ولقد كان فيهاء أي: سورة الأحزاب آية الرّجم: الشيخ» فذّكر مثله. 

ومن حديث زيد بن ثابت :071١12(‏ سمعثٌ رسول الله اة يقول: «الشيخ والشّيخة» 
مثله إلى قوله: «البنّه. 

ومن رواية أبي أمامة'" بن سهل (ك8١١7))‏ أن خالته أخير مرت قالتك” لقف افر ناه © 
رسول ET‏ «البّةَك» وزاد: آنا تا اللذف 

وأخرج النّسائيي أيضاً (ك :)7٠١١‏ أنَّ مروان بن الحگم قال لزيدٍ بن ثابت: ألا تَكتُها في 
المصحف؟ قال: لا ألا د تَرَى أنَّ الشَّابّينِ لمن يُرحمان؟ ولقد دَكرنا ذلك» فقال عمرٌ: أنا 
أکفیگم» فقال: يا رسول الله أكتبني آية الرجم» قال: « لا أستطيع». 

ورُوينا في افضائل القرآن» لابن الضّرَيْسِ من طريق يَعْلى - وهو ابن حكيم ‏ عن زيد بن 
اسل أن عير طب الناس فقال: لا تذكرا في الحم فان ع اوقد حنمت أن ا في 
الفا نانك اى بن کت فال أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسو الله اة فدَقَعتَ في 
)١(‏ وهي عند البزار (۲۸7). 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «أسامة». 
(۳) في (س) «أقرأنا». 
(5) تحرّف في (س) إلى: أنني. 
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4 
ع 


صَدري وقلت: فرت" آي الرّجم وهم يَتَسافَدونَ تَسافدَ ا حُمُر! ورجاله ثقات. 

ضار إل جاة ی لاون وهر او ا الحاكم (5/ 05٠‏ من 
طريق كثير بن الصَّلت قال: كان زيد , بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان" المصححف فمَرا عل 
هذه الآية فقال زيد: سمعت رسول اله كي يقول: ايخ والشيخة فارجموهما الب فقال عمر: 
لما نزلت أتيت النبيّ يكل فقلت : أكتبها؟ فكانه كه ذلك فقال عمر: ألا ترَى أن الشَّيخ إذا زَنَى 
ول يحْصَن جِدَه وان الشاب إذا رَنَى وقد أُحصِنَ رج . فيستفاد من هذا الحديث السب في 
تسخ تلاوتها لكّونٍ العمل على غير الظاهر من عمومها. 

“١‏ باب رَجُم الحُبْلى من الرّنا إذا أحصَنت 

۰-- حدّئنا عبد العزيز بنْ عبد الل حدّثني إبراهيم بن سعد عن تت عن 
الڙهري» عن عُبيِ الله بن عبد الله بن عة بن مسعوي عن ابن عباس قال: كنت فرج رجالا 
م المهاجِرِينَ» منهم عبد الرّحمنٍ بن عَوْفِء فبيت) أنا في من بونّى وهو عند عمرٌ بن الخطاب 
في آخرٍ حَجةٍ حَجُهاء إذ رَجَعَ إل عبدُ الرَحنِ فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمِيرَ المؤمنينَ اليو 
فقال: يا أي المؤمنينَه هل لك في فلانٍ يقول: لو قد مات عمرٌ لقد بايعثُ فلاناًء فوالله ما 
a‏ إن إن شاء الله لقائمٌ العَشِيةَ في 
الناس» فم فَمُحَذَرُهم هَؤُّلاءِ | دين يُريدونَ أن يَْصِبُوهم أُمورهمء قال عبد الرّحنٍ: فقلثُ: 
ل 0 


و وأن راسي فامهل حنّى تَقْدَمَ المدينة فا دارٌ المحرة وَالسَيَقَ 
فحص بأهل الفقّه وأشرافي الناس» فتقول ما قلت مُتَمَكَنَل فيعي أهل العلْم مقالتتكَ ويضَعوتها 
على موًاضيهاء فقال عمرٌ: أما والله إن شاء الله لأَقُومَنَّ بذلك أوَّلَ مقام أقومه بالمدينة. 

)١(‏ تحرّف في (س) إلى «أستقرئه». 


زفق في (س) «یکتبان في بإقحام «في). 
(9) والحديث في (مسند أحمد» ( )وقد فات الحافظط عزوه إليه» ورجاله ثقات. 


١ 
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قال ابن عباس : فقَدِمنا المدينة في عَقّب ذي الحجّةٍ فلم كان يوم الجمُعةٍ عَجَلْتُ الرّواحَ 
حن زاعَتِ الشمسٌء حتى جد سعيدّ بنّ زيد بنِ عَمْرِو بن تُمَيلٍ جالساً إلى ُكْنٍ ال فجَلَسْتُ 
حَوْله َس رُكْبتِي وُكْبتَه فلم أنشَبْ أن كَرَجَ عمرٌ بن الخطاب» فلم رأبتُه مُقبلاً قلت لسعيدٍ بن 
زيد بن عَمْرِو بن تُقَيلِ: لَيقولنَّ العَشِيّةَ مقالة لم يَقُلْها منذّ استخْلِف, فأنكرٌ علنّ وقال: ما 
عَسَيِتَ أن قول ما ل يَقْل قبله! فجَلّسَ عمرٌ على انر فلمًا سكت الموذّونَ قا فأنْنّى على الله 


0 


با هو أله ثم قال: أمَا بعد فإ قائلٌ لكم مقالةً قد قُدّرَ لي أن أقوفّاء لا أذري لعلّها بينَ 


يڌي أجل فن عَفَلّها ووّعاها فلْيُحدّتُ بها حَيتُ انتّهَت به راحلته؛ ومن حَثِيَ أن لا يها 


aes 


فلا أجل لأحدٍ أن يكذِبَ عل إنَّ الله بَعَتَ عدا يك با لح ورل عليه الكتابٌ» فكان عا 
نر النهآبة ارجم فقرأناها وعَفَلْناها ووّغيناهاء رَجَمّ رسولٌ الله َك ونا بعدّه» فأخشّى إن 
طالٌ بالناس زمانٌ أن يقولّ قائل: والله ما نَجدُآيةَ الرجْم في كتاب الله فِيَضِلُوا برك فريضةٍ 
نرا الله. والرَّجُمُ في كتاب الله حَیّ على من رَنّی إذا أ الرّجال والنَّساءِ إذا قامَتِ 
الب أو كان الحَبَلُ أو الاغْتّرافُ» ثم إِنَا كنا تَهَْا فيا َرأ من كتاب الله: أن لا ربوا عن 


آبانگم» فته كُفْرٌ بكم أن تَرْعَبوا عن آبانگم أو إِنَّ كُْراً بكم أن تَرْعَبوا عن آبائگم ألا ثم 


رسول الله لاڈ قال: «لا طروي كما ري عيسى ابن مریې وقولوا: عبد الله ورسوله». 

ثمّإِنّهِ بلَعَني أنَّ قائلاً منكم يقول والله لو قد مات عمرٌ بايعثٌ فلاناًء فلاب يعون امرُؤٌ أن 
يقول: إا كانت بيعةٌ بي بكر فلْتةٌ/ ونَمّتء ألا ونا قد كانت كذلك, ولک الله وی شَرّها 
وليس فيكم من تُقْطَعُ الأعناقٌ إليه ثل أبي بكر مَن باي رجلاً ِن غير مَشورةٍ من المسلمينَ 
فلا يُبايَعُ هو ولا الذي تابَعه تَغِرَةٌ أن يُقتلا. 

وله قد كان من حبرا حون تو ال نيه أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في 
سَقِيفة بني ساعدة وخالف عَنَا عل والرْبيدُ بير ومن معههماء واجْتَمَحَ المهاجرونَ إلى أبي بكرء 
فقلث لأبي بكر: يا أبا بر انطلق بنا إلى إوانتا هَولاءِ منَّ الأنصارء فانطلقنا نريدهم فلم 
دنا منهم [ يتا منهم رَجُلانِ صا حان, فد گرا ما مَالاً عليه القومٌ فقالا: أينَ تريدونَ يا مَعْشَّرَ 
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المهاجرينَ؟ فقَلنا: ريد إخواتنا مَؤُلاءٍ من الأنصار, فقالا: لا عليكم أن لا تَقَرَبوهمُ اقضُوا 
امرگ » فقلت: وله اتهم فانطَلفنا حٌى أنيناهم في سَقِيفةٍ بني ساعد فإذا رجل مرل 
ين ظّهراتیهم فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سَعْدٌ بن عُبِادة فقلتٌ: ما له؟ قالوا: يوعَكُ فلم 
لسن گلیلاً تق طبهم فأتى على الله بها هو آهل ثم ثم قال: أا بَعْلٌ فنحنٌ أَنصارٌ الله وكتيبة 
الإسلام: وأنتم معش مَعَّْرَ المهاجرينَ رهط وقد دَقّت دافَةٌ من قومكم. فإذا هم يُرِيدونَ أن يحْتلُونا من 
أصلناء وأن يحخضَنونا منَ الأمر. 

فلم سكت أرَدْتٌُ أن أتكلّى وكنتٌ قد رَوَرْتُ مقالةٌ اعجَبنني أَرِيدُ أن ادها نَ َي 
أي بكرء وكنتٌ أداري منه بعص الل فلم أَرَدْتُ أن أنكلّمَ قال أبو بكر: على رِسْلِكَ» فكرِهْتُ أن 
َعْضِبَه فَكلّم أبو بكر فكان هو أحلَمَ متي وور ولله ما رك من كلمة عبني في كزويري إلا 
قال في يته مثّهاء أو أفضلّ منها حٌى سَكَتَء فقال: ما ذَكَرْتُم فيكم من خبر فأنتم له أهلٌ» 
ولن يُعَرَفَ هذا الأمرٌ إلا هذا الحيّ من قُرَيشِء هم أَؤْسَطٌ العرب تَسَباً ودارا وقد رَضِيتُ لكم 
أحدّ هذّينٍ الرجلينء فبايعوا أيّما شئتم, فَأحَدٌ بدي وبِيَدِ أبي عَبيدة بن الجرّاح وهو جالس 
بیتناء فلم أكرّه ls‏ ي ذلك من إِنمِ حب 
يّ من أن أنأئر على قوم فيهم أبو بكر الهم إلا أن سر إل نفسي عند الموتٍ شيئاً لا أده 
الآنّ فقال قائل الأنصار: آنا جُدَلُها المحَكَّكُ وعُدّيقها المرجَبُ» يتا امير ومثكم أمِيرٌ يا 
مَعْدَرَ ريش فكثُرٌ للق وَارتَمَعمَتِ الأصواتٌ حتی قر فت من الاختلاف» فقلت: انْسُط يدَّكَ يا 
أبا بكر فبَسَط يده فبایعته» وبایځه المهاجرونَ» * نم بايعنهُ الأنصارٌء وتَرّوْنا على سَعْدِ بن عُبادة فقال 
قائل منهم: قَتَلْكْم سَعْدَ بنَ عُبادة فقلت: قل الله سَعْدَ بنَ عُبادة. 

قال عمرٌ: ونا والله ما وَجَدْنا فيها حَضَرْنا من أمر أقوى من مُبايعة أبي بكر حَشِينا إن فارَقنا 
القومَ ولم تكن بيعة أن يُبايعوا رجلاً منهم بعدّناء فما بايغناهم على ما تَرْضَى» وما تُخالفُهم 
فيكونٌ فساداً» فمّن بايعَ رجلاً مِنْ غير مَشورةٍ منّ المسلمينَ» فلا يُتابَعٌ هو ولا الذي بايعه تَغِرَة 
أن يُقتَلا. ش 
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قوله: «باب رَجُم الحُبْك في الزنى» في رواية غير أبي ذرٌ: «من الرنى». 

قوله: «إذا أحصَنّت» أي: تزوّجَتء قال/ الإسماعيل: يريد إذا حَبلّت من زنّى على الإحصان 

وقال ابن بَطّال: معنى الترجمة: هل يجبُ على ابل رَجِمٌ أو لا؟ وقد استّقرٌ الإجماع على آنا 

قال النّووِيّ: كذا لو كان حَدَّها ا جلد لا جلد حبَّى ضع وكذا من وجب عليها قصاص 
وهي حامل لا يُقنّصٌ منها حبَّى تضّع بالإجماع في كل ذلك انتهى. 

وقد كان عمر أراد أن يرجم الحبكَ فقال له مَعاذٌ: لا سبي لك عليها حتی تَضَع ما في بطنهاء 
أخرجه ابن أبي سَيّبة /٠١(‏ ۸۸) ورجاله ثقات» واختّلِفَ بعد الوضع فقال مالك: إذا وضَعَت 
ُجمت ولا بتر أن كمل ولدُهاء وقال الكوفيّونَ: لا يُرجَم حين تَضَمَ حتی تد من كفل 
ولدّهاء وهو قول الشافعيّ وروايةٌ عن مالك وزاد الشافعيّ: لابُرجَم حى تُرضِع الل 


وقد أخرج مسلم )١1147(‏ من حديث عمران بن حُصَينٍ: أن امرأة مِنْ جُهينة أت 


0 


النبيّ ي وهي حُبلَ من الزّنىء فذكرت أئَّا رَنّت فأمَرَها أن تمعد حتّى تَضَعْء فلم 
وضَعَْت أتنه فامَر بها فرُجمَت. وعنده (17846/ ۲۲) من حديث بُريدة: أن امرأةٌ من غامد 
قالت: يا رسول الله طهّرن» فقالت: إا حبق من الرّنىء فقال ها: ١حتّى‏ تَضَعي). فلم 
وضَعَت قال: «لا تَرجمها ونَدَعَ”" ولدّها صغيراً ليس له مَن يُرَضِعُه» فقامَ رجل فقال: إليّ 
رَضاعه يا رسول الله» فرّجمَها. وني رواية له (757/1746): فأرضّعته حبَّى فطَمَته» فَدَفَعبْه 
إلى رجل من المسلمينَ ورَجمّها. وحم بين روايتي بُرّيدة بأنّ في الثانية زيادة فتُحمَّل الأولى 
على أن المراد بقوله: «إليّ إرضاعة» أي: ريي وجي بين حديئي عمران وبُرّيدة بأنَّ ا هة 
كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامديّة. 

)١(‏ والثباً: أوّل اللّبن عند الولادة. 

(5) تحرف في (س) إلى: اوتضع». 
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قوله: «عن صالح» هو ابن كَيْسانَ» ووَقَمَ كذلك عند يعقوب بن سفيان في «تاريخه» عن 
عبد العزيز شيخ البخاريٌّ فيه بسنده. وأخرجه الإسماعيلٌ من طريقه. 

قوله: «عن الزّهْرىّ عن عُبيد الله بن عبد الله» في رواية مالك: عن الزَهْريٌ أن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة أخبَرّه"» أخرجه أحمدٌ (۳۹۱) والدَارَفُطنيٌ في «الغرائب» وصَّحَّحَه 
ابن حبان .)5١5(‏ 

قوله: «عن ابن عبّاس» في رواية مالك: أن عبد الله بن عبّاس أخبَرّه. 

0 e E 2 8 5 e 
قوله: «كنت أقرئ رجالا من المهاجرينَ منهم عبد الرّحمن بن عوف» لم أقف على اسم أحد‎ 
منهم غيره؛ زاد مالك في روايته”": في خلافة عمرء فلم أرَ رجلاً جد من الإفشّعْريرة”" ما جد‎ 
عبد الرّحمن عند القراءة.‎ 

: E a e e 

قال الداوٌوديٌّ فيا نَمل ابن التين: معنى قوله: «كنت أقرئ رجالا أي: أتعلم منهم القرانء 
لأن ابن عباس كان عند وفاة النبىّ كل إا حَفِظ المفصَّل من المهاجرينَ والأنصارء قال: وهذا 
زم تأ م بير ٍّ كع ر 
الذي قاله خروج عن الظاهر بل عن النص» لان قوله: أقرئ معناه: أعلم. 

قلت: ويُؤيّد التَّعَقَبَ ما وَقَمَ في رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن 
E.‏ 2 و € ارم 
الزهْريّ: كنت أختلف إلى عبد الرّحمن بن عوف ونحن بونى مع عمر بن الخطاب أعلم 
عبد الرّحمن بن عَوْف القرآنَ» أخرجه ابن أبي شَيْبة .“)٥ 1۷-٥٦۳ /١5(‏ وكان ابن عبّاس 
ذكياً سريع الحفظ» وكان كثيدٌ من الصحابة لاشتغاهم بالجهاد لم يَستّوعِبوا القرآن جفظاً 
وكان من انمق له ذلك يَستدركه بعد الوفاة النبويّة وإقامتهم بالمدينة» فكانوا يَعتَِّدونَ على 
نُجَباء الأبناء فيقرئو كم تلقيناً للحفظ. 
)١(‏ رواية مالك سلفت مختصرة برقم (1571؟) و(۳۹۲۸)ء ولفظها: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك . 

وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وانظر «التمهيد» لابن 

عبد البر ۲۳/ 45-46. 
(۲) عند ابن حبان .)51١5(‏ 
(۳) يقال: اقشّعَرّ الجِلْدٌ اقشِعْراراً: أخذنةُ رعدة. «اللسان» (قشعر). 
() وهو أيضاً في «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ 1٥۷‏ من طريق ابن إسحاق. 


7/1۲ 


0۹۲ باب ۳١‏ رح 1۸۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فبيتا أنا بمَنْزله بوتى وهو عند عمرً) في رواية ابن إسحاق: فأتيته في المنزل فلم 
أده فانتظرته حتّى جاء. 

قوله: «ني آخر حَجّة حَجّها» يعني: عمرّء كان ذلك سنة ثلاثِ وعشرين. 

قوله: «لو رأيت رجلاً أتى أميرَ المؤمنينَ اليوم» لم أف على اسمه. 

قوله: «هل لك ني فلان؛ م أف على اسمه أيضاًء ووَقَعَ في رواية ابن إسحاق أن مَن قال 
ذلك كان أكثرٌ من واحدٍ. ولفظه: أن رجلّينٍ من الأنصار ذَّكّرا بيعة أبي بكر. 

قوله: «لقد بايعثٌ فلاناً» هو طلحة بن عُبيد الله أخرجه البرّار (18) من طريق أبي 
عر عن زيد بن ألم عن أبيهء وعن عر" مولى غَفْرء بضمٌ المعججمة وسكون الفاء - 
قالا: قَدِمَ على أبي بكر مال - فذكر قصّة طويلة في قسم الّيء ثمَّ قال-: حنَّى إذا كان من 
آخر السّنة/ التي حَجّ فيها عمرٌ قال بعض الناس: لو قد مات أمير المؤمنينَ أقَمنا فلانا 
يَعنونَ طلحة بنَّ عبيد الله. وتقل :ابن تطال عن المهلت: أن الذينَ عَنَوا مهم يُبايعونّه رجلاً 
من الأنصارء ولم يذكر مُستتده في ذلك. 

قوله: «فوالله ما كانت بيعةٌ بي بكر إلا لَه بفتح الفاء وسكون الام بعدها مثناة ثم 
تاء تأنيث» أي: فجأةٌ وزنُه ومعناه. وجاء عن سُحنون عن أشهبَ أنه كان يقوها بضمٌ الفاء 
ويسر ها بانفلات الَّىء من الكّيء ويقول: إن الفتح خَلَطُ وإلّهِ إلا يقال: فيا يندم عليه 
وبيعة أبي بكر ما لا يندم عليه أحد» عقب بدبِوتٍ الرواية بفتح الفاء» ولا يَلرّم من وقوع 
الّيء بَتَة أن يَندَم عليه كل أحدٍء بل يُمكن الَدَمٌ عليه من بعض دوف بعض» وإنَّا أطلقوا 
عل ی أن كرذلك باح دن ل ضرعا في حال اون رو ا اق 
بعد قوله: فَلْتَةَ: فا د مع امرأ إن هَلَكَ هذا أن يقوم إلى مَن يريد " فیضرب على يده فتکون» 
- أي: البيعة - كا كانت» أي: في قصّة أبي بكرء وسيأتي مزيدٌ في معنى المَلْمَةِ بعد. 
)١(‏ تحرف في (أ) و(س) إلى: عمير» والتصويب من مصادر ترجمته: «التاريخ الكبير» للبخاري 159/5 و«الجرح 


(۲) في المطبوع من «المصنف» لابن أبي شيبة 5 /١‏ 3585: إلى من يُحِبُ). 
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قولة» قتف غم واد اتن ا ا با را عقي بعل شد کان 

قوله: «أن يَْصبوهم أُمورَهُم؛ كذا في رواية الجميع بن مُعجّمة وصادٍ مُهمَلةِ وني 
زا مالك يَغْتّصبوهو”" بزيادة مُثناة بعد الغين المعجّمة. 

وحكى ابن التين أنه روي بالعين المهمّلة وضمٌ أوّله من أعضّبء أي: صارَ لا ناصِرَ 
له والمَعْضُوبٌ: الصّعيفٌء وهو من عَضِبتٍ الشَّاةُ: إذا انكّسَرَ أحد قرتيها أو قرا 
الدّاخل وهو المُشاش» والمعنى: آعم يَغلِبونَ على الأمر فيتضعُف لضعفهم» والأوّل أؤلى 
والمراد آم ينون على الأمر بغير عهدٍ ولا مُشاورةء وقد وَكَمَ ذلك بعد علق وَفْنّ ما حَذَّرَه 

قوله: «يجمّع رَعاعَ الناس وغَوْغاءهم» الرّعاع بفتح الرّاء وَبِمُهمَلَتَينِ: الجهلة الؤّذَلاءعُ 
وقيل: الشَّباب منهم. والقَوْغاء بمُعجَمَبَينٍ بينهها واو ساكنةٌ» أصلَّه صغار ا جراد حين يبدأ 
في الطّّران» ويُطلّق على السِكة المتسَرٌعينَ”" إلى الشز. 

قوله: ايَغْلِيونَ على ربك بضمٌ القاف وسكون الرَّاء ثمّ موحّدة» أي: ا مكان الذي يقرب 
منك ووَقَمَ في رواية الكشْوِيهنيَ وأبي زيد المروزيٌ بكسر القاف وبالنُونِ”"» وهو خطأء وني 
رواية ابن وهب عن مالك: على ججَلِسك إذا قُمتّ في النامسى». 

قوله: بطي ها) بضم أوَّله من: أطارَ الشَّىءَ: إذا أطلقه. وللسّرَخسي: یطبر بهاء بفتح أَوَّله 
أي: يتحولوتها على غير وَجْههاء ومثله لابن وهب وقال: يَطِيرُ مها أولئكَ ولا يعوتباء أي: لا 
عرفو المراد بها. 

قوله: «فتَخلُْص» بضمٌ الام بعدها تبكلة أي تفيل: 
(1) عند ابن حبان ١5(‏ 5)» ولفظه: «هؤلاء الذين يغتصبون الأمَةَ أمرهم» 
(۲) كذا في (أ) ومثله في «عمدة القاري» 5 7/ 8» ووقع في (س): «المسرعين). 
(۳) يعني (قِرْنِكَ» وقال القاضي عياض في «المشارق» 7/ :۱۸١‏ والأوَّلُ الصحيح. يعني رواية الباء. 


)٤(‏ رواية ابن وهب عن مالك تقدمت عند البخاري مختصرة برقم (571 ؟) و(۳۹۲۸)» فلذلك ل يظهر هذا احرف 
فيهاء وهو ثابت باللفظ المذكور في رواية إسحاق بن عيسى عن مالك عند أحمد (۳۹۱). 


١ 
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قوله: الَأَومَر) في رواية مالك: فقال: لين قدمت المدينة اا ا الاق ا 

قوله: «أقومه» ني رواية المُستمْلي”" والسَّرَحْسِيَ: أقوم» بحذفٍ الصمير. 

قوله: «في عَقّب ذي الححّة) بذ E‏ 
فن الأوّل يقال لما بعد التكولةء والّاني ل قر ب منهاء يقال: جاء عَقِبَ الشّهر بالوجهين» والواقع 
ل 

قوله: «عَجُلّْت الرّواح» في رواية الكشْمِيهنيٌ: بالرّواح زاد سفيان عند البزّار (194): 
وجاءتٍ الجمعة وذكرت ما حدّئني عبد الرّحمن بن عَوْف فهَجّرت إلى المسجد. وني رواية 
جويرية عن مالك عند ابن حبّان (5 )5١‏ والدًا رَقُطنيٌ: لِم أخبرني. 

قوله: «حين راعَتٍ الشَّمسٌ) في رواية مالك: حين كانت صكة عمَيٌّ بفتح الصّاد وتشديد 
المع ب تارك مرضي الصاح رو اشم اند موا 
(41) عن إسحاقٌ بن عيسى: قلت مالكِ: ما صَكَة عَمَيّ؟ قال: الأعمّى قال: لا يُبالي أيّ 
ساعة َرَج لا يعرف ار من البرد أو نحو هذا. 

قلت: وهو تفسير معتى» وقال أبو هلال العسكريٌ: المراد به اشتداد الهاجرة» 
والأصل فيه أَنَه اسم رجل من العمالقة يقال له: عْمَيّ غَرَا قوماً في قائم الظّهِيرة ة فأوقعَ بهم 
فصارٌ مثلاً لكلّ مَن جاء في ذلك الوقت» وقيل: هو/ رجلٌ من عَدُوانَ كان يفيض با لحا 
عند ال حاجرة فصب به انل وقيل: المعنى: أن السّخص في هذا الوقت يكون كالأعمَى لا 

تقر غل ما شّرة الشمس بعَينه» وقيل: أصلّه أن الظَبيّ يَسْدَوه", أي: يدوخ من شِدَّة ا لحر 
فيضك برأسه ما واجَهّه. وللدَارَقْطنِيٌ من طريق سعيد بن داود عن مالكِ: صَكَة عُمِيَ ساعة 
من التّهار تُسمّيها العرب» وهو نصف التّهار أو قريباً منه. 
(۱) عند أحمد (۳۹۱)ء وابن حبان »)5١5(‏ ولفظ عقيل أيضاً عند النسائي في «الكبرى» .)17١1177(‏ 


(۳) تحرف في (س) إلى: يدور. 


كتاب الحدود باب 7ح AY‏ 0۹40 


قوله: «فجَلّسْت حَوْله؛ في رواية الإساعيلّ: حَذُوَهُ وكذا لمالكِ» وفي رواية إسحاق 
الفَرُويٌ”" عن مالك: جذاءه» وني رواية مَعمّر: فجَلّسْت إلى جنبه مس (كبتي رکه" 

قوله: «فلم أنشَبُ) بنونٍ ومُعجَمة وموحّدة, أي: لم أتَعلّق بشيء غير ما كنت فيه والمراد: 
شرعةٌ خروج عمرٌ. 

قوله: «أن حَرّجَ) أي: من مكانه إلى جهة النبّر وني رواية مالك”": أن طَلَّعَ عمر - أي: 
ظَهرَ- يَؤْمَ انبر أي: يقصده. 

قوله: «لَيقولنَ العَشيّةَ مقالة» أي: عمرٌ. 

قوله: ١ل‏ يَقلْها مند استّخْلِفَ» في رواية مالك: م يقلها أحد قط قبله. 

قوله: «ما عَسَِتَ» في رواية الإساعيلٌ: ما عسَى. 

قوله: «أن يقول ما لم يَقل قبله؛ زاد سفيان: فَعَضِبَ سعيد وقال: ما عَسَيتَ» قيل: 
أراد ابن عباس أن ينبة سعيداً مُعتّمداً على ما أخبّره به عبدٌ الرّحمن ليكون على يقظة فيلقيَ 
بأل لا يقوله عم فلم يقع ذلك من سعيد مَوقعاً بل أنكرم لاله علم بها سم دن عونا 
عل اد او ت 


م 


۹ 00 ت ات ۶ ۶ و 

قوله: «لا أذري لعلها بين يدي أَجَلٍ) أي: بقرب موتي» وهو من الأمور التي جرت على 

5 ا غ م2 و 4 ر ةس ع ا ر - 3 
لسان عمر فوَقعَت كما قال» ووَقَعَ في ر واية أبي مَعشّر المشار إليها قبل ما يؤخذ منه سب 
ا 0 قراب أَجَليء رأيت كأنّ 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «الغروي» بالغين» وأخرجه من روايته ابن عبد البر في «التمهيد» ۲۳/ 15-46 لكن 
لم يسق لفظ الحديث بتهامه» فيكون الحافظ وقف على روايته بطوها في بعض المصادر التي توفرت لديه» 
وقد وقع هذا اللفظ أيضاً عند أحمد في المسند» )۳۹١(‏ من رواية إسحاق بن عيسى عن مالك. 

(۲) رواية معمر بهذا اللفظ عند عبد الرزاق في «المصنف» (41/58)» وأصله عند البخاري برقم (۷۳۲۳)ء 

(۳) عند ابن حبّان في (صحيحه) .)٤۱٤(‏ 

)٤(‏ رواية سفيان عند البزار برقم »)۱۹٤(‏ وابن عساكر ۳۰/ ۲۸۳» وأصله عند البخاري (1874) لكنه لم 
يسق لفظه بتامه. 
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ديكاً تَعَرَني. وق فرصل مد ين السب فى الرغاا ( ۴65 أن عجر لما صَدر من 
احج دعا الله أن يَقبضّه إليه غير مُضَيّع ولا مُفرّطِء وقال في آخر القصّة:فا انسَلَحَ ذو 
الحجة حى فل عمرٌ. 

قوله: «إنَّ الله بعت محمّداً يكل باحق قال الطَيبيٌ: قَدّمَ عمر هذا الكلام قبل ما أراد أن 
يقوله تَوطِئةٌ له ليتق السامعٌ لِمَا يقول. : 

قوله: «فكان يما» في رواية الكُشّْمِيهنيٌ : فيي) 

قوله: «آيةٌ ال + جم) تقدّم القول فيها في الباب الذي قبله. قال الطَيبيٌ: : آية الرّجم بالرّفع 
اسم «كان» وحَبَرُها «مِنّ) التبعيضيّة في قوله: «مما أنْرَلَ الله» ففيه تقديم الخبر على الاسم 


وهو كثير. 
قوله: «ووَعَيّناهاء رَجَمَ رسول الله كا في رواية الإساعيلّ: «ورَجَمَ) بزيادة واوء وكذا 
الى“ . كت 


قوله: «فأخشّى» في رواية مَعمّر: E‏ 

قوله: «فيضلوا برك قريضة أنرَهَا الله في الآية المذكورة التي نيسحت تلاوتا وبقي قو 
حکمُهاء وقد وَقَمّ ما حشيّه عمرٌ گر الرجم طائفةٌ من الخوارج أو ُعظَئهم 
وبعض المعتّزلة» ويحتمل أن يكون استَنَدَ في ذلك إلى توقيفيء وقد أخرج عبد الرَرَّاق 
9 والطَّرِيّ من وجو آكَر عن ابن عباس أن عمرٌ قال: سَيَجيءٌ قوم يُكذّبونَ بالرّجم) 
الحديث. 

ووَقَعَ في رواية سعد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في حديث عمر 
عند النّسائيٌ (ك :)7١17‏ وإِنَّ ناساً يقولون: ما بال الرّجم وإنَّ) في كتاب الله ا لجلد؟ ألا قد 
)١(‏ عند أحمد في «المسند» (١۳۹)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۹١١۷)ء‏ وابن ن¿ حبّان في «صحيحه)» »)٤۱۳(‏ 


وكذا وقع في رواية هشيم عن الزهري عند أبي داود .)٤٤۱۸(‏ 
() تحرّف في الأصلين و(س) إلى: سعيد. وإنما هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 


كتاب الحدود باب ۳١‏ / ح 1۸۳۰ 0۹%۷ 


رَجَمَ رسول الله کل . E‏ فرَدّ عليهم. وني 
(الرطاة فوفن ين نه عن دو للستت فو عدر إياكم أن تلكو عن آية الرّجم أن 
TS‏ 

قوله: ډوال جم في كتاب الله حَق) أي : في قوله تعالل : او عل الله هی سيا [النساء:ه١]‏ 
فين الب ا أن المراد به رَجِمُ اليب وجَلدُ البكرٍ كما تقدّم التنبيه عليه في قصّة الحَسيف 

قوله: «إذا قامَتِ البيّنّة» أ بشراطهاء 

قوله: «إذا حصن أي: كان بالغاً عاقلا قد تزوّجَ خُرّةَ تزويجاً صحيحاً وجامَعَها. 

قوله: «أو كان الحبل» بف بفتح المهمّلة والموحّدة» في رواية مَعمَر: الحيْلء آی: وَجِدَتٍ 
المرأة اللي من زوج أو سَيّد حبك ولم تذكّر شبهة ولا إكراها"". 

قوله: «أو الاغترافٌ» أي: الإقرارٌ بالزّنى والاستمرارٌ عليه» وني رواية سفيان: أو كان حملا أو 
اعترافاء ونْصِب على لزع الخافض»ء أي: كان الزنى عن ّمل أو عن اعترافي. 

قوله: ١م‏ إِنَا كنا تفْرَأ فيا َرأ من كتاب الله» أي : : ما نسحت تِلاوته 

قوله: «لا تَرْعَبوا عن آباتكم» أي: لا تَنتَسِبُوا إلى غيرهم. 

قوله: «فإنه كُفْرٌ بكم أن تَرْعَبوا عن آبائكّم, أو إِنَّ كُفْراً بكُم» كذا هو بالشكٌ» وكذا في رواية 
مَعمّر بالشكٌ لکن قال: لا ربوا عن آبائكم فإنّه كفرٌ بگم» أو إن كفراً بكم أن تَرعَبوا عن 
آبانگم. ووَقَمَ في رواية جُويرية عن مالك : فان كفرابكُم أن ترغَبوا عن آبائكم . 
(۱) وهو في «مسند أحمد» (707) من الطريق وباللفظ المذكورين. 


(۲) «الموطاً» ۲/ 5 87» وما بين المعقوفين منه. 
(۳) عند الحديث .)٦۸۲۷(‏ 


(5) وقع في (س): «إكراه»» ويصحٌ على أن يكون الفعل مبنياً للمجهول. 
(۵) عند ابن حبان .)4١5(‏ 


4۹/1۲ 
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قوله: «ألاثمٌ إن رسول الله ية في رواية مالكِ: ألا نبالاو بدل: ثم وألا بالتخفيف 
حرف افتتاح كلام غير الذي قبلّه. 

قوله: «لا تُطْرُوني» هذا القّدر ما سمعه سفيان من الزّهْرِيٌّ أَفرَدَه الحُميديّ في المُسئّده) (۲۷) 
عن ابن عُيَينةَ سمعت الزّهْرِيٌّ به. وقد تقدّم مُفرَداً في ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث 
الأنبياء (7444) عن ا ميدي بسنيه هذا وتقدّم شرح الإطراء. 

قوله: «کا أَطْريّ عيسى» في رواية سفيان: «کا أطرَتٍ النّصارَى عيسى». 

قوله: «وقولوا عبد اله» في رواية مالك: «فإنَّ) أنا عبد الله فقولوا» قال ابن الجؤزيّ: لايَلرّم 
من النَهي عن الّيء وقوعٌه؛ لأنا لا نعلمٌ أحداً اذَعَى في نيا ما اَعَته النَصارَى في عيسىء وإنَّا 
سب النهي فيا يظهر ما وق في حديث معاذ بن جبل لما اسان في الشجود له فامتح وتبا 
فكأنّه > خشي أن يبالغ غيرٌه بها هو فوق ذلك فبادرّ ر إلى التهي تأكيداً للأمر. 

وقال ابن التّين: معنى قوله: «لا تُطْرُونٍ) لا عَدَحُون كَمَدح النّصارَّى» حتَّى غَلا بعضهم 
في عيسى فجعكه إلا مع ا ویعشهم ای آله هو اله وبعضّهم اب لله. ثم أردف النهيّ 
بقوله: «أنا عبد الله» قال: والنكتة في إيراد عمرٌ هذه القصّةٌ هنا أله حَشِيَ عليهم الغو يعني: 
EG IS‏ 
المذكور لايستَحقَ» فبْطريه ب ليس فيه فيّدحل في الّهي. 

عع كن ناي لل و ا 
عنه ومن نّم قال: وليس فيكم مثل أي بكر ومُناسَبة إيراد عمرٌ قصّة الرَّجْم والزَّجْرٍ عن 
الرّغبة عن الآباء للقصّة التي حَطَبَ بسببها وهي قول القائل: لو مات عمر لَبايعتٌ فلاا 
ته أشارٌ بقصّة الرّجم إلى زّجْر مَن يقول: لا أعمّل في الأحكام التّرعيّة إلا با وجَدته في 
القرآن وليس في القرآن تصريحٌ باشتّراطٍ التّشاوٌر إذا مات الخليفة» بل إِنَّا يُوحَذْ ذلك من 
چ الكنه كن أذ لدجم ن فا جل م القراك وهو ماود من طن الا 
الرّجر عن الرّغبة عن الآباءء فكأنّه أشار إلى أن الخليفة يتنرّل للرّعيّة مَزِلةَ الأب فلا يجوز 


N 


ا 
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هم أن يَرعَبوا عنه'" إلى غيره» بل يجب عليهم طاعته بشرطها كا تجب طاعة الأب» هذا الذي 
ف ومن المناشبة والعاك عند تان ش 

قوله: «ألا وإمّا؛ أي: بيعة أبي بكر. 

قوله: «قد كانت كذلك» أي: فَلْتدَ وصَرَّحَ بذلك في رواية إسحاق بن عيسى عن مالكِء 
حكى علب عن ابن الأعرايٌ» وأخرجه سيف في «الفتوح» بِسَنِدِه عن سالم بن عبد الله بن عمر 
نحوّه قال: الم اليلة التي بسك فيها هل هي من رَجَبٍ أو شعبان؟ وهل هي" من المحرّم أو 
صَمَرِ كان العرب لا يُشهرونَ ل ل فإذا جاءت 
تلك الليلة انتهر الفُرصة من قبل أن يد يتَحقّق انيبلاخ الشّهِر فيتمكّن ممّن يريد إيقاع الشرٌ به وهو 


س 017 


عد س 


مرب فيَرَنّب على ذلك الشٌ الكل فسَبّة َي عمرٌ الحية النبويّة باشهر الحرام» والقلتة ما قح من 
أهل الرّدّة ووقى الله َر ذلك ببيعة أبي بكر لما وَكَمَ منه من اللهوض في قتالهم وإخاد کو کته 
كذا قال والأؤلى أن يقال: الجامع بينهما انتهازٌ الفرصة» لكن كان يَنشّأ عن أخلٍ الثآر الشر الكثي 
فوقّى الله المسلمينَ شَرّ ذلك» فلم يَنشّأْ عن بيعة أبي بكر سر بل اطاقه/ الناس على لان عم 


البيعة ومَن غاب عنها. 

و“ ا 7 4 و د 8 7 0 و 5 

وني قوله: «وقّى الله شَرّها؛ إياءٌ إلى التّحذير من الوقوع في مثل ذلك حيث لا يمن من 
وقوع الشرٌ والاختلاف. 


5 اولك لله وی د شَرّها» أي: ارح را وام باك اوور 
_بكر لما تحشوا أن يُبايع الأنصارٌ سعد بنَّ عبادة قال أبو عبيدة: عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار 
الأمر وأن يَتَعلّق به من لا يستجقه فيقع الشر. 

وقال الدَّاؤُوديٌّ: معنى قوله: «كانت لته أنَّا وَقَحَت من غير مَسُورة مع جميع مَن كان 


(۱) قوله: «عنه» سقط من (س). 


101۲ 


وه ياب حح فرك فتح الباري بشرح البخاري 


ينبغي أن يشار رَه وأنكرٌ هذه الكّرابيسيَ صاحبٌ الشافعيّ وقال: ل ارافان انا كو 
معه موا في ذمَاء بهم إلى الأنصارء فبايعوا أبا بكر بحَضرَتهم» وفيهم مَّن لا يعرف ما يجب 
عليه من بيعته فقال: متا أميرٌ ومنكم أميرٌء فالمراد بالملتة: ما وَقَمَ من مالّفة الأنصارء وما 
أرادوه من مبايعة سعد بن عبادة . 

وقال ابن حِبّان: معنى قوله: «كانت فَلْتَةَ أنَّ ابتداءها كان عن غير ملأ كثير» 
واللَّيءٌ إذا كان كذلك يقال له: المَّلتةٌ فيتوقع فيه ما لعلّه يحَدُث من الشر بمُخالفة مَن 
يُخالف ني ذلك عادةً فكَمّى الله المسلمينَ الشيّ المتوقّم في ذلك عادةٌ» لا أنَّ بيعة أبي بكر 
كان فيها سم . 

قوله: «وليس فيكم من نقَطَّع الأغناقٌ إليه مِثْلُ أبي بَكْر» قال الخطاي: يزيد أن اسايق 
منكم الذي لا يلحّق في الفضل لا صل إلى مَنزلة أبي بكر فلا يَطمّع أحدّ أن يقع له مثل ما 
َف لأبي بكر من المبايعة له أوَلاً في الل اليسير» ثم اجتماع الناس عليه وعدم م 
عليه لا تحققوا من استحقاقهء فلم يحتاجوا في أمره إل َع ولا إلى مُشاورة أخرى» وليس 
غيره في ذلك مثله. اهن فضا 

وفيه إشارة إلى التحذير من المسارّعة إلى ثل ذلك حيتٌ لا يكون هناك مثل أبي بكر 
ِمَا اجتَمَعَ فيه من الصّفات المحمودة من فوته" في أمر الله» ولين جانبه للمسلمينٌ» وخسن 
حُلّقِه ومعرفته بالسياسة» وورّعه التام» فمن لا يُوجّد فيه مثل صفاته لا يُؤمَن من مُبايعته 
عن غير مَشورة الاختلافٌ الذي يَنشّأ عنه الشَّد. 

وعَبّرَ بقوله: «تُقطّع الأعناق» لكَونِ الناظر إلى السابق د عنقه لِينظرٌ فإذا لم يحصْل 
هرة ون تق ؤي عق قز شاك مق ل لانا نس قن نرق انها الكل 
حتى ييب السايقٌ عن التَظرء فعبّرَ عن امتناع نَظره بانقطاع عَتُقه. 
(۱) في (س): قيامه. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: تمتد. 


كتاب الحدود باب ۳۱ / ح ۹۸۳۰ o‏ 


وقال ابن الّيّن: هو مكل يقال للفٌرس ي الجواد: طعت أعناق الخيل دون للا قه. ووَقمَ في 
رواية أبي مَعسّر”' کک ذومن أرقا يل آن کر عات زليه 

قوله: من غير) في رواية الكُشْمِيِهنيّ: عن غير «مشورة)» بضمٌ المعجّمة وسكون الواو 
وبسكون المعجّمة وفتح الواو «فلا يُبايع» بالموخّدةء وجاء بالمثناة وهو اول" لقوله: هو 
والذي تابعه. 

قوله: 5 َغِرَةَ أن يقتلا بمثناةٍ مفتوحة وغَين م مُعجَمة مكسورة وراءٍ ثقيلة بعدها هاءُ تأنيث» 
أي: حَدَّراً من القتل» وهو مصدّرٌ E A‏ 
عر بنفسه وبصاحبه وعرّضّها للقتل. 

قوله: «وإنّه قد كان من حَبّرنا كذا للأكثر من الخبر بفتح الموحّدة» ووَقَعَ للمُستَمْلٍ بسكون 
التّحتانيّة"" والصّمير لأبي بكرء وعلى هذا فيُقرأ: إنَّ الأنصارء بالكسر على أنه ابتداء كلام آخرٌ» 
وعلى رواية الأكثر بفتح همزة «أنَّ) على أنه حبر «كان». ۰ 

قوله: «خالفونا» أي: لم يجِتمعوا مَعَنا في مَنزِل رسول الله وَكلة. 

قوله: «وخالف عَنَا عل والزبي ومن معَهما» في رواية مالك ومَعمَر'“: وأ علياً والزير 
ومّن كان معها تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله يككِِ. وكذا في رواية سفیان“ لکن 
قال: «العيّاس» بَدَل «الزبر». 


قوله: «يا أبا بكر انطّلق بنا إلى إخُواننا» زاد في رواية جُويرية عن مالك”": «فبيت] نحن 


(1) رواية أبي معشر عند البزار في «مسنده» (17). وقوله: تمده جاء في (س): تمد بالتاء على البناء للمفعول. 

(1) كذا قال الحافظ والعيني في «العمدة» 5 7/ ١٠ء‏ بناءً على ما وقع لما من قوله بعد ذلك: والذي تابعه» يعني من 
التابعةء مع أنَّ الذي في اليونينية دون حكاية خلاف بين رواة البخاري أنها: والذي بايعه» من البيعة. 

(۳) يعني: خيرنا. 

(5) رواية مالك عند أحمد في «المسند) (١۳۹)ء‏ وابن حبان (٤١٤)ء‏ ورواية معمر بهذا اللفظ عند عبد الرزاق في 
«المصنف» (91/68). 

(5) عند البزّار في (مسنده» برقم .)١195(‏ 

(5) رواية جويرية بن أسماء عند ابن حبان برقم .)5١5(‏ 


19/1۲ 


1*۲ باب حح AY.‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في مَنِل رسول الله يا إذا برجل ينادي من وراء الجدار: اخرّج إل يا ابن الخطّابء/ فقلت: 
إليك عن فإن مَشْغولُ» قال: اخرّج إل فإلّه قد حَدَتَ أمرٌء إنَّ الأنصار اجِتّمَعوا فأدركوهم 
قبل أن جوا أمراً يكون بينكم فيه حربٌء فقلت لأبي بكر: انطّلق. 

قوله: «فانطَلقْنا نُريدُهم» زاد جويرية: فلَقيّنا أبو عبيدة بن الجرّاح فَأحدَ أبو بكر بيده 
يمي يني وإنينه. 

قوله: «لَقيّنا رَجُلانِ صا حان» في رواية مَعمّر عن ابن شهاب: شهدا بدراًء ىا تقدّم في 
غزوة بدر (5071)» وفي رواية ابن إسحاق”": رجلا صدق عَوَيمُ بن ساعدة ومَعن بن 
عَديّ. كذا أدرّجَ تسميتهماء وبين مالك" أنه قول عُرُوةء ولفظه: قال ابن شهاب: أخيرني 
عروة أنَّهُما مَعْن بن عدي وعوّيم بن ساعدة. وفي رواية سفيان: قال الزهْريّ: هماء وم يذكر 
عزوة» ثم وجّدته من رواية صالح بن كَيْسانَ راويه”" في هذا الباب بزيادة» فأخرجه 
الإسماعيلٌَ من طريقه وقال فيه: قال ابن شهاب: وأخبرني غُرْوة أن الّجِلينِ فسَنّاهماء 
وزاد: فأما عْوَيم فهو الذي بَكَعَنا أنه قيل: يا رسول الله مَن الذينَ قال الله فيهم: جال 
ميو أن يََظهروا4 [التوبة: ]٠١8‏ قال: «نعم المرءٌ منهم عُوَيمُ بن ساعِدّة» وأمًا مَعْنٌ 
فحنا أنَّ الناس بَكَوا على رسول الله لل حين توفَاه اله وقالوا: وَدِدْنا آنا متنا قبلّه عد 
تفن بعده» فقال مَعْن بن عَديّ: والله ما أحِبُّ أن لو مُت قبله حبَّى أُصَدّقَهِ ما کا صَدّقته 
حي واستشهد باليّمامة". 

قوله: «ما اله بفتح اللا والهمزء أي: اتَمَيّ» وني رواية مالك: الذي صََحَ القوم أي: 
من اتفاقهم على أن يُبايعوا لسعد بن عبادة. 


(1) عند ابن أبي شيبة 4 /١‏ 0571-/071. 

(۲) عند ابن حبان .)5١5(‏ 

(۳) تحرّف في (س) إلى: رواية. 

(5) هو بتمامه ني «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ 770 من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة» وني «تاريخ 
الطبري» ۲/ ۲۰۳ من طريق عبّاد بن راشد عن الزهريء به. وهو في «الطبقات الكبرى» لابن سعد 477/7 
من طريق صالح بن كيسان عن الزهريّ» به. مقتص رأ على ذكر قصّة عويم بن ساعدة دون قصّة معن. 


كتاب الحدود باب ۳۱ / ح 1۸۳۰ Oy‏ 


قوله: «لاعليكم أن لا قرب بُوهم» لا بعد أن زائدة. 

قوله: «اقضُوا أمرَكُم في رواية سفيان: امهلوا حبَّى تَقضُوا أمرَكُم. ويُؤحَذ من هذا أن 
الأنصار كلها م تتم على سعد بن عبادة. 

قوله:.« مرل يزاي وتشديد الميم المفتوحة» أي 

قوله: ري 

قوله: «يُوعَك» بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة» أي: يَحصّل له الوَعْكُ - وهو الحُمّى بنافضٍ - 
ولذلك زُمّلَ. وني رواية سفيان: وُعِكَ بصيغة الفعل الماضي» وزَّعَم بعض الشّرَاح أن ذلك 
وََمَ لسعدٍ من مول ذلك المقام؛ وفيه تر لأنَّ سعداً كان من الشّجعان والذينَ كانوا 


عر ملكت 


عنده أعوانّه وأنصارٌه وقد اموا على تأميره» وسياقٌ عمرٌ يقتضي أنه جاء فوجَدّه مَوعوكاً 
فلو كان ذلك حَصّلّ له بعد كلام أبي بكر وعمرء لكان له بعص اتاو لأنّ مثلّه قد يكون 
من العَيّظء وأمًا قبل ذلك فلا. 

وقد وََمَّ في رواية الإسماعيل: قالوا: سعدٌ وح يُوعَك. وکأن سعداً كان مَوعوكاً 
فلمًا اجتّمَعوا إليه في سَقيفة بني ساعدة ‏ وهو منسوبة إليه لاه كان كبيرَ بني ساعدة خَرَجَ 
إليهم من مَنزله وهو بتلكٌ ا حالة» فطرّقَهم أبو بكر وعمر في تلك الحالة. 

قوله: «تَشَهَدَ خَطيبُهم) لم أقِف على اسمه» وكان ثابتَ بن قيس بن شماس يدعى خطيبٌ 
الأنصارء فالذي يظهر أنه هو. 

قوله: «وكتيبةٌ الإسلام» الكتيبة بمُئْاةٍ ثم موحّدة وزن عَظيمة» وجمعُها كتائبٌُ: هي اليش 
المجتمع الذي لا ينتَشِرٌ”» و أطلقٌ عليهم ذلك مُبالّغة كانه قال هم: أنتم مُجتَمَع الإسلام. 

قوله: «وأنتم م مَعْشّرَ في رواية الكّشْمِيهنيٌ: «مَعاشِرَ". 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «يتقشرا. 


ومثل ذلك قال المیني في «عمدة القاري» ۰۱۱/۲٤‏ ولكن ذكر القسطلان في «إرشاد الساري» ۳/1۰ 
أنَّ رواية «معاشر» لأبي ذز عن الحمُوي والمستملي» ومثل ذلك وقع في هامش اليونينية! 


0/1۲ 


.+ باب ۳۱ / ح ۸۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: رهط أي: قليلُ» وقد تقدَّم أنه يقال للعشرة فا دُومباء زاد ابن وهب في روايته: ناء 
وكذا عكر وهو يرع الإشكال فإنّه ميرد حقيقة الرّحطء ونا أطلقه عليهم بالنّسبة إليهم» أي: 
أتتم بالنّسبة إلينا قليل» لأنَّ عَدَّد الأنصار في المواطن النبويّة التي صبِطّت كانوا دائ أكثرٌ من 
عَدَّد المهاجرينَ» وهو بناءً على أن المراد بالمهاجرينَ: مَن كان مسل قبل نح مَك وهو المعتمّد 
والأقار ك عن من كان مق غاا كا ضاف اناك ا 

قوله: «وقد دَفَتْ دافةٌ من قومگّم» بالدال المهمّلة والفاءء أي: عَدَدٌ قليلٌ» واا من 
الدّفَّ: وهو السَيرٌ البطيء في جماعة. 

قوله: ١يمتزِلونا»‏ بخاءِ مُعجَمةٍ وزاي» أي: يَقتَطِعونا عن الأمر ويَنفَردوا به دُونناء وقال 
أبو زيد:/ خرّلته عن حاجته: عَوّقته» والمراد هنا بالأصل ما يَسِتَحِقَونّه من الأمر. 

قوله: «وأن يَحْضُنونا» بحاءِ مُهمَلةٍ وضادٍ مُعجَمةٍ. ووَقَعَ في رواية المستَمّلي: «أي 


3 


ا ع کر 


يُخْرجوناء قاله أبو عبيد) وهو كا قال" يقال: حَضَّْه واحتضته عن الأمر: أخرجه في ناحية 
عنه واستّبَدٌ به» أو حَبَسَهِ عنه؟ 

وق في رواية أي عل بن السّكٌن: ايحتَصّونا»”" بمُثنَاة قبل الصّاد المهمّلة وتشديدهاء 
ومثله لل 5 7 لکن بض الجاء بغير تاع وهي بمعنى الاقتطاع والاستئصالء وفي رواية 


م 2 


فيان عبد اراز وود بالآمر او ارون بالأمر دوننا. وفي رواية أبي بكر الحنفيٌ 
عن مالك عند الدَارَقَطنيَ: ويخطّفونَ» بخاءِ مُعجّمة ثم طاءِ مُهمَلة ثم فاء. والرّواياتُ كلها 


3 


مُتّفقة على أن قوله: فإذا هم... إلى آخره» بقيّة كلام خطيب الأنصار» لكن وَقَمَ عند ابن 


-. 


حبان””' بعد قوله: وقد دّفت دافة من قومگم: قال عمر: فإذا هم يريدونَ... إلى آخره» وزيادة 


)١(‏ قوله: «قال» سقط من (س). 

(۲) كذا في (أ) ومثله في «عمدة القاري» ١١/74‏ على مقتضى معنى الاقتطاع والاستئصال المذكور عند الحافظ 
هناء ووقع في (س) و(ع) «يختصونا» بالخاء المعجمة. وهو تصحيف. 

(۳) تصحف قوله: «الحاء» في (ع) و(س) إلى: «الخاء» معجمة. 

(5) تحرّف في المطبوع من «مسند البزار» )١95(‏ إلى: «تختصمون» بزيادة ميم بعد الصاد. 

(5) في (س): ابن ماجه» وهو خطأء والمثبت على الصواب من الأصلين. 


كتاب الحدود باب ۳۱ / ح 1۸۳۰ ۵ 


وق ع ا ا ا 
سَكَتَء وعلى ذلك مَرَحَه الخطانُ فقال: قوله: «رَمْطٌ) أي: أن عَدَدكم قليل بالإضافة 


وى عي عي 


للأنصار» وقوله: «دَقْتْ داف من قومگم» يريد أنّكم قوم طَرأةٌ عرَباءٌ أقبَلء من مَکة إليناء 
ثم أنتم تريدونَ أن تستأيْروا علينا. 
قوله: «فلما سَكَتَ» أي: خطيبٌ الأنصار» وحاصلٌ ما تقدَّم من كلامه أنه أخير أنَّ طائفة 
من المهاجرينَ أرادوا أن يَمتعوا الأنصار من أمر تعتقّد قد الأنصار ّم يَستَحِقَوته ونا عرض 
بذلك بأبي بكر وعمرٌ ومّن حَضَرٌ معه). 


rr. 


قوله: «أرَدْتُ أن أتكلّمَ وكنث قد رُوَّرْتَ) بزاي ثم راء » آي: : هات ت وقي رواية 
5-200 2 75 عع 

مالك“ : رَوّيتء براءِ ثم واو ثة قبل ك2 کک ی الاريك عند یت رت فول عي 
بعدٌ: فا تَرَكَ كلمةً ‏ وفي رواية مالك: ما ترك من كلمة - أعجَبتني في رَويتي إلا قا لها في بديمته. 
وفي حديث عائشة (77”): وكان عمرٌ يقول: والله ما أردت بذلك”” إِلّا آي قد مَيأت كلاما 
E‏ 2 ع 00 ع 
قد أعجبنى خشيت أن لا يبلغه آبو بکر. 

قوله: «على رِسْلِكَ» بكسر الرَّاء وسكون المهمّلة ويجوز الفتح» أي: على مهّلك بفتحَتينِ» 
وقد تقدّم بيانه في الاعتكاف. وني حديث عائشة الماضي في مناقب أب بكر: فأسكته أبو بكر. 

ıı 8 4 1 0 .‏ ا َه 3 2 0 1 

قوله: «آن أغضبه) بغينٍ ثم ضادٍ معجَمَتين ثم موحدقق وني رواية الكشويهنيّ بمهمَلتينِ 
ثم ياء آخر الحروف. 

قوله: «فكان هو أَخْلّمَ مني وأَوْقَرً) في حديث عائشة: فقَكلم أبلَعَ الناس. 

قوله: اما دَگَرْتّم فيكم من خبر فأنتم له أهلٌ» زاد ابن [ستحاق ف روات عازه 
)١(‏ الذي في المطبوع من «مسند أحمد» )۳۹١(‏ وابن حبّان (5١؟)‏ بلفظ حديث الباب بالزاي ثم الراء» ولعل 

ذلك وقع عند الدارقطني في «غرائب مالك»» والله أعلم» وقد جاء باللفظ المذكور في رواية معمر عند 

عبد الرزاق (81/08). 
(۲) تحرف في (س) إلى: لذلك 
(۳) في «(مصنف ابن أبي شيبة» /١5‏ “0717 ولكن عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهريّ. 


١/1 


1*٦‏ باب جح AY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إا والله يا مَعشّر الأنصارء ما نكر فضلَكُم ولا بلاءَكُم في الإسلام» ولا حَقّكم الواجبَ 
علينا. 


قوله: «ولن يُعرّفَ) رد بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. وفي رواية مالك”": ولم تعرف العربٌ 
ر 


هذا الأمرَ إلا هذا الحيّ من قريش. وكذا في رواية سفيان'". وفي رواية ابن إسحاق: قد عرفتم 
أن هذا الحيّ من فُريش بِمَنزْلةٍ من العرب ليس بها غيثهم وأن العرب لن كتمع إلا على رجل 
منهم» فاقوا الله لا تُصَدَّعوا الإسلام» ولا تكونوا أوّل مَن أحدّتٌ في الإسلام. 

قوله: «هم أوْسَطٌ العرب» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «هو) بَدَل «هم» والأوّل أوجَه» وقد 
حت رمات 15 إهة O‏ “يدن عبد الزن عن أ كر 
الصّدّيق أنه قال يومَئٍ: قال رسول الله ل «الأئمّة من فَرّيش» وسٌفْتُ الكلام على ذلك 
هُناك» وسيأتي القول ني حُكمه في كتاب الأحكام (۷۱۳۹) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقد رَضِيِتُ لكم أحدّ هڏينِ الرّجِلِينِ؛ زاد عمُرو بن مرزوق عن مالك عند 
الدَارَقُطنيٌ هنا: فأحَلَّ بيّدي وبيَدِ أبي عبيدة بن الجرًاح» وقد ذكرت في هذا الحديث 
مَفاخرٌه. وتقدّم ما يَتَعلّقَ بذلك في مناقب أبي بكر. 

قوله: «فقال قائلٌ الأنصار» في رواية الكشْمِيِهنيَ: من الأنصارءوكذا في رواية مالك» وقد 
سنه سفيان في روايته عند البزّار(194) فقال: حُبَابٍ بن المنذر لكنّه من هذه الطّريق مُدرَّجٍ فقد 
ن مالك في روايته عن الزُهْرِيّ أنَّ/ الذي سَيّاه سعيد بن المسيّب فقال: قال ابن شهاب 
فأخبرني سعيد بن المسيّب أن ا حاب بن المنذِر هو الذي قال: أنا جَُينُها المحَكّك. 
)١(‏ وقع هذا اللفظ في رواية مالك عند أحمد في «المسند» (۳۹۱)ء وابن حبّان (515). 
() رواية سفيان عند البزار »2١945(‏ ورواية ابن إسحاق المذكورة بعدها عند ابن أبي شيبة في «المصنف» 

4ه ». وكذا وقع في رواية معمر عند عبد الرزاق (41/68). 
(۳) في سياق شرحه للحديث (154). 


)٤(‏ رحم الله الحافظ كيف فاته أن هذه الزيادة هى في حديث هذا الباب أيضاً. 
(6) عند أحمد (791)» ابن حبان .)٤۱٤(‏ 


كتاب الحدود باب ۳۱ / ح 1۸۳۰ ¥ 


وتقدّم موصولاً في حديث عائشة (7319و574): فقال أبو بكر: نحرٌ الأمّراء وأنتم 
الؤرّراء. فقال الحُبَاب بن المنذر: لا والله لا نفعل» مِنا أميرٌ ومنكم أميرٌ. وتقدّم تفسير 
المرجّب والمحَكّك هناك وهكذا سائر ما يعلق ببيعة أبي بكر المذكورة مشروحاًء وزاد إسحاق 
ابن الطّبّاع هُناك: فقلت لمالكِ: ما معناه؟ قال: كأنّهِ يقول: أنا داهيُّها. وهو تفسير معثى» 
زاد سفيان في روايته هنا: «وإلَا أعَدْنا الحَرْبَ بيننا وبينكم حََدْعة فقلت: إلّه لا يَصْلّح 
سيفان في غِمْدٍِ واحد» ووَقَمَ عند مَعمّر أن راوي ذلك قَتّادةه فقال: قال قَمَادةُ: قال عمر: 
لايَصلّح سيفان في غِمدٍ واحده ولكن مِنا الأمَراءُ ومنكم الورّراءُ. 

ووَقَمَ عند ابن سعد (/ ۱۸۲) بسندٍ صحيح من مُرسَل القاسم بن محمد قال: 
اجتَمَعَتٍ الأنصار إلى سعد بن عبادة» فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» فقامَ الْحُبَاب 
بن المنذر وكان بدريّاً فقال: مِنّا امير ومنكم أمي» فنا والله ما مَس عليكم هذا الأمرَ 
ولكنًا تخاف أن يَليّها أقوامٌ قتلنا آباءَهم وإخوتهم. فقال عمرٌ: إذا كان ذلك فمت إن 
استّطّعت. 

قال الطّابُ: الحامل للقائل: ينا أمير ومنكم أميرء أن العرب لم تكن ترف السّيادة 
على قوم إلا لمن يكون منهمء وكأنّه م يكن يَبلْغه كم الإمارة في الإسلام واختصاصض 
ذلك بقریش» فلم بَلَعَّهِ أمسَكَ عن قوله» وبايعَ هو وقومّه أبا بكر. 

قوله: ١حتّى‏ قَرِقْتُ» بفتح الفاء وكسر الرَّاء ثم قافِ» من المَرّق بفتحَتَينِ» وهو الخوف» 
وني رواية مالكِ: حتّى خفتٌ وني رواية جُويرية: حتّى أشفقنا الاختلاف. 

ووَقَعَ ا ابن إسحاق المذكورةً فيا أخرجه لذإ“ في «الزّهْريّات» بسنل صحيح 
عنه: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن الزُهْرِيّ عن عُبيد الله عن ابن عباس عن عمر قال: قلت: يا 
مَعضّر الأنصارء إن أؤلى الناس بنبّ الله ثاني اتن إذ هما في الخارء ثم أحذت بيه 


(۱) عند ابن حبان .)5١5(‏ 
(۲) ومن طريقه أخرجه الضياء المقدسى في «المختارة» (17/4)» والخبر أيضاً في رواية ابن أبي شيبة .٥ ٦1/١٤‏ 


TA‏ باب ۴۱ / ح ۸۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ووّقَمَ في حديث ابن مسعود عند أحمدَ )۳۷٠٣٥(‏ والنّساء في 10010 بن طريقعاضم 
عن زوين خيش ع أن عير فال 2 عر الأنصارء ألسثُم تعلّمونَ أن رسول الله كه 
أمَرَ أبا بكر أن يَؤُمّ بالناس» فأيّكم بطب نفسّه أن يَتقدَّم أبا بکر؟ فقالوا: نعوذ بالله أن 
َنقدّم أبا بكر. وسنده حسنٌ» وله شاهدٌ من حديث سالم بن عبيد” ')» عن عمر أخرجه 
yS‏ 
في «مُستد عمر» بلفظ: فأيكم رئ أن يَتقدّم أبا بکر؟ فقالوا: لا ياء وأصله عند اد (1770) 
وسنده جيل وأخرج الذي (TY)‏ وحسته وابن حبان ف (صحيحه) )1۸٦۳(‏ من 
حديث أبي سعيد قال: قال أبو بكر: ألَستٌ أحقّ الناس بهذا الأمر؟ لست أُوَّلَ مَن أسلّم؟ 
لست صاحبّ كذا. 

قوله: «فبايعتّه وبايعه المهاجرونّ» فيه رَد على قول الدَّاوُوديَ فيا قله ابن الین عنه 
حيث أطلقٌ أله لم يكن مع أب بكر حيتظٍ من المهاجرينَ إلا عمرٌ وأبو عُبيدة» وكأنه 
استصحب الخال المنقولة في توجههم» لكن ظَهَرَ من قول عمرٌ: وبايعّه المهاجرونَ» بعد 
قوله: : بايعثه» أنه حَصَرَ معهم جمعٌ من المهاجرينَ» فكأئهم تلاحقوا : عه لما بل ا 
تَوجَّهوا إلى الأنصارء فلمّا باي عمرٌ أبا بكر وبايعه مَن حَصََرَ من المهاجرينَ على ذلك بايعّه 
الأنصار حين قامَتِ الحُجّة عليهم بيا ذكره أبو بكر وغيره. 

قوله: : ام بايعتَة الأنصارٌ» في رواية ابن إسحاقٌ المذكورة قريباً : ثم أخذت بيده ويَدَرَني رجل 
من الأنصار ف أضربّ على يده ثمّ صَرّبت على يَدِه فتَنابَعَ الناس. 
والدّجِلٌ المذكوة ده رفكو العا 

قوله: «ونَرَونا» بنونٍ وزاي مفتوحة» أي: وَتّبنا. 

قوله: «فقلت: قَتَلَ الله سَعْدَ بنَ عُبادة تقدّم بيانه في شرح حديث عائشة ة في مناقب أبي 
بكر 757130 و0578 وسيأت في الأحكام (۷۲۱۹) من وجه آخر عن الزهُْريّ قال: أخيرني 


() في )غ0( و(س): «عبيد الله»» والمثبت على الصواب من (ع)ء وسالم بن عبيد: هو الأشجعي» له صحبة» 
وكان من أهل الصفة» كا ذكر المزّي في «تبذيب الكمال» /٠١‏ 1517. 


كتاب الحدود باب #١‏ / ح ٩۸۳۰‏ 1۹ 


3 ده 7 4 شر ڪاله ؟‎ oN د‎ 0 7 f f 
أنس أنه سمعَ خطبة عمرٌ الآخرَة من الغد من يوم توَفي/ رسول الله ب وأبو بكر صامت‎ 
لا يت 1 » فقص قصّة لبيعة العامة ويأق شر حها هناك:‎ 

قوله: «وإنا والله ما وَجَدْنا فيا حَضَرْنا» بصيغة الفعل الماضى. 


7 ء۶ 2 : - مام 


الل 
«أقوى من مُبايَعَو'' أبي بَكر) والأمور التي حَضِرَت حينئذٍ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب . 


من يكون أهلاً لذلك» وجَعَلَ بعض الشّرَاح منها الاشتغال بتجهيز النبيّ كل بدَفنه”" 
ور A‏ ا NS ES‏ 
وهو حمل لكن ليس في سياق القصّة إشعارٌ به» بل تعليل عمرٌ يرشد إلى الحضر فيا تعلق 
بالاستخلاف. ش 
قوله: «فإمًا بايعْناهُم» في رواية الكشوِيهنيّ بمُثناةٍ وبعد الألف موحدة”. 
قوله: «على ما تَرْضَى» في رواية مالكِ: على ما لا نَرضَى. وهو الوجه) وبقيّة الكلام ترشد 
إلى ذلك. 
قوله: «فمّن بايعَ رجلاً» في رواية مالك: فمّن تابَعَ رجلاً. 
قوله: «فلا بتاع هو ولا الذي بايعّه» في رواية مَعمّر من وجو آخَرٌ عن عمر: مَن دَعَا إلى 
إمارة عن غير مَشورة فلا كيل إلا أن يقت ". ٠‏ 
وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: أذ العلم عن أهله وإن صَعْرَت سن المأخوذ عنه 
عن الآخذ. وكذا لو تمص قدره عن قذره. 
03 ¢ 07 3 س 2 1 
وفيه التَّبِية على أن العلمَ لا يُودَع عند غير أهله. ولا يُحَدّث به إلا مَن يَعقله» ولا يدث 
و 4 و 
القليل الهم ب لايحتمله. 
)١(‏ في (س): «سابقة» وهو تحريف. 
(۲) في (س): «ودفنه». 
(۳) يعني: «تابعناهم» وهي رواية الأصيلَ أيضاً كما في اليونينية. 
(0) تحرفت العبارة في (س) إلى: فلا يحل له أن يقبل» ورواية معمر عند عبد الرزاق (91/59) لكن بلفظ: 
«فلايّحِل لكم إلا أن تقتلوه». 


0/1۲ 
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وفيه جواز إخبار السّلطان بكلام مَن شى منه وقوعٌ أمر فيه إفسادٌ للجماعة» ولا يُعَدَ 
ذلك من التّميمة المذمومة» لكر حل ذلك أن يُبهمه صَوناً له وجمعاً له بين المصلّحَتِين» 
ولعلّ الواقع في هذه القصّة كان كذلك» واكتمى عمر بالتّحذير من ذلك ولم يُعاقب الذي 
قال ذلك ولا من قي عنه» وبَنَى المهلّب على ما رَّعَمَ أن المراد مبايعة شَخْص من الأنصار 
فقال: إن في ذلك حالفة لقولٍ أبي بكر: إِنَّ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا هذا الحيّ من 
قُرّيشء فإنَّ المعروف هو الَّىء الذي لا يجوز خلافه. 

قلت: والذي ظَهرَ من سياق القصّة ن إنكار عمرٌ إا هو على من أراد مُتابَعَةَ"؟ خص 
على غير مَشورة من المسلمينَ» وم يَتعرّض لكُونِه فُرَشياً أو لا. 

فيه أن البق تل في حنم لامرن انا ما لاجمل يق بره لقو ر 
ولیس فيكم مَن د تَمَدَ إليه الأعناقٌ مثل أبي بكرء أي: فلا يَلرّم من احتمال المبادّرة إلى بيعته عن 
غير شاور عامٌ أنيُباح ذلك لكل أحدٍ من الناس لاصف بوشل صِمّة أي بكر. 

قال المهلّب: وفيه أنَّ الخلافة لا تكون إلا في فُرَيشء وأدلَةُ ذلك كثيرةٌ. 

ومنها أنه كل أوصّى من ولي أمرّ المسلمينَ بالأنصار» وفيه دلیل واضحٌ على أن لا حي 
هم في الخلافة» كذا قال» وفيه نظرٌ سيأتي بيانه عند شرح باب الأمراء من فُرَّيش من كتاب 
الأحكام””". 

وفيه أن المرأة إذا دت حاملاً ولا زوج ها ولا سَيّد َب عليها الح إلا أن تُقيم 

ل ال © ارا ا - 

وقال ابن العري: إقامة لحمل عل“ إذا ظَهرَ ولد ل فة سببٌ جائ بعلم قطما آل 
من خرام؛ وَيسَمَّى قياس الدلالة كالدّخان على النار: ويُعكر عليه احنال أن يكو الوط 


)١(‏ في (س): «مبايعة»» ولكل وجه. 
(۲) عند الحديث (۷۱۳۹). 


(۳) يعني: من وَطْءِ حلال» ووقع في (س): «الحمل» وهو تحريف. 
(5) تحرف في (س) إلى: عليه. 


كتاب الحدود ياب جح >1١ AY‏ 


من شبهةَ» وقال ابن القاسم: إن ادَّعَتِ الاستكراه وكانت غريبة فلا حَدَ عليهاء وقال الشافعيّ 
والكوفيّونَ: لا حَدَّ عليها إلا ببيّةٍ أو إقرار. 

وحُجَةٌ مالك: قول عمرٌ في حطبته ولم يُنكرها أحدٌّء وكذا لو قامّتٍ القررينة على الإكراه 
أو الخطأ. 

قال المارّرِيّ: في تصديق المرأة اللي إذا ظَهَرَ مها حمل فادَّعَتِ الإكراة خِلافٌ. هل 
يكون ذلك شبهة أم يجب عليها ا لحد لحديثٍ عمر؟ قال ابن عبد البَرّ: قد جاء عن عمرٌ في 
عة قَضايا: أنه درأ ا لحد بدّعوى الإكراه ونحوه. ثمّ ساق من طريق شُعْبة عن عبد الملِك 
ابن مَيسّرة عن النّرّال بن سَبْرةَ قال: إا لمح عمر"" وى فإذا بامرأةِ خب ضَخمة تبكي» 
فسأكًا فقالت: إني ثقيلة الرّأس فقّمت بِاللَيلٍ أصلي ثم نمت فا استيقظت إلا ورجلٌ قد 
ركبني ومَهَى فا أدري مَن هوء قال: فدرأ عنها ا لحد. 

ومع بعضهم بأنَّ من عُرِفَ منها تايل الصّدق في دعوى الإكراه فل منهاء وأا 
المعروفة/ في البلد التي لا تُعرّف بالدّينٍ ولا الصدق» ولا قَرِينةَ معها على الإكراه فلاء ولا 
سا إن كانت مهم وعلى الثاني يدل قوله: أو كان الحبّل. واستَنبطً منه الباجيّ أن مَن 
وطِّ في غير الفرج فدَحَلّ ماؤّه فيه فادّعَتٍ المرأة أن الولد منه لا يبل ولا يلق به إذا ل 
یعرف به لاله لو تی به لما وجب الرّجم على حُبِك لجواز مثل ذلك» وعَكْسَه غيرُه 
فقال: هذا يقتضي أن لا يجب على الى بِمُجِرَدٍ الحبل حَدٌّ لاحنهال مثل هذه الشّبهة وهو 
قول الجمهور. ٠‏ 


03 5 0 وعم 5 2 ان 2 ¢ 
وأجاب الطّحاويٌ ن المستفاد من قول عمرّ: ارجم حَقٌ على مَن رَنَى» أن ابل إذا كان من 


زِنى وجب فيه الرّجم وهو كذلك» ولكن لا بد من ثبوت كونه من زنى» ولا ترجم بمجرد 


الحبل مع قيام الاحتمال فيه لأنّ عمرٌ لما أي بالمرأة ا بى وقالوا: إنّا رت وهي تبكي فسأكًا: 
ما يُيكيك؟ فأخبَرت أنَّ رجلا رَكِبّها وهي نائمة فدراً عنها ا لحد بذلك. 


)١(‏ «الاستذكار» لابن عبد البر ٠4(‏ 5 375). وني أوّله: «إني لمع عمر» بدل: إِنا: 


100/1۲ 


1۲ باب ام 7 WF‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لت لای نكل ر ل اخ بلاعزاف و الى ء لا يكون قَسمّه» 
وات اعَمَدَ من لا يرى الد به بمُجِرَّدِ الل قيام الاحتمال بأنّه ليس عن زِئّى حمق وأنَّ الحدٌ 
يدقع بالشبهةء والله أعلم. 

وفيه أنَّ مَن اطَلَمَ على أمر يريد الإمامٌ أن حه فلّه أن يُنبّهَ غيره عليه إجمالاً ليكونً إذا 
سمعه على بصيرةء کا وَقَعَ لابن عبّاس مع سعيد بن زيد. وإِنَّا أَكَرَ سعيدٌ على ابن عباس 
اد الأصل دة أن امور الكرع فدات هو ف أحرك يعد ذلك بكرن فرعا 
عليهاء وإنَّا سَكَتَ ابن عباس عن بيان ذلك له لعلوه بأنّه سَيسمعٌ ذلك من عمرّ على 
الغون؛ 

وفيه جوازٌ الاعتراض على الإمام في الرَّأي إذا خث حَسِيَ أمرأء وكان فيه أشارٌ به رُجْحان 
على ما أرادّه الإمام. 

واستِّلٌ به على أنّ آهل المدينة مخصوصودً بالعلم والقّهم لاماق عبد الرّحن بن 
عَوْف وعمرٌ على ذلك» كذا قال المهلّبٍ فیا حكاه ابن بَطّال وأقَرّه وهو صحيح في ق 
آهل ذلك العصرء ويَلَجق بهم مَّن ضاهاهم في ذلك ولا يَلرّم من ذلك أن يستَمِرٌ ذلك في 
کل عَصرٍ بل ولا في كل فردٍ فرج. 

ويه الحثْ عل تبلغ العلم من حفظه وهه وحثُ من لاهم عل عَم الغ إلا 
إن كان يورده , بلفظه ولا يَنَصََّ ف فيه. 

وئار اهلب إلى أن اة سَبة یراد عمرٌ حديتٌ: «لا تَرَعَبوا عن آباتگم» وحديث 
الرّجم من جهة أنه أشارٌ إلى أله لا ينبغي لأحدٍ أن يَتَنطّه”" في لا نص فيه من القرآن أو 
السنة» ولا يسور برأيه فيه فيقول أو يعمل با تُيّن له نفسُهء كا تَتَطَّم"" الذي قال: لو 
مات عمر بايعت فلاناًء لما لم يتجد شرط مَن يصح للإمامة منصوصاً عليه في الكتاب 
. فقاس ما أراد أن يقع له با وَقَعّ في قصّة أبي بكر فأخطًأ القياس لوجود الفارق» وكان الواجب 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: يقطع. 
(۲) تحرّف في (س) إلى: يقطع. 


كتاب الحدود باب اح A1‏ 1۳ 


عليه أن يسال أهل العلم بالكتاب والشّنة عن ويعمل بها يدوه عليه فد عم قصّة 
الرّجم وقصّة المي عن الرّغبة عن الآباء وليسا منصوصّين في الكتاب اللو وإن كانا م 
رل الله واستّمرٌ حكمُّهما وإن بسحت" تِلاوئهاء لكنّ ذلك مخصوصٌ بأهل العلم من 
اطَلّعّ على ذلكء وإلا فالأصل أن كل شيء تحت تلاوثه تح حُكمُه. 

وني قوله: أخشّى إن طالَ بالناس زمان: إشارةٌ إلى دُروس العلم مع مُرور الزّمَن فيَجِد 
ا جال السّبيلَ إلى التَأويل بغير علم» وأمّا الحديث الآخر وهو: «لا تُطروني» ففيه إشارة إلى 
علدو باخني ا 

قال: وفيه اهت| م الصحابة وأهل القرن الأوّل بالقرآن والمنع N‏ 
وكذا مَنع التقص بطريق الأؤلى» لأن الزيادة إا ْنَع لعلا يُضاف إلى القرآن ما ليس منه 
فاطّراحُ بعضه أشدٌ قال: EEE‏ برو ين انق 
مسعود من زيادة ليست في الإمام إلا هي على سبيل التفسير ونحوه» قال: ويحتمل أن 
يكون ذلك كان في 1 الأمر ثم استقرٌ الإجماع على ما في الإمام» وبَقَبّت تلك الرّوايات 
تُنقَل لا على أَتَهَانَبَنَت في المصحّف. 

E e 
ويُناظرهم ويُقيمَ عليهمٌ الحجَةء وقد أخرج السا من حديث سام بن عبيد”” قال: اجتَمَعَ‎ 
المهاجرون يتشاورون فقالوا: انطّلقوا بنا إلى إخواننا الأنصارء فقالوا: منا أميدٌ ومنكم أمينٌ فقال‎ 
عمرٌ: فسيفان في غمد إذاً لا يُصلّحان, ثم أحَدٌَ يد أي بكر فقال: من له هذه الثلاثٌ”© © د‎ 
يَفُولُ ص4 ا رة إت أله معا 4 [التوبة: ٠+]؟ من صاحيّه: لد هما ف‎ 
كار [التوبة:٠ 4] من هما فبايعه وبايعه الناس أحسنَ بيع وأجمَلّها.‎ 
قي (س): الونسخت».‎ )1( 
في (س): «تحشى».‎ )۲( 
وهو الأشجعيّء ووقع في (س): «عبيد الله» وهو خطأ.‎ )۳( 


(5) يعني: الخصال» ووقع في (س): «الثلاثة». 
() ذكر اثنتين وبقيت واحدة» وهي كا عند النسائي (851 EE 2 ٠‏ مما [التوية: 4٠‏ ]مع من 
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وفيه أن للكبير القَدْرِ أن يتَواضَع ويُفضّل مَن هو دوئّه على نفسه أدبا وفراراً من تزكية 
نفيه» ويدل عليه أنَّ عمرٌ لما قال له: ابسّطْ يدك لم يمتنع. وفيه أنه لا يكون للمسلمينَ 
أكثرٌ من إمام. 

وا چو ار اغا عل مع حفن ی قا فس اسك ل غل أن عن فذق عار علدا 
الإمام لم يَحِبْ على الإمام أن يُقِيمَ عليه الحدّ حى يطلبه المقذوف؛ لأنَّ له أن يَعفْوَ عن 
قاذفه أو يريد السَّثْرَ. 

وفيه أن على الإمام إن عشي من قوم الوقوع في حذور أن يأتيهم فيوظهم ويُحَذّرَهم 
قبل الإيقاع بهم» ومَسَّكَ بعض الشّيعة بقولٍ أبي بكر: قد رَضِيتٌ لكم أحدّ هدَّينِ الرجلينٍ» 
أله يكن يَعبَقِد وجُوبَ إمامته ولا استحقاقّه للخلافةء والجوابٌ من أُوجه: أحدهما: أنَّ ذلك 
كان تَواضْعاً منه» والثاني: لتجويزه إمامة اللفضول مع وجود الفاضلء وإن كان من الحقّ» فله 
أن يبرع لغيره. الّالث: أنه علم أن كلا منهما لا يَرصَى أن يَتَقدّمهء فأراد بذلك الإشارة إلى أله 
لو َدَرَ أنه لا يدل في ذلك لكان الأمر مُتحصراً فيههاء ومن كَمَّ لم حَضَرّه الموثُ استّخلّف 
عمرٌ لكونِ أبي عبيدة كان إذ ذاكَ غائباً في جهاد أهل الشَّام مُتشاغِلاً بفتجها. 

وقد دَلّ قول عمرّ: أن هدم ترب عُنُقَي... إلى آخره» على صِحّة الاحتهال المذكور. 

وفيه إشارة ذي الرّأي على الإمام بالمصلّحة العامّة بها يتمع عُموماً أو خصوصاً وإن لم 
يستشره» ورٌجوعه إليه عند وضوح الصَّواب. 

واسئُدلٌ بقولٍ أبي بَكر: أحد هدَّينِ الرّجِلِينِء أنَّ شرط الإمام أن يكون واحداء وقد 
َبَتَ النْضّ الصّريح في حديث مسلم: «إذا بويع" لحليمََينٍ فاقئّلوا لخر منهما» وإن كان 
بعضُهم أوَلّه بالمَلّ والإعراض عنه فيصير كمّن قُتَلَ. وكذا قال الخطَابيٌ في قول عمرٌ في 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى «بايعوا». 
(1) وذلك بان لا تقبلوا له قولاً ولا تٌقيموا له دعوةٌ» قاله الخطايّ في اغريب الحديث» ؟/119. 


كتاب الحدود باب ۳۲ رح 110٥ 1۷۳۳-٦۸۳۱‏ 


۲- باب البكر ان يُحلدان ويُنقيان 


وي لوي لوم ه يلاي جوم ر و وص 5 م 0-4 
:3 لزاني والرانی قاجلٰدوا کی ود دبا أن لدو ولد ادگ هما رأة ا ۲[ 
ع ِ 


-١‏ حدّثنا مالك بن إسماعيل» حدّثنا عبد العزيزء أخبرنا ابنُ شهاب» عن عُبِيدٍ الله 
ابن عبد الله بن عُتَّبةء عن زيدٍ بن خالدٍ الجُهَنِيٌ قال: سمعث النبيّ بك يأمرّ فيمّن رَنَى ولم 
يُحصَن: جَلْدَ مئةٍ وتّغريبَ عام. 

. 0 2 3 
7- قال ابن شهاب: وأخبرني عَرْوةٌ بن الزئير: أنَّ عمرٌ بنَ ا خطًاب غَرّبَ» م م تَرَلْ 
ع سه 


۳- حدّئنا يحبى بن گي حدّئنا اللَِتُ؛ عن عُقَيلء عن ابن شهاب» عن سعيدٍ 


ت 0 ./ 25 أ ا ل 55 و2 >> oA‏ 13" 
السيّب» عن أبي هريرة 4#:/ أن رسول الله مء قضى فيمَن رَنى ولم يِحصّن بنفي عام وبإقامة 
الحدٌ عليه. 

قوله: اباب البكران لدان ويُنقَيان» هذه الّجمة لفظ حبر أخرجه ابن أبي 00 


5 من طريق الشّعبِيٌ عن مسروق عن أي بن كعب مثله وزاد: «والبسانٍ لدان 
ويرحمان» وأخرج ابن المنذر” " الزيادة بلفظ: «والتسّان یر مان واللّذان بلغا وا لدان ثم 
ير جّمان»» وأخرج عبد الرَرّاق (1771) عن الثُوريّ عن الأعمّش عن مسروق: «البكران 


ت 


OA‏ اقيم زه ار ا ا ا ل م اك 
يجلدان وينفيان, والثيّبان يُرجمان ولا تجلّدان. والشيخان تجلّدان ثم يرجّمان» ورجاله رجال 
الصّحيح. 

وقد تقدمّتٍ الإشارة إلى هذه الزيادة في «باب دجم المحصن». 


ر 


وتّقل محمد بن تصر في «كتاب الإجماع» الاتفاق على تفي الزن إلا عن الكوفيّنَ افق 


(۱) موقوفاً على أب بن كعب ظكه. 
(۲) في «الأوسط» (41179) طبعة دار الفلاح. 
(۳) في سياق شر حه للحديث رقم .)٦۸۱۲(‏ 


o¥/1۲ 
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01 


الجمهورٌ منهم ابن أبي ليل وأبو يوسف. واذَّعَى الطحاوي أنه منسوخ» وسأذكره في "باب 


لايرب على الأمة ولا تُنقى)2". 

واختَلّف القائلونَ بالتغريب فقال الشافعيّ والتَوْرِيٌ وداودٌ والطَبّريّ بالتعميم» وني 
قول للشّافعيّ» لا يمى الرَِّيقُّ» وحص الأوزاعي المي بالذّكرا”» وبه قال مالك ويه 
بالحُرٌ وبه قال إسحاقٌ. وعن أحمدَ روايتان. واحتّجّ مَن شَّرَطَ الُرّيَّة بأنّ في نفي العبد 
عقوبة لمالكه نوه مَنفَعَتَهِ مُدَةَ نفيه» وتَصَرّف الشَّرع يقتضي أن لا يُعافّب إلا ا لجاني» ومن 
نَم سَقَطً فرض احج والجهاد عن العبد. 

وقال ابن المنذر: أَقِسَمَ قَسّمَ اللي ية في قصّة العسيف (1۸۲۷و۸۲۸) أله يقضي فيه 
بکتاب الله ثمَّ قال: إن عليه جَلدَ مئةِ وتّغريب عام» وهو المبيّن لكتاب الله. وححطبَ عمر 
بذلك على رووس الناس» وعَحِلَ به الخلفاء الرَّاشْدونَ فلم يُنْكِرْهُ أحدٌ فكان إجماعاً. 

واختلف في المسافة التي يمى إليها: فقيل: هو إلى رأي الإمام» وقيل: يُشْتَرّط مَسافة 
القَضْرِء وقيل: إلى ثلاثة أيام» وقيل: إلى يومين» وقيل: يوم وليلة» وقيل: من عمل إلى 
عمل» وقيل: إلى ميل» وقيل: إلى ما ينطق عليه اسم نفي. وشَّرَطَ المالكيّة الحبس في المكان 
الذي يمى إليه» وسيأتي البحث فيه في باب «لا يرب على الأمة ولا نفي» ومن عجيب 
الاستدلال احتجاج الطّحاويٌّ لسقوط التفي أصلاً بأنَّ نفي الم ساق بقوله: «بيعوها» 
کا سيأتي تقريرٌه قال: وإذا سَقَطً عن الأمة سَقَطَ عن الُرّة لأا في معناهاء ويتأكّد 
بحديث: (لا تسافر المرأةٌ إلا مع ذي حرم“ قال: وإذا انتَمًى أن يكون على النساء نفي 
لقنا أذ يكوش عن اجان كد قال وهو ع عل أن اوا نش يفط اا 
به وهو مذهبٌ ضعيفٌ جذاً. 
(1) تحرّف في (س) إلى: اتغريب». 
(؟) عند شرح الحديث .)٦۸۳۹(‏ 


(۳) كذاني (آ)» ووقع في (ع) و(س): «بالذكوريّة», وكذا قوله بعده: «بالحرٌ» فوقع في (س) فقط: «بالحرية». 
)٤(‏ سلف برقم (۱۸۹۲)» وأخرجه مسلم برقم (17141). 


كتاب الحدود باب سك رين 11¥ 


و ہے رہ رک ر ر 


قوله: ‏ اَي وار ایدو کل ونج يَتْبْمَا جلدو وا ادگ ہما رأة في دين أله 4 [النور: ۲] 
الآية» كذا لأبي ذرّ وساق في رواية كريمة إلى قوله: لآلْمُؤْمنينَ 4 والمراد بذِكْر هذه الآية أن 
ا جلد ثابت بكتاب الله» وقام الإجماع من يُعمَد به على اختصاصه بالبكر وهو غير المحصّن» 
وقد تقدَّم بيان المحصّن في «باب رَجم المحصّن» (5815). 

واختَلّفوا في كيفيّة الجَلْه فعن مالك ينص بالظَّهِر لقوله في حديث اللّعان: «البينةَ ولا 
جلد في ظهرك)”". وقال غيثه: يُفرّقُ على الأعضاءٍ ويتَّقَى الوجه والرّأسء ونجلّد في الرّنى 
والكرف والتعزير قائ جردا والمرأة قاعدة» وني القذف وعليه ثيابه. 

وقال أحمدٌ وإسحاق وأبو تور: لا نجرد أحد في الحدّء وليس في الآية للتفي ذكر فتَمسّكٌ به 
الحنفيّة فقالوا: لا يُزاد على القرآن بحََر الواحد» والجواب أنه مشهور لكثرة طرقه ومن عمل 
به من الصحابة» وقد عولوا بوثله بل بدونه كنض الوضوء بالقهقهة وجواز الوضوء بالنبيذٍ 
ر ی ا و ع 59-9 و ع ی ات 
مرفوعاً: «خذوا عني» قد جَعَلَ الله هن سبيلاً: البكْرٌ بالبكر جلد مئةِ وتَغريبٌ عام» اليب 
باب جلد مغ والرّجِمٌ) ا 

وأخرج الطبرانيٌ (۱۱/ )۱۱۱۳١‏ من حديث ابن عباس قال: كُنَّ حبَسنَ في البيوت إن 
SS‏ شّت: لما نزل: وای يأتيرت / التَسِفَة َة من رسكم 
تشہد ھی اة کم ون ېدوا مکش ن آلسیوت حي ركه اموت 


سيد عليّهن 


خخ مص يه 


او ل << ألزَانيَة والزانى فاجلدوا کل ودر ينما َه 
لدو [النور:۲]. 

قوله: «قال ابن عَيّينة: رأف في إ إقامة الحدٌ» كذا للأكثر وسَقَط «ني» لبعضهم» ولبعضهم: 
ابن عُليّة» بلام وتحتائيّة ثقيلة وعليه جَرَى ابن بَطَال والأول المعتمَدُ وقد ذكر مَُلْطاي في 


«شرحه» | آله رآه في «تفسير سفيان بن حيينةً». 


(۱) سلف برقم (۲۹۷۱) و(47417) بلفظ: «وإلا حدٌّ» بدل «إلّا جلد». 
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0 
. 


قلت: ووَقَعَ تَظيرٌه عند ابن أبي شَيْبة )1٤ /٠١(‏ عن مجاهد بسنل صحيح إليه» وزاد بعد 
قوله في إقامة الحدٌ: ايُقام ولا يُعَطَّلَ) والمراد بتعطیل الحدّ: تَركُه أصلاً أو نقضّه عَدَداً و٠‏ 
معبّى» وقولّه تعالى 9 وَلِسَبَدْ عَذَابهمَا طَايِفَةٌ 4 [النور: ؟ قل ابن المنذر عن أحد الاجتزاء 
بواحدء وعن إسحاقٌ اثتن» وعن الرَهْريّ ثلاثةء وعن مالكِ والشافعيّ: أربعة» وعن 
رَبيعة: ما زاد عليهاء وعن الحَسَن: عشرة. 

وتَقَلّ ابن أبي كَيْبة )3١٠١(‏ بأسانيده عن مجاهد: أدناها رجلٌّء وعن محمّد بن كعب 
)1١/٠١(‏ في قوله: فن ّف عن آم نكم 4 [التوبة: “1] قال: هو رجلٌ واحد» وعن 
عطاء: اثنان» وعن الزّهْريّ: ثلاثة» وسيأتي في أوّل حبر الواحد”" ما جاء في قوله: 8 ون 
طايقتان من الْمَؤْمِِينَ أَهسَمَلُوأْ # [الحجرات: .]٩‏ 

قوله: «عبد العزيز» هو ابن أبي سَلّمة الماجشون. 

قوله: «عن زيد بن خالد» هكذا اختَصَرَ عبد العزيز من الستد زكر أبي هريرة ومن المتن 
سياق قصّة العسيف كلهاء واقتَصَرَ منها على قوله: «يأمر فيمّن زَنَى ولم حصن جَلدَ مئةٍ 
وتّغريبَ عام» ويحتمل أن يكون ابن شهاب اختّصَرّه لما حدَّث به عبد العزيز. 

وقوله:«جَلد مئة» بالنّصب على تزع الخافض. ووَقَمَ في رواية النّسائيٌ (ك 7195) من 
طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن عبد العزيز بلفظ: سمعت رسول الله يك يأمر فيمّن زَنَى 
وم يصَن بِجَلدٍ مئةِ وتّغريب عام. 

وقوله: "قال ابن شهاب» هو موصولٌ بالسَتدٍ المذكور. 

قوله: «أنَّ عمر بن الخطّاب» هو مُتقَطِع لأنَّ عُرُوة لم يسمع من عمرء لكنَّه نت عن عمر 
من وجه آخر أخرجه التَرْمِذِيّ )۱٤۳۸(‏ والنّسائىٌُ (ك ۷۳۰۲) وصَححَه ابن خرَيمةً والحاكم 
(4/ 79 من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ كله 


)١(‏ في (س): «ومعنى» بواو العطف. والمثبت من الأصلين هو الوجه. 
(0) في ول باب منه» قبل حديث رقم (771457). 


كتاب الحدود باب ۳۲ / ج ٩۷۳۳‏ 4ب 


صَرَبَ وغَرّبَء وأنَّ أبا بكر صَرَبَ وغَرّبَ» وأنَّ عمر صَرَبَ وعَرّبَء أخرّجوه من رواية 
عبد الله بن إدريس عنه. وذكر الترمذى أن أكثرٌ أصحاب عبيد الله بن عمر رَووه عنه موقوفاً 
على أبي بكر وعمر. 

قوله: «عَرّبَ ثم لم تَرّل تلك السَنَةَه زاد عبد الرّزّاق في روايته عن مالك: ُمَّ لم َرَلْ تلك 
السنة" حتى عَرَّبَ مروان. ثم تَرَكَ الناسٌ ذلك يعني: أهل المدينة. 

قوله في رواية اللّث: «عن عُقَيل» ووَقَمَ عند الإسماعيلَ في رواية حَجّاج بن محمد عن 

رو ا 
الزّهْرِيّء فإن كان هذا المتن مختصراً من قصّة الحسيف فقد واقَقّ عبد العزيز جميعٌ أصحاب 
الزّهْريّ» فان شيخه عندهم عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةَ لا سعيدٌ بن المسيّب» وإن كان 
دا اشر فالرّاجح قول عَقَيل؛ لاله أحمَّظٌ لحديثِ الزّهْريٌّ من ر لكن قد 
روى عُقيل عن الرَهْريّ الحديث الآخر موافقاً لعبد العزيز أخرجها التسائيّ من طريق 
حجن بمُهمَلةٍ م جيم - مُصغْراً - ابن المثنّى عن اللّيث عن عُقَيل عن ابن شهاب» فذكر 
الحديئين على الولاء حديث زيد بن خالد من رواية عبيد الله عنه (ك /11917) وحديث أبي 
هريرة من رواية سعيد بن المسيّب عنه (7144)» وابن شهاب صاحب حديث لا پستنگر 
منه مله الحديتٌ عن جماعة بألفاظ محتلفة. ٠‏ 

قوله: «بتفي عام وبإقامة ا لحد عليه» وَقَعَ في رواية التساثيّ (ك :)7١49‏ أن يُنَقَى عاماً مع إقامة 
الحدٌ عليه. وكذا أخرجه الإسماعيلَ من طريق حَجّاج بن محمد عن اللّيثء وَعْرفَ أن الباء 
فاوزاة ی بق نكا ينع لع وا لزاة بإقامة ا ما فک فى زواية ين لعزي جلف ا 
)١(‏ قوله: «ثمَّ لم تَرَلْ تلك السَنةَه سقط من (س»» وهذه الزيادة ذكرها ابن حزم في «المحلى» ١84/١١‏ 


ولكن قال: قال ابن وهب قال ابن شهاب: ثم لم يزل ذلك... إلى آخره» ولم نقف عليها من رواية 
عبد الرزاق عن مالك. 
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وأطلق عليها ا لحد لكونها نص القرآن» وقد ً٤‏ مسك بهذه الرّواية مَن َعَم أن التي تَعزيرٌ 
وأنه لون شوم ماين ارو اعت ران دوك بد ينونه ا 

وقد وَقَحَ التصريح في قصّة العّسيف (1۸۲۷و1۸۲۸) من لفظ النبيّ يكل أن عليه جلد مث 
2 : و کا 1 of‏ 5 عم 
وتغريبَ عام» وهو ظاهر في کون الكل حَده» ولم تلف على راويه في لفظه» فهو أرجَحٌ من 

وما يُؤيّد كود حديثي الباب واحداً مع أنه اختلفَ على ابن شهاب في تابعيّه وصحابيّه 
أن الزيادة التي عن عمر عند عبد العزيز في حديث زيد بن خالد وَقَعَت عند عقيل في 
حديث أب هريرة» ففي آخر رواية حَجَاجٍ بن محمد التي أشرت إليها عند الإساعيلٌ: قال 

١ . :‏ 2 5 8 ره ا 1 
ابن شهاب: وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر. وفيه إشارة إلى بعد المسافة 
٠ 7‏ ت ا ET‏ ا 
وقربها في النفي بحَسَب ما يراه الإمام» وأن ذلك لا يتقيد 

والذي تََرّرَ لي من هذا الاختلاف أن في حديتى الباب اختصاراً من قصّة العَسيف» وأن 
أصل الحديث كان عند عبيد الله بن عبد الله بن" عتبةَ عن أبي هريرة وزيد بن خالد جميعاً فكان 
يدث به عنهما بتهامه» وربا حدَّث به" عن زيد بن خالد باختصار» وكان عند سعيد بن المسيّب 
عن أبي هريرة وحده باختصارء والله أعلم. 

هة Ey‏ ا 2 2 > 

وفي الحديث: جوازٌ الجمع بين الحد والتعزير خلافا للحَنفية إن أخذ بظاهر قوله: «مع 
إقامة الحدٌ». وجوازٌ الجمع بين الجلد والنّمى في حى الزّان الذي لم تحصَنء خلافاً هم أيضاً 
إن قلنا: إن الجميع حَد. 

واحتّجّ بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النَفىُ منسوخ بآية النور“؛ لأن فيها اتلد بغير 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: الجلد. 
(۲) قوله: «عبد الله بن» سقط من (س). 
(۳) تحرف في (س) إلى : عنه. 


)٤(‏ وهي قوله تعالى: 2 لزاني والزانی ُو كل ودر نَا َه جلدَقَ» [النور:۲]» وحديث عبادة المذكور أخرجه 
مسلم برقم ))١195(‏ وفيه قوله ويد «البكر بالبكر جلد مئ ونفىّ سنة». 


كتاب الحدود باب ۳۳ / ح 1۸۳٤‏ 5 
في وتُعقّبَ بألّه تحتاج إلى ُبوت التاريخ» وبأنَّ العكس أقرَبُ فإِنَّ آية الجلد مُطلَقَةٌ في 
حَقٌّ كل زانِء فحص منها في حديث عُبادة اليب ولا يلرم من ملو آية التو عن التي عَدَمُ 
اتروع كال و جاوما من الع دل ویو تع الفرية اد قصّة العسيف كانت 
بعد آية النور لأنََّا كانت في قصّة الإفك. وهي م دن امل ا اله لأن اا هريرة 
حَصَرَهاء وإنّا هاجرٌ بعد قصّة الإفك بزمانٍ. 
۳- باب تفي أهل المعاصي والمخدّتِينَ 

- حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم حدّئنا هشامٌ حدّئنا يحبى» عن عِكْرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: لعن النب كيا ا لمحتن منَ الرّجالء والمترَجّلات منّ التساءء وقال: 
«أخرجوهم من بُيوتِكُم) وأخرَجَ فلانا وأخرّجَ عُمَرُ فلانا 

قوله: «باب في أهل المعاصي والمكَيَّينَ» كأنّه أراد الردّ على من أنكرَ تمي على غير 
المحارب. فبيّن أنه ثابثٌ من فعل النبي كل ومّن بعده في حى غير المحارب» وإذا تبت في 
حي من لم تقع منه كبيرةٌ فوقوعه فمن أتى كبيرة بطريق الأؤلى» وقد تقدّم ضبط المحَنثْ 
في اباب ما يَنْهَى من دخول المتسّبَهِينَ بالنّساءِ على المرأة» في أواخر النكاح”". 

قوله: «هشام» هو الدَّستوائيٌ» ويحبى: هو ابن أبي كثير» وقد تقدّم بيان الاختلاف على هشام 
في سَنّده في كتاب اللّباس في «باب إخراج المتشبّهِينَ بالنّساءِ من البيوت» مع بقيّة شر جه . 

قوله: «وأخرج عمرٌ فلاناً» سَقَطَ لفظ «عمرً) من رواية غير أبي ذرٌ وقد أخرج أبو داود 
(470) الحديث عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاريٌ» فيه بعد قوله: «وقال: أخرجوهم من 
بيوتكم» وأخرجوا فلاناً وفلاناً: يعني: لمحتن وتقدّم في اللّباس (0887) عن مُعاذ بن فضالة 
عن هشام كرواية أبي ذرٌّ هناء وكذا عند أحمدَ (۲۱۲۲) عن يزيدَ بن هارون وغيره عن هشام» 
وذكرت هناك اسم م من فاه النبيٌ يكل من المدينة» ولّم أذكّر اسم الذي فاه عمر. 


(۲) في سياق شرحه للحديث رقم .)٥۲۳١(‏ 
(9) في شرحه للحديث رقم (08857). 
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ثمّ وقفت في «كتاب المَعْرَّبِينَ) لأبي الحسن المدائنى من طريق الوليد بن سعيد قال: 
سممٌ عمرٌ قوماً يقولون: أبو ذُوّيبِ أحسنٌ أهل المدينة» فدَعَا به فقال: أنت لَحمري» 


(N) #7 


فاخرّج عن المدينة فقال:/ إن كنت مُخرجي” فإلى البصرة حيثٌ أخرّجت ابن عَمّي 


نَصرٌّ بن حَجّاج» وذكر قصّة صر بن حَجّاج وهي مشهورة» وساق قصّة جَعدة السَّلَمِيّ 
أله کان خوج مع الساء إل البيع ويتحدّث اليه حى كب بعض الُرة إلى عر شکو 
ذلك فأخرجه. وعن مَسلّمةٌ بن تارب عن إسماعيل بن مسلم: أن اة بن يزيد الأضدي 
ومولى مُرّينة كانا يتَكِران الطَّعام بالمدينة فأخرجهما عمرء : ثم ذكر عِدة قِصَص لمُبِهَمٍ ش 
ومُعينِ فيُمكن التّفسير في هذه القصّة ببعض هؤلاء. 

قال ابن بَطّال: أشارٌ البخاريّ بإيرادٍ هذه الثَّرّجمة عَقّب ترجمة الرّاني إلى أن التي إذا 
شرع في حَقٌّ من أتى معصيةً لا حَدَّ فيهاء فلأن يُشرّع في حَقٌّ مَن أتى ما فيه حَدٌ أؤلى» فتَتَأكد 
السّنَة الثابتة بالقياس قَيْرَدا" به على مَن عارص السّنّة بالقياس» فإذا عارص القياسان بَقِيّتِ 
السّنّة بلا مُعارض. 

واستدِلٌ به على أن المراد بالمحَنَِّينَ تهون بالنّساءٍ لا مَن يُوْتَى» فإنَّ ذلك حده الرَّجِمْ 
لم عر سي وه وي 
و بت عليه جُلِدَ ونُفيَ» لاله لا يُتصوّر فيه الإحصان وإن كان يَتَسَبّهِ فقط تفي فقط. 

وقيل: إن في الرجة إشارة إلى ضعف القول الصَائر إل جم الفاعل والغعول به وان 
هذا الحديث الصّحيح لم يأتِ فيه إلا التمَىء وني هذا نظر لأنّه م يبت يبت عن أحد يمن أخرجهم 
النبي كل أنه كان يُوْنَىء وقد أخرج أبو داود )٤۹۲۸(‏ من طريق أبي هاشم عن أبي هريرة: 


3 


¢ سسا ٤ر‏ 08 و راض - 5 و 5 5 لطا 
أن رسول الله َة أي بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقال: «ما بال هذا؟». قيل: يتشبه 


(۱) في (س): «تخرجني». 

() في (س): «يا عمر» بدل «ابن عمّي» وهو تحريف» والمثبت من الأصلين» ومثله وقع في «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد / ۲۸۵ وعنده (أبو ذئب» بدل «أبو ذؤيب». 

(9) في (س): «لرد». 


كتاب الحدود باب 4" / ح ۳۹-٦۸1‏ ۳ 


بالنساءء فأمَرٌ به في إلى التّقيع"» يعني: بالثُونء والله أعلم. 
مو - باب مَنْ أمرّ غير الإمام بإقامة ا لحد غائباً عنه 

3 و5 58- حدّثنا عاصم بن عل حدّئنا أبن أي ِنْب عن عن الزُهْرِيٌ» عن 
عُبِيدٍ الله» عن أي هريرةً وزيدٍ بن خالد: أنَّ رجلاً منَ الأعراب جاء إلى النبيّ ية وهو جالسٌ» 
فقال: ياارسولٌ الله اقض بكتاب الله فقام حَصمّه» فقال: صَدَّقَّ اقضٍ له يا رسو الله يكتاب الله 
إِنّ بني كان عَسِيفاً على هذا فرَنَى بامرأيه. فأخبروني أنَّ على ابني ارجم فافتَدَيتٌ بمئةِ منّ الغنم 
ووَليدةٍ م سألتُ أهلّ الل رما أن ما على ابني جلد مثو ولريب عام فقال: «والذي نفسي 
بيده لأقضِينٌ ق يا بكتاب انه أن الغ والوليدة فر عليه وعلى اك جل م وتغريبُ عاو 
وآنًا أنت يا أَنِيسٌ فاغدٌ على امرأة هذا فاريمهاة فقّدا نيس س فَرَحمها. 

قوله: «باب مَن أمَرَ غير الإمام بإقامة الح غائاً عنه» قال الكِرماننٌ: في هذا ارك َلَقّء 
وكان الأؤلى أن يبدل لفظ: «غيرَ) بالصّمير فيقول: من أَمَرّه الإمام إلى آخره. 

وقال ابن بَطّال: قد تَرجَم بعل يعني : في آخر أبواب الحدود «هل يأمرٌ الإمام رجلا فيتضرب 
الحد غائباً عنه» » ومعنى اللَرحجتَين واحد كذا قال» ويظهر في أن بينهها تغايراً من جهة أن قوله 
في الأوّل: غائباً عنه حال من المأمور وهو الذي يُقيم الحدّ.وفي الأخخر حال من الذي يُقام عليه 
8 0 

ثم ذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصّة العسيف. وقد مَصّى شر حه مُستّوق قريياً 
(A۷‏ 

وقوله في هذه الرٌّواية: «فقام خصمه فقال: صَدَقَء اقض له يا رسول الله بکتاب الله 
إن ابني» قال الكِرْمانيٌ: القائل هو الأعرايّ لا تحصمُهء لاله وَقَمَ في تاب الصّلح (5198 
و5797): جاء عراب فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام حصمُّه وقال: صَدَقٌ 


)١(‏ في إسناده مجه ولان وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ۳/ :٠١١‏ وفي متنه نكارة. 
(۲) هو الباب رقم (55) قبل الحديث رقم (1859). 
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اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفاً. قلت: بل الذي قال: اقض بيننا: 
هو والد/ العسيفء ففي الرّواية الماضية قريباً في باب الاعتراف بالرّنی 8710 و1۸۲۸): فقامَ 
خصمه وکان أفقَة منه فقال: اقضي بيننا بكتاب الله وأذّن لي... إلى آخره هذه رواية سفيان بن 
عة وا الهو ققدم ورا مالك ف الأبان وادور 10و0۴ ورواية 
الیث في الشّروط (٤۲۳۱و١٣۲۳۱)»‏ وتأتي رواية صالح بن كَيْسانَ (۷۲۰۸ و۹٥۷۲)»‏ وشُعَيبٍ 
ابن أبي حمزة في خبّر الواحد (007570", وكذا أخرجه مسلم (1791 و1148) من رواية 
اللَّث وصالح بن كَيْسانَ ومَعمّر وساقّه على لفظ اللّيث. 

ومع ذلك فالاختلاف في هذا على ابن أبي ذِنْبء فإنَّهِ رواه عن الزّهْرِيّ هنا وفي الصّلح 
(279737795» فالراوي له في الصلح عن ابن أبي ذب آدمٌ , بن أبي إياسء وهنا عاصم 
ابن عليه وقد أخحزجه الإسماعيلٍ من طريق يزيد بن هارون عن ابن أي ب فواققٌ عاص 
ابن علنّ وهذا هو المعتمّدء وإِنَّ قوله في رواية آدم: فقال الأعرار زيادة إلا إن كان كل من 
الحَصمَينٍ مُتّصِفاً بهذا الوصف. وليس ذلك ببعيدء والله أعلم. 

وهنا 


ميغ مَك طول أن يتحكحالمخصَكت 


الا و 


غير مسَلفِحلتٍ #: روان ولا متَّحِدَ e‏ أخلاء. 
قوله: «باب قول الله تعالى: :3 و من لَمْ سطع نکم طول أن تكح المخصّكت 
لْمَؤْمِئتٍ > الآية» كذا لأبي ذرٌّ وساقٌّ في رواية كريمة إلى قوله: :إ واه حَمُورُ رح قال 
الواحديّ قرئ: «المُخصّكتٍ 4 ف انراد بكسر الصّاد وفتجها إلا في قوله تعالى: 
#وَالْمخصكدث من ایسا إل مَامَلَكْتْ ام4 [النساء :14 فبالفتح جزماء وقُرَىَ إا 
حصن > بالضّمٌ ا فبالضَمٌ معناه: التزويج» وبالفتح معناه: الإسلام. 
وقال غيره: اختّلف في إحصان الأمة. فقال الأكثر: إحصائها التّرويج» وقيل: العِتقّء وعن 


ل 


)١(‏ من رواية أبي هريرة هه وحده دون ذكر زيد بن خالد. 


كتاب الحدود یاب Yo ٣١‏ 


ابن عباس وطائفة: إحصانا التّرويج» ونَصَرَه أبو عُبيد وإسماعيل القاضي واحتّجٌ له أنه 
تقدَّم في الآية قولّه تعالى: إن لَك م ألْمُؤِْتٍِ ‏ فيبعُد أن يقول بعده: فإذا أسلّمنَ 
قال: فإن كان المراد التَّرَويجَ كان مفهومه أَتَّا قبل أن تَتزدّج لا يجب عليها الحدّ إذا رَنّت» 
وقد أل به ابن عبّاس فقال: لاحَدَّ على الآمة إذا رنت قبل أن تَتزوّجء وبه قال جماعة من 
التابعين» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سام وهو وجةٌ للشافعيّة» واحتّج بيا أخرجه 
E a‏ وا ربيف عقر لك 
اختُلِف في رَفعه ووَقفه والأرجّح وقفُهء وبذلك جَرّمَ ابن خرّيمةَ وغيه. 

وَادَّعَى ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» د منسوخ بحديث الباب» و 1 
التسخ يحتاج إلى التاريخ وهو لم يُعلّم وقد عارّضّه حديث عليٌ: «أقِيمُوا الحدود على أرقائكم 
ع احص انيع ول لض واختّلف أيضاً في رَفعِهِ ووَقفِه» والرّاجح أنه موقوف. 
لكنَّ سياقه في مسلم )17١5(‏ يدل على رفعه فالتَّمَسّك به أقوى» وإذا حل الإحصان في 
الحديث على التّرويج» وفي الآية على الإسلام حَصَّلٌ الجمع» وقد بيِّنتِ السنة أنَّا إذا زَنَت 
قبل الإحصان تُجلّد. 


ا 


. وقال غيره: التّبييد بالإحصان يفيد أنَّ ا لمكم في حَقَها جَقَها اتلد لا الرّجمء فأخد حُكم زناها 
م ال ا ان 


ذه 


لايتتضّف فاستمرٌ حكم الجلد في حَقّها. . 

قال البيهقي: ويحتمل أن يكون بص على ا جلد في أكمّلٍ حاليها ليستَدَلّ , به على سقو 
الرّجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوّج» وقد بِيّنتِ السّنّة أنَّ عليها ا جلد 
وإن/م تُحصّن. 


رو عر 


قوله: «#إعير مسحت : رَواني» «وَلَامْكَجِدَ تادان #: أخلاء» ب: بفتح الهمزة وكسر 


.)۳۸۳٤(و‎ )٤۷۸( وهو في «الأوسظ»‎ )١( 
.)١55١( والترمذي‎ )۱۷٠١( ومسلم‎ )۱۳٤١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )۲( 


مل 


1٦‏ باب هيم / ج FA— AYY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


العجّمة والتشديد جمعٌ حَليلٍء وهذا التفسير بت في رواية المستَمْلي وحده وقد أخرجه 
ابن ابي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس مثلّه. 

والمسافحات: جمع مُسافِحَة مأخوذٌ من السّفاح» وهو من أسماء الرّنى. والأخدان: حم 
خذنٍ بكسر أله وسكون ثانيه وهو الحَدِيْنُ والمراد به الضّاحبء قال الرّاغب: وأكثرٌ ما 
يُسِتَعمّل فيمَن يُصاحب غيره بشَّهوةء وأمًا قول الشّاعر في المدح: حدين المعالي" فهو استعارة. 

قلت: والنكتة فيه أنه جعله يَشْئّهي معا الأمورٍ كا يَشتهي غيده الصّورةً الجميلة 
فجعله حديناً لها. وقال غيده: الْحَدِينٌ: الخليلٌ في السّر. 

ثم - باب إذا رَنَتِ الأمةٌ 

۷ ۳۸ - حدّثنا عبد الله بن يوسُف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عُبِيدِالله بن 
عبد الله» عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالل رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يك ستل عن الأَمةٍ إذا 
ّت ول تَحْصَنْ؟ قال: «إذا رت فاجْلِدُوهاء ثم إن رَنَت فاجْلِدُوهاء ثم إن رنت فاجْلِدُوهاء 

قال ابن شهاب: لا أذري بعد الثالثة» أو الرّابعةٍ. 

قوله: «باب إذا رَنّتِ الأمدا أي: ما يكون حُكمها؟ وسَقَطّت هذه التّرحمة للأصِيلٌ» وجَرّى 
على ذلك ابن بَطَال وصارٌ الحديث المذكور فيها حديتٌ الباب المذكور قبلهاء ولكنْ صَرَّحَ 
الإسماعيل بأنَ الباب الذي قبلها لا حديتٌ فيه» وقد تقدّم الجواب عن تُظيره وأنّهِ إِمَا أن يكون 
أخلى بياضاً في المسوّدة فسَدّه النساخ بعده» وإمًا أن يكون اكتَمّى بالآية وتأويلها عن الحديثٍ 
المرفوع» وهذا هو الأقرَب؛ لكثرة وجود مثله في الكتاب. 


ت 
مه ام 


قوله: ١عن‏ أي هريرة وزْيدٍ بن خالد» سبق التنبية في شرح قصّة الععسيف (۸۲۷٦و۸۲۸٦)‏ 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)ء مع أن الذي في مطبوع «المفردات» للراغب: «حََدِينٌ العلى». وهو الظاهرء 
فقد جاء في بيت لأبي عام کا في «ديوانه» ص١‏ 5: 


حَدِينُ العُلى أبقى له البَذْلُ والنهّى عَواقِبَ من عرف كَقَنْهُ العواقبا 


كتاب الحدود باب هكلام / TTY ATA‏ 


على أن الزْيَيديّ ويونس زادا معاً في روايتها لهذا الحديث عن الزهْريّ شِبْلٌ بن خير" أو 
ابنَ حامد» وتقدَّم بيانه مُمَضَّلاً. 

ر وا ن وو تخي ون هبه الغو عق اهو ای وجل 
النبيّ ية فقال: إن جاريتي رَنّت فتَبيّن زناهاء قال: « اجلِدها» ولم أقِفْ على اسم هذا 
اا 

قوله: «إذا رت ولّم تَحُصَن» تقدّم القول في المراد بهذا الإحصان» قال ابن بَطّال: رَعَمَ 
من قال: لا جَلْدَ عليها قبل التَّرويج بأنّهِ م يقل في هذا الحديث: ولم تحصَنء غير مالكِ» 
ولیس کا رَعَموا فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن ابن شهاب كا قال مالك وكذا 
رواه طائفة عن ابن عيينةً عنه. 

قلت: رواية يحبى بن سعيد أخرجها السانيّ (ك 6171 ورواية ابن عيبن تّمت في 
البیوع (000؟ و5005) ليس فيها: «ولم تحصن وزادها الا (ك ۷۲۲۰) في روايته 
عن اكازرك بردو كن غو ابن ف اف اشن عرق الأمشترق قبل أن خصو ركذا عند 
ابن ماج (7575) عن أبي بكر بن آي شيب ومممّد بن الصاح كلاهما عن ابن عيينة وقد 
رواه عن ابن شهاب أيضاً صالح بن كَيْسانَ کا قال مالك وتقدَّمَت روايته في كتاب 
البُبوع (777 و۲۲۳۳) في اباب بيع المتَبّرا وكذا أخرجها'” مسلم (۴۳/ )1١5‏ والتسائي 
(ك 07718» ووَقَعَ في رواية سعيد المقبُرَيٌ عن أبيه عن أبي هريرة هناك )١174(‏ بدونهاء 
وسيأتي قريباً أيضاً (587)» وعلى تقدير أنَّ مالكاً تفرّد بها فهو من الحٌفَاظ وزيادته مقبولة 
وقد سَبَّقَ الجواب عن مفهومها. 

قوله: «قال: إن رَنّت فَاجلِدُوها» قيل: أعاد الزّنى في الجواب غير مُقيّد بالإحصان للتنبيه على 
نه وان موت الخد یا تللق الى و : (اجلدوها» الحدٌ اللات وعيها الميان 
() تحرف في (س) إى: خليل. 


(۲) رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ذه أخرجها النسائي في «الكبرى» )9/7١5(‏ و(077157. 
(۳) تحرف في (س) إلى: «أخرجهم)». 
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11A‏ باب ١۳م‏ / ج 1۸۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 


1 


في الآية وهو نصف ما على الحُرّة» وقد وَقَمّ في رواية أخرى عن أبي هريرة (5775): 
«فليجلدها الحدٌ» والخطابُ/ في «اجلدوها» لمن يُملك المت فاستّيلٌ به على أنَّ السيّد يقيم 
ا لحد على من مله من جارية وعبدء أمّا الجارية فبالتّص» وما العبد فبالالحاق. 

وقد اختلّف السَّلّف فيمَن يُقيم الحدود على الأرقاء: فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام أو 
من يان له وهو قول الحنفيّة» وعن الأوزاعيٌ والتَؤْريٌ: لا يُقيم السّيّد إلا حَدَ الڙّنى» واحتّجٌ 
الطّحاويٌ بها أورّدّه من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: 
الزكاة والحدود والمّيء والجمعة إلى السّلطان. 

قال اللّحاويٌ: لا نَعلّم له غالفاً من الصحابة. وتَعمََّه ابن حَرْم فقال: بل خالمّه اثنا 
عشرٌ نفساً من الصحابة» وقال آخرون يُقيمها السَّيّد ولو لم يأذّن له الإمام وهو قول 
ا ۰ بسنل صحيح عن ابن عمر: في الآمة إذا رَنَت 
ولا زوج ها يحُذّها سَيّدُهاء فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام. وبه قال مالك إِلّا إن 
كان زوجها عبداً لسَيّدِها فأمرُها إلى السَّيّده واستدتى مالك القطع في الشَّرقة» وهو وجه 
للشّافعيّة وفي آخر يُستَنَى حد الشّرب. 

واحنجللالكيّة با في لق مث فلا مم اليد أن يريد أن بل بعبدم یخی 

أن يتل الأمر بمن ر يعمد يَعتّقد أله يَعِتِق بذلك فيَدّعي عليه السّرقة لثلا يَعتّق فيمتع من 

اشر ته شَرّته القطعَ سَدَاً E E E‏ التعليل 0 
كان سكن الترقة علب اليد أو الإقرار» بخْلاف ما لو تَبَنّت بالبيّنة فإنَّهِ يجوز للسَّيدٍ 
لدان خرن رمح aE E‏ 
والثلائة”'» وعند الشافعيّة ااا شتراط أهليّة السَيّد لذلك» وَسَّكَ من لم يشرط 
بأنّ سبيله سبل الاستصلاح فلا يفتقّر قر للأهليّة. 


وقال ابن حَرْم: يقيمه السَّيِّد إلا إن كان كافراًء واحتّجٌ بأ ہم لا يُقرّونَ إلا بالصّغَار 5 


.)۷۲۲۸( أخرجه أبو داود (477 4)» والترمذي (١٤٤۱)ء والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
تحرّف في الأصلين إلى: بالصغائرء وجاء على الصواب في (س)» وكذا نقل الصنعاني في "سبل السلام»‎ )1( 


كتاب الحدود باب هسم / ح 1۸۳۸ 1۹ 


وفي تسليطه على إقامة ا لحد مُنافاةٌ لذلك. 

وقال ابن العريّ: في قول مالك إن كانت الأمة ذاتَ زوج ل يَحُدَّها الإمام من أجل أن 
لوج علا بالمّرجِ في حفظه عن النَّسَب الباطل والماء الفاسد. لكنَّ حديث النبيّ كَل 
أؤلى أن بم ب حديث عل المذكور الدًال على التعميم في ذات اروج وغيرها. وقد 
وع في بعض طرقه: من أَحصِنّ منهم ومن ل يُحصَن)”". 

قوله: ثم بيعُوها ولو بضَفير» بفتح الضّاد المعجّمة غير المُشالَة ثم فاء» أي: المَضفور 
َيل بمعنى مفعول» زاد يونس وابن أخي الزُهْريّ والربَيديٌّ ويحيى بن سعيد كلّهم عن ابن 
شهاب عند ال «والصَغير: الحَبل)» وهكذا أخرجه عن قيّيبة عن مالك (ك )۷۲٠۱۹‏ 
وزاڌها عئار بن أبي قَزوة عن محمّد بن مسلم وهو ابن شهاب الرَهْريَ عند النّسائيّ 
(ك ۷۲۲۵) وابن ماجَهُ (7577)» لكن خالف في الإسناد فقال: إن محمّد بن مسلم حدّثه 
أنَّ عُرّوة وعَمْرة حَدَّئاه”" أنَّ عائشة حدّثته أنَّ رسول الله يكل قال: «إذا رَنَتِ الأمة فاجِلِدُوها» 
وقال في آخره: «ولو بضَفير» والضَّفيدُ: الحَبْل)» وقوله: «والضفر: الحبل» مُدرّج في هذا 
الحديث من قول الزّهْرِيّ على ما بن في رواية القَعنِيَ عن مالك عند مسلم (۱۷۰۳/ 077 
وأبي داود (4514) فقال في آخره: قال ابن شهاب: والضَّفيدُ: الحَبْلُء وكذلك ذكره 
الدَارَقُطنِيُ في «الموطًآت» منسوباً لجميع من روى الموطًا إلا ابن مَهديّ فإ ظاهر سياقه أنه 
أدرّجّه أيضاًء ومنهم مَن لم يَذكر قوله: والصّفِيرُ: الحَبّل كما في رواية الباب. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو موصول بالسَّدٍ المذكور. 

قوله: «لا أذري بَعْد الثالثة أو الرّابعة» م نتف في رواية مالك في هذاء وكذا في رواية 
صالح بن كَيْسانَ وابن عَينةّ وكذا في رواية يونس والزتيديّ (ك ۱و عن الزُّهْريٌّ 

٤٠١ ۲‏ هذه العبارة على الصواب. 
(۱) عند مسلم (۱۷۰۵) وغيره. 
(7) في «السنن الكبرى» بالأرقام التالية على الترتيب المذكور (۷۲۲۱) و(۷۲۲۲) و(۷۲۲۳) و(1١77).‏ 


(*) وفي رواية أخرى عنده لعمار بن أبي فروة (7774) قال فيها: عن محمد بن مسلم الزهري» عن عروة» عن 
عمرة» عن عائشة. 


5 


0 باب ۵٣م‏ / ح 1۸۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الاي وكذا في رواية مَعمّر عند مسلم )737*/17١5(‏ وأدرّجّه في رواية يحبى بن 
سعيد عند النّسائيٌ ولفظه: «ثمّ إن رَنّت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بصفير بعد الثالثة أو 
الرّابعة) ولّم يقل: قال ابن شهاب» وعن قَتَيبة عن مالك كذلك» واج اياف اة عمار بن 
أي فَروة عن الزْهْريّ في حديث عائشة عند النّسائيٌ”" والصّواب التّمصيل. 

وأمّا الشك/ في الثالثة أو الرّابعة فوّقَمَ في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند الذي 
:)١540(‏ «فليجلدها ثلاث فإن عادت فليّبعها» ونحوه في مُرسَل عِكُرمة عند أبي قرّة 
بلفظ: «وإذا زَنْتِ الرّابعة فبيعوها»» ووَقَمَ في رواية سعيد المقبُرِيٌّ المذكورة في الباب الذي 
يليه: «ثجّ إن رَنّتِ الثالثة فليبِعْها». 

ومصَّل الاختلاف هل يجلدها في الرّابعة قبل البيع أو يبيعها بلا جَلدِ؟ والرّاجح 
الأرّدء ويكون كوت من سَكَتَ عنه للعلم بأنَّ الحَدًّ" لا يرك ولا يقوم البيع مقامه 
ويُمكِن الجمع بأن البيع يقع بعد المرّة الثالئة في ا جلد لألّه المحقّق فيُلَى الشكٌء والاعتاد 
على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. 

وقوله: «ولو بضَفير؛ أي: حَبل مَضْفْورِء ووَّقمَ في رواية المقبُريٌ”": «ولو بحبل من 
شَعَرِ) وأصلٌ الضفر: تسج الشعر وإدخال بعضه في بعض. ومنه ضَفائر شعر الرّأس 
للمرأة وللرجل» قيل: لا يكون مَضفوراً لا إن كان من ثلاث. وقيل: شرطّه أن يكون عريضاً 
وفيه نظرٌ. 

وفي الحديث: أن الزّنى عيب يرد به الرّقينٌ للأمر بالط من قيمة المرقوق إذا وچ منه 
الرّنى» كذا جَرّمَ به التوويّ تَبَعا لغيره» وتَوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن يكون المقصود 
الأمر بالبيع» ولو انحَطَّتٍ القيمة فيكون ذلك مُتعلقاً بأمر وجوديّ لا إخبارعن كم شّرعيّ» 
إذ ليس في الخبر تصريحٌ بالأمر من حَط القيمة. 
(١)لم‏ يقع ذلك مُدرجاً في رواية عمار بن أبي فروة! وإنما المدرج تفسير الضفير بالحبّل كا قدَّمه الحافظ قريباً. 


(۲) في (س): «الجلد» بدل «الحد». 
(۳) سلفت برقم «(YYTOg(T10)‏ وستأتي في الباب التالي برقم (1۸۳۹)» وهي عند مسلم برقم .{V°)‏ 


كتاب الحدود باب ۵٣م‏ / ح 1۸۳۸ ۳۱ 


وفيه أنَّ من ری فأقیم عليه الحلّ ثم عا أعيدٌ عليه بخلاف مَن رَنَى مراراً فاه يكتَقَى 
فيه بإقامة ا لحد عليه مرّة واحدة على الرَّاجح 

وفيه الرّجر عن مخالطة الفسّاق ومُعافَم + تهم ولو كانوا من الألزام إذا تَكَرَّرَ رَجْرّهم ولم 
يَرتِعواء ويقع الجر بإقامة ا لحد في شرع فيه ا لحد وبالتّعزير فيا لا حَدَّ فيه. 

وفيه جواز عطف الأمر المقتضي للنَّدبٍ على الأمر المقتضي للوجوب؛ لأ الأمر با لجل 
واجبٌ والأمر بالبيع مندوبٌ عند الجمهور خخلافاً لأبي ور وأهل الظّاهر, وادَّعَى بعض 
الشافعيّة أن سبب صَرف الأمر عن الوجوب أله منسوخ» ومن حكاه ابن الرّفعة في المطلّب 
ويحتاج إلى ثبوت. 

وقال ابن بَطَال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على ا حص على مُبَاعَدَة:" مَن تَكَرّرَ منه الزّنى 
لئلا يْظنّ بالسَّيّدِ الرّضا بذلك» ولا في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى» قال: وله 
بعضهم على الوجوب» ولا سلف له من الأمة فلا يُشْمََلُ!" به وقد تَبّتَ اهي عن إضاعة 


¢ 


الال فكيف يجب بيع الآمة ذات القيمة بحَبلٍ من شّعر لا قيمة له؟ فدَل على أن المراد الجر 
عن مُعاشّرة من تَكَرَّرَ منه ذلك. 

تعب باه لا دلالة فيه على بيع امین با تقير» وإن کان بعضهم قد استَدلٌ به على جواز بيع 
لطن التَصَرُفِ ماله بدون قيمته ولو كان بم يُتَخايّن بوثله إلا أن قوله: «ولو بحَبلٍ من شعر» لا 
يراد به ظاهرةة ونا در للمبالغة كوكم في حديث: من بتّی لله مسجداً ولو كَمَفحَص قطاة)0» 
عل أحد ال حوبت لان مر الفح لذ . يسع أن يكون مسجداً حقيقة» فلو وَقَعَ ذلك في عين 
ملوكة لمحجور فلا يبيعها وليه إا بالقيمة» ويجتمل أن يرد لأنّ عيب الزّنى تَنقّص به القيمة 
مكل خت فيكون بها بالقضاة عا بشمَنِ المثل؛ نب عليه القاضي عياض ومن تَبعَه. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: (مساعدة». 


(۲) يعنى: لا يُلتفت إليه لشذوذه» وتحرّف في (س) إلى: ايُستقل». 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر بن عبد الله بسند صحيح. 
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1Y‏ باب ۴۵م / ج 1۸۴۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن العريّ: المراد من الحديث الإسراعٌ بالبيع وإمضاؤه ولا يربص به طلبٌ الرٌاغب 
في الزيادةء وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة 

ا مع العلم 
بالعیب» حكاه ابن دَقيق العيدء وتَعقَبَه بأنّ العَيب لو ل يُعلّم لم تنه ص القيمةٌ فلا يتَوقّف على 
الإعلام. 

واستشكل الأمر بیع الرّقيق إذا ری مع أن كل مُؤمِن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفيه» 
ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يَقدَنِيَ ما لا يَركَى اقتناءه لنفيسه. 

وأجيبَ بأنَ السّبّب الذي باعَه لأجله ليس مُق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرع 
الرّقيق إذا علم أنه متى عاد خر فإنَّ الإخراج من الوطن المألوف شاقٌ» وم جواز أن يقمَ 
الإعفاف عند المشتّري بنفسه أو بغيره» قال/ ابن العربي: يُرجَى عند تبديل المحل تبديل الحال» 
ومن المعلوم أن للمُجاورة تأثيراً في الطاعة وفي المعصية. 

قال التُوويّ: وفيه أن لزاني إذا حل ثم ری لَزمّه حَدٌ آخر ثم كذلك أبداء فإذا ری مرّات 
ولم مح فلايارّمه إلا حَدٌ واحدٌ. 

قلت: من قوله: فإذا رى ابتداءٌ كلام قاله لتكميل الفائدة» وإلا فليس ني الحديث ما 
يدل عليه إثباتاً ولا نفياً بخلاف الس الأوّل فإنّه ظاهر. 

وفيه إشارة إلى أن الحقوبة في التعزيرات إذالم يد مقصودها من الجر لا يُعَل لأنَّ إقامة 
ا لحد واجبة» فلم تَكَرّرَ ذلك ولم يُفِد عَدَلَ إلى ترك شرط إقامته على السَّيِّد وهو الولك 


ولذلك قال: البيعوها) ولم يقل: اجلدوها كلما رَنّت» ذكره ابن دقیق العيد» وقال: قد عرض 


إمام الحرمَينٍ لشيء من ذلك فقال: إذا علم المعرّر في أنَّ التأديب لا يحضّل إلا بالرب المبرّح 


فليتركه لأن المبرّح يبلك وليس له الإهلاك» وغير المبرّح لا يفيد. 


قال الرّافعيَ: وهو مي على أن الإمام لا يجب عليه تعزير مَن يَستَحِقٌ التعزِيرٌ فإن قلنا: 


كتاب الحدود باب كر رح 1Y ٦۸۳۹‏ 


يجب؛ اتح با لحد فليعزره بغير المبرّح وإن ل يَنرّجر. 

وفيه أن السّيّد يُقيم الح على عبده وإن لم يَستأذِن السَّلطانَ» وسيأتي البحث فيه بعد 
ثلاثة أبواب”". 

اسان ايديف عل الام ذا ويك ولا تفن 

۹- حدّئنا عبد الله بن يوسُف, حدّثنا اللَّثُ عن سعيدٍ المقبرِيٌ» عن أبيه عن أبي 
هريرة؛ أنه سمعه يقول: قال التب ك: «إذا رَّنّتِ الأمةُ فين زناها فلْيَجْلِدْها ولا يرب ثم 
إن رنت فَلْيَجْلِدُها ولا ترب ثم إن رََتِ الثالثة هيمها ولو بحب من شّعَرِه.. 

تابه إسماعيلٌ ب نامي عن سعيد. عن أي هريرة عن اني بء 

قوله: باب لايرب على الأمة إذا رت ولا ثنمّى» أمّا تريب بِمُثناة ثم مُلّة ثم موحّدة: فهو 
التعنيف وَزْلّه ومعناه. وقد جاء بلفظ: «ولا يُعَمُها في رواية عبيد الله العمريّ عن سعيد المقبُريٌ 
عند النّسائيٌ (ك 07708» وأمًا الي فاستنبطوه من قوله: فليَعْها» لأنَّ المقصود من التفي 
الإبعاد عن الوطن الذي وَقَّحَت فيه المحصية وهو حاصل بالبيع. 

وقال ابن بَطّال: وجه الدّلالة أنه قال: «فلِيَجلِدُها» وقال: «فلييعْها فدَلّ على سُقوط 
الي أن الذي يمى لا يُقدّر على تسليمه إلا بعد مُدّة فأشبة الآبنّ. قلت: وفيه نظرٌ لجوازٍ 
أن يَتَسَلّمه المشتري مَسلوب امتفّعة مُدَة التي أو يق بيه لمن يتوج إلى المكان الذي 
يَصِدّق عليه وجود التفي. 

وقال ابن العري: تُسِتَتّى الأمة لمبُوتٍ حى السَيّد فيقدّم على حى الله» وإنَّ) لم سقط 
الحدّ لألّه الأصل والئَمَىُ فرعٌ. قلت: وتهامّه أن يقال: رُوعيّ حَقّ السَيّد فيه أيضاً برك 
الرّجم لأنّه فوت المتمّعةَ من أصلها بخلاف الجلدء واستّمرٌ نفي العبد إذ لا حَقَّ للسَّيّدِ في 


الاستمتاع به وَاستَدَلٌ مَن استفتى نفي الرّقيق بأنّه لا وطنّ له» وني نفيه قطعٌ حَق السَّيّد 


.)٦۸٤٤( في شرحه للحديث‎ )١( 


١1/1 


€ باب ۳٢‏ / ح 1۸۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


لأنّ عموم الأمر بنفي الراني عارّضّه عُموم هي المرأة عن افر بغير المحرّم» وهذا حاص 
بالإماء من الرّقيق دون الكور» وبه احج مَن قال: لا شرع نفي التساء مُطلَقاً كما تقدّم في 
«باب البكران لدان ويُنقيان» .)1۸۳١(‏ واختَلّف مَن قال بنفي الرّقيق» فالصّحِيح نصف 
سنة» وفي وجو ضعيف عند الشافعيّة: سنة كاملة» وفي ثالث: لا نفيّ على رٌقيق» وهو قول 
الأئمّة الثلاثة والأكثر. 
قوله: «إذا رَنَتِ الآمة فتن زناها» أي: ظَهَرٌ وشَّرّط بعضهم أن يظهر بالبينة مُراعاة للفظ 
تبيّن» وقيل: يكتَمّى في ذلك بعلم السّيّد. 
قوله: «فَلْيَحْلِدُها' أي: الخد الواجي علنها العروف امن ی عن نِصَفمَاعَلَ 
لْمُحصَنتِ مى الْمَدَابِ € [الساء:ه؟] ووَقَعَ في رواية اا (ك 07٠١١‏ من طريق 
الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة: «فليجلِدها بكتاب الله». 

قوله: «ولا يُثرّب)/ أي: لا يجمع عليها العقوبة با لجل وبالتعييرء وقيل: المراد لا يُقتيع 
بالتوبيخ دون الجلد» وفي رواية سعيد عن أبي هريرة عند عبد الرَّزْاقَ 32690 13): 0 


dG 


يُعيّرها ولا يفئدها». 

قال ابن بَطّال: لول نه أن كل من قيم عليه الحدّ لا يُعزَّر بِالتّعنِيِ واللّوم» وإنَّ) 
ا E‏ 
الحدٌ كفاه. 


قلت: وقد تقدَّم قريباً َيه 5 عن سب الذي أقيم عليه حَدَّ الخمر وقال: «لا تكونوا 
أعواناً للشيطان على أخیگہ». 

قوله: «تابَعَه إسماعيل بن أميّة عن سعيد عن أبي هريرة» يريد في المت لا في السَتدء لأنّه 
نَقَصّ منه قوله: عن أبيه» ورواية إسماعيل وَصَلَّها اتسائ (ك )۷۲٠١‏ من طريق بشر 
ابن الل عن باعي مد اة ولفظة وكل اليك إلا أنّه قال: «فإن عادت فرت 


)١(‏ سلف برقم (571) بلفظ: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» من حديث أبي هريرة ه 


فليْها» والباقي سواء» واف الت على زيادة قوله: «عن أبيه» محمّدٌ بن إسحاق 
أخرجه مسلم (۳۱/۱۷۰۳) وأبو داود )٤٤۷١(‏ والنّسائِيٌ (277072)» وواقَقٌ إساعيل 
على حذفه عَبِيدٌ الله بن عمر العْمَری عندهم”" وأيوبُ بن موسى عند مسلم (۳۱/۱۷۰۳) 
والنّسائيٌ (ك۷۲۰۹۵) ومحمَّدُ بن عَجْلان (ك7711) وعبدٌ الرّحمن بن إسحاق عند النّسائيّ 
»)۷۲٠۳۵(‏ ووَّقَعَ في رواية عبد الرّحمن المذكور عن سعيد: سمعت أبا هريرة» ولإسماعيل 
فيه شيخ آخر رواه محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عنه عن الزُهْريّ عن حميد عن أي 
هريرة» أخرجه النّسائيٌ (ك15 007 وقال: إِلّه خطأ والصّواب الأوّلء ووَقَمَ في رواية ميد 
هذه بلفظٍ آخر قال: أتى النبىّ اة رجل فقال: جاريّتي رَّنّت فتَيّن زناهاء قال: «اجلذها 
خحمسين) الحديث. 
۷- باب أحكام أهل الذَّمَة وإحصاهم إذا رَنُوا ورّفعوا إلى الإمام 

- حدّئنا موسى بن إساعيلٌ» حدّئنا عبدٌ الواحدء حدّثنا الشيبانٌ: سألتُ 
عبد الله أي أو عن الرّجْمِ؟ فقال: رَجَمَ الب يكل فقلتُ: قبل النورٍ أم بعدّه؟ قال: لا 
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تابّعه عل بن مُشهر وخالدٌ بن عبد الله والمحارينٌ وعَبيدةٌ بن ميد عن الشيبان. 

وقال بعضّهمٌ: المائدة والأوّلُ أصح. 

قوله: «باب أخكام أهل الذَّمَة م أي : اليهود والتصارى وسائر مَن تُوْحَذْ منه الجزية. 

قوله: «وإحصانهم إذا رَنَوَاه يعني : خلافاً لمن قال: إِنَّ من شروط الإحصان الإسلام. 

قوله: «ورّفِعوا إلى الإمام» أي: سواء جاؤوا إلى حاكم المسلمينَ عكر أو رَقَعَهم 
إليه غيرُهم مُستَعدِيا”" عليهم خلافا لمن قَيدَ ذلك بالشّقّ الأرّلء كالحتفيّة» وسأذكر ذلك 
و 


(۱) عند مسلم (۱۷۰۳) (۳۱)» وأبي داود (١۷٤٤)ء‏ والنسائي في «الكبرى» .(V*۸A)‏ 
(۲) تحرّف في (س) إلى: متعدياً. 


1 باب ۳۷ / ح 584٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وذكر فيه حديئين: 
الحديث الأوّل: قوله: «عبد الواحد» هو ابن زيادء والسَّيبانَ: هو أبو إسحاق سليمان. 
قوله: «عن الرَّجُم) أي: رَجِم من َبّتَ أنه زَنَى وهو مُحصَّن. 

7 0 قوله: «فقال: رَجَمَ الببئٌ كه كذا أطلقّ» فقال/ الكرمان: مُطابقته للمرّجمة من حيثُ 
الإطلاق. قلت: والذي ظَهرَلي أله جَرَى على عادته في الإشارة إلى ما ور في بعض طرق 
الحديث» وهو ما أخرجه أحمدٌ (19177) والإسماعيلٌ والطبرانٌ من طريق هتيم عن ال لشيبانٌ 
قال: قلت [لعبد الله بن أبي أوفى]” ' هل رَجُمَ النبيّ يل؟ فقال: نعم رَجَمَ بهودياً ويبوديّة 
وسياق أحمد ختصر. 

قوله: «أقبلَ التور؟» أي: سورة التّورء والمراد بالقبليّة: الترول. 

«قوله أم بَعْدا؟ في رواية الْكشْمِيهنيّ: أم بعده. 

فول الا اثرية افيه أن الضَحَان الخليل قد كحم عليه بض الأمور الواضحة» وأن 
الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب عليه فيه» بل يدل على تَحريه وتثبته فيُمدّح به. 

قوله: «تابَعه عل بن م مُسهر» قلت: وَصَلَّها ابن أبي شَيْبة ( ٠‏ عنه عن الشَّيباقٌ قال: 
لغ عه الل بن أي اکا غ بوره ار" . 

قوله: وخالد بن عبد الله أي: الان وهي عند المؤلّف في «باب رَجْْم المحصّن» (38317) 
وقد تقدَّم لفظه 

قوله: «وَالمُحَارِيَ) يعني: عبد الرّحمن بن محمّد الكوق. 

قوله: «وعبيدة» بفتح أوّلهء وأبوه حميد بالتصغيرء ومُتابَعته وَصَلَّها الإساعيلٌ من 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س». وأثبتناة من الرواية» وبدونه لا يستقيم الكلامء لأنه 

يُوهم عَوْدَ الضمير في «قلت» على هشيم وأن المسؤول هو الشَّيباني» وقد أورده الحافظ موضحاً في 


«التغليق» .75٠ /٥‏ 
(1) فات الحافظ رهه الله أن هذه المتابعة وصلها أيضاً مسلم (۱۷۰۲) (۲۹). 
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رواية أبي ثور وأحمد بن منيع قالا: حدّثنا عبيدة بن حميد» وجرير: هو ابن عبد الله عن 
الشَّيباقٌ ولفظه: قلت: قبل التور أو بعدها؟ 

قوله: «وقال بعضهم» أي: بعض المُسمَينَ“ وهو 0 لفظه في «مُستد أحمد بن 
مَنيع» ومن طريقه الإساعيلٌ: فقلت: بعد سورة المائدة أو قبلها؟ كذا وَقَمَّ في رواية هشيم 
التي أشرت إليها قبل. 

قوله: «والأرّل أصحٌ) أي: في ذِكْر التور. قلت: ولعلّ مَن ذكره تَوهّم من ذِكْر اليهوديّ 
والنهود؟ 0 لأ فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حُكم 
اللَذّين رَنَيا منهم. 

الخديث الثاني: . 

-0١‏ حدَّنا إسماعيلٌ بن عبد الله حدّئني مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهماء آنه قال: إنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله يك فد گروا له أن رجلا منهم وامرأةً زنياه فقال لهم 
رسول الله يكلة: «ما تجدونَ في التّوراة في شأن الرّجُم؟» فقالوا: تَفْضَحُهم ويجْلَدونَ قال عبد الله بن 
سَلَام: دتم إنَّ فيها ارج توا بالتّوْراة را فوص أحدّهم يه على آية الرّجْمِ فقرأ ما 
قبلّها وما بعدّهاء فقال له عبد الله بن سَلام: ارق دك فرك يده فإذ فيها آي ارجم قالوا: : صَدَقٌ يا 
محمَدٌ فيها آية الرجې فأمر مهما رسولٌ الله 0 فرّحماء فرأيتٌ الرجلّ كني على المأ يقِيها الحجارة. 

قوله: «عن نافع» في «موطَ) محمّد بن الحسن (145) وحده: حدّئنا نافع» قاله الدًا رفني 
في «الموطّآت». 

قوله: «إنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله ب فذّكروا له أنَّ رجلاً منهم وامرأة زنياه ذكر السَّهَييَ 
عن ابن العرب أن اسم المرأة رة بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة ولم يسم الرجل» وذكر أبو داود 


€ ر 


(۰) الب في ذلك من طريق اْريَ: سمعت رجلا من مين ن ب" العلم؛ وكان 


)١(‏ في (س): «المسلمين» وهو تحريف. 
(۲) في (س): اتبع». 


1۸/۱۲ 
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عند سعيد بن المسيّب محدّث عن أبي هريرة قال: رَنّى رجل من اليهود بامرأٍ فقال بعضهم 
لبعض: اذكبوا بنا إلى هذا النبىّ فَإنّهِ بعت بالخفيفي» فإن أفتانا بفتيا دونَ الرّجم قبلناها 
واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نب من أنبيائك. قال فأتوا النبيّ كل وهو جالس في المسجد في 
أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم, ماتَرَى في رجل وامرأة زَّنّيا منهم. 

وتَقَلَ ابن العربّ عن الطَريّ والنْعلَبيَ عن المفسّرينَ قالوا: انطَلّقّ قوم من قُرَيظة 
والتضير» منهم كعب بن الأشرّف وكعب بن أسد وسعيد بن عَمْرو ومالك بن الصيف وكنانة 
ابن أبي الحُقيق وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء فسألوا النبيّ بيا وكان رجل وامرأة 
من أشراف أهل حبر رتيا واسمٌ المرأة بُسْرَة وكانت تحير حينئذٍ حَرباًء فقال لهم: اسألوه» 
فنزلٌ ريل على النبيّ َة فقال: اجعّل بينك وبينهم ابن صُوريّاء فذكر القصّة مُطوّلة 
ولفظ الطََّريّ (3/ ۲۳۲) من طريق الزُّهْرِيٌّ المذكورة: إل أحبار اليهود اجتَمَعوا في بيت 
المدراس» وقد رى رجل منهم بعد إحصانه بامرأةٍ منهم قد أحصِدّت» فذكر القصّة وفيها: فقال: 
اخرّجوا إلى عبد الله بن صوريًا الأعور. قال ابن إسحاق: ويقال: لهم أخرّجوا معه أبا ياسر بن 
أحطبّ ووَهْبَ بن مهوداء فحلا النبيّ يك بابنِ صُوريّاء فذكر الحديث. 

ووَقَمَ عند مسلم )17٠١(‏ من حديث البراء: مر على النبي يك بيهوديّ حم تجلوداً. 
فدّعاهم فقال: «هكذا تجدونَ َد الزاني في کتابگم؟» قالوا: نعم وهذا يخالف الأوّل من 
حي إِنَّ فيه أنَّهم ابتَدَووا السّؤال قبل إقامة الحدّء وني هذا أتَهم أقاموا الحدّ قبل السوالء 
ويُمكِن/ الجمع بالتعدّدٍ بأن يكون الذينَ سألوا عنهما غيرَ الذي جَلّدوه» ويحتمل أن يكون 
بادّروا فجَلّدوه. ثم بدا هم فسألواء فاَمَقَ المرور بالمجلودٍ في حال سوام عن ذلك فأمَرَهم 
بإحضارهما فوَقَحَ ماوَقَمَ والعلم عند الله. 

ويُؤيّد الجممَ ما وَقَعَ عند الطبرانَ (۱۱/ 114170) من حديث ابن عبّاس: أنَّ رَهطاً 
من اليهود أتوا النبيّ ل ومعهم امرأة فقالوا: يا حمّد ما انل عليك في الزّنى؟ فينّجَه ئيم 
جَلّدوا الرجلء ثمَّ بدا لهم أن يسألوا عن الحكم» فأحصّروا المرأة ودروا القصّة والسّؤالك 
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ا ی ا ie‏ 3 0 ا 
ووَقعَ في رواية عبيد الله العمريٌّ عن نافع عن ابن عمر: أن النبيّ كك أي بيهوديٌ و-بوديّة نيا" 
ونحوّه في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر الماضية قريباً (1819) ولفظه: أحدّثا. وفي حديث 


5 0 ¢ 2 
عبد الله بن الحارث عند البزار :(TVAA)‏ أن اليهود أتوا بيهوديين زَا وقد أحصنا. 


قوله: «ما دون ني التّوْراة في شأن الرَّجُم؟» قال الباجيّ: يحتمل أن يكون علم بالوحي أنَّ 
حُكم الرّجم فيها ثابت على ما شرع م يَلحَقه تبَدِيلٌ» ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله 
ابن سَلام وغيره تمن أسلَمَ منهم على وجه حَصَّلٌّ له به العلم بصِحّة تقلهم ويحتمل أن يكون 
إا سألهم عن ذلك ليَعلّم ما عندهم فيه ثم يَسْتَعْلهُ”"" صِحّة ذلك من قبل الله تعالى. 

قوله: «فقالوا: تَفُضّحهم» بفتح أوّله وثالثه من الفضيحة. 

قوله: «ويجلّدونَ» وَقَمَ بيان الفضيحة في رواية أيوب عن نافع الآنية في التوحيد (557/) 
بلفظ: قالوا: ا وجوهههماء ونُخزيها. وني رواية عبيد الله بن عمر: قالوا سود وجوههم| 
وتُحَمّمهاء وتُخالف بين وجوهه). ويُطاف بها. وني رواية عبد الله بن دئار أن ارتا 
أحدّثوا تحميمٌ الوجه والتّجبية”» وني حديث أبي هريرة: حم وجه ونبد“ . 

والتجبيه: أن حمل الزانيان على حار وتُقابل أقفيتُهم| ويُطاف بهاء وقد تقدّم في «باب 
الرّجم بالبلاط» (1814) التقل عن إبراهيم الْحَرْيّ: أله جَرَم بأنَّ تفسير التّجبيه من قول 
الزهْريّ» فكأئّه أدرجَ في الخبر» لأنَّ أصل الحديث من روايته. 

وقال المنذري: يُشبه أن يكون ا الهمزء وأنّه التجبئة: وهي الرّدع والرّجرء يقال: 
جَبّأنه تجبيئاًء أي: رَدَعتّه» والتّجبية: أن ينكس رأسّه» فيحتمل أن يكون مَن فع به ذلك 
ينكس رأسه استحياءً فسّمّىَ ذلك الفغل: تحبية. 


<7 


.)55()15949( مسلم‎ )١( 
تحرّف في (س) إلى: يتعلم.‎ )۲( 
.)1549( تحرّف في (ع) و(س) إلى: «عبد الله» مكبّراء ورواية عُبيد الله عند مسلم برقم‎ )7( 
.)5819( سلفت‎ )5( 
كما أشار الحافظ ابن حجر.‎ )5 55٠0( أخرجه أبو داود‎ )0( 
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ويحتمل أن يكون من الحَبّه: وهو الاستقبال بالمكروه» وأصله من إصابة الجبهة» تقول 
جَبَهنّه: إذا أصبت جَبهته» كرأستّه: إذا أصبت رأسه. وقال الباجيّ: ظاهر الأمر أنََّمِ قَصَدوا 
في جوابهم تحريف حم التّوراة والكذب على النبيّ» إا رجاء أن يِحكُم بينهم بغير ما أنرَلَ 
الله وإما لا ہم قَصدوا بتحكيمه CE‏ الزانيين واعتقدوا أن ذلك رجهم عن 
وَجَبَ عليه نان قفو ر ا امقر أن عد اناق لي عل ا 
فظهَرٌ بتوفيق الله نبيّه كَذِيُم وصدقه وله الحمد. 

قوله: «قال عبد الله بن سَلَام: كذّبتم إنَّ فيها الرّجُم) ني رواية أيوب وعبيد الله بن عمر": 
قال: ‏ فأتوا بالتّوراة» فاتلوها إن كنم صادِقينَ». 

قوله: «فأَتُوا؛ بصيغة الفعل الماضي» وفي رواية أيوب: فجاؤواء وزاد عبيد الله" بن عمر: 
بها فقَرَؤوهاء وني رواية زيد بن أسلّ”": فأتى بها فتَرّعَ الوسادة من تحته» فوضَعٌ التّوراة عليها ثم 
قال: آمَنت بك ويمَن ¿ أنرّلّك. وفي حديث البراء عند مسلم :)17٠١(‏ فدّعا رجلاً من علّمائهم 
فقال: «أنشدّك بالله»“» وفي حديث جابر عند أبي داود (5557): فقال: «ائتوني بأعلم رجلين 
کار ا و وا 

زاد الطّبرانی ۱۸۷٥(۳"‏ ۱) في حديث ابن عا «(ائتوني برجلين من علاء بني إسرائيل» 
فأتوه برجِلَينٍ أحدهما شابٌ» والآخر شيخ قد سَمَطَّ حاجباه على عيتيه من الكبّر. ولابنٍ أي 
حاتم )١1١5/5(‏ من طريق مجاهد: أنَّ اليهود استفتوا رسول الله كل في الزَانيَنٍ فأفتاهم 
بالرّجمء فأنگروه فأمَرَهم أن يأتوا بأحبارهم فناشَّدَهمء فكتّموه إلا رجلاً من أصاغرهم 


(۱) رواية أيوب عند أحمد (۹۸٤٤)ء‏ ورواية عبيد الله عند مسلم .)١1599(‏ 

(۲) تحرف في (س) إلى: عبد الله مكبراً. 

(۳) أخرجها أبو داود برقم (45159). 

(5) زاد بعده في (س) «وبمن ن أنزله»» ولم ترد في الأصلين» فهي مقحمة» ولفظ الحديث عند مسلم: «أنشدك 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى». 

)٥(‏ تحرّف في الأصلين و(س) إلى: بابن» بالإفراد» وسياق الرواية يقتضي التثنية. 

(0) تحرف في (س) إلى: «الطبري». 
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أعورٌ فقال: كذّبوك يا رسول الله إنه"" في التّوراة. 

قوله: «فأتا بالتَوراة فشر وهاء فوضّعَ أحدّهم يده على آية الرّجْم فقرأ ما قبلها وما/ بَعْدها» 
ونحوه في رواية عبد الله بن دينار. وفي رواية عبيد الله بن عمر: فوضعٌ الى الذي يقرأ يده على 
آية الرّجم فقرأ ما بين يدها وما وراءها. وني رواية أيوب: فقالوا لرجلٍ من يَرضَونَ: يا أعورٌ 
اقرأ. فقرأء حى انتهى إلى موضع منها فوضّمٌ يده عليه واسم هذا الرجل عبد الله بن صُوريًا 
کا تقدّمَ. وقد وفع عند النَقَاش في «تفسيره»: أنه اسل لکن ذكر مَكيّ في اتفسيره»: أنه 
ارد بعد أن أسلّمء كذا ذكر القُرطْبيٌ» ثم وجَدته عند الطََرِيّ (5/ )۲١۲‏ بالسّئَد المتقدّم في 
الحديث الماضي أن النبيّ بي لما ناشدّه قال: يا رسول الله بم ليعلمود أنّك نبيّ مُرسَل 
ولكنّهم يحَسُدوئك» وقال في آخر الحديث: ثمّ كفر بعد ذلك ابن صُوريًا ونزلت فيه: ايها 
اسول لا نك ارمح برعو فى الْكْفْرِ 4 [المائدة: ١‏ 4] الآية. 

قوله: «فقال له عبد الله بن سَلام: ارقّع يدك فرق يه فإذا فيها آية الّجْم) في رواية عبد الله بن 
دينار: فإذا آية الرّجم تحت يّده. ووَقَمَ في حديث البراء: حه الرّجمء ولكنّه كَثْرَ في أش رافنا فكت 
إذا أتذنا الشّريف تَرَكناه وإذا أخذنا الضَعيف”" أقّمنا عليه ا لحد فقلنا: تعالوا فلتجتمع على 
شيء تُقيمه على الشّريف والوضيع» فجَعَلنا التحميم وا جلد مكان الرّجم. 

ووَقَمَ بيان ما في التوراة من آية الرّجم في رواية أبي هريرة: المحصّن والمحصّنة إذا رَنَيا 
فقامّت عليهما البيّنة رُجماء وإن كانت المرأة حُبل تُرُيّصَ بها حبَّى بصع ما في بطنها”". ونی 
حديث جابر عند أبي داود (507؟): قالا: جد في التّوراة إذا سهد أربعة أئّم رأوا ذكره 
في فرجها مثل المِيّل في المُكْحُلة رُجماء زاد البزار“ من هذا الوجه: فإن وجَّدوا الرجل 
مع المرأة في بيت أو في ثويها أو على بطنها فهي رِيْبةٌ وفيها عُقوبة» قال: « فا مَنَعَك) أن 
)١(‏ قوله: «إنه» سقط من (س). 


(۲) في (س): «الوضيع)» وما أثبتناه من (أ) و(ع) كا في «(صحيح مسلم» ٠(‏ ° 
(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ في شيء من المصادرء والظاهر أنَّ الحافظ كان وقف عليه ثم ذهل عنه فيض له. 
() كما في «كشف الأستار» .)١150/4(‏ 


١! 
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تر جموهما؟» قالا: ذهب سُلطاننا فكرهنا القتل. وني حديث أبي هريرة: «فه| أوّل ما ارتخصئم 
أمرّ الله؟» قال: رى ذو قرابة من الملِك فأخرَ عنه الرّجمء ثم زَنَى رجل شريف فأرادوا 
رَحمه فحالٌ قومُّه دوه وقالوا: اسك وسار ترجا اضر وفي حديث 
ابن عباس عند الطبرافی (211417/5: إا كنا هبب شََّة وكان في نسائنا خسن وجه فكَدرَ فيناء 
فلم نَقَم له فصزنا جلد والله أعلم. 1 

قوله: «فأمَرَ بها رسولٌ الله بك فرّجما» زاد في حديث أبي هريرة": فقال النبي ا:٠‏ فإني 
أحكم با في التّوراة» وني حديث البراء: «اللهمّ إني أوّل من أُحبي أمرك إذ أمانُوه». ووَكَمَ في 
حديث جابر”" من الزيادة أيضاً: فعا رسول الله يكل بالشهود فجاء أربعة فتّهدوا أنَّهم رأوا 
ذَكَره في قرجها مثل المِيّل في المُكْحُلة» فأمَرَ با فرّجما. 

قوله: «فرأيت الرجل بني“ كذا في رواية أبي ذرٌ عن السَّرَحْسِيَ با حاءِ المهمّلة بعدها 
نون مكسورة ثم تحتانيّة ساكنة» وعن المُستَمْلي والكّشْمِيهنيّ: بجيم ونون مفتوحة ثم 
همزة» وهو الذي قال ابن دقيق العيد: إِنِّ الرّاجح في الرّواية» وفي رواية أيوب: «نجانى»“ 
بضمٌ أوّله وجيم مَهموز. وقال ابن عبد البَرّ: : وَقَعَ في رواد ية يحبى بن يحبى كالسَّرَخسيّ 
والصواب: «يحني» آهل ۰ 

وجملة ما حَصَلَ لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللّفظة عشرة أوجه: الأوّلان والثّالث: 

بضمٌ أوّله والجيم وكسر النون وبالهمزة» الرّابع: كالأوّل إا أنه بالموحّدة بل التونء الخامس: 
كالثاني إلا آنه بواو بَدَل التّحتائيّق السادس: كالأوّل إلا آنه بالجيم» السابع: بضمٌ أوّله وفتح 
المهمّلة وتشديد التون التامن: «مُجاني» بالتونء التاسع: مثله لكن بالحاءء العاشر: مثله لكته بالفاء 
بل الثون وبا جيم أيضاً. ورأيت في «الزُهْريّات» للذّهاِءٌ بَا الضياء في هذا الحديث من طريق 


(۱) عند أبي داود (5560). 
(۲) عند مسلم (۱۷۰۰). 
(") عند أبي داود (507 5). 
)٤(‏ ستأتي برقم .)۷٥٤۳(‏ 


كتاب الحدود باب ۳۷ / ح a 584١‏ 


مَعمّر عن الرهُريّ: «يجاني) بجيم وفاء بغير همز وعلى الفاء صَحّ صحٌ. 

قوله: «يقيها» بفتح أوَّله ثم قاف تفسيرٌ لقوله: اجحني»؛ وفي رواية عبيد لله بن عمر"': 
فلقد رأيته يَقيها من الحجارة بنفينه» ولابن مجه )١557(‏ من هذا الوجه: «ايسترها) . وي 
حديث ابن عباس عند الطبران": فلمًا وجَدَ مَس الحجارة قامَ على صاحبنه تحني عليها يقيها 
الحجارة/ حتی قتِلا جميعاًء فكان ذلك ما صَدَمَ الله لرسوله في تحقيق الزّنى منهما.. 

وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب الحدّ على الكافر الذّمّيّ إذا رَنّى» وهو قول 
لرن ونه ن عن العاف وقد كه اوعدا تكن اتان غل أن شد 
الإحصان الموجب للرّجِمٍ الإسلامُء ورد عليه بأنَّ الشافعيّة وأحد لا يَشترطان ذلك 
ويُؤيّد مذهبّهم| وقوعٌ النّصريح بأنَّ اليهوديّنٍ اللَدَين رجا كانا قد أحصنا كا تقدَّم تقل 
وقال المالكيّة ومُعظم الحنفيّة وربيعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلامٌ» وأجابوا عن 
حديث الباب بأنّه يلل إن رَجمهم| بكم التوراة وليس هو من خكم الإسلام في شيء» 
وإَّا هو من باب تنفيذ الخكم عليهم با في كتابهم, فإِنَّ في التّوراة الرّجم على المحصّن 
وغير المحصّنء قالوا: وكان ذلك أوّل دخول النبيّ اة المدينةء وكان مأموراً باتّباع حكم 
التّوراة والعمل بها حتّى يُنسَخ ذلك في رعه» فرَجَمَّ اليهوديّنٍ على ذلك الحكم» ثم سخ 
ذلك بقوله تعالى: وال بای اة من يَسآيحكُم سدوا يهن اذيصة 
كك ننه ٠‏ إلى قوله: أو عل آله هَن سبياا © [النساء: 0ه ثم سخ ذلك 
التّرقة بين من احص ومن لم حصن كم تقدّم. انتهى. 

وني دَعوى الرّجم على مَن لم حصن نَظرٌ لا تقدّم من رواية الطَبرَيّ وغيره» وقال مالك: 
NT‏ ا ديب باه لو 


أذ 


(1) عند مسلم (11949) (75). 


(۲) وكذا عزاه الهيثمي في «المجمع» 5 لأحمد والطبراني» وهو عند أحمد في «المسند» (5754). وم 
نقف عليه عند الطبراني. 
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وقال المازّرِيَ: يُعتَرَض على جواب مالك بگونه رَجَمَ ارآ وهو يقول: لا تقل المرأة 
لا إن إن أجابَ أن ذلك كان قبل النَّهَي عن قتل النّساء. وأيّدَ الَرطْيّ أا كانا حَربينٍ با 
خرجه الطَبَرِيٌ کا تقدَّم ولا حجّة فيه لاله مُنقَطِعء قال القُرطِيّ: ويُعكّر عليه أن يَيئهم 
لين ی هم عهذا ا لر ورا رین كتجارة أرروسالة ا تيو ذلكة فانم ل 
أمان إلى أن يُردّوا إلى مأمنهم. قلت: ولّم يَنقَصِل عن هذا | لا أن يقول: إِنَّ السائل عن 
ذلك ليس هو ضناخت الواقعة: 

وقال التوويّ: دعوى أا كان حَربيّنٍ باطِلةٌ بل كانا من أهل العهد. كذا قال» وسَلَّم 
بعض امالكيّة ّما كانا من أهل العهد, واعتَدّر”" بأنَّ الحاكم مر إذا تحاكم إليه أهل الدَّمّة 
بين أن يحكم فيهم بكم الله. وبين أن يُعرض عنهم على ظاهر الآية» فاختار يك في هذه 
الواقعة أن يحكم بينهم» وتُعفَبَ بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك لأنَّ شرط الإحصان 
عنده الإسلامٌ وهما كانا كافرّين. 

وَانفَصَلٌ ابن العربّ عن ذلك بأئَّما كانا نحَكّمَينٍ له في الظاهر. ورین ما عنده في 
الباطن: هل هو نبي حَقٌ أو مُسامحٌ في الحق؟ وهذا لا يرع الإشكال ولا حلص عن الإيراد. 

ثم قال ابن العريّ: في الحديث أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصانء والجواب بأل إل 
رها لإقامة الحجّة على اليهود فيا حَكَّموه فيه من حُكم التوراة فيه نظرٌ لألّه كيف يُقيم 
الكجة عليهم ب لا براه يبرع تزع ر : 9 وان اکم يتتم يمآ رل سد 4 [المائدة: 44]: قال: 
وأجيبَ بِأنَّ سياق القصّة يقتضي ما قلناه» ومن نَم استّدعى شهودهم ليُقيم الُجّة عليهم 
منهم» إلى أن قال: والح أحقٌ أن َب ولو جاؤوني لَكمت عليهم بالرّجم وم أعَّبر 
الإسلام في الإحصان. 

وقال ابن عبد الب حَدّ الزاني حَقّ من حقوق الله وعلى الحاكم إقامته» وقد كان لليهود 
حاكم وهو الذي حَكَمّ رسول لله ا فيهما. وقول بعضهم: إن الزَانينِ حَكَّاه دعوی مردودةٌ 


1 
1 


ص 


)١(‏ في (س): «واحتجٌ». 


كتاب الحدود باب لام / ح "841١‏ 40 


واعثرض بأ التّحكيم لا يكون إلا لغير الحاكم وأمًاالنبي كل كمه بطريق الولاية لا 
بطريق التحكيم وأجابَ الحنفيّة عن رَجِم اليهوديين أنه وَقَعّ بكم التوراق ورَدَّه 
الخطَّانٌ لأنَّ الله قال: ١‏ وان احم يَتتكم با أرَلَ َه 4 وإِنَّ)ا جاءه القوم سائلينَ عن الحكم 

عنده كا دلت عليه الرواية المذكورة» فأشارَ عليهم با كنوه من حُكم التّوراقء ولا جائز 
أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفاً لذلك» لله لا يجوز الحكم بالمنسوخ, فدَلّ على أنَّه/ إا 
حَكْمَ بالناسخ. 

وأا قوله في حديث أبي هريرة: «فإتي أحكم با في التّوراة»”" ففي سنده رجل مبهم» 
ومع ذلك فلو تَبَتَ لكان معناه: لإقامة الحجّة عليهم» وهو موافق لشريعتي”"» قلت: 
ويُؤيّده أنَّ الرّجم جاء ناسخاً للجَلدِ کا تقدَّم تقريره» ولم يقل أحد: إن الرّجم شرع ثم 
يسم با جلد ثمَ نيِح ا جلد بالرّجم» وإذا كان حُكم الرّجم باقيً من شرع نما حَكَمَ عليه| 
بالرّجم بِمُجِرَّدٍ حُكم التّوراةه بل بشّرعِه الذي استمرٌ كم التوراة عليه ولم يُقدّر نّم 
بَدّلوه فيا بَدّلواء وأمّا ما تقدَّم من أن النبيّ يكل رَجمهما أوّل ما قَدِمَ المدينة لقوله في بعض 
وساي ل ا ا ل ا 
ففي بعض طرقه الصّحيحة كما تقدَّم: أ ہم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه. 
والمسجد لم يكمل باه إلا بعد مُدّة من دخوله كيا المدينة فطل القورء وأيضاً ففي حديث 
عبد الله بن الحارث بن بجزء”": أنه حَهَرَ ذلك وعبد الله إا قَدِمَ مع أبيه مسل بعد فتح مَكَة» 
وقد تقدَّم حديث ابن عباس وفيه ما يُشعر بأنّه شامَدَ ذلك. 

وفيه أن المرأة إذا أقيم عليها ا لحد تكون قاعِدةٌ هكذا استَدَلّ به الطّحاويٌ» وقد تقدّم 
مهم اختّلّفوا في ا حفر للمّرجومة؛ فمّن يرى أله حمر لها تكون في الغالب قاعِدةً في الحفرة 
واختلافهم في إقامة ا لحد عليها قاعدة أو قائمة إلا هو في ا جلد ففي الاستدلال بصورة الجلد 
(۱) عند أبي داود برقم ,)٤٤٥٩(‏ ۱ 


() في (س): الشريعته). ر 
(۳) عند البزار (۳۷۸۸). 
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على صورة الرّجم'" نظرٌ لا فى. 

وفيه قَبُول شهادة أهل الذّمّة بعضهم على بعض» ورَّعَمَ ابن العرب أنَّ معنى قوله في حديث 
جابر: فعا ال أي: شود الإسلام على اعترافهم|ء وقوله: فرَحمهم| بشهادة ارف أي: 
لبيئّلة على اعترافهماء ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث: إِتّهُم روا ذكره في فرجها كالميّلٍ 
في المُحْحُلة وهو صريح في أن السّهادة بالمشامّدة لا بالاعتراف. 

وقال الفُرطّيّ: الجمهور على أن الكافر لا قبل شهادته على مسلم ولا على كافر لا في حَدٌ 
ولا في غيره» ولا فرق بين الس والحقصر في ذلك وقَلَ شهادتّهم جماعةٌ من التابعين وبعض 
الفقهاء إذا لم يُوجَّد مسلم» واستثتى أحمدٌ حالة السَّمّر إذا م يُوجَد مسلمٌ. 

وأجاب القَرطيَ عن الجمهور عن واقعة البهود بألّه يلََدَ عليهم ما علم أله حكم 
لتوراةء وألرّمهم العمل به إظهاراً لتحريفهم كتابّهم وتغييرهم حُكمّه أو كان ذلك خاصاً هذه 
الواقعة كذا قال» والثاني مردوثٌ وقال النّوويّ: الظاهر أنه رَكمهما بالاعترافء فإن تَبَتَ حديتٌ 
e‏ تم ومین أتهه قرا بالرّنى. 

ف ت ا كائوا سا ول آن کر ن ایرو اروا ذلك اسان ف 
0 مُستيداً لا أطلّعه الله تعالى» فحَكمَ في 
ذلك بالوحي وألزمتهم الج بينهم» کا قال تعالى: ورش د شاه د ناریا [يوسف: ۲٩‏ 
أو'" أن شهودهم هدوا عليهم عند أحبارهم با دكن : فلما رَقعوا الأمر إلى النبيّ َة استَعلَمَ 
و تند حكم 
النبيّ يك إلا ما أطلّعه الله عليه. 


ص 


ETE‏ لكيّة ة على أن المجلود جلد قائ)ً إن كان رجلا والمرأة قاعدةً لقولٍ 


)١(‏ في () و(ع): «ففي الاستدلال بصورة الرّجم على صورة الجلد» بتقديم الرّجم على الجلدء والمثبت من (س) 
وهو الصواب. 
() وقع في (س): «وأنْ»» والمثبت من الأصلين هو الصحيح» لتغاير ما بين الاحتالين 
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و ك 
e‏ 


ابن عمر: رأيت الرجل يَقيها الحجارة» فدَلّ على أله كان قائ وهي قاعدة» وتُعقبَ بأئّها(" 
واقعة ين فلا دلالة فيه على أنَّ قيام الرجل كان بطريق ا كم عليه بذلك» واسُِلٌ به على 
رَجم المحصّنء وقد تقدَّم البحث فيه مُستَوقَ »)1۸1١(‏ وعلى ا ولا 
يُضَعٌ إليه ا جلد وقد تقدّم الخلّاف فيه في باب مُفرّد وكذا احج به , بعضهم» ولو احتج به 
مقافت و Mee‏ لج لات 
لكن يُمكين الانفصال بأنَّ الجلد الذي وَقَعَ له م يكن بحُكم حاكم. 

وفيه أنَّ أنكحة الكمّار صحيحة لأنَّ توت الإحصان فرع ثبوت صِحّة التُكاح. 

وفيه أنَّ الكمّار حاطَبونَ بفروع الشّريعة» وني أخذه من هذه القصّة بُعدٌ. / 

كته أن ارو کا يكسيو ورا رب لما ا الال الي 
وإِلّا لكان في الجواب حيدة عن السُّؤالء لألّه سألَهُه”" عا يدون في التوراة فعَدّلوا عن 
ذلك لما يفعلوته» وأوهّموا أن فعلهم موافقٌ لا في التّوراة فأكذّبهم عبد الله بن سَّلام. وقد 
اتدل به بعضهم على تېم م يُسقطوا شيئاً من ألفاظها کا يأتي تقريره في كتاب التوحيد 
0517 والاستدلالُ به لذلك غير واضحء لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة قعة فلا يدل 
على التعميم» وكذا من استَدلٌ به على أنَّ التّوراة التي أحضِرت حيتئفٍ كانت كلها صحيحة سالة 
من التّبديل» لأنّه يَطرّقه هذا الاحتمال بعينه ولا يرد قوله: «آمَنت بك وبمّن آنرَلَّكٍ»"» 
لأنَّ المراد أصل التّوراة. 

وفيه اكتفاء الحاكم بنَرَحْمَانٍ واحد موثوق به» وسيأتي بَسطه في كتاب الأحكام .07١145(‏ 

وسيل به على أن شِع من قبلنا شرع لناء إذا بت ذلك لنا بدليل قرآن أو حديث صحيح» 
ا شت نُسخه بشريعة نّا أو نبيّهم أو شريعتهم» وعلى هذا فيُحمّل ما وَقَمَ في هذه القصّة 
)١(‏ في (س): «بأنه). 
(۲) في (س): «سأل». 


(۳) وقع هذا من قوله كل في سياق حديث أخرجه أبو داود )٤٤٤۹(‏ بإسناد حسن من حديث ابن عمر 


دمل 


TEA‏ باب ۳۸ / ح 1۸٤۳-٦۹۸٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
على أن النبيّ ية علم أن هذا الحكم لم ينسح من التّوراة أصلاً. 
۸- باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالرّنى عند الحاكم والناس» 
هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عتا رُميت به؟ 


۸٤۳۴ ۲‏ - حدّثنا عبد الله بن يوس أخبرنا مالك عن ابن شهاب, عن عُبِيدِ الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ نّا أخيراه: أنَّ رجلَينِ اختصما 
إلى رسول الله كل فقال أحدذٌهما: اقض بيئّنا بكتاب الله. وقال الآخَرٌ - وهو أفقّهُهه) -: أجل يا 
رسول الله فاقض بيئّنا بكتاب الله وأذّن لي أن أتكلّم قال: «تكلّما قال: إن ابني كان عَسِيفاً 
على هذا قال مالكٌ: والعَسِيفٌ الأجيرٌ - فرَنى بامرأته فأخبروني أنَّ على ابني الرَّجْم 
فافتَدِيتُ منه بمئةٍ شاةٍ وبجارية لي ثم إن سألتٌ أهلّ الم فأخيّروني أنَّ ما على ابني جَلْدُ مئةٍ 
وتَغرِيبُ عام وإنّا الرّجمُ على امرأيه. فقال رسولٌ الله وكلة: «أما والذي نفسي بِيَدِه لأقضِينٌ 
یک کات ا أمَا غَتَمْكَ وجاريَتُكَ فرَدٌ عليكٌ». وَجَلَدَ ابته مئه وغَدّيَه عاماء وأمَرَ أنيساً 
الأسلّويّ أن أن | مرآة الآخر: «فإِنِ اغْتَرَفَت فار مها فاعتَرقّت فرَكمها. 

قوله: «باب إذا ر کی امرآقه أو امرأة غيره پالزنی عند الحاكم والناسء هل على ا حاكم أن ّث يبع 
إليها فيسأها عا رُميّت به؟» ذكر فيه قصّة الحسيف» وقد تقدّم شرحه مُستَوقَ (1۸۲۷ و1۸۲۸)» 
واكم المذكور ظاهر فيمّن قَذَّفَ امرأة غیره» وما مَن قَذَّفَ امرأته» فكأنّه أخدّه من گون زوج 
المرأة كان حاضراً ارم وأشارٌ بقوله: هل على الإمام؟ إلى الخلاف في ذلك 
واللمهورغل أن ذلك يعنت بحَسَب ما يراه الإمام. 

قال النّوويّ: الأصحٌ عندنا وجويّه الج فيه بَمْتُ أنيس إلى المرأة» وتُعقبَ بأنَّهِ فعل 
وَقَعّ في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب» لاحتمال أن يكون سبب البَعث ما وَقَحَ بين 
زوجها وبين والد الحسيف من الخصام والمصاحَة على الحدّء واشتهار القصّة حتّى صَرَّحَ 
والد العسيف با صر حَ به ولّم ینکر عليه زوججهاء فالإرسال إلى هذه يختصّ بمَّن كان على 
مثل حاها من التهمة القويّة بالفُجور, وإنَّا علق على اعترافهاء لأنَّ حَدَ الرّنى لا يعت 
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مثلها إلا بالإقرار لتَعذّرِ إقامة اة على ذلك وقد/ تقدَّم شرح الحديث مسو وذكرت 
ماقيل ر لكين رسال ارال اا اکور 

وني «الموطً» (۲/ ۸۲۳): أن عمر أتاه رجل فأخبَرّه أله وجَدَ مع امرأته رجلاً فبَحَتٌ إليها 
أبا واقلِ فسأَهًا عا قال زوجُها وأعلمها أنه لا يُوْحَذ بقوله فاعتَرَقّت» فَأمَرَ بها عمر فرْجّت. 

قال ابن بَطّال: أَجمَمَ العلماء على أن مَن قَذَفَ امرأته أو امرأة غيره بالرّنى فلم يأتِ على ذلك 
َة أنَّ عليه الحدّء إلا إن أقَرّ اللقذوفُ» فلهذا يجب على الإمام أن يَبِعَث إلى المرأة يسأها عن 
ذلك» ولو لم عرف المرأة في قصّة العَسيف لَوجَبَ على والد الحسيف حَدٌ القذف. 

وما يتفرع عن ذلك لو اعتَرَفَ رجل باه زََى بامرأة مُعيَّة فأذكرّث» هل يجب عليه حَدَ 
الزّنى وحَدٌ القذف أو حَدَ القذف فقط؟ قال بالأوّل مالك وبالثاني أبو حنيفة. وقال الشافعيّ 
وصاحبا أي حنيفة: من أقَرّ منهها فنا عليه حَدَّ الزنىى فقطء والحُجّة فيه آله إن كان صَدَّقّ في 
نفس الأمر فلا حَدّ عليه لقذفهاء وإن كان كدّب فليس بزانء وا يجب عليه حَدَ الزّنى» لان كل 
مَن أقَرّ على نفسه وعلى غيره امه ما قر به على نفسه» وهو مُدّع فيا أقَرٌ به على غیره» فيواحَذْ 
بإقراره على نفسه دون غيره. ۰ 

۹- باب من أدب أهلّه أو غيره دون السلطان 

وقال أبو سعيدٍ: عن النبيّ كِ: «إذا 0 فأراد أحدٌ أن يَمُىّ بين يديه فلْيَدَقَعْه فإن أَبَى 
فليقاتله» وفَعَلّه أبو سعيد. ْ 

-٤‏ حدّئنا إسماعيل» حدّثني مالك عن عبد الرّحَنٍ بن القاسم» عن أبيه عن عائشةً 
قالت: جاء أبو بكر كه ورسولٌ الله ية واضعٌ ره على قذي فقال: حَبَسْتٍ رسولً الله كله 
والناس وليسوا على ماءء فعاتبتي وجَعَلَ يَطْعُنُ بيده في خاصري. ولا معني من النَحَرّكِ إلا 


و د اله 4 وش 
مكان رسول الله يك فأَنرَل الله آية التيمم. 


6- حدّثنا يحبى بن سليانَ» حدّئني ابن وَهْبِء أخبرني عَمْوّو: أنَّ عبد ارهن بن القاسم 
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حدثه. عن أبيه عن عائشة» قالت: أقبلَ أبو بكر فلكَرَيِ لكْرَةٌ شديدة وقال: حبست الناس في 
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قلادة! فبي ا موت لمكان رسول الله ية وقد أوجَعَني» نحوّه. 

لَكَرَ ووَكَرٌ واحد. 

قوله: «باب مَن أدَّبَ أهلّه أو غيرّه دون السلطان» أي: دون إذنه له في ذلك. هذه التّرجمة 
معقودة لبيان الخلاف: هل يحتاج مَن وجَبَ عليه الحدٌ من الأرقاء إلى أن يستأؤن سَيّدُه 
الإمام في إقامة الحدّ عليهء أو له أن يُقيم ذلك بغير مَشورة؟ وقد تقدّم بيانه في «باب إذا 
َنَت ا اة“ (۹۸۳۷و1۸۳۸). 

قوله: «وقال أبو سعيد عن النبيّ لل: إذا صل فأراد أحد أن يَمُرَ بين يديه فلْيَْقَه» فإن 
أبى فليقاتله» وقَعَلّه أبو سعيد» هذا مختصر من الحديث الذي تقدَّم موصولاً في «باب يرد 
المصَلِ مَنْ مَرّ بِينَ يَدَّيه)”" ولفظه: «فإن أراد أَحَدٌ" أن يجتاز بين يديه فليَدفَعْهُ فإن أَبَى 
فليقاتلَهُ فإنَّ) هو شيطان»» أخرجه من طريق أبي صالح عن أبي سعيد. 

وأما قوله: «وفَعَلَّه أبو سعيد» فهو في الباب المذكور بلفظ: رأيت أبا سعيد يُصَلِ فأراد 
شابٌ أن يجتاز بين يَدَيه فدَقَع أبو سعيد في صدره» القِصَّةَ وقد تقدّم شرحه مُستَوقٌ هناك 
والغرض منه أنَّ الخبر وَرَدَ بالإذنٍ للمُصَلٍ أن يُوَدّبِ المجتاز بالدّفع» ولا يحتاج في ذلك إلى 
إذن الحاكم وفَعَلّهِ أبو سعيد/ ا دري ولّم يُنكر عليه مروان» بل استَفَهَمّه عن السّبّب» فلم 
ذكره له أقَرَّه على ذلك. 

ثم ذكر حديث عائشة في سبب نزول آية التيمّم من وجهّينٍ: عن عبد الرّحمن بن القاسم عن 
أبيه عنهاء وقد تقدّمَت طريق مالك في تفسير سورة المائدة (5701)» وطريق عَمْرو بن الحارث 
عقبها (5504). 

قوله: «لَكَرَ وور واحد» أي: بمعتّى واحد تَبَتَ هذا في رواية المستّملي. وهو من كلام 
أبي عبيدة قال: الوَكْرٌ في الصّدر بجُمْع الكَف,ء ولَهَرَهُ مثلهء وهو اللّكز. 
(۱) عند الحديثين )٦1۸۳۷(‏ و(5878). 


(۲) الحديث رقم .)٥۰۹(‏ 
(۳) قوله: «أحد» سقط من (س). 
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قال ابن بَطّال: في هدَّينِ الحديئَينٍِ دلالة على جواز تأديب الرجل أهلّه وغيرَ أهله بحَضرة 
السّلطانء ولو م يأدّن له إذا كان ذلك في حَقٌّ. وفي معنى تأديبٌُ الأهل تأديب الرّقيقَ» وقد 
تقدَّمتِ الإشارة إليه في «باب لا ثريب على الآمة) (1۸۳۹). 

۰ - باب من رأى مع امرأتِه رجلا فقتله 

- حدّئنا موسى» حدَّثنا أبو عَوَانةء حدَّئنا عبد ا لمك عن ورَّادٍ كاتب المغيرة» عن 
المغيرة» قال: قال سعد بن عبادةٌ: لو رأيثُ رجلاً معَ امرأني لَصَرَبته بالسّيفٍ غير مُضْفَح» فلع 
ذلك النبيّ يلق فقال: «أَتَعْجَبونَ من غيرة سعدٍ! لأنا أغيرُ منه والله غير مني ». 
[طرفه في: ٤۱١‏ ۷] 

قوله: «باب من رَأى مع امرأّه رجلاً فقتلّه؛ كذا أطلقٌ ولّم ين ا لحكم وقد اختلف فيه: 
فال انون عل ار وال خد وإسحاف: إن أقام بينة أنه وَجَدَّه مع | 00 
وقال الشافعيّ: يَسَّعه في بينه وبين الله قَْلُ الرجل إن كان تيا وعلم أنه نال منها منها 
الغسل» ولكن لا سقط عنه القَوَدُ ف ظاهر الحكم. 

وقد أخرج عبد الرَزّاق (۱۷۹۲۱) بسنل صحيح إلى هانوع بن حِرّام: أن رجلاً وجَدَ 
مع امرأته رجلاً فقتَلّهماء فكب عمرٌ كتاباً في العلانية أن يُقيدُوه به وكتاباً في السّرٌّ أن 
يغطوه الدية. 

وقال ابن المنذر: جاءتٍ الأخبار عن عمر في ذلك حتلفةء وعامّة أسانيدها مُتَقَطِعة 
وقد تَبَتَ عن عل أنّهِ سل عن رجل قتل رجلاً وَجَدَّه مع امرأته فقال: إن لم يأتِ بأربعة 
شهداء وإِلّا فليخط " برمته» قال الشافعيّ: وبهذا نأخل ولا نعل لعل خالفا في ذلك: 

قوله: «حدَّئنا موسى» هو ابن إسماعيل» وعبد المك: هو ابن عْمَير ووَرّاد: هو كاتب 
المغيرة بن شُعْبة» وتَبَتَ كذلك لغير أبي ذرٌ. 
)١(‏ في (س): «فليغط» بالغين المعجمة» وهو تصحيف» وهذا الأثر أخرجه مالك في «الموطأ» ۲/ ۷۳۷» 

وعبد الرزاق في «المصنف» (137415)» وابن المنذر في «الأوسط) (917149). 
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قوله: «قال قد بن خباك هو لالمناري ا 

قوله: «لو رأيت رجلاً مع امرأت لَصَرَبْته بالسّيفي» كذا في هذه الرّواية بالجزم» وفي حديث أبي 
عرو (0دي 004 مطايي O‏ رد جاتيم 
امرأتي رجلا أمهل < حتّى آنّ بأربعة شُهّداءء الحديثء وله من وجه آخر :)۱٩/۱٤۹۸(‏ فقال 
سعد: كلا والذي بََنّك باحق إن كنت لأعاجلّه بالسَّيفِ قبل ذلك ولأبي داود (4057) من 
هذا الوجه: أنَّ سعد بن عٌبادة قال: يا رسول الله الرجل يد مع أهله رجلاً فيقتله؟ قال: «لا» 
قال: بلى والذي أكرّمَك بالحق. 

وأخرج الطبرا اسان لماي لما نزلت آية الرّجم قال النبئ ككل: 
هِإنَّ الله قد جَعَلَ طن سبيلاً» الحديث» وفيه: فقال اا لف ا ثابت قد 
نزلتِ الحدود» أرأيت لو وجّدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت ضاربه 
ِالسيفِ حتى يَسكُناء فأنا أذمّب وأجمّع أربعة؟ فإلى ذلك قد قَمََى الخائبُ حاجتّه فأنطلق» 
وأقول: رأيت فلاناً فيَجلدوني ولا يقبلونَ لي شهادة أبداًء فدّكروا ذلك لرسول الله يكل 
فقال: «كمّى بالسّيفِ شاهداً» ثمّ قال: «لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السّكران والعَيْرانُ» 
وقد تقدّم شرح هذا الحديث في «باب العَيرة» في أواخر كتاب التكاح”"» ويأتي الكلام على 
قوله: «والله أغيّرُ مئّي» في كتاب التّوحيد (7417). وني الحديث أن الأحكام التَّرعيَّة لا 
تُعارّض بالرّأي. 

-١‏ باب ما جاء في التعريض 

۷- حدَّئنا إسماعيلٌ» حدّثني مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب» عن أي 
هريرةً :أن رسول الله ية جاءه عراب فقال: يا رسولٌ الله إِنَّ امرأتي ولدّت غلاماً أسوَّدٌ 
فقال: «هل لك من إبلٍ؟» قال: : نعم قال: «ما ألوائها؟» قال: 00 قال: «فيها من أَوْرَقّ؟) 
)١(‏ مسند عبادة سقط بِرٌمته من مطبوع «معجم الطبراني الكبير» لفقدان كثير من أصولهء والحديث أيضاً عند 


ابن ماجه (۲۹۰7)» وكذا عند أبي داود (17 4 5) في رواية ابن الأعرابي» كما بيناه في طبعتنا. 
(۲) قبل الحديث رقم .)077١0(‏ 
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قال: نعم» قال: «فأنّى كان ذلك؟» قال: أراه عرق تَرَعَه قال: «فلعلٌ ابتك هذا نره عِرْقٌّ). 

قوله: اباب ما جاء في التُْريض» بعينٍ مُهمّلة وضاد مُعجَّمة» قال الرَّاغِب: هو كلام له 
وجهان ظاهرٌ وباطِنٌ فيتقصد قائله الباطن ويُظهر إرادة الظّاهرء وتقدّم شيء من الكلام 
فيه في اباب التّعريض بنفي الولد» من كتاب اللّعان (07:00) في شرح حديث أبي هريرة في 
قصّة الأعرابيّ الذي قال: إن امرأتي ولدّت غلاماً أسودّ؛ الحديث» وذكرت هناك ما قيل في 
اسمه وبيان الاختلاف في كم التّعريض وأنَّ الشافعيّ استَدَلّ بهذا الحديث على أنَّ التعريض 
بالقَذفٍ لا يُعطَى حكم التصريح» فببِعَه البخاريّ حيثٌ أورّدَ هذا الحديث في الموضعَينٍ» 
وقد و في اروا ر التي ر ت إليها هناك: ولّم يرَحْص له في الانتفاء منه» وقول 
الزّهْريٌّ: إن تكون الملاعنة إذا قال: رأيت الفاحشة. 

قال ابن بَطّال: احتّجّ الشافعيّ بأنَّ التَعريض في خطبة المعتدّة جائز مع تحريم التّصريح 
بخِطبَتِهاء فدَلٌ على افتراق حُكمهاء قال: وأجابَ القاضي إساعيل بأنَّ التُعريض بالخطبة 

تز لان التکاح لا يكون إلا بين ائينه فإذا مع م 

أو الوعد فَمُيِمَ» وإذا عَرّضَ فَأفهمَ أن المرأة من حاجته لم يحتَحْ إلى جوابء والتًعريش 
بالقذفٍ يقع من الواحد ولا يَفتقِر إلى جواب» فهو قاف من غير أن فيه عن أحدٍ فقامَ 
مقام الصّريحء كذا فرّقّ. 

ويُعكّر عليه أنَّ الحد يدقع بالشّبهة والتعريض يحتمل الأمرّين» بل عَدَم القذف فيه هو 
لظاهر وإلا لما كان تعريضاً وتن َل باح في التُعريض يقول بالَديبٍ فيه لأ في 
التعريض أَذى المسلم» وقد أجمعوا على تأديب من وُحِدَ مع امرأة أجديّة جنبية في بيت والباب 
لذن 7" ا ميم ا أنه :فق ارق غت 

وقال عبد الرَّزاق (۱۳۷۰۲): أخبرنا ابن جَرَيج قلت لعطاء: فالتعريض؟ قال: ليس فيه 
حَدَّء قال عطاء وعَمْروين دينار: فيه تَكال. 


(۱) أخرجها مسلم .)19(0)16٠١(‏ 
(۲) وقع في (س): ١مُغْلقَ)‏ وهما بمعتى. 
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وتَقَلَ ابن التين عن الدَاوُوديّ أنه قال: تبويب البخاريّ غير مُعتَّدِلء قال: ولو قال: ما 
جاء في ذِكْر ما يقع في الثفوس عندّما یری ما يُنكِره لكان صواباً. قلت: ولو سَكَتَ عن هذا 
لكان هو الصّوابء قال ابن التّن: وقد انقَصَلَ المالكيّة عن حديث الباب بأنَّ الأعرايّ إنّ) 
جاء مُستفتياًء وم يُرد بتعريضه قَذْفاً. وحاصلّه أنَّ القَذْف في التعريض إلا يبت على مَن 
عرف من إرادته القَذْفَه وهذا يقري أن لا حَدَّ في التعريض لتَعذّر الاطّلاع على الإرادة» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


47 - باب كم التعزير والأدب 

- حدّئنا عبد الله بُ يوسشف, حدّئنا اللَِثُء حدّثني يزيد بن أبي حبيب» عن بُكَيرٍ 
ابن عبد الله عن سليانَ بن يَسارء عن عبدٍ الرّحمن بن جابر بن عبدٍ الله» عن أي بَرْدةً ضف 
0 ن «e‏ ص 007 503 2 ل 
قال: كان الب بك يقول:/ «لا يجَلّدٌ فوقٌ عَشْر جلَّداتٍء إلا في حَدْ من حُدود الله». 
[طرفاه في: 2.5854 ]346٠‏ 

4 َء o2‏ و 00 43 4 7 و 4م دنا و i‏ ت 

4- حدثنا عَمُرو بن عل. حدثنا فضيل بن سليان» حد مسلم بن بي مریم 
حدّئني عبدٌ الرَحنِ بن جابر» عمّن سمع الي ب قال: «لا عُقوبة فو عَشْرِ صَرَباتِ إلا 
فی حَدٌ من ځدود الله». 

- حدّئنا يحبى بن سليانَ» حدّثنى ابن وَهْبِء أخبري عَمْرّو أنَّ يُكَيراً حدّنه قال: بِينّا أنا 

2 34 8 5 و 8 ِِ 527 وه كسك 

جالسٌ عند سليانَ بن يَسارِء إذ جاء عبد الرَّحمِنٍ بن جابر» فحدث سليانَ بنَ يَسارِء ثم أقبل علينا 
سليانٌ بن يتسارء فقال: حدّثني عبد الرّحمن بن جابر: أنَّ أباه حدّئ أله سمح أبا برْدةَ الأنصاري» 
قال: سمعت النبنّ يل يقول: «لا تَمْلِدوا فوق عَسرة سواط إلا في حَدٌّ من حُدود الله». 

قوله: «بابٌ» بالتنوين«كم التَعْزِيرُ والأدبُ» التّعزيرٌُ مصدّر عَزّْرَه وهو مأخوذ من 

ا 2 ر oT‏ 1 ل ا ره 

العَزر: وهو الرد والمّنع» واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومَنعهم من 
إضراره» ومنه: #وَءَامَنتم برسي وعررشموش [المائدة: e1۲‏ وكدفعه عن إتيان القييح» ومنه 
عَزَّرّه القاضيء أي: أدب لئلا يعود إلى القبيح. ويكون بالقولٍ وبالفعل بِحَسَبٍ ما يَلِيق به» والمراد 


كتاب الحدود باب ٤۲‏ رح 1۸٥۰‏ 100 


بالأدب في التّرجمة: التّأديب, وعَطَمّه على التعزيرء لأنَّ النعزير يكون بسب المعصيةء والتأديب 
َعَم منه» ومنه: تأديبُ الول وتأديبُ المعلّم» وأورَدَ الكَمَيّة بلفظ الاستفهام إشارةً إلى 
الاختلاف فيها كا سأذكره» وقد ذكر في الباب أربعة أحاديث. 

الأول: 

قوله: «عن بُكير بن عبد الله» يعني: ابن الأسّحٌ. 

قوله: عن سليمان بن يسار» عن عبد الرّحمن» في رواية عَمْرو بن الحارث الآنية في الباب» أنَّ 
بگیراً حدّثه قال: ہیا أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرّحمن بن جابر فحدّث سليانَ 
ابن يسارء ثم اقل علينا سليانُ فقال: حدّئني عبد الرّحمن./ 

قوله: «عن عبد الرّحمن بن جابر بن عبد الله» في رواية الأَصِيلَ عن أبي أحمدَ الجرجانٌ: عن 
عبد الرّحمن عن جابر ثمٌ خط على قوله: «عن جابر» فصارٌ عن عبد الرَّحمنٍ عن أب بُردة وهو 
صواب» وأصوبٌ منه رواية الجمهور بلفظ: «ابن» بَدّل #عن». 

قوله: «عن أي بُرْدة» في رواية عليّ بن إسماعيل بن اد عن عَمْرو بن عللّ شيخ البخاريٌ 
فيه بسنل إلى عبد الرّحمن بن جابر قال: حدّثني رجل من الأنصارء قال أبو حفص - يعني 
عَمْرو بن عل المذكور -: هو أبو بُزدة بن نيارء أخرجه أبو نيم وفي رواي عرو بن ا حارث 
حدّثني عبد الرّحمن بن جابر: آنا أنه سم أبا بُرْدة الأنصاريء ووَقَعَ اطق 
الثانية من رواية فُضَيلٍ بن سليهان عن مسلم بن ابي مريم: حدّثني عبد الرّحمن بن جابر عن 
سمع النبيّ لاف وقد سياه حفص بن ميرةه وهو اوی من فُضَيلٍ بن سلیمان» فقال فيه: عن 
مسلم بن أبي مريم عن عبد الرّحمن بن جابر عن أبيه» أخرجه الإسماعيل. 

قلت: قد رواه يحبى بن أيوب عن مسلم بن أبي مريم ثل رواية قُصَيلٍ» أخرجه أبو تُعَيم في 
«المستخرّج»» قال الإساعيلّ: ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرَزّاق عن ابن جَرَيجٍ 
عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرّحمن بن جابر عن رجل من الأنصار. 

فلغ وهِذا لا يعن احد ارين فان كلمن جابر واي بردة أنضاري؛ قال 


7/1۲ 
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الإسماعيل: لم يديل اللْيتُ عن يزيد بين عبد الرّحمن وأبي بُردة أحداًء وقد وافقَه سعيد بن 


ان 


يوب عن يزيد ثم ساقه من روايته كذلك. 
وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابّ مهم أو مُسَه ؟ الرّاجح الثّاني» ثم الرّاجح 


و و بن نيار» وهل بين عبد الرّحمن وأبي بُردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الرَّاجِح 


وقد ذكر الذا قطني في «العكّل» الاختلاف فيه ثم قال: القول قول اللَّيث وتن تابه 
وخالّف ذلك في كتاب «التتبّع» فقال: القن فلت نوين الخاريك وق اكد ا بناقة ند 
زيد. قلت: ولّم يَقدّح هذا الاختلاف عند" الشَِّحَينِ في صِحّة الحديث. فإنَّه كيمّ)ا دار 
يدور على ثقة» ويحتمل أن يكون عبد الرّحمن وَقَمَ له فيه ما وَقَعَ لبگير بن الأشّح في تحديث 
عبد الرّحمن بن جابر لسليان بحضرة بُكيرء ثم تحديث سليان بُكَيراً به عن عبد الرّحمن» 
أو أن عبد الرّحمن سمح أبا بُرْدة لما حدّث به أباه ونَبّتَه فيه أبوه فحدّث به تارةٌ بواسطة 
أبيه وتارة بغير واسطة. 

وَاذَّعَى لصيل أنَّ الحديث مُضطَرِبٌ فلا تح به لاضطرابه» وتُعفّبَ بأنّ عبد الرّحمن ثقة 
وقد صر بسماعه» وابهام الصحابي لا بضر وقد اَن الشيخان على تصحيحه وما العّمدة في 
التُصحيح» وقد وبجّدت له شاهداً بسند قويّ لكنّه مُرسَل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من 
رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رَفَعَه: «لا يل أن جلد فوق عشرة أسواط إلا في 
o‏ لاحر 

قوله: «لا يجْلّدا بضمٌ أوّله بصيغة النّفي» ولبعضهم بالجزم» ويؤيّده ما و 
التي بعدها بصيغة التهي: «لا تجلدوا». 

قوله: «فوق عَشّرة أسواط» في رواية يحبى بن أيوبت وحفص بن مَيسرة: «فوقٌ عشر 
جَلّدات». وني رواية علي بن إسماعيل بن اد المشار إليها: «لا عقوبة فوق عشر صَرّبات». 


(0) تحرّف في (س) إلى: عن. 


كتاب الحدود باب ٤۲‏ / ح 1۸9۰ 0V۷‏ 


قوله: «إِلَّا في حَدّ من حُدود الله» ظاهره أنَّ المراد بالحدٌ: ما وَرَدَ فيه من الشّارع عَدَد من 
الجلد أو الشرب مخصوصٌ أو عقوبة مخصوصةٌ والمتّمّقَ عليه من ذلك: أَضْلٌ الزّنىء 
والتّرقة» وشُّربٍ المسكرء والجرابة» والقذف بالزّنىء والقتل» والقصاص في الس 
والأطراف» والقتل في الارتداد» واختلفَ في تسمية الأخيرين حَدَاء واختلف في أشياء 
كثيرة يَستَحِقٌ مُرتَكِبها العقوبةًء هل تُسمَّى عقوبته حَدَاً أو لا؟ وهي: جحد العارية 
واللواط اقات اله و ىا المرأة القَحْلَ من البّهائم عليهاء والسّحاق» وأكل الدَّم 
والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير» وكذا/ السّحرء والقذف بشُرب الخمر ورك الصلاة 
تكاسلا والفطر في رمضان. والتّعريض بالرنى. 
e‏ مراد با لحد في حديث الباب: حَقٌ الله قال ابن دقيق العيد: بني أن 
بعض العَصريينَ قَرَّرَ هذا المعنى بأنَّ تخصيص الح بالمقدّرات المقدَّم ذكرّها أمرٌّ اصطلاحيٌ من 
الفقهاء وأنَّ عرف الشَّرِعَ أوّلَ الأمر كان يُطلِق الحدّ على كل معصية كَبْرَت أو صَعْرَت» 
وتعقبه ابن دقيق العيد: باه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى كقل» والأصل عَدمه» قال: ويرد عليه 
آنا إذا أجزنا في كل حَقّ من حقوق الله أن يُزاد على العشر ل يبن لنا شيء يختَضٌ الع ب لأنَّ ما 
عدا المُحرّماتِ”" التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمُحرّم» وأصل التّعزير أنه لا مُشرّع فيا 
e‏ الزيادة معنى. 
قلت: والعَصْريٌ ا مشار إليه أظته ابن تَيميّة وقد تَقَلّدَ صاحبه ابن المَيّم المقالة المذكورة» 
yy‏ 


بقوله: ومن يعد دو اوک هم لییو 4 (ابقرة:۲۲۹]» وفي أخرى: قد طلم َفْسَُ 4 
[الطلاق: »]١‏ وقال: يلك حد ودا 0 تفرنوها ها * [البقرة: ۷ وقال: ومن يحص اد 7 


ورسولة و تمد او 5207 5 قال: فلا راد على اد على العشر ف التّأدييات 


التى لا تتعلّق بمعصية كتأديب الأب ولده الصّغير. 


(۱) كذا في (أ) و(ع) ووقع في (س): «الحرمات» وسياق الكلام يدل على صحّة ما أثبتنا. 


اا 
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قلت: ويحتمل أن يفرّق بين مراتب المعاصي» فما وَرَدَ فيه تقديرٌ لا يُزاد عليه وهو 
المستدتّى في الأصل» وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جارّتِ الزيادة فيه وأَطَلِقَ عليه 
اسم الحد كا في الآيات المشار إليها والتَحقٌ بالاستتتى» وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع 
الزيادة» فهذا يَدفَع إيراد الشّيخ د تق الذين على العَضْريٌ 0 إن كان ذلك مراده» وقد 
أخرج ابن ماج )7١7(‏ من حديث أبي هريرة بالتّعزير بلفظ: «لا تُعَزّروا فوقٌ عشرة 
ابوط" روات لكلف ی رن هذا کت ا بطاغر اکا راان اپور 
عنه وإسحاق وبعض الشافعيّة 

وقال مالك والشافعيّ وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر, ثم اخمَلّفُواء فقال 
الشافعيّ: لا يبل أدنّى الحدودء وهل الاعتبار بِحَدٌ ا حر أو العَبد؟ قولان» وفي قول أو 
و يكل كل رر يمن تعفن ا ولا جار زف ووز ی قزل لاز اع الا يلم 
به الحدّه ولّم يُمَصّلء وقال الباقونَ: هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بَلَعَ وهو اختيار أبي تُور 
وعن عمر أنه كَنَبَ إلى أبي موسى: لا جلد في التّعزير أكثرٌ من عشرينَ» وعن عثان: ثلائينَ» 
وعن عمر: أنه بَلَعَ بالسَّوطٍ مئة وكذا عن ابن مسعود» وعن مالك وأبي كور وعطاء: لا 
يُعزّر إلا من تَكَرَّرَ بَْيُها"» ومن وَقَعَ منه مرّة واحدة معصيةٌ لا حَدَّ فيها فلا يُعزَّره وعن 
أي حنيفة: لا يبل أربعينٌ» وعن ابن أي ليل واي يوسف: لا يراد عل حمس وسين جلدة 
وني رواية عن مالك وأبي يوسف: لا يبل ثمانينَ. 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدّمَ» ومنها: قَضْرٌه على الجلد. وأا المَّرب 
بالعصا مثلاً وبالِيّد فتجوز الزيادة» لكن لا يجاوز أدتّى الحدود» وهذا رأي الإصطخريٌ 
من الشافعيّة» وكأنّه ليقف على الرّواية الواردة بلفظ الضَّرب 

ومنها: أنه منسوخ دل على نّسخه إجماع الصحابة» ورد بألّه قال به بعض التابعين» وهو قول 
للك و كا اغد فيا هان 
)١(‏ إسناده ضعيف جدَاء في إسناده عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك الحديث. 
(۲) تحرّف في (س) إلى: منه. 
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ومنها: مُعارّضة الحديث با هو أقوى منه» وهو الإجماع على أن التّعزير الف الحَدّ 
وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فيا دونهاء فيصير مِثلّ الحنٌ وبالإجماع على أنَّ 
التُعزير مَوكولٌ إلى رأي الإمام فيا يرع إلى التّشديد والتُخفيفء لا من حيتٌ العَدَُ؛ أن 
التعزير شرع للرّدع ففي الناس مَن يَردَعُه الكلامُ ومنهم مَن لا يَردَعْهِ الضَّربُ الشّدِيد 
فلذلك كان تُعزير كل أحد بحَسَّبه. 

وتُعقّبَ بأنَّ الح لا يُزاد فيه» ولا يَُقَص فاختكّفاء وبأنَ التَخفيف والتشديد مُسَلَّمُ لكن مع 
مُراعاة العَدَد المذكورء وبأنَ الرّدع لا يُراعَى في الأفراد بدليل أن من الناس مَن لا يَردعَه 
الح ومع ذلك لا مْمَع عندهم/ بين الحدّ والتّعزي فلو نر إلى كل فر لقي بالزيادة على ا لحد 
أو الجمع بين ا لحد والتعزير» وَمَلّ القرطبىّ أنَّ الجمهور قالوا با دَلَّ عليه حديث الباب» 
وعَكْسَه النّوويٌ وهو المعتمّد فإنَّهِ لا يُعرّف القول به عن أحد من الصحابة» واعَدَرَ الدّاؤُوديٌّ 
فقال: ل يبل مالكاً هذا الحديثٌ فكان يرى العُقوبة بقّدر الذّنب» وهو يقتضي أنه لولمه ما عَدَلَ 
عنه فيجب على من بَلَعّه أن يأخذ به. 

الحديث الثاني: 

-١‏ حدّئنا يحبى بن بُكيرء حدّثنا الت عن عُمَيل عن ابن شهاب» حدّئنا أبو 
سَلَم أنَّ أبا هريرة 4# قال: بى رسولٌ الله ية عن الوصالء فقال له رجالٌ منّ المسلمين: 
فإك يا رسود الله تواصل؟ فقال رسولٌ الله بك «أيكم مِثْل؟ إني أبيث يُطْعِمُني ري ويَسْقِينِ) 
فلمًا بوا أن يَنتَهوا عن الوصال واصّلّ بهم یوما ثم يوماء ثم رَأوًا ا هلال» فقال: «لو تَأخَرَ 
لَزدْتَكُم) كالمتكل بهم حينٌ أيوا. . 

تابه شْعَيبٌ ويحبى بن سعيدٍ ویونش» عن الزّهْري. 

وقال عبد الرّحمنٍ بِنُ خالدٍ: عن ابنِ شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب» عن آي هريرة» عن 

حديث التهي عن الوصالء والغرض منه قوله: فواصّلٌ بهم كالمَكلٍ بهم قال ابن بَطَال 
عن المهلّب: فيه أنَّ التّعزير مَوكولٌ إلى رأي الإمام لقوله: «لو اميد الشَّهرُلَزدثُ»» فدَلّ على 


۹/1۲ 
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أن للإمام أن يزيد في التّعزير ما يراه» وهو كما قال لكن لا يعارض الحديتٌ المذكور لأنّه 
e‏ ف Ss‏ 


2 


مُتََاوتٌ جذا. 

والظاهر أن الذينَ واصّلّ بهم كان لهم اقتدارٌ على ذلك في الجملة» فأشارٌ إلى أنَّ ذلك لو 
قَادَى حتَّى ينهي إلى عَجزهم عنه لكان هو وئر في زّجرهم. ويُستماد منه أنَّالمراد من التعزير 
ما يحصّل به الرّدع» وذلك تمكن في العَشْر بأن يختلف ال حال في صِفًة الجلد أو الَّرب تخفيفاً 
وتشديداً» والله أعلم. نعم بماد منه جواز التّعزير بالنّجويع ونحوه من الأمور المعتويّة. 

قوله: «تابَعه شُعَيب ويحسى بن سعيد ويونس عن الزْهْرِيَّ» وقال عبد الرّحمن بن خالد بن 
مُسافر عن ابن شهاب: عن سعيد بن المسيّب» أي: تابّعوا عقَيلاً في قوله: عن أبي سَلَّمَة وخالمَهم 
عبد الرّحمن بن خالد فقال: سعيد بن المسيّب. 

قلت: فأمّا متابعة 5 شیب فوص ها الولف في كتاب الصيام )۱۹٦٥(‏ وأا مُتابعة بجی 
ابن سعيد وهو الأنصاريّ فوصّلها الذَّهْلنُ في «الزّهْريّات» وأا متابعة يونس وهو ابن يزيد 
فوضّلّها مسلم )07/1١١7(‏ من طريق ابن وهب عنه» وأمّا رواية عبد الرّحمن بن خالد 
فسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكام. 

وذكر الإسماعيلَ أن أبا صالح رواه عن الث عن عبد الرّحمن المذكورء فجَمَعَ فيه بين 
سعيد وأبي سَلَّمة» قال: وكذا رواه عبد الرّحمن بن تمر عن الزهْريّ بسنده إليه كذلك. انتهى. 
وقد تقدّم سرح هذا الحديث في كتاب الصيام”". 

الحديث الثالث: 

7- حدَّئني عياش بن الوليده حدّئنا عبدُ الأعلى» حدّثنا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِي عن سالب 


.)۷۲٤۲( عند الحديث رقم‎ )١( 
.)19105( في شرحه للحديث رقم‎ )۲( 


كتاب الحدود باب ٤۲‏ / ح 1۸9۴ o‏ 


oa 


عن عبد الله بن عمر: آم كانوايُضْرَبونَ على عَهْدِ رسول الله ل إذا اشئروًا طعاماً جزافاً أن يَِيعُوه 
في مكانهم, حتی يُؤْوُوه إلى رحالهم. 

قوله: «حدَّئني عيّاش» يتحتانيّةٍ ثم مُعجّمة» وعبدٌ الأعلى: هو ابن عبد الأعلى 
البصري. 

قوله: «عن سالم» هو ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: «عن عبد الله بن عمر: ہم كانوا يَضْرِبِونَ على عَهد رسول كك إذا اشئَرَوًا طعاماً جزافاً 
أن يبيعُوه في مكانهم» في رواية أبي أحمدَ الجُرجانّ عن الفِرَبريٌ: سالم بن عبد الله بن عمر نّم 
كانوا... إلى آخره» فصارت صورة الإسناد الإرسال؛ والصَّوابٌ: عن سالم عن عبد الل 
فِتَصَحَّفَت «عن» فصارت «ابن». 

وقد وَقَمَ في رواية مسلم 1971/ ۳۷) عن أبي بكر بن أي شَّيْبة عن عبد الأعلى بهذا 
الإسناد: عن سالم عن ابن عمرء به. وتقدّم في البيوع (۲۱۳۷) من طريق يونس عن ألزُهْرِيّ: 
أخبرني سام بن عبد الله أن" ابنَ عمر قال» فذكر نحوه وتقدّم شرح هذا الحدّث في كتاب 
البيوع مُستَوقٌ (۲۱۳۷). ويستفاد منه: جواز تأديب مَن خالفَ الأمر الشّرعيّ فتَعاطى العقود 
الفاسدة بالضّرب» ومشروعيّة إقامة المحتّيسب في الأسواق» والشَّرب المذكور محمولٌ على من 
خالّفَ الأمر بعد أن عَلمَ به. 

الحديث الرابع: 

 - ۴‏ حدّثنا عَبْدانُ أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس» عن الزْهْريٌ» أخبرني عُرُوةٌ عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ما انتقَمَ رسولٌ الله يك لنفيه في شيء يُوْتَى إليه» حتى بك 
من حر مات الله فينتقم لله. 0 

قوله: اعَبّدانُ هو عبد الله بن عثان» وعبد الله: هو ابن المبارَك» ويونس: هو ابن يزيد. 


قوله: «ما انتَقّم؛ هذا طَرَفٌ من حديث أوّله: ما خير رسول الله يكل بين أمرّينٍ إلا اختارٌ 


)١(‏ لفظة «أنَّ) سقطت من (س). 


۸۰/1۲ 


1Y‏ باب ٤‏ / ح 1۸97-1۸04 فتح الباري بشرح البخاري 


یسر هما أخر جه مسلم (۲۳۲۷/ ۷۷) بتمامه من رواية يونس» وقد تقدّم شر حه مُستوقٌ في «باب 
صفة النبيّ يها من طريق مالك عن الزّهْريٌ9 وقد تقدَّم قريباً في أوائل الحدود (51785) 
من طريق عقيل عن ابن شهاب. 

۴ - باب من أظهَرٌ الفاحشة واللّطخ والتّهمةٌ بغير بين 

٤‏ - حدّئنا عل بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ قال الزهْريُ: عن سَهْلِ بن سعدٍ. قال: 
شَهِدْتُ المتلاعتَينٍ وأنا ابن حمس عَشْرةَ فرّقٌ بيتهماء فقال رَوْجُها: كَذَّبتُ عليها إن أمسَكْتُها. 

قال: فحَفِظْتٌ ذاكَ منّ الزْهْريٌ: إن جاءث به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنّه 
وحَرةٌ فهو وسمعت الزهْري يقول: جاءت به للّذي يُكْرَه. 

6 حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ حدّئنا أبو الزنانِ عن القاسم بن محمد قال: ذكر 
ابن عباس المتلاعتّينِ» فقال عبد الله بن شدَّادٍ: هي التي قال رسولٌ الله كلة: الو كنت راجا امرآة عن 
غير بيَّة؟. قال: لا تلك امرأةٌ أعلَدَت. 

5- حدّثنا عبد الله بن يوسشف, حدّثئنا اللَّثُء حدّثنا يحبى بن سعيد, عن عبدٍ الَّحمن 
ابن القاسم» عن القاسم بن محمد عن ابنٍ عباس رضي الله عنهم| قال: ذُكِرَ التلاعُنْ عند النبيّ 
ذا قال عاص بن عي وإطلك !فول نه الضرقت وا وبل مع قوع بشكو اله وجلا 
أهله. 

فيال عاسم ما للت نهنا الا لقوق نلعت به إل التي ةفاخم بلي وج عليه 
امرآته» وكان ذلك الر- جل مُضقرا ليل الخ » سبط الشّعَرِ وكان الذي اذّعَى عليه أنه وَجَدَه 
عند أهله آدم حَدْ لا كثير الل فقال النبي يا: «اللهم بيّن». 

فَوَضَعَت شَِيهاً بالرجل الذي ذكر رَوْجُها أنه وَجَدَه عندّهاء فلاعَنَ النبيّ يكل ببتهماء فقال 
رجلٌ لابن عباس في الَجْلِسِ: هي التي قال النبيّ يككة: «لو رَحَنْتٌ أحداً بغير بو ركفت هذه)؟. 

فقال: لاء تلك امرأةٌ كانت تُظهرٌ في الإسلام السّوءَ. 


.)37075( في شرحه للحديث رقم‎ )١( 


كتاب الحدود باب ٤۳‏ / ج 1Y 1۸0٩‏ 


قوله: باب من أَظْهَرَ الفاحشةً واللّطْحَ والتهمةً بغير بية» أي: ما ُكمه؟ والمراد بإظهار 
الفاحشة أن يَتَعاطَّى ما يدل عليها عادةً من غير أن يبت ذلك بيَّة أو إقرار. 

واللّطحْ هو بفتح اللّام والطاء المهمّلة بعدها خاء مُعجّمة: الرَّمِيُ بالشرء يقال: لط فلان 
بكذاء أي: رُم بكر ولَطَحّه بكذا حُمَفاً ومثقلاً: لوه به. 

وبالتهمة بضمٌ المثثّاة وفتح الهاء: مَن يهم بذلك من غير أن يُتَحقّق فيه ولو عادةً. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث سهل بن سعد في قصّة المتلاعِتین أورّدّه ختصراء وفي آخره تصريح سفيان 
حي قال: حفظته من الزهْرِيَ”"» وقد تقدّم شرحه في كتاب الان 0 

وقوله: «إن جاءت به كذا فهوء وإن جاءت به كذا فهو» كذا وَقَعَ بالكناية وبالاكتفاء 
في الموضعين» وتقدّم في اللّعان (07*09) بيانه من طريق ابن جُرَّيج عن ابن شهاب ولفظه: 
إن جاءت به أحمرٌ قصيراً كأنّه وَحَرَةٌ فلا أراها إلا قد صَدَقَت وكدّبَ عليهاء وإن جاءت 
به أسود أعيّنَ ذا أَلَئّينِ فلا أراه إلا قد صَدَقّ عليها وكَدَّبَت عليه». انتهى» وعلى هذا 
فتقدير الكلام: فهو كاذب في الأولى فهو صادق في الثّانية» وعرفَ منه أن الصّمير للرّوج 
كآنه قال إن عاد نه اح قروا كاذ فيا ر اھا به وإن جات به اسرد فروكها 
صادق. ظ ٠‏ 

ثانيهما: حديث ابن عباس في اللّعان أيضاًء أورّدّه من طريقَينِ مختصرة ثمَّ مُطوّلة» كلاهما 
من طريق القاسم بن محمّد عنه» u‏ وهو 
غَلّط وقد تقدّم شر حه مُستَوقٌ أيضاً في كتاب اللّعان ٥۳۱۰(‏ و0715). / 

وقوله: «من غير بيّنة) في رواية الكدْ ميهنر : (عن) بدل «من». 

وقوله في الطَّريق الأخرى: «ذُكرَ لمتلاعنان» في رواية الكشْمِيهنيّ: «ذْكِرَ الَلاعن». 


)١(‏ وقع في (س): » حفظت من الزهري». 
(۲) في شرحه للحديثين )٥۳۰۸(‏ و(۳۰۹٥).‏ 


۸۱/1۲ 


533 باب ٤٤‏ / ح 4610" فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فقال رجل لابن عبّاس في الَجُلِس» هو عبد الله بن شدَّاد بن اهاد كما صرح به في 
الرّواية التي قبلها 

قوله: "تلك امرأة كانت تُظهر في الإسلام السّوء» في رواية عروة عن ابن عباس بسن 
صحيح عند ابن ماجه (7559و35070): الو كنت راجماً أحداً بغير بيّنة لَرَحمت فلانة» فقد 
rR‏ م ا ت e‏ 03 05 
ظهَرٌَ منها"" الرّيبة في مَنطِقها وهيتتها ومّن يّدخل عليها» ولم أقف على اسم المرأة المذكورة 
فكأئّهم تَعَمّدوا إمهامها سَتراً عليهاء قال المهلّب: فيه أنَّ ا لحد لا يجب على أحد بغير بيّنة أو 
إقرار ولو كان من بالفاحشة. 

وقال التوويّ: معنى تُظهر السّوء: أي أنَّه اشتَهَرَ عنها وشاعً» ولكن ل تَقَم البيّنة عليها 
بذلك ولا اعتَّرَقَتء فدَلَّ على أنَّ الحدٌ لا يجب بالاستفاضة. وقد أخرج الحاكم (716/1- 
GIS‏ 
بالفاحشة - على النار حت حتى احبَّرَقٌ فرجها :هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لاء قال: فاعتّرّقَت 
لك؟ قال: لاء قال: فَرّبَه وقال: لولا أي سمعت رسول الله يل يقول: لا يُقادُ ملوك من 
مالكه لأقّدتها منك؛ قال الحاكم: صحيح الإسنادء وتَعمَبَه الذََّبِيّ بان في إسناده عُمِرٌ ابن 
عيسى شيخ اللّيث فیه» وهو" مُنگر الحديث, كذا قال فأُوهَمَ أن لقره كلما «وليسن 
كذلك» فإنّه ذكره في «الميزان» فقال: لا يُعرّفء لم يزد على ذلك ولا يَلرّم من ذلك القَدحُ 
فیا رواه» بل يُتوقّف فيه. 

٤‏ - باب رمي المُحصّنات 
لذبن رمو المحصتت ريرسو داهجد وخر € [النور: 4 ] فإ إن ذنمو احص تت 

لعفل تٍالْمَوْمِئَتٍ لْصِنُوأ 4 [النور: ۲۳]. 

۷- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدق سلبان عن نور بن ريد عن أبي الث عن 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: «فيها». 
(۲) في (س): «وفيه» وهو خطأ. 


To AV < / ٤٤ كتاب الحدود باب‎ 


أي هريرةً عن النبيّ بيا قال: «اجْتَنِبوا 6 الموبقاتِ» قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال: 
الشزك بلله. والسّحْرٌ وَل اللَفس التي حَرّم الله إا بالحقّء وأكلٌ الرّباء وأكل مال اليم 
وَالتَوَل يوم م الرّحفيء وقَذْفٌ المحصّنات المؤمنات الغافلات». 

قوله: «باب رَمْي المخصّنات» أي: قَذفهن والمراد: الحرائر العفيفات» ولا ينص 
بالمرّوّجاتء بل كم البكر كذلك بالإجماع. 

قوله: # وَالدنَرَمُونَالمحصكني م رياو ريصق سهد وهر #الآية» كذا لأبي ذرٌ والنّسَفَيّ» 
اكع انرا لل ل ا E‏ 


وروم م وء سلس 


قوله: إن لذن موت الْسْحْصَكتٍ الْعفلاث الْمُؤْمئتٍ لُمِنُواْ 4 كذا لأبي ذرٌ ولغيره إلى قوله: 
موعظم چ واقتَصَرَ النَسَفيٌّ على إن آل يموت 4 الآية» ون الآية الأو بان عد 
تدرا ين ترم انعبر ازور ا ري مر جلاعا لبجو ار اوتاب وترم 
د فيو كر وهو المعتمّدء وبذلك يُطابق حديثٌ الباب الاين المذكورتّينء وقد انعَقَدَ 
الحم لاد كم قلف لحك رو لزج لباك لبن ERE‏ 
كم قذف الأرقاءى) سأذكره في الباب الذي بعده. 1 

قوله: ا ولد ممصت ملوأ 4 الآية [النور:4] كذا لأبي ذرٌ وحده. وه على أنه وفع 
فيه وهم ب لان الثلاوة «إوا يكلم شبن 4 [النور : 7] وهو كذلكء لکن في إيرادها هنا تكرار» 
لأا تتعلق لى للحا رقا قل تقدّم قريباً «باب من رَمَى امراتت". 

قوله: ١حدّثئي‏ سليمان» هو ابن بلال» ولغير ابي ذرٌ: حدّئناء وأبو العّيث: هو سالم. 

قوله: «اجُتنبوا السّبْع الموبقات» يموحّدةٍ وقاف» أي: المهلكات. 


ال سمَيّت بذلك» لاا سبب لإهلاك مرتکبها. قلت : والمراد بالموبقة بقة هنا: الكبيرة 


َب في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزّار (5140) وابن المنذِر”" من طريق 


.)5847”058557( عند الحديث‎ )١( 
.)80١5( في «الأوسط»‎ )۲( 


۸/۱۲ 


56 باب ٤٤‏ / ح 5401 فتح الباري بشرح البخاري 


عمر بن أبي سَلّمة بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة رَفَعَه: «الكبائر الشرك بالله وقتل 
التّمس» الحديث مثل رواية أبي العَّيثء إلا أنه ذكر بَدَل السّحر الانتقال إلى الأعراييّة بعد 
الهجرةء وأخرج النّسائِيُ (54) والطبران وصّحّحَه ابن حِبّانَ )۱۷٤۸(‏ والحاكم 
)2٠0/١(‏ من طريق صهيب مولى العتواريّينَ عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال 
رسول الله يكِ: «ما من عبد يلي الخمس ويجتَيِب الكبائر السّبع إلا فتكت له أبواب 
الجنّة» الحديث. ولكن ل يُفسّرهاء والمعتمّد في تفسيرها ما وَقَمَ في رواية سال وقد واقْقّه 
كتاب عَمْرو بن حَزّْم الذي أخرجه النّسائِنٌُ )٤۸٥۳(‏ وابن جِبّان في (صحيحه) (5004) 
والطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزَهْريّ عن أبي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَرْم 
عن أبيه عن جَدّه قال: كَنَبَ رسول الله يك كتاب الفرائض والدّيات والسّئّن وبحت به مع 
عَمْرو بن حَزْم إلى اليمن» الحديث بطولهء وفيه: وكان في الكتاب: «وإِن أكبّرَ الكبائر 
الشَّرك) فذكر مث حديث سام سواء. 

وللطَبرانٌ (053) من حديث سهل بن أبي حَثمة” ' عن عل رَفعَه: «اجتَيِبٍ الكبائر 
السّبع) فذكرهاء لكن ذكر التَعَدّب بعد الهجرة يَدَل السحر» وله في «الأوسط» (9)) من 
حديث أبي سعيد مثله وقال: «الرّجوع إلى الأعراب'" بعد الحجرة» ولإساعيل القاضي””" 
طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبد الله بن عَمْرو قال: صَعِدَ النبيّ يك انبر ثم قال: 
«أبشروا من صل الخمس واجتَنّبَ الكبائر السّبع نودي من أبواب الجنّة» فقيل له: أسمعتَ 

ات ٠ے‏ 2 وى 0 7 
النبي وَككيذكرهن؟ قال: نعم» فذكر مثل حديث عل سواء. 

E‏ أخبرنا مَعمّر عن الحسن قال: « الكبائر الإشراك بالله» فذكر 
مل الصو ل شر لا آنه قال: «اليمين الفاجرة» بَدَل: السّحرء ولابنٍ عمر© فیا أخرجه 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: خيثمة. 

(۲) في المطبوع من «الأوسط»: «والرّجوع إلى الأعرابية»» وكذلك جاء لفظه عند جميع من خرّجٍ الحديث منه 

كالعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛؛ واهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد»» والسيوطي في «الجامع الصغير» وغيرهم. 
(۳) في «أحكام القرآن» (۲۳). 
() تحرف في (س) إلى: (اعمرو). 


كتاب الحدود باب ٤٤‏ / ح 1۸0۷ 1Y‏ 


البخاريّ في «الأدب المفرّد) (۸) والطبريٌ ف «التفسبر» (۳۹/۵) وعبد الرَّزاقَ (191706) 
والخترائطيّ في «مَساوئ الأخلاق» ۷ وإسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» (4") مرفوعاً 
وموقوفاً قال: «الكبائر تسع» فذكر السّبعة المذكورة وزاد" «الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين» 
ولأبي داود (۲۸۷) والطبراقٌ (۱۷/ )٠١١‏ من رواية عُبيد بن عُمَير بن قتّادة اللي عن أبيه 
رَقَعَه: «إنَّ أولياء الله المصَلُونَ ومن ينيب الكبائر» قالوا: وما الكبائر؟ قال: "هن تسې» 
أعظَمُهُنَ الإشراك بالله» فذكر مثل حديث ابن عمرٌ سواء. إلا أنه عبّرَ عن الإلحاد في الحرم 
باستحلال البيت الحرام. 

وأخرج إسماعيل القاضي )٦۲(‏ بسنل صحيح إلى سعيد بن المسيّب قال: هن عشر» فذكر 
السّبعة التي في الأصل وزاد: «وعقوق الوالدينٍ واليمين الكّموس وشرب الخمر» ولابن أي 
حاتم (/ 477) من طريق مالك بن جوّين”" عن عل قال: «الكبائر» فذكر السّبعة”" إلا مال 
اليتيم“» وزاد العقوق والتََّدّبِ بعد الهجرة» وفراق الجماعة» وتكث الصّفقة. وللطبرانع" عن 
أبي أمامةً: تم تذاكروا الككبائر فقالوا: الشّرك ومال اليتيم» والفرار من الرّحف والسّحرء 
والعقوق وقول الزورء والعُلول والرّبا". فقال رسول الله ا «فأين تجعلونَ الذينَ يَشْررّونَ 
بعهد الله ثَمَناً قليلاً؟). 

قلت: وقد تقدّم في كتاب الأدب (24177) عَدٌ اليمين الكّموس وكذا شهادة الزور وعُقوق 


الوالدين. وعند عبد الرَّزّاق ١(‏ ۰ والطبران (۸۷۸۲ و٤۸۷۸‏ و81780) عن أبن مسعود: 


)١(‏ زيادة الإلحاد في الحرم عند بعضهم وليس عند جميعهم. 

(۲) تحرّف في (ع) إلى: جرير» وني (س) إلى: حريث» والمثبت على الصواب من (أ). 

(۳) تحرف في (س) إلى: التسعة. 

() كذا قال الحافظ رحمه الله» وهو ذهول منهء لأنَّ أكل مال اليتيم ثابت في رواية علي المذكورة؛ بل أسندها الدولابي 
في «الكنى» )۱۸١ ٥(‏ مفردة في حديث علي بلفظ: أكل مال اليتيم من الكبائر. وكذا ابن أبي حاتم نفسه في موضع 
آخر ۱۹۹۹/٩‏ . ش 

)٥(‏ كذا في الأصلين و(س»» ويغلب على الظنّ أنه تحريف عن «الطبري» فالحديث عنده 0/ ٤۳‏ وإليه عزاه ابن كثير 
في #تفسيره» 7/ 574» والسيوطي في «الدر المنثور» ۲/ ٠٠١‏ وقال ابن كثير: وفي إسناده ضعف وهو حسن. 

(7) كذا في (أ) کا عند ابن جرير وابن كثير» وتصحّف في (ع) و(س) إلى: «الزنى». 


A71۲ 
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«أكبرٌ الكبائر الإشراك بالله» والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من رَوْح الله» 
وهو موقوف» وروی إسماعيل بسنل صحيح من طريق ابن يرين عن عبد الله بن عَمْرو'"' 
مثل حديث الأصل» لكن قال: «البهتان» بَدَل: السّحر والقذف» فسّئلٌ”" عن ذلك فقال: 
البهتان يجمع. وني «الموطّأه (177//1) عن النعان بن مُرّة مُرسَلاً: «الزنى والسّرقة وشرب 
الخمر فواحش» وله شاهد من حديث عمران بن حْصَينِ عند البخاريّ في «الأدب المفرّدا )٠١(‏ 
والطبرانٌ (۱۸/ ۲۹۳) والبيهقيّ (۸/ ۲۰۹) وسنده حسن. وتقدّم حديث ابن عباس (۲۱۸) في 
الّميمة ومن رواه بلفظ الغيبة ورل التنزه من الول كلل ذلك في الطّهارة. 

ولإسماعيل القاضي (07) من مُرسَل الحسن ذكر «الرنى والسّرقة»» وله عن أبي إسحاة 
السّبيعيٌ: «شتم أبي بكر وعمر»» وهو لابن أبي حاتم من قول مُغيرة بن مقسَّم. وأخرج الطَبريّ 
عنه" بسن صحيح «الإضرار في الوصيّة من الكبائر»» وعنه «الجمع بين الصَّلاتَّينِ من غير 
عذر» رَفَعَه. وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم (/ )٩۳۲‏ عن عمر قوله» وعند إسماعيل من قول 
7 عمر”” ذكر الثهبة» ومن حديث بُرَيدة عند البزَّار 451 4) مَنعُ فضل الماءِ ومن طُروق 
القحل» ومن حديث أبي هريرة عند الحاكم :)۲٠١ /١(‏ «الصّلّوات كمّارات إلا من ثلاث: 


(1) كذا قال الحافظ؛ وهو ذهول منه رحمه الله لأنَّ الرواية لابن سيرين عن عَبيدة السَلاني» وليس عن عبد الله 
ابن عمروء كذا في «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل »)5١1(‏ وكذلك أخرجه الطبري في «تفسيره» / ۳۸. 
وعزاه ابن كثير في «التفسير» ”/ 475 لهذا الأخير. 

(۲) السائل هو ابن عون والمسؤول هو ابن سيرين» كا توضحه رواية الطبري» وسقط هذا من مطبوع «أحكام 
القرآن» لإساعيل القاضي. 

() الضمير هنا يعود على ابن عباس» فإن هذا الأثر من روايته» وكذا الأثر الذي بعده؛ فأما الأول فهو عند النسائي في 
«الكبرى» .)231١77(‏ والطبري 7848/5 و۲۸۹ وغيرهماء والثاني عند الترمذي (۱۸۸)ء فكان حق هذين 
الأثرين أن يُذكرا قبل مرسل الحسن السابق» ولعل إيرادخما هنا خطأ من فعل النساح؛ والله أعلم. 

(5) كذا وقع في الأصلين و(س)» والظاهر أنَّ لفظة «ابن» إقحام من بعض التُساخء لأنَّ المروي عنه أنه عد النهبة 
من الكبائر أبوه عمر بن الخطاب» أخرجه عنه أبو إسحاق الفزاري في «السير» »)۳٠١(‏ ومحمد بن الحسن 
الشيباني في «الحجة» /١‏ 175» وابن أبي حاتم في «التفسير» */ 917 ولم نقف عليه عند إسماعيل الجهضمي 
في «أحكام القرآن»ء والظاهر أنه في جملة ما سقط منه. 
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الإشراك بالله» وتكث الصّفقة» ورك السَة» ثم قَسَّرَتَكتٌ الصّفقة: با خروج على الإما» 
وترك السنة: بالخروج عن الماعة أخرجه الحاكه”". ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه: 
«أكبر الكبائر سوء الظَن بالله». 

ومن الصعيف في ذلك: نيان القرآن» أخرجه أبو داود )41١(‏ والتَرْمِذَيٌ (1917؟) عن 
أنس رَفَعَه: «تظرت في الذَّنوب فلم أرَ أعظّمَ من سورة من القرآن أُوتيها رجل فتريّهاا» 
وحديث: «مَن أتى حائضاً أو كاهناً فقد كفرٌ) أخرجه التَرْمِذَيٌ!" .)٠١١(‏ 

فهذا جميع ما وقّفت عليه ما وَرَدَ النّصريح بألّه من الكبائر» أو من أكبر الكبائر صحيحاً 
وضعيفاً مرفوعاً وموقوفاًء وقد تَبّْنُه غايةَ التتّع» وفي بعضه ما وَرَدَ خاضاء ويّدخل في 
عُموم غيره كالتَّسَبٍِّ في لعن الوالدَين وهو داخل في العُقوق» وقتل الولد وهو داخل في 
قتل التّمسء والزّنى بحليلة الجار» وهو داخل في الزّنىء والنهبة والعُلول واسم الخيانة 
يَشْمّله ويدحل الجميع في السرقة» وتك السّحر وهو داخل في السّحرء وشهادة الزور 
وهي داخلة في قول الزّورء ويمين الكّموس وهي داخلة في اليمين الفاجرةء والقنوط من 
رحمة الله كاليأسٍ من رَوْح الله. 

والمعتمّد من كل ذلك ما وَرَدَ مرفوعاً بغير تداخل من وجه صحيح وهي السّبعة 
المذكورة في حديث البابء والانتقال عن الهجرة» والزّنى والسّرقة» والعقوق» واليمين 
العّموسء والإلحاد في الْحَرّم» وشرب الحم وشتهادة لزور والتميمة» وترك النتزه من 
البَول والغلول وتكث الصّفقة» وفراق الجماعة» فتلكَ عشرون حَصّلة وتتّفاوت مراتبهاء 
والمجمّع على عَذّه من ذلك أقوى من المختلّف فيه إلا ما عَصدَّه القرآن أو الإجماع, فيَلتَحِقَ 
بها فوقه» ويجتّمع من المرفوع ومن الموقوف ما يُقاربهاء ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن 
الحكمة في الاقتصار على سبع» ويجاب بان مفهوم لدد ليس بِحُجَةٍ وهو جواب ضعيف» 
)١(‏ في «المستدرك» )٠٠١ /١(‏ وقرن فيه مع أبي هريرة أبا سعيد الخدري رضي الله عنهما. 


(۲) وهو أيضاً عند الإمام أحمد في «المسند» (4۲۹۰)ء وأبي داود (5 ١۳۹)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (/695717) وهو في 
عداد الحسن. 


6/١7 
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ا 3 


وبأنّه أعلمَ أوّلاً بالمذكورات. ثمٌ أعلمَ بب) زاد فيجب الأخذ بالرّائدء أو 
المقام بالنسبة للسائل أو مَن وَقَعَت له واقعةٌ ونحو ذلك. 

وقد أخرج الطَرَيٌ )٤١ /٥(‏ وإسماعيل القاضي (40) عن ابن عبّاسء أنه قيل له: الكتبائر 
سبع؟ فقال: هن أكثرٌ من سبع وسبع» وفي رواية عنه: هي إلى السّبِعِينَ أقرّبء وفي رواية: إلى 
السبع مئة» وحمل كلامُه على المبالّغة بالنّسبة إلى من اقتَصَرَ على سبع وكأنَّ المقتصر عليها 
اعتَمَدَ على حديث الباب المذكور. 

وإذا تَر ذلك عرف فسادُ مَن عَرّفَ الكبيرة: بأتّهَا ما وجب فيها الح لأنَّ أكثرٌ 
المذكورات لا يجب فيها ا لحد قال الرّافعيّ في «الشّرح الكبير»: الكبيرة هي الموجبة للحَدَّء وقيل: 
ما يَلَحَقٌ الوعيدٌ بصاحبه بص كتاب أو سُنَق هذا أكثرٌ ما يُوجَد للأصحاب وهم إلى ترجيح 
الأوّل أميلُ» لكل العاني/ أوققٌ لما ا عند تفصيل الكبائر» وقد أَقَرَّهِ في الرّوضة» وهو يُشعِر 
بائ لا خد أحدمن العاف فعيّة الجمع بين التعريفين» وليس كذلك. 

فقد قال الماورديّ في «الحاوي»: هي ما يوجب ا لحد أو تَوجَةَ إليها الوعيدء و«أو» في 
كلامه للتنويع لا للسَّكَ وكيف يقول عالم: إن الكبيرة ما وَرَدَ فيه الح مع الصريح في 
«الصحيحين» بالعقوقٍ واليمين الغموس وشهادة الور وغير ذلك» والأصل فيا ذكره 
ازاف قول البَعَويٌّ في «التّهذيب»: من ارتَكَبَ كبيرة من زنّى أو لواط أو شرب عمر أو 
غَصب أو سَرِقة أو قتل بغير حَقٌ: ترد شهادته وإن فعَلّه مر واحدة ثم قال: فكل ما يوجب 
الحد من المعاصي فهو كبيرة» وقيل: ما يَلحَق الوعيد بصاحبه بص كتاب أو سَنَة. انتهى» 
والكلام الأول لايقتضي الختصرء والثاني هو المعتمّد. 

وقال ابن عبد السّلام: لم أقف على ضابط الكبيرة» يعني: يَسلَّم من الاعتراض» قال: 
والأوؤلى ضبطها بم يُشعرٌ بتَهاونٍ مُرتَكبها إشعارٌ أصمَر الكَبائرِ المنصوص عليهاء قال: وضَبَطّها 
بعضهم بكل دنب قُرِنَ به وعيد أو لعن. قلت: وهذا أشْمَلُ من غيره» ولا يَرِدُ عليه إخلاله بها 
يه حت لان كل مایت ل 
القُوريّة منها مُطلّقاً والمتراخية إذا تَضَيّقَت 


أن الاقتصار وَقَعَ بحسب 


كتاب الحدود باب ٤٤‏ / ح “V1 ٦۸06۷‏ 


وقال ابن الصّلاح: ها أماراتٌ, منها: إيجاب الحدّ» ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار 
ونحوها في الكتاب أو السُّنَة ومنها وصف فاعلها" بالفسق» ومنها اللعن» قلت: وهذا 
أوسَعٌ مما قبله. 

وقد أخرج إساعيل القاضي (55) بسنل فيه ابن لّهيعة» عن أبي سعيد مرفوعا": 
«الكبائر کل دنب أدخلٌ صاحبه النار». وبسندٍ صحيح عن الحسن البصريٰ قال: «كل 
دنب تَسَبّه الله تعالى إلى النار فهو كبيرة». 

۴ كا كمف او او اف 5 م FF‏ 16 0 

ومن أحسن التعاريفي قول القرطبي في «المفهم»: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو 
شاعم 0 ٤‏ ع ع 5 ع لے س م يرا 2 
سُنَةٍ أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم» أو خب فيه بشِدَّة الوقاب» أو عل عليه الحذ» أو شدد 
التكير عليه فهو كبيرة. 

وعلى هذا فينبغي َع ما وَرَدَ فيه الوعيد أو اللّعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث 
الصحيحة والحسنة» ويْضَمٌ إلى ما وَرَدَ فيه التتصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان 
على أنه كبيرة» فمها بَلّعَ مجموع ذلك عرف منه تَحريرٌ عَدّهاء وقد شَرّعت في جَمْع ذلك 
وأسأل الله الإعانة على تحريره بِمَنْهِ وكرمه. 

وقال الخليميّ في «المنهاج»: ما من دنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تَنَقَلِبٍ الصَّغيرة 
كبيرة بقَرِينةٍ تُضَمٌ إليهاء وتَنقَلِبٍ الكبيرةٌ فاحشةًٌ كذلك. إلا الكفر بالل فإنَّه أفحَس الگبائر 
وليس من نوعه صغيرة» قلت: ومع ذلك فهو يَنْقَسِم إلى فاحش وأفحَشٌ. ثم ذكر الليميّ 
أمثلة لما قال؛ فالتاني كقتل التفس بغير حَقٌ فإنّه كبيرة» فإن قَتَّل أصلاً أو فرعا أو ذا رَحِمء 
أو بِالْحَرّم أو بالشهر الحرام فهو فاحشة. والزّْنى كبيرةٌ فإن كان بحليلة الجار أو بذات 
رَجم أو في شهر رمضان. أو في الحرم فهو فاحشة. وشرب الخمر كبيرة» فإن كان في شهر 
رمضان كباراًء أو في الحرم أو جامَرٌ به فهو فاحشة. والأوّل كالمفاحذة مع الأجنييّة صغيرةٌ 
)١(‏ كذافي (أ) و(ع)» ووقع في (س) «صاحبها». 


(۲) وهو أيضاً في قسم التفسير من «جامع ابن وهب» (1۷) لكن وقع في مطبوعه نسبة أبي سعيد خراسانياًء 
والغالب أا مقحمة» والله تعالى أعلم. 


1۸0/1۲ 


۷۲ باب ٤۵‏ / ج 1۸9۸ فتح الباري بشرح البخاري 
فإن كان مع امرأة الأب أو حَليلة الابن أو ذات رَجم فكبيرةٌ. وسرقة ما دونَ التصاب صغيرة» 
فإن كان المسروق منه لا يَملِكُ غيرّه» وأفصّى به عَدَمّه إلى الضّعف فهو كبيرة. وأطال في أمثلة 
ذلك. وني الكثير منه مايتعقّبه لكنّ هذا عنوانهه وهو نهج حسن لا بأس باعتباره؛ وتداره 
على شِدَّة المفسّدة وخمتهاء والله أعلم. 

تنبيه: يني القول في تعظيم قتل التفس في الكتاب الذي بعد هذاء وتقدّم الكلام على السّحر 
في آخر كتاب الطَّبّ (191/57)» وعلى کل مال اليتيم في كتاب الوصايا (71/14 و50737)”", 
وعلى أكل الرّبا في كتاب البيوع (۸6٠۲)ء‏ وعلى التولي يوم الزَّحف في كتاب الجهاد. وذكر هنا 
قَذف المحصّنات. 

وقد شَرَط القاضي أبو سعد امَرّويٌ في «آدب القضاء» ان شرط گونِ غَصب الال كبيرةً 
أن يبلغ ننصاباء/ ويرد في السّرقة وغيرهاء وأطلق في ذلك جماعةٌ ويرد في أكل مال اليتيم 
وجميع أنواع الجناية» والله أعلم. 

- باب قَذْف العَبيدِ 

- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى بن سعيد سعيدٍء عن قُضَيلٍ بن غَرُوانَ عن ابن أبي نُعْم عن 
أبي هريرة ذه قال: سمعث آبا القاس ل يقول: «من قَذَفَ مل وگه وهو بَريٍ ی٤‏ ما قال» جلد 
يوم القيامة» إلا أن يكونّ كما قال». 

قوله: «باب ذف العبيد؛ أي: الأرقّاء. عَبَّرَ بالعَبيِ اتّباعاً للفظ الخبرء وحُكم الأَمَةِ والعبد في 
ذلك سوا والمراد بلفظ التّرّحمة الإضافة للمفعول» بدليل ما تَضَمِّنَه حديث الباب» ويحتمل 
إرادة الإضافة للفاعل» واكم فيه أنَّ على العبد إذا قَلَفَ نصف ما على الُرٌ ذَگراً كان أو أَننَى» 
وهذا قول الجمهور. وعن عمر بن عبد العزيز والزُهريّ وطائفة يسيرة والأوزاعيٌ وأهل 


)١(‏ وكذا تحدث عنه في كتاب التفسير عند آية النساء: ومن كان يرا فليا كل يالْمَعرُوفٍ ) وشرح الحديث 
(هلاهغ). 


١‏ تحرف في (س) إلى: أبو سعيد. وإنم| هو أبو سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف روي له ترجمة في «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكى الصغير 0/ 560 7. 


كتاب الحدود باب ٤١‏ / ح 1۸9۸ VY‏ 


ار : اتوت و اهن حزم فول الهو 

قوله: «عن ابن آي ثنْم) هو ابن عبد الرّحمن. 

قوله: «عن أبي هريرة» في رواية الإسماعيلَ من طريق محمّد بن حلا وعليّ بن المَِينيّ 
كلاهماعن بجی بن سعيد وهو القطان مبذا السند: حدثنا أبو هريرة". 

قوله: اسمعت أبا القاسم» في رواية الإسماعيل: حدّثنا أبو القاسم نبي التوبة". 

قوله: «مَن قف ملو گه» في رواية الإسماعيل: مَن قَذَفَ عبده بشيء. 

قوله: «وهو بريء نما قال» حملة حاليّة. 

وقوله: دلا أن يكون كما قال» أي: فلا تلد وفي رواية التسَائي (ك۷۳۱۲۵) من هذا 
الوجه: «أقامَ عليه ا لحد يوم القيامة”" وأخرج (ك )۷۳١۳‏ من حديث ابن عمر: «مَن 
قَرَفَ ملو که كان لله في ظّهره حَدَّ يوم القيامة» إن شاء أَحَدَّه وإن شاءً عَفا عنه». 

قال المهلّب: أجمّعوا على أنَّ ا حر إذا قَدَفَ عبداً م يجب عليه الحدّ. ودل هذا الحديث على 
ذلك لأنّه لو وَجَبَ على السّيّد أن يُجلّد في ذف عبده في الذّنيا َذكره كم ذكره في الآخرة» وإنَّ) 
حص ذلك بالآخرة تمييزاً للأحرار من المملوكينٌ فأمًا في الآخرة فإن مُلكهم يَزول عنهم 
ويَكائئونَ في الحدود. ويقتَص لكل منهم إلا أن عفوء ولا مُفاضّلة حيثئذٍ إلا بالتّقوى. 

قلت: في قله الإجماع نظرٌ فقد أخرج عبد الرَرّاق (۱۳۷۹۹) عن مَعمّر عن أيوب عن 
نافع: سل ابن عمر عن قَدّفَ أمّ ولد لأر فقال: يُضرَب الح صاغراًء وهذا سند صحيح؛ 
وبه قال الحسن وأهل الظاهر. 

وقال ابن المنذر: اختَلّفوا فيمّن قَذَّفَ أمّ ولد فقال مالك وجماعة: يجب فيه الحد» وهو قياس 
قول الشافعيّ بعد موت السَيّد» وكذا كل مَن يقول: إا عَتَقّت بموتٍ السّيّد. وعن الحسن 
)١(‏ وكذا وقع عند مسلم »)١177(‏ وأحمد في «المسند» (40717): حدّثني أبو هريرة» قال: حدثنا أبو القاسم كك. 
(؟) وهو بهذا اللفظ أيضاً عند أحمد في «المسند» (/4071)» والنسائي في «الكبرى» .)۷۳١١۲(‏ 
() وهو عند مسلم )١175(‏ بلفظ: «يقام عليه الحد يوم القيامة». 
(5) تحرّف في (أ) و(س) إلى: بسند» والمثبت على الصواب من (ع). 


6 ۲ 


“VE‏ باب ٤٦‏ / ح 1۸٦1۰-1۸0٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


البصريٌ: نه كان لا يرى الحدّ على قاؤف أمٌ الولدء وقال مالك والشافعيّ: من ذف حرا 
َه عبداً وجَبَ عليه الحدّ. 
- باب هل يأمر الإمام رجلاً فِيَضْربٌ الحدّ غائباً عنه 

وقد فعلّه عمرٌ. 

-185:١ 46‏ حدّئنا حمّدٌ بن يوشفء حدّثنا ابن عُيَنكَ عن الزُهْريٌ» عن عُبيدِ الله 
ابن عبد الله بن عبت عن أي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ الجُهَنيٌّ قالا: جاء رجلٌ إلى الي بيا فقال: 
نشد الله إلا قَضَِتَ بنا بكتاب الله فقام حَضْمُه/ - وكان أفقَة منه ‏ فقال: صَدّقّ اقض بيئنا 
بكتاب الله وأذّن لي يا رسول الله فقال النبئ كلل: «قل» فقال: إنَّ ابني كان عَسِيفاً في أهلٍ 
هذا فرَنَى بامرأته فافتديتٌ منه بمئةٍ شاةٍ وخادم» وي سألتُ رجالاً من أهل العلْم. فأخبّروني أنَّ 
على ابني جَلْدَ مئق وریب عاو وأ على امرأةٍ هنا الرَّجْمَ فقال: «والذي نضي بيده لأقضينّ 
بتكا بكتاب الله: ا مئه ولخادم رَد عليكَ وعلى ابتِكَ جَلْدٌ مئةِ وتغريبُ عام» ويا انيس اغدٌ 
على امرأة هذا فسَلْهاء إن ترقت فار نها» فاغرئت فرعتها. 

قوله: «باب هل يأمر الإمام رجلاً فِيَضْربٌ الحدّ غائباً عنه» تقدَّم الكلام على هذه الَّجمة» 
وهل هي مكرّرةة" أو لا قريباً. 

قوله: اوقد فعَلّه عمرا نَبَتَ هذا الأثَرُا' في رواية الكشويهنيّء وقد وَرَدَ ذلك عن عمر 
في عِدة آثار» منها: ما أخرجه سعيد بن منصور بسندٍ صحيح عن عمر: أنه كَتَبَ إلى عامله: 
إن عاد فَحُدُوه. ذكره في قصّة طويلةء وتقدّم الكلام على حديث سهل بن سعد المذكور في 
الباب في قصّة العسيف (1۸۲۷و1۸۲۸) ولله الحمد. 


3 اه امف نقد ايان 0۰ س ته ع 4ر :1 ت 
ومحمد بن يوسف شيخه فيه: هو الفریابي کا جَرَمَ به أبو نعيم في «المستخرّج». 


)١(‏ عند «باب من أمرٌ غير الإمام بإقامة الحدٌ غائباً عنه» قبل الحديث (١1۸)ء‏ وفي (س) إلى: «وهل هو 


مكروه أو لا» وهو تحريف. 
(۲) وقع في (س): «التعليق». 


كتاب الحدود باب ٤٦‏ /ح Vo A:‏ 


وقوله في هذه الرّواية: ١حدّثنا‏ ابن عُيَنةَ عن الرَهُريّ عن عُبيد الله بن عبد الله»» وَقَحَ عند 
الإسماعين من طريق العبّاس ب بن الوليد التَرسِيَ عن ابن عي قال الزّهْرِيٌ: كنت أحسّب أتي 
قد أصّبت من العلم» اول لقت ليه ال ان كوت ان هدر فرك اليف و آنا 
إلى أنه لم تحمل هذا الحديث تامّاً إلا عن عبيد الله المذكور» وهو أحد الفقهاء السّبعة من هل 
المدينة. 

خاتة: اشْتَمَلَ كتاب الحدود والمحاربين من الأحاديث المرفوعة على مئة حديثِ وثلاثةٍ 
أحاديث. 

الموصول منها تسعة وسبعون» والبقيّة متابعات وتّعاليق» المكرّر منها فيه وفيا مَهَى اثنان 
وستّونَ حديثاء والخالص سبعة عشرٌ حديثاء واقَقّه مسلمٌ على تخريجها سوى ثانية أحاديث 
وهي: حديث أبي هريرة: أن انين ل برجل قد كرب الخمرء وفيه: «لا تُعينوا عليه الشيطان 
وحديث السائب بن يزيد في ضرب اا وحديث عمر في قصّة الشارب الملقّبِ جار 
وحديث ابن عبّاس: ١لا‏ ين الڙاني حين يَزنِ وهو مُؤمِن»» وحديث عل في رَجم المرأة 
وجلدهاء» وحديث عل ف رفع القَلّم) وحديث أن في الرجل الذي قال: يا رسول الله 
أصَبت حَدَاً فأقمه علّ» وحديث ابن عباس في قصّة ماعز» وحديث عمر في قصّة السّقيفة 
المطوّل با اشْتَمَلَ عليه» وقد انما منه على أوَّله في قصّة الرّجم. 

رقم الاناز ع المححابة والنابعين عزون أثراء مضا مؤصول في فين الأنحاديث 
لمرفوعة يشل قول ابن عبّاس: «يُترّع نورٌ الإيمان من الزاني» ومثل إخراج عمر المحَننِينَ 
ومثل كلام الحبّاب بن المنذر. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الحادي والعشرون من «فتح الباري) 
ويليه الجزء الثاني والعشرون وأوله: 


كتاب الديات 


1۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 
اي للللللْسلْلسللْ7تتت كك ات هلل.41414لكة ل سسس 


فهرس الموضوعات YY‏ 


NOt 4 هدنا الله‎ O بات فى القدر‎ - ١ 
باب جف القلم على علم الله . ...0 كتاب الأيهان والنذور‎ -١ 
باب قول الله: « لابوَاحِدْكُم امه باغو ف‎ -١ | 0. باب الله أعلم ب كانوا عاملين‎ - 
اسیک وکن وڪم يما عفدم‎ | 4١.....4 ؛- باب وان اقرا قدو مَقَدُويًا‎ 
INAN 4 الاين‎ esa باب العمل با خواتيم‎ -4 
5 باب إلقاء العبد النذر إلى القدر ....... | ۲- باب قول النبي يَكِْ: «وايم الله)‎ -5 
44...... باب لا حول ولا قوة إلا بالله | - باب كيف كانت یمین النبي يكك؟‎ -۷ 
e باب لا تحلفوا بآباككم‎ -4 | ٠. باب المعصوم من عصم الله‎ -۸ 
باب $ وكرام عل قَرَةٍ اها | ه- باب لا يحلف باللات والعزى‎ -4 
a اتهم لا عونت 4 20168 ولا بالطواغيت‎ 
ؤؤجاج) لب كا | *- باب من حلف عل الشيء دانم‎ باب-٠١‎ 
قلت ا‎ O * َة تين‎ 
١71 باب تحاج آدم وموسى عند الله ......77 | ۷- باب من حلف بملةٍ سوى الإسلام..‎ -7 
باب لا مانع لما أعطى الله لق أ مكباب ا شاء الله وعدت‎ 
1 باب من تعوّذ بالله من درك الشقاء وهل يقول: أنا بالله ثم بك؟‎ - ١٠ 
وسوء القضاء ..................... ۱ | 4- باب قول الله: «وَأَقْسَمُوا ا جَهَدَ‎ 
0 » باب $ يحول ببس المرء وو 4... 47 | اسم‎ 5 
باب إذا قال: أشهد بالله. أو‎ - ٠ باب 8« قل لن يسم إل ما‎ -6 


YA‏ فتح الباري بشرح البخاري 

١‏ باب عهد الله عڑ وجل ...۰ | ۲۲-باب إذا حلف أن لا يأتدم» فأكل قراً 

۲- باب الحلف بعرّة الله وصفاته بخبز» وما يكون من الأدم es‏ 
وكلاته بعس ا 11:43 | #الاجايات E E‏ 


5- باب اليمين الغموس 0 171۲ 
١‏ - باب قول الله تعالی: لرن يرون 


مع مه e - K7‏ 2 9 4 
يعهر الله وَايملنهم نمید ولي لَك ل 


حَلَقَ لَهُمْ في الْآضْرَة » EEE‏ 11 
8- باب اليمين فيا لايملك وفي 
ا a‏ وال ^ ضب e a Rte‏ 1⁄۹ 


4- باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» 
فصل أو قرأ أو سبّح أو كبّر أو حمد أو 


- باب من حلف أن لا يدخل على أهله 
شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين .۱۸۷۰ 

-١‏ باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً 
فشرب طلاءً أو سكراً أو عصيراً ‏ 
يحنث في قول بعض الناس» 


وليست هذه بأنبذة عنده VAN. ass.‏ 


- باب إذا أهدى ماله على وجه النذر 


والتوبة Sa‏ 
-٥‏ باب إذا حرّم طعامه ا 
ات الوفاء ادر ىوقو 
وون ادر 4 SV‏ 
۷-باب إثم من لا يفي بالنذر A‏ 
۸- باب النذر في الطاعة ا 
4- باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم 
إنساناً في الجاهلية ثم أسلم Ne‏ 
۰-باب من مات وعليه نذر Ae‏ 


-١‏ باب النذر فيا لا يملك وفي 


- باب هل يد خل في الأيهان 
والنذور والأرض والغنم والزرع 


كتاب كفارات الأيمان 


١‏ - وقول الله تعالى: # فكفدرته: إطمام 


فهرس الموضوعات 


؟ - باب قوله تعالى: 8 دور ض الله لک لَه 
أ يح وموك وه الل کم 4 متى 


تجب الكفارة على الغنى والفقير ...57 ” 


۳- باب من أعان المعسر في الكفارة ..... 55 ١‏ 
5 - باب يعطي في الكفارة عشرة 
ا کن كان اونا n‏ 


د - باب صاع المدينة ومد النبي بيه وبر كته 
وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً 


بعد قر ع ا EOS‏ 
٦‏ - باب قول الله تعالى: أو ری رَقَبَةِ 4 
وأ الرقاب أزكى؟ ا 


- باب عتق المدبّر وأمّ الولد والمكاتب 

في الكفارة» وعتق ولد الزنى ل" 
۷م- باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر .. 
8- باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون 

ولاؤه؟ aA‏ 107 
4- باب الاستثناء في الآيمان ا 
١‏ باب الكفارة قبل الحنث وبعده .... 


۲- باب تعليم الفرائض Ale‏ 
۳- باب قول النبى يَللَِِ: «لا نورث. ما 


تر كنا صدقة» Oe‏ 
-٤‏ باب قول النبي كَك: «من ترك مالا 

فلأهله» ssa‏ 
-٥‏ باب ميراث الولد من أبيه وأمه ......7١؟‏ 
بات رات الات eee‏ 
۷- باب ميراث ابن الإبن إذا لم يكن ابن ۳۱۷۰۰ 
۸- باب ميراث ابنة ابن مع ابن Rae‏ 


4- باب ميراث الج مع الأب والإخوة.. 777 


-٠‏ باب ميراث الزوج مع الولد 


وغيره ربدد0003 0 Pa‏ 
-١‏ باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 

وغيره 037 ا ا 
5- باب ميراث الأخوات مع البنات 

ع 001131318 1 ااا 0 


1 - باب ميراث الأخوات والإخو TV...‏ 


:1 - باب ونك ا 
فى الککة إن مروا هلك لیس لَه ولد وکر 
6 م td‏ 


حت قلها صف ما ر 4 اا ل 


وء ع 5 
-٥‏ باب ابني عم: أحدهما أخ للام 


A‏ فتح الباري بشرح البخاري 


١7‏ - باب ميراث الملاعنة 00000000 كتاب الحدود 
- باب الولد للفراش» حرّةٌ كانت -١‏ باب مايحذر من الحدود E‏ 
أو أمة es E E | DT‏ 
۹ ات الولاء ان اطق واف 'م- باب ما جاء في ضرب شارب 
اللقيط 1[ ااا للشو aa‏ 
-١‏ باب ميراث السّائبة ماك دوو نل | ايان من أمريضرب الخد فی البيث. 5 
-١‏ باب إثم من تبرأ من مواليه 0 | -٤‏ باب الضرب بالجريد والنعال es‏ 
۲- باب إذا أسلم على يديه ۰ | 2 - باب ما يكره من لعن شارب الخمر» 
*7- باب مايرث النساء من وأنه ليس بخارج من الملة Ea‏ 
الولاء Sa‏ ا السارق نير OV‏ 
4 "- باب مولى القوم من أنفسهم وابن ۷- باب لعن السارق إذا لم يسم Os‏ 
الأخت منهم... ۰...۰ | ۸-پاب الحدود كفارة ON‏ 
6- باب ميراث الأسير ...1 | 4- باب ظهر المؤمن حمّىء إِلّا في حدٌ 
7 باب لا يرث المسلم الكافر» ولا ا aR‏ 
الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن -٠‏ باب إقامة الحدود» والانتقام 
يقسم الميراث فلا ميراث له Ae‏ لحرمات الله O‏ 
۷- باب ميراث العبد النصراني» -١‏ باب إقامة الحدود على الشريف 
ومكائب النصرانٌ وإثم من انتفى والوضيع Tm‏ 
من ولده ...8300.0 | 17 باب كراهية الشفاعة في ا لحد إذا رفع 
۸- باب من ادّعى أخاً أو ابن أخ .....۳۹۲۰ | إلى السّلطان EA‏ 
4- باب من ادّعى إل غير أبيه ...م | ۱۳- باب قول الله تعالى: « والساری 


او الله 2 
a 2‏ و 


-١‏ باب إذا ادّعت المرأة ابناً ... ...م6 | ولتارة فاقوا يها 
۱- باب القائف e‏ وفي كم يقطع 0011 


حر 


فهرس الموضوعات 


تحران كر السارق 30 | 14- باب سؤال الإمام المقرّ: هل 


6- كتاب المحاربين من آهل الكفر 


١‏ - باب لم يحسم النبي ية المحاربين من 
أهل الردّة حتى هلكوا متا عد لاله 


- بابل يسق المرتدون المحاربون 


حتى ماتوا ع اح مه ا ONO is‏ 
- باب سمر النبي ئا أعين 

المحاريين اوح ع لما فاو مل 6117 
84 باب فضل من ترك الفواحش ٥۱۸.....‏ 
٠٠‏ باب إثم الزناة ار اه 
-١‏ باب رجم المحصن 0 
؟١-‏ باب لا يرجم المجنون والمجنونة ٥٠٠...‏ 
7- ياب للعاهر الحجر من حر اواج lo‏ 
4 ؟- باب الرجم في البلاط ا OO‏ 
باب الرجم بالمصل OBR‏ 


7- باب من أصاب ذنباً دون الح فأخبر 


الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء 


- باب إذا قر با لحد ولم يبين هل للإمام 
أن يستر عليه؟ و9ب-ب-ب002 000 0 100100000 
8- باب هل يقول الإمام للمقرٌ: لعلك 
لتم اوت OV ee‏ 


۸۱ 
أخضنت 03 
۰- باب الاعتراف بالرّنا VIRR‏ 
-١‏ باب رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت OAV‏ 
۲- باب البکران يجلدان وينفيان .......0\ 


۳-باب نفى أهل المعاصى والمختثين... 
5" باب من أمر غير الإمام بإقامة ا لحد 


٥۵‏ - باب قول الله تعالى: « ومن لم 


سه ب of‏ + مل تل 5 > 
سطع نکم طولا أن سكم 


حصت 4 Thee‏ 
هلام- باب إذا زنت الأمة ل 


75 - باب لا يثرّب على الأمة إذا زنت 


۷-باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم 
إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام Os‏ 
۸- باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره 
بالزنى عند الحاكم والناس» هل على 
الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عا 


AY‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۰ - باب من رأى مع امرأته رجلاً ۴- باب من أظهر الفاحشة واللّطخ 
فقتله 0318 ON Sa‏ وهه رة OT‏ ا 

۱- باب ماجاءنفي 4- باب رمي المحصنات 00000000 
التعريض 300 | 408 - باب قذف العبيد 1 0101010111 

45- باساب كم التعزير - باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب 


والأدب؟ 0000000010 ا لحد غائباً عنه؟ Ee‏ 


